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بيروت - لبنارن 


يال 


بعد أن محثنا العقود الى تقع على الملكية فى الحزئين الرابع واللحامس 
من الوسيط » والعقود الواردة على الانتفاع بالشىء ى الحزء السادس »© 
لم ببق من العقود المسماة إلا العقود الواردة على العمل وعقود الغرر 
والكفالة . وقد جرت العادة أن تبحث الكفالة مع التأمينات العينية » حبى 
تكون التأمينات حميعا من شخصية وعينية فى مكان واحد . 

وسبى بعد ذلك العقود الواردة على العمل وعقود الغرر » تخصص 
لها هذا الحزء السابع » ونستثى مها عقد العمل . فعقد العمل ٠‏ يا ورد 
فى التقنن المدنى » بنجب أن يستكمل بالتنشريعات الحاصة الكشرة الى 
ضرت لتنظم العمل والعال . ولذلك آثرنا أن نفرد له وللتشريعات 
المتعلقة به جز ءا خاصا نخدم به أجزاء الوسيط » بعد أن نكون قد بحثنا - 
عمشيئة الله وعونه ‏ الحقوق العينية الأصلية فى الحزئن الثامن والتاسع » 
والتأمبنات الشخصية والعينية فى الحزء العاشر . 


الم ل ل سي مس مسي 


أستدراك وتصوس 
قى خصوص عمد الإجار 
جاء فى الحزء السادس من الوسيط » فى الصفحات 1498 و4944 
و04٠هء‏ أن الأجرة الى يضمنها حق امتياز المؤجر مجوز أن تزيد على أجرة 
سنتين . والصحيح أن هذا هو حكم التقنين المدنى القدم » أما فى التقنين 
المدنى الحديد فلا يجوز أن تريد الأجرة الى يضمها هذا الامتياز على أجرة 
سندن » كما هو صريح نص المادة 1١5‏ من هذا التقدن . 


العتهقود 
الواردة عل العمل 


)تحن ”” ”2 


عقد المقاولة 


١‏ - التعريف بعفر ا مفاود ومْصائْص هذا العف نص فانونى : أوردت 
المادة 545 من التقندن المدلى تعريفاً لعقد المقاولة على الوجه الآلى : 

« المقاولة عقد يتعهد مقتضاه أحد يي" يصنع شيئاً أو أن يوادى 
عملا لقاء أجر بتعهد به المتعاقد الآخر» .( 

ومخلص من هذا التعريف أن لعقد المقاولة خصائص نجمل أهمها فها يأنى : 





60 مرأاجع ف عقّد المقاولة : جيوار والإيجحار الطبعة الثالثة جرزءان باريس سنه ١91م8١-‏ 
بودرى وقال فى الإيحار الحزء الثافى ( مجلدان ) الطبعة الثالثة باريس سنة ١010‏ - أوبرى ورو 
وإسمان الحزء الحامس ى ألبيع والإبجار الطبعة السادسة باريس سنة.945١‏ - بلانيول ورييير 
ورواست الحزه الحادى عشر ف العمّود المدنية باريس سنة 4هه١‏ - بيدان ١١‏ الطبعة الثانية 
باريس سنة ١48+‏ - دى ياج 4 الطبعة الثانية بروكسل سنة ١481١‏ - بلانيول ورييير وبولانجيه 
+؟ الطعة الثالثة باريس منة وهعه١‏ - كولان وكابيتان ودى لامورانديير الطبعة الماشرة 
سنة م14 184 - حوسرا ان ؟ الطبعة الثانية سنة *8+*4ة١-‏ مازو فى دروس التانون المدنى ” سنة ١845٠‏ 
أنسيكلربيدى داللرز ١‏ لفظ #ا»عائط:4 سنة 61و 7 لفظ #ولروعمامع سنة 615و م 
لفظط ععلانه'0 مععولاه] سنه ١9817‏ . 

68 ف التكييف التانونى لمفد المقاولة رسالة من تولوز سنة -١51*‏ 8076,ج8.]آ الحزاف 
فى عمّد المقاولة االخاص سنة ١97١‏ - ©ااءزلاوزق8 فق مهلنة المهندس الممارى سنة ١91١‏ © 
وفى ملاحظات فى المئولية العشرية للمهندسين والمقاولين -سنة ٠ ١١8+‏ وفى برخصة البتاء 
سنة 417 ة١-‏ 4لووءءعطعه© فى مستئوللية المهندسين والمقاولين رساله من باريس سنة 9179| - 
عاننهة1ع52 فى حقوق المهندس الممارى والنزاماته بروكسل سنة ١9#.‏ - 4زاه0 ىق عقد 
الاستصناع رسالة من باريس سنة ١98710‏ - خ1!11ةمعر] ى عقود البناء الصناعى سنة ١9078‏ 

محمد كامل مرمى ف العقود المماة الحز. الرابع ( عقد العمل وعقد المقاولة والتزام المرافق 
العامة ) سنة ١460#‏ - محمد لبيب شنب فى شرح أحكام عقد المقاولة سنة ول . 

وف إشارتنا إلى هذه المراجم الختلفة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم . 

)1١(‏ تاريخ النص خ النص : ورد هذا النص ف المادة +5 من المشروع ال#هيدى على وجه يتفق 
ع ما أستفر علي ف التقنين امد الخديد . وف لنة اللراجمة حود تحويراً لفظياً طفيفاً فأصبح 
مطابقاً لما استقر عليه ق التقنين المدنى الحديد ؛ وصار رقمه 5104 ىق المشر وع البانى . ووافق 
عليه مجلس النواب نحت رتم ماد أء ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 5 ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ه ص /ا اص 8). - 
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١‏ - عقد المقاولة عقد رضائى لايشرط فى انعقاده شكل معين )3١(‏ ) وهو 
عقد ملزم للجانبن » ومن عقّود المعاو ضة . 

؟ - يقع التراضى فى عقد المقاولة على عنصرين اثنين : الشىء المطلوب 
صنعه أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين » والأجر الذى 
يتعهد به رب العمل وهو المتعاقد الا خر. 

 *‏ انفصل عمد المقاولة مبذا التعريف عن عقدين آخرين كانا مختلطن 
به ق التقنين المدلى القدىم 1 ولايزالان محتلطين به فى التقنن المدلى الفرنسى 6 
وهما عمّد الإبجار وعقد العمل . فقد كان التقنئن المدنى القدم مجمع بين هذه 
العقود الثلائة تحت اسم « الإبجار »ع ثم يسمى عمد الإبجار بإجارة الأشياء » 
وعد العمل بإجارة الأشخاص » وعقد المقاولة بإجارة أرباب الصنائع > 
ويرجع ذلك إلى عهد القانون الرومانى . إذ عرف هذا القانون عقد الإبجار 
على وجهءن : الأول باعتبار أنه عقّد موضوعه الانتفاع بالشىء وسماه عقد 
إبجار الأشياء (صدىءء وزأةء15) » والثانى باعتبار أنه عقد موضوعه الانتفاع 
يعمل الإنسان الجر وسماه عمد إنجار العمل 615م0 ,55ل:3عمه ©211ع16) 
(2016841) . وقد شيه القانون الرومانى فى ذلك عمل الإنسان ,بالمتاع من حيث 
إمكان الانتفاع به . واستند أنصار المذهب القردى إلى وجهة النظر 
هذه فى اعتبارهم العمل سلعة تباع فى الأسواق ٠‏ ويتحدد سعرها طبقاً 


سه ويقابل النص ف التقنين المدنى القدم م 489/4٠١‏ : إيحار الأشخاص يكون لخحدمة معينة 
مستمرة فى المدة المحدودة فى عقد الإيحار أو لعمل معين . ( وهذا التعريف يشمل عقد المقاولة 
وعقد العمل » وفيما بخص عمد المقاولة يتفق مم تعريف التقئين المدنى الحديد ) ١‏ 

ويقابل الدص ب التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ١١+‏ ( مطابق) . 

التقنين المدق الليببى م 6 (صطابق) . 

التقنين المدى العراى م 4م (موافق). 

تقنين الموجبات والعقود اللبناق م 5/574 : وعقد المقاولة أوإجارة الصناعة هو عقد 
يعرم المرء بمقتضاه إممام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأآهمية العمل . ( والتعريف 
ف جملته يتفق مم تعريف التقنين المصرى ) . 

(0) بل إن الكتابة لا ضرورة لا إلا فى إثبات المقاولة حيث تكون الكتابة ضرورية 
للإثبات ( نقض فرنسى 7؟ أكتوبر سئة ه44 داللوز 194456 )١5-‏ . 
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لقانون العرض والطلب . ولم يرق تشبيه العمل بالسلعة فى نظر أنصار المذهب 
الاشتراكى . فنادوا بأن العمل ليس بساعة » واستتبع هذا التغير فى الفكرة 
الاقتصادية تعديلا فى الفكرة القانونية » ففصلت التقنينات الحديثئة هذه العقود 
الثلانة بعضها عن بعض . وعلى هذا النهج سار التقنين المدنى الحديد » إذ جعل 
عمّد الإجار فى الباب 'الحاص بالعقود الواردة على الانتفاع بالثىء » ونظم 
عقدى المقاولة والعمل فى الباب الحادى بالعمود الواردة على العمل20 . 

فانفصل بذلك عقد المقاولة عن عمّد الإبجار من جهة » وعن عقد العمل 
من جهة أخرى . وانفصاله عن عقد الإبجار أمر بدمهى ٠‏ فالإبجار عمد يرد على 
منقعة القت + أما المثاولة فعقةيرة عل العمل ..وكدللك ب أن ينفصل عفد 
المقاولة عن عمّد العمل » وإذا كان كل من العقدين يرد على العمل فإن عفد 
العمل يرد على العمل ق ذاته أما المقاولة فترد على العمل باعتبار نتيجته » 
وسبرى وجه العييز بين العقدين فها يل . 

> - نمز عفر المفاود عى المقور ابرَّمْرِى : والخصائص الى ذكرناها 
لعقد المقاولة نجعل هذا العقد يتميز عن سائر العقود . فكونه يرد على العمل 
بجعله يتميز عن الإيجار الذى يرد على منفعة الشىء كا قدمنا . وكونه يرد على 
العمل باعتبار نتيجته بجعله يتميز عن عقد العمل الذى يرد على العمل فى ذاته 
كما سبق القول . وكونه يرد على حمل مادى لا على تصرف قانونى جعله يتميز 
عن عمد الوكالة الذى يرد على تصرف قانونى . وقد يكون هذا العمل المادى 
هو صنع شىء كا رأينا » فحل المقاولة هنا هو صنع الشىء لا نقل ملكيته ؛ 
ومهذا تتميز المقاولة عن البيع . 

ومع ذلك قد يلتبس عقد المقاولة هذه العقود ذاتما » أوبعقود أخرى » 
فيدق المييزء كما نرى فيا يل . ْ 

* - تمر المفاود ع ارو يجار إمار: قد تلتبس المقاولة بالؤيجار 
فى عقد شائع هو عقد المسهلك مع ملئزم المرافق العامة من ماء ونور 
وغاز ونقل وما إلى ذلك . فالعقد الذى يبرمه المسسهلك مع شركة المياه مثلا هل 


. ١ الإيحار للمؤلف فقرة‎ - ١ فقرة و١ ص .7 هامش‎ ١ الوسيط‎ )١( 


م 
يعتير عمّد مقاولة واقعاً على ما تقوم به الشركة من حمل فى توصيل المياد 
المستبلك » أوهو عقد إبجار لمعدات الشركة الى تقوم بتوصيل المياه ؟ قدمنا 
عند الكلام فى الإبجار 210 أن العقد مقاولة لا إنجار » وهذا ما يذهب إليه رجال 
الفقه المدنى ٠»‏ أما رجال الفقه الإدارى فيذهبون إلى أن مركز المسهلك من 
ملنزم المرفق العام ليست له صفة تعاقدية » بل هو مركز قانوى منظم 
(©5061315غاع16 5]]15]1505) © وسلعود إلى هذه المسألة تفصيلا عند الكلام 
فى الما م المرافق العامة . 
1ض 
به الملعب من أسباب التسلية للجمهور » وليس إبجارا بقع على امحل الذ 
محجزه » وذلك لأن العنصر الأساءى الذى وقع عليه التعاقد دو ما يقوم به 
اللعب من عمل . وقد سبق بيان ذلك عند الكلام ى عقد الإبجار2؟ . 
والاتفاق مع إحدى الصحف على استئجار غلى فها للإعلان نظير مقابل 
معين ليس عمد مقاولة » بل هو عمّد إبجار . وإذا اتفق شخدى مع مالك البناء 
على نشر إعلانات على حوائط البناء أوفوق سطحه » فإن التزم مالك البناء 
بالقيام بالأعمال اللا: زمة لاجراء الإعلان فالعقد مقاولة » وإنا 0 ممكن 
الشخص من إجراء الإعلان فالعقد إبجار » وقد سبق ذكر ذلك كله فى عمد 
الإبجار0© , 

5 - تمر المفاود عى عقر العمل : ومن المهم المييز بين عمد المقاولة 
وعقّد العمل . فإنه إذا كان كل من العمّدين يرد على العمل إلا أن القواعد الى 
مخضع لما أحد العقدين تختلف اختلافاً جوهريا عن القواعد الى مخضع لها العقد 
الآخر ؛ وبخاصة فى تحمل التبعة حيث يتحملها المقاول على التفصيل الذى 

سنبينه ولايتحملها العامل » وى الحضوع لتشريعات العمل المختلفة ومنها 
التشريعات المتعلقة بساعات العمل والإجازات وتقدير الأجر وضاناته وإصابات. 

(0) الوسيط " فمّرة لاا ص ٠١‏ - ص 18ا. 

(؟) الوسيط 5 فقرة لاص .١8‏ 

(©) الوسيط ؟ فقرة لا ص ١١‏ . 
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العمل والفصل التعسنى وما إلى ذلك مما هو مذكور ىق عقد العمل الفردى : 
وهذه التشريعات تسرى على العامل دون المقاول2©0 . 

وقد ذهب رأى قددحم 0" إلى أن معيار التفرقة بين المقاولة وعد العمل 
هو الطريقة الى يقدر الأجر على اساسها ؛ فإن قدر الأجر محسب الوقت ‏ 
كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو محسب أيه وحدة أخرى من الزمن ‏ 
كان العقد عمد عمل . وإن قدر الأجر لاحسب الوقت بل محسب كية الإنتاج » 
كان العمّد مقاولة . فيكون مقاولة العقد الذى يبرم مع الصانع على أن يأخذ 
أجره نحسب ما ينتجه من العمل تجار كان الصانع أو حداداً أو نقاشاً أو 
سبا كا أوغغر ذاث . ويكون مقاولة العقد الذى يرم مع مقاول البناء على أن 


يأخذ أجره مقدراً إحالا أو مقدرا ممقتضى مقايسة على أساس الوحدة » فيكون 


١(‏ ) هذا إلى أن رب العمل يكون مسئولا عن العامل مسدولية المتبوع عن التابع » ولا يكون 
مسئولا هذه المسئولية عن المقاول . وقد قضت محكة النقض بأن مسثولية انخدوم عن أعمال خادمه 
لا تقوم على محرد اختياره » بل هى فى الواقع قوامها علاقة التبعية الى تجمل للمخدوم أن يسيطر 
على أعمال التابع ويسيره كيف يشاء بما يصدره إليه من الأوامر والتعليمات . وإذن فالك المتزل 
لا يسأل عن خط الصانم الذى استأجره لعمل معين إذا كان لم يتدخل معه فى إجراء هذا العمل 
( نقض مدف ١4‏ ديسمير سنة 197584 مجموعة عمر * رقم ١+‏ ص 70 ) . وقضت' محكة النقنض 
أيضا بأنه إذا أسس الح مسئولية الحكومة على مجرد قوله إنها كانت تشرف على عمل المقاول دون 
أن يبين مدى هذا الإشراف حتى يعرف ما يكون قد وقم من موظفيها من خطأ فى عملية المقاولة » 
وما أثر هذا الحطأ فى سير الأعمال ٠»‏ وما علاقته بالضر ولاخ وقع ؛ وهل الإشراف قد يجاوز 
التنفيذ فى حد ذاته واحترام شروط المقاولة مما يؤخذ منه أن الحكومة تدخلت تدخلا فعلياً فى تنفيذ 
عملية المقاولة بتسييرها المقاول كا شاءت ٠»‏ فهذا الحم يكون قاصراً عن إبداء البيانات الكافية 
لقيام المسئولية ( نقض مدى ١7‏ أبريل سنة 94١‏ بجموعة عمر “ رتم ١١5‏ اص 8710). 

والامتياز الذى يضمن أجر العامل غير الامتياز الذى يضمن أجر المقاول أوالمهندس ولايقوم 
إلا فى مقاولات الناء . 

والضريبة على كسب العمل أقل من الضريبة على أرباح المقاول ( وهى ضريبة الأرباح 
الصناعية والتجارية ). 

افر اق لحان :قكافة: إلى الترركن. عل كيك «الفقة زان «نقازالة اوعفد مل :4 بودري 
وقال ؟ فقرة 0854 - بلانيول وريسبير وروااست ١١‏ فقّرة م١7‏ - كولان وكابيتان ودى 
لامورانديير ١‏ فقرة م١٠‏ - محمد لبيب شنب فقرة ١4‏ ص ٠‏ هامش ” . 

(؟١)‏ تولييه و١‏ فقرة 78٠‏ - ديرانتون ١7‏ فقرة 8١0‏ - بلانيول 5 الطبعة الحادية 
عشرة فقّرة لا م١‏ وفمّرة ووم١‏ - سير فيل (1118اننا5) ؟ فمرة 1١١١1١‏ . 


ف 
الآأجر فى المقاولة محسب أهمية العمل الذى أنتجه المقاول لا محسب مقدارالوقت 
الذى أنفقه فى الإنتاج . ومبذا المعيار أذ تقندن الموجبات والعقود اللبناى » 
حيث ينص ف المادة 7/5178 منه على أن« عمد المقاولة أو إجارة الصناعة هو 
عقد يللزم المرء ممقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب 
لأهمية العمل )210 , 

ويعيب هذا الرأى أنه بجعل معيار العييز بين المقاولة وعقد العمل يقوم 
قل أت عن عو شرق فلس هناك فرق أساسى بين عامل يأخذ أجره محسب 
الوقت م لاة أع7ر5أاءدم )ام هم أدأدد) وآخخر بأخحذه محسب المطعة 
(عطءة6) هاة معئأداة؟ روععغام<اناة 156ج1ة5) فكلاها أجير عند رب العمل خضع 
لإدارته وإشرافه » ويأخذ المقابل لعمله بمقدار ما يبذل من جهد » وإن كان 
هذا الحهد يقاس فى الحالة الأولى مقياس مقدار الوقت وفى الحالة الثانية 
عقياس كية الإنتاج . والفرق بن لمقياسن لا يرجع إلى خلاف فى طبيعة 
المقياس » وإتما أراد رب العمل فى جعله الأجر مسدب "كهية الإنتاج أن يأمن 
تكاسل العامل وتراخيه فى العمل » فهو عندما ع نحسب القطعةٍ إنما يأجره 
فى الواقع من الآمر نحسب الوقت الذى يققضيه العامل العادى فى لإنتاج هذه 
القطعة . فإن تراخى العامل المأجور فعليه مغبة تراخيه وإن نشط أفاد من 
نشاطه0؟ . 


إذن المعيار القام على أساس مقدار الوقت أو كية الإنتاج لايصلح أن يكون 





)1١(‏ وانظر فق هذا المعى نقض فرئسى 8؟ يوليه سنة ١١84‏ سيريه 986١ب‏ إل بمم], 

(؟) انظر فى هذا المعى بلانيول وريوير ورواست ١١‏ فمقرة .لالا- رواست وديران 
مومه فقرة 514 - مارتيي فى فكرة عقد العمل رسالة من باريس سنة ١9115‏ - هذا إلى أن 
العامل قد يساهم فى أر باح رب العمل فيكون جزء من أجره بحسب أهمية العمل الذى أنتجه » ويب 
العقد مع ذلك عد حمل ( بودرى وقال ؟ فقرة مم - أنسيكلوبيدى داللوز م لفظ 
عأءأة نل م1ل'ل اع +*07028ا0 0 326لا10] فقرة ه ) . وعلى المكس من ذلك يكون العقد 
عقاء لذ دام المقاول. 0 يمل حت إكتر ات وتيا الغمل وتوعيه ف لق لكان أسهره. قاد 
باليوم فيحسب هذا الآجر يمقدار الأيام الى قضاها فى إنجاز العمل ( أنسيكلوبيدى «اللوز م لفظ 
0661ل إاء 08 ©جدنه] فمقّرة ا ويشير إلى ححْ محكة أطاه الابتدائية 


م 


٠‏ يوليه سنة هو؛و١‏ داللوز .ىوه القسم الموجر ؟؟1). 


١١ 

معياراً دقيقاً للتمييز بن المقاولة وعمّد العمل . والرأى الحديث20. الذى 
بحرى عليه أكير القضاء الفرلتسي. :90 ويناصره طائفة كبيرة من الفقهاء0؟؟ 2 
يأخذ ممعيار آخر هو ضوع العامل لإدارة رب العمل وإشرافه2؟؟ .فالذى 
مز المقاولة عن عقد العمل هو أن المقاول لا مخضع لإدارة رب العمل 
وإشرافه » بل يعمل مستقلاطبقاً لشروط العقد المرم بينهما . ومن ثم لايعدر 
المقاول تابعاً لرب العمل ولايكون هذا الأخير مسئولا عن المقاول مسئولية 





)١(‏ انظر فى رى آخر يذهب إلى أن اللمعيار يقوء على أساس أن عتم العمل يكون حيث 
يرتبط العامل برب عمل محير ف (اعمممذ1ؤرع1ممم ؟ناء رمامصع) وانتتاد هذا الرأى : “الاذيول 
ورييسير ورواأست ١١‏ قمرة الالا. 

(؟) نمض فرنسى 70 يناير سنة ١861‏ داللوز ١ه‏ - ١١ - ١‏ - 4 أغطس سلة ١608‏ 
دااللرز ١-١١٠.‏ ولاه - ١:‏ مارس سنة .| سريه 196.8 - ١‏ - لاج 7" توفر 
عملة (4٠94‏ سيريه لا.9( -1١-‏ ١إج‏ - م ياير سنة ١960‏ دالرز -1١- 1١96.8‏ 8م58 - 
5 مأرس سنة ١9.1‏ سبريه [41١‏ - [ - الام 0ه ديسمر سنة م.8! داللوز ١81١‏ - 
-١‏ هوم -ما تور ع 9٠٠‏ دالوز ١ - ١811١‏ - عع - 58 يوليه سلة ١901707‏ 
داللوز ١١ - ١50-1١-1‏ نوفر سنة ١854‏ دالوئ الأسبوعى 1١974‏ - وإلر - 
4 أبريل سنة ١70‏ داللرز ١١ - ١ - ١٠5‏ -7 فيراير سنة 50 ١8‏ داللوز 007؟5ها- 
١ذ- ١9-1١84‏ يولليه سنة ١454‏ داللوز الأسبوعى ١9174‏ "ا 5858 يونيه سنة 98817[ 
داللرز "#مو- ١‏ ه؛١-‏ وومارس سنة م9١‏ داللوز الأسوعى ه959١1-‏ وم؟. 

(“) بودرى وكال ؟ فمرة م١١‏ وفقرة 56م" - بيدان ١١‏ فقرة ١9‏ ش فمقرة 7٠.‏ - 
بيك الطبعة السادسة فمقرة ١0م‏ - بلانيول وريبير وروأست ١١!‏ فمرة ؟لالا وفقرة لامه ‏ 
روات وذيرات الوص قثراة كوم بج اوفرفى وق وإسلات ها فمّرة 4لا - ١‏ هامش 1١‏ 5 
مارتيى ى فكرة عقّد العمل رسالة من باريس سنة ١511‏ - دى باج 4 فمّرة 1465م ص 8هم - 
يلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 5491 - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة4م8١1-‏ 
حوسران ؟ فقرة ١١١‏ - مازو فقرة ١*5‏ ص ١١٠١‏ - اتيكلوبيدى داللوز "م لفظ 
.4" أ .بابره'0 ععقناه] فَمَرزة ؛-محمد حلمى مراد فق قانون العمل والتأمينات الاجماعية طبعة 
رابعة فقرة ه١٠٠‏ ص -7١5‏ محمد حمال الدين زكى فق قانون العمل سنة ١45٠‏ فقرة الاص١1١-‏ 
ص ١١+‏ - أكم أمين المولى فى قانون العمل سنة ١8810‏ فقرة م ص ١١5‏ - إسماعيل غاتم 
ف قانون العمل سنة ١451١‏ فقرة ++ ص ١٠0‏ - محمد لبيب شنب فقرة ١9‏ فقرة 56 . 

( 4 ) و ممعيار التبعية أخذت محكة النقض » فقد قضت بأن عقد العمل يتحقق بتوافر أمرين 
هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجراً على عمله » وذلك وفقاً لمزدى المادة 5074 من القانون 
المدنى والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 8110 سنة ١467‏ ( نقض مدى 4 أبريل سنة/اه ١١‏ 
جموعة أحكام النققض م رتم 55 ص ©0٠0١‏ ) . وانظر أيضاً استئناف مختلط 4 فير ايرسنة ١9510‏ 
ح 14 ص 94060. 


١١ 
المتبوع عن التابع . أما فى عمد العمل فالعاءل ضع لإدارة رب العمل‎ 
وإشرافه » سواء كان يوجر بمقياس مقدار الوقت أو ممقياس كمية الإنتاج ؛‎ 
ولايعمل مستقلا عن رب العمل بل يتلى تعلماته وعليه أن ينغذها فى حدود‎ 
النقد الممرم بينهما » ومن ثم يعتبر العامل تابعاً لرب العمل ويكون هذا الأخير‎ 
5 ستولا عه ساراة اللبرجع عن اللي . ومن هذا نرى أن المتقاول يدفع‎ 
استقلاله عن رب العمل » إذ لايتمته باا, زايا الكثيرة الى ممنحها القانون للعامل‎ 
, 90 والنى هى نتيجة تبعية العامل لرب العمل‎ 
وتطبيقاً هذا المعيار الأخير يكون كل من النقاش والنجار والحداد والسباك‎ 
من إلمهم مقاولا ء إذا هم و تعاقد مع صاح<ب العمل على ص'ا صنع شىء معبن‎ : 
ب سا ع رب العمل » لا مضع واي منه تعلمات‎ 
غير ماهو مذكور ق العمّد » وذلك سواء كان يئاجر سب كية الإنتاج كما‎ 
هو الغالب أو نسب مقدار الوقت . ويكون كل هن هلاء عاملا لا مقاولاء‎ 
إذا قام بعمله بإشراف رب العمل ونحت إدارته » يتلى منه التعامات ويقوم‎ 
بتنفيذها » وذلكسواء كان يؤجر محسب عقدار الوقت كا دو الغااب اوتحسب‎ 
كية الإنتاج . ويكون العقد المرم بين صاحب الملعب والفنانين الذين يتعاقدون‎ 
معه عقد عمل لا عقد مقاولة » لأن الفنائن مهما كان الأمر فى !م ام م الفى‎ 
9 يتلقون تعلمات صاحب الملعب فى عحلهم وعلم م أن ننذوها » وه‎ 


: 
بو مجه عام م إدارتهو إشرافه0؟) . وكذلك 0 قا المرم بس صاحب ادر بده 


والصحى الذى يعمل 8 هو عد عمل 4 مادام الصحو ‏ ف يعمل عت إدارة 
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)١(‏ وقد قفى بأنه لتعرف الصلة الحقيقية للمقاول يحب فحص عت الاتفاق بينه و بين 
صاحب المبى و تحقيق الصفة الى اتنذها نى هذا العقد ء» أهى صفة المقاول أم الأجير العادى 
( مصر الوطنئية ١‏ يناير سنة ١585‏ المجموعة الرسمية لام رقم 1١58‏ ). 

» وقد قضخى بأن صلة التبعية ب بين الممثل وء.ن تعاقد معه » وإن نت تدعية تنذايمية‎ )١( 
بمى كافية لقيام عقد العمل. وسند هذا أنه إذا وقع الفنان من الناحية الفنية تحت إدارة المتعاقد الآخر‎ 
ورقابته » بأن حدد له هذا الأخير على نحو دقيق الاور المطاوب منه أواستأئر دونه ركينية تحقيقه‎ 
أو أو كله إلى الوجه الصحيح للقيام به » وذلك بتلقيه التوجيبات فى زمان العمل و٠كانه ومدته‎ 
» والملابس الحخاصة به » مهما كانت العبقرية الشخصية إلى يظهرها الفنان أثناء العرض أوالحفل‎ 
فبذلك تقوم التبعية التنظيمية و الفنية بين العاقدين » وهى ما تكى لقيام عقد العمل ( #ككة شؤون‎ 
. المال الحزئية بالقاهرة +5 أكتوبر سنة /اه4! المحاماة مم رقم 1/5 ص ووم)‎ 


١ 

صاحب الحريدة وإشرافه . أما إذا تعاقد شخص مع صاحب الحريدة على أن 
يكتب له مققالا ىق فى موضوع معان لقاء أجر معلوم ؛ فالعةد مقاولة » لآن 
الكاتب لايعمل نح تإدارة عاين الحريدة وإشرافه » حبى لو تعود الكاتب 
أن يوالى الهريدة بالمقالات فى مواعيد منتظمة مادام لايعملنحت إدارة صاحب 
الهريدة . والطوافون والممئلون التجاريون والحوابون ومندوبو شركاتالتأمن 
ومن يسمون. بالماتجين ى هذه الشركات وغبرهم من الوسطاء يرتبطون ١‏ 
رب العمل يعمد عمل لا بعمّد مقاولة » ولو كانوا مأجورين بطريق العااة أو 
كانوا يعملون لساب حملة من أرباب الأعمال » مادام هؤلاء الوسطاء تابععن 
لرب العمل وخاضءن لرقابته . 

وقد أخيل ليت المدنى الحديد ذا المعيار الآخر . فهو ى تعر بفه لعقد 
المقاولة ( م 45" مدنى) لا يذكر شيئاً عن الطريقةة الى يوجر ما المماول ٠‏ بل 
يقتصر على الول بأن المقاول يعمل « لقاء أجر بتعهد به المتعاقد الآخر» . فإذا 
انتقل بعد ذلاك إلى عتّد العمل » يعر فه فى المادة 51/4 مدنى على الوجه الآتى : 
«عقّد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل قى خدمة المتعاقد 
الآخر » وتّحت إدارته أوإشرافه » مقابل أجر يتعهد به المتغاقد الآخر » . 
فهو لا يذكر هنا أيضاً شيئاً عن الطريقة البى يوئجر. ا العامل إذ لا أثر لها ى 
كيك الفقك: + بو زننا ماكر اضراع أن العاال يعمل نحت إدار شوب العدل 
أو إشرافه . فعيار الحضوع لإدارة رب العمل وإشرافه هو إذن المعيار الذى 
أخذ به التقنن المدنى الحديد ق العييز مابن المقاولة وعد العمل . وقد - 
هذا المعيار تطيفا وافحا : فى الفقرة الله المادة 510/5 مدنى » إذ يقول 
تمر أدكام عقّد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافون 
والممثلين التجارين والحوابين ومندون التأممن وغيرهم من الوسطاء © واو 
كانها ماعورين بطري الغالة اوكانرا يعملون الحساب حملة من أر وح 
.ادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابهم ٠0,‏ 


» هذا إلى أن المشروع المهيدى للتقنين المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً فى هذا المعنى‎ )١( 
فكانت المادة مم4 من هذا المشروع تنص على ما يأق : « يتميز عقد العمل عن عمد المقاولة‎ 
أنه بخول رب العمل ححق توجيه مايؤدى له من خدمات » أوعلى الأقل حق الإشراف على طريقة‎ 
القيام هذه الحدمات» . وقد تحذق هذا الئص ولنة المراجعة » والظاهر أن حذفه يرجم إلى أن‎ 
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ه - تمر المفاود عى الولؤام : تتف المقاولة والوكالة فى أن كلا منهما 
عفد يرد على العمل » وهذا العمل يؤديه المقاول أو الوكيل لمصلحة الغير . 
ولك ما يختلفان فى أن العمل ق عمد المقاولة هوعل مادى (اء0216:1: عاء3) » 
أما العمل فى عمد الوكالة فهو تصرف قانولى (عناو1لءنداز 316) . ويستتبع ذلك 
أن المقاول وهو يؤئدى العمل المادى لمصلحة رب العمل لاآينوب عنه وإغأبعمل 
استقلالا . أما الوكيل وهو يقوم بالتصرف القانونى لمصلحة موكله يكون نائباً 
عنه ومثله فى التصرف الذى بقوم به فينصرف أثر هذا التصرف إلى الموكل : 

وللتميعز بن المقاولة والوكالة أهمية عملية تظهر فيا أ : 
)١١‏ المقاولة تكون دالا مأجورة . ومبى عبن الأجر لا علاث القاضى 
كتاعدة عامة تعدياه . أما الوكالة فقد تكون مأجورة أوغمر. مأجورة»والأصل 





ه تطه ّالقواعد العامة تنى عنه . وقد ورد ق المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدىى صدد هذأ 
النص ما يأى : « يعرضص هذا النص لكيفية المييز بين عقدى العمل والمقاولة . فوجمل معيار 
التفرقة مر تبعلاً بمدى الحق لرب العمل فى :وجيه مايوئدى له منخدمات» أوعلى الأقل حقه ىالإشراف 
عل طريقة القيام ذه الحدمات . وهذا المعيار ثابت من مراجعة القضاء الدولى » فهو معمول به 
فى انجلئر ا منذ حم القاضى © ق قضية ©»وان+2 .لا مء(522 . وتد دده القاضى 
هه: له :ع(ةاء1ع فغال : إن الأمر يتعلق بظروف كل حالة » على أنه كلا كان حق الرقابة 
المقرر لرب العما قوياً فعالا » غلبت عل العلاقة القاذرنية صفة عقد العمل ( راجع مجموعة أحكام 
التضاءالدولى فى العمل سند ١48‏ انجلر ا ن 4؟) . والقضاء الآألماف بحرى أيضاً علىهذا المعيار » 
ويعتير العقّد عقّد عمال كلا كانت هناك علاقة تبعية بين رب العمل والعامل ( مجموءة القضاء الدولى 
فى العمل سنة ١407‏ ألمانيا ن ٠و"‏ - سنة ول ألمانيا ن ه -سنة 1م5١‏ ألمانيا ن 1١‏ ) 6 
وكذلك القضاء الفرنسى ( مجموعة القضاء الدولى فى العمل سنة ١958‏ فرتات ١6‏ - سنة ١967#‏ 
فرئنان م١‏ سه م98١‏ فرنان ١6‏ سنته ١959‏ فرنان «#اير6( - سنه |97٠١‏ 
فرنان #إ-سنة عخم4| غفرنان مع اسه مم9( سلة + 4| فرتسات ١7‏ ) »2 وتمضام 
الولايات المتحدة ( مجموعة التضاء الدولى فى العمل سنة ١4#‏ الولايات المتحدة ن ؟+؟ ) »© 
والقضاء الإيطالى ( مجموعة أحكام القضاء الدولى فى العمل سنة ١474‏ إيطاليا ن ٠١‏ - سنة ١479‏ 
إيطاليا ن +٠.‏ - سنة ١*٠.‏ إيطاليا ن ١١7‏ - سنة ١5*95‏ إيطاليا نْ ١؟‏ - سنة ١4#‏ إيطاليا ن 
»4 ) . وقد قرر التقنين السويسرى أماصاً آخر للتمييز بين العقدين : فذكر ف المادة 8/81١9‏ 
أنه يعدير العقد عمّد عمل إذا لم يدفم الأجر بالساعة أ و باليوم بل تبعاً للعمل المسلى » مادام العامل 
استخدم لمدة ما محددة أو غير محددة . وقد يكون هذا الميار أكثر تحديداً من الأعيار الوأرد 
بالمادة » لكنه ى الواقع لا يعير عن المميز الحقيى بين العقدين م ( مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص وء؛ ن ص لاء! والمامش ) . 


١6 

فها أن تكون بغر أجر إلا إذا وجد اتفاق صريح أوضمنى يقضى بأن يكون 

للوكيل أجر » وإذا كانت الوكالة مأجورة كان الأجر خاضعاً لتقدير القاضى 
(م56١/امدنى‏ ). 

(؟) لما كان المتماول يعمل مستملا عن رب العمل » فهو لا خضع 

لإشرافه ولايكون تابعاً له ؛ ومن ثم لا يكون رب العمل «سئولا عن المقاول 

مسئولية المتبوع عن التابع . أما الوكتيل فيعمل فى كشير من الأحيان بإشراف 

الموكل » وثى هذه الحالة يكون تابعاً له ويكون الموكل مسئولا عنه مسئولية 
المتبوع عن التابع . 

(9) لما كان المقاول لا ينوب عن رب العمل . فإن التصرفات الى 
ايت ا 0 مسئو لا مباشرة 
نحو من يتعاقد معهم المقاول من عمال ومقاولين ءن الباطن فإن هذه المسئولية 
لا تجاوز القدر الذى يكون رب العلى مديناً به للمقاول الأصلى وفت رفع 
الدعوى ( م 557مدن ) . أما الوكيل . فلأنه ينوب عن الموكل . فإنه يلزمه 
بتصرفاته » وينصرف أثر هذه التصرفات مباشرة إلى الموكل . ولا شىء منها 
ينصرف إلى الوكيل . 

(4) المقاول مضارب » وهو معرض للمكسب والحسارة » وإذا أصيب 
بضرر بسبب تنةيل العمل فلا شأن لرب العمل بذلك » ويتحمل المقاول وحده 
هذا الضرر . أما الوكيل فإنه لايضارب ولايعر ض نفسه لمكسب أوخسارة » 
فهو إما أن يقوم بعمله تترعاً وإما أن يأخذ أجراً مناسباً للعمل: وإذا أصيب 
بضرر بسبب تنفيذ الوكالء فقد قضت المادة /١١‏ مدنى بأن « يكون الموكل 
مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً 
معتاداً » ١(‏ 


(30) رقب هل ذلك أن المقاى ل تعبا تسة انضيالة قفية الغنا «مي أعض نودو إذا 
هلك الشىء بسبب حادث مفاجى” قبل تليمه لرب العمل فلوس للمقاول أن يطالب لابثمن عمله 
ولا برد نفقاته » ويكون هلاك المادة عليه إذا كان هو الذى وردها ( م ١/5568‏ متنى) . أما 
الوكيل فلا يتحمل هذه التبعة ٠»‏ وعل الموكل أن يرد إليه ما أنفته فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد 
مع الفوائد من وقت الإنفاق وأن يعطيه الأجر الذى يستحقه مهما كان حظ الوكيل من النجاحج 
فى :ميد الوكالة » حى لو لم حقى الغرض المقصود مما (م 7٠١‏ مدى) . 


١5 

رهع المقاولة فى الأصل عقد لازم ؛ أما الوكالة فهى فى الأأصل عقد 
عرلازم وغول مزل اوكيل ار ايد أروقت. 

(5) لا تنهى المقاولة موت رب العمل أو موت وساي ون 
شخصيته محل اعتبار » وتنتهى الوكالة بموت الموكل أو يموت الوكيل 

وقد تلتبس المقاولة بالوكالة » ومخاصة ى العقود الى تترم مع أصا 
المهن الحرة » كالطبيب والمحااى والأستاذ والمحاسب والمهندس . وقد جرى 
القضاء الفرنسبى منذ عهد بعيد على اعتبار هذه العقود عقود وكالة » لاعقود 
مقاولة أوعقود عمل . ذلك أن المقاولة وعقدالعمل يوصفان ق القانون الفرنسبى 
كنا قدمنا بأمهما عقدا إمجار العمل » فأراد القضاء الفرنسى أن يرتفع بأصماب 
هذه المهن لوقع أن كووا أجراء لأصحاب العمل » وآثر أن مجعلهم وكلاء 
عنهم فيكون العقد الذى يربط صاحب المهنة الحرة برب العمل عقد وكالة 
لا عقد مقاولة2"0 . ولكن هذه النظرة خاطئة » فالأعمال الى يقوم مها أسماب 


)١(‏ انظر ى هذه الفروق بلانيول وريهير ورواست ١١‏ فقرة ١١١‏ - ويضيفون الفرق 
الآنى : المقاولة تضنى عل المقاول صفة التاجر » أما الوكالة فلا تضى هذه الصفة على الوكيل . 
وهذا يرجم انعا قناه من أن القارل مضا ريه والها وةعة خسانسن الشارة : 

وهناك فروق أخرئ أقل أهمية مها : )١(‏ إذا تعدد الوكلاء فانوا مسثولين بالتضامن 
١/7007 0(‏ مدق). »أما إذا تعد المقاو لون فلا يكوذون مسءو لين بالتضامن إلا إذا اتفى عل ذلك . 
(ب ) إذا تعدد الموكلون كانوا متضامنين قبز. الوكيل فى تنفيذ الوكالة (م١١لامدنى‏ ) » أما إذا 
نسدد اياك الس د كرو ا 0 المقاول إلا باتفاق خاص . ( ج ) للموكل و لنانلب 
الوكيل أن يرجم كل مهما مباشرة عل الآخر ( م م ٠/م‏ مدن ) » أما رب العمل والمقاول من 
الباطن فلا رجوع لأحد مهما مباشرة على الآخر فيما عدا أن المقاول من الباطن له الرجوع مباشرة 
على رب العمل مالا بجاو ز القدر الذى يكون به رب العملمديناً للمقاول الأصل (م177/ ١‏ مدن ) - 
انظر فى ذلك بودرى وقال فى الوكالة فقرة ٠ ٠‏ - كولان وكابيتان ودىلامورانديير ١‏ فمرة 
5 - محمد لبيب شنب فمّرة ١4‏ ص 9« هامش ١‏ 

60 لحم الأمر ذلك إلى تقاليد المانون الروماف 3 فهذا اامانون كان يفرق بين 
الأعمال اليدوية ويعتيرها أعىاله حقيرة لايزاوها إلا الأرقاء أو الأجراء الذين ير تبطون 

بعقد إجارة الأشخاص مع من يستأجر عملهم » وبين الأعمال العقلية وهذه لا تكون محلا لإجارة 
9 بل محلا أنوكااة رفعاً اشأنها ولشأن من يقوم ما عن أن يكون أجيرا » وكانت الوكالة 
فى انون الروماف لا تقتصر على التصرفات القانونية بل تمتد إفى الأعال المادية . وترتب على 
ذلك أن صاحب المهنة الحرة ى القانون الرومانى لم يكن من حقه أن يتقاضى أجراً مازماً » شأزه 
فى ذلك شأن الوكيل . ولكن القانون الروماى م يثبت على هذأ المج ؛ وانمى الأمر بالتحايل سه 


1 
هذه المهن الحرة هىأعمال مادية فى مجموعها لاتصرفات قانونية » إذ أن علاج 
الطبيب للمريض ودفاع الحائى عن الحصم وتعلم الأستاذ تلاميذه ووضع 
المهندس المعارى للتصمهات والرسوم والمقايسات » كل هذه أعمال مادية » 
وإذا تميزت بشىء فإنما تتميز بأن ناحية الفكر فنها متغلبة . ولكن هذا لا منع 
من أن تكون أعمالا مادية لا تصرفات قانونية » وأن أصعاسبا إذ يقرمون با 

لمصلحة الغير إما يربطهم بالغغر عقد مقاولة أوعقد عمل لا عقد وكالة .ولاحط 
من مقام أصحاب هذه المهن الحرة أن يكونوا مأجورين » لاسما بعد أن تميز عقّد 





على أحكامه بالتسلي لصاحب المهنة الحرة أن يطالب بأتعاب عن عماه عن طريق دعوى غير عادية 
( 181881510مقءاءدء وأاوء+ة:»م ) لا عن طريق دعوى الوكالة ( جيرار سنة ١95174‏ ص 5١١5‏ 
وما بعدها - موئييه سنة .م944١‏ 9 فقرة #١‏ ومابعدها ص ١74‏ ) . وقد تأثر الفقه الفرننى 
فى ناية القرن الماضى بالتقالد الرو مانية » فذهب بعض الفقهاء ( أوبرى ورو الطبعة الحامسة ؛ 
فقرة ١لا‏ مكررة ص مم0 - جيوار ١‏ فقرة 5و ص 88.6 ) إلى أن الأعمال العقلية من 
أدبية وفنية وعلمية لا بمكن أن تكون محلا لتعاقد ملزم ٠‏ فلا يكون انطبيب أو الحاى ملزماً قبل 
عميله » كا لا يحبر العميل على دهم الأجر للطبيب أوالنحاى ٠‏ وذلك حدى لا يوسم العمل العقل 
فى مستوى العمل اليدوى ولا ينحط العلم ليكون وسيلة للتجارة . 

ولكن هذا الرأى يصطدم مع الواقم » ذأصحاب المهن الحرة يي 
0 ح مكانة ماعيف: اليه اله أن يؤاجر عل عمله . و م اسح 
الآن من المسط , أن التعاقد مع صاحب المهنة الحرة ة تعاقد ملز م لاطر فين اشرو الي 
التقني: ل لل م ا صريحاً فى هذا المعى » فيعتير التعاقد مع أصحاب المهن الحرة 0 
ملزماً ويعتر أصحاب هذه المهن مقاولين » فكانت المادة 5/8481 555 المشروع تجرى على 
الوجه الآف : « وتعتشر ا ل لقاو ل محل اعسار فى التعاقد إذا أبرم العّد مم اد وهال 
الف : ن أو مع أيحد المهندسين أو مع أحد مهندسى الممار أو مع أحد #اثن طؤلاء من الأشخاص الذين 
يزاولون مهنة حرة » بوتس القافة و م ب الموجيات و|| لعقود اللبناق على ما يأى : 
و والعقد الثى ,موجبه يلتزم صاحب حرفة أومهنة حرة تقديم خدماته لمن يتعاقدون معه » وكذاك 
العتود الى مموجها يلتزم الأساتذة القيام مهاتهم لمصاحة معهد أو شخص ما » تعد من قبيل إجارة 
'اصناعة . ومن هذا القبيل أيضاً عقد النقل » . 

( انظر بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فمقرة لالالا وفقرة .4 - بودرى وقال فى العقود 
الاحيالية فمَرة لالام# - فقرة ولا“ - بيدان ١١‏ فقرة ١56‏ - بلائيول وريمير وبولانجيه ؟ 
ف ة  .51١‏ حان سافاتييه دراسة فى ألمهنة اخرة رسالة من يواتييه سنة ١9141‏ - وانظر ق 
التضاء الفرشى نّض فرنسى “# مارس سنة ١955‏ داللوز 51و١9 -9١-‏ مو ١8-‏ مارس 
سنة ١98107‏ داللوز الأسبوعى 1١91‏ - وم؟ - ايون / ديممير منة ١49084‏ دالوز 17و99- 
دما ). 


(؟) 


14 
المقاولة وعد العمل عن عقد الإحار بتسميتن نخاصتين مهما » فلم يعودا عمدى» 
إمجار_للعمل كاكان يطلق علهما فى الماضى . وقد يدخل 5 يمل صاحب هده 
الحراة ة » لاسها امحاتى والمهندس الممارى » عن الضرقات قانونية » فيكون 
العمّد وكالة فها يتعلق مبذه التصرفات ومقاولة فها يتعلق بالاعمال المادية . وإذا 
تعذر تطبيق أحكام الوكالة وأحكام المقاولة فى وقت معاً » نظر إلى العنصر 
الغالب » ذتّد يكون عنصر الأعمال المادية فتطبق أحكام المقاولة » أو يكون 

عنصر التصرفات القانونية فتطبق أحكام الوكالة . 

واو 00 
المهندس المعارى . 

فالعقد مع الطبيب دو عمد مقاولة فى الغالب 217 إذ هو اتفاق بين الطبيب . 
والمريض على أن يقوم الأول بعلاج الثانى فى مقابل أجر معلوم » والعلاجعمل 
مادى ولاينى ماديته أن يكون عملا عقلياً ٠»‏ فهو إذن ليس بتصرف قانونى . 
ومن ثم تتوافرمقورمات عمد المقاولة فى هذا الاتفاق . وإئما يتميز العقد مع 
الطبيب عن عقود المماولة الأاخرى مخصائص أهمها : ( ١‏ ) الالتزام الذىيعقده 
الطبيب هو النزام يبذل عناية لا التزام بتحقيق غاية ٠‏ لآنه 'إما فعوك: يذل 
العناية الواجبة ى علاج المريض ولايتغهد بتحقيق الغاية من العلاج وهو شفاء 
المريض . وأغلب عقود المقاولة يلنزم فها المقاول بتحقيق غاية لا بهل عناية» 
كتشييد البناء ووضع التصمم وعمل المقايسة وتحو ذلك . (؟ ) التعاقد مع 
الطبيب لوحظت فيه شخصيته » ومن ثم إذا مات اننبى العقد » مخلاف موت 
المقاول قى كشير من عمّود المقاولة الأخرى فإنه لا يهى المقاولة . وتنص 
المادة 575 مدنى فى هذا الصدد على أن « ينقضى عقد المقاولة بوت المقاول 
إذا كانت مرؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد » فإن لم كن محل اعتبار 
فلا ينهى العقد من تلقاء نفسه » . وييرتب كذلك على اعتبار شخصية الطبيب 
أنه لا جوز له أن يكل علاج المريض لطبيب آخر » فى حين يستطيع المقاول 
أن يقاول من الباطن . (") العقد مع الطبيب غير لازم لا من جهة المريض 





)١(‏ ويكون عقد ل إذا كان الطبيب خاضعاً لإشراف عميله من الناحية الإدارية وإن كا 


يكت من الناحية الغنة 0 إذا كان الطبيب يعدل ف موا سسة أو 6 ستو ع فا لاستقلال الذي 
لا غم المضوع الادارى أ و التنظيمى . 


1 

ولاامن جهة الطبيب » فيستطع المريض أن يرجع فيه. ولايرغم عل أن يبى 
نحت علاج طب لايريده أو أصيح لابق فيه » وكذلك يستطم اليب أن 
يرجع ف العمّد ولامكن إكراهه على المضى فى علاج لم يعد يرضى الاستمرار 
فيه . وهذه الخصائص الى نقد مد ازيب بدات يعض القهاة عل ]خ 
تنكر على هذا العمّد أنه عمد مقاولة وتعتيره عقداً غعر مسمى7١» ٠‏ وأخحذت 
مهذا الرأى محكة النقض الفر نسية292 . على أنه 2-0 الحصائص شبىء 
يتعارذى مع طبيعة عمد المقاولة حبى مخرج العّد مع الطبيب عن هذا النطاق . 
فعمّد المقاولة كما يكوى محله النزاماً بتحقيق غاية » كذلك بجوز أن يكون محله 
انز اما ببذل عناية . فالأستاذ إذا تعهد بتحضير تلميذه لامتحان معين لقاء أجر 
معلوم يكون قد أبرم عد مقّاولة ومع ذلث لم ينزم إلا ييذل عناية » إذ هوم 
يلتز م بتحقيق غاية هى أن ينجح التلميذ فى الامتحان . ويستحق الأستاذ الأجر 
بج التلميذ أولم ينجح . والمحاى الذى يبرافع عن الحصم إما يلمز م ببذل عناية » 
ويستحدق أجره سواء كسب الدعوى أوخسرها . وكذلك الطبيب يستحق 
الأجر شنى المريض أو لم يشف . لأن الطبيب لم بلتزم بتحقيق غاية بل النزم 
ببذل عناية » ولاعنع ذلك من أن يكون العقد مقأولة . كذلك لا يكون اعتبار 
شخصية الطبيب مانعاً ءن أن يكون التعاقد معه مقّاولة » فكثيراً ما تعتير 
شخصية المقاول قى عقود الماولة حبى أن المادة 555 مدلى رايت هذا الفرض 
كنا رأينا . كذلك نصت المادة 1/551 مدنى على أنه ه جوز للمقاول أن يكل 
تنفيذ العمل فى حملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن إذَا لم عمنعه من ذلك 
شرط فى العمّد أولم تكن طبيعة الع.لى تفبر ض الاعماد على كفايته الشخصية » . 
بى أن العقّد مع الطبيب غير لازم » وهذا أيضاً لا منع العقد من أن يكون 
مقاولة . فالمريض فى عمّده مع الطبيب » كرب العمل ف المقاولة » يستطيع أن 
يتحال من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه » على أن يعوض الطبيب 


)١(‏ حان سافاتبيه درإسة ف المهنه الحرة ردالة من بواتييه سنة ١4+41‏ ص ه١(‏ س- 
تعليق فالسميى فى داللوز -١ - ١5907‏ مهو- حسن زكى الأبرائى فى مسثولية الأطباء والحر احين 
المدنية ص 8ه - إ.ماعيل غاتم فى عقّد العمل سنة ١9 ١‏ ص ١١5‏ هامش ١‏ . 


(؟) نمض فرئسى ١"‏ يوليه سنة 1١8181‏ سيريه ١9-0١ 1١989‏ مم تمليق بريتون . 


١2 
عن حميع ما أنفقه من المصر وفاتوما قام به من علاج . ومحتلف عن ربالعمل‎ 
ف المقاولة العادية بأنه لا يعوض الطبيب ماكان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل‎ 
٠ مدنى) ءذلك أن العقد مع الطبيب يقوم على الثقة الشخصية‎ ١/58 (م‎ 
وف إجبار المريض على تعويض الطبيب ماكان يستطيع كسبه لو أنه أثم العمل‎ 
تقييد خطير لحريته فى الرجوع عن العقد إذا قامت به أسباب جدية نمحمله على‎ 
ذلك » فوجب أن تكون حريته فى الرجوع عن العقد أوسع من حرية ربالعمل‎ 
» فى التحلل من عقد المقاولة العادى . والطبيب كذلك فى عقده مع المريض‎ 
كالمقاول فى عقد المقاولة » له أن يرجع فى العقد على أن يكون مسئولا عن‎ 
تعويض الضرر الذى يصيب المريض من جراء ذلك . وإذا كان رب العمل‎ 
» فى عقد المقاولة العادى يستطيع أن يطلب إنجاز العمل على نفقة المقاول‎ 
» فذلك ما لا يستطيعه المريض » وهو حر ف أن يذهب إلى طبيب آخر مختاره‎ 
وكل ما يستطيع هو أن يرجع على طبيبه الأول بالتعويض » إذ لا يستطيع‎ 
إكراهه على المضى ف العلاج إذا لم يرد الطبيب ذلك0© . ومخلص مما تقدم‎ 
. أن العقد مع الطبيب هو عقد مقاولة » وهذا هو الرأى الغالب فى الفقه29©‎ 
أما العقد مع المحاى فيقعم على خليط من الأعمال المادية والتصرفات‎ 
القانونية . فانحانى يقوم بعمل مادى عندءا يقدم المشورة القانونية لعميله خارج‎ 
مجلس القضاء » أوعندما يدافع عن مصاحه فى مجلس القضاء بالمرافعة الشفوية‎ 
والمذكرات المكتوبة » وعندما حرر له العقود والمستندات . وهو فى هذه‎ 





١0)‏ أنظر فى هذا الممى رينيه ساقاتييه فى القانون الطبى فقرة ٠‏ صن [(7؟ لع حسن 
زكى الأبراشى فى مسثولية الأطباء والحراحين المدنية ص 4١‏ - وديم فرج فى مسئولية الأطباء 
والحراحين المانية مجلة القانون الاقتصاد ١١‏ ص .40 - محمد لبيب شنب فقرة #8 . 

(؟١1)‏ بيدان ؟١‏ فقرة ١5‏ ص ١9١‏ - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة ابا 
ص ١؟‏ وفقرة 4٠09‏ ص ١418‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة لالا ص لم١‏ ح ص 4لمو- 
دى ياج ؛ فقرة 41م ص 451 وفقرة 49م صل 09م - كولان وكابيتان ودىلامورانديير ؟ 
فقرة 6م١٠‏ - جوسران 7 فقرة ص 068" - تعليق بريتون على حكم محكة النقض 
الفرنسية ى ١5‏ يوليه سنة 1551 سيريه ١974‏ - ١1ب‏ 0١؟ ‏ محمد كامل مرمى فقرة .اه 
ص 476 - أكمم أمين الحول فى عد العمل فقرة مم ص ١4٠‏ - محمد لبيب شنب فقرة م» ‏ 
قرة 54 - وانظر مصرا تلطة الحزئية ه مايو سنة ١١510‏ جازيت 85 رقم م4 ص 40م . 


ا 
الأعمال يعتير مقاولا وتسرى عليه أحكام المقاولة0© » مالم يكن خاضعاً 
لإشراف عميله وإدارته التنظيمية كما لو كاد محامياً لدى شركة او ماسسة 
فيكون العقد الذى ينظم علاقته بالشركة أوالمؤسسة هو عمّد عمل92© . وامحانى 
يقوم بتصرفات قانوئية نياية عن حميله عندما يرفع الدعوى. باسم هذا العميل » 
وعندما يقدم طابات العميل ودفوعه نى الدعوى : وعندما يطعن باسم العميل 
فى الأحكام الى تصدر . وعندما يرم اتفاقاً مع خصم عميله كما إذا عقد معه 
صلحاً . وعندما يصدر هنه نيابة عن عميله إقرار أو تنازل أو يوجه عيناً حاهمة 
أو برد هذه المن . وهواى هذه التصرفات القانونية يعتير وكيللا عن عميله ‏ 
لسر ع عله أحكاد الوكالة . فإذا تعارضت أحكام الومكالة مع أدكاءالمتاولة 
وم مكن التوفيق بينهماء وجب ترجيح العصر الغالب ى أتمال المحانى وهو 
عنصر الوكالة2) وإعمال أحكام الوكالة دون أحكام المقاولة . فأجر المحانى 
عن أعماله المادية والقانونية مثلا يكون خاضعاً لتقدير القافيى كا تقفى 
أحكام الوكالة ( م 7/17١6‏ مدنى ) . 

وعلى العكس من ذلك العقد مع المهندس المهارى ٠.‏ فإن هذا العقد يقع 
هو أيضاً على خليط من الأعمال المادية والتصرفات التانونية فيجمع ببنأحكام 


١06 فقرة‎ ١١ بيدان‎ - ١» بلانيول وريبير ورواست!١١فقرة و.و ص‎ )١( 
كولان وكاييتان و دى لامور انديير ؟ فقرة 6م١٠ - مازوفى دروس القانون المدقى‎ ١4١ ص‎ 
- 1٠١56 صل‎ ٠١١8 فقرة‎ ١68+ كرمييه فى مهنة المحاماة سنة‎ ١١١* فقرة غ.#*١ اص‎ * 
- 94901١ محمد لبيب شنب فقرة هم فقرة 85 - تقض فرنسى 9! ديسوس سلنه 1401 سيريه‎ 
يناير‎ ١9 وم( - بارين‎ -  - ١41١١ داللوز‎ ١4.68 إكس 14 يويه سنة‎  مالبم-ذ‎ 
جازيت دوياليه‎ 1١9415 مايو سنة‎ ١ جازيت دى اليه «هةؤ -1ك وو - السين‎ ١08+ سنة‎ 
.”"80 - ” - ١44: 

ومن الفقهاء من يمير المتّد هنا عقداً غير مسمى : جان ساثاتبيهى رسالته فى المهنة الحرة 
ص #١؟ ‏ ص #١٠‏ - إسماعيل غاتم فى عقد العمل ص ١١5‏ هامش ١‏ . 

(؟) محمد لبيب شنب فقرة 4م - ويكون العقد عمد عمل حتى لوم يكن الحاى متفرغاً 
لأعمال الموسسة أو الشركة ( محمد لبيب شنب فقرة 54 - استكثناف مصر 24 مايو سنة 1804( 
المدونة االمالية الدورية مجموعة سنة 1١91٠‏ رتم 4” صص 06٠‏ ). 

( + ) وكثيرا ما مخلع المشرع على المحاى صفة الوكيل » وعل “يله صغة الموكل » وعل 
العلاقة فيما بدهما صفة الوكالة أو التوكيل ( انظر قانون المحاماة رتم 41 لسنة ١407‏ المواد 
به ووم وج و.: و١4‏ - تقنين المرافمات المواد ١م‏ - 646 


”7 
المقاولة وأحكام الوكالة202 » ولكن عنصر المقاولة هو الغالب » فإذا تعارضت 
الأحكام وجب تطبيق أحكام المقاولة . ومن ثم لا يكون أجر المهندس 
الممارى خاضعاً لتقدير القاضى 9" . وأهم الأعمال المادية الى يقوم مها المهندس 
المهارى هى وضع التصمم والرسوم » وعمل المقايسات ٠»‏ والإشرافعل 
التنفيذ . وقد يقوم ببعض التصرفات القانونية» تمحاسبة المقاول وإقرار الحساب » 
ودفع ما يستحقه المقاول ى ذمة رب العمل » وتسم العمل من المقاول على 
أجزاء أو حملة واحدة بعد إنجازه . ويكون ق هذه التصرفات القانونية نائياً 


عن رب العمل0؟ , ومن ثم تسرى أحكام الوكالة كما سبق القول . 





- ١الم بيدان ؟١ فمرة‎ - ١:4 ص‎ 4٠١ فمرة‎ ١١ بلانيول وريوير ورواست‎ )١( 
(؟) - أنسيكلوبيدى داللور ؟‎ 4١ وهامش‎ ) 9 ( ١ فقرة 4لا" هامش‎ ١ أو برى ورو وإممان‎ 
- لفظ .4ه" اء .ياناه*0 عتزؤقياه] فقرة؟5- فمرة 5187- محمد لبيب شنب فقرة 76 - فقرة لاما‎ 
ويذهب بعض الفقهاء إلى أن العقد مقاولة لا وكالة ( بودرى وقال ؟ ذتمرة 84 جلاسوث‎ 
١98 صا915١ درموج ف المحلة الفصلية للقانون المدبى سنئة‎ - 4 -١- ١٠٠ فى تعليةه ى دائلوز‎ 
فى مسئولية المهندس‎ )0:5+,484 8٠# 6ع زنهووزةج فى مثولة المهندس المعارى فقرة‎ 
فقرة 70 - وانظر في هذا‎ - ٠٠ محمد لبيب شنب فقرة‎ - ١854 الممارى رسالة من ياريس سنة‎ 
داللوز‎ ١١4 داللوز ؛/ا - 1- 6م8-١١ مايو سنة‎ ١8074 مارس سنة‎ ١١ المعى نقض فرنسى‎ 
ومشار‎ ١455 سنة‎ ١266 يناير سنة لاهة١ فضيه رقم‎ ١ 08هم - مصر الكلية‎ -1١ - ه196‎ 
ويذهب القضاء الفرنسى قى بعض‎ - ) ١ هامش‎ ١١5 إلى الحم فى إسماعيل غائم فى عمّد العمل ص‎ 
داللوز 5م( دوم‎ ١488 نوفير سنة‎ ١١ أحكامه إلى اعتبار العقد وكالة ( نقض فرنى‎ 
داللوز لالاوو- وب‎ ١975 يونيه سنة م69١ داللوز مهو - ١501م - م توفير سنة‎ ٠ 
يناير سنة سنة 4 .هو‎ ١١ باريس‎ -١١9 1١-19٠ داللوز‎ ١9155 يونيه سنه‎ ١9 - لا/ا‎ 
,.)١هال‎ -١ - 1١955 داللوز‎ ١59514 ديسمير سنه‎ ١5 داللرز و.و١ م إ>*»  السين‎ 

(؟) وإذا تعدد أرياب العمل أو تعدد المهندسون المعاريون فلا يكونون متضامئين » 
وذلك تطبيقاً لأحكام المقاولة لا لأحكام الوكالة ( محمد لبيب شنب فقرة 07" ) . 

(؟) ولا تفشرض الوكالة فى أعمال المهندس الممارى ٠‏ فالم يكن قد تلق تفويضاً من 
رب العمل ى مل معين فإنه لا يكون وكيلا له فيه » ومن ثم إذا وف المهنددس الممارى !ثَاول 
مبلفاً من النقود دون أن يكون مفوضاً فى ذلك من رب العمل فإنه لا يلزم رب العمل بهذا الوفاء 
( بلانيول ودييير وروأست ١١‏ فقصرة 41٠١‏ ص ١44‏ - أنسيكلوييدى «اللوز م لفل 
0٠‏ أع .اناه" ععةناه] فمرة محمد كاملم رسي فقرة ١لاه‏ صرلالاغ- نفض فر نسى 
* توفير سنة ١575‏ داللوز -1١ - ١9551/‏ للا - ٠.١‏ يوليه سنة ١951‏ داللوز الأسبوعى 


51 -0اغ - | ديسمير سنة م97١‏ جازيت دوياليه ه فبراير سنة ١989‏ ) . 
١‏ 


وف 
|" ممم ا مفاول عن _السبع : ويظهر لأول وهلة أن المقاولة تتميز 
بسهولة عن البيع . فهى ترد على العمل والبيع يقع على الملكية . فالمقاول الذى 
يتعهد ببناء منزل يبرم عمد مقاولة . أما إذا ببى المتزل لحسابه ثم باعه بعد 
ذلك . فالعقد بيع . 
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة /41" مدنى على أنه « جوز أن يقتصر 
المقاول على التعهد بتقدم عمله على أن يقدم رب العمل المادة الى يستخدمها 
أو يستععن مها فى القيام بعمله » . ولاشك ف أن العقد فى هذه الحالة ‏ إذا قدم 
رب العمل المادة واقتصر المقاول على تقدم عمله - يتمحض عقد مقاولة 
لاشبهة فيه(21 . وإنما تقوم الشسبة فى الفرض الآخر الذى نصت عليه الفقرة 
الثانية من المادة /ا5” مدنى » إذ تقول : وكا مجوز أن يتعهد المقاول بتقدم 
العمل والمادة معا 06 . فقد يع أن يتعاقد شخص مع نجار على أن يصنع له 
مكنا أو مكتبة أو أثاثاً ويقدم النجار الحشب من عنده » وهذا ما حصل 
فى الغالب . ويقع أن يتعاقد شخس مع حائك على أن يصنع له ثوب ويقدم 
الحائك التماش من عنده . والرسام يقدم عادة التهاش والمادة الى يصور مها 
فيتعاقد على العمل والمادة معأ . وصانع السفينة يقوم هو أيضاً بتقدىم االحشب 
والمواد اللازمة لصنع السفينة فيتعاقد على العمل والمادة . فهل يببى العقد ى 
الأحوال المتقدمة الذكر عقد مقاولة » أو يكون عقد بيع واقع على شىء 
مستقبل هو الأثاث بالنسبة إلى النجار والثوب بالنسبة إلى الحالك والصورة 
بالنسبة إلى الرسام والسفينة بالنسبة إلى صانعها ؟0© . 


١(‏ ) فيكون مقاولة العقد الذى يتعهد بموجبه شخص أن يصنم اير لآ خر على أن يورد 
هذا للمقاول الدخان اللازم لصنع السجاير ( بودرى وقال ١‏ فمرة هلام_ - بيدأن ؟_١‏ فمرة 
* - أنسيكلويدى داللوز م لفظ ,0'84 )»© .لاناه'4 ععلاه1 فقرة 7٠٠‏ - نقضى فرنسى 
4 نوفير سند 1وم١‏ داللرز؟و - ١‏ هوم ١5١‏ ياير سنة ١897‏ داللوز 1و 1١‏ - 
وموم -- 4 مايو سنة 54م١‏ (جنانى ) داللرز :وه- رحس ولاه). 

(؟١)‏ ويسمى العقد بعقّد الاستصناع (هم+ة) ذ مطء:وم) : انظر ى هذا العقد دافيد 
فى عققد الاستصناع رسالة من باريس سلة ا ١98‏ ص 598١‏ . 

(* ) والقول بأن العقد مقاولة أوبيع شىء مستقبل أهدية عملية تتبين فى الوجوه الآآنية : 
)١(‏ بحوز لرب العمل أن يتحلل من عمد المقاولة ويقف التنفيذ ى أى وقت قبل إتمامه على أن 
يموض المقاول (م +5 مدفى) ؛ أما البيع فهو ملزم لا يحوز التحلل منه بإرادة أحد الطرفين - 


ُ3ي2 

انتسمت الآراء نى هذه المسألة . فرأى يذهب إلى أن العقد مقاولة 
دائماً» . والمادة ليست إلا تابعة للعمل . وتكون المقاولة ى هذه الحالة 
ملز مة للصانع م الثىء المطلوب فنع على العدلى » وهى فى الوقت ذاته 
تقع عنى !اثبىء المصنوع فتنقل ملكيته إلى رب العمل ولا نخرج هم ذلك 
عن نطاق المقاولة ٠‏ إذ أن « تملك رب العمل للشنىء الذى صنعه المقاول ليس 
إلا نتيجة ضرورية لازءة لكون المقاول يتوم بالصئع لحساب رب العمل » 
والعقود الواردة على الملكية لا تقتصر على البيع فهنالك الشركة والقرض والدخل 
الدائم والصلح . وكذلك المقاولة إذا اتخذدت صورة الاستصناع بأن كان محلها 
صنع تبىء من مواد يقدمها المتقاول,2© . والقول بأن المقاولة تنقل ملكية 
الشىء المصنوع إنى رب العمل مع بتناتها مقاولة مجعل للمقاولة طبيعة أخرى 
تختلف تماماً عن طبيعمها باعتبارها عقداً يرد على العمل . ولم يقل أحد قبل 


> المنفردة . (ب ) ف البيع تسرى الفوائد عن الثْن من يوم إعذار المشترى بدفعه أومن يوم تسليم 
المبيع ]مه إذا كان قابلا لإنتاج راق أو إن إدات أخرى (م6مه4/١‏ مدن ) » أما نى المقاولة 
فلا يستحق المقاول فوائد على الأجر المستحق له إلا من يوم المطالبة القضائية عطلبقً لشواعد العامة . 
(ج ) للبائع حق امتياز على المبيع ولو كان منقولا » أما فى المقاولة فلا امتياز للمقاول إلا إذا 
كان العمل تغبيد يناه أومتفات أخرى أو إعاذة تغبيدها أو ترميمها أوصيانتها ( م ١١48‏ مدن ). 
( د ) ف البيع لابد من الاتفاق على .الذن وإلا كان البيع باطلا » أما فى المقاولة فإذا لم يحدد الأجر 
لم تكن المقاولة باطلة ووجب الر جوع فى تحديد الأجر إلى قيمة العمل ونفقات المقارل (موه+ 
مدن ) . 

انظر ى ذلك بودرى وفال ؟ فقرة ١٠0٠م7‏ - محمد لبيب شنب فقرة ٠١‏ ص ١١‏ هامش ١‏ 

١(‏ )-وإلى هذا الرأى ذهبت بعض أحكام القضاء فى فرنسا » مستندة إلى أن المادة لالم و 
مدنى فرنسى لا مميز بين ما! ذا كان الذى قدم المادة هو رب الممل أو السائع ( وسترى فيما يل 
أن هذه المادة تضمن مشروعها فى إحدى مراحله التشريعية فقرتين أخريين » تقضى فقرة مهما 
بأن العقد مقاولة إذا قدم المادة رب العمل » وتقشىالفقرة لأخرى بأن العقد بيع إذا كان الصائم هو 
الذى قدم المادة » فحذفت هاتان الفقرتان » وحذفهما فى نظر أصحاب هذا الرأى دليل عل العدول 
عن هذا التفريق وعلى اعتبار أن العقد مقاولة فى الحالتين ) : نقض فرنسى ٠١‏ فيراير سنة ١888‏ 
دالرز عم ١‏ - وم - م١‏ أكتوبر سنة (١‏ داللوز 11١+‏ - 1 - م١١‏ مم تعليق 
بلانيول - أول أغسطس منة ١959‏ سيريه ب ١4#.‏ س ١‏ - و0١(‏ - ليون +5 ديسمبر 
سنة 1841 داللوز م4 - ؟ - 5؟؟ - نانسى أول يونيه سنة ١975‏ جازيت دى باليه 175 ووب 
١ذ-060م.‏ 

(9) محمد لبيب شنب فقرة ١١‏ . 
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ذلك إن المقاولة قد ترد على الملكية فتنقلها » وهى إذا وردت على الملكية 
فنقلها فذلك إنما يكون إما لآنها انديحت فى عقد آخر أو اختلطت بعقد آآخر. 
وهذا العقد الآخر الذى نقل الملكية فى نظير مقابل لامكن إلا أن يكون بيعآ 
إذا كان المقابل نقوداً » أوإلا أن يكون مقايضة إذا كان المقابل غر نقود . 
وإذاكان صيحاً أن المشرع فى نصوص متفرقة قد أجاز أن يتعهد المقاول بصنع 
شىء يقدم فيه العمل والمادة ( م 7/5841 مدنى) » وأنه بى هذه الحالة يكون 
مسئولا عن جودة المادة وعليه ضماءها لرب العمل ( م 548 ) ٠‏ فليس معى 
ذلك أن المقاولة تبى مقاولة محضة فى هذه الظروف. ولايوجد ماعنع من أن 
تلط المقاولة بعقد آخر هو الذى يقع على المادة دون العمل ويصح القول مع 
ذلك إن المقاول هو الذى قدم المادة » ويكو ن له بذلك دوران : دور "البائع 
الذى قدم المادة » ودور الممَاول الدذى قدم العمل . 

ورا ثان يذهب إلى أن العقد هو بيع شىء مستقبل2© . وهذا الرأى 


» فترة ه - بودرى وقال‎ 5١ وهذا مايذهب إإيه كثير من الفمّهاء ى فرنا ( لورات‎ )١( 
- فقرة 5 - جيوار 7 نشرة الا‎ ٠٠١ هيك‎ ١٠1 ليون كان ورينو هفارة‎ - 04105١ فغرة‎ 
فقرة 809 ) » وتذهب إليه بعفى أحكام القضاء الفرنسى‎ ١ ريبير فى القانون البحرى الطبعة الثالثة‎ 
داللوز‎ ١88“ م.م - يو أبريل سنة‎ - ١ - (نتض فرنى ؟؟ يراه منة ؛ام١ دالارز ونا‎ 
ونخاصة‎ ٠» ) 5 الموجز‎ ١١:٠. ومم - اللسين التجارية م أبريل سنة ه؛ وه داللرز‎ -١ 5م-‎ 
يوليه‎ ٠١ - 0ه‎ - 1١ - داللوز ه/ا‎ ١8175 مايو سنة‎ ١7 فى عمد صنم السفن ( نقضض فرنسى‎ 
.)158-3-19.1 داللوز‎ ١4.66 أكتوير منة‎ ع١‎ - ١٠١7 -1١ - داللوز وم‎ ١8 سنة‎ 

ويستند هذا الرأى فى فرنا إلى أن المادة ١91١‏ مدفى فرننى تقضى بأن العقد يكون مقاولة 
إذا كانت المادة مقدمة من رب العمل". ويستخلص من هذا النصس يمفهوم اخالفة أن العقد لا يكون 
مقاولة إذا كانت المادة مقدمة من الصانع ؛ فيكون العقد إذن بيعاً . ويعزز أنصار هذا الرأى 
رأهم بأن المادة اما١‏ مدفى فرنى - وهى تتحدث عن حالتين ى الأولى ممما يقدم المادة 
رب العمل وفى الأخرى يفدمها الصانع - كانت تشتمل فى مشر وعها على فقر تين أخريين هما الفقرة 
الثانية و الفقرة الثالثة » بحريان على الوجه الآتى : ,+ -وق الحالة الأولى ( المادة يقدمها 
رب العمل ) يتمحض العقد مقاولة . + - وق الخحالة الثانية ( المادة يقدمها الصانم ) يكون العقد 
ديع شىء بمجرد صنعه » . وقد حذفت هاتان الفقرتان لأنهما أقرب إلى تقرير قواعد فقهية ©» 
فواضمو التقنين المدنى الفرنمى إذن يكيفون من الناحية الفقهية المقد الذى يقدم فيه الصانع 
المادة يانه عقد بيم 

وقد استخلص أو برى ورو من غبار ه يكون المقد يم شىء ممجرد صنعه » أن المقد قبل 
صنع الشىء يكون مقاولةءفإذا ماتم صنعه تحول بيعاً ( أوبرى وروو إسمان © فقرة ام 4.٠.0‏ 
هامش ١‏ ) . وسنمود للإشارة إلى هذا الرأى فيما يل ! 


3 
لا يدخل ف الاعتبار أن المقاول إنما تعاقد أصلا على العسل » والمادة إنماجاءت 
تابعة للعمل . ولو كان المقاول قصد أن يبيع شيئاً مصنوعاً » لحاز له أن يتقدم 
لرب العمل شيئاً يكون قد صنعه قبل العمّد . وهو إذا فعل . وقبل منه رب 
العمل ذلك » فإن ملكية هذا الثىء المصنوع من قبل لا تنتقل عموجب العقد 
الأصلى » وإنما تنتقل عوجب عقد جديد يكيف على أنه بيع ؛ لا لشىء 

مستقبل » بل لشىء حاضر . 

ورآى ثالث يذهب إلى أن العقد يكون متاولة أوبيعاً نسب نسبة قيمة 
المادة إلى قيمة العمل(١؟‏ . فإن كانت: قيمة العمل تفوى كثيرأ قيمة المادة : 
كالرسام يورد التهاش أو الورق الذى برسم عليه ٠‏ والآاوان الى يبرسم با 
وهذه الحامات أقل بكشر من قيمة عمل الرسام : فالعقد مقاولة29© . أما إذا 
كانت قيمة المادة تفوق كثيراً قيمة العمل . كما إذا تعهد شخص بتوريد 
سيارة بعد أن يقوم فها ببعض إصلاحات طفيفة . فالعقد بيع0© . وهذا هو 





)3:5©»5505104185 وهنذا ار أى يستند إلى الماعدة الى تتفى بان الفرع يتبع الأصل‎ )1١( 
(©لةمأعهاءم ؟إناؤانوءه »ء فإذا كان العمل هو الأصل تبعته المادة وكان المتّد مقاولة . واذا‎ 
- + فقرة‎ ٠١ كانت المادة هى الأصل تبعها العمل وكان العمّد بيعاً : بلانيول ورييير وهامل‎ 
-١٠.ممةرقمف بلابيول وريبر و بو لانجيه ؟ فمّرة 1وه؟ كولان وكاديتان ودى لامور أنديير ؟‎ 
- ٠٠١” افلالى وحامد زكى فمّرة لا ص 88 - عبد المنعم البدراوى فى البيع فقرة 54 ص‎ 
 م١صص‎ ؟١ سليمان مرقس موجز البيع والإيحار فقرة 4+؟ ص 5؟ - أنور سلطان ف البيع فقرة‎ 
إساعميل غانم ص 4م - وقرب‎ - ٠4 ص‎ ١١ منصور مصبعاق منصور فى البيع والإبحار فقرة‎ 
. فقرة لالم“‎ ٠١ بوردى وقال‎ 

(؟) عكس ذلك يودرى وقال ؟ فقرة الام" ص ولا.. 

(؟) وتنص المادة 108/١من‏ تقنين الموجبات والعتود اللبنانى على مايأق ٠‏ « عل أنه 
إذا كانت المواد الى يقدمها الصانم هى الموضوع الأصل ف العقد ولم يكن العمل إلا فرعاً » كاذ 
هناله بيع لا استصناع » . -الما المقاول الذى يتعهد بإقامة فب ؛ فان كانت الأآأرض الى يغام 
علها المبى ملكا لرب العمل كا هو الغالب فالعقد مقاولة أياكانت قيمة «واد البناء بالنسبة إلى قيمة 
العمل » وإن كانت الأرض ملكا للمقاول فالعقد بيع الأرض فى حالا المستقبلة أى بعد أن يقام 
عليها المبى ( بلانيول وريبير وقامل ٠‏ فقرة ه - الوسيط ؛ فقرة ١١‏ ص "١‏ ). 

ويحب هنا أن نستبعد رأيأ يقول بأن الاستصناع يكون عتد مقاولة ابتداء وعقد بم انماء ع 
فهو مقاولة قبل أن يم صنم الثى٠‏ فإذا ما تم صنعه و سلم إلى رب العمل انقلب بيعاً ( أوبرى ورو 
وإممان ه فقّرة 4لا ص ٠‏ هامش 5 ) . فالعقد لا تتغير طبيعته ممجرد تنفيذه » وطابعة 


المقد !يما تتحدد وقت انمقاده . فإذا ما تحددت بقيت دون تغيير قبل التنفيذ و بعده ( داثيد فى عقدس 


يف 


الرأى الذى ذهبنا إليه عند الكلام فى البيع 0 . ونزيده هنا إيضاحاً 
فنقول إن الأمر ظاهر ى المثلئن المنتقدمن ٠‏ حيث 2صغر قيمة المادة إلى حد 

كبير بالفسبة إلى عمل الفنان فتكون ل ويكون العقد متماولة. وحيث 
تكير هذه القيمة إلى حد بعيد بالنسبة إلى العمل ى السيارة الى تحتاج إلى 
إصلاحات طفيفة فيكون العقد يعأ . ولكن كشراً ما يقع أن تكون للادة قسمة 
محسوسة إلى جانب قيمة العمل : حتى او كانت أقل قيمة منه : وذلك كالحشب 
الذى يورده النجار لصنع الآثاث والتهاش الذى يورده الحائلك لصنع الثوب » 


ويصبح العقد ف هذه الحالة مزيجاً من بيع ومقاولة ٠‏ سواء كانت قيمةالمادة 
أكير من قيمة العمل أو أصغر » ويقع الببع على المادة وتسرى أحكامه فما 
يتعلق بها » وتقع المماو لة عأ لى العمل وتنطبق أحكامها اعليه9؟ , 


ت الاستصناع ص 5+- جيوار ؟ فقرة “«لالاص7 4*- بودرى وقال ؟ فقرة 78410 ص هلا١١-‏ 
كوسث ى الدكنيق التانوق لمقة المقاولة ومالة عن كوالوزهية لض لح عيذ بيت 
شنب فقرة ؟1١‏ ) . عل أن أوبرى ورو القائلين ذا الرأى يقرران مم. ذلك أذ عتة المثارلة 
تبى بعض أحكامه سارية حى بعد تنفيذ العقد وتسليم الشىء المصنوع إلى رب العمل » ومن هذه 
الأحكام ضمان الصانع لعلمه فهذا الضمان تسرى عليه أحكام عمّد المقاولة ( أو برى ورو وإسمان ه 
فقرة 4لا صصى 14.٠.٠‏ هامثى 8 ) . والاستناد إلى نص الفقرة الثالثة الحذوفة من مشروع المادة 
0 مدل فرندى - وهى الى تقول : ٠‏ يكون العقد بيع شىء بمجرد صنعه, - لا يجدى ‏ 
ال التفيود أن اليوريق عن اعو قن عام سحيه ١‏ أى عل تون مت (اتودرى قال + انقرة 
الام“ ص ه0ا١٠١‏ 1 ). 

)١(‏ الوسيط 4 فقرة ١١‏ ص .8" - ص ا”#. 

(؟) انظر فى هذا المعى بلانيول وريبير ورواست١١‏ فمرة 4١١‏ ص49:١‏ - ص ١48‏ 
.وقرب بيدان ؟١‏ فمقرة ١8١‏ - بلانيول فى تعليقه ى داللوز ١١# -1١- 191١+‏ محمد كاما, 
.مرمى فقرة “لاه ص ه/4؛ . 

ويترتب على أن العّد مزيج من البيع والمقاولة أن الثىء المصنوع تنتقل ملكيته إلى ر بالعمل 
بمجرد هام صنعمه تطبيقاً لأحكام البيع » فإذا استولت عليه الإدارة كان التعويش مستحقاً 
لرب العمل لا للصانع ( باريس 754 مايو سنة ١44‏ داللوز ؛4:*١‏ - هو ) . وإذا هلك 
الثىء المصنوع قبل التسليم فاللاك على الصانع » وذلك تطبيقاً أيضا لأحكام البيع الى تجعل تبعة 
ا ار ل الم ا هذه الأحكام هنا مع أحكام المقاولة إِدْ الهلاك عل الماول 
قبل التسلم ( م ١/556‏ مدق) : أو برى ورو وإممان ه ققمرة 6لا" ص ".: دص +١4‏ . 
ولكن الصانع يضمن العمل الذى أنجزه ضبان المقاول » وتسرى هنا أحكام المقاولة لا أحكام البيع . 

وهئاك رأى يذهب إلى أن'الاستصناع ليس مقاولة ولا بيعاً » بل هو عمّد غير مسمى ( دافيد 
فى عقد الاستصناع رسالقمن باريسسنة ١9707‏ ) ولا مانع من القول بأن هناك عقداً له مقوماتت 
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٠/‏ - تير امفاوك عى الوويد: : المقاولة ترد على عمل يقوم به شخص 
الحك 4 أما الوديعة فبرد على نوع ل ل حفظ الثى ء أصاءحة 
لمودع , يذه إلبه عيناً . ال فق الوديعة أن ا بغر ٠‏ أجر 0000 
أما المقاولة فهى عمد من عمود اي “ن 5-7 0 ع 
ويناب أن اتكرة عاج عي مي الى يتعيش مبا ع ومن ثم تكون المماو له دائماً 
بكر لاحن عر زرهيد حي حبى يكاىء م بعر د ن له اماو ل مدن النففات 
والبعات والحسائر قب ليه ده كرس أب مانا 
من مسئو لبة المتماول 6 ولكل من المودع والمود ع عنده أن يتحلل من العقد 
قبل انتقضاء أجله مالم يكن الأجل فى مصلحة الطرف الاخر ( م ؟؟/امدنى) » 
أما المقاولة فالتحلل منها مقيد بالتعويض ( م 557 مدلى ) . 

ع ىأن الوديعة المأجورة قد تشتبه بالمقاولة » إذ المودآع عنده فى هذه الحالة 
ل ا » هو حفظ الثىء المودع ء لا مار 
0 | الوديعة من 0-3 5 ولكن المودع عنده »© حى 86 الودبعة 
حلاف المقاول . على أن هناك من الودائع الأجورة ما يقترت مد المقاولة إلى 
حد بعيد : وذلك فم يدعى بعقود الحفظ (8606ج 06 00::2:5ه) المهنية حيث. 
بعل الشف الرعية الأجورة حروة لد كر فى عل 01لا قيار يان 
الكسب » وذلك كالمصرف الذى يوكجر خخزانته ليودع العميل فبا أشياءه الغينة 
(واءه]:وع!أمء 5ع4 ووناةءو1)» وكصاحب الحراج العامبالسبة إلى السيارات 
الى تودع عنه . وقد قدمنا عند الكلام ف الإبجار "© أنه حدث أخمراً حول 





ت ميزه عن غيره هوعقد الاستصناع » ولكن ذلك لا يعتى أنه عقد غير مسمى ع فاسءه معروفه 
وهو «عقد الاستصناع » © ولا يمنم من أن يكون عقد الاستصناع هذا ليس إلا مزيحاً من البيع 
الم ازول 

.ا١5“*+ بودرى وقال ؟ فقرة‎ )١( 

٠١ فقرة‎ ١ انظر الوسيط‎ )١( 


1 
فى الفقه والقضاء . ورجح الرأى الذى يكيف عمود الحفظ هذه بأنها عقود 
وديعة مأجورة . وهى . حبى بهذا التكييف . تقرب كشثيراً من عقود المقاولة 
كما سبق القول . | ٌ 
وهناك عقود مقاولة تنضمن الوديعة . مثل ذلك أن يدفع شخص بسيارته 
إلى جراج لإصلاحها » فصاحب الحراج فى تعهده بإصلاح السيارة يبرم عقّد 
مقاولة . وهو ق الوقت ذاته عم: حفظ السيارة فى الحراج م المدة اللازمة لإاصلاحها 
فتكون مسئوليته عن سرقة احارة مسئولية المودع عنده0١»©‏ . ومثل ذلك 
أيضاً أن يقدم رب العمل للمقاول المادة الى يستخدمها هذا الأخير ف العمل» 
فيكون العقد مقاولة بالنسبة إلى العمل ووديعة بالنسبة إلى المادة البى قدمها 
رب العمل . ويذهب كدير من الأحكام فى فرنسا إل أن عقد الوديعة مجتمع 
قَْ هذه الحالة مع عد المقاولة . وتسرى على كل منهما أحكامه29؟ . ولكن 
الصديح أن العقد هنا هو عمّد مقاولة فقط ٠.‏ وهى'بطبيعتها تتضمن التزاماً حفظ 
الشىء الذى يعمل فيه المقاول بعد تسامه من رب العمل» ويكون مسئولا عن 
ضياعه باعتباره مقاولا لا باعتباره مودعاً عنده » إذ مسئوليته تنشأ من عقد 
المقاولة لا من عقّد وديعة مةّبرن مبا2"؟. وقد نصت المادة ه58 مدنى صراحة 
على هذا الالتزام بالحفظ فى عقد العمل » فأوجبت على العامل:« .. ( ج) أن 
حرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية مله .  .‏ . وممكن القول إن هذا 
الالتزام موجود أبضا فى ذمة المقاول إذا ما تسلم شيئا من رات العمل لتأذية 
مله . ومن ثم يكون العقد الذى يتسلم عوجبه المدرب حصان لتدريبه عقد 
ري لي ل ارا ا رن ارت رم 
المحافظة على الحصان247 . وإتما يوجد عمد الوديعة إذا اتهى المقاول من عمله. 


. داللوز 7 :و١ - بام مع تعليق تونك‎ ١894“ ليون 00 يوليه سنه‎ )1١( 

(؟) أورايان ١+‏ فبراير سنة ١+4‏ داللوز الأسبوعى ١*4‏ - 05م - باريس 
٠م‏ أكتوير سذ. ٠‏ | حازيت دى اليه 4 1-1١9“‏ هو - باريس أول مارس منة ١46‏ 
جازيت دى اليه م54١‏ - ١‏ --:..؟ ليون .” يوليه سنة ١845‏ داللوز ١941‏ - بالا" 
وهو الحم السابق الأشارة إله. 1 

(*) تونك ق تعليقه فى دااوز ١٠١:07‏ - الام وهو التعليق السابق الإشارة إليه - 
بلانيول ورييسر ورواست ١١‏ فمّرة 1١1و‏ مخررة ص 419١ا.‏ 

(4) بودرى وقال ؟ فمرة 4”#ا. 


2 
ودعا رب العمل إلى تسلم الثىء فلم #تسلمه » وبى الشىء ى حفظ المقاول 
نكو النقاك مع الك لز نك غقنبود نه :+ أو ]ذا كان اا 
ودبعة كوديعة السيارات فى جراج عام وتضمن القيام بأعهال ثانوية لا نحوله 

إلى مقاولة كتنظيف العربة وغسلها كل يوم0 . 

- تمر للقاو: عن الشسرل: : الشركة عقد عقاضاه يلزم شخصان 
اق اك نان وكام اسم مشروع مالى دن من هال أو حل . 
0 هذا المشروع من ربح أو خسا رة (مه ٠ه‏ مدى). 
ونرى دن أن ٠‏ الشريك قد تكرن حصته براض الال هى, العزامه بالميام 
بأعمال ا وقد يكون العمل مثلا هو الحصول على 
تر خيص أوعلى 0 
حصة له ى الشركة على أن يتقاضى من أرباحها نسبة معينة2'© . وهنا قد 
تلتبس المقاولة بالشركة ٠‏ فإذا كان الشريلك الذى دخل لعجل عضه له رسام 
ف أرباح الشركة وى خسائرها » فالعقد شركة . أما إذا اشترط من يقدم 
العمل أن يأخذ من الشركة أجراً مقابل « تصار يح الاستتراد » البى حصل لا 
علبا مبلغاً معيناً . أو حى نسبة فى أرباح الشركة دون أن يشارك فى الحسارة » 
فلعقّد ى هذه الخالة لا يكون شركة بل يكون.مقاولة . التزم فها المقاول 
با«نصول ع!ا ل القاريج الاستير اد لمصلحة الشركة : واللزه.ت الشركة أن 
تعطى المقاول أجراً على ذلكغ2؟ . 

والذى نز الشركة عن المقاولة هو أن الشريك : 0 تكون عنده 
نية الاشثر اك فى نشاط ذى شعة : وهذه النية هى نية تكوين لشركة وناعع]]2) 
(5أأهاءز»هو أو إرادة كل شيك فى أن بتعاون مع الشمركاء الاخرين ف نشاط 
ينطوى على قدر من الاطرة . أما المقاول فليست عنده هذه النية ولايريد أن 
حلي التركدتة الاكرة سد ينام ل الأريام و الحسارة » بل 
هو يقدمعملا معيناً ويناضى اجره عنى هذا العمل . ووجود نية تكوين الشركة 


. ١44 مكرر ص‎ 8١١ فقرة‎ ١١ زللادء ول وريبر ورواست‎ ١0 
. ١ هامش‎ 7١4 الرسيط د فكّرة كا عن‎ )١( 
. ١١مم اانطر عون اميق احبر كه والمقاولة بودرى وثال ؟ فثّرة‎ 180 


ل يبيب يا 7 ا 22 300 


١م‏ 
فيكون العقد شركة » أوانعدام هذه الذة فيكون العقد مقاولة » مسألة واقعم 
يستقل بتقدير ها قاضى الموضوع ١”‏ 

8 -- نوع الؤجمال ائتى تسكور, كمر للمفارة : رأينا أن المتقاولة عد 
بتعهد عقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يوكدى عملا . فالمماول إذن 
يتعهد بصنع شىء أوبأداء عمل » ولما كان صنع الثىء هو أيضاً عمل يؤاديه 
الصانع » فالمقاول يتعهد دائماً بتأديةءمل . والعمل الذى يئديه المقاول مختلف 
من مقاولة إلى أخرى اختلافاً ينآ » ويتنوع تنوعاً كبيراً . وممكن تقس الأعمال 
الى يئدبا المقاول من نواح مختلفة : من ناحية طبيعة العمل ومن ناحية حجمه 
ومن ناحية نوعه . 

فن ناحية طبيعة العمل » قد يكون العمل غير متصل بشىء معين بل هو 
بحرد ل » كنقل الأشخاص وااطبع والنشر والإعلان والعلاج والمرافعة 
والتدريس وامحاسبة وو ذلك29 . وقد يكون العمل متصلا بشىء معين .. 
وهذا الشىء إما أن يكون غير موجود وقت العقد فيصنعه المقاول 
عادة من عنده أو من عدرب الل فالنجار يصنع الآثاث مخشب من 
عنده أومن عند رب العمل » والحائلك مخيط الثوب بتهاش من عنده أو من 
عند العميل ٠‏ والبناء يقم البناء مواد من عنده أو من عند رب العمللى . 
وإما أن يكون الششىء موجوداً وقت العقد ويرد العقد عليه ليقوم المقاول بعمل 
فيه » كبناء يرئمه أويدخل فيه تعديلا أو سهدمه » وكحائط يدهنه » وكأثاث 
بجدده » وكسيارة يصلحها . 
ْ ومن ناحية حجم العمل » تتدرج 'المقاولات ٠ن‏ صغيرة إلى كبيرة . 
فالأعمال الى تقدم بيامها فها الكبر وفنا الصغغير . فعمل النجار والحائك 
والسباك والحداد وأعمال المهن الحرة ونحوها تكون غالباً من المقاولاتالصغيرة 
وتتدرج مع ذلك ق أهميها . أما المقاولاتالكبرة » فهى عادة تشييد المبانى 
)١(‏ الوسيط ه فمرة وه١‏ ص ”57 . 
(؟) وقد يكون العمل ماديا كنقل الأشخاص والطبع والنشر » أو فنبأ كال رمم و النحت 


والتفتن و التصوير والمثيل 4 هنما كلمر 'فعة و العلاج والمحاسبة 4 أو أدياً كالتاليف 
وانحاضرة والتدرين . 


1م 
والمنشآت الثابتة الأخرى والمشروعات الكببرة كالحسور والسدود والحزانات 
والترع والمصارف والطيارات والسفن والأسلحة الحديئة والذخائر © وقد كان 
المشروع العهيدى .يتضمن نصأ فى هذا المععى » فكانت المادة 56م من هذ! 
هذا المشروع تجرى على الوجه الالى : -١١«‏ يرد العمد إما على مقاولات 
صغيرة أو على مقاولات كبيرة 5 أو على مقاولاات تتعاق بالمرافق العامة . 
؟ - ويقصد بالمقاولات الكبيرة مقاولات يكون محلها تشييد مبان أو منشات 
ثابتة أخرى أو ما شابه ذلك من مشروعات ضخمة تقوم على الأرض © . 
وقد حذف هذا النص فى لحنة المراجعة لآنه « مجرد تعداد ,20 . 

ومن لد ؛ هناك من المقاولات ما أصبح معروفاً باسم 
خاص لانتشاره » فهناك مقاولات البناء وهى من الانتشار نحيث إذا أطلقت 
كلمة « المقاولة » انصرفت اللا نوقد وفعت التراعه العامة الحنف لقاو 
منظوراً فها بوجه خاص إلى مقاولات البناء » وإن كا' لطن عل سان" 
المقاولات كما سئرى . وهناك التزام المرافق العامة : وعقود الأشغال العامة : 
وعمد النقل » وعمد النشر » وعقد الإعلان ء وعمود المهن الحرة » وعقد 
النظارة . وهذه المقاولات ينفرد كل مها خصائص معينة تميز ها عن غير ها . 
وباتضث كاتلات ابيب أن محف القواعب: العانة إلى تصلق عل بحجيم لفاولا 

١٠‏ - التنظلر التشر يهى لعقر القاول : كان التقنين المدق القدم ٠‏ كا 
رأينا » يدمج عمد المقاولة وعد العمل ى عمد الإبجار » ويسمى عمد الإبجار 
بإبجار الآشياء وعقد العمل بإجارة الأشخاص وعتد المقاولة بإجارة أرباب 
الصنائع . فففصل التقدن المدنى الحديد ما بين هذه العقود الثلاثة المتباينة .وسمى 
« إجارة أرباب الصنائع » باسمها الحديد وهو عقد المقاولة . للتدليل على مدى 
التطور الذى لحق هذا العقد وكيف تعددت أشكاله وصوره العملية بى الوقت 
الحاضر . 

وقد كان التقندن المددة القدحم يسير على 0-5 التقنسن المدلى الفراسبى 
زووزة الفواعك للد ن. هذا العقّد على اعتبا ْ بي عن #ستصامع 





0 


وصانع » ومركز الصانع بالنسبة إلى المستصنع يقرب كثيراً من مركز العامل 
بالنسبة إلى رب العمل . ولم يعد هذا الوضع يت.شى مع مقتضيات التطور ء 
خةد تعددت أشكال المقاولة وصورها فى العمل » ووجب أن يكون التنظم 
التشريعى لهذا العقد متلاثماً مع التطور الذى وصل إليه . 
وقد قسم التقنين المدنى الحديد النصوص المتعلقة بعقد المقاولة إلى قسمين. 
فى القسم الأول أورد القواعد العامة الى تنطبق على خميع التازلات 6 ويننا 
مقاوللات البناء . فاستبى فنها معظم أحكام التقنين المدنى القدم » وأضاف إلبا 
أحكاماً جديدة . فبعد أن عرف المقاولة » عرض يي ا 
ما إذا تعهد بتقدم العمل والمادة معاً أوتعهد بتقديم العمل فقط . و وأورد بنوع 
خاص القواعد المتعلقة تمسئؤلية المهندس المعارى والمقاول بالتضامن عن خلل 
البناء فى مدة عشر سنن » ووضع أحكاماً منظمةهذهالمسئوليةمنحيث شروطها 
وتوزيعها ببن المسئولين » وانتفاوها بالقوة القاهرة » وجواز الاثفاق على 
الإعفاء منها » وسقوطها بالتقادم . ثم عرض لالتزامات رب العمل » ى 
حالتى ما إذا أبرم عقد المقاولة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة أو أبرم 
العتّد بأجر إحمالى على أساس تصمم انف عليه مع المقاول . وقرر للمهندس 
المعارى أجراً مستقلا عن وضع التصمم وعمل المقايسة » وآآخر عن إدارة 
الأعمال . ثم عر ض بعد ذلك للمقاولة من الباطن ؛ فأجاز للمقاول أن يكل 
تنفيذ العمل فى حملته أوقى جزءمنه إلى مقاول من الباطن » وحدد العلاقة ما بين 
رب العمل والمقاول الأصلى والمقاول من الباطن . وجعل للمقاول من الباطن 
والمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل دغوى مباشرة يطالبون 
مها رب العمل مالا حاو ز القدر الذى يكون مدينئاً بهللمقاول الأصلى وقت رفع 
الدعوى . م عرض أخمراً لانتهاء المقاولة » فأجاز لرب العمل أن يتحلل من 
العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت على أن يعوض المقاول حميع ما أنفقه من 
المصروفات وما أنجزه من الأعمال وماكان يستطيع كسبه لو أنه أثم العمل 2 
وجعل المقاولة تنّهى باستحالة تنفيذ العلل المعقود عليه » وجلاك الى ء بسببه 
حادث مفاجي؛ قبل تسليمه لرب العمل » وموت المقاول إذا كانت مؤهلاته 
الشخصية محل اعتبار فى التعاقد . | 


م 

وق القسم الثانى أورد التقدن المدنى الحديد القواعد المتعلقة بنوع خاض 
من المقاولات هو التزام المرافق العامة » فنظ. العلاقة الى تقوم بين مليزم 
المرفق العام وعميله » وأوجب على ملتزم المرفق أن نحقق المساواة التامة بن 
عملائه » وجعل لتعريفات الأسعار الى قررتما السلطة العامة قوة القانون بالنسبة 
إلى العقود الى ييرمها امأمزم مع عملائه » وجعل على عملاء المرافق العامة أن 
يتحملوا ما يلازم أدوات الموافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة » كهذا 
الذى تقتضيه صيانة الأدوات البى يدار مها المرفق0©. 


)١ (‏ وهذا ما ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : 

و إن محرد التغيير الذى تم فى عنوان هذا الفصل ء وإبدال اسمه القديم - إيجار أهل الصنائم ‏ 
باس جديد هو عقد المقاولة ؛ لكاف ف الدلالة على مدى التطور الذى لمق هذا المقد وتشعب 
نواحيه وتعدد أشكاله وصوره العملية فى الوقت الحاضر . فقد كان القصد قديماً من وضم أحكام 
هذا الفصل هو تنظيم العلاقة القانوفية بين مستصنع وسانع يعهد إليه بعمل ما 0 مع هذه الخاصية « 
وهى أن مركز الصانع بالنسبة لمن يكلفه بالعمل يقرب كثيرأ من مركز العامل بالنسبة لاسيد أو 
لرب العمل . ولذلك سارت المؤلفات القانونية قدبماً على دراسة هذا العقد ملحقاً بعتد العمل . 
فئرى مجموعة داللوز ( بند موه ) تبدأ كلامها عن عقد المقاولة » فىن'الحزء الذى خصصته له ٠ن‏ 
باب عقد العمل » هذه العبارة : « يتميز عقد المقاو لة"عن عقد العمل بأن السيد لا تكون له إدارة: 
العمل » ولا تربطه بالصانم علاقة تبعية » . وطذا أيضا نجد التقنين المصرى ١‏ أهليا وعنتاطاً » 
يتكلم عن عقد الاستصناع وعقد العمل فى باب واحد و إبجار الأشخاص و أهل الصنائع » > على أن. 
هذه النظرية أصبحت لا تتمشنى مع مقتضيات الحاجات الحاضرة » فقد تمددت أشكال المقاولة 
وصورها ف العمل » ووجب أن يكون التنظيم القانونى لهذا المقد من المرونة بحيث ينسجم ٠م‏ 
الحالات امختلفة . نعر لقد اول التقنين الخال ( السابق ) ذلك فى المواد /ا4.1 - 4٠١‏ /لاو4.- 
٠١‏ » ولكن المحاولة لم تكن كافية » وكان من الواجب أن يعرضى المشروع » علاوة على الأحكام. 
العامة » لبعض الصور الخاصة للمقاولة » إذ كيف يمكن القول بأن الملاقة الى تربط الشخص. 
برسام يعهد إليه بعمل لوحة ما هى بعيها الى تر بطه .مقاول يكلفه ببناء متزل . - و رمتاز المشر وع. 
فى تنظيمه هذا العقد بأنه يراعى الاعتبارات السابقة » فهو بعد أن يعرف عقد المقاولة ويذ كر 
صوره الحتلفة مبيئاً أنه قد يرد على مقاولات صغيرة أوعل مقاولات كبيرة ( هذا القييز حذف 
فى الحنة المراجعة كا سبق القول ) أوعلى مقاولات تتعلق بالمرافق العامة » يعرضص للقواءد اماءة: 
الى تنطبق على كل أنواع المقاولات © ثم يتكلم أخيرأ عن بعض القواغد الخاصة بأنواع ٠مينة‏ 
من المقاولات . عل أنه بحب أن يلاحظ مبدياً أن هذا التقسيم تقريبى لاحالة » لأن الانتقال 
من المقاولة الصغيرة - وهى الصورة التقليدية لعقد الاستصناع -- إلى المقاولة الكبيرة إنما يم 
بالتدريج . كذلك يلاحظ أنه لم يكن ممكناً أن يوضم إلى جان ب الأحكام العامة تنظيم خاص لكل 
الأشكال العملية لعقد المقاولة » ولذلك اكتى المشروع بيعض صورء الحارية » تاركاً للقافى س 


وم 

: ذل الحث : ونبحث عقد المقاولة فى بابين‎ ١ 

الباب الأول فى المقاولة بوجه عام » نورد فيه الأحكام العامة اابى تسرى 
على ميع المقاولات . فتبحث فى الفصل الأول أركان المقاولة » وق الفصل 
الثانى الآثار اللى تترتب على المقاولة » وف الفصل الثالث اتهاء المقَاولة ٠‏ 

ثم نعرض ق الباب الثانى لبعض أنواع المقاولات . فنتكلم فى الفصل 
الأول ف التزام المرافق العامة » ونبحث ف الفصل الثانى القواعد الخاصة الى 
تسرى على بحض مقاولات أخرى هى عقد النشر وعقد الإعلان وعقود المهن 
الحرة وعقد النظارة . 


> أمر تطبيقها وضبطها على الحالا ت الخاصة ‏ وقد ع المشروع فيما اعتيره من القواعد العامة 
هبيان التزامات كل من المقاول ورب العمل وأسباب اننهاء المقاولة » فاستبى فيها معظم أسمكام 
التقنين الخالى ( السابق ) وأضاف إلها أحكاماً جديدة . وى القواعد الخاصة ععى ببعض 
أنواع المقاولات » ولاسيما مقاولات المباافى » فأورد بشأئها ما تضمنه التقنين الحالى ( السابق ) 
من مستولية المهندس الممارى والمقاول بالتضامن عن خلل اليناء ى مدة عشر سلين » ووضم أحكاماً 
منظمة لهذه المسئولية من حيث شروطها وتوزيعها بين المسئولين » وارتفاعها بالقوة القاهرة » 
رجواز الاتفاق على الإعفاء مها » وسقوطها بالتقادم » ( مجموعة الأعمال التحدضيرية ه ص ه- 
ص .)١‏ 


الباب الأول 
المقاىلة بو حوي عام 


الغصلالاول 
أرصكان المقاولة 

- نطسى, الفراعر الماءء : أركان عقد المقاولة » كالأركإن فى سائر 
العقرد » ثلاثة : المعراضى والمحل والسبب . ولاشىء يقال فى السبب ى 
خصوص عقد المقاولة » ونحيل فى ذلك إلى النظرية العامة فى السبب فى الحزء 
الأولاعن الرسيط ,افق الثر اعى بواللفل . واقل ل عقه اللقاولة مز قرح 
فهو بالنسبة إلى المّزامات المقاول العمل الذى تعهد بتأديته موجب عقدالمقاولة» 
وهو بالنسبة إلى التزامات رب العمل الأجر الذى اه للمقاول فى مقابل 
هذا العمل . 

فالكلام فى أركان المقاولة يقتضى أن نعرض ف الفرع الأول للكلام ى 
التراضى ٠‏ وف الفرع الثانى للكلام فى امحل أى فى العمل والأجر . 


الراضى فى المقاولة 
19 - تبان : زبحث على التوالى : )١(‏ شروط الانعقاد و اللراضى . 
(؟) شروط الصحة فى الراضى . 


ب" 


ا مىئ ارول 
شروط الانعقاد 

- ترافى, ابر يجاب و القبول يحب الانعقاد المقاولة أن يتطابق 
الإيجاب والقبول على عناصرها . فيم التراضى بين رب العمل والمقاول على 
ماهية العمّد والعمل الذى يز'ديه المقاول لرب العمل والأجر الذى يتقاضاه منه . 
وقد رأينا أن المادة 545 مدنى » وهى الى تعرف المقاولة » تذكر هذه 
العناصر صراحة إذ تقول : «المقاولة عقد يتعهد ممقتضاه أحد المتعاقدين أن 
يصنع شيئاً أو أن يوثدى عملا لقاء أجر يتعهديه المتحاقد الا حر ١(»‏ ». ويكو زذلك 
خاضعاً للقواعد العامة المقررة فى نظرية العقّد , 

فيجوز التعبير عن اللراضى صراحة أواضنا ؛ ولايشئرط شكل خاص 
لأن المقاولة من عقود التراضى 29 كما سبق القول . 

وجب الراضى على ماهية العقد . فلو أن شخصاً تعهد أن يقوم بعمل 
لآخر ولم بعرض للأجر ولكنه أراد بتعهده أن يبرم عقد مقاولة فيتقاضى 
أجراً » وكان الآخر يعتقد أن الأول يقوم بالعمل دون أجر ء لم يكن هناك 
عد بين الطرفين » لا عقد غير مسمى كماكان يعتقد المتعاقد الآخر » ولا عقد 
مقاولة كا كان يعتقد المقاول الأول . 

ويجب التراضى على العمل المطلوب تأديته » فيعين تعبا كافياً على النحو 
الذى ستراه فيا يلى . فلو أن شخصاً اتفق مع صانع على صنع ىء يقدم رب 
العمل مادته » فلا قدمها تبين الصانع أن رب العمل يقصد شيئا آخر غير الذى 
ظنه الصانع ؛ فإن المقاولة لا تنعقد لجدم النراضى علي العمل المطلوب تأديته . 

وجب التراضى على الأجر الذى يدفعه رب العمل للمقاول . وسر ى عند 
الكلام فى الأجر كيف محدد . ويكى هنا أن نذكرأن الأجر فعقد المقاولة » 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة ١‏ . 


(؟) وتنص المادة 5١6‏ من تقنين الموجبات والمقود البنانى على أن ٠‏ تتم العقود المبيئة 
فى المادة السابقة ( عقد المقازلة وعقد العمل ) مجر د تراضى الفريقين » . 


و 
كالأجرة فى عقد الإبجار » ليس من الضرورى آن يعين ف العقد . فإذا سكت 
المتعاقدان عن تعيين الأجر ء لم تكن المقاولة باطلة لذلك » ويتكفل القانون 
بتعيين الأجر . وقد نصت المادة 509 مدنى على أنه و إذالَم محدد الأجر سلفاً » 
وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول » . وسنعود إلى 
هذه المسألة عند الكلام فى الأجر . 

وإذاكان الراضى يصح أن يكون ضمنياً » فليس مععى ذلك أنهيفير ض» 
بل يحب أن يكون موجوداً » وعلى من يدعيه عبء إثباته . فإذا قام مهندس 
معارى بوضع تصمم لبناء دون أن يكلفه رب العمل بذلك » وكان المهندس 
يأمل من وراء هذا أن يعجب التصمم رب العمل فيكلفه بتنفيده » فإنهلاجوز 
فى هذه الحالة أن يفترض أن هناك تراضياً من رب العمل والمهندس على عمل 
التصمم ؛ حى لو كان التصمم قد أعجب رب العمل فعلا. وأراد تنفيذه . 
ولايكرن رب العمل مازماً أن يدفع للمهندس أجراً على التصمم » لأنه لايوجد 
عقد مقاولة يلزمه بذلك210 . ولكن إذا نفذ رب العمل التصمم الذى وضعه 
المهندس ٠»‏ كان للمهندس .أن يرجع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا 
صبب ء لأن هذا الأخير قد أفاد من عمله » ولايوجد عقد بِينهما فلم ببق إلا 
د بدعوى الإثراء9© . 


- امير والمقاس: ورف السروط : وعقد المقاولة » ومخاصة 
اااي يكون -.صحوياً عادة مما يأتى : 
)١(‏ التصمم (0ةام) الذى بجر ى على مقتضاه العمل . (؟) المقايسة (وذبيعق) 
وهى بيان مفصل للأعمال الواجب القيام سما » والمواد الواجب استخدامها فى 
هذه الأعمال . والأجرة الواجب دفعها عن كل عمل » وأسعار المواد الى 
تستخدم . (" ) دفير الشروط (85©'قتكء 065 #عأأطق) ويشتمل على شروط 
المقاولة بالنتفصيل » وكيف يكون التنفيذ » والمواعيد الى ثم فبا الأعمال 
)1١(‏ مجلس الدولة الفرنسى ١١‏ مايو سنة ١84١‏ داللوزهه - ه - ههه م أبريل 
منة ١495‏ داللوز مو دام 4ن" هع يناير ١446‏ داللرز 5ه ام 8٠ - ١١‏ يوليه 
صنة لاء داللوز م#.؟١‏ ا م وه - باريس *؟ مارس سنة ١4117‏ جازريت دى ياليه 


+٠١ -5-55‏ - بردرى وثال ؟ فقرة 9195" - محمد لبيب شنب فقرة لاه ص الا , 
() بلانيول وريبير ررواست ١١‏ فقرة واوا ص 0ه1. 





احتلفة » وغير ذلك من الشروط الى وضعها رب العمل ق الدقتر ويوافق 
علها المقاول بإبرامه عقد المقاولة . 

وليس من الضرورىأن توجد كل هذه الوثائق منفصلة بعضبا عن الآخرء 
بل جوز ألا يوجد إلا عقد المقاولة وحده » يتضمن عناصر العقد » ويشتمل 
فى الوقت ذاته على بيان الأعمال المطلوب تأدينها بيانا كافيآ يغنى عن النصمم » 
وعلى الأجر الواجب دفعه فلا تكون هناك حاجة لمقايسة منفصلة » وعلى حميع 
اأشروط الواجب فراعاما فى تنفيذ العقد فيغى ذلك عن دفر الشروط . 

على أن عقد المقاولة » قبل إبرافه » قد تسبقه مقايسة يتقدم مها المقاول » 
وتصمم يتقدم به المهندس . واتفاق رب العمل مع المقاول على أن يقدم له 
مقايسة لا يعبى أنه ارتبط نهائياً بعقد مقاولة يقوم على هذه المقايسة » بل 
يستطيع رب العمل بعد أن تقدم له المقايسة ألا يقبل إيرام عقد المقاولة ٠‏ إما 
لآن المقايسة لا ترضيه ٠‏ وإما لأنه قد عدل عن المشروع الذى كان يعتزم 
تنفيذه » وإما لغير ذلك من الأسباب212 . بل هو لا يكون مسئولا عن تعويض 
المقاول عما أنفقه من وقت وجهد فى عمل المقايسة مالم يتفق معه غلى غير ذلك: 
إذ المفروض أن المقايسة عل ابتدانى بمهد لإبرام عقد المقاولة » دون أن يقيد 
رب العمل بإبرام العقدء ودون أن يكلفهذلك.نفقة إذا رأى ألا" يمر مالمقاولة29©. 
كذلك إذا اتفق رب العمل مع المهندس على أن يضع له تصمما » وضع 


.؟7١]0 فقرة اما ص‎ ١١ بيدأن‎ )١( 

(؟) بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة1؟4 ص 4مه١‏ - باريس ”7 مارس سنة 1415١‏ 
جنازيت دى يالوه 7١-7-9915‏ » ويقال فى تيرير ذلك إن المقاول تاجر وإنه يدخل ى 
حساب نفقاته العامة مصروفات المقايسات الى يقدمها ولا تنهى إلى تعاقد » وهذه النفقات 
العامة يراعها ف التعاقد مم من يتعاقد محه من عملائه ( السين ؛ قبر اير اسنة ١857‏ دالرز واس 
؟5 -9م). ولكن إذا تعمسف رب العمل فل يبرم عقد المقاولة تمنتا ء رجم عليه المقاول 
بتعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء هذا التعسف . كذلك إذا فض رب الممل التماقد مم 
المقاول » ولكنه استعمل المفايسة أو التصميم الذى قدمه المقاول ؛ فإن هذا الأخير يرجم عليه 
بدعوى الإثراء بل سبب ( دلفو فقرة ١*5‏ ص 4؟! وغقرة ١*0‏ ص 4؟١!‏ ا ص 0808| س. 
محمد لبيب شنب فقرة لاه ص 0#ا) . 

ويلاحظ أنه إذا كان الذنى وضع المقايسة مهنساً ممارياً بالاتفاق مع صاحب العمل » فإنه 
يستحق أجرا علها سواء أبرم رب العمل المقاولة أولم يبرمها (انظر م 51٠‏ مد - بلائيوله 
ورسير ورواست ١١‏ تظرة ١٠و‏ ص مه١‏ - مازر ؟ فشرة.؟4؟١ا‏ ص .)١١١١‏ 


5 
التصمم لا يقيد رب العمل ولايلزمه بإبرام عقد المقاولة الذى يقوم على هذا 
التصمم حتى لوكان التصمم قد أعجبه » فقد يعدل عن المشروع الذى يعتزم 
تنفيذه لأى سبب . ولكن التصمم فى ذاته عل فى ذو قيمة » ويتكلف جهداآ 
ووقتاً . بل إن اتفاق رب العمل مع المهندس على وضع التصمم هو ذاته عقد 
مقاولة يرد على التصمم » وبمهد لعقد المقاولة الأصلى 00 . فإذا عدل ربه 
العمل عن إبرام عقد المقاولة بعد وضع التصمم » وجب عليه أن يدفع 
المهندس أجراً على التصمم الذى وضعه » وإذا كان هناك اتفاق على هذا 
الآجر وجب دفع الأجر المتفق عليه » وإلا وجب تقدير الأجر وفقا للعرف 
الحارى . وتقول المادة ١/55٠‏ و5 مدذلى فى هذا الصدد : د9١-‏ ستحق 
المهند.س المهارى أجراً مستقلا عن وضع التصمم وعمل المقايسة » وآخر عن 
إدارة الأعمال : 7 فإن لم محدد العقد هذه الأجور . وجب تقديرها وفقاً 

العرف الحارى » . وسنعود إلى هذه امسألة فها يلل 

5 - الماقر بطرءة: المسابف : فى كل ما قدمناه كنا نفرض أن رب 
العمل تعاقد مع المقاول عن طريق المساومة فاختار مقاولا يثق ى كفايته وعهد 
إليه فى تنفيذ العمل المطلوب . ولكن يقع كثيراً أن يعمد رب العمل إلىإبرام 
عقّد المقاولة عن طريق المسابقة(5:ناهع00) . والذى يوضع ف المسابقة إم! أن 
أن يكون التصمم اللازم للعمل المطلوب ؛ وإما أن يكون الأجر الذى يتقاضاه 
المقاول لتنفيذ عمل طبقاً لمواصفات معينة . 

فى الحالة الأولى - وضع التصمم فق المسابقة ‏ يددعو رب الععلى عن 
طريق الإعلان فى الصحف أو بغير ذلك من طريق الإعلان كل من يريد 
الدخول ف المسابقة لوضع تصمم للعمل المطلوب » ويعين هذ! العمل تعييئاً 
كافياً . فيعان مثلا عن مسابقة لوضع تصمم لبناء عمارة من عشرة أدوار تبنى 





)1١(‏ مجلس الدولة الفرنمى ١‏ أبريل سنة ١481١‏ دااللوز مم وم - ؛١‏ ديسمسر 
سنة ١5٠05‏ داللوز ١١-686 - ١5١١‏ - 50 نوفير سلة ١891٠١‏ داللوز ٠١و٠١‏ 52 
السين ١م‏ ديسمبر سنة 54؟١‏ داللوز م##؟| - »؟ - وم - ه ديسمير سنه ١9*68‏ «اللوز 
الأسبوعى 956 - ٠١9‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة ١5و‏ اص مه١ ‏ مازو سم 
فرة ١١415‏ ص ١١١١‏ - ص 1١١١5‏ - محمد لبيب شنب فقرة لاه ص “لا اص 7*4" , 


4١ 


على مساحة أل متر ؛ ويعين الأرض الى تبى علما المارة كما يذكر الشروط 
الى يتطلمها فها 6 أووضع تصمم لبناء مدشرسة سر أو مسنشى أومصنع 
أو غير ذلك من المنشات . ويعين رب العمل عادة سكهنة من اشحكنين بوكلإلهم 
فحص التصمهات المقدمة فى المسابقة لاختيار أفضلها » وتحدد جائزة للفائز 

من المتسابقين . وقد تكون الحائرة هى التعاقد مع صاحب أفضل تصمم على 
تنفيذه » بالشروط الى تكون ةد ذكرت فى دفر الشروط() . وقد يتحفظ 
رب العمل فيذكر فى إعلان المسابقة أنه غير ملزم بإبرام عقد مقاولة معالفائز 
من المتسابقين » ولكنه فى هذه ال حالة يعين جائزة للفائز فى المسابقة لمكافأته على 
جهوده ى وضع التصمم”" . والمفروض أن رب العمل » إذالم يتحفظ فيبين 
أنه غير ملزم بالتعاقد مع الفائر ؛ يكون ملزماً بالتعاقد معه ٠‏ ويعدر إعلان 
المسابقة دعوة إلى التعاقد و لا يعتدر جاب ( والإيجاب هو تقدء المنسابق إل 
لمسابقة وهو إيجاب معلق على شرط فوزه فبها ٠‏ فإذا ما فاز كان هذا إجاب 
باتاً . ووجب أن بتصل به قبول رب العمل . ورب العمل ملزم بالقبول إلا 
إذا قامت أسباب مشروعة تمنعه من التعاقد . فعئد ذلك يعوض الفائز تعوبضاً 
عادلا عن جهده ووقته» هذا إذا لم يكن قد نال جائزة طبقاً لشروط المسابقة 220 
أما إذا لم تكن هناك أسباب معقولة لعدم التعاقد » وامتئم رب العمل عن 
التعاقد » فإنه يجب أن يعوض الفائز تعويضاً كاملا عما أصابه من ضرر بسبب 
عدم التعاقد معه » فيتقاضى تعويضاً عن الحسارة التى هلها وعن الكسبالذذى 
فاه 12) . ومجوز أن يكون التعويض عينياً فيعتير القاخى أن عمد المقاولة قد 
0 » وعند ذلك إذا لم يقم رب العمل بتنفيذ التزاماته سرت أحكام المادة 
067 مدلى ؛ فيعوض المقاول عن حميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه 





010 بلانيول وريسر ورواست ١١‏ فقرة ؟؟7ه. 

(؟) بودرى وثال + فقرة غمم+ - أنسيكلوبيدى دالاوز ” لفظ .باينه”4 ع6ج008.؟ 
0 »© فقر: م7 . 

(؟) بودرى وثال ؟ فقرة #مم”. 

(4 ) أما غير الفائز من المتسابقين فلا يستدق تعويضاً ( استئناف مختلط 1١‏ ينايو 
سنه .1967م 175 ص 7٠١95‏ ). | 

(0) محمد لبيب شنب فقّرة يمه ص ه00 . 
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من الأععال فى وضع التصمم وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل الذى 

وضع التصمم من أجله 00 
وفى الخالة الثانية ‏ وضع الأجر فى المسابقة ‏ يكون .ذلك عن طريق 
المناقصة طبقاً لمواصفات وضمانات تدرج عادة فق دفير الشروط . والمناقصة 
إما أنتكو زمناقصة علنية(5عنوذاطنام 5ععمغطع87ع اناج 150أ00120ز30) ) يتعدم 
فها المتسابقون وترسو المناقصة على من يقدم علناً أقلعطاء مع إعطاء التأمينات 
الكافية . والتقذم إلى المناقصة بعطاء يعتير إمجابً9© » وإرساء المناقصة على من 
قدم أقل عطاء يعتير هو القبوله فيم عقد المقاولة برسو المناقصة ( م494 مدفى). 
وإما أن تكون المناقصة عن طريق تقدم عطاءات(1551085هناهة) قى مظاريف 
محتومة(665اعط32» 5عمم610/ا68)» و ىَ اليو مالخدد تفتح هذه المظار بي فوترسو 
المناقصة على من قدم أقل عطاء(“مع تقدممه التأمينات الكافية طبقاً لدفير 
الشروط 2) . وقد محتفظ رب العمل بالحق ق ألا يلزم بالتعاقد مع صاحب 
أقل عطاء أومع صاحب أى عطاء تقدم للمسابقة . وعند ذلك لا يكون ملزماً 
بالتعاقد مع من رست عليه المناقصة أو مع غيره من المتسابقن2© . فإذا لم 





)١(‏ ومن وقت تقد المطاء لا يستطيع رب العمل أن يغير من شروط المناقصة » كأن يمين 
مثلا حداً أقصى للأجر . والمتقدم بالعطاء قبل تعيين الحد الأقصى يعتير فائزا إذا كان عطاؤه هو 
أقل العطاءات » ولو كان يزيد على الحد الأقصى ( السين ؟١‏ ففرايرسنة ١4.0‏ جازيت دى تريبينو 
+ أكتوبر سنة -11٠0‏ أنسيكلوبيدى دالوز ؟ لفظ .40188 0 .لاماه/4 +ع«باورآ فقرة 6" ) . 
وقد يحد رب العمل من مصحلتهأن يعين حداً أدنى للأجر حى يضمن جدية العطاءات ؛ و لايستطيع 
أن يذيع هذا الحد الأدنى قبل تقديم المطاءات إذ لو أذاعه لفقد مفمولهكا لا يق » ومن ثم إذا تقدم 
شخص بعطاء دون هذا الحد الأدنى فلم ترسعليه المناقصة لم يكن له حق فى الرجوع بثىء لى رب 
العمل ( محكة صلح باريس ١‏ مايو سنة ١4171‏ داللوثر الأسبوعى 4١7 - ١4710‏ - أنسيكلوبيدى 
داللوز م لفظ 10 4ك .لاناه'0 معدراه] نقرة م” ) . 

(؟) وإذا لم يعين رب العمل حداً أقصى للأجر الذى يحوز أن ترسو به المناقصة » م بحر 
أن ير فضر أقل ءطاء مهما كان مرتفعا ( بودرى وثال ؟ فقرة 4مم” ص ١م١٠)‏ . 

(؟) مجلس الدولة الفرنسى أول يونيه منة ١6٠٠‏ داللوز ١95.١‏ ب مل وغه ب 
٠‏ يوليه سنة ١5٠8#‏ داللوز م.و١‏ - ه ‏ وم؟ - باريس ١١‏ يناير سنة ١5٠.4‏ «اللوز 
*81--8- الا اه فيرآاير سنة ٠‏ داللرز و.و1- وه بلانيول وريير 
ورواست ١١‏ فقرة ١7و‏ - محمد لبيب شنب فقرة وهم . 

)0 باريس ١٠١‏ يناير سنة ١5.4‏ داللوز 196.4 "١-5‏ - بلائيول ورميير 
ورواست ١افقرة‏ +47 - محمد لبيب شنب فقرة وده ص 05 . 


وذ 
محفظ ببذا الحق » وجب عليه إرساء المناقصة على من تقدم بأقل عطاء » وهذا 
هو القبول كا قدمنا . فإن لم يفعل ألزم بتعويض الفائز تعويضا كاملا('؟. أو 
جاز الحكم بإرساء المناقصة على هذا الفائز على سبيل التعويض العييبى ٠‏ وقد 
تقدم بيان ذلك عند الكلام فى مسابقة التصمم . 


١/‏ - ارر مات : وعقد المقاولة مخضع للقواعد العامةالمقررة ف الإثبات. 
فيجوز إثباته مجميع الطرق » ومنها البينة والقرائن » إذا ل تزد قيمة الأجرعلى 
عشرة جنوات » وإلا وجب إثباته بالكتابة أوبما يقوم مقامها(" . 

وقد بحرى العرف بعدم الإثبات بالكتابة » كما هى الحال فى العقد ما ببن 
الطبيب والمريض29؟ . ْ 

وقد بثبت العقد بالإقرار » والإقرار لايتجزأ طبقاً للقواعد العامة . فإذا 


)١(‏ بودرى وقال ؟ فقرة 01م4م”". 

(؟) جيوار ؟ فقرة ولالا وفقرةه١ام‏ - بودرى وثال ؟ فقرة 885 - مازو " 
فقرة .م١‏ ص !!!0 - فيجوز إثبات المقاولة . إذا وجد مبدأ بوت بالكتابة » بالبينة 
أو بالقرائن . وقد قضى بأن الكتاب الموقم من رب العمل إلى المحلس البلدى بطلب أرضس لازمة 
لإقامة بناء عليها » ويشير فيه رب العمل إلى أنه كلف مهندساً ممارياً بوضم التصميم ٠‏ يعتبر مبدأ 
بوت بالكتابة يجيز المهندس إثبات التعاقد مم رب العمل بالبينة و بالقرائن ( الحزائر ” نوفير 
سئة ١847‏ داللوز 4ه - ؟ - 0.4 ) . أما إذا لم يوقم رب العمل هذا الكتاب » فلا يعتبر مبدأ 
بوت بالكتابة ( السين ١9‏ أككتوبر سئة وهو١‏ دالوز .95و١1 ٠.‏ - وانظر محمد لبيب 
شنب فقرة +" ص لام اص 9م). 

وكذلك تسرى القواعد العامة فى إثبات الوفاء بالأجر أو بقسط منه ( أنسيكلوبيدى داللوزم 
لفظ .0مذ'ل 1+ .ناسن'0 معونتره1 ثقرة "١‏ , 

(؟ ) بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فمّرة ١17و‏ ص ١607‏ ويعتبر عرف مأجرى به 
بعض المهن من قبيل الموانع الأدبية الى نجيز الإثبات بالبينة و بالقرائن ( الوسيط ؟ فقرة و5 
ص 450 ) . فيجوز قطبيب أن يثبت العقد بينه وبين المريض بالبيئة والقرائن وصحملات الطبيب 
ولو كانت غير منتظمة » و لو زاد الأجر عللعشرة جنهات( استثناف محتلط م ؟ مار سسنةة5 97١1م‏ 
4١‏ ص 04 -ى؟ أبريل سنة ١985‏ م 44 ص 4و0 - باريس ٠ه‏ مابو سنة؟ 19٠‏ سيريه 
64.٠و‏ +- 8ج ). وجرى العرف فى مقاولات المياكة ألا تؤخذ كتابة على العميل أو على 
الحائك » فتسرى القواعد المتقدمة ( استثناف محختلط “ يناير سنة 19158 م لا# صص .)١*8‏ 
وقد تقوم القرابة مانعاً أدبياً » كللهندس يتعاقد مع أحد أقربائه أومع زوجته » أما قيام علاقة 
الصداقة بين أسرة المهندس والطرف الآخرفلا يعتير مانعاً أدبا (كولمار 7١‏ فيراير سنة ١94374‏ 
دالرز 9؟9١1-‏ هلا؟ - محمد بيب شنب نقرة 1+4" ص 84). . ئ 
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أقر رب العمل بعقد المقاولة » وذكر فى إقراره أنه دفع الأجرء فإنه لايبصح 
أن بجزأ إقراره عليه » وعلى المماول أن يثبت أن الأجر لم يدفع 210 . 

أما إثبات أن المقاول قد قام بأعمال لمصلحة شخص دون أن يكون هناك 
عقد مقاولة » فهذا أمر يتعلق بواقعة مادية مجوز إثبانما جميع الطرق » ومبها 
البينة والقرائن » مهما بلغت قبمة هذه الأعمال20 . 

وهناك حالة لا جوز فببا الإثبات إلا بالكتابة » وهى حالة ما إذا أبرم 
العقد بأجر إحمالى على أساس تصمم اتفق عليه ٠ع‏ ربالعهلى » فليس امقاول 
أن يطالب بأبة زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصمم تعديل أوإضافة » 
إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أويكون مأذوناً به منه واتفق 
مع المقاول على أجره ٠‏ ولابجوز أن يغبت هذا الاتفاق إلا بالكتابة مالم يكن 
العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة ١م508‏ مدنى) . وسيأق بيان ذاك 
فها يلى7© . 

وإذا كان عقد المقاولة تجارياً » فإنه يجوز طبقاً للقواعد العامة المقررة فى 
هذا الشأن إثباته بجميع الطرق ومما البينة والقرائن » ولو زادت قيمة الآجر 
على عشرة جنهات . وننتقل إلى بيان مبى يكون عقد المقاولة مدنياً ومبى يكون 
تجارياً . 

١‏ - متى يلون عفر المقاود مر نما ومنى يلون كماريا : هنا بجحب 
اميز بين عقد المقاولة من جانب رب العمل وهذا العقد من جانب المقاول . 
فعقمد المقاولة من جانب رب العمل يكون فى العادة عقّداً مدنناً9» . ذلك 
أن رب العمل يكون غالبا غير تاجر . فإذا تعاقد شخص مع نجار لصنع 
الاث . أومع حائك لصنع ثوب ٠‏ أومع مقاول لبناء منزل07© » فالعقد 





)١(‏ بردرى وقال 2 فقرة +888 - أنسيكلوبيدى داللوز ؟ لفظ “لانان”0 مج ةناريآ 
أءنترة م" . 

(؟) بودرى وثال ؟ فقرة لامم” . 

(؟) انظر فقرة وه وما بعدها. 

( 4 ) نقض مدفى ١١‏ مايو سنة 11510 مجموعة عمر * رقم 5ه ص 154 . 
1 0( جيوار ؟ فقرة 16م وفقرة ١8م‏ - هيك ٠١‏ فقرة 4١8‏ - ليون كان ورينو و 
فقرة ١0‏ مكررة - تالير ففرة م١-بودرى‏ وقال ؟ فقرة4م١‏ .4 . وقد قضت محكة النقضس 
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مدنى بالنسبة إلى رب العمل » سواء ورد المادة من عنده أو وردها المقاول : 
وإذا تعاقد شخص مع طبيب لعلاجه » أومع محام للدفاع عنه فى قضية أومع 
مهندس لوضع تصمم ١‏ أومع محاسب لمراجعة حساباته » فالعقد أيضاً بالنسبة 
إلى رب العمل مدنى . وإذا كان رب العمل تاجراً ولكن المقاولة لم تتعلق 
بش» ن تجارته . كأن تعاقد مع نجار أوحائك أومقاول على صنع أثاث أوثوب 
أو بناء منزل ولكن لحاجاته الحاصة لا لأعمال تجارته » أوتعاقد مع طبيب 
لعلاجه أو مع محام للدفاع عنه ى قضية مدنية خاصة به » فالعقد يكون هنا 
أيضاً مدنيا بالنسبة إليه بالرغم من أنه تاجر . فإذا كان رب العمل التاجر أبرم 
المقاولة متعلقة بشأن من شوئون نجارته » كأن تعاقد مع مقاول لبناء مصنع له 
أو لبر هم ل نجحارته أولإصلاح آلة يستعملها فى صناعته » أو نشر إعلاناً 
تجارياً"'؟ . فإن عمد المقاولة يكون بالنسبة إليه ى هذه الحالة عمّداً تجارياً 
طبقاً لنظرية التبعية لأعمال التجارة('؟ . ويترتب على أن يكون عمد المقاولة 
تجارياً أنه مجوز إثباته عليه مجميع طرق الإثبات حتى لو كانت قيمة الأجر 
أكثر من عشرة جنهات» وأن القضية الى ترفعم ضده فى ثأن هذا العقد ترفع 
أمام امحاكم التجارية . 

وعقد المماولة من جانب المقاول يكون تارة مدنياً وتارة نجارياً . فهو 
5957 إذا لم يعتتر عملا من أعمال التجارة . وأعمال المهن الحرة تعتير أعمالا 


بأنه لا يحوز لمقاول ينا أن يثبت بالبينة على صاحب العمل المتعاقد معه أنه أذنه فى إجراء أعمال 
زائدة عن المتفق عليه ى عفد المقاولة ٠‏ لأن المقاولة لا تمر عملا مجارياً بالنسبة إلى صاحب البناء 
حى يباح الإثبات بهذا الطريق ( نض مدفى م١‏ مايو سنة 1451 مجموعة عمر ؟ رتم 5 ص ١14‏ 
وهو الحم الابق الإشارة إليه ). . 

» أو كان رب العمل تاجرا يبيع الأثاث مثلا » فتعاقد مع مقاول على صتم أثاث .مه‎ ) ١( 
4٠١9 فقّرة‎ ١ فإن عمد المقاولة يكون نجارياً ححمى بالنسبة إلى رب العمل ( بودرى وثال‎ 
.)١١88 ص‎ 

-ط١ا١ فمَرة‎ ١ فقرة م١4 - ليون كان وريو‎ ٠١ جيرار ؟ فقرة 6١١1م هيك‎ )١( 
ثالير فمقرة هه - بودرى ووّال ؟ فقرة م١4.1 - محمد صالح ف القانون التجارى طبعة سابعة‎ 
ص مه - ولكن إذا تماقد شخص مم‎ 4١ فقرة 5 - مممد لبيب شنب فقرة‎ ١ ١941454 سلنة‎ 
مقاول عل إقامة بناء وهو ينوى بعد أن يم البناء أن يبيمه ابتغاء الكسب » فإن المقد لا يكرن‎ 
لأن التعامل فى العقارات لا يسير عملا من أعمال التجارة (.ودرى‎ ٠ تجارياً بالنسبة إلى رب اأسل‎ 
.) ها١١ وقال ؟ كمقرة ه١.؛ - مكس ذلك جيرار ؟ فقرة‎ 
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مدئية 610 » فالطبيب إذا تعاقد مع المريض لعلاجه » والحاى إذا تعائك مع 
عميله للدفاع عنه » والمهندس إذا تعاقد مع شخص لوضع تصمم يريده هذا 
الأخمر » والرسام أو النحات إذا تعاقد مع عميل لعمل صورة أولصنع تمثال» 
فالعقد فى حميع هذه الأحوال يكون عقداً مدنياً حبى من جانب المقاول وهو 
صاحب المهنة الحرة » وقد رأينا أنه يعتير أيضاً مدئياً منجانب رب العمل0©. 
على أن صاحب المهنة الحرة قد يقوم بأعمال تجارية تستغرق كثيراً هن نشاطه » 
كالمهندس يضع التصمم والمقايسة ويشرف على العمل ويقوم هو نفسه بأعمال 
البناء فيورد المواد والآلات ويقدم العال اللازمين » فى مثل هذه الحالة 
لا يتجزأ العقد » ويعتير تجارياً بالنسبة إلى المهندس2©. ويكون عقد المقاولة 
تجاريا بالنسبة إلى المقاول إذا اعتير عملا ءن أعمال التجارة . فالنجار أوالحائلك 
إذا تعاقد على صنع أثاث أوثوب » سواء ورد المادة من عنده أولم يوردها » 
هو تاجر يقوم بعمل من أعمال التجارة » والعقد الذى يبر مه يكون عقدا تجارياً 
بالنسبة إليه*». وصاحب المحلج نحلج القطن » وصاحب المعصر بعصرالبذرة» 
وصاحب المطحن يطحن الحبوب» وصاحب المصنع يصاح السيارة »وصاحبه 
المصبغة يصبغ الملابس » كل هؤلاء تجار يقومون بأعمال تجارية » والعقود الى 
يرمونها ى هذا الشأن تعتير عقوداً نجارية بالنسبة إلهم 9 . وأصحاب دور 


)١(‏ حى لو كان أصحاب المهن الحرة يقومون بأععالم على سبيل التكرار و بمعاونة 
اعدو ماطوويق ؛ ذلك لآن الأعمال الحرة تعتمد على الفكر وتقوم على الثقة الشخصية » ومن 
ثم فقصد الربح من هذه الأعمال ليس هو العنصر الغالب ( جان سافاتييه رسالته فى المهن الهمرة 
ص ١44‏ - أكم أمين الحولى الوسيط ف القانون التجارى طبعة سنة ١905‏ فقرة ١١4‏ ص ١78‏ 
محمد لبيب شنب فقرة 4١‏ صص 094 ). 

(؟) إلا إذا كان رب العمل احير ف التجارة » وقصد إعادة بيم النتاج الفى كلوح 
التصوير والمائيل ( محسن شفيق فى القانون التجارى طبحة ثالثة سئة 0ه4١‏ جرء أول فقرة ١ه‏ 
ص 0ه - محمد لبيب شنب فقرة 4١‏ ىن ٠*4‏ ). 
حص 989 , 

( 4 ) محمد صالح ف القانون التجارى طبعة صابعة سنة ١ ١9+89‏ فقرة مه ص هوم - 
محسن شفيق فى القانون التجارى طبعة ثالثة سنة /60ه9١‏ جزء أول فقرة ولا ص 4لا - محمد ليب 
شنب فمرة 47 ص وه. 

( ه) مصطق كال له فى القانون التجارى طبعة ثانية ,سنة ١4605‏ جزء أورل فقرة من 
ص ٠١4‏ - محمد لبيب شنب فقرة 407 ص 8608 . 
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ميها والمسارح وقاعات الموسيق والرقص . كل هلاء عندما يتعاقدون مم 
جملاهم ييرمون عقود مقاواة تعتير عقوداً تجارية بالنسبة إلهم »وهى عقود 
مدنية بالنسبة إلى العملاء7١؟‏ . والمقاول عندما يتعاقد مع رب العمل على إقامة 
بناء أو مصنع ؛ أو على ترميم متزل ؛ أو على إنشاء طريق أو جسر ء أو على 
حفر ترعة » أومصرف » أوعلى مد سكة حديدية » أو نحو ذلك من أعمال 
الإنشاءات » يقوم بعمل هن أعمال التجارة ويعتير العقد بالنسبة. إليه عقدا 
نجارياً وذلك سواء ورد المواد من عنده أووردها رب العمل9) . وسرتب 
على أن العقد يكون تجاريا بالنسبة إلى المقاول أنه مجوز إثباته عليه مجميع الطرق 
ولو كانت القيمة تزيد على عشرة جنبات » وأنه إذا رفعت قضية ضده ى 
شأن هذا العقد كانت القضية من اختصاص المحاكم التجارية 29 . 


المىى الماى 
شروط الصحة 
١‏ - الرظلْ وعبوب ابر دارم : شروط صحة المقاولة هى شروط 


)١(‏ استئناف محتلط ٠١‏ مايو سنة ١488+‏ م ه4 ص ١75‏ - مصطق كال طه فى القانون 
التجارى طبعة ثانية سنة ١88+‏ جزء أول فقرة ولا ص ١١4‏ - أكمٌ أمين الحول فى القانون 
التجارى سنة ١585‏ فقرة ؟١٠‏ ص ١١١‏ - محمد ليب شنب فقرة 417 ص ٠5‏ . 

(؟) الزقازيق +7 مايو سنة ١415‏ المحاماة ١١‏ رقم 4ه ص ١١١‏ - طنطا + توفير 
سئة ١418‏ المحاماة ٠٠‏ رقم 441 ص ١١7‏ - نقضص فرنى .7 أكتوبر سنة ١404‏ «اللوز 
وهور - ١45-19؟‏ - مصطى كال طه فى القانون التجارى طبعة ثانية سنة ١965‏ جزء أول 
فقرة ١م‏ ص ١١5‏ -أكمُ أمين المرلى فى القانون التجارى سنة. 1465 فقرة مو ص ٠١4‏ - 
محمد لبيب شنب فقرة ؟4 ص ٠ه‏ - انظر عكس ذلك و أن المقد يكون مدنياً إذا م يورد المقاول 
مواد البناء من عنده بودرى وقال ؟ فقرة 4١١4‏ ص ١١868‏ - محسن شنيق ق القانون التجارى 
طبعة ثالثة سنة ه4١‏ جزء أول فقرة ؟م ص 2# . 

(؟ ) هذا من ناحية الاختصاص النوعى . والمقاولة - سواء كانت عقداً تجارياً أوعقداً 
مدنياً - تكون من ناحية الاختصاص لمحل من اختصاص الحكة الى فى دائر ا أبرمت المقتاولة 
أو نفذت متى كان فها موطن المدعى » كا تكون من اختصاص المحكة الى فى دائرتها موطن المدعى 
عليه . وتنص المادة 1 مرافمات عل أنه « ف المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور 
المساكن وأجور المال والصناع ٠‏ يكون الاختصاص للمحكة الى فى دائرتا ثم الاتفاق أو نفذ 
مى كان فها موطن أحد المصوم » . 


14 
صحة أى عمّد آخر : توافر الأهلية الواجية وسلامة التمراضى من عيوب الإرادة: 
فإذا كان العراضى صادراً من ناقص الأهلية أو كان معيباً بعيب من عيوب 
الإارداة » كانت المقاولة قابلة للإبطال » فإذا أبطلت اعدترت كأن لم تكن ١‏ 
ويصفى المركز ببن رب العمل والمقاول طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب . 

ونتكلم فى المسألتين اللتبن تنضمنهما شروط الصحة : )١(‏ الأهلية فى 
المقاولة . ( " ) عيوب الرضاء فى المقاولة . 

المألب ارررل 
الأهلية فى المقاولة 

"٠‏ - الفاول مع عفور التصرف أ وى ق عكر ا : المماولة عققد 
يلزم رب العمل بدفع الأجرء فهى من هذه الناحية من عقود التصرف . وهى 
اه حدم كبلك وديم ادي الى ستخدمها أو ا 4 


وهى حدى لق هذه الحالة الأخمرة تكون فى حكم عقود التصرف . ونستعر رض 
ذلك من ناحية أهلية ري العم ثم من ناحية أهلية المقاول . 


5١‏ اهل 57 العمى : رب العمل يليزم بدفع الآجرة » فتكون 
القاولة بالانية [لدهن اعمال التضرك . فيجب إذن أن يتوافر رب العمل على 
أهلية التصرف » أى جب أن يكون قد بلغ سن الركد عن شكوم بامتمرار 
الولاية عليه . فالقاصر أو المحجور لسفه أو غفلة » ولو كان مأذوتناً له فى 
الإدارة » ليس أملا رع ااا وري ايد 
كانت المقاولة قاباة للإبطال لمصلحته . ولاملك نائب التقٍاصر أوالحجور أن 

يعقد المقاولة باسم القاصر أوانحجور لأنها من أعمال اصرف كا قدمنا » وإذا 
40 يستغل مال القاصر فى بناء عمارة مثلا وجب أن محصل على إذن من 
المحكة فى ذلك . 

ولكن قد تكون المقاواة من جانب رب العمل من أعمال الإدارة » 
كا رأينا فى الاستئجار من جانب المستأجر 9 . فالعقد الذى بير مه 


رببه العمل 2 المقكاول لمر هم مبز له (؟) 4 والعقد الذى 6 م جار 


. الوسيط 5 فمقّرة لالم‎ )١( 
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أو حائك لصنع الأثاث الضرورى لسكنه أولصنع ثوب يلبسه » كل هذه العقود 
تعتير من أعمال الإدارة » وبكنى فبا أن يتوافر رب العمل على أهلية الإدارة . 
ومنثم مجوزللقاصر أوا جور لسفه أوغفلة المأذون له فى الإدارة أن ينرم عقد 
المقاولة ى هذه الأعمال بصفته رب عمل » كا جوز ذلك لنائب القاصر أو 
امحجور دون حاجة للحصول على إذن . وهذا هو أيضاً حكم العر ميات الكبيرة 
إذاكانت ضرورية لحفظ الشبىء0©. 

ولكن صنع ثىء جديد أوإقامة بناء أو إدخال تحسينات عليه لاتكون من 
قبيل الترمهات الضرورية » كل هذا لايعتير من أعمال الإدارة بل هو منأعمال 
التصرف» فلا تملكه إلا البالغ الرشيد ‏ ولا بملكه القاصر أوالحجورء وكذاك 
لا ملكه نائب القاصر أواحنجور إلا بعد الحصول علىإذن 0© كما سبق القول . 

؟1” - أل المقاول : ٠‏ والمقاولة من جانب المقاول 7 تعتتر أيضاً فى حكم 
أعمال التصرف » فهو إذا النَزْم بتقدم المادة مع العمل » فإنه يتصرف ف اادة 
وه ن ممثابة البائع لها . وحبى لو العم بتقديم العمل وحده دون المادة » فهو 
مضارب بعمله معرض 'اربح والحسارة . وقد يصبح مسئولا توجب عقد 
المقاواة عن تعويض رب العمل عما يلحقه به من أضرار . فتعاقده إذن يدور 

بين النفع والضرر . ومن ثم بحب فى الأصل أن تنوافر فى المقاول » هو 
يض ؛ أهلية الت رف بأن يكون بالغاً رش.دا . فإذاكان قاصراً أو محجوراً لافه 
أو غفاة » ولو كان مأذونا له فى الإدارة » لم بجر له أن يرم عقد مقاولة » 
وإذا فعل كان العمّ' قابلا للإبطال لمصاحته29؟ . 

على أنه إذا كان المقاول صائعاً صغيراً » نجاراً أو حداداً أو سباكاً أو نحو 
ذلك » فيمكن القول إنه يستطيع أن يكسب عيشه من صنعته حبى لو كان 


0 بودرى وقال ؟ فمّرة ؟55ؤم”“. 

(4) محمد بيب شنب فقرة 6#" ص0١م.‏ 

(ه) انظر فى هذا'الممى مممد لبيب شنب فقرة ؟5 - وتنص المادة ١؟5‏ من تقنين 
الموجبات والمقود اللبنانى على ما يأ : ولا يكون هذا الترامى سميحاً إلا إذا كان المتعاقدون 
تأهلا للالتزام . أما المحجور والقاصر فيلز مهما أن يعملا تحت إشراف الذين وضعا نحت ولايهم 
أو أن حصلا عل إجازة مهم ه . 

):0 


66 
قاصراً » فيكون أهلا لإبرام عقود المقاولة المألوفة الداخلة فى صنعته90©. 

ويقرب من الأهلية الواجب توافرها فق المقاول22 ما جاء ىقرار رئءن 
الحمهورية رم ١١١‏ لسنة ١451١‏ الصادر ى ٠7١‏ يوليه سنة 1455١‏ والمعدل 
يران سو الى فذة 5 . فقّد نصت المادة الأولى ٠ن‏ هذا القرار على 
أنه «لا جوز إلا بقرار من رئيس الحمهورية الحكومة والمؤسسات العامة 
والشركات الى تساهم فها الاكومة أو الموؤسسات العامة بنسبة 10/: منرأس 
امال » أن تغهد بأعمال المقاولات والأشغال العامة إلا إلى الشركات الى 
تساهم فببها الحكومة أوالمواسسات العامة بنسبة لا تقل عن /0٠‏ من رأس ءاطا . 
ولايسرى هذا الحظر بالنسبة الأعمال الى لا تزيد قيمتها على ٠٠٠٠٠١‏ جنيه 
(كانت القيمة 506٠٠‏ جنيه قبل تعديل سنة 1457 ) بأمرط عدم نجزئة 
العمليات » وعلى ألا يزيد مجموع ما يعهد به من هذه العمليات إلى مقاولواحد 
فى السنة على ما قيمته ٠٠٠٠٠١‏ جنيه (كانت القيمة ٠٠٠١‏ جنيه قبل تعديل 
سنة 1471 ع سواء عهد إليه مها من جهة واحدة أو أكثر من الحهات المذكورة 
فى الفقرة الأول » . 


١ (‏ ) ويقاس عقد المغاولة على عقد العمل الذى ورد فى شأنه نص صر يح » إذ تقضىالمادة؟> 
من قانون الولاية على المال بأن ٠‏ للقاصر أن يبرم عقد المملالفردى وفقاً لأحكام القانون» وللمحكة 
بناه على طلب الوصى أو ذى شأن إنهاء المقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أولمصلحة أخى 
ظاهرة » . والأجر الذى يتقاضاه القاصر ٠‏ يكون هذا أهلا التصرف فيه إذا بلغ السادسة عشرة » 
تطبيقاً لأحكام المادة 5 من قانون الولاية على المال » وهى تنص عل أن « يكون القاصر الذى. 
بلغ الادسة عشرة أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أوغيره » ولا بحوز أن يتعدى أثر 
التزام القاصر دود المال الذى يكسبه من مهنته أوصناعته . ومع ذلك فللمحكة إذا اقتفت 
المصلحة أن تقيد حق القاصر فى التصرف ف ماله المذكور » وعندئذ تحرى أحكام الولاية 
والوصاية » . وححى لو لم يبلغ القاصر السادسة عشرة » بخصص له من أجره ما يلزم لأغر اض 
نفقته ولو كان الأجر كله » فيكون له أهلية التصرف فيه تطبيقاً لأحكام المادة ١‏ من قانون 
الولاية على المال » وهى تنص عل أن « للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم: له أو يوضع تحت تهمر فه 
عادة من مال لأغراض نفقته ء ويصمح النزامه المتعلق بهذه الأغراض فى حدود هذا المال نقط » . 

(؟) وإن كان ليس من أهلية الأداء ولا من أهلية الوجوب ( قارن محمد لبيب شنب 
فقرة 5٠‏ ص 8لا وص 74 ) © بل هو منع من التعامل بموجب فص تشريعى » كنم عمانى القضاء 
من شراء الحقوق المتنازع علها ومنم المريض مرض الموت من بيعم ماله إلا ى حدود. معينة ( انظر 
فى هذا المعى الوسيط ١‏ فقرة لا41١‏ ) . 


١ه‏ 
ويئخذ من هذا النص أن هناك مقاولات وأشغالا عاءة إذا توافرت فما 
شروط معينة لا مجوز أن يكون مقاولا فبا إلا ااا شركات الى تساهم فها الحكومة 
أوالمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن /,9٠‏ من رأس مانا لع ع بدي 
الحاصة والشركات الى تساهم فها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة تقل عن 
١‏ من رأس مالا » كل هؤلاء ‏ وتمكن تسميهم تمقاولى القطاع الخاص 
ممنوعون من أن يدخلوا مقاولن فى مقاولات أو أشغال عامة للحكومة أو 
للمكسسات العامة أو للشركات الى تساهم فبها الحكومة أو المواسسات العامة 
بنسبة 78/ من رأس المال إلا بقرار من رئيس الحمهورية . 
بى استعراض الشروط الواجب توافرها فى المقاولات دى يقوم هذا 
المنع » وهى شرطان : ١(‏ ) شرط يرجع إلى رب العمل » وهو أن يكون 
رب العمل فى هذه المقاولات هو الحكومة أو المواسسات العامة أو الشركات 
الى تساهم فهها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة 78/ من رأس المال .فهذه 
مقاولات للمصلحة العامة دخل ظاهر فها » إذ هى مقاولات احكومة أو 
لشخص معنوى عام أو فى القليل لشركة تساهم فما الحكومة أو المو'سسات 
العامة بنسبة كبيرة تبلغ 78/ من رأس الال على الأقل . ( 7 ) وشرط يرجع 
إلى قيمة المقاولة » وهو أن تكون هذه القيمة تزيد على ٠٠٠٠٠١‏ جنيه . فإذا 
كانت المقاولة لا تزيد على ٠٠٠٠٠١‏ جنيه فالمنع لا يقوم » ويستطيع مقاولو 
القطاع الخاص أن يدخلوا مقاولين فها دون قرار من رئيس الحمهورية . 
وكذلك لا١يقوم‏ المنع لو أن المقاولة تزيد على ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه ولكنبا مقاولة 
لا يكون رب العمل فها هوا حكومة أو موؤسسة عامة أوشركة مختلطة ( للحكومة 
أو لمؤسسة عامة 78 من أسهمها ) » وإنما يقوم المنع إذا اجتمع الشرطان معاً 
كنا سبق القول . ويلاحظ بالنسبة إلى القيمة أمران : ( الأمرالأول ) أن تكون 
قيمة المقاولة حميعها حى لا يقوم المنع لا تزيد على ٠٠٠٠٠١‏ جنيه » فإن 
زادت قام المنع حى لو جزئت المقاولة إلى أجزاء لا تزيد قيمة كل جزء مها 
على ٠٠١٠٠٠١‏ جنيه وعهد بها حميعاً إلى مقاول واحد » فإن ذلك يكون نحايلا 
على القانون. وتكون العيرة ممجموع قيمة المقاولة لا بقيمة كلجزء منها » فيقوم 
المنع . ( الآمر الثانى ) آلا يزيد مجموع ما يعهد به إلى المقاول من مقاولات قف 
السنة الواحدة » حى لا يقوم المنع » على ما قيمته ٠١ ٠٠٠‏ جليه ©» سواء 


كه 

عهد إليه مهامن جهة واحدة كالحكومة أومن أكير من جهة كا حكومة ومؤاسسة 
عامة وشركة مختلطة . فإن دخل مقاول من القطاع الخاص مقاولا فى مقاولتعن 
للحكومة ؛ أو فى مقاولة للحكومة ومقاولة لمواسسة عامة ٠‏ أو فى مقاولتن 
لمو'سسة عامة » أو فى مقاولتن لشركة مختلطة » أو فى أكثر من مقاولتتن الحهة 
أو أكير من هذه الحهات . بحيث يزيد مجموع قم هذه المقاولات على 
٠ ٠‏ جنيهء قام المنع » ووجب الحصول علىقرار من رئيس الحمهورية . 
وق حساب مجموع هذه المقاولات » تدخل كل مقاولة بداهة مجميع أجزاتها 
إذا كانت قد جزئت . فإذا حصل مقاول القطاع الخاص على مقاولة منالحكومة 
مجزأة على جزئين كل جزء منها قيمته 0000١‏ جنيه فيكون مجموع قيمة 
المقاولة ١٠٠١٠٠٠١‏ جنيه2(١)‏ ؛ وحصل ق السنة نفسها على مقاولة من شركة 
مختلطة قيمنها ٠٠٠٠١‏ جنه ء قام المنع » لآن مجموع قم هاتين المقاولدين 
يزيد على ٠٠٠٠٠١‏ جنيه . ولكن مجحوز أن يعهد إلى مقاول القطاع الحخاص 
ممقاوأة مما ٠٠٠٠٠١‏ جنيه ولا يتمها فى السنة الى حصل فبا علبا ٠‏ ثم 
عهد إليه فى السنة التالية تمّاولة أخرى قيمها ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه » فينفذ فى هذه 
السنة التالية عمليات تزيد قيمها على ٠٠١ ..٠‏ جنيه » المقاولة الحديدة وبقية 
المقاولة القددممة . إذ المحظور هو أن يعرم المقاؤل فى السنة الواحدة مقاولات 
تزيد قيمها على ٠٠١٠٠١‏ جنيه » لا أن ينفذ مقاولات تزيد على هذه 
القيمة0 , 

والمنع ليس مطلقاً ؛ إذ يزول بالحصول على قرار من رئيس الحمهورية . 
فإذا لى محصل المقارل على هذا القرار » كانت المقاولة الى زادت بها قيمة 
المقاولات على ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه باطاة بطلاناً مطلقاً مالفا للقانون . فإذا عهد 
إلى مقاول القطاع الحاص عقاولة قيمها 7١ ٠٠١‏ جنيه » ثم عهد إليه ف السنة 
تفسها ممقاولة قيمها 06٠ ٠٠٠‏ جنيه » كانت المقاولة الثانية دون الأولى هى 
الباطلة . 


)1١(‏ ويكنى أن يعهد إليه بالحزئين فى نفس. السنة » حمى لو أنه كان ينفذ كل جزء فى سنة 
على حدة. 
)١(‏ انظر ق هذا المعى مممد لبيب شنب فقرة 5٠‏ ص 76 . 
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الملل الثابى 
عيوب الرضاء ف المقاولة 


6" - نطمسى الفواعر الدامئ : يكون الرضاء فى عقد المقاولة معيباً إذا 
شابه غلط أو تدليس أو إكراه أواستغلال . وليس قى ذلك إلا تطبيق للقواعد 
العامة » وعقد المقاولة شأنه شأن سائر العقود ى عيوب الرضاء . 

على أن الغلط فى عمد المقاولة له تطبيقات عملية لا تخلو من الأهمية » لاسما 
الغلط فى شخص المقاول أو الغلط فى الحساب . 


8 - الفلط فى موص القاول : الأصل أن الغلط ىق شخص المقاول 
لا تأثئر له ى صحة العقد . ولكن قد يكون شخص المقاول ملحوظا و محل اعتبار 
عند رب العمل . ويقع ذا عادة فى عقود المهن إلحرة ٠‏ فالتعاقد مع طبيب 
| و محام أو مهندس معارى أو سبي صرت 0 
وق غير المهن الحرة قد يكون لشخصية المآاول اعتبار ف التعاقد » ف ىممّاولاات 
الإنشاءات الكبيرة مثلا يتوخى رب العمل مقاولا موثوقاً به يعتمد على كفايته 
وأمانته . وقد أشارت نصوص القانون إلى حالات تكون فبا شخصية المقاول 
حل اعتبار » فنصت المادة ١/55١‏ مدلى على أن «محوز للمقاول أن يكل 
تنفيذ العمل فى حملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن » إذا لم بمنعه ذلك 
شرط ف العقد » أولم تكن طبيعة العمل تفئر ض الاعهاد على كفابته الشخصية» . 
ونصت المادة 555 مدنى فى صدرها على أن ١‏ ينقضى عمد المقاولة عوت 
المقاول إذا كانت مر'هلاته الشخصية حل اعتبار فى الغقد » . ْ 

فى الحالات ال ى يكون فها شخص المقاول محلاعتبار ف فى العقد » يكون 
الغلط فيه سبباً لقابلية عقد المقاولة للإبطال . فإذا تعاقد المريض مع جراح 
متوهماً أنه جراح معين بالذات » فظهر أنه غلط فى شخصه وأنه جراحآخرء 
كان من حق المريض أن يطلب إبطال عمد المقاولة للغلط . 

6 - الغلط فى الحساس وغللات الم : تنص المادة 17 مدنى على 
أنه «لايوثر فى صصحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولاغلطات القلم . ولكن 


يجب تصحيح الغلط » . 


4ه 

فالغلط فى الحساب يقع فى بعض الأحيان عقد المقاولة . فى المقايسة 
الى يقدمها المقاول وهى تشتمل على تفصيل المواد وأجزاء العمل والأسعار 
كما قدمنا » قد يغلط المقاول فى حساب بعض من ذلك » كأن يذ كر مثلاسعر 
المثر المكعب فى إحدى عمليات البناء وعدد الأمتار الكعبة » وعندما يضرب 
سعر المر فى عدد الأمتار يغلط فى الحساب إلى أعلى لمصحلته أو إلى أدفىلمصلحة 
رب العمل . فى الحالتين تكون المقاولة صحيحة . وإنما يصحح الحساب » 
فبخفض أو يرفع إلى الرقم الصحيح . 

وقد يقع فى المقايشة غلطة القلم ؛ كأن ينقل رم من عفخة إلى اضفحة 
أخرى مغلوطاً » فى هذه الحالة يصحح الغلط ويعتد بالرقم الصحيح”2 . 


)١(‏ أما طلب إعادة عمل حساب المقاولة من جديد » بعد عمل المقاس والحساب الها 
واعماد كل ذلك . فلا بحوز . وقد قضت محكة القن بأن الحطأ فى ذات الأرقام المثبتة تحساب 
المقاولة (اناءاهء »4 ؟ناء:2») يجحوز طلب تصحيحه مى كان هذا الغلط ظاهراً والأرقام الثابتة ى 
كشف الحساب المعتمد من قبل » أومتى كانت أرقام هذا الكشف قد نقلت خطأ من ورقة إلىأخرى 
معترف بها » أو كانت غير مطابقة لأرقام أخرى ثابتة قانوناً . أما طلب إعادة عمل حساب تلك 
المقاولة من جديد قإن القانون يأباه » لأن عمل المقاس والحساب الْبان عن المقاولة بعد [تمامها 
مادام عملا متفقاً عليه فى أصل عقدها » فإن هذا الاتفاق مى ذفذ بعمل المقاس والحساب فعلا ووقم 
عليه بالاعماد » فقد انقضت مسئولية كل عاقد عنه وأصبح هو ونتيجته ملزماً تلطر فين . وعدم 
إمكان إعادة الحساب من جديد بعد عمله مرة أولى إذا كان ل يرد بشأنه نص خاص ف القوانين 
المصرية كا ورد النص عنه بالمادة 04١‏ من قانون المرافمات الفرنسى ٠‏ إلا أنه أمر مفهوم 
بالضرورة من أصول القانون الى تمنم تقاضى الالتّزام مرتين ( نقض مدن 7 نوفير سنة ١.88‏ 
مجموعة جمر ١‏ رتم ا54ا1ا ص .)97١#‏ 

وإذا اعتمد المقاس والحساب » ولم يقم فى ذلك غلط مادى » فلا يحوز الطمن فى الحساب 
المعتمد بدعوى الغلط المحسوس المبطل للعقد . وقد قضت محكة النقض بأن دعوى الغلط المحسوس 
المبطل للمشارطة بحسب المادة 8ه مدنى ( قدي ) لا يحوز توجيبها ضد المقاس والحساب الممتمدين 
فى مقاولة من المقاولات مى كانت فى حقيقها ليست سوى دعوة لإعادة المقاس أو الحساب برمته 
من جديد . ولكن دعوى وقوع هذا الغلط فى مقاس بعض أجزاء خاصة معينة من الأعمال الكلية 
الى قام بها المتعهد قد تقبل ويؤمر بتحقيقها » غير أن هذا لا يحوز إلا إذا كانت الظروف والدلائل 
نشهد بأنها دعوى جدية . أما إذا رأت المحكة أنها غير جدية » بل هى منازعة اعتسافية يراد ها 
الرجوع فيما تحمّق وتم الاتفاق عليه » فالحكة فى حل من عدم قبول تحقيقها . ثم إن معنى الغلط 
فى دعوى الغلط المحسوس المذكور يقتضى حا أن يكون المتعاقد قد صدر منه الرضا وهو غير عالم 
بحقوقة الثىء المرضى عنه ٠‏ بحوث لو كان عالاً بحقيقته لما رضى . فإذا كان .سحى لم يدع عدم 
هلمه بالحقيقة » بل ادعى أنه استكره على التوقيع » وأثبتت امحككة أن دعوى الإكراه مختلقة » 
فتوقيعه بهذه المثابة لا يحمل له أدنى وجه للرجوع فى شى. "من الحساب » بل هو مرتبط يه نمام سه 


الفر ع الثانى 
انل فى المقاولة 
5 - ”مان : قدمنا أن امحل فى عمد المقاولة مزدوج » فهو بالنسب 
إلى التزامات المقاول العمل المتعاقد على تأديته » وهو بالنسبة إلى التّزامات 
رب العمل الأجر الذى تعهد بدفعه للمقاول . فنتكلم » فى مبحثين متتاليين» 
فى العمل والأجر. 


ال مىئ ارول 
العمل ف المقاولة 


/1؟ - نطسى الفواعر الهاي : لم ترد نصوص خاصة متعلقة بالعمل 
كركن ق المقاولة » فوجب نطبيق القواعد العامة » سواء فها يتعلق بالشروط 
الواجب توافرها فى العمل أوفها يتعلق بأنواع العمل . 

4" - السشسروط الوامى نوافرها فى العمل : هذه الشروط ٠‏ طبقاً 
للقواعد العامة » هى أن يكون العمل مكنا » وأن يكون معينا أوقابلا للتعين : 
وأن يكون مشروع؟ 20 , ١‏ 

فيجب أولا أن يكون العمل ممكناً » لأنه لا الئزام ممستحيل . وقدنصت 
المادة ١7‏ مدنى على أنه « إذاكان محل الالتزام مستحيلا ى ذاته م كان,العقد 
باطلا ؛ . والمقصود بالاستحالة هى الاستحالة المطلقة » وهى أن.يكون العمل 
مستحيلا فى 'ذاته » لا أن يكون مستحيلا بالنسبة إلى المقاول فحسب . فقد 
يلتزم المقاول بعمل فى يكون مستحيلا عليه هو أو يلتزم بأمر محتاج إلى قدرة 
غوق طاقته » ولكن هذا العمل لا يستحيل القيام به على رجل من أصعاب الفن 
أو ممن يطيقونه » فى هذه الحالة تكون الاستحالة نسبية ولا تمنع من انعقاد 
الارتباط» ودعواه غير جائزة الماع (نقض مدفى 7 نوفبر سنة 1456 مجموعة عمر١‏ رتم 541 


حس 4959 وهو الحم السابق الإشارة إليه ) . 
)١(‏ الرسيط ١‏ فقرة 4١,ا.‏ 


65 
المقاولة » ويكون المصول مسئولا عن التعويض . أما إذا كانت الاستحالة 
مطلقة » كأن يتعهد المقاول بعمل يكون قد ثم قب لالتعهد ما إذا تعهد محام ب فع 
استئناف عن قضية كان الاستئناف قد رفم فبا قبل ذلك ٠‏ أوكا إذ! تعهد 
كماوى أن يستخاص من معادن خسيسة معادن تمينة وهذا أمر مستحيل دى 
اليوم من الناحية العلمية » فقد اختل شرط الإمكان ف العمل » و”انت المقاولة 
باطلة . وقد تكون الاستحالة قانونية » أى أنها ترجع لا إلى طبيعة العمل بل, 
إلى سبب فى القانون » سما إذا تعهد محام يرفع استئناف عن حكم بعد انقضاء 
الميعاد القانونى أو نقض فى قضية لا جوز فما النقض230؟2 . وحكم الاستحالة 
القانونية هو حكم الاستحالة الطبيعية فيا قدمناه » تمنع من انعقاد المقاولة 
لاختلال شرط من شروط امحل 9 . 
وبحب ثانياً أن يكون العمل معيناً أوقابلا للتعيين . فيكون العمل معيئاً إذا 
و كرات ابعتة و أررضافه وبين ذلك تيبينا كافياً » بحيث يعين العمل ولايدخل 
ف ذلك لبس أو حموض . فإذا كان التعاقد على عملية جراحية » ذكر نوع 
العملية وأصول الطب كفيلة بتعيين العملية بعد ذكر نوعها . وإذا كان التعاقد 
على ترمهات . ذكر الشبىء الواجب ترهيحء واللرمهات المطلوب القيام حا . 
وإذا لم تذكر كان الواجب القيام مجميع الترمهات الى محتاج إلما الشىء . وإذا 
كان التعاقد على بناء » كان تعيينه عادة بوضع تصمهات له (85دام) وهى الرسوم 
الى يضعها المهند سالمهارى من مشر وع ابتدانى (01+1؟م 30364) ورسوم ببائية 
تفصيلية . ويقيرن بالتصممات دفير الشروط (ؤعه:ودء 5عل +6أاقء) » لبيانه 
الأعمال المطلوبة وشروط تنفيذها . ويقترن بالتصميات ودفتر الشروط المقايسة 
(06015) » وتبين مقاسات البناء ومقدار المواد وصفابها وهذا ما يسمى بالمقايسة 
الو صفية (اأأمامعوعل 65 )» وتبين كذلك من المواد كل نوح علىحدة وهذه 
هى المقايسة التقديرية (/5)150211© ؤإلاء0). و بغى عن الممايسة التقدير ب قائمة 


)١(‏ هذا إذا اعتبرنا التعاقد مع المحاى مقاولة لا وكالة » والواقم أن التعاقد مع المحاى 
مزيج من المقاو لة والوكالة وعنصر الوكالة هو الغالب كا قدمنا ( انظر آنفاً فقرة ه فى آخخرها) . 
وسنورد ق الوكالة ( انظر مايل فقرة 77 ) نفس هذه الأمثلة لاستحالة امحل » على 

(؟) الوسيط ١‏ فقرة 9١؟ ‏ فقرة ١٠٠9؟.‏ 


باه 


بالأنمان (82م 065 كاناوء:50:06) تبن الأعان بالتفصيل » عحيث يستخلص. 
من هذه القاععة تكاليف عمليبات البناء الممصلة قُْ المقايسة الو صفية . وهذه 
اثى الثللاث - التصمهات ودفر الشروط والمقاسة ‏ تلحق يعمد الممَاولة 
نه وهوالذى يتضمن الاتفاق الخاصل بينر ب العمل والمماول جميع عناصره » 
نما يشتمل على شروط التنفيذ من مدة وجزاءات وأقساط موقتة وتسوية نهائية 
واختصاص ف حالة التزاع أوقبول للتحكم وغير ذلك من الشروط الى 
يتفق علبا المتعاقدان ('2 . وإذا لم يكن العمل معيئاً على النحو السالف الذكرء. 
وجب أن يكون على الأقل قابلا للتعيين . فيصح التعاقد على بناء مدرسة تشتمل 
على كذا فصلاء ويسع كل فصل كذا تلميذاً مع المرافق اللازمة لمثل هذه 
المدرسة . ما يصح الاتفاق على بناء مستشى يشتمل على كذا سريراً » وكذا 
حجرة ٠»‏ مع المرافق اللازمة . وكذلك الأمر فها يتعلق بالمسارح والمطاعم 
والفنادق والمنازل الشعبية » وما إلى ذلك من الأعمال الى ختوى على عناصر 
تقديرها محيث تكون قابلة للتعين7©. 
وبحب ثالثاً وأخمرا أن يكون العمل مشروعاً . فإذا كان غير مشروع بأن 
كان مخالفاً للقانون أو النظام العام أوالاداب . كانت المقاولة باطلة . فلابجوز 
الاتفاق على تشبيد منزل للدعارة أو للقار » كما لا يجوز الانفاق على مبريب. 
)١(‏ فتحى غيث ف قانون المهندس سنة ١95٠‏ ص 44 ص -1١١5‏ محمد ليب شنب 
فقرة +4 - رهذه الرثائق يكل بعضها بعضاً . فإذًا وجد خلاف بيبا ٠‏ وجب التوفيق ٠‏ فإن 
تعذر » وكان الحلاف بين دفير الثشرء.ط والمقاية التقديرية ٠‏ وجب تغليب دفير الشروط ( مجلس 
الدولة الفر نسى 78 يوه سنة +هم١‏ محلة أحكام محلس الدولة سنة 4م١‏ صن 5+8 ). وإذا 
وقم الحلاف بين المقايسة التقديرية وقامة الأمان » وجب تغليب قامة الأنمان ( مجلس الدولة 
الفرنسى 7١‏ مايو سنة ١888‏ محلة أحكام مجلس الدولة سنة 4م8١‏ ص 056 ). وإذا وقم, 
خلاف بين الشروط المكتوبة فى العقد والرسومات » وجب تغليب الشروط المكتوبة فى امد » 
أو بين الرسومات بعضها مم بعض » وجب تغليب الرسومات ذات المقياس الكبير على الرسومات 
الأصفر مقاساً ( فتحى غيث فى قانون المهندس ص 0ه ) . وإذا وقم خلاف بين الشروط المطبوعة 
والشروط المكتوبة باليد ء وجب تغليب الشروط المكتوبة باليد ( مجلس الدولة الفر نسى أول مايو 
سنة 1881١‏ محلة أحكام محلس الدولة سنة ١44١‏ ص 807 ) - وانظر محمد لبيب شنب فقرةة؛ 
حص "'" . 


(؟ ) فإذا لم يكن العمل مميناً أوقابلا التعيين ؛ كالاتفاق عل إقامة بناء دون تحديد نوعه 
وأوصافه » كانت المقاولة باطلة ( الوسيط ١‏ فقرة 5+١‏ ص 748 ). 
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مسجون (21, أوإدخال الحشيش والمخدرات أو مهريب البضائع من الحمرك ؛ 
أو صنع الأسلحة الممنوعة » أوارتكاب جرععة0؟ . 

9 - أُنواع العمل : قدمنا عند الكلام فى تنوع الأعمال الى تكون محلا 
للمقاولة20 أن العمل الذى يوئديه المقاول يتنوع من مقاولة إلى أخرى تنوعاً 
كبيراً . فن ناحية طبيعة العمل قد يكون العمل متصلا بشىء معبن ٠»‏ وقد 
يكون هذا الثغبىء غر موجود والمّصود من المماولة إبجاده ظ عمادة بوردها 
المقاول من عنده أويوردها رب العمل » وقد يكون الشىء موجوداً فعلا 
وهو ملوك لرب العمل ويقع عمل المقاول على هذا الشىء الموجود» وقد يكون 
العمل غير متصل بشىء معين بل هو مجرد عمل » كالنقل والطبع والنشر 
والإعلان والعلاج والتدريس . ومن ناحية حجم العمل ؛ تتدرج المقاولة من 
مقاولة صغيرة إلى مقاولة كبيرة . ومن ناحية جنس العمل » هناك مقاولات 
أصبح الآن لها اسم معروف لانتغازها + :فيناك,مقاولات الناء :مقا ولانة 
الأعمال الكهربائية » ومقاولات الأعمال الميكانيكية » ومقاولات المرافق ‏ 
العامة » ومقاولات الأشغال العامة » ومقاولات المهن الهرة » والنشر » 
والإعلان » والنظارة . وسنتناول طائفة من هذه المقاولات تفصيلاعند الكلام 
فى بعض أنواع المقاولة . 

ونضيف هنا إلى ما تقدم أن الأعمال الى ترد علبا المقاولة إما أن تكون 
أعمالا مادية » وإما أن تكون أعمالا عقلية . فالأعمال المادية مثلها الإنشاءات 


10( ويحوز مم ذلك الاتفاق عل تريب أسير من أسرى الحرب » وقد قضى بأن يعتير عفد 
مقاولة العقد الذى تبرمه زوببة أسبر من أسرى الحرب ف ألمانيا مع شخص لهريب زوجها » فإذا 
م يتفق عل أجر عينت امححمة الأجر الواجب دفعه . ويعتبر الزوج الأسير الذى رضى بالهمرب 
قد أجاز تعاقد زوجته » ويكون مسئولا معها بالتضامن عن الأجر ( نانسى ه” مارس سنة /اغ ١8‏ 
جازيت دى باليه 41و١1‏ - ١85-01١‏ ) .انظر بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة 4١41ه‏ 
عصسش ١٠١١‏ هامش 4 . 

(؟) وقد نصت المادة 594 من تقنين الموجبات والمقود اللبناانى عل ما يأق : « ويكون 
باطلا على وجه مطلق أيضاً كل اتفاق موضوعه : أولا- الأمور المستحيلة ماديا . ثانياً - تعليم 
الأعمال السحرية الحفية والأعمال امخالفة للقانون أوالآ داب أو النظام العام أو إجراء الأعمال 
المذكررة , . 

(؟) انظر آنفاً نشّرة 9 . 


ان 


امحختلفة من همبان وجسور وترع ومصارف وخزانات وسدود وهذه هى 
المقاوللات الكبيرة » ومثلها أيضاً صنع أثاث أوئوب أوتصليح مواسر أو 
ترمم منزل أو نشر أوإعلان وهذه هى المقاولات الصغيرة . والأعمال العقلية 
تكون بدورها إما أعمالا قانونية كنا فى التعاقد مع المحائى ووكيل الأشغال » 
وإما أعياللا فنية كنا فق التعاقد مع طبيب أو مع مهندس معأارى لو ضع نصمم 
وللإشراف الفى على تنفيذ العمل أومع محاسب اللمراجعة حسابات معيئة أومع 
رسام لرسم صورة أومع نحات لصنع تمثال0'؟ . 

كذلك تنقسم الأعمال إلى أعمال عامة وأعمال خاصة . فالأعمال العامة هى 
الى تتعلق بالمرافق العامة والأشغال العامة والنقل»والأعمال الخاصة هى الى 
تتعلق بالأفراد والشركات الى لا تساهم فمها. الحكومة أوالم'سسات العامة20. 


الموج ارإلى 
الأجر فى المقاولة 
٠‏ ح اروُّمر أ ركى فى عفر الؤاون : الأجر هو المال الذى ,'مزم 
برب العمل بإعطائه للمتقاول فى مقابل قيام هذا الأخير بالعمل المعهود به إليه : 
فالأجر إذن هو ل التزام رب العمل . ويشترط فيه » كنا يشتر ط فىأى 
محل للالتزام » أن يكون موجوداً ومعيئآً أوقابلا للتعين29) ومشروعاً . أما 
المشروعية فلاجديد يقال فها » وشأن الأجر فى ذلك هو شأن العمل9؟ . بى 
الوجود والتعيين . 
فالآاجر لابد من وجوده فى عمد المقاولة » وإلا كان العقد من عمود تع 
فلا يعتعر مقاولة » بليكون عقّداً غير مسمى . ويلاحظ أن الأجر . وإد كان 
ركنا فى المقاولة » إلا أنه لا يشئرط ذكره فى العقد ولا أن محدده المتعاقدان ع 





. 41١4 فقرة‎ ١١ بلانيول وريبير و. واست‎ )١( 
. 41١" فثمرة‎ ١١ بلانيول ورييررورواست‎ 20 
من تقنين الموجبات والمقود اللبنان على أنه «و بحب أن يكون‎ 5+٠ (؟ ) وتنص المادة‎ 
1 » البدل معنا أو قابنه للتميين‎ 
ويلاحظ أن أجر المحاى لا يصح أن يكون جزءا من الحق المتنازع فيه » إذ الأجر‎ ) 4 (' 
. ) فى هذه الحالة يكون غير مشروع بموجب نص صريح ف القانون (م 477 مد‎ 


و 
فإذا لم تحدداه تكفل القانون بتحديده كا ستْرى وتبى المقاولة صعيحة7(١».‏ وهذا 
مخلاف التراضى والعمل » فهما ركنان ف المقاولة لا شأن للقانون بتحديدهماء 
فإذا لم بتوافرا فى العقد كانت المقاولة باطلة .ولكن بجب القييز بين ما إذا كان 
المتعاقدان قد عر ضا للأجر ولم يتفا عليه فعند ذلك تكون المقاولة باطلة لانعدام 
أحد أركانها » وبين ما إذا كان المتعاقدان لم يعر ضا للأجر أصلا بل سكتا عنه 
وهنا تكون المقاولة صحيحة وبتكفل القانون بتحديد الأجر على الوجه الذى 
أما تعسن الأجر » فيتناول الكلام فيه مسا لتين : (١)جنس‏ الأجر+ 
(1) تقدير الأجر. ' 

#1 منسى الوم : والأصل فى الأجر أن يكون نقوداً ٠‏ وقد 
يكون مقسطاأً أو يدفم حملة واحدة عند تمام العمل أو عند البدء فيه أو فما 
بن ذلك . 

ولكن لااشىء بمنع من أن يكون الأجر غير نقود »كما هو شأن الأجرة 
فى عقد الإبجار : فقد يكون أسهماً أوسندات أو مقادير معينة من البضائع 
؟الغلال والقطن أوبيتاً أوأرضاً أوسيارة أو غير ذلك من الال المقو لأو العقار. 
بل يصح أن يكون الأجر عملا » فيتعاقد محام مع مقاول على أن يببى له دارا 
فى مقابل أن يترافع المحاى فى بعض قضايا المقاول؛ وهنا تكون المقاولة مقايضة 
عمل بعمل”" . 


)١(‏ ويك أن العمل الممهود به إلى المقاول ماكان ليم إلا لقاء أجر يقابله » حبى 
يفتر نس أن هناك اتفاقاً ضمنياً على و تجود الأجرء أما مقدار الأجر فيحدده القانون كا سترى . 
وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدنى الحديد يتضمن نص فى هذا المسى » فكانت المادة ١غم‏ 
من هذا المشروع تنص عل أنه « إذا تبين من الظروف أن العمل الموصى بصنعه ماكان ليم إلا لقاء 
أجر يقابله » وجب افتراضص أن هناك اتفاقاً ضمنياً على أن يكون العمل بأجره . وقد حذف 
النص ى لنة المراجمة اكتفاء بالقواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضير ية ه ص 4٠‏ فى اطامش) . 

وتنص المادة 59١‏ من تقنين الموجيات والعقود اللبنانى على أن ٠‏ يقدر اشتراط الأجر أو 
البدل فى الأحوال االآتية - مالم يقم الدليل على المكس : أولا - عند إتمام عمل ليس من المتاط 
إجرارّه بلا مقابل . ثانياً - إذا كان العمل داخلا فى مهنة من يقوم به . ثالثاً ‏ إذَا كان #اممل 
تجارياًأ و قلم به تاجر فى أثناء مار سته تجار ته » . 

(؟) محمد بيب شنب غقرة 07 . 
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ولكن الذى 8 فى العادة أن يكون الأجر ف المقاولة نقوداً2"9 . 

9 - تقر انوّمر : الأصل أن المتعائدين هما اللذان بمومان بتحديد 
الأجر )وقد و اد على أساص الو حدة (وذباع0 ؟ناة 2)03686» 
أو بحددانه أجراً إحمالياً عل أساض تصمم متفق عليه (0(ة/,ه! ‏ 02:96) . 

ونحديد الآأجر على أساس الوحدة يقنضى عمل مقايسة تبين الأعمالالمطلوبة 
تفصيلا » والمواد الى تستخدم فى هذهالأعمال » وأجر وحدة العمل ٠.‏ وسعر 
المواد المستخدمة . فيذكر فى المقايسة مثلا أن المطلوب هو كذا ميرا من المانى » 
كل متر بسعر كذا . وكذا مرا من النجارة بسعر الم ركذا » وكذا أدوات 
صحية .وكذا حديداً الخ .مع ذكر السعر . وهذه هى المقاولةعلى أساس وحدة 
اليا سرع ناوعم »ل 0 3686م ) . ويصح لرب العمل فى هذهالطريقة 
أن يزيد ى مقدار الأعمال المطلوبة أو أن ينقص مها . ومجوز الاتفاق على 
ألا تكون الزيادة أو التقص إلا بنسبة معيئة . ومزية هذه الطريقة أنها لاا تغعن 
رب العمل ولاتغن المقاول . فرب العمل يدفع أجراً والمقاول بتقاضاه مقدار 
ما نم فعلا . ولكن الأجر لا يعرف مقداره مقدماً عند إبرام عمّد المقاولة » 
بل يجب الانتظار حى تنبهى حميع الأعمال وتقدر محسب المقايسة . وقد لايتحدد 
الأجر طبقا لمقايسة توضع مقدماً ٠‏ بل يقوم المقاول تجميم الأعمال المطلوبة على 
أساس فئات الأأثمان(56,:6 © عزاءم ناد 6طء:3). فمد جر ىالعملق ممّاولاات 
المبانى على تحديد تمن لكل نوع من الأعمال اللازمة لإقامة البناء. فهناك سعر لمر 
البناء وسعر للجارة وسعر للحدادة وسمر للبياض وسعر لنم لالت بة وسعر للأعمال 
الصحمة الخ . وهذه التعريفة تسمى فئات الأعان (»انعم عل غ56,1) . وعندما بم 
المقاول الأعمال : تقدر على الطبيعة وتعرف ؟يات كل مما ء ثم يرجع إلى 
فئات الأثمان المتقدم ذكرها لمعرفة أج ر كل عمل ومجموع أجر المقاولة . وهذه 
الطريقة أكثر إمعانآً من طريقة المقاية فى ترك الأجر غير معروف المقدار إلى 
مباية تمامالأعمال » فى طر يقة المقايسة ممكن تقدير الأجر مقدما على وجه المريب» 


. 7 000 :د علء ع م لا 
)1١(‏ ويذهب يوتيه (؛ فقرة 41.٠.‏ صن ١656‏ ) إلى أن الاجر مجحب ان يخرت تفرد © 


1 
أما فى طريقة فئات الأثمان فليس هناك إلاالتخمين ولا عكن التثبت من مقدار 
الأجر إلا بعد انتهاء العمل”'2 . 

لذك كشرا ما يلجأ رب العمل إلىطريقة الأجر الإحالى »اعم 3 6طعقم) 
(عه6اطوع ا بأنواءه! ذ 53:16 ,311! . فيتمق مع المقاول على مبلغ إحمالى 
يقدر مقدماً عند إبرام المقاولة» فيوضع التصمم لبناء معلا-عمارة من كذا دوراً 
وكذا شْمَقَاً وكذا دكاكين وجراجات الخ على أن يكون الأجر الإحالى هو 
عشرون ألفا أو ثلاثون ألفاً من الحنبات . ومزية هذه الطريقة لرب العمل أنه 
يعرف مقدمآ عند إبرام المقاولة مقدار الأجر الذى ينم بدفعه للمقاول » 
وف هذا مدعاة للاطمئنان والاستقرار . ولكن عيب هذه الطريقة أن المقاول 
يحاول عادة أن بقتصد فى تكاليف الأعمال ليكون رمحه أكير » ويكون ذلك 
على حساب جودة العمل أو على حساب جودة المواد الى يستخدمها . وقد 
لا يستطيع المقاول الاقتصاد ف التكاليف » وترتفع الأسعار فى أثناء تنفيذ 
المقاولة أوترتفع أجور العال("©2 » فيتحمل تبعة كل ذلك لآن أجره الإحمالى 
محدد مقدماً لا يزيد بارتفاع الأسعار أوبارتفاع أجور العال ‏ إلا فى حالة 
الظروف الطارئة كنا سئرى - فتعود المقاولة عليه بالحسارة0؟ . 


و981١ م45 ص .44 -94 يناير سنة‎ 197٠ استثناف مختلط 5 أبريل منة‎ )١( 
و4١ أوبرى ورو وإمماث 6 فمرة 14" ص 5 - بلانيول ورييير ورواست‎ -١45 ود ص‎ 
وسترى أن المهندسالممارى يستحق أجراً مستقلا عن وضع التصميم وحمل المقايسة‎ . 41١1 فقرة‎ 
مدن ) . وقد تحدد هذا الأجر مقدماً .مبلخ‎ ١/1٠١ وأجراً آخر عن الإشراف عل التنفيذ ( م‎ 
إحال » وقد بحدد تبعاً لقيمة الأعمال فلا يعرف مقداره إلا عند مام العمل . وإذا لم يحدد العقد‎ 
مدنى) . وستعود إلى هذه‎ 8/55٠ هذه الأجور . وجب تقديرها وفقاً للعرف الحارى (م‎ 
.)1١9 المسألة تفصيلا فيما يل ( انظر فقرة م١٠ - فقرة‎ 

(؟ ) وقد يكون اندفع إلى قبول أجر [حالى منخفض حى يحصل على المقاولة » لاسيما إذ) 
كان ذلك نتيجة مسابقة دخل فها وعرضص عطاء منخفضاً حى ترسو المناقصة عليه ( بلانيوك 
وريبير ورواست ١١‏ فقرة ١5١91و).‏ 

مت( أو برى ورو وإممان 6 فمرةٌ 4 ا” عس #060 حاسصسل #05 - بلانيول وربير 
ورواست١١‏ فقرة 4١5‏ - بيدان ؟١‏ فقرة م١‏ ص١١٠‏ - دى باجح 4 فقرة لام صسص7مم - 
مازو “# فمقرة ١١144‏ ص ١١١*‏ - محمد كامل مرمى فقرة هلاه ص 48١‏ حا ص !م4 سا 
محمد لبيب شنب فقرة 4ه ص "5 . 

وقد تكون نصوص المقاولة غامضة هل هى بأجر إحمالى أوهى بسعر لالوحدة » فقاضى 
الموضوع هو الذى يبت فى هذه المسألة بعد أن ير جع إلى نصوص المقاولة وظروفهاء دون رقابة سه 


كد 

وقد لا يعرض المتعاقدان لتحديد مقدار الأجر آصلا ء فيتكفل القانون 

بتحديد هذا المقدار كا سبق القول . وقد نصت المادة 509 مدنى على أنه 

و إذالم محدد الآأجر سلفاً » وجب الرجوع فى محديده إلى قيمة العمل ونفقات 

لمقاول » . وسيأى تفصيل البحث فى ذلك عند الكلام فى الّزام رب العمل 
بدقع الأ 02 : 





عليه من محكة النقض ( نقض فرئسى 8؟ مايو سنة ١8085‏ داللوز +7 ١4- 4١6 -١-‏ يوليه 
سنة 41م١‏ داللوز 9و -١50-1؛‏ - أول فبراير سنة ١9.04‏ داللوز ١9.4‏ و .وم ب 
*؟ أكتوير سنة ١١.7‏ داللوز م0.ةو- -١‏ 4وع- 4ع فيراير سنة ١416‏ جازيت مى 
تريبينو 8؟ فبراير سنة 1841٠6‏ ديسمبر سنة ١478‏ داللوز الأسبوعى 1917 مه ب 
بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة .)9١5‏ 


)١(‏ انظر مايل فقرة +و. 
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النصْاالباى 
الأثار الى تترتب على المقاولة 
101 0 الرامات المقاول والمرٌ امات و العمل _- بير تب على عفد 
المقاولة أن تنشأ التزامات فى جانب المقاول » والتزامات مقابلة فى جابرب 
العمل . وقد يتعاقد المقاول مع مقاول من الباطن لإنجاز بعض الأعال المعهود 
مها إليه » أو لإنجاز حبيع هذه الأعمال . 
فنتكلم ف التزامات المقاول » ثم فى العزامات رب العمل » ثم فى المقاولة 
من الباطن . 
الفر ع الاول 
التزامات المقاول 
ل المرامات ممرم : يلعزم المقاول نحو رب العمل باليز امات ثلاثة : 
)١(‏ إنجاز العمل المعهود به إليه موجب عقد المقاولة . 


(7) تسلم العمل بعد إنجازه . 
(*) ضهان العمل بعد تسليمه . 


الم ارول 
إبجاز العمل 
6 س الوامات التى برها إكباز الهل والجزاء على ارو مول بريرا 
ار ارام : الالعزام الرئيسى الذى يعرتب ى ذمة المقاول هو الالعزام 
بإجاز العمل » وهذا الالئزام ينطوى على واجبات يتعين على المقاول آن يقوم 


”6 


سا . فإذا أخل هذه الواجبات تحمل الحزاء الذى يرتبه القانون على هذا 
الإخلال . 
الألف ارول 
الواجبات الى يتضمها إنجاز العمل 

7 - سان, شرم الواصات : حى يقوم المقاول يتنفيذ التزامه من إنجاز 
العمل » مجب عليه أن ينجزه بالطريقة الواجبة » وأن يبذل فى إنجازه العناية 
اللازمة » سواء قدم المادة من عنده أوقدمها له رب العمل ٠‏ فيكون مسئولا 
عن خطئه وعن خخطأ تابعيه » وعليه أخيراً أن ينجز العمل فى المدة المتفق علبا 
أو المدة المعقولة . فهذه طائفة من المسائل نستعرضها فها بى : | 
١ ١‏ 

لام طريفز إنجار العمل نص قانونى : مجحب على المقاول أن ينجز 
لعمل بالطريقة المتفق علها ى عقد المقاولة » وطبقاً للشروط الواردة فى هذا 
العقد0؟ ». ومخاصة طبقَاً لدفئر الشروط فى مقاولات البناء إذا وجد هذا 
الدثر0, 2 

فإذا لم.تكن هناك شروط متفق علبا » وجب اتباع العرف » ونخاصة 
أصول الصناعة والفن تبعاً للعمل الذى يقوم به المقاول . فلصناعة البناء أصول 
معروفة » وللنجارة والحدادة والسباكة والحياكة والرمم والنصوير والنحت 
أصول وقوانين نجب مراعاتها دون حاجة لذكرها ف العقد . ولصناعة الطب 
وصناعاة امحاماة والجندسة والمحاسبة والطبع النشر وغبر ذلك من الأعمالالتى 
يصح أن تكون محلا لعقد المقاولة أصول وتقاليد وعرف يجب على المقاول 
أن يلنزمها فى إنجازه للعمل المعهود به إليه . 

فإذا خالف المققاول الشروط والمواصفات المتفق علها أو الشروط الى 


)١(‏ وتنص المادة 50 من تقنين الموجبات والعقود البناى على ما يأق : و إن المؤجر 
كون مسثولا أيضاً عن الضرر النئ ينسم عن إخلاله بتنفيذ التعليمات الى تلقاها إذا كانت صر بحة » 
وم يكن لديه سبب كاف فى عدم مراعاتها . أما إذا كان لديه مثل هذا اليب ؛ ولم يكن أمة خطر 
فى التأخير » فيلزمه أن ينبه صاحب الأمر وينتظر منه تعليمات جديدة » . 

(؟) بلانيول وريبير ورواصستث ١١‏ ثقرة ؛؟واص 1١١٠١‏ . 
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تملها أصول الصنعة وعرفها وتقاليدها » وأثبت رب العمل ذلك » كا نالمماول 
علا بالتزامه ووجب عليه الحزاء الذى سنبينه فيا يلى » وذلك دون حاجة لآن 
بثبت رب العمل خطأ فى جانب المقاول » فإن مخالفة هذه الشروط هى ذانها 
الحطأ('» . ولايستطيع المقاول أن يتخلص من المسئولية إلا بإثبات السبب 
الأجنى ؛ أى بإثبات أن مخالفة الشمروط ترجع إلى قؤة قاهرة أوحادث فجالى 
أو خطأ رب العمل نفسه أوفعل الغير9؟. 

وإذا احتاج المقاول » ى إ>ازه للعمل طبقاً لشروطه » إلى أدوات 
ومهمات » وجب عليه أن يأتى مها ويكون ذلك على نفقته » سواء كان للعمل 
مادة تستخدم فيه فه أ ول يكن ؛ وسواء كان من ورد المادة هو رب العمل أو 
المقاول . فأدوا ات العمل ومهماته » كآلات البناء وعدة الحراحة وعربات. 
النقل وألوان الدهان وبطانة الوب وغير ذلك مما محتاج إليه المقاول فى إنجاز 
العبل ١‏ » تكون على المقاول دون كانية إلى اشيراط ذلك فى العقد » وهذا 
مالم يض الاتفاق أوعرف الحرفة بغيره . كذلك كثيراً ما محتاج المقاول , 
فى إنجازه للعمل طبقاً لشروطه ؛ إلى أيد عاملة » وقد محتاج أرضاً إلى أشخاص 
يعاونونه ويعملون نحت إشرافه فيكونون تابعين له » بل قد ينجز العلل كله 
هوئلاء الأشخاص ومعهم العال وتقتصر مهمة المقاول على الإشراف والتوجيهء 
مالم يكن العمل منظوراً فيه إلى مهارة المقاول الشخصية كالطبيب والفنان . 
فى حميع هذه الأحوال تكون أجورالعال والمعاونين على,المقاول » مالم يقض 
الاتفاق أوعرف الحرفة بغر ذلك .وقد ورد نص صريح فى هذا المعنى : 
ف تعلق بالآأدوات والمهمات » فى الفقرة الثانية من المادة 14" من التفدن 
المدنى ؛ ونجرى على الوجه الاتى : «وعل المقاول أن يألى ما محتاج إليه 
ف إبجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية » ويكون ذلك على نفقته . هذا 
مال قض الاثقاق. أوضريفته ار فة مطيرو 000 


١0‏ محمد لبرب شنب فقرة ١٠لا‏ ص 1١0‏ - عكس ذلك دى ياج ؛ فقرة 89م من 010و. 

(؟١)‏ هازو م فترة ١*4‏ اص 8١١١ا.‏ 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ى النقرة الثالثة من المادة لالم هن المشر ع 
اتمهيدى على وجء يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا فروقاً لفظية طفيفة . 
وق لحنة المراجعة أدخات 7مديلات لفظية على النص جملته .طابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى 
الحديد, وصار رق المادة فى المشروع اللهانى /ال51/؟ . ووافق مجلس النواب على النص تحت - 





لا" 


4 الام المرزءئ فى امار العمل : الالعزام بإنجاز العمل ى عقّد 
المقاولة إما أن يكون البزاماً بتحقيق غاية » وإما أن يكون التزاماً ببذل عناية . 

فإن كان الزاماً بتحقيق غاية 8 بناء أوتر ميمه أوتعديله أوهدمه 
وكصنع أثاث أوثوب أوو ضع تصمم أو سم لوحة أو نحت تمثال » فلا يرأ 
المقاول من النزامه إلا إذا نتحققت الغاية 0 العمل المطلوب . ولايكنى أن 
يبذل فى القيام به عناية الشخص المعتاد أو أكر عنابة ممكنة » ؛ ثا دام العمل 
م يم إنجازه فإن المقاول يكون مسئولا » ولاتنتى مسئوليته إلا إذا أثبت السبب 
الأجنى » وانتفاء مسئوليته فى هذه ال حالة إنما بأنى من نى علاقة السببية لا من 
ننى الحطأ . أما إذا أئمْز العمل » طبقاً الشروط والمواصفات المتفق علها أوطبقاً 
لأصول الفن وتقاليد الصناعة وعرفها على النحو الذى قدمناه ا وق 
بالمز امه وبرئت ذمته . 

وإن كان الالنزام النزاماً يبذل عناية » كعلاج مريض أو المرافعة ى قضبة 
أوإدارة عمل أو الإشراف على تنفيذ » فإن المطلوب من"المقاول فى هذه الحالة 
هو أن يبذل عناية الشخص المعتاد فى إنجاز العمل المعهود إليه . فيجب على 
الطبيب أن يبذل عناية من فى مستواه من الأطباء فعلاج المريض طبقاً للأصول 
الطبية » وليس عليه أن يشى المريض ؛ ويب على المحائى أن يبذل عناية من 
فى مستواه من المحامين فى المرافعة » وليس عليه أن كسب القضية . وجب 
على المهندس الذى يدير عملا أو يشرف على تنفيذ تصمم أن يبسذل عناية 
من فى مستواه من المهندسين فى إدارة العمل أو فى الإشراف على التنفيذ ١‏ 


رقم 65/71075ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 5/14 (مجموعة الأعمال التحضيرية 0 
ص ١”‏ حاص .)١6©‏ 
ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى القدمم » و لكن النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة . 
ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التقنين المانى السورىم ١/51٠‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدفى الليبى م +7/514؟ ( مطابق ) . 
التقنين المدنى العراق م 51+/7 ( موافق) . 
تقنين الموجبات والعقود اللبناى م 0: بحب على الصانم أن يقدم العدد و الآ لات اللازمة 
لإمام العمل » مالم يكن هناك عرف أو اتفاق مخالف .( وأحكامالتقنين اللبنانى تتفق مع أحكام 
التقيزين المصرى ) . 





14 
وليس عليه أن يتحقق الغرض المقصود . وتقول الفقرة الأولى من المادة 7١١‏ 
مدنى فى هذا المعبى : « فى الالتزام يعمل » إذا كان المطلوب من المدين هوأن 
محافظ على الشىء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه » 
فإن المدين يكون قد وق بالاليزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله 
الشخص العادى » ولو لم يتحقق الغرض المقصود » . 

8 - التي بين فرصي شما بتعلى, بنق رم مار العمل -- تصن فانوبى : 
ويقع كثيراً أن نحتاج العمل المطلوب إنجازه إلى مادة تستخدم فى صنعه أو 
يستعان ها فيه . فالنجار فى صنع مكتب أومكتبة أو أثاث محتاج إلى الحشب 
اللازم لصنع ذلك » والحائك فى صنع الثوب محتاج إلى القهاش اللازم »وصانع 
الأسنان تاج إلى المادة اللازمة لصنع هذه الأسئان » وهكذا . وهنا بجحب 
العييز ببن فرضان . فإما أن يكون المقاول قد تعهد بتقدم المادة بالإإضافة إلى 
العمل : وإما أن يكون رب العمل هو الذى تعهد بتقدم المادة واقتصر المقاول 
على التعهد بتقدم العمل . 

وتقول المادة /141" من التقندن المدنى ى هذا الصدد ٠‏ 

1١‏ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بعقديم عمله » على أن يقدم 
رب العمل المادة البى يستخدمها أو يستعين مها فى القيام بعمله ». 

و" كا مجوز أن يتعهد المقاول بتقدم العمل والمادة معا © 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 854 عل وجه يتفق مم ما استقر عليه 
ى التقنين المدفى الحديد » فيما عدا فروقاً لفظية طفيفة . وفى لحنة المراجمة أدخلت تعديلات لفظية » 
فصار النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رتم المادة 81/65 فى المشروع 
الها . ووافق عليها مجلس النواب تحت رتم ألا ء م مجلس الشيوخ نحث رقم 47 (بجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص ه اص ٠١‏ ) . 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى القديم المادة 5٠08/4156‏ » وكانت تحرى عل الوجه 
الى : « استتجار الصانع يتجوز أن يشتمل بطريق التبعية على ما يلزم إحضاره من المهمات اللازمة 
للممل كلها أو بعضها ». (وأحكام التقنين المانى القديم تتفق مع أحكام التقنين المدنى المديد) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى ؛ 

التقنين المدنى السورى م ١١‏ (مطابق ) . 

التقنين المانى الليبى م 545 (مطابق ) . 

اتفنين المدى العراق م:10م: -١‏ يجوز أن يقتصر المقاول علالمتعهد بتقدي مله ٠‏ مل أن 





55 


٠غ‏ - الفرصيم ارول - المقاول هو الى يقرص المارمٌ -- تصن قاثوى : 
تنص المادة 544 من التقنن المدنى على ما يأنى : 

«إذا تعهد المقاول بتقدم مادة العمل كلها أو بعضها » كان مسئولا عن 
جودنها » وعليه ضمانها لرب العمل :20 . 

وقد سبق أن رأينا أنه إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها وكان 
لمادة قيمة محسوسة , فإن العقد يكون مزبيجاً من بيع ومقاولة » سواء كانت 
قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل ٠‏ ويقع البيع على المادة وتسرىأحكامه 
فها يتعلق مها » وتقع المقاولة على العمل وتنطبق أحكامها عليه2© . وقد طبق 
النص سالف الذكر هذه القاعدة » فجعل المقاول مسئولا عن جودة المادة 
وعليه ضمهانها لرب العمل . ذلك أن المقاول فى هذه الحالة يكون بائعاً للادة ؛ 
فيضدن ما فا من عيوب ضمان البائع للعيوب اللحفية . والبيع هنا يكون معلا 





يقدم رب العمل المادة الى يستخدمها المقاول أو يستمين جا فى القيام بعلمه » ويكون المقاول 
أجيراً مشتركاً . ١‏ -كا يحوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معأ » ويكون المقد 
استصناعاً . (:وأحكام التقئين العراى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمعقود اللبنان م ٠6+‏ : بحوزى الاستصناع أن يقتصر الصانم عل تقديم 
جمله فقط فيقدم صاحب الأمر المواد عند الاقتضاء » كا يحوز له أيضاً أن يقدم المواد مم عمله - 
عل أنه إذا كانت المواد الى يقدمها الصانع هى الموضوع الأصل ف المقد ولم يكن العمل إلا فرعاً » 
كان هناك بيم لا استصناع . ( وتتفق أحكام التقنين اللبئانى مع أحكام التقنين المصرى) . 

)١ (‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة 55 على وجه مطابق لما استقر عليه ى 
التقئين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة تحت دم 5 قف المشروع الهالى . ووافق عليه 
مجلس النواب نحت رقم 576 ء ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 548 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص ١١‏ دص *.)١١‏ 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدفى القددم » و لكنه تطبيق للقواعد العامة . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

للنغنين المدى السورى م 5١4‏ ( مطابق) . 

التقنين المدلن الليبى م 5141 ( مطابق ) 

التقنين المدنى العراق م 855 ( مطابق ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف م ١/778‏ : إن الصائع النى يقدم المواد يكون ضامياً 
لنوعها . ( وأحكام التقنين اللبنانى نتغق عم أحكام قتقنيز المصرى ) . 

. ى آخره‎ ١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 





/ ٠ 
» على شرط واقف » هو أمام صنع المادة2© . فيصبح البيع بات وتنفذ آثاره‎ 
ومنها نقل الملكية وضمان العيوب الحفية » من وقت أن يم المقاول عمله ويكسب‎ 
الشثىء المصنوع كل مقوماته الذاتية : أى من وقت أن يصبح الحشب مكتباً‎ 
أومكتبة أو أثاثاً فى حالة التعاقد مع تجار » أومن وقت أن يصبح التهاش ثوياً‎ 
. ثام الصنع ف حالة التعاقدل مع حائك 010 6 وهكنا292)‎ 

وتسرى فى ضهان العيوب الحفية الأحكام الملائمة لطبيعة عقد الاستصناع 
الذى نحن بصدده وهى أحكام عقد البيع. فيكون المقاول ملزماً بالضمان إذا 


"» بودرى وقال ؟ فقرة لالم“ ص ه/ا١٠١ - كولان وكابيتان ودى لامورانديير‎ )١( 
فقرة لم١٠ - فلا ييراخى انتقال الماكية إلى وقت التسليم ولا إلى وقت تمبل العمل ( بودرى‎ 
وقال ؟ فقرة هبام + -وقارن أنسيكلو بيدىداللوز > لفظ .0هذ'0 © .لاننه”0 عع003 أفمر 1 ؟‎ 
وفقرة 58 ).. أما قبل ممام الصنم فالمنادة تبق ملكا للبقاول ؛ ويترتب على ذلك أنه إذا أفلس‎ 
المقاول قبل تمام الصنم لم يكن لرب العمل أن يسترد الشىء من التفليسة لأنه لم يصبح ملكأ له‎ 
قبل أن بم صنم الثىء » له أن يتصرف فيه بالبيع‎ ٠ بعد . ويترتب على ذلك أيضاً أن المقاول‎ 
والرهن وسائر التصرفات ( داقيد ى رسالته فى عمّد الاستصناع ص 4ه - ص مه - فرانسوا‎ 
جورى فى مقال له فى وقت انتقال الملكية فى البيوع تحت التسليم فى المحلة الفصلية للقانون المدنى‎ 
انسيكلوبيدى داللوز  لفظ .0'150 )»© .لانه*”0 ععهناه1‎ - ١507 فقرة هاا ص‎ ١941 سنة‎ 
. )1١١5 فقرة ه؟ - محمد لبيب شنب فمرة "كا ص‎ 

( ؟ ) وهناك رأى يذهب إلى أن مقاول البناء الذى يقدم مواد البناء من عنده يبرم عقد مقاولة 
لا يتضمن بيع المواد » فإن هذه المواد تصرح ملكا لصاحب الأرض ( رب العمل ) بالالتصاق 
( انظر فى هذا المعى بودى وقال ؟ فقرة 04م" - بلانيول وريير وبولانحيه ؟ فمّرة 79937 
نقض فرنسى ١8‏ أكتوبر سنة ١88١‏ داللوز .)١ ١8-١-1111‏ 

(؟) انظر ق هذا المعى نقض فرنسى أول أغسطس سنة ١45٠‏ «اللوز الموجز ١9821١‏ 
8 - باريس ؛6؟ مايو سنة م4١|‏ سيريه 446| ا م اع السين م أبريل سئة ه44 
داللوز الموجز ١١ - ١965٠.‏ - قارن.بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة 96و ص م5١‏ 
ويذهبون إلى أن الملكية لا تنتقل إلا من وقت تلم الثىء المصنوع لرب العمل » وفى حالة صنع 
أشياء ممائلة (56:16 أهم) من وقت تعيين الثىء بالذات و ميزه (681608ؤ]نء6م5) عن سائر 
الأشياء المائلة . وانظر أيضا فى أن الملكية لا تنتقل إلا من وقت تسل الشىء المصنوع فرانسوا 
جورى ف مقاله المشار إليه فى احلة الفصلية للقانون المانى سنة ١941‏ فقرة ١+‏ - فقرة ١6‏ 
ص ١١107‏ - بلائيول ورييير وبولانجيه ١‏ فقرة ه846 - نمس فرنسى ١٠مارس‏ سنة إلالم؟١‏ 
داللوز 1-1 ١4-١4.‏ مارس سنة ١9.٠.‏ داللرز .6.و١-:(‏ -070وع - وانظر 
فى أن الملكية تنتقل من وقتم تقبل رب العمل للعمل ولو .م يتسلمه محمد بيب شنب فقرة وه . 
وسثرى أن التقبل يقع عادة وقت التسلم (انظر ما يل فقرة ١م‏ ) + وأنه إذا انفصل التقبل 
عن التسلم فالعيرة فى انتقال الملكية بوقت التغبل لا بوت التسلم (انظر مايل فقرة 6٠م‏ ) . 


١ 


لم تتوافر ف المادة الصفات الى كفل لر ب العمل وجودها فيه » أوكان بالمادة 
عيب ينص من قيمها أومن نفعها خسب الغاية الممقصودة منها » ويضمن المقاول 
هذا العيب واول.ل يكن عالماً بوجوده ( م ١/440‏ مدنى ) . ولايضمن المقاول 
العيوب الى كان رب العمل يعرفهاوقت تمام صنع الشىء ٠‏ أوكان يستطيع 
أن يتبينها بنفسه لو أنه فدص الشبىء بعناية الرجل العادى . إلا إذا أثبت رب 
العمل أن المقاول قد أكد له خلو الثىء من هذا العيب . أو أثبت أن المقاول 
قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه (م 5417 / 7مدنى) . ولايضمن المقاول عيباً جرى 
العرف على التسامح فيه ( م458 مدنى) #وإذا صا رت العول الدىء )وجب 
عليه التحقق من حالته ممجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف فى التعامل » 
فإذا كشف عيبا يضمنه المقاول وجب عليه أن خطره به خلال مدة معمولة » 
فإن لم يفعل اعتر قابلا للثى ء(م1/4494١مدقى).‏ عا إذا كان العيب ممالا ممكن 
الكش عنه بالفحص العتاد ثم كشفه رب العمل » وجب عليه أن مخطر به 
المقاول ممجرد ظهوره ٠‏ وإلا اعتير قابلا للشثىء با فيه هن عيب ( م4144/١‏ 
مدنى ) . وإذا أخطر رب العمل المقاول بالعيب ق الوقت الملاثم » كان له أن 
ير جم بالضمان على النحو المبين فى المادة 154 مدلى (م50؛ مدلى) . وتبى 
دعوى الضمان » ولو هلك الشىء بأى سبب كان ( م 40١‏ مدنى ) . وتسقط 
بالتمادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلم الشىء إلى رب العمل 
ولولم يكشف هذا الأخير العيب إلا بعد ذلك © مالم يقبل المقاول أن يلتزم 
بالضمان لمدة أطول » على أنه لا بحوز للمقاول أن يتمسك بالسنة ام التقادم 
إذا ئدت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه ( م 1017 مدنى د 

وق اختيار المقاول للادة الى يقدمها حب عليه أن يلتزم الشروط . 
والمواصفات المتفق علها ىق خصوص هذه المادة كما سبق القول : وإذا لم 
تكن هناك شروط ومواصفات » وجب على المقاول أن يتوخى فى اختيار 
المادة أن-تكون وافية بالغر ضالمقصود مستفاداً ثما هو مبين فى العقد أو ثما هو 
ظاهر من طببعة الثى ٠‏ ء أو الغرض الذى أعد له 1/4416 مدنى ) . 

وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة المادة من حيث جودما , ول ممكن 





ل ف لف ا ات ل ف ين يت ال 
ومابطدها .. 
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استخلاص ذلك من انعرف أو من أى ظرف آخر . الم المقاول بأن يقدم 
مادة من صنف متوسط (ع 7/18 مدلى)217. 


: -الفرصير الثالى - رب الممل هو الذى قر مم اماد -- نص قانونى‎ ١ 
: تنص الفقرة الأولى من المادة 544 من التقنين المدنى على ما يأنى‎ 

« إذاكان رب العمل هو الذى قدم المادة . فعلى المقاول أن تحرص علها 
ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها : وأن يئدى حساباً لرب العمل عما 
استعملها فيه ويرد إليه ما بى مها . فإذا صار ىء من هذه المادة غير صالح 
للاستعال بسبب إمماله أوقصور كفايته الفنية » العزم برد قيمة هذا الشىء 
أرب العمل)29"؟. 

والمفروض هنا أن رب العمل هو الذى يقدم المادة للمقاول » فيقدم 
مثلا التهاش للحائك أو الحشب للنجار أو الذهب للصائغ أو الورق للمطبعة أو 
الأرض لمقاول البناء الخ . وجب على المقاول فى هذه الحالة أن محافظ علىالمادة 
المسلمة إليه من رب العمل ؛ وأن يبذل ق المحافظة علها عناية الشخص المعتاد» 





.1١١5 ص‎ ٠١١ محمد لبيب شنب فقرة‎ )١( 

20 تار يخ النص : ورد هذا ألنص فق الفقرتين الأولى والثانية من المادة لا5لم من 
المشروع التهيدى على وجه ينفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وى الحنة المراجعة 
أديحت الفقرتان فى فقرة واحدة » وأدخلت بعض تعديلات لفظية طفيفة » فأصبح النص مطابقاً 
لما استمر عليه ى التقنين المدى الحديد » وصار رقمه ١/5110‏ ف المشروع الهاتى . ووافق عليه 
مجلس النواب نحت رتم 1/5105 » ثم مجلس الشيوخ نحت رتم ة ١/58‏ ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
هموص ١١‏ حاص .)١68‏ 

ولا مقابل للنص فى التقنين المدى القددمم » و لكن النص ليس إلا تطبقاً للقواعد العامة . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ١/51١6‏ (صطابق ) . 

التفنين المدنى الليبى م ١/884‏ ( مطابق ) . 

التفنين المدف العراق م ١/8510‏ ( موافق) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ١/5*9‏ : إن الموجر الذى لا يقدم إلا عمله يلزمه أن 
يسبر عل حفظ الأشياء الى سلمت إليه لتنفيذ العمل أو الامتصناع . 

م 5 : أما إذا كان صاحب الأمر هو الذى قدمها ( المادة ) . فيجب عل الصالم. 
أن يستمملها بحسب القواعد الفنية وبدون إهمال ء وأن يوقف صاحب الأمر عل كيفية استماله. 
إياها » وأن يزد إليه:ما لم يمتعمل مها . ( وأحكام التقنين اقبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى).. 


رف 
فإن نزل عن هذه العناية كان مسئولا عن هلاكها أوتلفها أوضياعها أوسرقتها . 
وإذا احتاج الحفظ إلى نفقات ١‏ تحملها المقاول ١‏ لأأنها تعر جز ءا ءن التفقات 
العامة الى أدخلها فى حسابه عند تقدير الأجر 20 . وقد قدمنا أن عقد المقاولة 
الذى يتسلم فيه المقاول شيئاً من رب العمل ليعمل فيه يتضمن بطبيعته حفظ 
هدا الشبىء ويكون مسئولا عن ضياعه0© . ويستوى أن يكون الشبىء قيمياً 
أو مثلياً 29 , 
ثم يجب عل المقاول أن يستخدم المادة طبة؟ لأصول الفن . فيحانب 
الإفراط والتفريط . ويستعمل مما القدر اللازم لإنجاز العمل المطلوب منه 
دون نمصان أوزيادة » وأن يادى حساباً لرب العمل عما استعمله مها ويرد 
له الباتى إن وجد . فإن بى من الحشب أو التماش أو الذهب أو الورق الذى 
تسلمه من رب العمل شىء بعد أن أثم صنع الآثاث أو اللوب أو المصاغ 
أو طبع الكتاب » وجب عليه رده لرب العمل . 
وإذا كشف ف أثناء عمله » أوكان ممكن أن يكشف تبعاً لمستواه الفنى » أن 
بالمادة عيوباً لاتصلح معها للغرض المقصود » كما إذا كا نالتهاش الذى تسلمه من 
رب العمل لايصلح لصنع الثوب المللوب » أو كان الحشب لا يصلح اصنع 
الآثاث ؛ أوكانت الأرض الى يقم علما البناء تنطوى على عيب يهدد سلامة 
البناء »ء وجب عليه أن مخطر رب العمل فور بذلك . وإلا كان مسئولا عن 
كل ما يترتب على إهماله من نتائبج(؛©. كذلك إذا قامت ظروف من شأنما أن 
تعوق تنفيذ العمل فى أحوال ملائمة » كما إذا صدر للمطبعة أمر تكليف من 


)١(‏ استثناف مختلط ١؟‏ يوتيه سنة وام و ص لازاه - 5١‏ يناير سنة ١951‏ م 
4 ص ١1856‏ - محمد لبيب شنب فقرة لاا ص 597 . ظ 

(؟) انظر آنفاً فمّر ةلا . 

( ؟) مازو "8 فقرة ١١6٠‏ ص -1١١1١5‏ محمد لبيب شنب فقرة هلاص 55 . 

( 4 ) أما إذا كان لا بمكن لمقاول مثله أن يكشف العيب » فإنه لا يكون مسئولا . وقد 
كان المشروع المّهيدى يتضمن نصاً فى هذا الممى » فكانت المادة ١4م‏ من هذا المشروع تنص 
عل ما يأق : ولا يكون العامل أو الصانم مسئولا قبل رب العمل عن إغفال الإخطار المنصوص 
عليه فى المادة 69م إذا كان ما ظهر ف أثناء التنفيذ و بسببه » من عيوب ف المادة » محيث ماكان 
يستطيم عامل مثله أن يعلم بهاه ( مشروع تنقيح القانون المدنى - مذكرة إيضاحية + العقود 
المسماة ص 451١‏ - وقد مقط النص من مجموعةالأعمال التحضعر ية ) . 


5 / 
شأنه أن يوقف العمل لتنصرف المطبعة إلى العمل الذى صدر فى شأنه أمر 
ال يكيف »؛ وجب أيضاً فى هذه الحالة على المقاول إخطار رب العمل فوراً . 
وإلاكان مسئولا عن النتائج الى تترتب :على عدم الإخطار . وقد كان المشروع 
العهيدى :تضمن نصاف هذا المعيى ٠‏ فكانت المادة 854 من هذا المشروع 
تنص عل أنه ١9‏ - إذا حدثت أوظهرت أثاء العمل عيوب فى المادة الى 
قدمها رب العمل » أوقامت عوامل أخرى من شأنمها أن تعوق تنفيذ العملق 
أحوال ملائمة » وجب على المقاول أن مخطر فوراً رب العمل بذلك .> - فإِذا 
أهمل فى الإخطار » كان مسئولا عن كل ٠١‏ يعرتب على ماله من نتائج ٠»‏ . 
وقد حذف هذا النص ى حنة المراجعة ٠‏ اكتفاء بالمَواعد العامة )0'؟. وهو 

فى الواقع ليس إلا تطبيقاً لها . 

ولماكانت مسئولية المقاول ى هذا الخصوص مسئولة عمديه » فإنه إذا 
يثبت أن المقاول ل يوذل فى حفظ الشىء عناية الشخص العتاد » وأن هذا 
الآاهال هو الذى ترتب عليه تلف الشىء أو ضباعه أوهلاكه . وللمقاول من 
جانبه أن بثبت ». حبى يدرأ عن نفسه المسئولية » أنه بدل عناية الشخص 
المعتاد » أو أن التلف أو الضياع أوالهلاك كان بسبب أجنى لايد له فيه » فتنتى 
مسئوليته فى ا حالتن0©. كذلك المفروض أن المقاول يتوافر على الكفاية الفنية 
الكافية » وعلى رب العمل يقع عبء إثبات أنْ المقاول قد تسبب يقصور كفابته 
الفنية فى جعل المادة أو بعض مها غير صالحة للاستعال . وللمقاول من جانبه أن 
يدرأ عن نفسهالمسئولية بأن يثبت أنه قد قام مجميع واجباته محسب أصول الفن » 
أو أن صصيرورة المادة غر صاحة للاستعال لا يرجع إلىقصور فى منجانبه » 

ال سف أ 6 
بل يرجع ! سمب الى ٠‏ 

)1١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ١١‏ ف الحامش - ونصت المادة 51157 من تقنين 
الموجبات و !لعتود اللبنانى فى هذا المعنى أيضاً عل ما يأق : «٠‏ إذا حدث ف" أثناء القيام بالعمل أن فى 
المواد الى قدمها صاحب الأمر ٠‏ أو فى الأرضص الى يراد إقامة بنيان أوغيرء علها » عيوباً أو 
نقائص من شأنها أن تحول دون إجراء العمل على ما يرام » وجب عل الصانع أن يخبر علها صاحب 
الأمر بلا إبطاء . وإذا لم يغعل كان مسئولا عن الضرر الذى ينجم ءا » مالم تكن من نوع لا يتسىي 
حعه لعامل مثله أن يعرفها » . 

(؟) الوسيط ١‏ فقرة 9؟4 . 

(؟) قارن مازو 9 فقرة ١6٠.6‏ ص 1١١١56‏ - محلد لبيب شنب فقرة لاا ص 86و . 


هى,> 


9 - مسُول: القاول عن غطأه وعى طا نا : ومخلص مماتقدم 
أن المقاول يكون مسئولا عن خطأه مسئولية عقدية . ويثبت فى جانبه الحطأ » 
فتتحقق مسئوليته . إذا هو خالف الشروط والمواصفات المتفق علها » أو 
انتحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها ؛ أو أساء اخضار المادة الى 
قدمها من عنده ليستخدمها فى العمل » أو نزل عن عناية الشخص المعتاد فى 
الحافظة على المادة الى قدمها له رب العمل . أو ثبت عدم كفايته وقصوره 
الفى . وبوجه عام إذا هو خالف واجباً من واجباته الى فصلناها فما تقدم . 

فإذا ثبت خطأه على هذا النحو . وكان هو الذى قدم المادة . فضاعت 
أو تلفت بسبب خطأه » تحمل هو الحسارة . فلا يرجم على رب العمل لابقيمة 
المادة الى ضاعت أو تلفت ولا بأجر العمل . بل يكون فوق ذلك مسئولا 
عن تعويض رب العمل عما أصابه من الضرر بسبب إخلاله بالز اماته على 
النحو الذى سنبينه فها يلى . وإذاكان رب العمل هو الذى قدم المادة .وجب 
عليه أن يعوضه قيمها » ولابرجع عليه بأجر العمل . ويكون فوق ذلكمسئولا 
عن التعويض قا سبق القول . وليس فى كل ذاللث إلا تطبيق للمواعد العامة(0©. 

أما إذا حدث الضباع أو التلف بعد أن أعذر المقاول رب العمل لتسلم 
العمل » فإن مسئولية المقاول تنتى » مالم يثبت رب العمل أن الضياع أو التلف 
كان بسبب خطأ المقاول29 . 


)١(‏ نقّص فرنسى ١١‏ دوسمر سنة ١454‏ داللوز 5١-١ -1١986‏ - بلانيول ورويير 
ورواست ١١‏ فقرة 8؟4 - وقد أورد تقئين الموجبات والمقود اللبناى نصوصاً فى هذا المعى 
فنصت المادة 580 منه عل مايأق : «إن مؤجر العمل أو الحدمة لا يكون مسثولا عن خطأه 
فقط ٠‏ بل يسأل أيضاً عن إهماله وقلة تبصره وعدم جدارته . ولا مفعول لكل اتفاق محا » . 
ويلاحظ أن مسئولية المقاول عقدية » فالنص عل عدم جواز الاتفاق على الإعفاء م المسئولية 
العقدية يكون مخالفاً للقواعد العامة الى يز الاتفاق على الإعفاء من هذه المسثولية . ونصت 
المادة 507 من نفس التقنين عل ما يأف : م إن الموجر يكون مسئولا أيضاً عن الضرر الذى ينجى 
عن إخلاله بتنفيذ التعليمات الى تلقاها » إذا كانت صربحة ولم يكن لديه سبب كاف فى عدم 
مراعاتها . أما إذا كان لديه مثل هذا اليب ولْ يكن نمة خطر فى التأخير ١‏ فيلزمه أن ينبه صاحب 
الأمر وينتظر منه تعليمات جديدة» . 

(؟) نقض فرنسى 56 فبراير سنة 481م 1 داللون -1١ -1١9٠.8٠‏ وه” - بلانيول وريبير 
ورواست ١١‏ فقرة م؟ه ص ١507‏ - وإذا أمن المقاول على الثىء من الضياع أو التلف ٠‏ فإنه 
يدفم مبلغ التأمين الذى يقبضه من الشركة لرب العمل > ويكون هذا الأخير ملزماً حينذاك بدفع - 


كم 

وإذا استعان المقاول بشخص بساعده فى إنجاز العمل ؛ أو استخدمه فى 
ذلك » فإنه يكون مسئولا عنه مسئولية المتبوع عن التابع . ولكن المسئولية هنا 
ليست مسئولية تقصرية » بل هى مسئؤولية عقّدية12) . ويكون المقاولمسئو ل" 
أيضاً قبل رب العمل عن المقاول من الباطن » ولو أن هذا الأخير غير خاضع 
لتوجيه المقاول أوإشرافه » بل يعمل مستقلا عنه فلا يعتير تابعاً له » وقدنصصته 
المادة 5/55١‏ مدنى صراحة على ذلك إذ تقول : « ولكنه ( المقاول ) يبى ق. 
هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل 00©. 

لي لك ١‏ ؛ 

ع - عرض التأمر فى بيار العمل : ويلتزم المقاول كذلك بأن ينجز 
ت الأجر( بلانيول وريبير ورواست ١افقرة‏ م؟٠ه‏ ص ١57‏ هامش ؟ - باريس 5١6‏ نوفير. 
سنة ١9١١‏ داللوز -١91١١‏ ه- ه). 

١(‏ ) انظر فى هذا المعنى أوبرى ورو وإسمان ه فقرة 04م ص 4١5‏ - وانظر عكس ذلك. 
وأن الممنولية مسئولية تقصيرية فيجب أن تتوافر فيمن يستخدمه المقاول شروط التايع فى المسثولية: 
التقصيرية : بودرى وقال ؟ فمّرة وه4؟ - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فمرة 06 “9. 

62 انظر عكس ذلك بودرى وقال ” فقرة لم5وم - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ 
فقرة 4٠.‏ ( ومع ذلك يذهب هؤلاء الفقهاء ٠‏ إلى أن المقاول يكون مسئولا عن المقاول من الباطن. 
إذا ترك رب العمل يعتةد أن المقاول من الباطن مستخدم عندء أو أنه وكيله - انظر فى هذا المع 
أيماً هيك ٠١‏ فقرة 458 ) . 

وقد نصت المادة +58 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا الصدد على ما يأق + 
ويكون الموجر مسئولا عن عمل الشخص الذى يقيمه مقامه أو يستعمله أو يستعين يه كا يسأل عن 
مل نفسه - غير أنه إذا اضطر بسبب ماهية العمل إلى الاستعانة بأشخاص آخرين » فهو لا يتحمل 
تبعة ما » على شرط أن يقي البرهان : أولا - عل أنه بذل كل العناية اللازمة فى اختيار عماله وى 
مراقبهم . ثانيا - على أنه استنفد ماق وسعه ليحول دون التخلف عن إجراء الموجب ويثلاق. 
نتائجه المضرة » 

وبديهى أنه إذا انتفت مسئولية المقاول من الباطن نحو المصاب » انتفت تبعاً لذلك مسئولية 
المقاول الأصل عن المقلول من الباطن . وقد قضت محكة النقضص بأن المقاول من الباطن يعتبر عن 
أصصاب العمل ف القانون رقم 54 للسنة ١45‏ الحاصس باصابات العمل . و إذن فملاقة المقاول 0 
طن بالعامل المصاب ا أ الذين قد يلزم بأنيع وم ١‏ خضي ا 
من ألباطن ٠‏ وبناء على ذلك فإنه كلا كانت المسثولية عن المقاول من الباطن متتفية القرابة » فإنه 
مسثولية المقاول الأصل تكون لا محل لها ( نقض مدفى ١+‏ يونيه سنة ١9414٠‏ مجموعة عمر» 
رتم حاص 8٠4؟).‏ 


/ا/ا 


العمل فى المدة المتفق علها . فإذا لم يكن هناك اتفاق على مدة معينة . فللواجب 
أن ينجزه ف اللد: المعمولة الى تسمح بإنجازه نظراً لطبيعته ومقدار ما يقتضيه من 
دقة وحسب عرف الحرفة وما يعرفه رب العمل من مقدرة المقاول ووسائله0©. 

والالتزام بإنجاز العمل فى المدة المتفق علها أو فى المدة المعقولة التزام بتحقيق 
غاية » وليس النزاماً ببذل عناية . فلا يكى » لإعفاء المقاول من المسئولية عن 
التأخر » أن يثبت أنه بذل عناية الشخص العتاد فى إنجاز العمل ف الميعاد ولكنه 
م يتمكن من ذلك9© . بل بحب عليه » حبى ثنتى مسئوليته » أن يثبت 
السبب الأجنى . فإذا أثبت القوة القاهرة أو الحادث الفجالى أو فعل الغبرء 
انتفت علافة السبية ولم تتحقق مسئوليته . وجب ألا تكون القوة القاهرة أو 
الحادث الفجاتى مسبوقاً مخطأ منه » وإلاا كان مسئولا بقدر هذا الحطأ90؟ . 
وقد قضى بأن برودة الطقس ف الشتاء لا تعد قوة قاهرة ٠‏ لآنها أمر متوقم (1). 
كذلك تنتى مسئولية المقاول عن التأحر فى إنجاز العمل » إذا كان هذا التأخر 
راجعاً لخطأ رب العمل . فإذا تأخر رب العمل فى تقد المادة الى تعهد 
يتقدمها ؛ وكان هذا التأخر سبباً فى تأخر المقاول فى إنجاز العمل . لم يكن هذا 
الأخير مسئولا*؟ . كذلك إذا تأخر رب العمل عن دفع أقساط الأجرة 
المستحقة للمقاول فى مواعيدها حى يتمكن هذا من إنجاز العمل ٠‏ فعرتب 
على هذا التأخر تأخر المقاول فى إنجازه العمل فى ميعاده » لم يكن هذا الأخير 


)١(‏ بلانيول ورييسر ورواست ١١افمرة‏ 174و ص 1١5١‏ - محمد لبيب شنب فمّرة ولا 
ححص 49 . 

(؟) حى لو أثبت أن المدة الحددة لم تكن كافية أسلا لإنجاز العمل » إذ أنه يكون خط 
لقبول الاائز ام بإنجاز العمل فى هذه المدة غير الكافية ( بودرى وقال ؟ فقرة 91م8 4م١٠‏ 
أنيكلرييدى فى داللوز ” لفظ 4ه" © .لاناه'0 ©##دلاه] فمرة ا - محمد لبيب شنب 
عمرة هونا ). 

(؟) نمض فرتسى ” يوليه سنة 8#وم١‏ دالوز “مهو ١‏ هعوه- بودرى وقال " 
حمّرة 84.٠.‏ - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة 44 ص ١5١‏ - أن ,كلوييدى داللوز م 
لفط .80" 1» .لاباه'"0 معع8لاما فمرة ٠ه‏ . 

(4+) رن ه يونيه سنة الالم! سيريه الا ل 0-01١‏ ه8٠١‏ - بلانيول وردهر ورواستث 
١١‏ فمرة 4714 - أنسيكلوييدى داللرز ” لفظ .0580 )© للاناه"0 © زقنا0ط نقرة 67 

8 يلاقول ووهم ورووانت: 11ققرزة اسن ودس عبد اليب لدان 22 
ححصضش 59 . 


7 
مسئولا عن التأخر27© . وإذا طلب رب العمل تعديلات لم يكن متفقاً عليها مر 
هذا الأخير مسئولا عن التأخر مادام قد أنجز التعديلات فى ميعاد معقول("© ‏ 


الطلب الثالى 


1 - نظسيى, امواعر العاءئٌ : إذا أخل المقاول بالتز امه من إنجاز العمل 
على التفصيل الذى قدمناه » فخالف مثلا الشروط والمواصفات المتفق علها » 
أو اتحرف عن أصول الفن » أو أظهر قصوراً فى كفايته الفنية » أوأساء اختيار 
المادة الى يستخدمها ى العمل » أونزل عن عناية الشخهن المعتاد ى تنفيذف 
الزامه » أو تأخر فى إنجاز العمل دون أن يثئيت السبب الأجنى » فإن مسئوليته 
تتحقق كا قدمنا . ويكون لرب العمل فى هذه الحالة » تطبيقاً للقواعد العامة »> 
إما أن يطلب التنفيذ العيبى وإما أن يطلب الفسخ . مع التعويض فى الحالتين 
إن كان له مقيض09© . وبحب أن يعذر رب العمل المقاول » كما تقضى 
القواعد العامة . 

فيطلب رب العمل التنفيذ العيبى » بشرط أن يكون ذلك لايزال ممكنا . 


0 نقض فرنمى ٠١‏ ديسمير سلة 5١‏ صيريه 901.(1514 ,أأن8) - ازا سدوزس 
بلانيول وريبير ورواست١١فقرة‏ 74؟وص58١-أنسيكلربيدى‏ داللوز م لفظ ,»42*08 مجويامة 
014 أ فقرة .26٠6‏ 

+ داللرز وم-١-١م- بودرى وثال‎ ١888 نقض فرننسى 507 فبراير سنة‎ )١( 
+ أنسيكلوبيدى داللوز‎ - ١57 فقرة 474 ص‎ ١١ فققرة 8849 - بلانيول وريبير ورواست‎ 
افظ 0150 )© .لاناه"0 عجوبره] فقرة.5 - محمد لبيب شنب فقرة هلا ص 7ه - وإذا توقفه‎ 
العمل فى البناء مدة من الزمن بسبب خطأ رب العمل » وتسبب عن هذا التوقف تأخر فى إنجاز‎ 
لم يكن المقاول مسئولا ( استئناف مختلط ه نوفير سنة‎ ٠» العمل ولو مدة أطول من مدة التوقف‎ 
"ءأؤام وهص ه).‎ 

(* ) وقد قضى بان المقاول الذى تعهد باستعبال بر الساقية لتشغيل طلمبة (86:وم) ٠‏ فلم 
5 بسبب خطأء ى تقدير صعوبة العمل » يحب عليه أن يرد لرب الامل ما تقاضاه من أجر » 
هذا إذا م يكن هناك وجه للحكم عليه أيضاً بالتعويض ( استئناف مختلط ١‏ مايو سنة 1405م 
خمااص ”١؟).‏ 


7/6 


فإن كان العمل المطلوب إنجازه عملا روعيت فيه شخصية المقاول » كعمل, 
تصمم أور-م لوحة أو نحت تمثال أوإجراء عملية جراحية : وأصر المقاول 
على الامتناع عن التنفيد » جاز لرب العمل الالتجاء إلى طريقة الهديدال مال 
إذا كانت هذه الطريقة مجدية© . وإلالم يبق أمامه إلا الفسخ والتعويض . 
أما إذا كان العمل المطلوب إنجازه ليس لشخصية المقاول فيه اعتبار » كإقامة 
إناء أو صنع أثاث أوتصليح ساعة أو ترمم مزل ٠‏ جاز لرب العملى أن يطلبه 
ترخيصاً من القضاء فى تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاولء 
الأول إذا كان هذا التنفيذ ممكئنا0» . وبحوز فى حالة الاستعجال » كا هو 
الأمر فى ترمم منزل آيل للسقوط ء أن.ينفذ رب العمل الالنزام على نفقة 
المقاول دون ثر خيص من المضاء (م ٠١4‏ عزق07؟ 1 

وقد عتار رب العمل فسخ عمد المقاولة » إذا كان الإخلال بالالتزام 
جسهما محيث ييرر الفسخ(1!؟ . وللقاضى » طبقاً للقواعد العامة » أن بجيبه 


. محمد لبيب شنب فقرة 59 ص هم‎ )١( 

(؟1) حيوار؟ فقرة 5١م‏ - بودرى وقال ؟ فمرة .ع - بلائيول وربير ورواست 
١١‏ فمرة 4 ١١١‏ -أن يكن بيدى داللرز م اط .0ه0'1 1غ .لالاه'0 ©عهنناه] فقرة مم 
ولكدن لا يحوز لرب العمل ٠‏ إذا كان المقاول هو الذى قدم المادة ولم يم صعها . أن ينتزع 
منه المادة لإعطالها لمقاول آخر لإتمام صنعها » لأن المادة قبل إنمام الصنم لا تزال ملكا للمقاول 
الأول ؛ فلا جوز أننز اعها منه دون رضاء (بلانيول وريبير ورواست١١‏ فمرة4؟11؛ صض؟١5١).‏ 

(؟) كا جوز ذلك إذا اتفق الطرفان على أنه ى حالة تأخر المقاول يون لرب العمل 
ب العملية منه وإعامها بوا-طة غيره. ود قضت محكة النقض بأنه مى كان الحم . إذ قفى 
برقض الدعوى الى أقامها المقاول - الطاعن - بطلب تعويض عن استمال٠المطمون‏ عليه أدواته 
وإآلاته بعد حب العملية منه » قد أقام قضاءه » على أن « المطمون عليه إنما اضطر إلى عب العملية 
منه بعد أن تأخر فى تافيذ ما ارم به رعم إنذاره أكتر من مرة بوجوب إنحاز العمل فى الميعاد 
الذنق عليه ورغ إمهاله فى ذنك مرارا » وأنه بعد أن سحب المطمون عليه العملية منه و المس الطاعن 
الثر خيص له ف مام العمل فى فترة حددها فل المطمون عليه التّاسه على ألا يعد هذا القبول 
تنازلا منئه عن قرار السحب السابق » وأن الطاعن استأنف العمل على هذا الأساس دون اعتراض, 
من جانبه ٠‏ . وكان العقد الميرم بين الطرفين قد نص فق بند منه على أنه فى حا'ة سحب العمل 
يكون للمطعون عليه الحى فى حجز كل أو بمض الآلات والأدوات الى استحضرها الطاعن 
واستعملها فى كام العمل دون أن يكون مسئولا عن دفع أى أجر عنهاء فإن النعى -1 المكم مخالفة 
قانون العقد والقصور فى التدبيب يكون على ذر أساس ( نقض مدل ١6‏ أبريلل سنة 1م1946 
مجموعة أحكام النقض 5 رتم ٠١0‏ ص ؟614١).‏ 

( 4 ) تقض مدن 5 أبريل سنة 4 مجموعة أحكام النقض ورثرى ١١9‏ ص 44لا. 


ىم 


رب العمل إلى الفسخ » كما أن له أن مهل المقاول حبى يقوم بتنفيذ النزامه » 
كنا أن للمقاول أن يعرض قبل النطق بالفسخ أن ينفذ التزامه فلا محكم القاضى 
بالفسخ ولكنه يقضى بالتعويض إن كان له محل 0" . 

وسواء طلب رب العمل التنفيذ العيبى أو الفسخ » كإن له أن يطلب 
تعويضاً عن الضرر الذى أصابه من جراء إخلال المقاول بتنفيذ العزامه »وذلك 
طبقاً للقواعد العامة2؟ . وصورة من صور التعويض مقترنآ بالفسخ هى أن 
يرك ربالمعمل الشبىء المصنوع للمقاول(ع)م5,هء عناوم 556غها)ءإذا كانهذا 
قد أخل بالشروط والمواصفات المتفقعلها » فلا يتقبله منه ولايعطيه عنه أجراً» 
بل يسترد منه قيمة المادة إذا كان هو الذى قدمها » مع تعويض عما عسبى أن 
يكون قد أصابه من ضرر آخر0. وقد يكون هناك شرط جزانى متفق 
عليه ؛ فتسرى أحكامه40) ؛ ومجوز نخفيضه إلى مقدار ما نحقق من الضررء 





» وقد يشترط رب العمل أن ل الحق فى فسخ العقد إذا رأى أن المقاول متأخر فى إنجازء‎ ) ١( 
فى هذه الحالة يكون تقدير التأخر فى إنجاز العمل موكولا إلى رب العمل » إلا إذا تعمسف فى هذا‎ 
م187١ يونيه سنة‎ ١7 التقدير ؛ وعل المقاول يقم عب إثبات هذا التمسف ( استئئاف مختلط‎ 
.) 4*١ ص‎ 4* 

(؟ ) وقد قضى بأنه إذا تأخر المهندس فى إعداد الرسومات اللازمة لممل معين » وترتب 
عل هذا التأخر أن حرم رب العمل من جائرة كان يحصل علا لو أن المهندس وفى بالتّزابه » 
كان هذا الأخير مسثولا عن هذا الضرر ( جرينويل ”١‏ مايو سنة 455! داللوز 9465؟ - 
1 - محمد لبيب شنب فقرة «ل/اا ص 49 هامش ؟ ) . 

وقد يكون الضرر أدبياً فير مادى » ومع ذلك يحب التعويض عنه . وقد قضت ممكة استئناف 
حصر بأنه إذا تمهد مقاول لؤزارة الأرقان بإصلاح دورة مياه مسجد تاب لما ؛ وتأخر فى ذلك 
تم م يقم إلا ببعضه . لا شك يعتبر الضرر متوافرا » لأن الوزارة مسثولة عن إقامة الشعائر » 
والتأمين الذى أخذته من المتعهد ضانا لعدم التأخير يصبح حقاً مكتسباً لها كا شرط فى التعهد 
( استئناف مصر "٠‏ نوفبر سنة ١4٠‏ المحاماة +١‏ رتم 5٠68‏ ص هلاه ). ا 

20 تقض فرنمى ” يوليه سنة ١417‏ داللوز ١١.-١ -1١91«‏ - بيدان ١١‏ فقرة1؟٠١‏ 
مكررة - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة 4184 ص ١51‏ - أنسيكلوريدى داللوز م 
لفظ ,4'80 © .لاياه'0 عجوياه! فقرة هه . 

(:) وقد قضت محكة النقض بأفه مى كان العقد المبرم بين الطر فين قد أوجب فى بند منه 
على المقاول - الطاعن ‏ أن ينْبى حميم العمل المنوه عنه فى المقد في الوقت المتفق عليه ٠‏ وإلا كان 
المطمون عليه توقيم الغرامات حسب الفئات المنصوص علها فى ذلك البند ٠‏ وأن هذه الفرامات 
نوع بمجرد حصول التأخير . وكان الطاعن قد تأخرفى نر الحيل فى الميعاد المتفق عليه أولا نى - 


41 

كنا بحوز الإعفاء منه إذا لم يقع ضرر أصلا2©0 . 

وليس رب العمل مضطراً إلى الانتظار إلى نهاية المدة حبى يستعمل حقه 
فى طلب التنفيذ العيى أو الفسخ مع التعويض فى الحالتين . بل إن له » مى 
رأى منذ البداية أن المقاول يقوم بالعمل على وجه معيب أو مناف لشروط 
العقد أو أنه تأخر فى البدء فيه أو تأخر فى إنجازه على وجه لابرجى معه مطلقاً 
أن ينجز العمل فى الميعاد » أن يتخذ منالإجراءات ما يكفل له توقيع الحزاء 
دون أن مهل المقاولٍ إلى نهابة المدة . وقد أورد التقندن المدنى تطبيقاً هذا الميدأ 
فى حالة ما إذا ثبت أن المقاول يقوم بالعمل على وجه معيب أومناف للعقد » 
وأورد المشروع المّهيدى للتقنن المدنى تطبيقاً آخر فى حالة ما إذا تأخر المقاول 

6 - قيام المقارل بالغمل على وص معيب أو ماف امقر -- تمن 
فابربى : تنص المادة 56٠‏ من التقنين المدنى على ما يألى : 
مناف للعقّد .» جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال 
أجل معقول بعينه له . فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة 
الصحيحة » جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول 
آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة 7١9‏ . 


ا العقد » ثم تباطأ فى إنجازء رغ إمهاله فو إتمامه أكثر من مرة » مما اضطر المطمون عليه إلى سحب 
العملية منه » ثم قبل الطاعن الاستمرأر فى العمل على حسابه بعد فرار السحب المذ كور » فإن المطمون 
عليه يكون عل حق فى احذاب غرامة التأخير عليه ( نقض مدنى ه أبريل سنق ١46١‏ مجموعة 
أكام النقض ؟ رتم ٠١‏ ص )١48‏ . ولكن إذا عمد رب الممل إلى تكليف مقاول آخر 
بائحاز العمل بتر خيص من التّضاء » فإن الضرر الذى يكون قد أصابه من تأخر المقاول الأول 
قد خف إلى درجة تترر نيص الشرط الحزانى ( استعناف محختلط ٠١‏ يناير سنة هوم9#١1‏ م40 
ص .)٠١٠١٠١‏ 

)١(‏ مد لبيب شنب ذتمّرة هلاص 44 - وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا كان 
الشرط الحزائى تحوى مبلغاً عظيم المقدار لا يتناسب .م قيمة المتاولة » فان المقصود منه أن يكون 
ديدياً لا جزاائياً » ليكون حافزاً للمتماول عل أداء العمل المطالوب منه فى موعده ( استئناف مصر 
و يرنيه منة ١98.‏ المحاماة ١؟‏ ركم ١١١‏ ص 44؟). 


0 


م 

وهو على أنه مجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين 
أجل إذا كان إصلاح ما فى طريةة التنفيذ من عيب مستحيلا ,610 

ومخلص من هذا النصأن رب العمل » وإن لم يكن له حّالإشراف والتوجيه 
على المقاول إذ المقاول يعمل مستقلا عن رب العمل وهذا هو الذى يز المقاولة 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١م‏ من المشروع المهيدى على وجه 
يتفق مم ما استقر غليه فى التقنين المدنى المديد » ذما عدا أن المشروع المهيدى كان يشتمل عل, 
فقرة ثالثة تحرى على الوجه الآفى : «٠‏ أما إذا لم يكن من شأن العيب فى طريقة التنفيذ أن يقلل 
إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعال المقدر له » فلا يحوز فسخ العقد ». وق الحنة 
المراجعة حذفت هذه الفقرة الثالثة. » وأدخلت تعديلات لفظية على النص © وصار رقمه م178 
فى المشروع البائى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 5710 . وى لحنة مجلس الشيوخ عدلت 
الفقرة الأولى تعديلا من شأنه الإحالة إلى القواعد العامة الى تتضمبا المادة 7.4 مدنى دفعاً لشيهة 
استحداث حك جديد » وأصبح رقم النس .6 © ووافق عليه مجلس الشيوخ كنا عدلته لنته 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 1١١5‏ - ص ١4‏ ). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدفى القدمم » ولكن النص ايس إلا تطبيقاً القواعد العامة - 

ويقابل النص ف التقنينات المدئية العربية الأخرى : 

التقين المدنى السورى م 5١5‏ (مابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 545 (مطابق ) . 

ألتقنين المدنى العراق م 74م (موافق ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م ١/154‏ :يحب عل الصائم فى حيم الأحوال أن يضمن 
العيرب والنقائص الى تنجم عن عمله . 

م 548 : يحرز لصاحب الأمر فى الحالة المنصوص عليا فى المادة السابقة أن يرفض المصنوع» 
وإذا كان قد سلى إليه فبمكنه أن يرده فى الأسبوع الذى يل التسلي » وأن يحدد الصانم مهلة كافية 
لإصلاح العيب أو لد نقصان بعض الصفات إن كان هذا الإصلاح مسبتطاعاً . وإذا مفت المهلة 
وم يم الصانع بواجبه ٠‏ كان لصاحب الأمر أن يختار أحد الأمور الآتية : ١‏ - أن يصلح 
المصنوع على يد شخص آخر وعلى حساب الصانع إذا كان الإصلاح لا يزال مكنا . ؟ - أن يطلب 
تخفيض الآجرة . م - أو أن يطالب بفسخ المقد ويترك الثىء لساب من صنعه . ذلك كله ممم 
الاحتفاظ بما يحب أداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر . وإذا كان صاحب الأمر هو الذى 
قدم المواد ١‏ حق له أن يسر جع قيمها ‏ إن أحكام المواد 467 و4084 وهه4 ( ضبان العيب 
ف البيع ) تطبق على الأحوال المنصوص علها نحت الرقمين ؟و” المتقدمين . 

( واالتقنين اللبناف يعرضص لخالة ما إذا كان هناك عيب فى الصنعة وعرض الثىء على رب العمل 
لتسليه ؛ ولكن يمكن أن يقاس على ذلك حالة ما إذا كان الشىء لا يزال فى”يد المقاول يعمل فيه 
عل وجه معيب أومناف للمقد » فلا ينتظر رب العمل حدى يعرض عليه الشىء » ب] له أن يبادر 
وينبه على المقاول أن يعدل من طريقة العمل ) . 1 





الذذا 


عن عقد العمل كا قدمنا » إلا أن رب العمل من حقه أن يتعهد العمل وهو ى 
بد المقاول للراقب ما إذا كان مجرى طبقاً للشروط والمواصفات المتفق علها 
وأن المقاول بنفذ العمل طبقاً لأصول الصناعة وعرف أهل المرفة . فليس 
رب العمل إذن ملزماً بالعربص حى ينهى العمل ويقدمه له المقاول » لعرى 
ما إذا كان هذا الآخر قد راعى الشروط والمواصفات وأصول الصناعة ى 
عمله فيقبل العمل » أو لم يراعها فرفضه . والحر فى أن مكن رب العمل من 
مراقبة ذلك منذ البداية حبى يوفر على نفسه وعلى المقاول ذاته الوقتت والحهد 
والمشقة إذا ما تم العمل معيباً أومنافيآ لشروط العقد » ثم برفضه بعد أن يكون 
قد تم . وهذا ضرب من الوقاية خير من رفض العمل بعد تمامه كعلاج لما فيه 
من نقص أوعيب . 

فإذا لاحظ رب العمل أن مقاول البناء » وهو يقم البناء » قد أخل ببعض 
الشروط والمواصفات المتفق علها بأن لم يدعم مثلا الأساس أو يصل به إلىالعمق 

الكاق أولم بجعل الحيطان فى السملك المتفق عليه » أو لاحظ أن النجار الذى يصنع 

الآثاث المطلوب لم يراع أصول الصناعة فى صنع الوحدات الأولى من الأثاث 
أو استخدم خشباً فى هذه الوحدات غير الحشب المتفق عليه أو من صنف أقل 
جودة » فإن لرب العمل ق هذه الحالة حق التدخل لمنع المقاول من المضى 
فى عمله المعيب أو المناى لشروط العقد . وهنا جب المييز بين فرضين : 

(الفرض الأول) أن يكون إصلاح ما ى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا . 
مثل ذلك أن يقم مقاول البناء المببى ويعلو بالأدوار الأولى منه على خلاف 
المواصفات والتصمم الموكول إليه تنفيذه » فعند ذلك لايستطيع تدارك هذا 
هذا االحطأ » إذ أن الأدوار التالية ستكون عإ لى غرار الأدوار الأولى معربة » 
فلا سبيل إلى إصلاح طريقة التنفيذ إلا مهدم البناء كله . وى هذا الفرض يكون 
لرب العمل الحق منذ البداية أن يطلب فسخ العقد خالفة المقاول للشروط ء 
ولا حاجة. به للتربص إلى أن يتم البناء معيباً ثم يطلب الفسخ بعد ذلك . وللقاضى 
حق التقدير » فإذا رأى أن رب العمل على حق فيا يدعيه حكم بالفسخ 
وبالتعويض » أما إذا رأى أن العيب بمكن تداركه فإنه يقذذى على المقاول 
بإصلاح العيب على نفقته . ١‏ 

( الفرض الثانى ) أن يكون إصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب ممكناً . 
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مثل ذلك أن يلى مقاول البناء الأساس على عمق أقل من الواجب أو يقيم 
حائط الدور الأول بسمك أقل من الواجب » أو يبدأ الحائك صنع الثوب على 
خلاف ما اشترطه رب العمل . فى هذا الفرض » لما كان إصلاح طريقة التنفيذ 
و ا يت يي 
يأن يعمق الأساس أوبجعل الحخائط فى السمك الواجب أو يصلح العيب ى 
صناعة الوب . وليس له أن يبادر إلى طلب الفسخ » مادام العيب مكنا 
إصلاحه . وقد يكون المقاول غَافلا عن العيب » فيجب تنبهه حى لا مضى 
فى عمل معيب207©. ولايشترط فى الإنذار شكل خاص . فقد يصل الأمر من 
الحطر إلى حد أن بجد رب العمل من المناسب أن يوجه الإنذار على يد محضر »ء 
كا إذا خالف المقاول المواصغات فلم يعمق بعمق الأساس ها ينبغى . وقد يكون 
الأمر ب الشفوى » كا إذا كان الحائك قد بدأ 'صنع 
الثوب معيباً . وبحدد رب العمل للمقاول أجلا معقولا يصلح فيه العيب .فإذا 
انصاع لمقاول لتنبيه رب العمل » وأصلح العيب فى الأجل الحدد , فإن له 
أن مضى فى العمل عنى الوجه الصحيح » ولاسبيل عليه لرب العمل . أما إذا 
نازع المقاول فما تقدم به رب العمل وادعى أن العمل غير معيب » أو و اسل 
بالعيب ولكنه لم يصلحه فى الإجلالمحدد » فإن لرب العمل فى الخالتين أنيرفع 
الأمر إلى القضاء دون أن ينتظر إنجاز العمل على وجه معيب أومناف للعقّد » 
أودون أن ينتنظر انهاء الموعد امحدد لإنجاز العمل . ويطلب رب العملإما الفسخ 
أو التنفيذ العيى ٠‏ طبقاً للقواعد العامة . فإن طلب المسخ » كان للقاضى أن 

يقدر ما إذا كان هناك ل لإجابة هذا الطلب فيقضى بالفسخ وبالتعريض 

إن كان له محل على النحو الذى بسطناه فما تقدم»أو أنه لا مما لى لفسخ العقد 
فيقضى على المقاول» إذا رأى أنعمله معيب » بإصلاح العيب على نفقته و بالتعويض 
إن كان له محل . وإن طلب رب العمل التنفيذ العيبى » ورأى القاضى أنه محق 
فى ادعائه أن العمل معيب » قضى عل التقاول بإصلاح العيب . واربالعمل 


)١(‏ فإذا أل رب العمل فى تنبيه المقاول إلى ما فى العمل من عيوب ٠»‏ أو تعمد أن يسكت 
إلى أن يم العمل معيباً » فإنه يكون قد أخل بواجبه من التعاون مع المقاول فى تنفيذ المقاولة » 
تتفي رعذ دنهو لق القاواه بن ورن ام لا يتمق تتوريتا من لسرن التي كان من 
أن يتجنبه لو أنه أخطر المقاول مما فى عمله من عيب فى الوقت الناسب ( دائيد رمالته فى عقد 
الاستصناع ص 0م - محمد لبيب شنب فقرة 7 ) . 
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فى هذه الحالة أن يطلب من القضاء ترخيصاً فى إصلاح العيب أو فى إنجاز 
العمل كله على الوجه الصحيح » بواسطة مقاول آخر عبٍى نفقة المقاول الأول 
إذا كان هذا ممكناً ..وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7٠١‏ مدنى . 
ولرب العمل أن يطلب فوق ذلك الحكم على المقاول بالتعويض إن كان له 
بحل . وقد يكون العمل مستعجلا لا نحتمل الإبطاء المعرتب على رفع الأمر 
إلى القضاء » كما إذا كان الأمر متعلقا بعرمم منزل آيل للسقوط ١7‏ . فى هذه 
الحالة أجازت الفمرة الثانية من المادة ٠١8‏ مدنى لرب العمل أن يلجأ إلى 
مقاول آخر يقوم بالعمل على الوجه الصحيح على نفقة المقاول الأول » 
وذلك دون ترخيص من القضاء » وللقاضى بعد ذلك أن يبت فما إذا كان 
رب العمل على حق فيا فعل . 

5] - تأمر الفاول تَأمْ رأ بر رصى تررك : كان المشروع المّهيدى 
للتقنئن المدلى يشتمل على نص هو المادة ١٠10م‏ من هذا المشروع » وكانت 
تحرى على الوجه الات : « إذا تأخر المقاول فى أن يبدأ العمل أو أن ينجزه 
تأخراً لا يرجى معه مطلقاً أن يتمكن من القيام بالعمل كا ينبغى فى المدة المتفق 
علمها » جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحاول أجل التسلم » . وقد 
جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى صدد هذا النص : «١‏ اقتبس 
المشروع هذا النص عن تقنئن الالتزامات السويسسرى (م55” فقرة أولى ) 
والتقندن البولونى ( م 884 ) والتقنين التونسى ( م 87١‏ ) والتقنمن اللبنالى 
(م111) . وهو يجيز لرب العمل فسخ العقد إذ تأخر المقاول فى إنجاز العمل 
تأخراً لا يرجى معه مطلقاً أن يتمكن من القيام به فى المدة المتفق علها . والتقنئن 
الألمانى ( م 55 ) يقصر هذا الحزاء على حالة عدم احتر ام الأجل المتفق عليه ؛ 
أما المشروع فهو جز الفسخ حى قبل مرور الأجل إذا تبين أنه لا أمل مطلقاً 
فى إنجاز العمل فى المدة المتفق علها . وقد أخذ التقنينان اللاتيى والحرمانى هذا 
لمبدأ عن التقنين الانجلوسكسونى » ونخاصة عن التشريع الأمريكى المنظم 
لأحكام العقود الصادر ى سنة 197 » وهو يسمح بطلب الفسخ مقدماً إذا 
تأخر المقاول فى تنفيذ التزامه لدرجة يصبح معها ثابتاً أومحتملا جداً أنه لن 
بتمكن من إمامه ف الميعاد فيكون بذلك قد أخل مقدماً بالتزامه . وهذا الحكم 


. )47 أو إقائة جناح فى معرغس عل وشك الانتفاع ( محمد بيب شنب فقرة ااا ص‎ ) ١( 
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مخالف القواعد العامة » الى لا جز طلب الفسخ إلا إذا حصل الإخلال 
بالالتزام فعلا». وقد حذف النص ق لحنة المراجعة « اكتفاء بالقواعد 
العامة »(1؟ . 
والنص المحذوف يعرض للصورة العملية الا تية : يتفق موالف مع مطبعة 
على أن تنجز طبع موئلفه فى ميعاد معين » أويتفق عارض مع مقاول على أن 
ينجز صنع أشياء لعرضها ى معرض معروف تاريخ افتناحه فيكون هناك اتفاق 
ضمنى على أن المقاول ينجز العمل قبل افتتاح المعرضى . وتتأخر المطبعة أو يتأخر 
المقاول » إما فى البدء بالعمل وإما فى إنجازه بعد البدء فيه » نحيث يتبين جلياً » 
قبل حلول المبعاد المنفق عليه صراحة أوضمنياً» أن المطبعة أو المقاول لنيتمكن 
من إنحاز العمل فى الميعاد . وليس من الضرورى أن يكون هناك ميعاد متفق 
عليه صراحة أوضمناً » فقد لا يكون هناك اتفاق على يعاد معين و لكن المقاول 
يتأخر فى البدء فى تنفوذ العمل أو فى إنجازه بعد البدء فيه محيث يتبين فى جلاء 
أنه لن يتمكن من إنجاز العمل ف المدة المعقولة الى تحددها طبيعة العمل 
وعرف الصناعة وقدرة المقاول9© . فنى حميع هذه الأحوال يظهر جلياً 
أن المقاول ‏ كما تقول المذكرة الإيضاحية فها قدمناه ‏ « قد أخل مقدماً 
بالتزامه » . فيجوز إذن لرب العمل ألا ينيظر حلول الأجل المنفق عليه أو 
الأجل المعقول » ويبادر منذ أن يتبين استحالة إنجاز العمل فى الميعاد إلى طلب 
فسخ العّد . وله مصلحة ظاهرة فى ذلك . فهو لو اننظر حلول الميعاد » فالعمل 
لن يكون قد ثم . ويتكلف من المشقة والضرر ما مجعله يطالب المقاولبالةءويض» 
فالأولى أن يبادر إنى طب الفسخ فيجنب المقاول التعويض إلا بقدر ما لحقه 
من الضرر عند طلب الفسخ » ويجنب نفسه تأخيراً أكير فما لو انتظر حلول 
اميعاد . ومن ذلك يتضح أن طلب الفسخ هو فى مصلحة كل من الطرفين » 





)1١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ١4‏ ف الامش - وقد ورد ف التقنين المدنى المراقى 
نص داثل » فمّد نصت المادة 864 من هذا التقنين عل أنه « إذا تأخر المقاول فى الابتداء بالعمل 
أو تأخر عن إنجازه تأخر] لا يرجى ممه مطلقاً أن يتمكن من القيام به كا ينبغى فى المدة المتفق 
علها » جاز لرب العمل فسخ المقد دون انتظار لحلول أجل التدليم » . ونصت المادة 1" من 
تقنين الموجبات والمقود اللبنان على أنه هبحق لصاحب الأمر أن يطلب حل العقد بعد إنذار 
الصائم : أولا - إذا تمادى الصائع فى تأجيل الابتداء بالعمل لغير سبب مشروع . ثائياً - . . . . » 

(؟) انظر آنفاً فقرة 4 . 


/ى/ 


بم ا ا ا اا كر ار 
المسألة من المسألة الى عرضت لا الفقرة الثانية من المادة 56٠‏ مدنى حين 

تقول :عل أنه عون طلب ضيغ انعد فى المال موث اج إل رين أبيل: 
إذا كان إصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا .©١(:‏ فى الحالتين 
ارتكب المقاول خخطأ لا مكن تداركه » فهو إما أن يكون قد نفذ العمل تنفيذاً 
معيباً لا مكن تداركه 1 يكون قد تأخر فى البدء به أوتأخر فى إنجازه 
حيث لا مكر ن إنجازه ف المعاد فيكون التنفيذ هنا أيضاً مشوباً بعب لا مكن 
تداركه . وقد رأينا أن هناك نصاً صرعاً (م0٠50/؟‏ مدنى) فى إحدى الحالتين 
ييز لرب العمل أن يطلب الفسخ فوراً . فتقاس على هذه الحالة الهالة الأخرى. 

لذلك يبدو لنا أنه ليس دقيقاً ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أنالحكم 
الوارد فى النص امذوف١‏ مخالف القواعد العامة الى لا نجيز طلب الفسخ إلا إذا 
حصل الإخلال بالالتزام فعلا » . فإن الإخلال بالالنزام قد حصل مقدمأو على 
وجه محتق » ثما تقول المذكرة الإيضاحية نفسها . وحذف النص ق لخحنة 
المراجعة «اكتفاء بالمواعد العامة » لا ممنع فى نظرنا من نظبيقه بالرغم من 
-<ذفه . إذ هو فق الواقع متفق مع القواعد العامة كما رأينا . وقد صيخت لحذه 
الحالة و نظام ثرها نظرية الححود المبتسر » وهى نظرية تدخل فى نطاق القواعد 
العامة 02؟) 


. 18 انظر أنفاً فقرة‎ )١( 

0( دافيد ى رسالته ى عقد الاستصناع ص 4م - ص هم - محمد لبيب شنب فقرة 5لا - 
وانظر له افا عن ونظرية الححود المبتاسر (1ا186همء 1ه 0181168نام © برنماةم 6 نامة) دراسة 
ف التانون الأمريكى مقارنة بالقانونين الفرنسى والحصرى فق يجلة العلوم القانونية والاقتصادية 
السنة الثانية ص 76177 وما بعدها والسنة ألثاكئة ص ١8‏ ومابعدها. 

ولايةتصر الأمر » طبقاً لنظرية اللمحود المبتسر » على حالة تأخر المقاول فى البده بالعمل 
أو فى إنجازه » بل يتناول أيضًاً حالة ما إذا صرح المقاول أنه لن ينفذ العمل أو اتمخذ ملكا يم 
عن هذه النية أو أنىّ بفمل من شأنه أن يحمل تنفيذ التزامه مستحيلا . ويضرب الأستاذ محمد لبيب 
شنب لذلك مثلا : ٠‏ تعاقدت فرقة مثيلية مع صاحب مسرح على تقديم , بس كروايات مل سرت 
ى خلال أسبوع معين ٠‏ وقبل حلرل هذا الأسبوع تعاقدت مع ماعب سرح ان عل لتيل 


ى شلال الأسبوع نفسه . فى هذه الحالة بمحوز لرب العمل وهو صاحب المسرح أن يعتبر هذا 
المسلك جسودا من الفرقة » وأن يفسخ المقد دون اتنظار لحلول الموعد المحدد لتنفيذ المقد ء وذلك 


تبح له أن يتعاقد مع فرقةٍ أخرى » وهو مايكفل له ألا يبى مسرحه بلافرقة وهو ما يحدث 
له لو انتظر حلول موعد التنفيذ الأول » ( عمر لبيب شنب فقرة 17ل ) . 
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الحوع اناف 
تسلم العمل 
/ وهر النسابى والراء على الو كولم 8 ١١‏ وامب : تعر دن, 
فى هذا المبحث لمسألتن :اع وجبوب اللملع:: فتبين المحل الذى يقع عليه 
دن ادس بور 5١‏ ) الحزاء على الإخلاال 
ودود اباويام الحا وين مل 


الللب ارؤول 


وجوب التسلم 

- امل الزى بم عل التسلي ٠‏ امحل الذى يقم عليه التسلم هو 
العمل المطلوب إنجازه . فإذا كان المقاول هو الذى قدم المادة » وجب عليه 
تسليمها مصنوعة عن النحو المتفق عليه . أما إذاكان رب العمل هو الذى قدم 
المادة » فإن المقاول يلتزم بردها بعد أن بحرى فها العمل المطلوب من نحويل. 
أو نحسين أوتصليح » وهو فى ذلك إنما يرد لرب العمل ملكه إذ ملكية الشى * 
لاتزال باقية لرب العمل . وهو اق الحالتين يسلم العمل بموجب العزام ق ذمته 
بالتسلم ناشى“ من عقد المقاولة . ومكن أيضاً » فى الحالة الأولى » أن يلزمم 
بالتسلم فها يتعلق بالمادة الى قدمها بموجب النزام البائع بتسلم المبيع » إذ قدمنة 
أن العقد يكون ف هذه الحالة مزيجاً من المقاولة والبيع 20 . أمآ فى الحالة الثانية » 
إذا قدم رب العمل المادة . فإِنَ المقاول يلزم أيضاً بردها وجب دعوى 
اسيرداد2© » إذ رب العمل يبى مالكاً للادة كا قدمنا . 

ويلزم المقاول فوق ذلك برد ما بى من المادة الى قدمها رب العمل »> 
فقد رأينا الفقرة الأولى من المادة 544 مدنى تقضى بأنه « إذا كان ر بٍالعمل 


. 086 وقارن محمد كامل مرمى فقرة‎ - #*٠ انظر. آنفاً فقرة‎ )١( 
(؟) انظر فى ذلك بلانيول وريبير ورواست فقرة 76و ص ؟*15.‎ 


84م 


هو الذى قدم المادة » فعلى المقاول أن محرص ص علها ويراعى أصول الفن 
0 
مها 6!'؟ . كذلك يلتزم المقاول برد ما تسلمه من رب العمل من تصمم 
ورسومات ومماذج ورخص (كرخصة البناء ى مقاولة البناء » ومسرتندات 
مثبتة للملكية ( ملكية الأرض الى يقام علها البناء ) وأدوات ومهمات يكون 
قد تسلمها من رب العمل » ول تعد الحاجة تدعو لاستبقائها عنده بعد أن 
أنجز العمل 92" . 

9 - ليف يون اسيم : بكون التسلم بوضع العمل نحت تصرف 
رب العمل نحيث يتمكنهذا من الاستيلاء عليه والانتفاع به دون عائق » 
الايغترط أن يقنم رب الل بده تلاعل التل فإذا حا عر هو النسلم لا التسلم 
وهو واجب على رب العمل لا المقاول . 

ونحختلف طربقة 06 باختلاف العمل . فالحائلك يسلم الثوب المصنوع 
إلى رب العمل بدا بيد . وكذلك النجار والسباك والصائغ وغر 
هي الاء من أرباب الحرف والصناعات . ومقاول البناء يسلم البناء بالتخلية بينه 
وين وب العمل ور سف ام مك اعرف عيك سكن ري العيل “ن 
الاستيلاء على البناء والانتفاع به ما سبق القَول ١‏ وقد ١‏ اذك بحا ضايع 
البناء إلى رب العمل . والمقاول الذى قام بصنم شىء أو بتحويله أو بتحسينه 
أو بإصلاحه يسلمه إلى رب العمل بوضعه إياه نحت تصرفه على النحو سالف 
الذكر . وإذا قام المقاول بعمل لا ينقل حيازة الغىء من رب العمل ٠‏ كالسباك 
يصلح مواسير المياه والدهان يدهن الحيطان » فإن التسلم يكون بتخلية السبيل 
أمام رب العمل لينتفع بالشىء الذى ثم العمل فيه . 

٠ه‏ دمتى كمون التسأيم - مو المقاول فى ميسى العمل : يكون 

ف الميعاد المتفق عليه لإنجاز العمل ؛ فإذا لم يكن هناك ميعاد متفق عليه 
ل لإنجاز موي الحرفة 9©. وعلى كل 
)١(‏ هيك ا ا رت 


.ا1١” فهرة ©ه؟اوؤوا اص‎ ١١ 


(؟) انظر آففاً ففرة 49 . 


4 
حال يكون النسلم عجر د إنجاز العمل ؛ مالم يتفق يتفق على ميعاد آخر . وقد 
يستخلص هذا الاتفاق من الظروف » فالشىء المصنوع لتقدممه فى مسابقة أو 
لعرضه فى معرض يكون ميعاد تسليمه قبل حلول .وعد المسابقة أوقبل حلول 


افتتاح المعرض(١2‏ , 
وقد بحل ميعاد التسليم » ويكون للمقاول أجر مستحق فى ذمة ر بالعمل. 
فى هذه ا حالة يجوز للمقاول أن محبس العمل حبى يستوق أجره » وذلك 


طبقاً للقواعد العامة قى الحبس (م 4؟ مدنى ) وق الدفع بعدم التنفيذ (م51١‏ 
بلقم . وينقضى ححق البيس إذا استوف المقاول أجره + أوإذا قام رب العمل 
لا بقتنصر ءَلى الأشياء الى صنعها المقاول عمادة ٠‏ ن عندذه » بل ياناول أرضاً كل 
ما سلمه رب العمل من مادة لاستخدامها 0 الع.لى ومن أدوات ومهمات 
ومستندات ووثائق ورسوم وتماذ ج وتصمهات وغر ذلاك ا يكون رب العمل 
قد سلمه امتّاول لإنجاز العمل22 . ولكن إذا اقتصر عمل الممّاول على شىء 
ظل فى حيازة صاحبه , كالسباك يصاح مواسير المياه والمقاول محفر مكاناً أو 
بردم حفرة أو ببدم حائطً ٠‏ فليس لامتماول الحق فى حبس المكان الذى عمل 
فيه حبى ستوق الاح 7 © . لآن هذا المكان لم مخرج ٠‏ ن حيازة صاحبه حى 
كن حبسه عنه . وللمقاول الاحتجاج نحق الحبس فى مواجهة رب العمل 
وخلفه العام وخلفه ا لخاص وف مواجهةدائبى رب العمل العاديين و الممتاز ين10©. 

1 - أن يكور السلهم : يكون التسلم ف المكان المتفق عليه . فإن لم 
يكن “هناك اتفاق . فى المكان الذى تحدده عرف الصنعة . وإذا كان العمل 
واقعاً على عقار » كان التسلم فى مكان العقار . أ إذا كان واقعاً على منقول 
ب ى فى حيازة رب العمل » فإن التسلم يكون ى مكان وجود المنقول ل » فاإذا 





. م١ محمد لبيب شنب فقّرة‎ )١( 

(١؟)‏ دلقر فمرة ١1456‏ ص ١598‏ - محمد لبيب شنب فقرة #م ص ٠١١‏ . 

( ؟) استئناف مختلط 56 أبريل سنة 1418# م 8” ص 84ج - محمد لبيب شنب فقرة م 
ص .٠١١‏ 

( 4 ) استئناف محتلط 4 يناير «نة ١91١#‏ م ه؟ ص 1١589‏ - محمد بيب شنب فقرةَ 6م 
حص .٠١١"‏ 


1١ 

انتقلت حيازة المنقول إلى المقاول » ولم يكن هناك اتفاق أوعرف » وجب 
الرجوع إلى القواعد العامة ويكون : التسليم فى موطن المقاول أو يكون فى المكا 
الذى يوجد فيه مركز أعماله لأن العمل الذى ثم يدخل عادة ضمن هذه ا 
لآأنه هو المدين بالتسلم (م6 1/8407 مدتى)290 . 

الللب الثالى 

جزاء الإخلال بواجب التسلم 

( #مل التبعة ) 

65 - طسق الشراعر العام : إذا لم يقم المقاول بتسلم العمل كاملا ف 
الزمان والمكان الواجب تسليمه فهما » فإنه يكون قد أخل بالتزامه بالتسلم . 
ويكون لرب العمل , وفمَاً للقواعد العامة » طلب التنفيذ العينى أو طلب الفسخ 

مع التعويض ف الحالتين إن كان له مقتنض . وجب على رب العمل ق حميع 
9 أن بدأ أولا. رأنيعذر المتماول بالتسلم . 

ويطلب رب العمل التنفيذ العيى ؛ فيجر المقاول على التسلم إذا كان هذا 
ممكنا . وإذا كان التسلم بقتضى تدخل المقاول شخصياً . جاز الالتجاء إلى 

يقة الهديد المالى . وإذا كان ممكن الاصول على مثل الشىء » جاز لب 
العمل أن محصل عليه على نفقة المقاول9© . بعد استئذان القضاء أو دون 
استئذانه فى حالة الاستعجال . ولاجمر المقاول على التسلم إذا كان العمل فنياً 
ورأى حبى بعد أن أنمه أنه غير راض عنه كعمل : فى أو أدلى وأن تسليمه على 
الوجه الذى هو عليه يضر بسمعته الفئية أوالأديية » فإن تقدير ذلك أمرشخصى 
موكول إلى رأيه هو . وى هذه الحالة لا يبى أمام رب العمل إلا طلب 
التعويض أوطلب الفسخ مع التعويض 29 


. محمد لبيب شنب فقرة 6م‎ )١( 

(؟ ) دافيد رمالته فى عقد الاستصناع ص 

(*) نقض فرنى ١4‏ مارس سنة ١4.٠‏ «اللوز 1١9.٠.‏ ١9-1«اه4-‏ باريس ١٠6‏ 
مارس سنة ١4410‏ .6,©.[ /ا4+هة١-‏ #وعم؟ -بودرى وثال ؟ فقّرة 41١41‏ مكررة ثالما - 
بلانيول وريير ورواست ١افقرةه6؟4‏ ص“9*ه ١-أنٍيكلوبيدى‏ داللوز. ‏ لفظ .اناه" ©ع0103.آ] 
2١ 0” 50-‏ فمرة لاه 

لكن إذا امتنعم الفنان عن تسلِيم عمله دون أن يعلن أنه غير راض عنه » وكان امتناعه - 


1 


وق برطليع برت العمل فسخ العقد ٠‏ ورخاصة إذا أصبح تسلم العحل 
مستحيلا » فتيرأ ذمته من دفع الأجرة » ويرجع فوق ذلا بتعويضس عما أصابه 

من الضرر . وللقاضى تقدير وجاهة طلب الفسخ ٠‏ فقد بجد أن المقاول قد سام 
أكر العمل وأن ما بى منه قليل الأهمية لاييرر الفسخ ٠‏ وقد يرى أن بمهل 
المقاول حى يقنوم بالتنفيذ العييبى ٠‏ وذلك كله طبقاً اتقواعد العامة . 

وسواء طلب رب العمل التنفيذ العبى أو الفسخ » فإن له أن يطلب ق 
الحالتين التعويض عما أصابه من الضرر من جراء إخلال المقاول بالمزاءه . 

ولماكان العزامالتسلم العز امأ بتحقيقغاية » فإن يرد عدمقيام المقاول بالتسام 
يعتير إخلالا منه بالالتزام . ولاحاجة لآن يثبت رب العمل خطأ فى جانب 
المقاول » فعدم التسلم ذاته هو االحطأ . ولاتنتى مسئولية المقاول إلا إذا أثبت 
السبب الأجنى ». أو إلا إذا أثبتأن العمل قد هلك أوتلف وأنه بذل ف المحافظة 
عليه عناية الشخص العتاد لأن التزامه بامحافظة على العمل التزام ببذل عناية 
ويكى لاننفاء المسئولية فيه أن يثبت أنه قد قام بالتزامه من بذل عناية الشعخص 
المعتاده 2©00, وفى غير هذه الحالة الأخمرة يجب على المقاول » كا قدمنا » أن 

ثبت السبب الأجنى لينى عن نفسه المسئولية . فإذا كان الإخلال بالالتزام 
ار لا ل يلجر بي العمل المقاول بالتسام » كان 
اللاي يد نوس و ام ع ايان واي 
راجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجالى كأن كانت طرق المواصلاات قد 
تعطلت”؟ », أو أن هذا راجع إلى فعل الغر ٠‏ أوإلى خطأ رب العمل نفسه 


س اللتمنت أوطمعاً فى زيادة الأجر » فإنه يحبر على التليم ( بودرى وقال ؟ فقرة 4١810‏ مكرة 
ثالئا - قال ى تعليقه فى سيريه 8-15٠٠‏ -8.1- محمد لبيب شنب فقرة وم صم. ١‏ - انظر 
عكس ذلك باريس ؟ ديسمير سنة ١89037‏ داللوز +و- 5- .5:6 )ع). 

. ٠١4 قارن محمد لبيب شنب فقرة لالم ص‎ )1١( 

(؟) استئناف مختلط أول مارس سنة؟141 م44 0-705 ديسمير سنة4 188مم4 ص 
0-6 نوقير سنة1 1م04 ص هحنقض فرنمىم نوفير سلة461 (سيريه 57-1-45 (توقفت 
الملاحة الهربة بسبب الحليد ) - وإذا كان التأخر راجماً إلى صمربة فى الحصول على المواد اللازمة 
العمل لندرتا أو لارتفاع الأسمار » فإن هذا لا يعد قوة قاهرة » ويب المقاول مسئولا عن التأخر 
( استئناف محختلط ١7‏ يونيه سنة 1١9375‏ م 4 ص ١م‏ - محمد لبيب شنب فمّرة لالم ص ه. 60 

هذا والأشياء الى سلمها رب العمل إلى المقاول لاستخدامها فى العمل تعتير أشياء قد ملمت سه 


٠ 

كأن يكون هذا قد تأخر فى تسلم المواد اللازمة للعمل أو فى دهم الأقساط 
المستحقة أو أمر بإدخال تعديلات اقنضت هذا التأخر . أما إذا كان الإخلال 
بالالتزام هو عدم التسام أصلا » فإن المقاول لا يتخلص من المسئولية إلا إذا 
ألبت السبب الأجنبى كا سبق القول . فإذا لم يثبت ذلك » وجب عليه 
دفم التعويض كاملا . أما إذا أثبت السبب الأجنبى » فإن مسئوليته تنتى » 
ونجب البحث فيمن يتحمل التبعة ق هذه ا حالة » وهذا ما ننتمل الا ن إليه . 


عه - ديل شم شيرك انى, قل سلم -- تصن فانونى : تنص 
المادة م5 من التقندن المدلى على ما يأأى : 

و١1‏ إذا هلك الشىء بسبب حادث مفاج* قبل تسليمه لرب العمل » 
فليس للمقاول أن بطااب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته » ويكون هلاك المادة 
على من قام بتوريدها من الطرفين » . 

و” ‏ أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يتسلم الشىء » أوكان هلاك الشىء 
أو تلفه قبل التسلم راجعاً إلى خطأ منه » وجب عليه أن بعوض رب العمل عما 
يكون هذا ققد ورده من مادة للعمل » . 

و فإذاكان رب العمل هو الذى أعنر أن يتسلم الثىء » أوكانهلاك 
الى ء أوتلفه راجعاً إلى خطأ منه أوإلى عيب ف المادة الى قام بتوريدها » كان 
هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وف التعويض عند الاقتضاء(١)‏ 


- إليه «لاستمإلحا فى أمر معين لنفقة المالك أوغيرء» . حسب نص المادة١‏ 54 من تقنين المقوبات» 
فإذا غير المقاول نيته من حيازة هذه الأشياء حيازة موقتة إلى حيازة دأممة بنية مملكها » فإنه يكون 
مرتكباً هر يمة التبديد ( أحمد أمين فى شرح قانون العقوبات الأهل طبعة ثانية ص 77١‏ وص 407/ا 
محمد مصطى الللى فى جراتم الأموال ص ”0١‏ - محمد لبيب شنب فقرة 8ه ) . 

١ (‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة 8# من المشروع الدهيدى على و جه يتفق 
مع ما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . وفى لحنة المراجعة أدخلت تعديلات لفظية » وصار 
رتم النص 544 ف المشروع اللْهائ . وى لحنة الشؤون التشريعية مجلس النواب أدخلت تعديلات 
لفظية أخرى وتغير فى ترتيب العبارات حتى صار النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى 
الحديد . وصار رقمه +84 . ووافقت عليه لحنة مجلس الشيوخ نحت رقم 1168 » مم ملاحظة 
أن الملاك المشار إليه فى المادة يشمل السرقة . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ ( مجموعة الأجمال 
التدضيرية ه ص 4ه دص ؟5") 

وإعغانل النضن..ى التقء المدن لدم المد: 7غ /١٠١ه»ووكانت‏ محرى عل الرجه الآنى : سس 


4 
والمفر وض فى تحمل التبعة » كما يتبين من النص » أن الشىء ل يسلم إلى 
رب العمل ولم يعذر المقاول رب العمل أن يتسلمه » وهلك قبل النسلم بقوة 
قاهرة أو حادث فجائ أثبته المقاول2207 . أما إذا حصل الاك بعد التسلم 
أو بعد إعذار رب العمل أن يتسلم » فالذى يتحمل التبعة هو رب العمل » 
سواء كان هو الذى قدم المادة أو كان المقاول هو الذى قدمها » وجب على 

رب العمل أن يدفع الأجر كاملا للمقاول”" . 
فإذا فرضنا مثلا أن رب العمل تعاقد مع نجار على صنع أثاث » أو مع 





ا أحضر الصانع المهمات اللازمة العمل المأمور به وتلف العمل » كان تلفه عليهما لم يسبق تسليي 
العمل لصاحبه 'وقبوله أوعرضه عليه مع تكليفه باستلامه تكليفاً رتيا . وأما إذا كانت المهمانته 
مضرة من صاحب العمل و كان الصانم مقاولا على للها وحصل التلف ببب قهرى © فيكونه 
تلث المهمات عل المالك وتضيم عل الصانع أجرته . ( وأحكام التقنين المافى القديم تتفق معي 
أحكام التقنين المدنى الحديد) . 

ويقابل النص ف التقسيئات المدفية العربية الأخرى : 

التمَنينِ المدلى السورى م 58١‏ (مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 854 (مطابق ) . 

التقنين المدنى العراى م امه (موافق) . 

تقنين الموجبات والعقود البنانى م 71 : فى حميم الأحوال الى يقدم فيا الصائم المواد > 
لا يكون مسولا عن هلاك المنشأ كله أو بعضه بسبب قوة قاهرة » و لكنه لا يستطيم المطالية بالبدله 
إذا كان الملاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحبالأمر متأخرا فى الاستلام » فتكون امخاطر 
إذن على الصانم . وفى هذه الحالة يحب عل الصانم أن يقي البرهان على حدورث اطلاك بسببقوة 
قاهرة إذا كان الملاك قد حدث قبل استلام صاحب الأمر للشىء . 

م 377 : فى الحالة الى لا يقدم فيها الصانم إلا عمله أو صنمته » لا يكون مسثولا عن الملاك 
بسيب قوة قاهرة » و بمكنه أن يطلب أجره إذا كان الشىء قد هلك لعيب ف المواد أو كان صاحبه 
الأمر قد استلمه أوكانمتأخرا عن استلامه . (و أحكامالتقنين اللبناىتتفق مع أحكامالتقنين المصرى) 

> ذلك أن عبء إثبات القوة القاهرة أو الحادث الفجاق يقم »كا قدمناء على عاتق المقاول‎ )١( 
ديسمير‎ ١١ إذ هو لا يتخلص من المسئولية عن عدم التسليم إلا بإثبات السبب الأجنبى ( نقض فرنسى‎ 
بلانيول وريير‎ ٠- بودرى وقال ؟ فقّرة و.ؤم‎ -58-1١- 1976٠ داللوز‎ ١4714 سنة‎ 
دى باج 4 فمرة لالالم ص 4.7 - بلائيول ورييير‎ - ١54 فقرة ١٠1و ص‎ ١١ ورواست‎ 
.)1٠١919 وبولانجيه ؟ فقرة 84456 » كولان وكابيتان ودىلامورانديير ؟ فقرة‎ 

(؟ ) ويعدل هلاك الثىء بعد التسليم أن يبلك قبل التسلي فى يد المقاول وهو حابس له حى 
حى يستوق الآحر » الاك كود في هذه الحالة على رب العمل » لأنه هو امحطىء إذ لم يدفم 
الآجر فدفم المقاول بخطاه إلى حبس الثىء ( محمد لبيب شنب فقرة هو ). 
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حائك لصنع ثوب » وقبل أن يسلم النجار الآثاث أوالحائك الثوب احترقه 
المكان فاحترق الآثاث أو الثوب . أو نفرض أن الآثاث أو الثوب قد سرق > 
وكانت الحريق أو السرقة بقوة قاهرة ولم يثبت تقصير فى جانب المقاول » 
فإن التبعة هنا يتحملها المقاول فما قدمه من عمل ومادة . ويتحملها ربالعمل 
فها قدمه من مادة . ولبيان ذلك نفرض أولا أن المقاول هو الذى قدم الحشب 
لصنع الآثاث أو التماش لصنع الثوب . فادام رب العمل لم يتسلم الأثاث أو 
الوب ولم يتقبل العمل(١2؟ ٠»‏ فإن تبعة الحلاك كلها تقع على المقاول . فهو 
لا يأخذ أجر عمله ولا ما أنفقه فيه » لأن رب العمل لم يفد من هذا العمل 
شيئاً . وهو أيضاً يتحمل تبعة هلاك المادة الى قدمها فلايستطيع أن يرجع 
بقيمة الحشب أو القهاش على رب العمل » لأنه لم يسلم الشنىء إليه © » وإذا 
فرضناه بائعاً للادة المصنوعة على خير تقدير له وقد انتقلت ملكية هذه المادة 
إلى رب العمل بمجرد صنعها ٠‏ فلا يزال كبائع يتحمل تبعة تهلاك المبيع قبل 


)١(‏ ذلك أن تغبل العدل يعدل التسلي, » فإذا ذهب رب العمل إلى مكان المقاول وعاين 
الثىء المصنوع وتقبله ٠‏ فإنه يكون فى حك من تسلمه » وتركه إياه منؤقتاً عند المقاول إنما هو عللى 
سبيل الوديعة إلى أن يستولى عليه فيكون الملاك إذن على رب العمل من حيث المادة والأجر » 
ويحب أن يدفم للمقاول الأجر كاملا كا لو كان قد تسلم الثىء ( بودرى وثال ؟ فقرة 8084م 
بلانيول ورييير ورواست ١١‏ ققرة 417١‏ ص ١١٠‏ انظر مكس ذلك محمد لبيب شنبه 
فقرة 44 ) . وقد يكون تقبل العمل جزءاً فجزءاً يمجرد إنجاز كل جزء ٠‏ ويعتير قريثة 
على التقبل الحزثئى دفم همن الحزء الذى أنجز ( أوبرى ورو وإمان ٠‏ فقرة 4/ام ص م.+ ‏ 
بلانيول وريبير ورواست ١١‏ نقرة لااؤواص .)١١5‏ 

( ؟.) ويذهب القضاء فى فرنا إلى أنه فى مقناو لات البناء. إذا كان المقاول يببى مواد من عنده 
فى أرض رب العمل » فإن المواد تصبح مملوكة لرب العمل بطريق الالتصآق ٠‏ ويكون هلاكها 
عليه إذ الملاك على المالك ( نقض فرنى ١+‏ أغطس سنة ١85٠١‏ داللوز ١9-51-ه.١.‏ 
9 يوليه سنة ١٠0٠لم١‏ داللوز +010 -1١-‏ م١‏ -كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة 
١0‏ ) . ولكن الفقه الفرنمى وبعض أحكام القضاء تذهب إلى أن الدّلك بالالتصاق لا يكون 
بالرغم من إرادة صاحب الأرض ٠»‏ ومن ثم فيكون تحمل التبعة قبل التسلبم حى ىق هذه الحالة 
على المقاول لا على رب العمل ( هيك ٠١‏ فقرة 4١4‏ - بودرىوقال ؟ فقرة 9٠١‏ فمرة 
١1وج‏ - أوبرى ورووإسان ه فقرة ١74‏ ص 4.5 هامش 4 - أنيكلوبيدى داللوز »* 
لفظ .483 )»© .0مه”4 ©هولاه] فقرة 44 - نقضن فرنى 4 يناير سنة ١888‏ داللوز 
4هم- -1١‏ ١١؟).,‏ 


45 
التسلم كما تقضى القواعد العامة(١2‏ . ونفرض ثانياً أن رب العمل هو الذىقدم 
الحشب لصنع الأثاث أو الهاش لصنع الثوب » فإن تبعة الملاك تقع على اقاول 
أيضاً فها بتعاق بأجر عمله ونفقاته » ولالستطيع أن يطالب مها رب العمل نََ 
هذا الآخير لم يفد شيئاً من عمل المقاول فلا يتحمل لا الأجر ولا النفقات . 
أما المادة الى قدمها رب العمل من خشب أوقاش » فهو الذى يتحمل تبعة 
هلاكها » لأنه يب مالكا لا وهى ف يد المقاول ٠‏ والشىء مبلك على مالكه 


(مهنصوهك انعم وع) كا تقضى المو اعد العاعة0©. 


1 - الربمرك نط المفاول : وقد فرضنا فها قدمناه أن الحلاك قد وقع 
بوة قاهرة أوحادث مفاجئ . أما إذا وقع الحلاك مخطأ المقاول - أوما يعدل 
الخطأ بأن يعذر رب العمل المقاول أن يسم الشىء فلايسلمه - فإ نالفقرة الثانية 
من المادة 58 مدنى سالفة الذكر تجعل الحلاك على المقاول لأن خطأه هوالذى 
سبب الحلاك . فإذا كان المقاول هو الذى قدم الحشب أو الماش ء ثم هلك 
الأثاث أو الوب عخطأه أو بعد أن أعذر بالتسلم ؛ فإنه لا يأخذ أجراً على 
عمله ولايسترد نفقاته » ولابرجع بقيمة الحشب أو القهاش على رب العمل » 


)١(‏ وحى لو كان رب العمل يشرف عل المقاول ى العمل » فلا يزال المقاول يعم لمستقلا 
عن رب العمل وهو ما يتميز به عقّد المقاولة . فإذا كان الإشراف كاملا بحيث ينقلب إلى خغضوع 
ويصبح العقد عقد عمل ٠‏ فلا يزال رب العمل هو الذى يتحمل التبعة » لأن العامل ى عقد العمل 
لا تقع تبعة عليه ( بودرى وقال ؟ فقرة 894٠0‏ ص ٠١86‏ - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ 
ححمّرة 751و اص ١54‏ ). 

(؟١)‏ وقد قضى بأنه إذا افترض تاجر المحوهرنات ذهب وأعطاه الضانع يصوغه » فسرق 
الذهب بقوة قاهرة دون خطأ الصانع » فإن الصائم تبرأ ذمته من رد الذهب إلى تاجر المجرهرات ء» 
ويبى هذا مديناً برد مثل الذهب إلى المقرضص ( باريس ١7‏ يوليه سنة ١9145‏ جازيت دى باليه 
8-8-1 . (-أتسيكلوييدى داللرز لفظ .0'180 )» .”0 مجع وناه افقرة ١١١)ولا‏ يعتير 
تحمل التبعة على هذا النحو من النظام العام » فيجوز الاتفاق على ما خالف ذلك وأن يتحمل المقاول 
التبعة ( بودرى وقال ؟ فقرة م.م - بلانيول وريبير ورواست ١١افقرة‏ ااو ص .)١١5‏ 
وإذا كان المقاول قد أمن عل الثىء » فإنه يرجم عل الشركة بمبلغ التأمين » و يرجم عليه رب العمل 
مهذا المبلغ ( باريس ١‏ نرثير سنة ١9٠١٠١‏ داللوز -1١91١١‏ م- 0ه - 5# مايو سلة ١4(١‏ 
جازيت دى ياليه ١-؟-4.8-أنسيكلرييدى‏ داللرز " لفظ 0580 ا .#م4'08 مم قنامع 
حخفمرة .)٠٠6‏ 
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ويدفع تعويضا لرب العمل عما أصابه من الضرر هن جراء هذا الملا(!» 
وإذا كان رب العمل هو الذى ورد الحشب أو القماش » فإن المقاول » وقد 
هالك الشىء مخطأه أو بعد أن أعذر بالتسلم » لا يأخذ أجرا على عمله ولا يسترد 
نفقاته » ويرجع فوق ذلكرب العمل عليه بقيمة الحشب أو القهاش و بالتعويض 
عن كل ضرر آخر أصابه من جراء خطأ التقاول9؟ . 

7 - الريمرك كلا رس العيل : أما إذا كان الحلاك » فى المثل الذى 
قدمناه » مخطأ رب العمل أوما يعدل الحطأ بأن يكون رب العمل قد أعذر 
ليتسل الشى 220 فلم يفعل أو كان سبب الهلاك عيبا فى المادة الى وردها 
للمقاول7؟؟ - فإن الفقرة الثالئة من المادة 558 مدنى سالفة الذ كر تجعل الملاك 
على رب العمل لأن خطأه هو الذى سبب الحلاك . فإذا كان المقاول هو الذى 
قدم الليشب أو الماش » بم هلك الآثاث أو النوب مخطأه أو بعد أن أعذر 
بالتسلم » فإنه بجر على دفع الأجر كاملا للمقاؤل كما لو كان قد تسم الشىء » 
ويتحمل هو وحده الحسارة الناحمة عن الحلاك . وإذا كان رب العمل هو الذى 
ورد االحشب أو الماش » فإنه ٠‏ وقد هلك الثنىء مخطأه أو بعد أن أعذربااتسلم 
أو كان الهلاك بسبب عيب ف الحشب أو التهاش الذى ورده » يتحمل وحده 


)١(‏ بردرى وقال ؟ فقرة 84.5 - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فمّرة م48 
ص -1١١"‏ محمد لبيب شنب فمرة هم. 

(؟) بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة م١9‏ ص 1١١0‏ محمد لبيب شنب فقرة وم - 
وقد يلتزم المقاول بعقد المقاولة أن بحافظ على أمتعة رب العمل » كا إذا دخل شخص ملعباً وأو دع 
معطفه خزن الأمانات ١‏ فإن قصر المقاول ونرتب عل تقصيره أن سرق المعطف أوضاء . كان 
مسثولا عن تعويض رب العمل ( باريس ١*؟‏ أكتوبر سنة ه449١‏ داللوز .مود مون 
أنسيكلرييدى داللوز م لفظ .4'80 )» .لاسه'4 معدناه] فقرة ٠١9‏ ) . 

و(؟) أو أعذر أن يماينه ليقبله » فهذا يعدل الإعذار بالتسلم ( بلانيول ورييير ورواست ١١‏ 
فقرة لاا1هةك ص ١5١‏ ) . 

( 4 ) وذلك مالم يكن المقاول قد علم أو ينبغى أن يعلم بالعيب وفقاً لأصول الصناعة » 
مثل ذلك البيطار يضم للحصان حدوة معيبة قدمها له صاحب الحصان . فى هذه الحالة لا يكون 
رب العمل مخطناً » ويتحمل الممَاول التبعة وحده وفقاً انقواعد الى سبق تفصيلها ( بودرى وثال ؟ 
فمرة 5 - أوبرى ورو وإسمان ه فمرة 04” - ١‏ ص ".4 هامش م - بلانيول وريبير 
ورواست ١١‏ فمّرة لاكه ص ١١8‏ كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة ١.915‏ - 
أنسيكلوبيدى داللوز ” لفظ .0180 © .لانه”0 معع3ناورآ فمّرة 1١١١‏ - فمقرة ١١17‏ - محمد 
لبيب شنب فقرة ٠و‏ ص لا١٠‏ - نمض فرلبى 56 لوفثير سلة ١485٠6‏ داأوز ١مه١‏ - 
5 )- وانظر آنفا فمّرة ١؛‏ 
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4/1 
هنا أيضاً الحسارة ؛ ونجب عليه أن يدفع الآأجر كاملا للمقاول »2 ولايرجعم 
بشىء عليه عن الحشب أو القهاش الذى:ورده له . 
ال ممع انمانلت 
الضمات 
والمقاول للمنشآت الثابتة الى يتمومان بتشبيدها » لما لذلك من أممية خاصة . 
املاب ازول 
لآم صمار, اأقاول مارج الى شر مربأ .افا : قدمنا أن المادة 
4 ملدنى تنص على أنه ( إذا تعهد المقاول بتقدم مادة العمل كلها أوبعضها » 
كان مسئولا عن جودتها وعليه ضهانها لرب العمل » . وقررنا أن المقاول ق 
هذه الخحالة يكون بائعاً للادة . فيضمن ما فببا من عيوب ضمان الائع لاعيوب 
الحفية . ويكون المقاول ملزهاً بالضمان إذا لم تتوافر نى المادة الصفات الى 
كفل له رب العمل وجودها فيه 3 أو كان بالمادة عرس ينتقص من قيمما أو 
من نفعها محسب الغاية المقصودة مها . وتسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا 
انقضت سنة من وقت تسلم الشىء إلى رب العمل ٠‏ مالم يلئزم المقاول بالضمان 


لدة أطول . وقد بسطنا تفصيل القول فى ذلك فما تقدم ٠‏ فنحيل هنا إلى 
ما قدمناه هناك202 , 


8ة - مسمول: القاول عى المارم التى يقرييا ري العمل -- إعالم : 
أما إذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة » فبدسبى أن المقاول لا يكون 
ضامناً لعيو-ها ضمان البائع للعيوب الحفية . لآنه لم يبعها ارب العمل بل رب 


. +4٠ انظر آنفا فقرة‎ )١( 
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العمل هو الذى قدمها وهو المالك للا منذ البداية . ولكن قدمنا أن المقاول 
إذا كشف فى أثناء عمله أو كان ممكن أن يكشف تبعاً لمستوام الفنى عيوباً قف 
المادة الى قدمها رب العمل لاتصلح معها للغرض المقصود . وجب عايه أن 
يخطر رب العمل فوراً بذلك » وإلا كان مسثولا عن كل ما يئرتبعلى إهماله 
من نتائج . وذكرنا النص الذى كان المشروع العهيدى يشتمل عليه ق هذا 
المعى 5 وهو نص المادة 4 الذى جرى على الوجه الانى ٠.‏ و١‏ ادا 
حدثت أو ظهرت أثناء العمل عيوب فى المادة الى قدمها رب العمل » أو 
قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل فى أحوال ملاثمة ع 
وجب على المقاول أن مخطر فوراً رب العمل بذلك . * - فإذا أهمل ى 
الإخطار » كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج » . ونحيل هنا 
أيضاً إلى ما سبق أن قدمناه هناك20 , 

8 - صمان, المفاول لاهس فى الصْمٌ : فإذا تركنا المادة سواء قدمها 
المقاول أو قدمها رب العمل » واقتصرنا على العمل الذى قام به المقاول . فهل 
يكون هذا الأخمر ضامناً لحودة العمل » وإلى مى يبى هذا الفمان ؟ لاشك ى 
أن المقاول يكون مسئولا عن جودة العمل » وقد قدمنا أنه يلتزم بإنجاز العمل 
بالطريقة المتفق علها فى عمد المقاولة وطبقاً للشروط الواردة فى هذا العقد » 
فإذا لى تكن هناك شروط متفق علبها وجب اتباع العردف و مخاصة أصول 
الصناءة والفن تبعاً للعمل الذى يقوم به المقاول0؟ . فيكون المقاول إذنه 
مسئولا عن كل عيب ق الصنعة (00؟31)3) تقضى أصول الحرفة بأن يكون 
مسثولا عنه2؟ '. فإذا وقع عيب من ذلك » وكشفه رب العمل قبل أن يتسلم 


. 4١ انظلر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 0" . 

(؟ ) دى ياج ؛ فقرة .مم ص 4.5 - ومن ثم يكون المهندس الممارى مسئولا عن العيب 
فى التصميم الذى وضعه إذا لم يراع ذه التيوة:والاختراطات الى 'تفرفييا القوانين والقرارات 
الخاصة بالبناء » كتحديد أقصى ارتفاع وكارك المسافات الأ مة (معر الحّلية الوطنية 5١‏ أ كتوبر 
م الت ارتم هيه ص.75؟ - دلفو فقرة م4" ص 5٠٠١٠8‏ - محمد لبيب شنب 

.)٠٠‏ و يجب أن يكون العيب قدماً » أى موجوداً فى الثىء قل إن تطلية وي العمل ب 
ماح ب و يي ٠‏ ص هاا ). لس 


0 
النىء أو قبل أن يتقبل العمل ٠‏ فقد قدمنا أن له أن يطلب التنفيذ العينى أى 
إصلاح العيب أو أن يطلب الفسخ . كما أن له أن بطلب التعويض فى الحالتين 
إذا كان له محزن 20 . أما إذا تسلم رب العمل الشبىء أو تقبل العمل قبل أن 
يكشف العيب » ثم كشفه بعد ذلك , فإلى أية مدة يبى المقاول ملزماً بالضمان ؟ 
لا يوجد نص فى هذه المسألة على مثال النص الوارد فى ضمان المهندس الممارى 
والقاوك المتقاات الى يتومات. بكشييدها + .ويغو النص للق علقول عننه فا 
بلى » فام يب إلا تطبيق القواعد العامة . وهذه القواعد تقذى بوجوب العييز 
بن فروض ثلانة : 

( الفرض الأول ) أن يكون العيب ق الصنعة واضحاً يمكن لاشخص 
العادى أن تكشفه إذا عاينه . وق هذا الفرض إذا تسام رب العمل الشىء أو 
تقال العدل دون أن عر فين بم فالفروضن انددفل: العقل معي .وتو لعن 
حقه فى الرجوع على المقاول من أجل هذا العيب » مادام المفروض أنه عاين 
العيب وعلم به دون أن يعئر ض عليه » أو فى القليل أنه كان يمكن أن يكشفه 
لو أنه بذل عناية الرجل العادى فى كشفه0© . ومن ثم يلقذى ضمان المقاول 
للعيب بمجرد تسلم رب العمل الشىء أو تقبله العمل 9 

(الفرض الثانى ) أن يكون المماول قد أخه رب ل سر 
يستطع رب العمل أن يكشفه وقت تسل الذ ىء أو تقبل العمل . وفى هذا 
الفرض يكون المقاول مسئولا عن غشه : وممجرد أ النن وبي العمل 
العبب يكون له الحق فى الرجوع على المقاول بالضمان . أى بإصلاح العيب 


-- ورسه العمن مو الذى زا ع عايه عسل ء إئنات العيب ٠.‏ ف ذا أتيعة 9 :ا ب هري داثئيات أن هذا 
3 )الى 8 
0 شااعن وان م المغاء - 5 5 0 0 تسق به 4 فو جود العيس دو دانة 
0 الات ا سا 

. 44 انط أنفأ فقرة‎ )١( 

( ؟') بردرى وثال ؟ فثرة و4؛وم مكررة . 

3 به با فى #08 اعت وو درق وثال‎ ٠” ديف ييه 0 قم ة عت جيوار 31 فر فك‎ )١( 
| -أوربرى ورو واسمان ه فقا ة 4لام صصص #.غ - مازو * فشرة 7لا"‎ ١1١١ فههرة :وم صخ‎ 
. ١١8 ص‎ - ١١! ص‎ ٠١1 محمد لبيب شنب فمّرة‎ - ١١88 ص‎ 


١١ 


مع التعويض2!0 أو بالفسخ مع التعويض207©: خلال ثلاث سنوات من كشف 
العيب ٠»‏ لآن المقاول يكون مسئولا مسئولية تقصيرية0؟ ودعوى المسئولية 
تسقط بالتقادم بثلاث سنواتمن وقت عم المصاب بوفوع الضرر » وتسقط 
ف كل حال بانقضاء حمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع أى 
من يوم إخفاء العيب غشا (م 1/١77‏ مدلى ) . 

( الفرض الثالث ) أن يكون العيب ليس من الوضوح بحيث كن كشفه 
وقت التسلم أو تقبل العمل . ولم مخفه المقاول غشاً عن رب العمل ٠‏ فى هذا 
الفرض يب المقاول ضامناً للعيب المدة القصيرة البى يقضى لها عرف الحرفة » 
لأن العرف فى عقد المقاولة مككل لنصوص القانون ومجحوز أن يصل إلى حد 
تقرير مدة تتقادم مها دعوى الضمان(؟؟ . وقد يستخلص من سكوت رب 





١ (‏ ) وذلك إذا كان هذا مكنا ( داقيد ى .رسالته عمد الاستصناع عى ١84‏ - محمد لبيب 
شنب فقرة ٠١١‏ ص ١١5‏ ) . وإذا كان التنفيذ العيى أى إصلاح العيب مرهقاً للمقاول » 
جاز الاقتصار ءلى طلب التعويض طبقاً لأحكام المادة ٠8#‏ /؟ ( محمد لبيب شنب فقرة ٠١١‏ 
ص .)١١١6‏ 

(؟) ولا يلزم القافى بإجابة رب الغمل إلى الفسخ . إذ قد يكرن العيب ليس من الحطورة 
بحر ث يبرر الفسخ . فيكدى الناضى بالحم بالتعوينس ( تحمد لبيب شنب فقرة ٠١١‏ ص .)١١56‏ 

(“) جيوار؟ فثّرة ؛ولا - بودرى وثال 5 فقرة 9410م - وقد يستخلص من سكوت 
رب العمل . ولو قبل انقضاء مدة التادم » مع علمه بالعيب . أنه نزل بذلك نزولا فمنياً عن 
دعوى الفضيان ( جيوار ؟ فقرة :ولا - بودرى رثال ؟ فمرة ا894 ) . 

0( 0000 وآنناك ه ققر ٠:‏ #بواءاضى انواس مارو عا فقرة ؟ ا ص -١1١8‏ 
أنسيكلوريدى دالمرز م لننذ .4زوز'0 4ع لانره'0 معع3ناه] فمرة ١١51‏ فمرة/ا١١‏ - نمض 
فرئمسى ١8‏ مايو مد ١9:45‏ جازيت دى ياليه ٠.١  ؟ - ١94“‏ - 4 يناير سنه ,دوا 
داللوز مهو بلاه؛ -وقارن ديوار ؟ فقرة ولا ص #50 ناص ١5خ‏ - بودرى وثقال ١‏ 
فقّرة 945 ص ١١١‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة م45 مكررة صص ١50‏ ل 
دى ياج ؛ فقرة 45م ص 419 - دلنو فمرة ؟١؟‏ صص58١-‏ كولان و؟ابيتان ودى لاءور انديير 
؟ فقمّرة 4ه١٠‏ - جوسران ؟ فمّرة مه؟١‏ - نمض فرنسى م5 فيراير سنه ١345‏ داللوز 
1 4ة ١8-١‏ . 

وكان المشروع التّهيدى يتضمن نصاً فى هذا المعى ٠‏ فكانت المادة 1.٠‏ من هذا المشروع 
تنص على مايأق : « ١‏ على رب العمسل ء ف المقاولات 'لصغيرة : أن يستعمل ما تقترر له من 
حموق بيب العيب ف تنفيذ العمل ى الميعاد الذى يحدده العرف المعمول به فى هذا النوع من الصناعة 
إن كانهناك عرف متبع : فزن لم يوجدو جب رفعالدعوى بهذه الحقوق فى خلال ستة أشبر من وقت 
تسل الممل . ؟ - أما فى المقاولات الكبيرة : فإن دعاوى المسثولية الخاصة الى تستند إلى المواد سم 


ل 
العمل بعد كشفه العيب أنه قد نزل نزولا ضمنياً عن دعوى الرجوع بالضمان 
على المقاول(1» 5 





ت من 64 إلى 445 ودعارىالمئولية الأخرى الى تستند إلى القانون العام ى العيوب غير المشار 
إلبا فى هذه المواف © تغب :رقنها قى خلال سكين نل يوقت الكشون عن هذه العبوب » . وقد حذفت 
فى لخنة المراجعة الفقرة الأولى والعبارة الخاصة بدعاوى المسئولية عن العيوب الى تستند إلى القانون 
العام فى الفقرة الثائية لصدربة المّييز بين المقاولات الكبيرة والصغيرة أولا ء ولوجوب المييز 
بين العيوب الحاصة والعيوب الى تستند إلى القانون العام ثانيا » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص .+ داص  ) +١‏ هذا وتنص المادة هلام مدف عراةٌ. فى هذا الصدد عل ما يأق: « -1١‏ مى 
تم تسلم العمل فعلا أو حكاً ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ذذاهراً فيه من عيب وعن غذالفته 
لما كان عليه الاتفاق . ؟ - أما إذا كانت العيوب خفية أوكانتال#الفة غير ظاهرة وم يلحظها ربالعمل 
وقت التسليم بل كشفها بعد ذلك » وجب عليه أن يخبر المقاول بها بمجرد كشفها و إلا اعتبر أنه 
قد قبل العمل » . انظر أيضاً نفس النص واردا فى المادة 4/ام من المشروع المهيدى فى مشروع 
تنقيح القانوت المانى - مذكرة إيضاحية - +العقود المسماة ص ه*+؛ اص 445 »2 وقد سقط 
هذا النص من مجموعة الأعمال التحضيرية . 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن الالتزام بضمان المقاول للعيب الحى لا يتقادم إلا مخمس عشرة 
سنة ء ولكن يشرط أن يكون العيب قديماً أى أن يكون موجوداً قبل تسل رب العمل للشىء » 
وهذا خلا ف نممات المهندس المعارى والمقاول لعيوب البتاء فإن هذه العيوب لا يشعر ط فها القدم » 
بل يضملها المهندس والمقاول حى لو طرأأت بعد تساي البناء ى خلال عشر سنوات كا سيأ ( محمد 
لبيب شنب فقرة .)١١«‏ 

. بودرى وقال ؟ فقرة 444" مكررة‎ )١( 

وقد أورد:'تقين الموسبات: : الفقود اللكاق عدة نسوسن فى نان المقاول لعن الفئنة .+ 
وهذه هى : 

م 054 : يحب على الصانع فى ميم الأحوال أن يضمن العيوب و النقائص الى تنج عنعمله . 
وتطبق على هذا الفمان أحكام المواد 44٠‏ و445 و446 . 

م58 : يجوز لصاحب الأمر فى الحالة المنصوص علما ق المادة السابقة أن يرفض 
المصنوع ء وإذا كان قد سلم إليه فيمكنه أن يرده فى الأسبوع الذى يل التسليم وأن بحدد الصانع 
مهلة كافية لإصلاح العيب أو لسد نقصان بعض الصفات إن كان هذا الإصلاح مستطاعاً . وإذامضت 
المهلة وم يقم الصانع بواجبه » كان لصاحب الأمر أن يختار أحد الأمور الآآتية : ١‏ - أن يصلح 
المصنوع عل يد شخص آخر وعلى حساب الصانع إذا كان الإصلاح لا يزال مكناً . م - أن 
يطلب تخفيضض الأجرة . م - أر أن يطالب بفسخ العقا. ويترك الثىء لمت ايه تلع بح ذلك كله 
مع الاحتفاظ بما يحب أداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر - وإذا كان صاحب الأمر هو 
قدم المواد » حق له أن يستر جع قيمتها ‏ إن أحكام المواد +45 و4ه4 وهه4 تطبق على الأحوال 
المنصوص علها تحت الرقمين 7 و“ المتقدمين . 

م575 : إذا استللم صاحب الآمر مصنوعاً يشتمل على عيب أو تعوزه إحدى الصفات 
المطلوبة » وكان مع ذلك عالماً بما فبه منالعيوب ولم يرده أولم تحتفظ يحقوقه طبقاً لأحكام المادة ‏ 


١٠١ *‏ 
ما خالفها . ومن ثم جوز الاتفاق علىتشديد ضمان المقاول » فلا تتقادم دعوى 
الضمان مثلا ولو كان العيب واضحاً إلا مضى ثلاث سئوات أوخخس . أو 
يوز أن يتحفظ ربس مع ماي كيل وإقرران 
هذا العيب واضحانا» . كا تجوز النفاق على عنفيف الفيان أو الإعفاء 
أو تقبله العمل ولو كان العيب خفياً » ولكن لا مجوز الاتفاق على الإعفاء من 
الضمان إِذا كان العيب راجعاً إلى غششالمقاول أو إلى خطأ منه جسم . وهذا 
حلاف أحكام الضهان الواجب على المهندس المعارى والمقاول بالنسبة إلى 
عيوب البناء » فإن هذه الأحكام تعتير من النظام العام لا جوز الاتفاق على 
ما مخالفها كنا سبأى9؟ . وقد كانت المادة 844 من المشروع المهيدى 
تنص صراحة فى هذا المعبى على ما يأنى : « ١‏ فى المقاولات الصغيرة » 
جور للمقاول أن يشرط إعفاءه من المسكولية عن العيب 4 أو أن عد من 
سواه عن لك ' بن رك لا لمي قد 
- السابقة » فيصح عندئد تطبيوق المادة 4 فيما يحختص بالمهلة ل بحو له فمها تقدم الاعثر اض 
ذا لم يغبت أنه كان عالماً بتلك العيوب . 

م لاك : ينتى الضمات المنصوص ف اناده ؟؟_؟ وما يلها إلى المادة م-> إذا كان صنب 
العيب تنفيذ تعليمات صر نحة من صاحب الأمر خلافاً لرأى المقاول أو الصانع . 

)1١(‏ وق هذه الحالة يكون لرب العمل الر جوع بضمان العيب ى المدة الى يتفق مم المقاول 
علها » وإذا لم يكن هناك اتفاق فى مدة قصيرة حسب ما يقفى به عرف الحرفة . والأولى أن 
يحتاط رب العمل وهو يتحفظ » فيتفق مع المقاول على مدة معينة يستطيع ى خلاها الرجوع عليه 
بضمان العيب . ولا .يوجد ما من » كا قدمنا » من أن يتفق رب العمل مع المقاول مقدماً » فى عقد 
المقاولة ذاته » على مدة معينة يستطيع رب العمل فيها الرجوع بغمان العيب بعد تسلمه الثىء أو تقبله 
العمل (بلانيول وريوير ورواست ١١افمّرة‏ 158 مكررة ص )١5١8‏ . ولرب العمل فوق ذلك » 
حى لولم يدنى مع الخار لعل مدة معينة ونم يتحفظ » أن يطلب مراجمة الحساب الذى قدمه 
المفاول لوقوع خلأ فيه أوغش ( باريس 54 يونيه سنة ١4354‏ جازيت دى تريبينو 0 نوفبر سنة 
4 - دلاذيرل وريبير ورواست ١١‏ فمرة م47 مكررة ص ١١8‏ ) . 

0 انظر ما بلى فمّرة 6 . 


0 
فيكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان 
المقرر ممقتضى المواد 744 إلى 847 : كذلك كل شرط يقصد به الحد من هذا 
الضهمان » . وقد حذفت الفمرة الأولى وعبارة آم فق المقاوللات الكبيرة ) 
الواردة فق صدر الفمرة الثانية فى لحنة المراجعة « لصعوبة العييز ؛ بن المقاوللات 
الكبيرة والمقاولات الصغيرة» » وعدلت الفقرة الثانية حيث أصبحت مقصورة 
على ضمان المهندس المعارى والمقاول » وجعل أحكام هذا الضمان وحده من 

النظام العام )20 . 
الطلب الثالى 
ضهان المهندس الممارى والمقاول لعيوب البناء2*) 

نص فانونى : تنص المادة 58١‏ من التقندن المدنى على ما يأنى : 

د١1‏ يضمن المهندس المهارى والمقاول متضامننين ٠١‏ نحدث خلال 
عشر سنوات من تهدم كلى أو جزثئى فما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت 
ثابتة أخرى » وذلك ولو كان الهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها » أوكان 
رب العمل قد أجاز [قامة المنشات المعيبة » مالم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة 
قد أرادا أن تبى هذه المنشآت مدة أقل من عشرسنوات » . 

53د ويتكل عبان الصوص عله / ف الفقرة السابقة ما يوجد ق المبانى 
والمنشات من عيوب ييرتب علها نهديد متانة البناء وسلامته » . 

«#- وتبدأ مدة السنواتالعشر من وقت تسلم العمل » . 

«؛ ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من <ق الرجوع 
على المقاولين من الباطن 00). 





. مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 8 - .م‎ )1١( 

( ه ) انظر فى هذا الضيان - عدا المر اجع العامة الر سائل و الدراسات الآتية : همع 5أةووذومع 
رسالة من باريس سنة881١‏ - 121050 رساله من ليل سنهة ١851‏ - ع08!11 رسالة من باريس 
عنة 0106-141١‏ رسالة من _رن سنة ١٠941١1-1وةءس‏ رسالة من باريس سنة ١٠1و‏ 
أ اام رسالة من بار يس سنة”7 1ه )20056:380-١‏ رسالة من باريسسنة -١941594‏ (و نون وومص 
فق المهندسين المماريين وعلاقانهم برب العمل و بالمقاول وبالغير باريس سنة م١‏ - )م»#طن14 
#نامعع] 6ممع5 4» فى مستولية المهندسين المماريين والمقاولين سنة 5م4١‏ . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المواد 5540م ور0اؤخ/؟ من المشروع سه 


ويقابل النص ق التقنن المدنى القدم المادة و.٠ع/..ه(١١)‏ 





ح المهودى على الوجه الآاى :م 86م- -١‏ يضمن المهندسون المعاريون والمئماو لون ماتحدث 
: ىق خلال عشر سنوات من هدم فبما شيدوه من ميان “أو أقاموه من منشات ثابتة أخرى ؛ سواء الحق 
الهدم كل الأعمال أو بعضها » وذلك ححى لو كان الهدم ناغئاً عن عيب فى الأرض زاتها . أوكان 
ويه الغيل كذ أجاز إقامة المنشات المعيبة » مالم يكن قد أجاز منشآت أراد المتعاقدان أن تبى مدة 
أقل من عشر سنين .؟ - وتبدأ مدة العشر السنين هن وقت ماء العمل وتتسلمه . ” - ولاتسرى هذه 
المادة على ما قد يكون للمقاول من حق فالرجوع على المقاو لين من الباطن - م 15م - ١‏ - يشمل 
الفمان المنصوص عليه فق المادة السابقة مايوجد فى المبانى والمنشات الكبيرة الى فى حككها من عيوب 
يترتب عليها نديد متانة البناء وسلامته . ؟ - أما ما هو دون ذلك من عيوب ». كمدم الملاءمة فى 
ترتيب الأماكن المختلفة أو النقص فيما ينبغى أن تكون عليه من حمال فى . فلا يترتب عليه سوى 
ما تقرره القواعد العامة من مسئولية تعاقدية أو تقصيرية - م 107وم/؟ - إذا كان كل من المهندس 
الممارى و المقاول مئولا عما وقع فى العمل من عيب » كانا متضامنين فى المسئولية . وفى لخنة المراجعة 
نقلت المادة 17وم/8 إلى الفقرة الأولى من المادة هوم حيث نص عل التضامن » وأضيفت 
الفقرة الأولى من المادة 55 إلى المادة 46م لتكون فقّرة جديدة فها . وحذفت الفقرة الثانية 
من المادة 45م اكتفاء بتطبيق القواعد العامة » فأ صبح النص بذلك متفقاً مع ما استقر عليه ق 
لعي المدنى الحديد ؛ وصار رقمه 8 و المشروع الهانى . وى لحنة الشؤون التشم ك, بعية لمحلس 
اتواب استفسر عن العيب الذى يوجد فى الأرض ذاتها إذا كان هذا العيب من الحفاء حيث يدق 

كشفه على المهندس الفطن أيكون المهندس مسنئولا عنه ؟ فأجيب بأن المهندس يكون مسئولا عن 
العيب الذى مكن كشفه وفمَأ لقواعد الفن . أما إذا استحال كشف العيب وفقاً هذه الواعد فإن 
ذلك يكون فى حك القوة القاهرة ولا يكون أحيدا2 عقو ذل عله 2 امعمير عما اذا كات هذه 
المسثو لية السلا لبرت العلاقة بين المماول الاصى والمت ولغ الا 10000 العدن َ 
الأخيرة من النص صر بحة فى أن هذه المسثولية الاستثنائية قد اسقحد تت أن ييا عن العلن ١‏ مكحن 
اعتياره فى مستوى المهندس من الناحية الفنية ٠‏ أما المقاول والمتاول من الباعن فهما من التاحية 
الغنية متاو يان فليست هئاك إذن حاجة لاستحداث مسئولية استثتائية فيما بيهما . 8 المجنة 
النص ء ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 51074 . وى خنة محاس الشيوخ أبقيت المادة على 
أصلها مع تعديات لفئلية أت معها مطابقة لما استقرت عليه فى التقنين المدنى اديه مع التفسير 
التالى : تواسه الفقرة الأولي حالة و قوع الهدم الكلى أو الحزلى خلال عشر سنوات وهى تعابق 
فى حكها حم القانون الحالى ( السابق ) . أما الفقرة الثانية فتأن حم جديد . فلا تببى المسثولية 
على اللهدم الواقم بالفعل خلال عشر سنوات ٠‏ بل تضم أساس المسئولية على وجود عيب ف البناء 
ير تب عليه مبديد متانة البناء وسلامته مادام هذا العيب يتور ىق خلال عشر سنوات ولوام يعم 
هدم بالفعل ول ا . وأصبح رقم المادة 18١‏ . ووافق عاا مجلس الشيو وخ كما عدلبا 
لحنته ( #جموعة الأعمال التحفم لتحفسمر يه هروص ١9‏ - دص 54 ). 

١ (‏ ) التقنين المدنى القدم م + 50٠/4.‏ : المهندس الممارى والمقاول مسئولان مع اللا 
عق بقناا الناء ى عدة عكر سدم نو لو كان اناكنا عن ضيه فى الأوقى أركانة 5ن اك أذ فى إن 
أبنية معيبة : يشر ألا يكون البناء فى هذه الحالة الأخيرة معداً فى قصد المتعائدين م أقل 
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ْم 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
5١‏ - ولى التقن المدنى الليى م 65" - وف التقدن المدنى العراق م 410٠١‏ 
وى تقنن الموجبات والعقود اللبنانى م 7554© . 

والنص كا نرى يعرض غمان المهندس المعارى والمقاول الهدم أوالعيوب 
الى تصيب ما أقاماء من مبان أو منشآت ثابتة أخرى . ونظراً الحطورة نهدم 
المبانى أوتصدعها بالنسبة إلى رب العمل وبالنسبة إلى الغعر » شدد المشرع من 
هذا الضهان حتى يدفع المهندس والمقاول إلى بذل كل عناية ممكنة فيا بشيدانه 
من المنشآت2" . فالضمان هنا ضمان خاص مقصور على دائرة معينة . وهذه 


١:‏ 5 التقنين المدنى التديم تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المانى الحديد » إلا أن 
التعنين 52 ألما ديد عل التممات عاك للدم وللعيو نب 8 51 هو شامل المباف وللمنشات الغابتة 





الآخرى ) . 

: التتّئيئات المدئية العرية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورى م 5١0‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدى ٠‏ أثليبى م ٠ن‏ ( معلايق ) 4 

التقنيك المدنى العراق م ١٠٠0م‏ ( موافق -- فيءا عدا أن التتنين العراق يقصر الفمان على الهدم 
الكلى ا الحزق دوت أن يذ كر العسن- ‏ :واذلك: !د د مع الهيدم خاال حمس نرنوات ٠‏ الا نيك 
عشر نوات كا هو الأمر فى التقنين المصرى ) . 

تمَنين الموجبات و 'لعمّود اللبنان م 58 : إن المهندس أومهندس البناء أوالمتاول الذين 
بستحادمهم صاحدب الآأمر مباشّرة يكونون مسو لمن ف مده السئوات | ُ ليس الى كل !مام البناء 
أو المأغأ الآخر الذى أداروا أعاله أوقاموا ها إذا تهدم ذلك البناء كله أو بعشه أو تداعى بوجه 
واضح السقوط من جراء نقص ف اللوازم أوعيب ف البناء أو فى الأرض . . وتبتدئ مهلة 
السنوات الحمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل .. ( وأحكام التقئين اللبنان تتفق ى مجموعها 
مم أحكام التعنين المصرى » فيما عدا أن الضمان ف التقنين اللبناى مقصور على تهدم البناء أو تداعيه 
للغوط و© يشمل العيب ٠‏ أن مده الفضمان فى هذا التقنين خس سنوات » لا عثر سنوات قا هو 
الامر ى التقنين الماصرى) . 

(؟) ومخاعة أنه يغلب أن يكون رب العمل رجلا غير فى وغير خبير بصناعة البناء 

ولا ل سه الممار 4 قاراذ ا مشر ع حمايته ص المتمائد ميرك وشوقى رجل فى خبير 4 مهندساً كان -أو 
مقاولا . ومن هنا كانت أحكام الفمان الى تؤكد هذه الحاية معتبرة من النظام العام كا سئرى 
(كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة هو9١1-‏ بيزوس ص ه" - محمد لبيب شنب 
فقرة ٠١4‏ ص ١١١‏ ). هذا إلى المباى والمنشآت الثابتة لا تظهر فى العادة عيومبا إلا بعد مدة 
قد تطول » ود قدرت المدة بعشر سنوات جرياً على تقاليد القانون الفردى ومن قبله القانون 
الروماف ( بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة ه44 ) . 


٠١ 
الدائرة تتحدد بتحديد طرق الضهان وسببه . فإذا ما نحقّق سبب الضمان وقام‎ 
بين طرفيه » وجب أن بين جزاء هذا الضهان » وأن نبين فى الوقت ذاته‎ 
| . الظروف الى ينتتى أو لا ينتتى فا الضمان‎ 
طرفا الضمان . (” ) سبب‎ )١(: فهذه مسائل أربع نبحا متعاقبة‎ 
. جزاء الضهان . ( 5 )انتفاء الضمان‎ ) ”١ . الضهان‎ 


ها طرفا الضمان 


١‏ - طرف الصمان ما طرفا عفر مفاود تحلريا مسا نات : حتى بمكن 
أن يتحةّق الضهان » يجب أن يكون هناك عمّد مقاولة محلها منشات ثابتة . 

فيجب إذن أن تقع المقاولة على منشآت ثابتة . وعلى رأس النشآت الثابته 
المبانى من أى نوع كان . فالمنازل والقيلات والعارات والمدارس والمتشفيات 
والمستو صفات والمصحات والمسارح ودور السيما والمصانع والمتاجر وامحازن 
والمساجد والكنا'س والمعابد » كل هذه مبان بجحوز أن بتحمّق فى مقاولانها 
الضمان . ولاشترط أن يكون المبى قد شيد 58 3 بالحجارة ٠‏ بل مجوز 
أن يكون مشيداً بالحشب أو بالحصير كا هو الأمر فى «كباين » الاستحمام 
الى تشيد با شب وى « عشش » رأس العرالى تشيد بالحصير ؛ والمهم أن 
يكون البناء مستقرا ثابتا فى مكانه » لا مكن نقله دون هدمه(2 . فالأاكشاك 
والمنازل القابلة للفك وال كيب والتى مكن نقاها من مكان إلى آخر بسهولة 
لاتعتير مبنى "© . وإلى جانب المبانى توجد منشآت ثابتة أخرى بجوز أن 
يتحمّق فى مقاولامها الضهان . من ذلك الحسور ( الكبارى) والقناطر والسدود 


210 ومع ذلك فالمصعد © وهو يرتفع وهاط . يعتبر وحم الغابت فى مكانه لآنه لايتعدى 
دائرة محدودة فى تحركه ء ومن ثم يعد ءن المنشاآت الثابتة . ولكن العثار بالتخصوص لا يعتبر 
من المنئات الثابتة إذ هو فى طبيعته منقول غر ثابت اءع فيكنون فتاأنه وفنا لشواعد العامة 
( بودرى وقال ؟ فمّرة هو4:ه8؟ ). 

(؟) دلمو فقرة ٠٠١+‏ ص ١٠١‏ - همد لبيب شنب فثرة لا١٠‏ ص ١568‏ هأمدى »* - 
ولا تدخل أعمال البياض والدهان ولا أعمال الزخرفة (:م»06) ء» لأن هذه الأعمال ليس من شأنها 
أن تهدد سلامة البناء أو متانته ( استئناف عدتال #٠.‏ مأيو سنة 1961م ١«‏ حل 80 - محمد 
لبيب شنب فقرة ه١٠‏ ص )١١4‏ . وتدخل الر ميمات اللازمة للأجزاء الرئيسية للمباق ©» 
وهى الأجزاء الى تعتمد عليها سلامة المباف ومتانتها ( محمد لبيب شنب فقّرة ٠١1‏ ص )١١56‏ . 


6 
والحزانات والبوايات والأنفاق والمقابر والسكك الحديدية و « المزلقانات » 
وأجهزة التكبيؤ. المركزية والمداخن . واختلف قى حفر الا بار وشق اللرع 
والمصارف والقنوات ورصف الطرق » فرأى يذهب إلى أن هذه الأعمال 
لا تعتدر من قبيل تشبيد المباى والمنشآت النابتة102) ؛ ونذهب مع رأى آخر 
إلى أن هذه الأعمال وإن كانت ليست مباك إلا أنه عمكن اعتبارها منشات ثارتة 
ولا يتحتم فى المنشآت أن تكون فوق الأرض بل بصح أن تكون نحت الأرص 
أو سياه" ْ ويخرج با بداهة و عم والعوامات 
وجب أذ يكو د راع عل الات اقابة هو عقد قار . فإذا 
كان بغر أجر ال يكن عقد مقاولة 1 هو عمّد غير مسمى ولاايرتب 
عليه الفمان . وإنما تسرى ى شأنه القواعد العامة » ويكون من قام بالعمل 
مسئولا المسئولية الى تقضى مباهذه القواعد2؟ . وإذا كا نبأجر ولكن من يقوم 
عمل . ولايئرتب عليه ضهان عمد المقاولة بل التزامات العامل فى عمد العمل 2*0, 
فإذا كان العقد مقاولة ترتب الضهان . ويستوى فى ذلك أن ككون الأجر مقدرآ 
جزافاً أو مقدرا بسعر الوحدة2*© ع أو أن يكون الأجر مقدراً مسب أهمية 


٠١ 1/ ص 181 - محمد لبيب شنب قذّرة‎ ١+ م‎ 119٠601 استئناف محتلط م؟ مارس سنة‎ )١( 
. ١5" صض‎ 

(؟) محمد كامل مرمى فقّرة “وه ص 469 - توفرى فرج مذاكرات ص دع - وانظر 
فى ضمان رصف ساحة اللز حلق (6ع1183وم 6ل ©هم6إوزم) أستئناف بمختاط .٠م‏ ام قل شكة ٠1م‏ 
51١‏ ص أال0"” . 

(” ) ولما كان العقد هنا من عقود التبرع ٠‏ فإن من قاء بالى.' لاا يكون مثثولا إلا عن 
الغش و الحطأ الحسيم ( بودرى وثال ؟ فمرة .٠٠وم ‏ الحزائر ٠5‏ يناير سنة ١89+‏ جازيت 
دى ياليه 95 -5- .! قارن محمد لبيب شنب فترة ه١٠‏ ص ١5١5‏ - ص ١١8‏ . وانظر 
عكّس ذلك دلفو فقرة ٠*١‏ ص ١94‏ ). 

(: ) استئناف دصر ١8‏ مايو سنة ١979‏ اللمموعة الرممية دم ركم ١١‏ ص 58ت - 


بلانيول وريوير ورواست ١١‏ فعره 5هة ص -١935‏ ص 5 - تمد لبيب شنب ذمّرة ه١٠‏ 
حىن ١7#‏ . 


0 ايا ساي اا موي با 
المقار لة هذا الفمان الحاص بل تسررى القواعد العامةنى الفمان . و السبب فى هذا المَيير ير جع إلا 


4؛١‏ 
العمل أو كان أجراً ثابتاً يعطى للمهندس أو المقاول طول مدة العمل(© . 


15" - الربى بالعان, : والذى يسيرتب ق ذمته الضهانهوالمهندس المعارى 
والمقاول ىعقد المقاولة الذى سبق أنحددناه . فالمهندس المعمارى(6اء1)6طء:3) 
هو الذى يعهد إليه ق وضع التصمم والرسوم والماذج لإقامة المنشات » وقد 
يعهد إليه بإدارة العمل والإشراف على تنفيذه ومراجعه حسابات المقاول 
والتصديق علها وصرف المبالغ المستحقة إليه0© . ولايشترط فق المهندس 
الممارى أن يكون حاملا مهلا فنياً فى هندسة المعار » #ادام الشخص يتوم 
عمهمة المهندس الممارى فهو ملتزم بالضهان . وعلى ذلك يكون ماتزماً بالضهان 
أى مهندس » ولو كان مهندساً ميكانيكياً أوكهربائياً » إذا كان يقوم بمهمة 
المهندس الممارى . بل إن ا اتماول الذى لا حمل أى مهل أو أى شخص آخر 
غغر مهل » إذا وضع التضمع ٠‏ فإنه يكون بذاك قد قام بمهمة المهندس 
الممارى » ومن ثم يكون ملازماً بالضمان 09؟. وإذا تعدد المهندسون الممار يون . 


> المشرع الفرنى قدر أن الأجر إذا قدر جزافاً فإن هذا يكون مدعاة للمقاول أو للمهندس إلى 
الحرص والتقتير حى مخرج بأكبر مكسب ممكن ولو على حساب جودة العمل فيكون احّال وجود 
العيب أكير » ومن ثم أوجب هذا الفمان الخاص الذى تشدد فيه عما تقضى بر القواعد العامة 
( أوبرى ورو وإسمان ه فمقرة 4لا ص /ا.: هامش ٠.‏ ار “نيول وربيس ورواست ١١‏ 
فقرة 44 - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة ٠.٠.4‏ -كولان وكابيتان ودى لامور انديير ١‏ 
فهرة .)١ ١١99‏ 

هذا ويشتمل التقنين المدنى الفرنسى » إلى جانب المادة ؟هل/ا١‏ » عل المادة ٠/ا؟؟‏ . 
والنصان يعرضان لمسألة واحدة ء هى ضمان المقاول والمهندس لعيوب البناء مدة عشر سنوات 
من وقت تسلم العمل . غير أن هناك فروقاً واضحة بين النصين . فالنص الأول يقتصر على المقاولة 
الى يكون الأجر فيا مقدراً جزافاً ويكون محل المقاولة بناء تهدم » أما النص الآ خر 
فلا بميز بين الأجر الحزاف والآجر بسعر الوحدة ولا يتتصر على بناء هدم بل بمتد إلى الأعمال 
الكبيرة 5معهتيانده وهم ويوجب الفمان لا للهدم وحده بل أيضاً محرد عيب ق الصنعة 
( انظر فى هذه الفروق كولان وكابيتاد ودى لامورأنديير ؟ فتمرة ٠١4“‏ وفمّرة ١٠١١٠٠١‏ وفمّرة 
- بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 0.٠.00‏ - أنسيكلونيدى داللوز ؟ لفظ »5أءم »)م6 
فقرة 7١‏ وما بعدها ) . 

. ١8#” محمد لبيب شنب فقّرة ه١٠ ص‎ - ١94 ص‎ ٠*١ دلفو فمّرة‎ )١( 

(؟) انظرق واجبات المهندس الممارى فى فرنا أنسكلوييدى داللوز ١‏ لفظ ماع116طاء7م 
فمقره ه؛ ‏ فمرة "١‏ . 

(؟) بودرى وثال ؟ فقرة +8#هو“ ص 95١١-بلانيول‏ ورييير ورواست ١١!‏ فقرة م 


١1١6 

كان كل ممهم مامز مأ بالضمان ى حدود العدلى الذى قام به . 

ال يك اد ا المنشآت الثابتة . ويستوى أن تكون 
المواد اله ى أقام ها الانشآت قد أحث. .ها من عنده أو قدمها له رب 0 و 
8 الحا لتعن يلزم بالضمان ذلك اأسى من الغرورى أن يكون مقاول واحد 
عراائق آثام اوناك 3 بل جوز أن يعهد رب العمل إلى عدة مقاو ين بالعمل ؛ 

فيعهد إلى مماول بوضع الأساس وأعمال البناء الأخرى من أرضيات وأسقف 
وحيطان قر :ذلك > بوال مقاول تان باعال الحارة ويل تالق: باغال 
الحدادة , وإل رابع بالأعمال الصحية ٠‏ و إلى تامس بأعمال الدهان والبياض » 
وهكذ 0000 ولاخ رسيم وار لات محدوة الاغال الى يقوم مها » 
ده وتدوتحدم الاوك مجاعاين 
يعاو نونه فها يوم به من أعمال . فيكون سوا عن أعماهم ٠‏ ويلتزم بضمان 
هذه الأعمال كا لو كان هو الذى قام ها » حدى لوكان هلاء المساعدون 
لا يعر ون من أتباعه بالمعنى المفهوم فى مسئولية المتبوع عن التابع ؟ما لوكانوا 
مقاولين من الباطن” ١‏ . 


7" ب الرائى الما : والذى يطالب بالضمان فى عقد المقاولة الذى 


- ؟وووص :د ة١-دلقوفقرة‏ 7+4 ص 4 ! - أنسيكلو بيدى:اللوز ؟ لفظ 0116715 قفقغرة؟7 7 أب 
مجلس الدولة الغرنسى ه يوليه سنهة 441م! داللوز لفاس عه ع فيرأير سلة 4 94م/! سير يه 
وات اناج سه وقد ل و د و التصميم و ينفذه ق الوقت ذاأته ٠»‏ 
فكان ينوم ممهيمى المثاول والمينس اماي معا © و شق ذلك قى لنة التقنين 'المذى. الم زع 
فهو غندها يدتعمل لفظ المقاول. وانظ'الموةدس احخازىئى. ينتصد لا واحداً دو المثاول الذى 
يوم بعم بعمأ التعسم يم وينفذه ( ع(0© الادزاة فى مهلة الأهندس المعارى فقّرة ٠لا‏ وما بعدعا ‏ كولان 
وكاديتان ودى ''مررانديير ؟ فمرة تود مكار وديدى داللرز ١‏ لفظ عاءغ6ؤطعم كقرة ١‏ 
و" لفظ .لصم4'1 )»© .لابوه'0 عت هناما فغرة 7/5 ) . 

)1١(‏ بودرى وقال ؟ فثقرة 9١م‏ صصي ايو نب اروف ورو وإساد هو فثرة 4لاما 
فى 4د 1 سيكار ييدى داللوز ؟ لفظ عوزمرعم!,5 فقرة 97+84- محمد ليب شنب فقرة (١6‏ 
ص ١١:4‏ سو حي النامل البسيط ١١!‏ اشتغل فى البناء لحابء .تقلا عن رب العمل » فإذه يعتير 
مقاولا . وتجب ىق ذمته الغدان ( بودرى وفال ؟ فشرة 551١4‏ ص ه9١٠١‏ وفمرة وم 
بلانيول وريير ورواست ١١‏ ثمرة ”هه سا أنسيكلوييدى داللوز م لفظط 15م 2066 فقرد 
06 دومع ذلك ألطعر ديوار " فثقرة “5م . 


0 اوبرى ورو وإسمان ؛ ثمرة :7/6 ص 5١84‏ ' 


١1١ 


حددناء هو رب العمل ى هذا العقد . فهو الذى يصاب بالضرر من جراء 
مهدم البناء أو دن جراء ظهور عيب ف المنشآت مهدد سلامتها أو متانتها »فر جع 
بالضهان على المهندس الممارى أوعلى المقاول أو عا ما معا متضامنن لاسرم 

وإذا مات رب العمل : حل اه فى ااطالبة بالغمان ورثته . كذلك بجحوز 
لدائئيه آن رفعوا الدعوى غير المباشرة بأ+ للمطالبة بالضمان . وكا يجو ز أن 
يكون دائناً بالضمان الخلف العام والدائنون . كذلك يجوز أن يكون دائا 
بالفمان الحلف الخاص . فإذا باع رب العمل المبنى أو وهبه :نم هدم كايا أو 
3 ظهر أيه عيب مهدد سللاة أوفعاكة: ع اد المشتر ين أو لالموهوب 

إر “جع بالضمان على ا يندس أو المتَاول . ذلك أن الحق ثى الر جوع بالضيان 
قد انتقل مع المبى إلى الف اللداصض طيقا ا الاستخالاف ىق الحقوق 
والالعزامات و لور المشيرى أن لوستم ل بأتعه بيضيات العيب 4 وق هذه 
الحالة يكون للبائع اقيق رماس أن جع بدوره على المهندس أو 
المقاول بالضمان » واء أن يدخلهما ضامنين ى دعوى العيب الى يرفعها عليه 
المشترى ١(‏ 


واككن رب العمل لا يكون دائنا بالغمان إذا كان مقاولا أصلياً تعاقد مع 
0 3 الافنق . فإدا تعاقك المماول ْ معاأه ول 78 على الأعمال الب 
أو على لجار مثاك . وتسم هده الاحمال ن المماول من 0 9 
يكن هدا الأخمر لها بالضمان نحو الممماول ١‏ افا لى أو خو رب العمل؟ هذه 
الحالة إلا 5 ر م :فى به المواعد العامة . وهر 0 ينممى العزام المعاول من 
الياط.: الفياة عجر د أن يسم المقاول الأصإ, الاعمال الى قام مها مع ممكنه 
من فحصم اوالكشف عما مهأ من عيوب . فإذا 0 عيوب خحمشية بعل د ذلكء 
: يكن المماو ل من الباطن مسكو لاا إلا بالعدر وإ المدة ال لى يغذدى سه عرف 

١ 0‏ ( وير جع اطلت الخاصض على المهندس أ أو المعام 9 بااشم مات حدى لو ' يكن أه سق الر جوع 
بالضمات عل السلف ٠‏ 1 لو كان وفوا له وليس له دق الر جوع بالضيات على الواءس ل فإنه 
يرحم بالرغى مك ذلك بالفيات ع1 المنتدس أو المثاو ل« لأت :وعوئ الفمان قد انتقلت !4 الموهوت 


ا شد أهه : 0 فى 2 - 5 ماح رلدن ل :+ 
لى و الموهو ب يعدد اضه ( دودرى وثال ؟ عم ده ع مم ة م 5 ١‏ و ذم لسواتب سي 


ورواست ١١‏ ثثرة ١ه‏ - دى باح 4 فت ةد ع.واصي إ#هة ب شبمد كاملل مرمبى ثمرة 4:+.ه 


ص ه.:ه ‏ ميد لريب شنب فقرة ٠١5‏ فى ١794‏ ). 


١١ ؟‎ 


الحرفة » فلا يكون ماتزماً بالضمان إذا ظهر عيب خلال عشر سنوات . 
والسبب فى ذلك أن الضمان الحاص الذى نحن بصدده » وهو ضمان مشدد ١‏ 
قد اقتضاه مركز كل من رب العمل والمقاول أوالمهندس . فرب العمل يكون 
عادة رجلا غير فى وغير خغصير » فأراد القانون أن محميه ضد المقاول 
والمهندس وهما من رجال الفن والحيرة . وليس هذا هو مركز المقاولالأصلى 
من المقاول من الباطن . فكلاهها من أهل الفن والحيرة ولايوجد مقتنض 
لابة خاصة مشددة تمنح للمقاول الأصلى ضد المقاول من الباطن » ويكى 
فى حماية حقوق المقاول الأصلى الرجوع إلى القواعد العامة ففها الغناء0©. 
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 58١‏ مدلى صراحة على هذا الحكم ٠‏ إذ 
تقول كا رأينا : « ولا تسرى هذه الماده على ما قد يكون للمقاول من <ق 
الرجوع على المقاول.ن ٠ن‏ الباطن 0 7 . 06 5 


(05:قه فيل ىق للنة الفؤون التقريفية لني اكوا ا راق بوأنا اكتاز لبر المقاد ل 
انالك نينا عن النائوة لفق ممقه اونا فالس وناك 1ق جنا ع انرفس انث مساق لله اشنا فر 
فيما بيهما » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص م* - انظر آنفاً فقرة ٠6‏ فى المامش  )‏ 
ولا يوجد ف التقنين المانى الفرنسى نص فى هذا المعنى ٠»‏ ولكن القضاء تحرى عل هذا المبدأ ( نقض 
فرنسى ؟١‏ فيراير سنة 1507 داللوز م5- 1 260.5 نانسى 5١‏ مايو سنة ١0.‏ داللوز 
د لاه؟ - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فمرة اهمده ص ١95‏ - أنسيكلو بيدى 
داللوز ؟ لفظ 6ؤ1:م»مام5 فقرة ١55‏ - عكس ذلك كولان وكابيتان ودىلامورانديير ١‏ فقرة 
.)١ ٠6‏ 

(؟) كذلك لا يلعزم المقاول من الباطن بالضمان نحو رب العمل إذ لا تو جد علاقة عقدية 
بيبما ( مازو 9 فمّرة 1١*55‏ ص -1١١59‏ محمد لبيب شنب فقرة م6١٠١‏ حس ١١7‏ - عكس 
ذلك بودرى وقال ١‏ فقرة 8918 ) . والذى يلتزم بالضان الخاص المشدد نحو رب العمل هو 
المقاول الأصلى » فيكون ضامناً عمل المقاول من الباطن ٠»‏ وقد رأينا أن المتاول يلتّزم بضان 
اعمال جياقلية والق :يعر انمع أتاعه كاهو الآفر #التييةة: إل المقاول ين لاط وار الما ده 
5). ويرجم رب العمل على المقَاول الأصل بالضمان المشدد » ححبى لو كان هذا قد نزل عن 
المقاولة لآ خحر مادام رب العمل لم يقبل هذا التزول وم يبرى' ذمة المتاول الأصلى ( دلقو فقرة 
565 ص |١900‏ هازو #8 فمرة ١855‏ صص889+١-‏ محمد لبيب شنب فقرة ه١٠‏ ص ١8#‏ ). 
وإذا جع رت العمل على المغاو ل الأصل بالضمان. فاب المغدول اهنا.: و تسلم العمل من المقاول 
من الباطن و م يعر نس فغطى بذلك مثوليته . لار-.ء له عل المقاول من الباطن بسبب رجوع 
رب العمل عليه ( بلانيء ل وريبر ورواست ١١‏ ثثاة ذوههو). 


١١ 
سبب الضمان‎ 468 


5" - متى تمقى التهمان : يتحقق الضمان إذا قام سببه . وسبب الضمان 
إما أن يرجع إلى البناء » وإما أن يرجع إلى التصمم . وجب فى حميع الأحوال 
أن يقوم خلال عشر سنوات من وقت تسم العمل . فنبحث إذن هذه المسائل 
النلاث . 

6" - سبس الصمان, برهم إلى البناء : تقول المادة51 مدنى كما رأينا 
إن الضمان يشملل ما حدث فى المنشآت من هدم كلى أو جزلى ولو كان اللهدم 
اشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ٠‏ ها يشمل مايوجد ف المنشآت من عبوب 
يعرتب علها سهديد متانة البناء: وسلامته . 

'' فإذا مهدم البناء كله أو جزء منه » ولَم يكن ذلك راجعاً إلى قوة قاهرة 
ولو وو و د ا 0 
أو فى الأرض ؛ ويكون المقاول ‏ ومعه المهندس الممارى عند الاقتضاء - 
ملتزماً بالضمان . 

وليس من الضرورى أن هدم البناء كله أو بعضه » بل يككى أن يظهر 
فيه عيب يترتب عليه الضهان2©20 » والعيب إما أن يكون فى المواد الى استعملت 
فى البناء0؟ » كأن تكون غير صالحة » أو تكو نمحالفة للمواصفات والشروط 
المتفق علباء أو تكون من نوع ردىء لاتسمح به أصول الصنعة 20 . وإما أن 
يكون العيب فى الصنعة نفسها » كأن يكون الأساس غير متين أوغير كاف 
لإقامة البناء عليه » أوتكون الحيطان أو الأسقف أوالارضيات ليست ف السمك 
الواجب أووقع فى تشيبدها خلل0© . وإما أن يكون العيب فى الأرض الى قام 


)١(‏ استئناف محتلط ؛ نوفير سنة 1950 م ٠ه‏ صل لم. 

(؟) بودرى وقال ؟ فمرة .و ص .١١٠١‏ 

(؟) وذلك كاستمال خشب من نوع ردىء فى أرضية البناء (دلقو فقرة ٠7٠9‏ ص ١75‏ 
محمد لبيب شنب فقرة م١٠‏ ص 8؟١١).‏ 

20 وقد يكون العيب هو عدم مراعاة الاحتياطات الواجبة عند البناء للوقاية من الحريق 
( نقض فرنمى ١١‏ يونيه سة ١91١4‏ سيريه الموجز 1١ - ١8914‏ - 458 - بلائيول ورييير 
ورواست ١افقرة‏ ١هو‏ اص )١١4‏ » أو عدم مراعاة أصول الصنعة ( استئناف مختلط © يناير 
عنة 6162| م ا1 ص 8 ). 


(ه) 


1 
علمها البناء » كأن تكون الأرض هشة أو فبا مستنقعات ولم تتخذ الإجراءاته 
الى تملها أصول صناعة البناء من تحميق الأساس ححبى يقوم على أرض 
صلية2١؟‏ . وسواء كان العيب فى المواد أو فى أصول الصناعة أونى الأرض» 
فإنه بحب أن يتوافر فيه شرطان : ( الشرط الأول ) أن يكون العيب من 
الحطورة محيث بدد سلامة البناء أومتانته . فإذا كان العيب مئلا فى الدهان 
أو فى البياض أو ف البلاط أو فى الأبواب أو فى النوافذ أو فى الزجاج أوق 
غر ذلك من أجزاء البناء حيث لايكون من أنه أن -بدد سلامة البناء أو 
متانته » فإنه لا يوجب الضهان : وتسرى فى شأنه القواعد العامة فتنتئى المسئواية 
بتسم العمل إلا إذا كان خفياً فيكون الضمان لمدة قصيرة محددها عرف 


)١(‏ بلائيول وريدر وروأست ١١‏ فقرة اهو ص ١94‏ ونحجب أن يكون العيب 
فى الأرض محيث ممكن كشفه بالفحص الفى الدقيق . فإذا كان لا يمكن كشفه -دى بعد الفحص 
الفى الدقيق » فإنه لا ير تب عليه الضمان » ويكون ى حك القوة القاهرة . وقد استفسر فى اللجنة 
تشريعية لجلس النواب « عن العيب الذى يوجد فق الأرض ذاها إذا كان هذا العيب من الحفاء 
حيث يدق كشفه على المهندس الفطن أيكون المهندس مسئولا عنه ؟ فأجيب بأن المهندس يكون 
مسثولا عن العيب الذى بمكن كشفه وفقاً لقواعد الفن » أما إذا استحال كشف الميب وفقاً هذه 
القواعد فإن ذلك يكون ى حكم القوة القاهرة » ولايكون المهندس مسئولا عنه » ( محجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص ٠6‏ - وانظر آنفاً فقرة 56 فى أطامش ) - وانظر بودرى وقال + 
فقرة 9911 #فعوأودأهء6 فقره 077- بلانيول وريبير ورراست ١١‏ فمقرة ١اموخص‏ 4و( 
فإذا وجد نحت الأرضص أطلال أثرية فى منطقة لا يعرف أن با آثارأ » ولم يكن المهندس 
أو المقارل يستطيع أن يعلم ذلك » فإن هذا العيب فى الأرض يعتبر ممثابة قوة تماهرة ( محمد لبيبه 
شنب فقرة ١١+‏ ص ١85‏ - ص ١507‏ ) . وإذا كانت الأعمال الى يقوم بها المقاول لا تستدعى 
فحص الأرض للكشف عن عيوجا » كا فق أعمال الزخرفة » فإن المقاول لا يكون مسئولا عن عيبه 
فى الأرص أوف البناء الذى يقوم بزخرفته ( استئناف مختلط ٠م‏ مايوسنة 1901 م 78 2*4 
وقد قدمنا أن أعمال الزخرفة لا يتحقق فى مقاولاتها الغمان الخاص المشدد لأنها ليس من شأنها أن 
تهدد سلامة البناء أومتانته انظر آنفاً فقرة 5١‏ ف الحامش) . وإذا كانت حقيقة الأرض معروفة » 
كا هو الأمر فى بناء رصيف على جانب ضفة النيل ٠‏ فإن المقاول يكون مسئولا إذا هو م يحر 
الاختبارات اللازمة فى مثل هذه الحالة للبناء على أساس صلب ( استثناف مختلط ه مارس سنة 4 . و4 
م ٠٠6‏ صصص 8١ - ١١١‏ فقبراير سنة ١916‏ م ام ص .)١١6*‏ 

ويستوى أن يكون رب العمل هو الذى قدم الأرض كا هو الغالب » أوتدمها المقاول . 
ولايقال ى هذه الحالة الأخيرة إن العقد بيم محض كا ذهب بعض الفقهاء ( ترولون ١‏ فقرة 
»)١6‏ بل لا يزال المقد ينطوى على عنصر المقاولة » فيقوم غمان المقاولة لا همان البيع 
ويب ٠6‏ - بودرى وثال ؟ فقرة +885 - أوبرى ورو وإمبان ه فقرة 4غ اس 
حصن #١."‏ ). 


11 
الصناعة2©0 . ( والشرط الثانى ) أن يكون العيب خفياً . فإذا كان العيب 
ظاهراً حيث عكن كشفه بالفحص المعتاد » فإن تسلم رب العمل للعمل دون 
اعتراض يعتتر نزولا منه عن الضمان 9© , بل إن تسلم العمل دون اعتراض 
يفرض أن العمل خال من العيوب الظاهرة مالم يكن هناك غش9؟ . 


- ممم ص 06م - لوران ١؟ فقرة م4‎ 1١9175١ استتناف مختلط 5؟ أبريل سنة‎ 21١0) 
-46١ةرقف١!١تسأاورو بلانيول وريبير‎ - 5475١ فقرة 455 - بودرى وثال؟ فقرة‎ ٠١ هيك‎ 
عكس ذلك كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟"‎ - ١١5 محمد لبيب شنب فقرة م١٠1 ص‎ 
ويقطم فى ذلك أن اكشروع المهيدى كان صريحاً فى هذا الممنى » فكانت المادة457م‎ - ١١١١ فقرة‎ 
يشمل الضمان المنصوص عنه ف المادة السابقة‎ - ١٠: من هذا المشروع تحرى عل الوجه الآنى‎ 
. ما يوجد والمبانى و المنشات الكبيرٍة الى ىحكها من عيوب يير تب علها هديد متانة البناء وسلامته‎ 
؟ - أما ما هو دون ذلك من عيوب » كمدم الملاءمة فى ترتيب الأماكن امختلفة أو النقص فيما ينبغى‎ 
أن تكون عليه من حمال فى » فلا يترتب عليه سوى ما تقرره القواعد العامة من مسثولية تعاقدية‎ 
. ) فى الطامش‎ ٠8 أوتقصيرية » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص .7 - وانظر آنفاً فقرة‎ 

(؟) بشرط أن يكون التسل نبائيا » أما التسلم الموقت فلا بمنم رب العمل من الرجوع 
بالضمان ( دلُو فقرة 7١“‏ ص ١8‏ - محمد لبيب شنب فقرة م١٠‏ ص ١7١8‏ ). 

(*) نقض فرنى دوائر مجتمعة ٠‏ أغسطس سنة ١885‏ دالوز +م-١-ه-‏ نقض 
فرنسى “٠‏ يونيه سنة ١807‏ داللوز 196.0 -١5-1-بمع ‏ 70 قبرأير سنة |١918‏ سيريه 
هوخ ١-م؟‏ اا هيك ٠١‏ فقرة 45١5‏ - بلانيول وريير ورواست ١١‏ فمقرة 46١‏ 
ص ١94‏ - محمد لبيب شنب فقرة م١٠١‏ ص١١‏ - عكس ذلك بودرى وقال ؟ فقرة ا907" - 
أو برى ورو وإمسمان ه فقرة 74 ص ا.4 وص 4١١‏ - دى ياج 4 فقرة 14م ص 947٠0‏ - 
مازو ف المسئولية ؟ فقرة ٠١٠6+‏ - دروس ف القانون المألى “ فقرة ١80٠١‏ ص ١١71‏ . 

وكالميب الظاهر العيب المعلوم من رب العمل ٠‏ فإن هذا إذا تسلم العمل وهو عالم بالعيب 
لا يحوز له بعد ذلك أتير جع بالضمان . وقد استقر قضاء محكة النقض عل أنالعيب يحب أن يكون 
خفياً وغير معلوم من رب العمل » وقد قضت الحكة فى هذا المنى بأن عقد استتجار الصاتع لعمل 
معين » بالمقاولة على العمل كله أو بأجرة معيئة على حسب الزمن الذى يعمل فيه » يعتير - بحسب 
الأصل - منتبياً بانقضاء الالئزامات المتولدة عنه على الصانع ورب العمل بتسلم الثىء المصنوع 
مقبولا وقيام رب العمل يدفع منه . لكن القانون المصرى » على غرار القانون الفرنى » قد جمل 
المقاول وال مهندس ضامئين عن الخحلل الذى يلحق البناء فى مدة عشر سنوات ولو كان ناشثاً عن عيب 
فى الأرض أوعن إذن المالك فى إنشاء أبنية معيبة » بشرط ألا يكون البناء فى هذه الحالة الأخيرة 
معداً فى قصد المتعاقدين لأن ممكث أقل من عفر سنين . . لذلك مد القانون ضمان المقاول والمهندس 
إلى ما بعد تسلم المبنى ودفع قيمتها عل خلاف ما يقتضيه عقد المقاولة من انقضاء الالتزام بالضمان 
بتسلل البناء مقبولا حالته الظاهرة الى هو عليها . ويحب لقبول دعوى الضبان هذه أن يكون العيب 
المدعى ف البناء خللا فى متانته » وأن يكون خفياً ححيث لم يستطم صاحب البناء كشفه وقت التسليم ؛ 
أما ماكان ظاهراً معروفاً فلايسأل عنه المقاول مادام رب العمل قد تسلم البناء.من غير أن يحتفظ س 


حل 
ومتى تحقق سبب الضمان الذى يرجع إلى البناء على الوجه الذى قدمناه . 
فإن المقاول الذى قام بالبناء يكون ملتزماً بالضمان . ويكون ملزماً بالضمان 
أيضاً المهندس المعارى إذا عهد إليه باللإشراف على التنفيذ وتوجيه العمل17©, 
ويكون المقاول والمهندس المعمارى ق هذه الحالة متضامنن ف الالعزام 
بالضهان . والتضامن هنا بصريح النص ٠‏ فقّد جاء ى صدر الفقرة الأولى من 
المادة561 مدنى كا رأينا : « يضمن المهندس المهارى والمقاولمتضامنن ا 


- بحق له ( نقض مدنى ه يناي سنة 1985 مجموعة حمر + رقم ١١4‏ ص 408 . وانظر أيضاً 
نقض مدق 4 يونيه سنة ١466‏ مجموعة أحكام النقض © رقم ١56‏ ص ه8؟١-‏ محمد كامل 
مرمى فمّرة لاذه ص 49: )- وقارن دلقو فمرة /ا١٠٠‏ ص ١!‏ - جالى ص ”7لا - ص”/ا - 
بيزوس ص 76 ( ويرى هؤلاء الفقهاء أنه لا يشترط أن يكون العيب خفياً مادام يبدد سلامة البناء 
أو متانته » والتسلم لا يكنى لتغطية العيب الظاهر لآن أحكام الضمان من النظام العام فلا يحوز 5 
العمل التزول عن حقه فى الضمان . وقد رد الأستاذ محمد لبيب شنب على هذا الاعتراض محق 
بأن التزول ولو كان ضمنياً جائز بعد تحقق سبب الفمان ٠‏ والممنوع هو أن ينزل رب العمل 
مقدما وقبل تحقق سبب الفمان عن حقه فى الرجوع : محمد لبيب شنب فقرة م١٠‏ ص ١١8‏ 
هامش ١‏ ) . 

ولا يشرط أن يكون العيب قديماً » أى أن يكون موجوداً قبل التسليم . فسواء كان موجوداً 
قبل التسليم ؛ أو وجدت جرثومنه قبل التسايم كتسوس الحمشب ثم ظهور العيب ذاته بعد التسليم » 
أو طرأ أصلا بعد التسليم » فإن رب العمل يرجع بالضمان فىحميم هذه الأحوال . أما القواعد العامة 
فقد كانت تقضى بأن الضمان لا يكرون إلا إذا كان العيب ( أو جرئومته على الأقل ) موجوداً قبل 
التسليم » والعيب الطارئ بعد التليم لا يوجب الضمان ويتحمل رب العمل تبعته ( محمد لبيب شنب 
خمقرة م١٠‏ ص 7؟١١ا١).‏ 

(9) ويستخلص ذلك من مفهوم انحالفة لمادة 67 مدل »2 وهى تقضى بأنه إذا اقتصر 
الهندس على رضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ م يكن مسئولا إلا عن العيوب الى 
أنت من التصميم » ففهوم الخالفة يقضى بأن المهندس إذا كلف الرقابة على التنفيذ كان مسثولا أيضا 
عن عيوبه . والقضاء الفرنسى ى هذا المعى. : نقض فرنسى ٠١‏ يونيه سنة ١8982‏ داللوز ممه 
١-ا86‏ - ١١5‏ مايو سنة ١904#‏ داللوز ه9.8١1- -١‏ #808 ) . ويكون المهندس مسثولا ع 
سوأء كان هو الذى اختار المقاول أولم ختره » مادام يشرف عل التنفيذ ( نقض فرنسى ١١‏ مابو 
منة ١.4‏ داللوز -1١ - ١9.65‏ ؟هع8 - باريس 58 يوليه سنة ١48١‏ داللوز الأسبوعى 
١‏ -485 ) . ويذهب الفقه ى فرنا إلى وجوب قصر مسئولية المهندس على الميوب الى 
كان يستطيم كشفها بالاشراف الفى المعتاد ( بودرى وقال ؟ فمر: ؟ فقرة اكوم ع1لءزبرم|84 
نمرة ١6١‏ - بلانيول وريبير ورواست ١‏ فقرة ملهو ص ٠ ) ١598‏ ولكن محكة النقض 
الفر نسية قضت بمئولية المهندس حى لو كان المقاول قد عدل فى التصميم دون أن يكون فى استطاعة 
المهندس الملم هذا التعديل ( نقض فرئمى ١١‏ مايو سنة ١٠١4‏ د«اللوز ١ - ١٠08‏ - ووم)., 
غلا حل إذن للتميمز بين عيب وعيب ٠»‏ ويكون المهندس مسئولا عن كل عيوب التنفيذ . 


١١17 


وكان هذا النص أكير وضوحاً فى المشروع المهيدى إذ كانت المادة /61//م 
من هذا المشروع تنص على أنه « إذا كان كل من المهندس المعارى والمقاول 
مسئولا عما وقع فى العمل من عيب » كانا متضامنن ف المسئولية 206 . وإذا 
رجع رب العمل على المقاول والمهندس معا » أو رجع على المهندس وحده » 
كان للمهندس ف الحالتين أن يرجع على المقاول با دفعه لرب العمل » لأن 
الحطأ هو خطأ المقاول وقد أشرف المهندس عليه فصار مسئولا عنه . 


|" -- سبس التهوان, برمم إلى النصمر -- نهى قانوتى : تنص المادة 
7 من التقندن المدنى على ما يأنى : 
« إذا اقتصر المهندس الممارى على وضع التصمم دون أن يكلف الرقابة 


 شماحلا ف‎ ٠6 وانظر آنفاً فقرة‎ - ٠١ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )١( 
ولا يوجد فى التقنين المدى الفرنسى نص عل التضامن . ولكن القضاء ى فرنسابحكم بالتضامن‎ 
داللوز‎ ١8784 نوفير نه‎ 1١-1١8-1١190115 سيريه‎ ١9.8 يونيه سله‎ ١١ نمض فرنمى‎ ( 
(5-01١9 الأسبوعى +1937 - 578-581 يونيه سة م98١ جازيت دى باليه م‎ 
جازيت دى باليه‎ ١44٠. نوفبر سنة‎ ١١ - 1١١١ - 1١914٠. داللوز الأسبوعى‎ ١44٠ ؛ أبريل سنة‎ 
وقد قاس المضاءالفر نسى التضامن هنا عل التضامن الذى يقضى به فى المسثو لية‎ . ) ١ - ١ - ٠٠94١ 
الحنائية و بمده إلى المثولية المدنية التفصير ية . ولكن الفقه الفر نى ينتقد القضاء ويرى أن التضامن‎ 
لا يقوم إلا بنص والنص غير موجود . ولا بمكن القياس عل المسئولية التقصيرية فسئولية‎ 
المقارل والمهندس ليست مسو لية تقصير ية » والأولى أن يقال إن المسثولية تقوم بيهما بالتضام‎ 
(دسلزاهة هذ) لا بالتضامن ( بودرى وقال ؟ فقرة #غةوم 2 أرق وده وإممان ه فقّرة 74م‎ 
©ال016ه80|1 فقرة 187 0:56:280© فقرة 40 ) . وقد قضت محكة النقض‎ -١ هامش 55 مكرر‎ 
0.6. 1١48 الفر نسية فى بعض أحكامها بالتضامم بدلا من التضامن ( نقض فرئسى + ديسمير سنة‎ 
أكتوبر سنه مره ة|‎ ١: - ه66 فراير سه 0.0.1914 5-4و‎ - 1١54-140١ 
48ع ) » ولم تقض لا بالتضامن ولا بالتضام مى‎ -1١- ١90م يجلة أحكام النقضى الفرنسى‎ 
بل قضت عل كل مهما بممقدار مدى مسشو ليته‎ ٠ تحدد مدى مسئولية كل من المقاول والمهندس‎ 
. )1؟١١ يدان ؟١١ فقرة‎ -١ داللوز م956١-١2-9 ولا‎ ١97+ نوفبرسنة‎ 7١ نفض فرنسى‎ ( 
انظرق هذه المسألة بلانيول وريبير ورواست١١ فقرة ه46 - كولان وكابيتان ودى لامور انديير‎ 
. ١١١ه ؟ ممرهة‎ 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة وم من المشر وع امهيدى على الوجه 
الآفى : ١١‏ - إذا اقتصر المهندس الممارى على وضم التصميم ٠‏ دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ » 
م يكن مسئولا إلا عن العيوب الى أنت من التصميم دون العيوب الى ترجم إلىطريقة التنفيذ . - 





١1 


ونرى من ذلك أن سبب الضمان قد يرجع إلىعيب ف التصمم . والتصمم 
بضعه عادة مهندس معارى » ولكن لايوجد ما بمنع من أن يضعه شخص 
آخر غير مهندس » وكثراً ما يضعه المقاول نفسه7١؟ ٠»‏ وقد يضعه رب 
العمل . فإذا وضعه رب العمل وكان معيباً كان هو الملوم » و لايرجع على أحد . 
أما إذا وضعه غيره » المهندس أو المقاول أو شخص آخرغيرهماء كان واضع 
التصمم هو المسئول عن عيوب التصمم وبحب عليه الضمان”"؟ . 


س ١‏ - وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس ممارى » أو بإشراف رب العمل وقد جعل نفسه مكان 

المهندس الممارى » فلا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب الى تقع فق التنفيد دون العيوب 
الى تأت من الغلط أوعدم التبصرى وضع التصميم . * - إذا كان كل من المهندس الممارى والمقاول 
مسئولا عما وقع فى الممل من عيب »؛ كانا متضامنين ف المسئولية » . وق لحنة المراجعة حذفت الفقرة 
الثانية » ونقلت الفقرة الثالثة إلى مكان آخر » وحذف من الفقرة الأولى العبارة الأخيرة » 
فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه التقنين المدنى الحديد ء وصار رقمه٠58‏ ف المشروع الها . 
ووافق عليه يجلس النوااب نحت رقم ولا؟ » ثم مجلس الشيويخ نحت رقم ( مجموعة الأعمال 
التحضير ية ه ص 7١0‏ - ص لا" ). 

ويقابل النص ىق التقنين المدنى القدم المادة 001١/4٠١٠‏ : المهندس الممارى الذى لم يؤمر 
بملاحظة البناء لا يكون مسئولا إلا عن عيوب رمه . ( وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق مع أحكام 
التقنين المدنى الحديد ) . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 5١8‏ ( مطابق ) . 

التقئين المدنى الليبى م ١ه"‏ (مطابق). 

التقنين المدنى العراق م 7/١‏ ( موافقة للادة 4107م من لمشروع المهيدى للتقنين المصرى ). 

تقنين الموجبات والعقود اللبناى م 5/584 : وإذا كان مهندس البناء لم يدر الأعمال » 
فلا يكون مسئولا إلا عن العيب الذى يظهر فى الر سم المندسى الذى و ضعه . ( و أحكام التقنين البنانى 
تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

, بودرى وقال ؟ فقرة عو”#ف“"‎ )١( 

)١(‏ بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة ٠ههو‏ ص ه4١‏ - ويأل المهندس عن عيوب 
التصميم ولو م يكن هو واضعه إِذا كان قد تبناء وقام بالإشراف عل تنفيذء (جيوار ؟ فقرة ١6م-‏ 
عيك ٠١‏ فقرة 455 - بودرى وقال ؟ فقرة 787 صصص لمو١١ ‏ محمد لبيب شنب فقرة/ا١١‏ 
ص ١*٠‏ ) - وإذا كان المقاول هوالذى وضم التصمم ؛ فإنه يكو نمسئولا عن عيوبه وعنعيوب 
التنفيذ حيماً » ولكن مسئوليته عن عيوب التصميم تكون بالقدر الذى تسمح به المقدرة ألفنية 
لشخص ف مستواه ( كولان وكابيتان ودى لامورانديير ] فقرة )١٠١*‏ . وإذا يَبى التص سم 
وحمل مسئوليته » فإنه يكون مسئولا عما فيه من عيوب ( استئناف مختلط م7 نوفير سنة1915 
م55 ص 7056 ). 


١16 


وعيوب التصمم إما أن ترجع إلى خطأ فى أصول الهندسة المعارية » كأن 
يكون من وضع التصمم لا تتوافر فيه الكفاية الفنية اللازمة » أولايبذل العناية 
الكافية فيجىء التصمم معيباً من الناحية الفنية . وإما أن ترجع عيوب التصمم 


إل حالفة قوانئن اليناء ولوانحه ) كن بو ضع التصمم على أساس البناء على 
رقعة من الأرض أكبر مما تسمح به هذه النظم » أوعلى أساس أن يككون البناء 
مرتفعاً أكثر مما بحب قانوناً » أو على أبعاد تخالف القوانين واللوائح » أو 

وسواء رجع عيب التصمم إلى أصول الفن الممارى أو إلى مخالفة القوانين 
واللوائح » فإن واضع التصمم - ويكون غالباً هو المهندس الممارى - جب 
عليه الضهان » سواء أشرف على التنفيذ أو لم يشرف. غير أنه إذا أشرف على 
التتفيذ 6 يكون «سثولا عن عيوب التصمم وعن عيوب التنفيذ ق وقت 
معأ("؟ » ويكون متضامناً مع المقاول فى حدود عيوب التنفيذ كما سبق القول . 
ومستقلا وحده ق الفضهان عن عيوب التصمم ولايكون المقاول مسئول 
معه0© . أما إذا لم يشرف على التنفيذ واقتصر على وضع التصمم » فإنه ‏ 


20 بلاذيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة ١ههة‏ ص ه9١‏ - وقد قضى بأن من واجبات 
المهندس الممارى أن يلاحظ عند وضع الر سم أحكام القوانين المتعلقة بالحوار وقيود البناء وحقوق 
الارتفاق » سواء ماكان مها مفروضاً حك القانون أو ناشتاً عن الاتفاق أو بسبب موقع الأرضص 
الطبيعى » وله فى سبيل ذلك أن يكلف المالك بتقديم مستندات ملكية الأرض المطلوب إقامة البناه 
عليها حى يتأكد من ذلك كله » فإذا امتنم المالك عن تقدمها إليه المَرْم المهندس بأن يحصل منه على 
[قرار بشأن حقوق الارتفاق أو القيود الى لم بحط بها علا ( مصر الوطنية ١م‏ أكتوير سنة4 ١14‏ 
المحاماة ١١‏ رقي مو ص ؟١؟١1)ر‏ 

ويلاحظ أن مخالفة القوانين والوائح قد لا ترجم إلى التصميٍ ذاته بل إلى أعمال التنفيذ » 
وفى هذه الحالة يكون المقاول الذى قام بأعمال التنفيذ هو الذى بحب عليه الضمان » ويكون المهندس 
متضامناً معه إذا هو أشرف عل التنفيذ ( أوبرى ورو وإمبان ه فقرة 4لام ص ١غ‏ 
ص .)4١4‏ 

(؟) بودرى وثال ؟ فقرة اوم ص ٠١0‏ - أوبرى ورووإميان ه فقرة 74م 
ص لم٠1‏ وص .24٠١١٠١‏ 

(؟) وقد نصت المادة 91هم/7 من المشروع المهيدى صراحة عل هذا الحم ؛ إذ كانت 
تجرى على الوجه الآ : ١‏ إذا عمل المقإول بإشراف مهندس ممارى » أو بإشراف رب العمل 
قد جمل نفسه مكان المهندس الممارى » فلا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب الى تقم ى 
التنفيذ دون العيوب الى تأ من الغلط أوعدم التبصر فى وضع التصميم » ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
ه ص 70٠‏ - وانظر آثفاً نفس الفقرة فى الحامش ) . 


١٠ 


كا تقول المادة 187 سامة الذكر ‏ يكون ملتزماً بالضمان عن عيوب التصميم 
وحدها2؟ . ولا يضمن عيوب التنفيذ لأنه لم يشرف عليه0؟ . ولا يكون 
المفاول الذى قام بالتنفيذ ملزماً بضمان عيوب التصمم إذ التصمم ليس من 
وضعه9؟ . ولكن إذا كان العيب فى التصمم من الوضوح نحيث لا محى 
على المآاول ٠‏ لاسما إذا كان العيب يتعلق مخالفة قوانين البناء ولوانحه ؛ 
وأقدم المقاول على تنفيذ التصمم بالرغم من العيب الذى فيه » فإنه يكون هو 
أيضاً ملازماً بالفمان2'» ويكون فى النزامه هذا متضامناً مع المهندس(” . 


)١(‏ استئناف محتلط ١7‏ يتاير سنة م1901 م ٠١‏ ص 4ه١‏ - بودرى وفال "5 فقرة 
ةا ص ٠١982‏ . 

(؟) وقد يعهد إلى المهندس بتسوية الحساب مع المقاول » فيكون مسئولا نحو رب العيل 
عن الحطأ الذى يرتكبه فى تسوية هذا الحساب ( أوبرى ورو وإسمان ه فقرة 4لا صص )41١4‏ . 

(؟) استئاف محتلط ٠٠0‏ مايو سنة 1١94.1١‏ م ١+‏ ص #40. 

(: ) نقض فرنسى ه مارس سنة ١945‏ داللوز 145و١9-‏ م5؟ - جيوار 7 فقرة65#م- 
بودرى وقال ؟ فقرة 89“+٠.6‏ ص ١١٠١‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فمرة كا ل 
بلانيول وريبير ورواست ١١!‏ فقرة 61و ص ١١0‏ »ء ومع ذلك قارن فقرة 4ه - ورهاك 
رأى يذهب إلى أن المقاول يكون مسئولا بالتضامن عن حميع عيوب التصميم » ثم يرجم بالتعويض 
على المهندس ( بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة غ#ه9). 

() وإذا قغى على أى مهما بالتعويض كاملا لقيام التضامن » رجمع على الآخر فى تقسيم 
السئولية بيهما بنسبة مساهمة خطأ كل مهما فى إحداث الضرر » مع مراعاة جسامة المطأ ( نقض 
فرنسى ٠“‏ نوفبر سنة ١454‏ «اللوز +؟9١-‏ وإلا - ١4‏ أكتوبر سنة لمه؟١‏ مجلة أحكام 
النقض لمههة١1‏ - -١‏ 5م مازو ”9 فمقّرة ه0١‏ ص ١١47#‏ - محمد لبيب شنب فقرة لم١١‏ 
ص .)١8]١‏ 

وى تقسيم المسثولية بين المهندس والمقاول يراعى ما ينسب إلى كل منهما من خطأ . فإن كات 
الخطأ هو خطأ المقاول وحده » كا إذا ارتككب خط فى التنفيذ وكان المهندس مضامناً 
معه لأنه هو الذى أشرف عل التنفيذ » فقد قدمنا أن المهندس يرجم عل المقاول بكل التعويض 
الذي ححّ به عليه (انظر آنفاً فقرة ٠6‏ فى آخرهاوانظر بلانيول ورييير ورواست١افقرة؛‏ 65و- 
دلو فقرة +١١‏ ص ه4؟ - محمد لبيب شنب فقرة ١١07‏ ص ١4١‏ ) . وإذا كان الحطأً هو 
خطأ المهندس » كا إذا كان الضرر يرجم إلى عيب فى الأرض وكان المهندس دون المقاول هو 
الذى يستطيع كشف هذا العيب ء رجم المقاول عل المهندسبكل التعويض الذى حكم به عليه 
( دلفو فقرة 9ه؟ ص 5.١4‏ - محمد لبيب شنب فقرة ١١4‏ ص ١4«‏ ) . أما إذا كان الضرر 
يرجم إلى عيب ف المواد الى وردها المقاول وكان المهندس مشر فاً عل العنة.ذ ٠‏ فن حكم عليه 
بالتعويض كاملا يرجع عل الآ خر بنسبة جسامة خطأه » وف هذه الحالة يكون خطأ المقاول عاد 
أكثر جسامة من خطأ المهندس ( استئناف ممتلط و١‏ فير اير سنة 5 م ٠60‏ صسهظ6| اه 


١١١ 


1 - امد الثى قوم فبرها سبب السمان : وسواء رجع سبب الضمان 
إلى البناء أوإلى التصمم على النحو الذى فصلناه » فإنه يحب أن بموم فى مدة 
معينة إذا انقضت ولم يكن سبب الضمان قائاً لميكن هناك محل للررجوع بالفمان . 
وقد رأينا المادة ١م"‏ مدبى(١)‏ تهرر أن الضمان تحمقق إذا كان سببه قل حدث. 
خلال عشر سنوات نبدأ من وقت تسم العمل . 

وواضح أن سبب انضمان الراجع إلى التصمم يكون قائماً قبل التسلم » 
بل قبل التفيذ » ويستمر قائما بعد النفيذ والنملم . ولذلك يكون هذا السبب 
موجبا للضمان دون حاجة إلى نحديد وقت معمن يقوم فيه ٠‏ فهو قاكم منذ البداية . 
أما سبب الضمان الراجع إلى التنفيذ فقد يوجد قبل التسلم ويكون خفياً فينسلم 
رب العمل الشى ء دون أن يفطن للعيب» ومن ثم يكون العبب موجباً للضهان» 
دون حاجة هنا أيضاً إلى محديد وقت معين يقوم فيه ٠‏ فهو قاكم ة قبل التسلم . 
والسبب الذى نحتاج إلى وقت معين يقوم فيه هو السبب الذى يرجع إلى التنفيد 
إذا طرأ بعد التسلم . فقد كانت القواعد العامة تقضى بأن السبب الذى بطر 
بعد التسلم لا يكون موجباً للفمان » ولكن نظراً الحطورة المبانى ووجوب 





> دلقو فقرة ٠٠+١١‏ ص 9١؟‏ - محمد ليب شنب فقرة م١١‏ صر ١45‏ ) . وقد يتعادل الحطان» 
فيتحمل كل مابما نصف التعويض ( استئناف محتلط ١9‏ قير أير سة 1831م 6 ص وما وهو 
الحم السابق الإشارة إليه ) . 

وإذا رجع أى منْهما على الآخر - وايست بينهما علاقة عقدية - راحم بموجب أحكام اأساولية 
التقصيرية . فإذا ادعى أحدهما أن الضرر قد نشأ مخطأ الآ خر وجب عليه أن يثبت هذا اللمطأ 
( دلثو فقرة +١+‏ ص 47؟ - محمد ليب شنب فقرة م١١‏ ص ١89‏ - نقضض فرنسى4 ١‏ أ كتوبر 
سنة ١968‏ داللوز محتصر 9م١١‏ - مه ) . ومن يرم مهما على الآخر يلل ممل راب العهلى 
فك حقوقه 2 فير جم أيضاً بدعوى الحلول ( دلقو قدّرة 8١«‏ صن 745 محيد ليب ثاب 
فمَرة م١١‏ ص ١15‏ - ص ١4#”‏ ). 

هذا وإذا علم المقاول بعيب ف التصميم فله أن يقف الال ٠‏ ولا يمود إليه إلا إذا أصاح 
العيب . وقد كان المشروع المهيدى يتضمن نصاً فى هذا المعى . فكانت المادة ٠6م‏ هن «ذا 
المشروع تنص عل ما يأف : و١‏ يحوز لمقاول البناء أن يقف العمل إذا قرر الخبراء أن تنفية 
التصميم الموضوع لا يمكن أن يم دون خطر على سلامة البناء . + - ولكن بحب عليه أن يعود إل 
إتمام البناء مى بين احير اء ما بحب إدخاله على التصميم من تعديلات لتوق الحار » ( مشروع تنقيح 
القانون المانى - مذكرة إيضاحية -- م المقود المنماة ص 441 - وقد سقط النص من محمو -* 
الأعمال للتحضير ية ) . 

+٠. انظر آنفاً فقرة‎ )١( 


١01 
امتداد الفمان إلى ما بعد التسلم ها سبق القول . فقد حدد المشرع مدة لذلك‎ 
هى عشر سنوات تبدأ من وقت التسلم . وقد رأى المشرع أن هذه مدة كافية‎ 
لاختبار متانة البناء وصلابته » فإذا لم بحدث فيه عيب طول هذه المدة » فقد‎ 
انقضت مدة الضمان »ولا عيرة بالعيب الذى يظهر بعد ذلك ؛ حبى لو كان‎ 
. العيب يرجع إلى مخالفة عمدية للشروط والمواصفات المتفق علما(9©‎ 
ويدا مجان هده عقر 'الستواك: + كا يفول النص . من وقت تسلم‎ 
العمل . وإذا أى رب العمل النسلم فهن وقت إعذاره2© . وإذا كان التسلم‎ 
على عدة دفعات . من وقت أن تم الدفعة الآخيرة إذا كانت المنشآت لا تمكن‎ 
نجزئها لارتباط بعضها ببعض من ناحية الصلابة والمتانة » أما إذا كانت‎ 
المنشات نمكن تجزرئها حيث لا ارتباط بين جزء وآخر فن وقت تسلم كل جزء‎ 
بالنسبة إلى هذا الحزء0" . وممكن إثبات التسلم وتارمخه ممحضر التسلم إذا‎ 


)١(‏ نقض فرنمى 54 نوفير سنة م ه94١‏ جازيت دى ياليه 86م196-١1- ٠١٠.١‏ -مازو 
ى المسئولية ؟ فقّرة ٠١55‏ ص ١ه‏ - محمد لبيب شنب فقرة ١١١‏ ص ١8١‏ - وحتى لوتهدم 
البناء بعد انقضاء عشر السنوات فأصاب الغير بضرر ورجم الغير على رب العمل » فإن هذا الأخير 
لا رجوع له على المقاول أو المهندس بعد انقضاء مدة الضمان ( انظر عكس ذلك أقض فرنسى 
4 يونيه منهة م48١‏ داللوز الأسبوعى م0508-1988 - وقارن محمد ليب شنب فقرة ١١١‏ 
ص 9_١ا).‏ 

وإذا وجد العيب خلال مدة عشر السنوات . تحقق الفمان . حتى او لم ينكشف إلا بعد 
هذه المدة » وق هذه الحالة ٠‏ لا يبدأ سريان التقادم ومدته ثلاث سنوات إلا من وقت انكشاف 
العيب لا من وقت وجوده : انظر فى هذا المعى محمد لبيب شنب فقرة ه١١‏ ص ١#.‏ - 
ص ١”"*١ا.‏ 

4.87 محمد كامل مرسى فقرة‎ - ٠. فقرة مهو ص‎ ١١ بلانيول وريبير ورواست‎ )١( 
) فإذا امتنع ( ر بالممل‎ ٠ : ص 07.ه - وتقول العبارة الأخيرة من المادة همه مدفى فى هذا المعئى‎ 
.» اعتبر أن العمل قد سلم إليه‎ ٠ دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمى‎ 

(؟) بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة مهه ص 7٠١8‏ - محمد لبيب شنب فقرة و١١‏ 
ص ١١١‏ - وقد يتفق على أن يتسلم رب العمل البناء تسلا موقتاً حت يتمكن من معاينته معاينة 
دقيقة ثم يصبح التسلم ائيا بعد مدة معينة » فى هذه الحالة تسرى مدة عشر السنوات من وقت التسلم 
الها لامن وقت التسلم الوقى ( مازو فى المسثولية ؟ ص 44 هامش ؛ - محمد لبيب شنب 
فقرة ٠١9‏ ص 18١‏ - عكس ذلك استئناف مختلط © يونيه سنة ١1+‏ م 55 ص لاء.4 ) . 
وقد يقوم المقاول بإصلاح العيب » فتسرى مدة عشر سنوات جديدة بالنسبة إلى أعمال الإصلاح 
الحديدة تبدأ من تلم هذه الأعمال ( أنسيكلويبيدى دالوز ؟ لفظ #ونومعوامع فقرة .٠٠م# ‏ 
فمرة 5١١‏ - محمد لبيب شنب فقرة و١٠‏ صص ١81١‏ ) . 


١17 


وجد » أو بتسوية الحساب بين رب العمل والمقاول إذا وجد مستند يثبت 
ذلك » أو أية طريقة من طرق الإثبات وتدخخل البينة والقرائن لآ نالنسم واقعة 
مادية يجوز إثبانها مجميع الطرق 2١”‏ . وعبء إثبات التسلم يقع على رب العمل » 
لأنه هو الذى يدعى الضمان فيجب أن يثبت أن سببه قد قام فى المدة البى قررها 
القانون . 

ولماكانت مدة عشر السنوات هى مدة اختبار لصلابة المنشات ومتانبا ؛ 
فهى إذن ليست عدة تقادم » وسترى أن هناك مدة للتقادم هى ثلاث سنوات 
من وقت انكشاف العيب . ومن ثم لا تكون مدة عشر السنوات هذه عرضة 
لأن توقف ولو وجد مانع يتعذر معه على رب العمل أن يطالب نحقه » كأن 
يكون غير كامل الأهلية وليس له نائب عثله0© . كذلك لا تكون عرضة 
لأن تنقطم 29 . 





010 بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فشمرة م846 ص ٠64‏ - وإذا كان محضر التسلم 
قد حرر بعد التسلم الفعل . فالعبرة بتاريخ التلم لا بتاريخ المحضر ( مجلس الدولة الفرننى 
٠‏ أبريل سنة “مما داللرز وم-م ‏ ورزر_ورمايو سنة ١487“‏ دالرز ووه م -؟_مو ‏ 
5 يوليه سنة ١4٠.١‏ دالرز “.و١‏ م ١‏ -؟١مارس‏ سنة ١4/8‏ دالروز ١٠وه-م ‏ 
١١+‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة لمهه ص ٠١4‏ ) . وكذلك الأمر فيما لوسبق 
التسلم الفعل تسوية الحساب مم المقاول , فالعبرة بتاريخ التلم الفمل . أما إذا كان التسلم قد سبق 
إنجاز العمل » فالعبرة بتاريخ إنجاز العمل لا بتاريخ التسلم الفعللى ( مجلس الدولة الفرنسى ١١‏ نوفير 
سئة ١911١‏ داللوز و( - م - ١.١‏ - أوبرى ورهء وإميان ه فقرة 74 ص 4١5‏ هامش 
4 مكرر ٠‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ نقرةمهوص 4١٠؟).‏ 

)0( أو برى ورو وإميات 6 فمرة 4لا ص 4١17‏ - جومرات م فغرة 646 | - محمد 
كامل مرمى فقرة "٠7‏ ص 0.08 - محمد لبيب شنب فقرة ٠١9‏ ص ١١9‏ . 

(>) وكذلكا فى فرنسا بالرغم منأن مدةعشر السنوات هناكجملت أيضأمدة لرفم دعوى 
الضمان » فأصبحت بين أن تكون مدة إسقاط أومدة تقادم » والرأىالغالب هناك أنها مدة إسقاط 
لا توقف ولا تنقطم ( نقض فرنمى ٠‏ يونيه سنة ١845‏ داللوز مم ١-عبم‏ - ٠8‏ أكوبر 
عمنة ١471١‏ داللوز الأسبوعى ١9*7١‏ 9ؤه - باريس ١١‏ ديسمبر سنة م47١‏ دالوز 
١5١١-5-16‏ - بوردو 74 أبريل سنة ١941١‏ جازيت دى ياليه ١94١‏ -؟ - لاه 
بلانيول وريبير ورواست١‏ افقرة -46٠‏ أنسيكلوييدى دالرز ؟ لفظ 6وأءمء»ماوع فقرة 5٠.‏ - 
وقارن لوران 5١‏ فقرة١5‏ - كولان وكاييتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١١١6‏ - انظر عكس 
ذاك وأنالمدة مدة التقادم توقف وتنقطع : ليون الابتدائية ١1نوفبرسنة ١44+‏ دالوزة؛4:١‏ - 
2٠٠‏ . أما فى مصر فالمدة مدة إمقاط والتقادم يأق بعد ذلك ومدته ثلاثسنوات كا سئرى . وقد 
تحضت محكة نامور بلمجيكا بأنه إذا صدر أمر عالبإيقافمدة التقادم بسببالحرب » فلا يسرى هذات 


١|" 


وبجوز الاتفاق على إطالة المدة(0) لآن ال سر الإعفاءء 
أو الحد من الفمان لا التشديد فيه . فيجوز إذن أن ء: يتفق رب العمل مع المقاول 
والمهندس على أن تبى مدة الضهان حمس عشرة سنة أو أكر 2 وقد تقضى 
بذلك جسامة المنشآت ودقة العمل فها بحيث إن اختبار متاتها وصلابها محتاج 
إلى مدة أطول من عشر سنوات22 . 

ولكن لا يجوز الاتفاق على أن تكون المدة أقل من عشر سنوات ٠‏ فى هذا 
حد من الضهان وهو ممنوع عموجب المادة 6819 مدلى ها سيرى . ومع دلاك 
يلاحظ أمران : ( الأمر الأول ) أن رب العمل يستطيع التزول عن جزء من 
المدة بعد سريانها ء لآنه يستطيع أن ينزل عن الضمان بعد نحققه 5ا سيجئ » 
فأولى أن ينتزل عن بعض الضمان . ويتحقق ذلك عملا بألا يتمسك رب العمل 
بكال المدة لدى القضاء » فيعتر هذا نزولا منه عن حقّه292؟ . ( الآمرالثاني) 
بحوز أن تكون مدة الضمان أثر من بعقير ستوانت » إذا كان المقصود من 
المنشتت ألا تبى طول هذه المدة . فإذا كان هناك معرض مدته سنة مثلا » 
وأقام أحد العارضين مبنى فى المعرض يعرض فيه بضائيه » فإن المفررض 


- الأمر على مدة همان المقاول أوضان المهندس الممارى . لآن الشارع جعل مدة السنوات العشر 
أجلا تمتد فيه مئولية المهندس والمقاول ٠‏ ومدة الحرب ليس ها تأثير مطلتاً ى هذا الأجل لآن 
لسن حرق تليمنة فل يزكر ىق أصل المكولية وجودا أوعنه] .. .قدة الك البنوات» الى اهن 
عليها القانون ليست من قبيل أحوال التقادم » وإنما هى مهلة ضر بها الشارع لانتهاء أجل الضمان 
( نامور ٠‏ نوفير سنة ١95+‏ المحاماة ه رتم لا١‏ ص7١‏ ). 

)1١(‏ مجلس الدولة الغرنسى ” يناير سنة ١88١‏ داللوز 9م -؟ - و١١‏ ب محمد لأبيب 
شنب فمرة ١٠١١9‏ ص 4!! - ص 6 - عكس ذلك دلقو فقرة ١٠+‏ ص وؤم١‏ . 

(؟) وقد تطول مدة عشر السنوات عن طريق آخرء بأن يكون هناك غش من المقاول 
والمهندس ٠‏ فى هذه الحالة إذا لم يكشف رب العمل الغش لا ىق خلال عشير الدنوات ولاءق خلال 
ثلاث السنوات مدة التقادم » فإنه يستطيم الالتجاء إلى دعوى المسئولية التقصيرية » وهى لا تتقادم 
إلا كمس عشرة سنة من وقت رفوع النش أو بثلاث سنوات من وقت العلم بالفن » وهذا 
عند من يقولون بالحيرة بين المسئولية العقدية والمسثولية التقصيرية (انظر فى غش المقاول 
والمهندس و نأثير ذلك ى مدة الضمان بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة مه4 مكررة- بودركه 
وفال ؟ فمّرة 9410م ب ارورى وروروإسنان ه فقرة 4لا”# ص 4١+‏ - مازوق المسئولية ؟" 
فمرة ١٠١057‏ ص ١ه‏ ناص 08م - محمد لبيب شنب فقرة |١١١٠‏ ص |#"(١‏ ) . 

(؟) نض فرنبى ه نوفير سنة ١5607‏ داللوز م9.84١1 ١88-1١‏ - بلانيول وريبير 
-أست ١١‏ فقرة »1٠.‏ 


١ 


أن هذا المبى لا يدوم إلا سنة واحدة مدة بقاء المعرض وبعد ذلك مهدم » 
فتكون مدة الضمان فى هذه الحالة سنة واحدة لا عشر سنوات . وقد جاء هذا 
صراحة فى الفقرة الأولى من المادة 50١‏ مدنى . فهى تقضى كار أينا(١)‏ 
بأن يكون الضمان لمدة عشر سنوات مالم يكن المتعاقدان قد أرادا أن تبى 
المنشات مدة أقل من عشر سنوات9»© . 
و” ‏ جزاء الضمان 


- موصو ع رعوى التحمان, : لرب العمل أن يطلب فى دعوى 
الضمان التنفيذ العيبى . فإذا مهدم البناء مثلا كله أوبعضه . فله أن يطلب إعادة 
بناء ما انهدم . وله أن يطلب ترخيصاً من المحكة فى أن يعيد بناء ما امهدم على 
نفقة المدين بالضهان » المهندس أو المقاول أوكلهما بالتضامن . كما أن له إذا 
حدث بالبناء عيب وكان بمكن إصلاحه عينا » أن يطلب من المسئول أن مجر 
هذا الإصلاح ؛ أو أن نحريه هو على نفقة المسثول بترخيص من الحكة0©) 1 
وقد يستغنى عن تر خيص الحكة فى حالة الاستعجال الشديد طبقاً للقواعد العامة 
(م 5/7١9‏ مدنى) . وإذا كان فالتنفيذ العبى !رهاق للمدين . جاز للمحة 


أن تقتصر على الحكم بتعويض ( م 7/٠١‏ مدنى ) ء. وذلك كما إذا كان 
إصلاح العيب يقتضى هدم جزء كب من البناء يكلف نفقات جسيمة لاتنناسب 
مع الضرر الناتج عن العيب217 . وى حنيع أحوال التنفيذ العيى جوز أيضاً 
)١(‏ انظر آنفأ فقرة 56 . 

(؟) استثناف محتلط 58 مايو سنة ١985‏ م لم؛ ص 7844 - ولا يكى النص ق عمد 
المقاولة على مدة للغمان أقل من عشر سنوات » بل يحب أن يتبين أن المتعاقدين قصدا بالبناء أن يب 
لمدة أقل من عشر سئوات » وف هذه الحالة يحب أن يكون الفمان لكل المدة الى يبى فما البناء » 
ولايحوز أن يكون لمدة أقل ( انظر مممد لبيب شنب فقرة ١١٠١‏ ص .)١48‏ 

(+ ) ويحب على رب العمل أن يطلب مقدماً معاينة البناء لاستظهار ما فيه من عيوب وطرق 
إصلاحها والأعمال اللازمة لذلك ٠»‏ فإذا + يفعل وعد من تلماه تفسه إلى إجراء تعديلات 
قبل المعايئة الواجبة فإنه يعتير متناز لا عن الر جوع بالفمان ( استئناف محتلط ١0‏ يناير منة ١٠4‏ 
ماص .)١١7‏ 

( ؛ ) وعند من يقولون بأن المئولية مئولية قانونية يكون أيضاً للقاضى الحيار بين الحم 
بالتنفيذ العيى أو بالتعويض » لأن المسثولية غير عقدية ( بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة 
م4ة ص 5م1١‏ - واذطر تقض فرنسى 7 مارس سنةهة ١4.‏ داللوز 1١-41١931١‏ 18#م) رس 


|) 

الحكم بتعويض إذا كان هناك مقتض » كا إذا استغرق إصلاح العيب أو إعادة 
البناء وقتاً فإن لرب العمل أن يتقاضى تعويضاً عن عدم الانتفاع بالبناء طول 
هذا الوقت7(© . كذلك إذاكانت الأعمال الى أجريت لاتصلح العيب إصلاحاً 
كاملة وير يعقى: العست دون إصلاح ويكون من أنه أن ينقص من قيمة 

البناء أو ينقص من ريعه » فيعوض رب العمل عن ذلك7؟ . 
وقد حكم القاضى بالتعويض منذ البداية دون التنفيذ اإلعيى . فيمقفى 
لرب العمل عبلغ يساوى تكاليف إعادة البناء أوإصلاح العيب » وكذلك 
ما فات رب العمل من الانتفاع حبى يتم إصلاحه29) . ولما كان الضمان قائماً 
على مسئولية عقدية كما سئرى » فإن التعويض يشمل ما أصاب رب العمل 
من خسارة وما فاته من ربح» بشرط أن يكون الضرر الذى يعوض عنهضررا 
مباشراً متوقع الحصول27 . ويعتير ضرراً متوقم الحصول أن ينهدم البناء 
فيقع على أحد المارة فيصيبه بضرر ويرجع المضرور بالتعريض على رب 


> أما فى مصر فإن النص ( م7١‏ ؟/ ؟مدنى ) صريح فى أنه يحوز للقاضى الاقتصار على الح بتعويض 
إذا كان التنفيذ العيى مرهقاً للمدين » أياكان الالتزام ولو كان التزاماً عقدياً . 

ويحوز لرب العمل أيضا طلب فسخ العقد » وللقاضى تقدير الطلب » وقد يقتصر على الحكم 
بتعويض إذا كان الضر ر ممكن تعويضه ( استكئناف مختلط 7 يونيه سنة 15 198 م 44 صن لاه" ). 

. ٠١٠١ ديسمبر سنة 1909م 45 صص‎ ١١ استئناف محتلط‎ )١( 

)١(‏ نقض فرنسى 70 يناير سنة ١9٠04‏ داللرز و.و١ ١‏ ومم ‏ "# فبراير 
سنة ١9.4‏ داللرز ١ -١9٠.4‏ -5 بام - #١‏ أكتوبر سنة ١505‏ داللوز .وو و ب 
- بلانيول وريبير وروأست ١١‏ فقرة لمغ4هة ص م١‏ - دلقوفقرة 7١4‏ ص ١*7‏ 
محمد لبيب شنب فقرة ؟1؟1| ص 1490 . 

وجل العكس من ذلك إذا كان إصلاح العيب يزيد من قيمة البناء » كا لو كانت المواد الى 
استخدمت ف الإصلاح أعل قيمة من المواد الى كان يحوز استخدامها » فإنه يحوز الرجوع عل 
رب العمل بدعوى الإثراء على حساب الغير ( نقض فرنسى ١4‏ توفير سنة ١4.٠‏ داللوز1.٠9١-‏ 
١6# -١‏ محلس الدولة الفرنسى ١7‏ ديسمير سنة ١885‏ داللوز هم -م - نم - بلانيول 
وربيير ورواست ١١‏ فقرة لم414 ص 4م١1‏ - محمد كأمل مرمى فقرة هوه ص 98 ). 

(؟) بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة م؛:#وة ص 9م١ا.‏ 

( ؛ ) مالم يوجد غش أو خطأ جيم » فيكون التعويض عن الضرر المباشر ولو كان غمر 
متوقم الحصول ( م 5/55١‏ مدى) - وعند من يقولون بأن المسثولية قانونية لا عقدية » يحوز 
التعويض دام عن الضرر الباشر ولو كان غير متوقع الحصول ( نقض فرنسبى + ديسمبر 
سنة ١89٠‏ «اللرز ١4 ١٠6١-١-9١‏ توفس صنة ١59.٠.‏ دالرز ١ 1١9.١‏ دوو 
بلانيول وريير وروأست ١١‏ فمقرة لم؛)ه فى آخرها ) . 1 
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العمل , فيدخل هذا التعويض ضمن الأضرار الى أصابت رب العمل ويرجع 
به على المسئول عن الضمان2١؟‏ . وإذا كانت هناك منقولات لرب العمل داخل 
لبناء . فأتلفها الهدام البناء أو العيب ء فإن هذا يعتير أيضا ضرراً يحب 
التعويض عنه لرب العمل0 . 


8" -- تقارم رعوى الكمان, -- نمى قانوتى : تنص المادة 5614 من 
التقدين المدنى على ما يألى : 

« تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول 
الهدم أوانتكشاف العيب اك / 

)١(‏ محمد بيب شنب فقّرة ١++‏ ص ١47‏ (ويشير إلى ثروت أنيس الأسيوطى فى نحث 

مطبوع ف مسئولية المهندس الممارى صن ١١‏ ) . 

(؟) أوبرى ورو وإسمان ه فقرة 4لام ص 4١4‏ - ويحوز عند الاقتضاء أن يطلب 
رب العمل ٠‏ كجزاء للفمان فسخ عقد المقاولة وإعادة الثىء إلى أصله كهدم البناء المعيب و إعادة 
الأرض إلى أصلها ‏ مم التعويض إن كان له مقتض . ولكن القاضى لا يلجأ إلى ذلك إلا عند 
الضرورة المصوى ( بودرى وقال >" فمرة معوء ‏ ا هك ٠١‏ فمرة - لمض فر لمى 
* ديسمسر سنة ٠94م١‏ داللوز 5و١‏ ١ه١1-‏ عكس ذلك جيوار ؟ فقرة وهم ). 

و6 تاريخ النصس ؟؛ ورد هذا النص ف المادة ٠‏ من المشروع المهيدى عل الوجه 
الآفى : ١١‏ - على رب العمل » ف المقاولات الصغيرة » أن يستعمل ماتقرر له من حقوق بسبب 
العيب فى تنفيذ العمل فى الميعاد الذى تحدده العرف المعمول به فى هذا النوع من الصناعة إن كان هناك 
عرف متبع »© فإنْ لم يوجد وجب رفم الدعوى بهذه الحقوق فى خلال ستة أشبر من وقت تملم 
العمل . ؟ - أما فى المقاولات الكبيرة » فإن دعاوى المسثولية الخاصة الى تستند إلى المواد من 
4م إلى 45م » ودعاوى المسثولية الأاخرى الى تستند إلى القانوت العام فق العيوب غير المشار 
إلبها فى هذه المواد » يحب رفعها فى خلال منتين من وقت الكشف عن هذه العيوب » , وى لحنة 
المر اجعة حذفت الفقّرة الأولى والعبارة الخاصة بدعاوى المثولية عن العيوب الى تسد إلى القانون 
العام فى الفقرة الثانية لصعوبة المّييز بين المقاولات الكبيرة والصغيرة أولا » ولوجوب الثييز 
بون العيوب الخاصة والعيوب ألى تستند إلى القانون العام ثانيا ‏ وزيدت مدة التقادم إلى ثلاث 
سنوات بدلا من سنتين . فأُصبح النص مطابقاً لما اتقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وصار 
رقمه ٠8+‏ فى المشروع الباق . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 18 ٠‏ ثم مجلس الشيوخ 
نحت رقم 04 (مجموعة الأعمال التحضصرية ه ص .م مم - وانظر آنفاً فقرة وه ى 
المامش ) . 

ولا مقابل نص فق التقنين المدنى القديم » و لذلك كانت مدة التقادم حمس عشرة سنة طبقاً 
القَراعد العامة . ولما كان التقنين المدنى الحديد قد قرر مدة للتقادم أقصر » فهى ثلاث سنوات 
بدلا من خس عشرة سنة » فإن المدة الحديدة تسرى من وقت العمل بالنص الحديد ولو كانت المدة سه 


١ 
وقد حسم التقنين المدنى الحديد مهذا النص مسألة هامة كانت محل خلاف‎ 
مدة الضمان‎ ١7437 فى القانون الفرنسى . فى التقنن المدنى الفرنسبى محدد المادة‎ 
بعشر سئوات 2 م تأنى المادة ٠/اا7 فى باب التقادم فتجعل تقادم دعرى‎ 
استقر الأمر على أن دعوى‎ ٠ الفمان بعشر سنؤات . وبعد خلاف طويل‎ 
. الضمان يحب رفعها فى مدة عشر السنوات الى يجب أن يظهر العيب فى خلاها‎ 
» وترتب على ذلك أن العيب إذا اتكشف ف اليوم الأخمر من السنة العاشرة‎ 
فإن دعوى الضمان لامكن رفعها فى اليومالثانى إذ تكون قد سقط بالتقادم”"©.‎ 


ح القدمة قد بدأت قبل ذلك .أما إذا كان الباق من المدة القدمة أقصر من المدة الى قررها النص 
الحديد فإن التقادم م وانمضاء هذا الباق (م مدق). 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدى السورىي م 5٠١‏ ( مطابق ) . 

التغنين المدى اأيبى م ٠5+‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م ١/807١‏ : .. وبحب رفم الدعوى ( دعوى الضمان ) ى خلال سنة 
فرت اسلف ( ومدة التقادم ى التقنين العراى كا نرى سنة واحدة » وهى ثلاث سنوات 
فى التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناى م 4/5584 : ويحب أن تقام الدعوى ( دعوى الضمان ) 
فى خلال ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم تحقق الأمر الذى يستلزم الفمان ٠»‏ وإلا كانت مردودة . 
( ومدة التقادم فق التقئين اللبنانى قصيرة جداً فهى ثلائون يوماً من وقت تحمّق سبب الفمان » 
4 حين أنها فى التقنين المصرى ثلاث سنوات من وقت انكشاف العيّب أو من وقت التهدم ) . 

)١(‏ بلانيول وريبير وبولانجيه ١‏ فقرة 9.٠.م‏ - جوسران ؟ فقرة ١١49‏ - وهناك 
رأى ف القانون الفرنى يذهب إلى أن مدة الفمان هى عشر سنوات ٠‏ ثم تأق بعد ذلك مدة التقادم 
وهى ثلائون سنة طبقا للقواعد العامة ( لوران ١١‏ فقرة مه - فقرة وه - بيدان ١١‏ فقرة 
0 -أوبرى ورو الطبعة الرابعة 3 فقرة +07“ هامش 8.8 و لكن "هذا الرأى عدل عنه فى الطبعة 
الحاممة ) وزو عار أى | شك إلى أن المادة ؟وبا١‏ مدن فرنمى لحدد مدة الضمان بعشر سنوات »© 
والمادة .٠ا؟ ١‏ مدلى فرنسى نحدد مدة التقادم بعشر سنوات أخرى ( ديشر جبيه ١‏ فقرة 0 5 
نستو ق الحلة الانتقادية سنة ٠هلم١ا‏ ص لاه؟/ - ولكن كلا الرأيين قد هجر ء واستقّر المَضا 
الفرنسى على أن عشر السنوات هى مدة الفمان ومدة التقادم فى وقت معا » فيجب أن يوجد العيب 
وترفم دعوى الضمان خلال عشر سنوأت من وقت انكشاف العيب ( نقض فرنسى دوائر مجتمعة ؟ 
اعيطن ته 65 داللوز مم - ١‏ - ه - باريس ١١‏ ديسمير سنة م48١‏ داللوز .٠و١‏ - 
1١5١ - 5‏ - يواتييه ١9‏ ديسمير سنة ١481١‏ داللوز 1965 -1١-‏ 54 ) . ويكى أن يظهر 
اليب خلال عشر السنوات حى بمكن رفم دعوى الضمان » و ليس من الضر و رى أن ينتظر ر بالعمل 
هدم البناء ( نمض فرنسى ١١‏ يولية سنة 2م88١‏ داللوز 1-86 - مغ -” ديسمس صلنة. وم عم 
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ولما كان التقندن المدلى القدم لم يشتمل على نص خاص محدد مدة للتقادم ؛ 
فقد انبى على ذلك أن ذهب القضاء إلى أن دعوى الضمان جوز رفعها فىمدى 
حمس عشرة من وقت انكشاف العسب(١؟‏ » وهذه هن .ماذة التقادم طم 
للقواعد العامة » فكان مجوز أن يبى المقاول أوالمهندس معرضاً لدعوىالضمان 
مدة أربع وعشرين سنة من وقت إنجاز العمل » إذا لم يظهر العيب فى البناء 
إلا فى السنة العاشرة من وقت النسلم ؛ وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية 
المشروع المهيدى عندما تقول : « وقد ترتب على عدم وجود نص ف التقنين 
الحالى ( السابق ) يطابق الفقرة الثانية من هذه المادة أن محكة الاستئناف المختلطة 
قررت أن دعوى المسئولية قبل المقاول بناء على نص المادة 50٠0‏ من التقامن 
انختلط مجوز رفعها بعد مضى عشر السنين المقررة بالنص » ولا يسقط الحق 
ف إفامها إلا عضى خس عشرة سنة من يوموقوع الحادث . و ب تبعلىذلك 
أنه لو حدث الخال فى السنة العاشرة » فإن الدعوى تبى جائزة حبى تمر 
أربع وعشرون سنة من تاريخ تسلم العمل . وقد يكون الداعى إلى تقرير هذا 
الحل هو الرغبة ىق ترك وقت كاف لرب العمل الذى يكتشف العيب ق آخر 
الحظة حى ينجح فى دعواه قبل المقاول » على أن هذه النتيجة تتعارضر ماما 
مع ما رأيناه من ميل التقنينات الحديئة إلى تقصير المدة الى يكون فبا كل من 
المقاول والمهندس مسئولا . ولذلك يكتى المشروع بتحديد مدة سنتين( ز يدت 
فى لحنة المراجعة إلى ثلاث ) جوز رفع الدعورى خلالها » وذلك قياساً على 
ما قرره المشروع الفرنسى الإيطالى (م 06)851© . 

ومخلص من ذلك أن رب العمل يستطيع أن يرفع .دعوى الفمان فى ثلاث 
سنوات » يبدأ سريانها من وقت انكشاف العيب أوحصول البدم229 + فإذا 


- داللوز 5وه-١-١6١)‏ وانظر ف المألة بودرىوثال ؟ فقرة +44 وم -فقرة مووم ‏ 
«ولانيول وربيير ورواست ١١‏ فقرة وه - أنسيكلويدى دالوز ؟ لفظطع19:ن# أوع فقرة أاورز- 
ممرة "٠١١‏ . 

.#0( م *م ص‎ 1١951١ استئناف محتلط ” يونيه سنة‎ )١( 

١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 9١‏ . 

(؟) ويكل أن يتكثف اليب أو يحصل التهدم حى يستطاع العلم بذك » ولو لم يم الملم 
جه فملا (انظر فى هذا الممى محمد لبيب شنب فقرة ١8١‏ ) . ويثبت وقت انكشاف العيب أو 
-صول الهدم يجمسيع طرق الإئبات » لآن المطلوب هو إثبات واقعة مادية . و لايكى لإثبات العلم 
أن يسكن رب العمل امب » فقد لا يظهر العيب إلا بعد السكى ,مدة طويلة ( امتئنان ممتلط - 

(ه) 


١ 

انكشف العيب أوحصل الهدم بعد مس سنوات مثلا من وقت تسلمه البناء » 
كان أمامه ثلاث سنوات أخرى لرفع دعوى الفمان » أى إلى انقضاء تمافى, 
سنوات من وقت تسم البناء . وإذا اتكشف العيب أوحصل الهدم ى آخر 
السنة العاشرة من و فت تسلم البناء » كان أمامه ثلاث سنوات أخرى لرفعم 
دعوى الفمان » فيكون قد انقضى ثلاث عشرة سنة من وقت تسا البناء » 
وهذه هى أقصى مدة يمكن أن تنقفضى من وقت التسلم إلى وقت رفع دعوى 
الضمان . فإدًا اتقضت مدة التقادم ولم ترفعم دعوى الضمان » فإن هذه الدعوى. 
تكون قد سقطت بالتقادم ولا جوز مماعها . 

ولما كانت هذه المدة مدة تقادم » فإنها يرد علبا أسباب الانقطاع » 
فتتقطع برفع الدعوى الموضوعية(0) » وتنقطع أيضاً بإقرار المقاول أوالمهندس 
حق رب العمل ف الفءان . أما وقف التقادم فلا يرد هنا » وذلك لأن المدة 
لاتزيد على خغس سنوات » ولايقف التقادم إلا إذا كانت مدته تزيد على 
خس سنوات إذ نصت الفقرة الثانية من المادة #87 مدنى على مايق : 
دولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على حمس سنوات فى حق من لاتتوافر 
فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن, 
له نائب عثله قانوناً 1 

م - المسسولم: كو القير : ودعوى الضمان » كا سترى ٠»‏ تقوم علل. 
المسئولية العقدية فها بين .رب العمل من جهة والمهندس أو المقاول من جهة 
أخرى . أما بالنسبة إلى الغر » فليست هناك رابطة عقدية . فإذا امهدم البناه. 
مثلاء وأصاب أحد المارة يضرر » كان للمضرور أن يرجع بالتعويض على 
حارس البناء ( رب العمل ) موجب المسئولية التقصيرية النامة عن حراسة 
ابناء » وهى مبنية على خطأ مفترض . وكان للمضرور أيضاً أن يرجع 


4 أبريل سنة ١488‏ م ه4؛ ص 754 ) . وإِذا ظهر العيب وأخطر رب "العمل المقاول يه ى 
فإن سكوته بعد ذلك لا يعد نزولا منه عن الغمان مادامت مدة التقادم لم تنقض ( استئناف محختلط 4 
نوفير سنة 1480| م .٠ه‏ ص 8 ). 

١(‏ ) ولا يكى لطم التقادم أن يرّفم رب العمل دعوى مستعجلة بطلب تمبين خبير لإثبااته 

خالة البناه ( اوفرى ور وإممان ه فقرة 4" ص 4١7‏ - محمد لبيب سنب فقرة .)١ ١‏ 

(؟1) أتنظر ى هذا المعمى محمد لبيب شنب فقرة ١*١‏ . 


١1 


بالتعريض على المقاول أو المهندس ٠»‏ ولكن بشرط أن يثبت فى جانب 
المسئول خطأ تفوم عليه المسئولية التقصيرية(2 . وإذا رجع على رب العمل » 
كان لهذا أن يرجم على المقاول أوالمهندس بدعوى الضهان على النحو الذى 
فصلناه بشرط أن حصل الهدم ى خلال عشر السنوات التالية لتسلم البناء وأن 
يرفع دعوى الضهان ى خلال ثلاث سنوات من وقت حصول الهدم0" . 


010 فير جم الحار على المةّاول أوالمهندس إذا لحقه ضرر من البناء » و لكن بشرط أن يقبت 
الحار كا قدمنا خطأ فى جانب المقاول أو المهندس طبقا لأحكام المسثولية التقصيرية (بودرى وقال ؟ 
فضّرة 045610 وفقرة 8454 ) . بل إن كثيرا من الأحكام تذهب إلى أن الحار لا يرجم إلا على 
المقاول أو المهندس » ولا رجوع له"على رب العمل . فقد قضت محكة النقض بأنه لا بحوز لصاحب 
هناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول فى أعمال البناء المحاور أن يوجه دعواه بالتعويض 
إلى مالك هذا البناء جرد كونه مالك ٠‏ إذ مادام التقصير قد وقم من المقاول و حده فإن المسئولية 
عن ذلك لا تتعداء ( نقض مدي 7 نوفير سنة ١974‏ مجموعة عمر ” رتم ١4٠6‏ ص (47 ). 
وقضت أيضا بأنه إذا حلت المحكة المآاول وحده » دون الحكومة . المسئولية عن الضرر الذى 
أحدثه بالمنازل المجاورة المشروع الذى عهدت إليه الحكومة القيام. به ( حفر حفرة لوضم ماكينة 
المخارى الحاصة ببلدية الفيوم ) » وذلك بناء على أن الحكومة حين عهدت إليه بالمملية » وهو 
مقاول فى » قد حلته مئولية الأضرار الى قد تحصل عنها » وأنه لم يثبت أنها هى قد وقم 
مها خطأ فى تصميم العملية الذنى قدمته له وسار على أساسه » ولا أن المهندس النى كلفته 
الإشراف على الممل تدخل تدخلا فعلياً فى الأعمال الى كان بحر يها » وأن وضم الحكومة لمواصفات 
المقاولة ورسومها وعدم استطاعة المقاول الحروج عن حدود هذه المواصفات م يكن ليحول دون 
أن يتخ هو من جانبه الاحتياطات الى كان يحب اتخاذها لمنم الضرر عن الفير عند تنفيذ المقاولة » 
فإن هذا الح لا يكون ف قضائه بمدم مسثولية الحكومة قد شابه قصور فى إبراد الوفائع ( نقض 
مدنى أول يونيه منة ١444‏ مجموعة عمر 4 رقم ١460‏ ص 97م )- وانظر أيضاً استئناف مصر 
مارس سنة ١471١‏ المجموعة الرحمية 97 رقم 4م ص ٠١‏ - مصر ألوطنية ٠٠١‏ ديسمير 
صنة ١575‏ المحاماة /' رقم وم ص )مه  -‏ يونيه سنة ١470‏ المحاماة م رتم 7 ص 4ه - 
9 مارس سنة ١8457‏ الحاماة ١١7‏ رقم +١٠8‏ ص 808 - استئناف محتلط ١8‏ مارس سنة ١9٠09‏ 
م١7‏ ص 584 - ١7‏ مارس سنة 19171 م 94م ص 85" - 7| يناير سنة ١959‏ م 4١‏ 
ص 9م١1‏ - 4؟ فيبرأير سنة ١949‏ م ١85اص ."٠‏ 

وكا يكون المقاول مسئولا عن خطأه مسثولية تقصيرية نحو الفير » فإنه يكون كذاك 
مسثولا عن خطأ أتباعه مسثولية المتبوع عن التابع » و لكنه فى هذه المسثولية التقصيرية لا يكون 
مسثولا عن خطأ المقاول من الباطن لأنه لا يعتبر تابماً له ( بودري وثال م نقرة .وم ورنفرة 
م5و؟ ). 

(؟١)‏ اسكناف ممتلط م نوفير سنة 1474م 47 ص ٠١‏ - تقض فرنسى 18 يوليه 
صنةم ١5+‏ داللوز الأسبوعى 007-١988‏ - أوبرى ورو وإممان ه فقرة 4 ص +1١8‏ - 
بلانول ورييير ورواست ١١‏ فقرة 4ه مكررة - جومران ؟ فقرة ١٠١1١‏ - أنسيكلوبيدى 
دالرز ؟ لفظ ©6:6ؤوم»580 فقرة 779 - فقرة 76١‏ - محمد بيب شنب فقرة ١١9‏ . 


١7 
هذا وقد يكون المقاول أوالمهندس مسئولا نحو الغير باعتباره حارس‎ 
البناء على أساس خطأ مفترغى » إذا كان البناء لايزال يحمت يد المقاول أو‎ 

المهندس قبل تسليمه لرب العمل”؟ . 

وتتمادم دعوى المسئولية التقصيرية من الغر قبل المهندس أو المماول » 
أو قبل رب العمل » بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعام فيه المضرور 
محصول الضرر وبالشخص المسئول عنه » وتسقط فى كل حال بانقضاء 
خس عشرة سنة .من يوم وقوع العمل غير المشروع (م1/117 مدلى)0" . 


م 5 - انتفاء الضمان 

1/1 رعوى الهار, ققوص عل المسسُولب: العفديز : رأينا عند الكلام 
فى الضهان بوجه عام أن المقاول يكون مسئولا عن جودة العمل » فيكون مسئولا 
عن كل عيب فى الصنعة29© . وهذه المسثولية هى لاشك مسئولية عقدية » 
لآنها تقوم على التزام عقدى أنشأه عقّد المقاولة . وهذا يصدق'أيضاً على 
القاولات المتعلقة بالمنشات الثابتة فى الأرض » فهى كسائر المقاولات تنشى* 
التزامً ى ذمة المقاول أن تكون المنشآت خالية من العيب ٠‏ فإذا انهدم البناء 
أو ظهر فيه عيب فقد أحققت المسئولية العقدية للمقاول أوالمهندس22) . 

وهذا المبداً على وضوحه ٠‏ ليس محل إحماع فى فرنسا . فالقضاء الفرنسى 





)١(‏ ددلفو فقرة 15؟1 ص م4؟ - محمد لبيب شنب فقرة © ( ويشير إلى 
شروت أنيس الأسيوطى فى مسثولية المهندس الممارى ص ه - ص 8 ) . 1 

(؟) محمد لبيب شنب فقرة ١57‏ . 

(*) انظر آنفاً فقرة ومء 

( ؛ ) وقد قت محكة النقض بأن مسئولية المفاول أو المهندس عن خلل البناء بعد تسليمه 
طبقاً للادة .4 مدنى ( قدي ) لا يمكن اعتارها مسثولية تقصيرية أماسها الفمل الضار من جنحة 
أو شبه جنحة مدنية ؛ ولابمكن كذلك: اعتبارها مسئوليه قانواية من ذوع آخر مستقلة بذاتها 
ومنمصلة عن المسئولة العقدية المقررة بين المقاول وصاحب البناء على مقتضى هقد المقاولة » 
وإنما هى مسئولية عقدية قررها القانون لكل عقد مقاولة على البناء » سواء أنص علما فى العقد 
أم لم ينص . ك-ئولية البائع عن العيرب الحفية فإنها ثابتة بنص القانون لكل عقد بيم على أساس 
أنها مما يترتب قانوناً على هقد انع الصحيح ( نقض مدنى ٠‏ يناير سئة 1474 مجموعة حمر م 
رتم ١٠٠4‏ ص 400 ) - وانظر أيضاً نقض مدق 4 يونيه سنة ١466‏ مجمومة أحكام النقض ٠‏ 
رتم ١8‏ ص ١١88‏ - محمد كامل مرمى فقرة 4وه . 


يفل 


يذهب إلى أن مسئولية المقاول والمهندس عن عيوب اليناء مسئولية تقصترية2©37. 


ولكن الفقه الفرنسى يذهب المذهب الصحيح » ويقول بأن المسئولية مسئولية 
عقدية2؟ . والذى جعل الأمر محل خلاف على هذا الوجه أن هناك رأياً 
يذهب إلى أن ضمان المقاول لحودة العمل » وهو الضمان القائم على المسئولية 
العقدية » يتهى بتسلم العمل واتسلم يغطى كل العبوب الى نظهر فيا بعد . 
فإذا ببى متاول المنشآت الثابتة » دون غيره من المتماولن ». ملنزماً بضمان 
العيوب الى تظهر فى البناء بعد التسلم لمدة عشر سنوات » فلس هذا هو 
الالزام العقدى الذى اننهى بالتسلم ما سبق القول : وإتما هو الزام تقصرى 
محسب ما ذهب إليه القضاء الفرنسى فما قدمنا » أوهو التزام تانر أرسعة 
القانون رعاية لرب العمل غ1 لطر 18 امنشانت: القارتة .وجوه اختباز 
صلابتها ومتانها مدة من الزمن فيا يذهب إليه بعض الفقهاء7؟ . 


ولكننا رأينا أن التسلم لا يغطى إلا العيوب الظاهرة . أما العيوب الحفية؛ 
فى حميع المقاولات سواء كانت مقاولات منشآت ثابتة أو مقاوللات أخرى » 
فلا تغطى بالتسام ؛ ولكن يبى المقاول مسئولا عن عيوب الصنعة فبا المدة الى 
يقضى با العرف فى غير مقاولات المنشآت الثابتة210 . أما ى مقاولات 


)١(‏ تقض فرنسى ١6‏ يونيه سنة ١8615‏ داللوز 55-4١-15‏ نرفير سنة7/ا1م8ا 
دالرز هبا-١1--.-‏ ؟مارس سنهة ١6‏ دالالوز عو ود وم؟- 4؟امايو سة4ؤم؟ 
داقرز +وه ١‏ إزهعج-١5١‏ هايو سنة م9.4| داللرزر ه.199-١-58هوم ‏ 9| يونيه 
سنة ١4174‏ داللوز الأسبوعى 19179 جوم -88 نوفير سنة 1١984‏ جازيت دى ياليه 
#وهول- .١١٠١-١‏ 

(؟) بودرىوثال ؟ فقرة 9447 وفقرة +044 - أوبرى ورو وإممان ه فقرة +0 
ص 4١١‏ هامش م ل لالو فى المسثولية المدنية الطبعة الثالثة فقرة ولاح - هيرى مازو مقال له 
فى المسثولية التقصير ية والمسئولية المقدية ى جلة القانون المدل الفصلية منة 14159 ص *1٠١‏ 
فقرة +ه - مازو ق المسثولية المدنية ١‏ فقرة م4١‏ هامش م - جاكان رسالة من ليل سنة99857 - 
دلقو فقرة 1١4+‏ ص ١59‏ - ساقاتييه فى المهنة الحرة ص 0١١‏ - بلانيول وريبير و بولانحيه >؟ 
نخرة "٠.٠.4‏ - كولان وكابيتانت ودىلامورانديير ؟ فقرة 1١١95‏ جورسران ؟ فقرة م؟؟١‏ 
( ويدعوها بالمسثولية العقدية المغددة ) . 

(؟) انظر ى هذا المعى بلانيول ورييير ورواست ١١‏ ظرة4407ة. 

(:) انظر آنفاأ فقرة وه . 


يل 

المنشآت الثابتة فقد رأى المشرع ألا" يرك هذه المدة للعرف نظراً الحطورة هذه 
المقاولات » وحدد مدة الضهان بعشر سنوات ٠»‏ ورأى أن هذه المدة ضرورية 
لاخشار متانة البناء وصلابته ؛ ومن ثم كانت أحكام هذه المسئولية دون غيرها 
من النظام العام كما سو : 

كن نزتفى الساني : والتزام المقاول بضمان العيب ف المنشآت 
الثابتة هو العزام بتحقيق غاية » لا النَزام ببذل عناية22 . فيكى إذن ان يثبت 
رب العمل أن هناك عقد مقاولة محله منشآات ثابتة : وأن هذه اانشاتوجدت 
فها عيوب على النحو الذى فصلناه فها تقدم9"؟ فى خلال عشر السنواتالتالية 
لنسلم البناء 6 حى يقوم المزام المماول بالضمان . ولاححادة لآن يثئبت رب العمل 
ذاته الخطأ » كما هو الأمر فى كل التزام بتحقيق غاية9؟© . 

ولايسطتيع المقاول أوالمهندس أن ينى مسئوليته عن الضمان إلا بإثبات 
السبب الأجنى "© . بل إنه لا يستطيع نى مسئوليته بإثبات أى سبب أجننى »؛ 





. انظر آثفا فقرة م"‎ )١( 

(؟) انظر آنناأ فقرة 506 فقرة 55 . 

(؟) بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة 444 - كولان وكاييتان ودى لامورانديير ؟ 
فقرة و9١٠١‏ - جوسران ؟ فقرة مو؟اص ١٠8و‏ - مازوم فترة ١751‏ ص (١١4‏ - محمد 
لبيب شنب فقرة ١١١‏ - عكس ذلك جيوار ؟ فقرة 99م لوران 55 فقرة 794 ومابمدها - 
بودرى وقال ؟ فقّرة 9841١‏ - دلقى فقّرة ٠١١4‏ ص م١‏ - »!(عنا هزه فى مهنة المهندس 
الممارى فقرة “75 ومابمدها. 

(4) مازو ؟ فقرة ١510‏ ص 1١94‏ - سليمان مرقس دروس قف المسئولية المانية لقسم 
الدكتوراء فقرة ؟9١‏ ص 848 - محمد لبيب شنب فقرة ١١3‏ - قارن دى ياج 4 فقرة 1ه . 

(«) مازو “ فقرة ١510‏ - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة وو.١ ‏ 
جحمد كامل مرمى فقرة 5٠٠.‏ - محمد لبيب شنب فقرة ١١7‏ - ومن ثم لا يكى لدفم المسثولية 
أن يثبت المقاول أوالمهندس أنه اتخذ حيم الاحتياطات اللازمة حى لا يتهدم البناء أو حمى لايوجد 
عيب ( سليمان مرقس ف تعليق له بمجلة القانون والاقتصاد 7ا ص 505 فقرة -1١6‏ محمد لبيب 
شنب فقرة ١١0‏ ص ١١868‏ - عكس ذلك استكئناف مختلط ؟ يونيه سنة ١191م‏ 8" ص 001 ). 
ويترتب عل ذلك أن مسئولية المقاول أوالمهندس لا تندفم إذا بى سبب اللهدم او العيب مجهولا 
( استئناف محتلط +؟ يرليه سنة 1687م ١6‏ ص مه" - نحمد لبيب شنب فقّرة ؟ ١١‏ 
ص «ه"١1).‏ 


كنا 


5 يجب هنا المييز ب بين القوة القاهرة وخطأ رب العمل ٠‏ فإثبات القوةالمَاهرة 

بنى الضمان . أما إثبات خطأ رب العمل فلا ينتى الضمان فى حميع الأحوال » 
وال ال انس وال . 

"الا -- الوم القاهره : كان المشروع المهيدى للتقنين المدنى يشتمل على 
نص صريح فى هذه المسأاة » فكانت المادة 444 من هذا المشرع تنص على 
ما بأق : «يسقط عن المهندس الممارى والمقاول الضمان المقرر ف المادئن 
السابقتين إذا تبن من . الظروف الى أدت إلى كشف عيوب البناء أن 
هذه العيوب قد نشأت عن قوة قاهرة » كما لو حصل خلل فى استقرار 
الأرض الى أم علها البناء إذا كان هذا الحلل قد نشأ لا عن موقم الأرض 
أو عن حركتها الذاتية بلى عن أسباب خارجة لم يكن فى الإمكان توقعها وقت 
البناء » . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد : 
« يويد هذا النص ما جرى عليه قضاء النحاكم المصرية » وعلى الأخص محكة 
الاستئناف امختلطة . ويستند هذا القضاء على مبدأين أساسيين : )١(‏ الحلل فى 
البناء إذا حصل فى خلال عشر سنوات لا يكى وحده لتقرير مُسئولية المقاول » 
إذا كان من الثابت أن هذا الحلل لايرجع لحطأه (استئناف مختلط 7 يونيه 
سنة ١911١‏ ب "# صن الا” ) . (5 ) مهدم البناء الذى لم يثبت سوبه بوجه 
قاطع يفير ض أنه راجع لعيب فى الصنعة يسأل عنه المقاول ( استئناف مخداط 
4 يونيه سنة “194117 ب ١6‏ ص 5084" ) . وهكذا تكون المادة 6.00/44 
من التقنن الحالى ( السابق ) قد أقامت قرائن على افتراض الحطأ » من 
ينها واحدة ليس من السبل دفعها » وهى قرينة افتراض خطأ أو إهمال فى 
جانب المقاول إذا كان الحلل راجعاً إلى طبيعة الأرض . بل لا مجوز أن نسهل 
دفع هذه القرينة عن طريق الالتجاء لرأى الحهراء » لإثبات أن المقاول ل 
يرتكب أى خطأ فى فى كشف طببعة الأرض وتعرف عيويما ٠‏ إذ محشى أن 
ححانى الل | اء أبناء مهتنهم فتفوت بذلك الحياية الى قصدها المشروع . ولذلك 
قيد المشروع من حالات قبول القوة القاهرة كسبب لسقوط المسئولية » وجعلها 
قاصرة على الحالة الى يكون فبا ثبونما قاطعاً دون حاجة لأهل الحرة 
وممتاز هذا النص أيضاً مزة التوفيق بين الحلول الى قررتها ممكة الاسئناف 
انختلط فى بعض الحالات العملية . من ذلك استبعاد مسئولية المقاول المكلف 


شل 
يتغطية الطريق بالأسفلت » إذا كان العيب الحادث فى غطاء الأسفلت احا 
عن هبوط الشارع بسبب خلل فى مجارى الياه الممتدة فى باطن الأرض. 
( استثئناف محختلط 78 مارس سنة ١94٠01١‏ ب ١"‏ ص 772 ) . وكذلك استبعاد 
مث لية المقاول الذى استعمل مواد وأدو ات انعقد الإجماع على جودما . 
إذا كان من الثابت أن الحلل الحادث بسبها راجع إلى الأحو ال الموية الخاصة 
بالقطر المصرى ( استئناف محتلط ” يونيه سنة ١1917١اب‏ "” ص الا” : 
على أن هذا التطبيق محل للمناقشة ) . وق طائفة أخرى ٠ن‏ الأحكام قررت. 
امحكمة إلقاء مسئولية نهدم البناء نحت ضغط مياه الأمطار على عاتق المقاول » 
جبى لو كانت هذه الأمطار وافرة لدرجة غير عادية » خصوصا إذا كان. 
البناء منخفضاً مجوار الشارع ( استئناف مختاط 76 يونيه سنة 1908 ب 16 
ص 8ه" 77 يناير سنة 1١911‏ ب 75 ص 159 ). ؟! أن المحكمة رفضت 
تمسك المقاول بالقوة القاهرة للتخلص من المسئولية بسبب هبوط أرصفةمقامة. 
على جوانب النيل ( اليلتان جدول عشرى ” كرة 547 ) . وقد قصلىه 
المشروع بالذات هذه الطائفة الأخمرة من الأحكام » فذكر إلى جانب موقع 
الأرض حرككبها الذاتية » . وق لحنة المراجعة عدل النص على ااوجه الآنى 
؛ يسقط الضمان عن المهندس الممارى والمقاول إذا أثبتا أن تدم البناء أوالعيب. 
الذى ظهر يرجع إلى سبب أجنى لايد لما فيه ؛ 7 ووافق يجلدى الاواب على 
النص» ولكن لحنة مجلس التميوخ حذفته اكتفاء بالر جوع إلى المواعد العامة212, 
والقواعد العامة تقضى بأن الالعزام بالضمان ينتى إذا أثبت المقاول أو 
المهندس أن هدم البناء أو وجود العبب يرجع إلى قوة قاهرة("؟ , وهولاينى. 
بذلك وقوع الحطأ » وإنما ينى علاقة السببية بين الحطأ والضرر . وقد أوردته 
المذكرة الإيضاحية ٠)‏ كم رأينا » أمثلة عختلفة من القضاء النختاط يتين مها مى, 
تكون هناك قوة قاهرة وممبى لا تكون . فإذا أثدت المقاول أن العيب ف. 
الأسفلت الذى رصف به الطريق يرجع إلى هبوط الشارع بسبب خلل ف. 
يحارى المياه الممتدة ىق باطن الأرض » كان هذا قوة قاهرة » لآن هبوط 


. ص 8؟ ف الطامش‎ - 7٠ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )1١( 
أوبرى ورم‎ - ١68-١-١901١ داقوز‎ ١6٠.٠ نوفيبر سنة‎ ١4 نقض فرنسي‎ )1١( 
. #٠١6 وإمبان هو فمقرة لام صص‎ 


١ "1 


الشارع وهو الذى سبب كع الاينات لاا يرجع إلى مو قع الأرض ولا إلى 
حركبا الذاتية » بل يرجع إلى مجار للمياه ممتدة فى باطن الأرض وقد انفجرت 
فأ<دئت هذا ال بوط . ومن ثم لا بحب على المقاول الفمان فى هذه الحالة » 
وقد انتفت مسئوليته بإئبات القوة القاهرة . أما إذا هبطت أرصفة مقامة 
على جواتب النيل ٠‏ فلا يعتير ذلك قوة قاهرة » لأن ابوط يرجع إلى موقع 
الأرض من النيل » ومن ثم يكون المقاول مسئولا عن الضمان7؟ . وإذا رجع 
هدم البناء أو العيب فيه إلى عيب فى الآأرض لا مكن كشفه بالفحص الفى 
المعتاد . فقد قدمنا أن هذا يعتعر أيضاً فى حكم القوة الماهرة50) 

-- فيلا رن العول : والأصل أن خطأ رب العمل ينى علافة 
السببية » فلا يليزم المماول بالضمان . فإذا رجع العيب فى البناء إلى عيبى 
المواد الى استخدمت فيه وكانت هذه المواد قد أحضرها رب العمل » وقد 
أثبت المقاول ذلك » فقد أئبت خطأ رب العمل وتنتى فى الأصل مسئوليته . 
ولكن قد يدون العيب فى المواد محيث كان المقاول يستطيع أن يكشفه وينبه 
رب العمل إليه » فعند فعند ذلك يكون هناك أيضاً خطأ فى جانب المقاول قد يكون 
سبباً فى مشاركته رب العمل روصي يا يت ٠‏ وقد 
بجحب خطأ المقاول خطأ رب العمل ٠‏ أو بحب خطأ رب العمل خطأ 
المقاول » فينفرد أحدهما بالمسئولية . وقد يتدخل رب العمل فيعطى تعليات 
خاطئة للمقاول ويطلب إليه أن ينفذها فينجم العيب عن ذلك ٠‏ وهنا أيضاً 
يكون هناك خطأ فى جانب رب العمل وخطأ فى جانب المقاول الذى أطاع 


)١(‏ ولا يعتير قوة تاهرة تقلب الحو تقلباً معتاداً يكون من شانه إحداث تمدد أو نقلص. 
فى البناء ( استثناف محختلط 4 نوفير سلة (١979‏ م .٠ه‏ صلم ). 

( ؟ )انظر آ نفاً فقرة ٠6‏ ف الحامش ‏ أما إذا كان هناك عيب ف البناء » ثم هدم البناء 
بقرة قاهرة دون أن يكون للعيب دخيل فى تهدمه » فإن رب العمل لا تمود له مصلحة فى رفم دعوى, 
الفبان » فإن البناء كان سيتهدم ولو لم يوجد فيه هذا الميب . فإذا بانت له مصلحة ٠‏ جاز أن 

بالضمان . مثل ذلك أن يكون الميب من شأنه أن يزيد فى الضرر الناجم عن تهدم البناء » 
11 شركة التأمين تحتج بالعيب ف البناء فتدفم لصاحبه تموبضاً أقل . فى مثل هذه الأحوال. 
يرجع رب العمل بالضمان عل المقاول بالمقدار ر الذى أصيب فيه بضرر من جراء الت ( بلانيول: 
ورييير وروامت ١افمرة‏ 5ه6هة ص -٠6 ٠‏ وقارن 01116 فى مثولة المقاول إزا هرب العمل 
رساله من بأريس سنه ١9١٠١‏ ص ”ا - 6»:280ط:ه0) ص ١١١‏ 1). 


١14 


هذه التعلمات الخاطئة » فدشمركان ى المسئولية أو جعت ' حيطا أحدههما خطأ 


الآخر محسبجسامة الحطأ(١».‏ وقد يضعر بالعمل بنفسه تصمم البناء فيجىء 
معيبآً وينسبب عن ذلك عيب ف البناء » فيشترك مع المقاول فى المسثولية إذا 
كان عيب التصمم مما مكن للمقاول كشفه » أما إذا كان العيب مما لمكن 
للمقاول كشفه لاسما إذا كان رب العمل هو نفسه مهندساً معارياً فإن خطأ 
رب العمل ين المسئولية عن المقاول9) . 

وهناك أمر يصدر من رب العمل » أشارت إليه صراحة الفقرة الأولى 
من المادة 58١‏ مدنى('' ؛ لابعتر خطأ منه » ولايواثر ق مسئولة المقاول » 
بل تببى هذه المسثولية كاملة ويرجع عليه رب العولى بالضمان كاملا . وذلك 
)١(‏ وقد قضى بأن تدشل رب العمل . سواء بتقديم مواد معيبة أو بالموافقة عل تصميم 
ميب أو بفرض مواصفات معيبة » لا يعى المهندس أو الممّاول عن المسئولية » لأنه كان من 
الواجب أن ينبه رب العمل إلى العيب »6 بل كان عليه عند الاقتضاء أن بمتنع عن تنفيذ العمل المعيب »؛ 
يعاسم الملقاول أ والمهندس رب اليا المتولية (استثناف محتلط 4" يورنيه سنه "1960م 
ماص ووم -5؟ ياير سنة 182.286املا(ا ص 9ه - مايو سنه ١94٠656‏ م ١8‏ ص 8لا" - 
18 مارس سنة 19.4 م ١١‏ ص 788-868 نوفير سنة 1915م 54 ص 718 - 58 أبريل 
صنة 1915م م” ص وام - جيوار ؟ فقرة هلالم - بودرى وثال ؟ فمّرة 8465٠.‏ - بلانيول 


وربيير ورواست ١١افمّرة‏ 465 - دلثو فمّرة /الاااص 954 - جوسسران ؟ نقرة م9؟١‏ - 
همد لبيب ضذب قعرة 1 





(؟) نقض فرنمى م ديسمسر سلنة ١868+‏ داللوز 4ه -ه-موو أول ديسمير 
صنة م58م١‏ دالمرز ؟أبنا-و-هع.-م؟ أكتوير ننة «هم١‏ دالرز وم- .هو 
5 يوليه سنة 4م18 داللوز 6٠١‏ | - ممع - |١(‏ نوثير سنة |641١‏ .0.6 5*7( - 
م1.66 -ها! فيراير عنة غم#4#؟| .5.4 44؟١‏ - س5 - بودرى وثال ؟ ثقرة .٠موم‏ 
ص ١١٠١١‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فمرة 95 - أوبرى ورو إءيان ه فقرة 4لا_ 
ص 4٠١‏ - ص 4١١‏ - ويعتبر بوجه خاص»تدخل الإدارة فى أعمال المقاول - فى مقاولات 
الأشغال إنانة ده عدن سارل المقاول أو نحوها . مى نبه المقاول الإدارة إلى الأضرار 
الى تنجم عن ي: تنفيذه للتعليمات الى تصدرها له الإدارة ( مجلس الدولة الفرنسى ه؟ يونيه سنة1ه م١‏ 
دااللوز 9-54 هو ؟ أبريل سنة ١41١١‏ داالوز ١ 6- 0-١91١‏ - ومع ذاك انظر 
مجلس الدولة الفرنى ١١‏ مايو سنة 9و١‏ داللوز 1١9٠.٠١‏ -+-48). ولكن إذا اشترط 
رب العمل ألا يحرى المقاول أى تعديل بغير موافقة المهندس المقام من قبله » وأن لهذا المهندس 
حق رفض المواد المعيبة الى يقدمها المقاول ٠‏ فإن هذا كله لا يعتعر تدخلا من رب العمل يجحمل 
الإدارة فى يده ويعى المقاول من المسئولية ٠‏ بل هى احتياطات امخذها رب العمل تثبت من 
تنفيذ شروط المقد ( استثناف مختلط ه مارس سنة 114.84 م 0+ ص .)1١١١‏ 

م( انظر آنفاً فقرة ا 


)1 
إذا كان « رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة » » فى هذه الحالة يكون 
الخطأ هو خطأ المقاول . ولم يفعل رب العمل إلا أن يجمز هذا الحطأ ء 


والمفروض أن رس العمل غعر فى فلا بعتل بإجاز ته 4 ولابكرن هذه 
الإجازة أثر فى مدى مسئولية المقاول عن الضهان17) 


6 - اررتماى, على اير غفاء صعيم القموان, أو ار ا زر يشسْهى و 
الصمان, - نهى قانوى : تنص المادة 587 من التقنن المدنى على ما يأى : 


«يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس الممارى والمقاول من الضهان 
أو الحد منه (20) 





. فمّرءه ١هع  لوران 55 فقرة ١ه ومابمدها  جيوار ؟ فقرة هلام‎ ١ ديقر جيه‎ )١( 
:فمرة الام - بودرى وقال ؟ فمرة .5و0 ومن نات دن لا يكون و جود رب العمل وإثرافه‎ 
عل العمل سبباأ فى تخفيف مسئولية المقاولى » وقد قضى بأن وجود مهندسر. من قبل رب العمل‎ 
للإشراف عل التنفيذ لا يوئر ى مئولة المقاول » ولو تلى هذا من المهندس تمنيدت تخالف‎ 
المحاماة‎ ١*9 أصول فن البناء » لأنه مستقل فى عمله عن المهندس ( استئناف مصر ه مايو سنة‎ 
.) ١؟4صص‎ ١١4 رض 88اص"١١ - دلمر فقرة 59 ص١١56 - محمد ليب شنب فقّرة‎ 
وقضى فى نفس المعى بأنه لا برفع المئولية عى المقاول اشترائ المالك ممه فى الرأى أو تنميد‎ 
١و5ا/ مايو سنة‎ ١١ المقاول لأمر المالك إذا كان فيه مخالفة لأصول الفن ( مصر وعى استثناق‎ 
'المحموعة الرمية ٠م رقم 7١م 00 . وقضى أيضاً بشبوت مئولية امقاول حبى لوتدخل المالك‎ 

فى العمل ول ينفذ المقاول إلا ما أمرء به المالك . لأن من و!جب المقاول أن بمننع عن كل عمل 

يخالف أصول الفن ولو أمره به المالك ( مصر الوطنية م يونيه منة ١9517‏ المحاماة م رقم 
عس وه ) . وقضى كذلك بأن المهندس الممارى والمقاول مستولان بالتضامن عن خلل المبانى 
فى مدة عشر سنن » ولو كان الحلل ناغثاً عن عيب فى الأرض أو كان المالك أذن فى إنشاء الأبنية 
المعيبة » وعل ذلك فى ظهر أن « الميدة» المسلحة ضر ورية لصالح البناء تعين عل المقاول النص 
علها فى العقد وتنبيه المالك إلها حتى إذا تجاوزها هذا وأشار بعدم عملها ٠‏ فالمقاول مسثول أمامه 
إذا حدث خلل ف البناء ببب عدم عملها فى خلال عشر المنوات » ويكون إغفاها فى المقد غير 
محل المقاول من مسئوليته ( استئناف مصره نوفير سنةأه ١4‏ المحاماة 15 رتم +74؟ ص .)7١5‏ 
وقد كان المشروع المهيدى يتضمن نصاً فى هذا المسى » فكانت المادة “م من هذا ا مشر وع 
تنص عل ما يأ , إذا أخير المهندس الممارى أو المقاول رب العمل » قبل التنفيذ أو فى أثنائه » 
.مما ينجم من خطر من جراء تنفيذ العمل وفقاً للشروط المطلوبة فإن ذلك لا يعفيه من المسثولية ... 
ححى بالنسبة للأعمال الى يكون رب العمل قد أمر بها رغ, هذا التحذيرء ( مشروع تنقيح القانون 
المدنى - مذكرة إيضاحية - م العقود المسماة ص 457 وقد سقط النصى من مجموعة الأعمال 
التحضير ية ) . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فق المادة 8م من المشروع المهيدى على الوجه - 


١ 
وقل قدمنا أن الضمان بوجه عام عدا ضهان المقاول والمهندس لا تعتعر‎ 
أى بجوز تشديدها‎ ٠ أحكامه من النظام العام » فيجوز الاتفاق على ما مخالفها‎ 

.ا امي .ا 500 ١‏ كارح لم اله 1 
أو تخفيفها أو محوها باتفاق خخاص(١؟‏ . أما ضهان المقاول والمهندس » وهو 
الضمادت |الحاص الدى نحن بصدده » فتعدر أدكامه من النظام العام بهن صربيح 
هو النصالذى أسلقنا ذكره . وييرر ذلك أن ربالعمل لايكون عادة ذا خيرة 
فنية فى أعمال اليناء ولذاك عهاء القاتوة: هذه تلا الذاضة الى اناا فق 
نحد يل مدة طويلة لاخشار متانة المناء وصلابته 5 والمقاولوالمهندس 4 وها من. 
رجال الاعمال ذوى الحمرة الفنة 4 وها فَْ الوفت ذاته الحانب الأقوى قى 
عمقود المقاولة ساب هذه الجيرة » ستطيعان شما اه الابة على رب 
الآ : «ؤ - ف المقاولات الصفيرة » يجوز للمقاول أن يشترط إعفاءه ءن المسثو ليةعن العيب. 
أن حد مد مسثوايته عن ذلك . ولكن هذا الشرط يكون باطلا إذا كان المقاول قد تعمد 
اخفاء المي أو.. ارتكن.: أخطلء: له تتتفر ... #: عت" أما فى المقاو لات الكسرة: 4 ايكون اناد 
كل شرط ينعد به إعفاء المهندس المعارى والمقاول من الضمان المقرر ممتهنى المواد 8و إل. 
كقم ٠‏ كذلك كل شرط بعغصد به الحد من هذا الدضماث» . وى الحنة المر اجعة حدقفت الفقرة الأولى 
وصذر الفغرة الثانية لصعوبة المييز ب المقاو لات الكبيرة والمقاولات الصغيرة » وعدلت 
باق الفقرة الثانية تعديلا لفظياً فأصبم النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » وصار 
رقمه +58 ف المامروع الهانى السو ا . وق لحنة مجلس الشيو 
اعتر نض على النص لأنه يحعل الفمان من النظام العام » فقيل تبر يرأ لذلك « إنه لو حذف هذا النص 
مها المهندسون والمقاولون إلى تضمين عقودهم نصوصاً تعفيهم' من الاسثولية » والمراد بالمادة 
حاية طبقة لا يفهمون ى مسائل البناء » . ووافقت اللجنة على النص نحت رقم *586 »ء ثم وافق 
عليه يجلس الشيوخ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 78 - ص 88 ) : 
ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى القدم » ولكن كان بمكن فى عهد هذا التمنين الأخذ. بلحم 
استئناساً بالقضاء والفقه فى فرنسا كا سْرى ؛ ولا يشتمل التقنين المدنى الفرنسى هو أيضاً على 
تسن انل 
ويقابل النص ى التقدينات المدنية العر بية الأخرى : 
التقنين المدنى السورى م 5١9‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدنى الليبى م 507 ( مطابق ) . 
التقنين المدنى العراق م ١/40٠١‏ (موافق) . 
تفنين الموحبات والمقود اللبناى م 1-4 : كل نص يرءى إلى فى الضيات النعوص عليه 
فى المواد السابقة أوإلى تخفيفه يكون باطلا . ( وأحكام التقنين اللبنانى تنتفق مم أحكام التقنين 
المصرى ) . 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة وه . 
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العمل لو جاز لما اشتراط عدم المسئولية أو التخفيف منها » بأن بدرجا ىعقد 
المماولة هذا الشرط فيصبح من الشروط المألوفة (عابراد 06 وعؤ5ناواء) ق هذه 
العقوه . فأراد المشرع أن يدع اللماية الى منحها رب العمل » فجعل أحكام 
الضمان من النظام العام لا جوز الاتفاق على محوها أوعلى التخفيف مها . وقد 
ذكر ذلك أمام لحنة مجلس الشيوخ عندما اعتر ض على النص . فقيل فى الدفاع 
عنه « إنه و<ذف هذا النص سيلجاً المهندسون والمقاولون إلى تضمن عقودهم 
نصوصاً تعفهم من المسئولية . والمراد بالمادة حماية طبقة لايفهمون فى مسائل 
البناء 1 
الضمان أوعلى الحد منه . فلا جوز أن يشترط المقاول أو المهندس ى عقد 
المقاولة أزه ممجرد تسلم رب العمل لإ:'ء » تيرأ ذمة المقاول أو المهندس من 
الضمان عن خميع العيوب الظاهرة والحفية على السواء . وقد قدمنا أن تسلم العمل 
لا يععى من الضمان إلا عن العيوب الظاهرة2'؟ , أما العيوب اللحفية فلا جوز 
الإعفاء من ضمانها . وكا لا جوز الاتفاق على الإعفاء من الضمان . كذلك 
لا جوز الاتفاق على الحد منه » فلا جوز مثئلا اشتراط أن يكون الضمان الدة 
حمس سنوات من وقت تسل العمل بدلا من عشر سنوات2؟ . أو اشتراط 
أن يقتصر الضمان على عيوب معينة . أو ألا يشمل الضهان عيوباً معينة ٠‏ فكل 
هذه اتفاقات باطاء نحالمها للنظام العام 4 ويرجم رب العمل بالضهان 
كاملا عن حميع العيوب لكل مدة عشر السئنوات بالرغم من اىاتفاى محالف220, 

58 مورعه الأعمال التتوضير يه 6 ص اموا انا ننس المقرة فى اهامش‎ ١0 

. "06 انظر آدفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فقرة 0+ . 

( 4 ) وى فرنسا لا يوعد نص صريح . ىا وجد فى التقنين المدى المصرى الحديد ؛ يعسى 
ببطلان الاتفاق على الإءفاء من الضمان أو الحد منه . ولكن القّماء و الفقّه يذهان بر جه عاء إلى 
بدت الادفاتل على الاءناء 0 الغممات نفج الاغتدر'ت أل تتملق بانعام العام ونال أويوكدلاها 
بالندية إلى التقنين المصرى ( تقض فرئسى ١9‏ يوتيه عله 4#( دالور .بم هلس و هوج 
بوردو ١؟‏ أبريل سنة 54م ١‏ داللوز ملم - وج - باريس و مارس سنة ١971/‏ .]نا[ م5 
( الأسبوع القضان ) 5و١‏ ص هلام السين 5 قير اير صنة ١9+95‏ يل[ صرم5 ١9594‏ 
#م" - لررات 5" فمرة م - أوبرى ورو وإسمان ه قمرة؛ا؟ صس ١”‏ - #4 صدععط:6006 
نقرة م١(‏ - ه([[م[و#(" هم : لاي ١‏ وثمليقه فى د موز 4 سد وه هدو نس بلاليه ان 
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ولكن لا يوجد ما نع من تشديد الفيان » إذ أن الضمان [نما قصد به‎ 
حماية رب العمل » فليس هناك ما حول دون أن يقوى رب العمل هذه اللهاية‎ 
باتفاق خاص . فيجوز اشتراط أن يبى الضمان عن العيوب مدة تزيد على‎ 
كا بجوز الاتفاى عل‎ ٠ عشر سئوات نحسب <سامة المنذات ودقة العمل فببها‎ 
أن الضيان يشمل العيوب الظاهرة لمدة عشر سنوات أو أقل أو أكر © بل‎ 

بحوز الاتفاق على ضممان المقاول أوالمهندس للقوة القاهرة7* . 

"/ - موار رول ربس العول عن الممان, يعر #فو, سد : والمفروض 
فها قدمناه أن الاتفاق على الإعفاء من الضمان أو على الحد منه إتما 
هو اتفاق صابق عل تحقق سبب الغمان » فإنه فى ذلك الوقت يكون هناك معبى 
لحاية رب العمل ٠‏ إذ قد بقوده عدم خخير ته إلى الاسهانة بقيمة الضمان » 





ولما كان لا يوجد نص صريح فى فرنسا كا قدمنا » فقّد أدخل عل المدأ تعديلات كثيرة 
أهمها مايآافق : 

-١‏ بحوز الاتفاق على الإعفاء من المسثولية إذا كان رب العمل متوافرأ على معلومات فنية 
فى مستوى معلومات المهندس الممارى » لأنه ى هذه الخالة لا يحتاج ى حماية القانون له أن تكونه 
هذه الماية من النظام العام ( نقض فرنسى 4 يوليه منة ١288‏ سيريه م5 -- 756-1١‏ ) . 

؟ - بحوز الاتفاق عل الإعفاء من المسئولية عن مخالفة قوانين البناء و لوانحه » لآن ربالعمل 
يستطيغ الإلمام بهذه القوانين ( نقض فرنمى ” أبريل سنة م60١‏ جاريت دى تريبيثئو 1١9٠6948‏ - 
54-5 - ليون ١١‏ مارس سنة 637ه١‏ داللوز +«ه-؟- #4 ). 

م - يحوز الاتفاق على أن يقتصر الضمان على مدة أقل من عشر سنوات » عل أن تكون المدة 
المتفق عليها ليست من القصر بحيث لا تسمح لرب العمل أن يكشف العيب بحسب طبيعة العمل 
ومقدار وقته ( نمض قرنسى م” بوئيه سنة 9458| صيريه ١8-1 -1١89016‏ السين - 5 فبرأير 
سنة ١4174‏ داللوز الأسبوعى -1١979‏ 8.60 - أوبرى ورو وإميان ه فقرة #04 صص 17 غم 
ص .)1١#‏ 

؛ - يحرز الاتفاق على أن يقتصر الضمان على عمل معين دون الأعمال الأخرى ( باريس 
١0‏ توفير صنة 8617| داللوز +و5-؟-؟؟ه). 

ه - الاتفاق على الإعفاء من الفبان لا يكون باطلا أصلا » وإنما ينقل عبء الإثبات إله 
رب العمل » فإذا أثبت هذا خطأ فى جانب المقاول أوالمهندس رجم عليه بالفمان (باريس 5 امايو 
سنه مم١‏ داللوز غ#لا- م - #"7! - أو برى ورووإميان ه فغرهة #4 ا” ص # +1١‏ ). 

وانظار ىق المسألة بلانيول وريير وروأست !|! نشرة لاه4 - ويذهب بعفصس الفقهاء 
فى فرنسا إلى أنه لما كانت مسشولية المقاول أوالمهندس مسثولية عقدية » فيمكن الإعفاء مها باتفاقه 
خاص » إلا إذا كان هناك:غش أو خطأ جيم ( بودرى وثال ؟خمّرة +4" ). 

.١44 ص‎ ١٠٠ محمد لبيب شنب كمرة‎ )١( 
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ويغلبه المقاول أوالمهندس - وهو الحانب الآقوى ‏ على أمره فيدفعه إلى, 
قبول الإعفاء من ااضمان أو الحد منه على النحو الذى قدمناه . 

'ما بعد نحقّق سبب الضهات ٠‏ وتبن رب العمل خطورة العيوب الى 
اللاققك عقيو حر يعد ذلك » :وق المتدسله ف القناة. + أندرز ل عن.هذا 
المق كله أو بعضه » :زولا صرعاً أوضمنياً . 

فإذا انكف عيب ف البناء يتحمّى به الغهان ٠‏ جاز لرب العمل أن يتزل 
صراحة عن حقه فى الرجوع على المقاول أو المهندس بسبب هذا العيب . وقد 
عمل سكوت رب العمل عن الرجوع بااضمان مدة طويلة بعد انكشاف العيب 
نزولا ضونياً عن <مّه » ولو كانت هذه المدة أقل من ثلاث سنوات وهى 
المدة الى تتقادم عها دعوى الضمان فيا قدمنا » مى اقيرن هذا السكوت 
#لابسات قاطعة فى أن رب العهلى قصد بسكوته التزول عن الضمان . ومن 
هذه املابسات أن يدفع رب العمل للمقاول أوللمهندس أجره دون تحفظ » 
أو أن بعوم بإصلاح العرب دون تحفظ ودون إثبات الحالة ودون أن بدفعه. 
إلى ذلك ضرورة الاستعجال0؟ . 

وقد يهدم جزء من البناء ويظهر فى باقيه عيب ء فرجع رب العمل. 
بالضمان فما يتعلق بالبدم » ولايرجع بالضمان فما يتعلق يالعيب . فهنا يكون. 
رب العمل قد نزل عن الضمان نزولا جزئياً » فى الهدم دون العيب . 


الفرع الثانى 

/آلا - الرامات ثموري : يليزم رب العمل نحو المقاول بالتزامات 
)١(‏ تمكين المقاول من إنجاز العمل . 

(7) تس العمل بعد إنجازه . 

20 دفع الأجر 


)١(‏ استساف مختلط 0؟ ياير سة 146.90 م 1١5‏ ص ١١٠0‏ - دلقو فقرة 886 سس 
محمد لبيب شنب فقرة ١9٠‏ ص ١48‏ . 


المي اررول 
تمكين المقاول من إنجاز العمل 

- الراصم رب العمل بأن, بزل ما فى وسم لتمكين المقاول 
عن إمار العمل : يلزم رب العمل بأن يبذل كل ما فى وسعه لبمكين المقاول 
من البدء فى تنفيذ العمل ؛ ومن المضى ف تنفيذه حى يم إنجازه . 

فإذا كان المقاول فى حاجة إلى رخصة للبناء للبدء ى العمل » وجب على 
رب العمل أن حصل له علها فى الميعاد المناسب حى لايتأخر البدء ى تنفيذ 
العمل ؛ وكذلك لمكم فى ميع الترخيصات الإدارية الأخرئ الى يكونال. ل 

حاجة إلا( 

وإذا كان العمل محتاج للمضى فيه إلى جعل حائط لحار حائطا مشتركاً 
حبى يستند البناء إليه » فعلى رب العمل أن يتفق مع الحار على أن يكون 
الحائط مشتركاً حبى يتمكن المقاول من المضى فى البناء0"© . 

وإذا كان رب العمل قد تعهد بتقديم المواد الى تستخدم ىق العمل أو 
بتقدم الآلات والمعدات اللازمة لإنجاز العمل » وجب عليه أن ينفذ ماتعهد 
به » وأن يقدم المواد والآالات والمعدات فق الوقت المتفق عليه أو فى الوقت 
المناسب » حبى يتمكن المقاول من البدء فى تنفيذ العمل أو من المضى ق 
تنفيذه 0 


وإذا كان العمل بجحب أن يم وفقاً لمواصفات أورسومات أو بيانات يقدمها 


)١(‏ جيوار ؟ فمّرة 96م - بودرى وثال ؟ فمّرة 6٠0و‏ - بيدان 1١‏ اص +4اه 
هايش ه - أنسيكلو بيدى داشرر “ لفط .04584 )© ,لالان”0 ©©8ا0] فقرة م5 -- محمد 
لبيب انب فمرة و1١‏ ص 494١ا.‏ 

(؟١)‏ ججيوار ؟ فقرة 6٠م‏ - بودرى وقال ؟ فقرة .لاو - بيدان ١١‏ صض ١ه‏ 
هامش ه - أنسيكلوبيدى داللوز " لفظ .0صلاه )»© ملاناه"ل مجقناء] ثمَرة 8م58 . 

(“') جيوار ؟ فمّرة ٠؟١م-بودرى‏ وثال فقرة. لاو - بيدان ١١‏ ص 4١ه‏ هامش هم 
أنه _كلوييدى داللوز "م لط .4س "4 »© .لالاه'0 ممع3ناميا فقرة م5 - محمد لبيب شنب ثثرة 
6 ص ه45١‏ . 
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رب العمل » وج بعلى هذا تقددممها فى الوق تالمتفق عليه أو فى الوق تالمناسب. 
بل إذا كان العمل محتاج إلى تدخل رب العمل الشخصى » كأن بقف أمام 
الرسام المدة اللازمة لأخذ رسمه » أو أن جرب الحائك عليه الثوب بعد أخذ 
مقاساته » أو أن يقوم رب العمل بتصحيح تجحارب الكتاب المقدم للطبع » 
وجب عليه أن يقوم بذلك فى الوقت المتفق عليه أوفى الوقتالذى يتطلبه العمل 
وفقاً لعرف الصنعة 20 . 

ويلعزم رب العمل » إلى جانب ذلك » بيرك المقاول ينجز العمل » فلايققم 
أمامه عقبات ق سبيل ذلك » ولايسحبمنه العمل بعد أن عهد به إليه إلالسبب 
مشروع ٠‏ فهو لا يستطيع أن يرجع بإرادته وحده عن العقّد ويتحلل منه إلا 
فى الحدود وطبقاً لالشروط الى عيها القانون0؟ . 

5/8 عمرَاء اررلتراصم: فإذا لم يعم رب العمل بال امه ع وأمكن المقاول 
أن يطلب التنفيذ عينآً » كأن نحضر على نفقة رب العمل المواد والآالات 
والمهمات اللازمة ببرخيص من المَضاء » كان له ذلك . وإذا كان تدخلرب 
العمل الشخصى ضرورياً ٠‏ جاز أن يلجأ المقارل إلى طريقة البديد المالى0؟ . 
وللمقاول فى حميع الأحوال أن يطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه من 
جراء عدم قيام رب العمل بالتزامه » أومن جراء تأخره فى القيام به 

ومجوز للمقاول أخير أن يطلب ضخ العقد م اتعويض إن كاناله مقتض ‏ 
والمحكة أن تقدر هذا الطلب » فإذا رأت مرراً له قفست بفسخ العقد 
والتعويض ٠‏ وإلا أمهلت رب العمل حتى يقوم بالتنفيذ © . 


- ١4ه ص‎ ١16 دافيد ى عمّد الاستصناع ص م58 - محمد لبيب شنب فقرة‎ )١( 
وإذا أخى رب العمل عن المقاول أمراً من شأنه أن تحمل العمل أكثر صعوبة » كان مسئولا عن‎ 
. ) ١85 ذلك (استئناف محتلط 4؟ مارس سنة 1978م .ها ص‎ 

(؟ ) انظر م +55 مدنى وسيأق بحا - بودرى وثال ؟ فقرة 4101م - ولكن رب العمل 
لا يلتزم بداهة بأن يحمل المهندس النى وضع التصميم هو الذى يقوم بالتنفيذ أوهو الذى يشرف 
عليه ( بودرى وقال ؟ فقّرة (الاو” ). 

(؟) داقيد ى عمد الاستصناع ص 7 - محمد لبيب شنب فقرة ١56‏ اص .(٠‏ 

(1) وتنص المادة 5٠‏ من تقئين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا الصدد على مايأ : 
وإذا كان من الضرورة لإتمام العمل أن يقوم صاحب الأمر بشىء ما ٠‏ فيحق الصانم أن تدعوة 
صراحة للقيام به - وإذا لم يقى صاحب الأمر بواجبه بعد المهلة الكافية » فالصائم يصبح مخيراً ‏ 


) 1٠١١ 


5؟١‏ 
البو الال 
تسلم العمل 


م - نص فانوبى : تنص المادة ههه من التقندن المدنى على ما يأنى : 
«ومى أثم المقاول العمل ووضعه نحت تصرف رب العمل » وجب على 
فإذا أمتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار ر>مى : 


اعتير أن العمل قد سلم إليه 4( 


0 أن يببىعل العمقد أو أن يطلب حنه » و مكنه ى الخحالين أن ينال عند الاقتضاء تعويضاً عن 


وقد ورددق اللشروع ااعهيدى للتقنين المدى 0 الحديد نص ماثل » إذ تنص المادة /الالم 
من هذا المشروع على ما يأف : « إذا كان تنفيذ العمل بة يقتتضى أن يقوم رب العمل بمعاوئة ما ء 


ورفض هذا تقديم المعاونهة أو أحمل فى ذلك ؛ جاز للمقاول أن يكلفه بتقدمها 5 أجل معقول 
بحدده . ؟ - فإذا انقفى الأجا دون أن يقوم رب العمل بالتزامه » جاز للمقاول أن يتحلل 
7 ن العقد دون إخلال نحقه فى التعويض إن كان له محل » ( مشروع تنقيح القانون المانى - مدكرة 
إيضاحية - # العقود المسماة ص م؛؛ ع ص 4٠؛؛‏ - وقد سقط النصص من مجموعة الأآعمال 
التدفيرية ). 5 

1١0)‏ تاريخ النص : ورد هذا النص قى المادة 78م من المشروع الت#هيدى على الوجه 
12-1 رز الع وو فيد ل كرت رد ا بن ميل حا انباقر 
إلى معاينته فى أقرب وقت مستدطاع تبعاً للمألوف فى التعاءل ؛ وأن يتسلمه فى مدة وجيزة إذا اقتفى 
الأمر ذلك . فإذا امه متلم دون سبب مشروع عن المعاينة رغم دعوته إليها اعتبر أنه قد تسل العمل . 
دعل الدمن لرب العمل أن بمتنم عن تسامه إذا كان المتاول قد خخالف ما ورد ف العقد 
من اشر وغل 8 أوبنا تققيئى يبه أصيوك الفح هذ1 التوع عن الفذل ,. ا#جدمو كول الكل .سن المتسافدايق 
أن يطلب ندب خيراء على نفقته لفحص الشىء ٠‏ على أن يدون الخبراء محفضراً بأعاط, » . وى لحنة 


المراجعة حذفت الفقرتان الثانية والثالثة , اكتفاء بالأحكام العامة » » وعدلت ا الأولى 
على الوجه الف : «مى م المقاول العمل ووضعه نحت تصرف رب العمل » وجب على هذا 
اند فاون إل تبليه ى انوت وقت ممكن بحسب المارى ف المعاملات . فإذا امتنم دون سبب 
مشروع عن التسلم رغ, دعوته إلى ذلكء اعتير أن العمل قد قد سل إليه» . وأصبحت المادة رقمها 84+ 
ف المشر وع الها . ووافق علها مجلس النواب نحت رقه 588 . وى لخنة مجلس الشيوخ أضيفت بعد 
عبارة «دعوته إلى ذلك» عبارة «بإنذار رحمى» لتقبين كيفية الدعوة على .. حسم المنازعات» فأصبحت 
المادة مطابقة لا استقرت عليه فى التقنين المانى الحديد : وصار رة.ها ده . ووافق علها مجلس 


الشيوخ على الو جد الذى عدلها به لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 8# - ص 88 ) . 


١ / 


ولا مقابل لهذا النص ف التقنن المدنى القدم » ولكن النص تطبيق القواعد 
العامة . 

وبقابل فى التقنينات المدنية العرئية الأخرى: ف التقنن المدنى السورى 
م 871 - وق التقنين المدق الليى م 504 وف التقنين المدنى العراق م 
1م - 817/4 - وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 2302510٠0‏ . 


. سف العمل وتقر : يلزم رب العمل بتسلمه بعد إنجازه‎ -- ١ 
والنسلم هنا لبس هو مجرد التسلم الذى عرفناه فى التزام المشترى أوالمستأجر‎ 
بنسلم المبيع أو العبن المؤجرة » بل هو يشتمل على معنى أبعد من ذلك . فهو‎ 
من جهة » كالتسلم ى البيع والإبجار , الاستيلاء على العمل بعد أن وضعه.‎ 


١ (‏ ) التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السو رى م ١؟5‏ (مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 4ه (مطابق ) . 

التقنين المدنى العراتقى م */ام : ١‏ - مى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل »> 
وجب على هذا أن يبادر إلى معاينته فى أقرب وقت ممكن حب المعتاد » وأن يتسلمه إذا اقتضى 
الحال فى مدة وجيزة . فإذا امننع دون سبب مشروع عن المعايئة أو التسلم رغر دعوته إلى ذه 
بإنذار رسمى » اعتير أن العمل قد سل إليه . ١‏ - ولرب العمل أن بمتنع عن تسلمه إذا كان المقاول 
قد خالف ما ورد فى العقد من الشروط أوما تقضى به أصول الفن فى هذا النوع من الممل إلى حد 
لا يستطيع معه أن يستعمله أولا يصح عدلا أن يحبر على قبوله . فإذا لم تبلغ امخالفة هذا الحد من 
الحسامة » فليس لرب العمل إلا أن يطلب تخفيض امن مما يتناسب مم أهمية المخالفة . م - وإذآ 
كان العمل ممكن إصلاحه دون نفقات باهظة » جاز لرب العمل أن يلزم المقاول بالإصلاح 
فى أجل مناسب بحدده » وجاز للمقاول أن يقوم بالإصلاح فى مدة مناسبة إذا كان هذا لا يسبب 
لزت العبل. أشرارا أى «نفتات نافظة : 

م 4/ام : ١‏ - إذا كان العمل مكونا مخ أخر لقي ة 3 أوكان المن محدداً بسعر الوحدة 3 
جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إجراء المعاينة عقب إنحاز كل جزء أوعقب إنجان قسم من العمل 
يكون ذا أهمية كافية بالنسبة للعمل فى حملته . وبحوز لنمقاول فى هذه الحالة أن يستوفى من المُن 
بقدر ما أنجز من العمل .؟ - ويفترض فيما دفم منه أن معاينته قد نمت » مالم يتبين أن الدفم 
م يكن إلا تحت الحساب . 

( وأحكام التقنين العراق تتفق فى مجحموعها مع احكام التقنين المصرى » وإن كانت أكثر 
تفصيلا ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م 77٠0‏ : يحب على صاحب الأمر أن يتتسل المصنم إذا كان 
منطبقاً على شروط العمّد » وأن ينقله على حسابه إذا كان قابلا للنقل . 
( وأحكام التقنين اللبناف تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 


١4 
المقاول نحت تصرفه تحيث لايوجد عائق من الاستيلاء عليه ما عر فنا ذلك‎ 
ف المزام الممقاول بالتسلم02) » وهذا هو السام أعناه الأاوف ع0 عمع15نس)‎ 
(مه50ئة]لاذ! مع 706ع1م ال نز5ت0055 . وهو هل جهة اخرى » وهذا هو‎ 
المعى الزائدء تقيل العمل والموافمَة عليه بعد فخصصه ,اقع2616:2 ,موأامعء6))‎ 
(ممنأاتءآأأءعيا . وهدا المعبى الز امد كاله قمامه ملسعة الما و له . فهى تمع ىتم للم بحن‎ 
قد بدأ وقت إبراء نهد صم ركن فوسو دا .فقوي غلك | خاز» أن تسشتوق‎ 
رب العمل من أنه موافق للدروط اله ى عله أو لأأصول الصاعة ويكون ذلك‎ 
بفحصه فالموافقه 'علءه وهذ! هو التقبل ا ف البيع 01 2 فالععن الممبعة‎ 

أى القن التهرة تكرن غالا عي معتةارا ل كدعوو لمق ل أن الل متا جره 
57 الأمر أ كبر من تسامها دون حاجة اتعبل 

والذى يقع عادة أن رب العمل يتسلمه و يتنبنه ى وقت واحد » إذ هو 
عند تسامه إياه بفحصه ويستوثق هن اله هو الأدى قصد إليه بالتعاقد . فيوافق 
عليه بتسلمه إياه . فالتبسام إذن يتضمن التقبل . ولكن لايوجد ما ممنع من أن 

والتقبل ينفصلان أحدهما عن الآخر . فيسبق التقبل التسلم أويليه . 

الل ار ٠‏ كما إذا فحص رت العدل العمل بعل تازه وهولا يرال 
ما م ري م ا د للم ة فيتقيله 
دون أن يتسلمه ؛ ومن ثم يم التقبل قبل أن يم التسلى 90 التسلم التمبل . : ما 
إذا تسلم رب العمل العمل قبل إنجازه ل 2 الي ا 
فحصه إلى فرصة يتمكن فما من وسائل النحص . بجم العمل دون أنيتمبله. 
ومن تم يم التسلم قبل أن يتم التقبل” "©. وإذا انفصل التقبل عن النسلم على هذا 
النحو» فالعيرة بالتقبل دون التسلم ادها برتيجمق كاتع قازر تبعل 
التقبل ها سسرى » فهذه النتائج تحجل ها مع التقبل إذا سبق التسلم . وتراختى 
إلى التقبل إذا تآخر عن التسلم7") ش 





. 49 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

)1١(‏ نقضصى فرنسى 54 يونيه منة ١959‏ حاربت دى رأليه و5وا سمو .ماس 
بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فمرة ١و‏ - مازو 8 فشرة :د5١‏ صن لا ١١1١‏ ت اتسيكارنيدئى 
داللورزر “" لفظ .مم'0 »© .لان4”00 عمهة © ]| كناره ٠١‏ - محمد لبيب شنب فمّرة لا؟١‏ ص 
6 - وقارن استئناف محتلط © يونيه سنة ١914‏ م ١5‏ حجن لا٠ة‏ 

(+) نقض مدنى 14 ديسمير سلة 195٠‏ بجموعة أحكام التقض ؟ رتم 4 ص 6١٠1ص)‏ 


11. 

ولما كان الذئ يقع عادة هو أن يقترن التقبل بالتسلم كما قد.نا » فنحن 
نتكلم عن النسلم باعتباره متضمناً لنتقبل دون أن نفصل بين الائدن. 

5 + روط السلى : كان المشروع المهيدى لنص المادةهه5مدلى 
سالفة الذكر بجرى على الوجء الانى: « ١‏ مى أتم المقاول العمل ووضعه 
نحت تصرف رب العمل . وجب على هذا أن يبادر إلى معاينته فى أقرب 
وقت مستطاع تبعاً للمألوفف التعامل . وأن يتسلمه فى مدة وجهزة إذا اقتضى 
الأمر ذلك . فإذا امتنع دون سبب مشروع عن العايئة رغم دعوته إلا » 
اعتير أنه قد تسلم العمل . ؟- على أنه تبوز لرب العمل أن عتنع عن تسلمه 
إذا كان المقاول قد خالف ماورد فى العقد من شروط أوما تقضى به أصول 
الفن لهذا النوع من العمل . * - وبجحوز لكل من المتعاقدين أن يطلب ندب 
خمراء على نفقته لفحص الشى , . على أن بدون الحمراء محضراً بأعماهم » . 
وقد حذفت الفقرتان الثانية والثالثة فى لحنة المراجعة «اكتفاء بالأحكام 
العامة ) .(١؟‏ ولماكان هانان انم تان ايستا إلا تطبيقاً لتمواعد العامة » فيمكن 
الأخذ عا اشتملتا عليه من أحكام بالرغى من -حذفهما . 

يشترظ ]دن سح : كرات برب العداد ماتزما بتسلمه » والتسلم "كا قدمنا 
يتضمن التقبل » أن يكون العمل «وافقاً الشروط التق علبا » فإذا لم تكن 
هناك شروط متفق علها أو كانت عناك شروط غير كاملة . فا تقضى به 
أصول الصنعة لنوع العمل محل اقاولة خمل محل الشروط المتمق علها أويكئلها 
إذا كانت ناقصة . وإذا وقع خلاف بين الطرؤن فما إذا كان العمل موافقاً 
أو غير موافق » جاز لأى منهما أن يطلب ندب خبير على نفقته لمعاينة العمل 
وتحرير محضر بنتيجة المعاينة . وإذا رفع الأمر للقضاء . كان هذا امحضرمحل 
اعتبار عند القَاضى . إذا رأى أن يكتى به ولم يعارفس الطرف الآاخر فعل » 
وإلا عمن خبيرا آخر » أوقضى وفمَاً لما يتبينله من ظروف التمضية ومستنداتها. 

ويجب أن تكون امخالفة للشروط أو لأصول الصنعة الى تبرر عدم النزام 
رب العمل بالتسلم جسيمة إلى حد أنه لا تجوز عدلا إلزامه بالتسلم ء إذ يكون 
العمل غير صالح للغرض المقصود منه كنا يتين من ظروف التعاقد . فإذا لم 
)١( 0‏ مجموعة الأعمال التحضير ب ده ص عع ا ص 6ع -. وانظر انفأ فقرة 8٠‏ 
فى الامش . 


6 
تبلغ الخالفة هذا الحد من الحسامة » ببى رب العمل ملازماً بالتسلم ٠»‏ وإعما 
يكون له الحق إما فى طلب مخفيض الأجرة مما يتناسب مع أهمية الخالفة , 
أو فى طلب تعويض عنالضرر اإذى أصابه من جراء امخالفة . وى حميع 
الأحوال جوز للمقاول . إذا كان العمل كن إصلاحه » أن يقوم ذا 
الإصلاح فى مدة مناسبة . كما بحوز لرب العمل أن يازم المقاول بذلك إذا كان 

الإصلاح لايتكلف نفقات باهظة2'9 . 


ل ٠.‏ و - 5 . 

ف دمة ربا العمل يقابل التسام وهو العزام ف دمة المتماول 3 فالتسلم يمع 
عادة فى الزمان والمكان اللذين يقع فهما التسلم : إذ التسلم هو وضع العمل 
نحت تصرف رب العمل دون عائق والتسلم هو استيلاء رب العمل عليه بعد 
أن يوضع نحت تصرفه . 

فيكو ن التسلم فى المعاد المتفق عليه أو اللمبعاد المعقول لانجاز العمل وفماً 

١ (‏ ) انظر فى هذا المععى م10م/ مو8 ممه التقنين المدفى العراق آنفاً فقرة 6 فى الامش - 
وقد تضمن المشروع المهيدى اها ما فى هذا المعى » فكانت المادة ام من هذا المشروع 
تنص على ما يأق ب لاح يجوز لرب العمل أن عتم عل التسلم إذا باغ ما ى الثىء من عيب 
أو مخالفة للمتفق عليه حداً لا يستطيع معه أن يستعمله أولا يصح عدلا أن جبر على تسلمه . ١‏ - فإذا 
م يبلغ العيب هذا الحد من الحسامة . فليس ارب العمل إلا أن يطلب تخفيض المن مما يتناسب 
بع أهمية العيب . © - أما إذا كان العيب ما مكن إصلاحه دون نفقات باهظة » جاز لرب الحمل 
أن يلزم المقاول بالإصلاح فى أجل معقول عحدده . , جاز أيضاً للمقاول أن يصاح العيب ى مدة 
عمقو له :6 اذا كان هذا لاندبت لرث العمل أقينان! ان قات نذا قبيةت» . الست الاذة قم 
من المشروع المهيدى على مايأ : « ليس لرب العمل ٠‏ يما عدا الاستثناء المنصوص عليه فى 
المادة 85 (عدم اعناء الممكاول م المسئو لية بالرغ, من إخطاره راب العمل ما ينجم من خططلر 
من جراء تنفيذ العمل ) » أن يتمسك بالحقوق الى تقررها المادة السابقة » إذا كان دو الاتسبب 
فى إحداث العيب » سواء أكان ذلك بإصداره أوامر تخالف رأى المتاول أم كان ذلك بأية طريقة 
أخري . انظر فى هاتين المادتين مشروع تنقيح القانون المدنى - مذكرة إيضاحية ‏ 8 العقود 
الممأة ص “4 غم - ص 8 ؛ 4 - وقد سملت المادتان من مجموعة الأعمال التحضير ية 

وكذلك نصت المادة 5 من المشروع المهيدى على مايأق : | إذا 5 بناء على أر كن 
ملوكة لرب العمل » وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الحسامة الحد المنصوص عنه فى المادة هبالم © 
ولكن إزالته يترتب علبا أضرار بالغة » فليس لرب العمل إلا أن يتخذ الإجراءات المنصوص 
عنها فى الفمّرة الثالثة من المادة المذ كورة » ( مشروع تنقيح القانون المدانى - مذكرة إيضاحية - 
* العقود المسماة ص ٠» 451١7‏ وقد سقط النص من مجموعة الأعمال التحضيرية ) . 


١6١ 


لطبيعته و لعر ف الحرفة17© . وى حميع الأحوال يجب على رب العمل أن يقوم 
بتنفيذ التزامه من التسلم ( والتقبل ) عجرد أن يم المقاول العمل وبضعه نحت 
تصرفه : أ اه اه ٠‏ إذ الواجب عندئذ ‏ ا يقول المشروع الفهيدى 
للادة ١/4107‏ مدنى 2©9‏ أن يبادر رب العمل ٠‏ إلى معاينته فى أقرب وقت 
مستطاع تبعاً للمألوف فى التعامل » وأن يتسلمه فى مدة وجبزة إذا اقتضى 
الآمر ذلك » . 

ويكون التسلم ف مكان النسلم . وقد قدمنا أن التسلم يكون ى المكان 
المتفق عليه . فإن لم يكن هناك اتفاق فى المكان الذى نحدده عرف الصنعة . 
وف العقاو يكون التسلم والتسلم فى المكان الذى يوجد فيه العقار . و المنقول ؛ 
إذا لم يوجد اتفاق أوعرف . يكون النسلم والتسلم ف موطن المقاول أوف 
المحكان الذى يوجد فيه مركز أعماله لأن العمل الذى ثم يدخل غالباً ضمن هذه 
الأعمال0»© . 


1 -- كيف كون, الثلر : يكون التسلم باستيلاء رب العمل عليه 
وفقاً لطبيعته » وقد بينا ذلك تفصيلا عند الكلام فى كيفية التسلم 2؟؟. وإذا كان 
العمل فى حيازة رب العمل منذ البداية » ثما إذا قام سباك بتصليح مواسر 
المياه وهى فى مكانها دون أن تنتقل من حيازة رب العمل » فالتسلم يكون 
بانتفاع رب العمل بالمواسير بعد تصليحها » فإن هذا بفيد ضمناً أنه تقبلها0*). 

وإذا كان العمل مكوناً من أجزاء متميزة » أوكان الأجر محدداً بسعر 
الوحدة » كما إذاكان المقاول قد تعهد بصنع اثنى عشر كرسياً أو تعهد بصنع 
أثاث غرفة الطعام وحدد للائدة أجرها ولكرامى اللمائدة ولسائر قطع الآثاث 
الأجر المستحق ». فإن التسلم بحوز أن يكون محزأ . فيجوز لكل من المقاول 


. 50 انظر آنفأ فقرة‎ )١( 

. انظر آنفاً فقرة 87 وفقرة 6 ف الامش‎ )١( 

. ه١ انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(:) انظر آنفاً فقرة 9+ . 

( ه ) وكا يكون التقبل الضمى باستمال الثىء المصنوع مدة كافية » يكون كذلك بإدماجه 
فتكية أغن .او القصر فك فيه أو دفم الأجر بعد معاينة العمل دون إبداء أى تحفظ ( دلقو 
فمّرة 5١١‏ ص ١١5‏ - ص ١8‏ - محمد لبيب شنب فقرة لا1١‏ ض ١89‏ ) . 


60 
ورب العمل أن يطلب إجراء المعاينة والتسام عقب إنجاز كل كرمى أو عقب 
إنجاز كل قطعة م 8 الآأثاث . ونيا الب كاد المقاول أن ستوق 
من الأجر بقدر ما أنجز من العمل200 . والمفروض أن رب العمل إذا دفع 
أجر جزء أو أكثر من العمل . يكون قد عاين هذا الحزء أوالأجزاء وتقبلهاء 
وذلك مالم يثبت أن ما دفعه ليس إلا مبلغآ قدمهللمقاول نحت الحساب9© . 
وقد كان المشروع القهيدى يتضمن نصاً فى هذا المعبى » فكانت المادة *لالم 
من هذا المشروع تنص على ما يأنى : « ١‏ - إذا كان العمل مكوناً من أجزاء 
متمدزة » أوكان العن محدداً , سعر الوحدة » جاز لكل من المتعاقدين أن يسلب 
إجراء المعاينة عقب إنجاز كل جزء أوعقب إنجاز قسم من العمل يكون ذا أهمية 
كافية بالنسبة للعمل فى حملته . ويجوز للمقاول ى هذه ال حالة أن يستوق من 
القن بقدر ما أنجز من العمل . ؟ ‏ ويفير ض. فما دفع دفع تمقه أن معاينته قد 

تمت » مالم يتبين أن الدفع لم يكن إلا تحت الحساب090© . 





٠ جيوار ؟ فقرة دهدهلا - بودرى وقال ” فمّرة +«باوع - أوبرى ورو وإممان‎ )1١( 
فقرة 4# - أنسيكلوبيدى داللوز م‎ ١١ فقرة 4لا ص #.؛ - بلائثيول وربيير ورواست‎ 
. ١٠” لفظ .180ذ'0 )© .لاناه'04 عع 3ناه] فعرة ١لا - مد لبيب شنب فقرة ا١١ ا ص‎ 

(؟) ديرانتون ١!‏ فمرة :و5 - ديثرحييه ؟ فقرة ه#4 - أوبرى ورووإميان ه 

يفمرة 4لاسط ص :٠#”‏ هامش 9 . 

ورين برها تحت الحساب ما يدفم عنا يتم إثباته ى أعمال المقاولات الكيرى من بيانات 
دورية عن حالة العمل . ود كان المشروع المهيدى يتضمن نصاً فى هذا المعنى » فكانت المادة 4 وم 
من هذا المشروع تنص على مايا : , خائفاً لما تقفى به المادة ؟الم (مع 50 مدفى ) لا يعتير 
ميم إثباته فى أعمال المقاولات الكبرى من بيانات شبرية أودورية عن حالة الممل إلا بيائات 
مؤقتة . ويعتبر كل ما يدفم عندئذ مدفوعاً على الحساب . كل هذا مالم يقض الاتفاق بغيره » 
( مشروع تنقيح القانون المالى - مذاكرة إيضاحية - #8 العقود المسماة ص 457 »© وقد سقط 
النص من مجموعة الأعمال التحضيرية ) . وكان التقنين المدنى القدم يتضمن أيفاً نصاً ى هذا 
المى ء فكانت المادة 5.4/4١‏ من هذا التقنين تنص عل ما يأق : ولا ينقطم حساب المقاو لة 
إلا بعد وام الفدل مسر ل حسات معمول و. خلال الأشغال يعتشر موقتاً » وكل مادقم ى خلال 
مدة الأشغفال بخصم من ' 0 ل مبلغ المقاو له آل إذا وواحجد شرط نكا :ف ذلك ”» . 

؟ *) مشروع تنقيح العانوان اعذن سود 33 إيضاحية - ” العمود المسهاة ص ه88 - 
وقد سقط هذا النص من مجموعة الأعمال الحفيرية . وانطر أيفاً نفس هذا النص فى المادة 6لام 
بن التعفية الماق:المراى انقا ققرة م ف الطامش - وانظر المادة ١791١‏ من التقّنين المدنى الفر نسى 


١ * 


-- النناج التى تنرنس على اللسلر: ومن أهم النتائج الى قير تنم عل 
النسلم » أو ععبى أدقى على التقبل . مايأنى : 

١‏ - تنتقل هلكية الثثىء المصنوع ٠.‏ إذا كان المماول هو الذى ورد المادة 
الى استخدمها فى العمل . إلى رب العمل من وقت التقبل2©0 . 

١‏ - يستحق دفع الأجرة عند تقبل العمل » إلا إذا قضى الاتفاق أو 
العرف بغر ذلك © , 

* - ينتّل تحمل تبعة العمل من المققاول إلى رب العمل من وقت التسلم 
أو ااتقبل » وقد سبق بيان ذلك نفصبلا © . 

- من وقت التقبل لا يضمن الماول العيوب الظاهرة الى كان ممكن 
كينها بالشخص «الغادى: ...رمق نذا الواقات انها برك الملذة. التضيرة الى 
يقضى مها عرف الصناعة فى ضمان العيوب الحفية . وقد سبق #فصيل ذلك29 . 

85 - صراء الرارات الحلر :وإذا مم يتم رب العمل باليز امه بن تحسم 
العمل وتقبله فى الميعاد القانونى » كان للمقاول أن جمره على تنفيذ العرامه عيناً . 
وبحوز أن يلجأ فى ذلك إلى وسيلة الهديد المالى . على أن العبارة الآخرة من 
المادة هه مدنى سالفة الذكر ترسم طريقة عملية للتنفيذ العبنى ول 5 
رأينا : « فإذا امتنع ( رب العمل ) دون سبب مشروع عن التسلم رغمدعوته 
إلى ذلك بإنذار رسمى . اعتر أن العمل قد سلم إليه ». فا على المقاول ٠‏ بعد 
أن ينجز العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل دون عائق . إذ رأى أن هذا 
الأخير قد تلكأ فى معاينة العمل ليتقبله ويتسلمه . أن يعذره بالتسلم عن طريق 
إنذار رتعمى على بد محضر ونحدد ميعاداً معقولا لذلك : فإذا مضى الميعاد اعتير 
رب العمل قد تسلم العمل حككا حبى لو لم يتسلمه حقيقة . ويترتب على هذا 
التسلم المحمى حميع النتائج الى تترتب على التسلم الحقيى ٠‏ فتنتقل ملكية الشىء 
المصنوع إلى رب العمل : ويستحق دفع الأجر : وينتقل حمل التبعة إلى 


. فى اطامش‎ +٠ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
: انكر م اف مدن .وان ما‎ :)9 
. (؟ ) انظر آنفاً فقرة 7ه‎ 
. انظر آنفا فقرة وه‎ )4( 


١65 
رب العمل » وتيرأ ذمة المقاول من العيوب الظاهرة ويبدا سريان ميعاد ضمان‎ 
. العيوب الخفية‎ 

ومكن » فوق ذلك وتطبيقاً للقواعد العامة . أن ياجأ المقاول إلى العرض 
الحقيى » وقد رسمت طريقة المواد مم إلى امم مدنى(7١2.‏ فتنص المادة 7*4 
دن عل ألدة ]11 قفن اليائن دول مبرر ول الوفاء المعرو ص عليه عر ضا 
حيحاً ٠‏ أورفض زر الصا الى وا يوا + أواعلة نه أن 
الرفض بإعلان زسمى ). وتنص ا ها" مذلى على أنه ١م‏ إذا تم إعذار الدائن ؛ 
تحمل تبعة هلاك الثىء أوتلفه » ووقف سريان الفوائد . وأصبح للمدينالحق 
وتنص المادة #5” مدن على أنه « إذا كان مل الوفاء شيئاً معيناً بالذات » 
وكان الواجب _ أن يسلى فى المكان الذى يوجد فيه . جاز للمدين بعد أن ينذر 
الدائن بتسلمه أن حصل على ترخيص من القضاء فى إبداعه . فإذا كان هذا 
الشىء يت لوي » جاز للمدين أن يطلب وضعه 
نحت الحراسة » . وتنص المادة امام مدنى على أنه ١9‏ - نجوز للمدين يعد 
استئذان القضاء أن يبع بالمزاد العلى الأشياء الى يسرع إلا التلف ٠‏ أوالى 
تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها » وأن يودع المن خخزانةامحكمة. 
؟ - فإذا كان الشبىء له سعر معروف ف الأسواق . أو كان التعامل فيه متداولا 
فى البورصات ٠»‏ فلا مجوز بيعه بالمزاد إلا إذا :عذر البيع ممارسة بالسعر 
المعروف 40.6 وغنى عن البيان أن للمقاول » بعد بيع الشىء » أن يستوق 
أجره من العن وكذلك التعويضات المستحقة 2 وبودع الباق حزانه مك22 

(5) +لعدالين شتيب فقرة 5م عن ا 

(؟) انظر فى شرح هذه النصوص الوسيط © فقرة 59؛ وما بعدها . 

(؟») وق فرنسا صدر قانون ى “١‏ ديسمسر سنه "ماو 4ه ١‏ ير لأحاو ل » الذى تسلم من 

ب القدل كدر ره لمان ف أن تاكس آر قليف 1ن ريه |15 امقيت متكا ؤوزن انز عليه 
ا . ويكون البيع وى المزاد العلى واد أن المقاول من امن » ويودع الباق صتندوق 
الودائع . ولرب العمل أن يعارض ف البيع أمام قاضى الصلح » وعل هذا أن يبت ف المعارضة 


ا 0 وثال ؟ فقرة 455+ مكررة - أوبرى ورو وإسمان ه ثمقرة 4لا" 
ص ه.٠.؛‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة الاثخا ص ١٠٠١‏ ). 


١ هه‎ 

وقد يقع أن يكون للمقاول مصلحة . عند امتناع رب العمل عن تنفيذ 
العزامه من تسلم العمل . فى فسخ العة- . ويكون ذلك مثلاإذا رأى المتاول أن 
فى إمكانه بيع الشىء المصنوع لغير رب العمل بثمن أعلى » فربح من وراء 
هذه الصففقة . وى هذه الحالة جوز له » يعد إعذار رب العمل بالتسل » أن 


يطلب من القضاء فسخ عةد المقاولة حدى يتحلل من واجب التسلم . ويسةطيع 
بعد ذلك أن محةق لنفسه هذه الصفقة الراخة . 


المىى اناا 
/ام + مسالا : سبق أن محثنا الأجر كركن نى عقد المقاولة20. والآ ن 
تبحثه كالتزام ق ذمة ربالعمل . ونبحث ف الالنزام بدفع الآأجر مسألتتن : 
١1 (‏ ) ما الذى يحب أن يدفع . (2) طرق الدفع وزعالة وسكا هتوت ناته 


المطلب انزو ل 


ها الذ ب أن يدفع 


4 - صرورمٌ ومور «روّمر : قدمنا عند الكلام فى الأجر كركن من 
أركان عمّد المقاولة أن الأجر لايد من و-جوده » وإلاكان العقد من عقود 
الترع ؛ فلايعتتر مقاولة بل يكون عقداً غير 000 

على أنه ليس من الضرورى أن يكون هناك اتفاق صريح على مقدار 
الأجر » بل ولا على وجود الأجر فى ذاته . فسئرى أنه إذآ لم يكن هناك اتفاق 
على مقدار الأجرء تولى القانون تحديد هذا المقدار ( م5094 مدنى ) . وكذلك 
إذا لى يكن هناك اتفاق على وجود الأجر فى ذاته » قد يستخلص هذا الاتفاق 
ضمناً من ظروف التعاقد » ومخاصة من أهمية العمل الذى يصنع ومهنة من 
بوم بصنعه . فإذا تعاقد شخص مع مقاول لبناء منزل » فأهمية العمل ومهنة 
)١( 0‏ انظ آنا مقرة مات فقرة 5" . 
(؟ ) انظر آنفاً فقرة .” . 


١ 
المقاول ,تضافران فى دلالهما على أن هذا العمل ماكان ليم إلا لقاء أجر‎ 
يقابله . فيجب افتراض أن هناك اتفاقاً ضمنياً على أن يكون العمل بأجر.‎ 
وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدنى يشتمل على نص ف هذا المعى » فكانت‎ 
من هذا المشروع تنص على أنه « إذا تبين من الظروف أن العمل‎ 88١ المادة‎ 
المدعى بصنعه ماكان ليم إلا لقاء أجر يقابله » وجب افتراض أن هناك اتفاقاً‎ 
ضمنياً على أن يكون العمل بأجر» . وقد حذف هذا النص ى لحنة المراجعة‎ 
ولما كان النص ليس إلا تطبيمَاً هذه الَواعدء‎ .2©١0» واكتفاء بالقواعد العامة‎ 

فإنه مكن العمل به با لرغم من حذفه(© . 

ومكن القول بوجه عام أن أصعاب المهن الحرة . كالطبيب والمهندس 
رثات «الاسيب ينارة ,ابعر اذا عافد اسيل بن أب مشي الوقن 
أن العمل يكون بأجر حبى لو سكت المتعاقدان ولم يذكرا أى ثىء عن الأجر ‏ 
وقد طبقت المادة 55٠‏ مدنى هذا المدأ على المهندس المعارى » إذ تنص 
الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة على أنه « ١‏ - يستحق المهندس الممارى 
أجرأ مستقلا عن وضع التصمم وعمل المقايسة : وآخر عن إدارة الأعمال . 
؟ ‏ فإذا لم تحدد العقد هذه الأجور . وجب تقديرها وفقاً للعرف الحارى» . 
وسنعود إلى أجر المهندس المعارى بالتفصيل فما يلى 9©. وكذلك امحائى . 
تن قانون اقاماة رودم التصوصى ها كل له اتتدير جره م ندب كن 
هناك اتفاق بينه وبين موكله على الأتعاب . وسنعرض لذلك عند الكلام ى 
الوكالة(؟» لأن العنصر الغالب فى التعاقد مع المحامى هو عنصر التوكيل كما 
سيق القول . 


. فىاطامش‎ ٠ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ه؛ فى اطامش - وانظر آنفاً فقرة‎ )١( 

)١(‏ وقد نصت المادة 58١‏ من تقنين الموجبات والعمّود اللبنانى فى هذا الصدد علل 
ما يق : « يقدر اشتراط الأجر أو البدل فى الأحوال الآ تية - مالم يقم دليل على العكس : 
أولادعن إعام عل لبس مق الحاد اعراقه لذ هقاب .ثانا د إذا كان السسل داعا فق مينة 
من يموم به . ثالغاً ‏ اذا كان العمل تجار ياً أوقام به تاجر فى أثناء ارسة نجارته » ( انظر آنفا 
فقرة 8.6 ى المامش ) . 

(*) انظر فمّرة ه١٠‏ وما بعدها . 

(:) انظر مايل فقرة ٠م178‏ . 


١ باه‎ 


- عرصم صرورةٌ نمين مقرار ارؤٌّمر : وإذا كان وجود الأجر 
ضرورياً فى عقد المقاولة » فإنه ليس من الضرورى تعيين مقدار الأجر.وقد 
قدمنا عند الكلام فى الآجر كركن فى المتتاولة أنه لايشر ط أن يعين التعاقدان 
مقداره » فإذا لم يعينا المقدار تكفل الانون سهذا التعين كما سر ى .وذ كرنا 
أن ركن الأجر فى هذه الناحية مختلف عن ركنى التراضى والعمل » فهذان 
ركنان يجب أن يعينهما المتعاقدان فى عمّد المقاولة » وإلا كان العقد باطلا(3©, 
ومختلف ركن الأجر فى المقاولة أيضاً عن ركن القن فى البيع ؛ فالئن لابد من 
تعين مقداره فى عمّد البيع أو ف المليل جعل هذا الممدا, ر قابلا للتعين . 
ولاشأن للقانون بتعيين مقدار الوْن . وذلك لاف الأجر ف المماولة والأجرة 
فى الإنجحار » فإن القانون عند سكوت المتعاقدين يتكفل بتعين مققدارهما . 


-- كيف بين مقدار_ الرّمر علر الرتفان, على تمبيم,‎ -- 9٠ 
: نمى قانوتى : تننص المادة 55 من التقدن المدنى على ما يأنى‎ 


« إذا لم محدد الأجر سلفاً ؛) وجب الرجوع قَْ نحد بده إلى قيمة العمل 
ونفقات المتماول 017و 


م٠. انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ٠8م‏ من المشروع المهيدى على الوجه 
الآتى : م إذا لم بحدد الدّن ملفا » أو حدد على وجه تقريبى ء وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة 
العمل و نفمات المشاول » . وى لحئة المر اجعة حذفت عبارة « أو حدد على وجه تمريبى » © ووضم 
يدل لفظ , المّن » لفظ « الأجرء » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد . 
وصار رقمه م58 ف المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب تحت ركم 07م ء ثم مجلس 
الشيوخ نحت رتم 504 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 8+ حاص 458) . 

ولا مقابل للنص ف التقنين المانى القديم » و لكن النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 5568 (مطابق ) . 

اتعنين المدنى الليبى م 544 (مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م ٠8م‏ : -١‏ إذا لم تحدد الأجرة سلفاً أوحددت على وجه تقريبى » 
وجب الرجوع ى تعديدها إل أقبية الل وققعات المماول . ” - و يجب اعتبار أن هناك اتفاتاً 
ضممنياً على وجوب الآجر » إِذ! تبين من الظروف أن الثىء أو العمل الموصى به ما كان ليؤدى 
إلا لقاء أجر يقابله (٠.‏ وأحكام التقنين المراتى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . : 





١ 8ه‎ 


وقد قدمنا عند الكلام فى الأجر كركن فى المقاولة أنه يحب المييز بين 
عدم الاتفاق على ممدار الاجر إذ يتكفل القانون ى هذه الحالة بتحديد هذا 
المقدار كا رأينا » وبين أن يعرض المتعاقدان للأجر ويعجزا عن الاتفاق على 
مقداره وفى هذه الحالة تكون المقاولة باطلة لانعدام أحد أركانها(!2 . 
ونحن هنا فى صدد الفرض الأول » وهو أن يسكت المتعاقدان عن تعيين 
مقدار الأجر » فيتكفل القانون بتعيين هذا المقدار . ويخلص من نص المادة 594 
مدنى سالفة الذكر أن تعين مقدار الأجر فى هذه الحالة يقوم على عنصرين : 
قيمة العمل الذى أتمه المقاولءوما تكبده من نفقاتى إنجازه . وعند الحلاف 
يععن القاضى مقدار الأجر مسترشداً -هذين العنصرين » ويسيرشد بوجهخاص 
بالعرف الحارى ف الصنعة ى تحديد قيمة العمل . ويدخل فق الحساب طبيعة 
العمل » فد يكون معقداً فى حاجة إلى مهارة فنية كبيرة » وقد يتضمن تبعات 
جساما ومسكئوليات يتعرذن ا المقاول . ويدخل طبعاً فى الحساب 5ية العهلى» 
والوقت الذى استغرقه إنجازه » ومئ'هلات المقاول وكفايته الفنية وسمعته2'؟ . 
وتشمل نفمات المقاول أثمان المواد الى استخدمت فى العمل »وأجور العال» 
وغير ذلك من النفقات الى صرفها فعلا لإبجاز العمل 2 يتكفل عرف 
المهنة بتحديد ممدار الأجر . فا لحائك أجره متعار ف عليه : ف السوق »2 تبعا 
لسمعتة ومهار 002 ؛ والحجام » والكواء ٠‏ والسياك ٠»‏ والتجار » 
والنفاش إلخ إلخ . وأجر الطبيب يتحدد تبعاً لعرف مهنة الطب » ويسترشد 
فى ذلك بسمعة الطبيب ومهارته الفنية وطبيعة العلاج أو العملية الحراحية 4 
وثروة المريض . وأجر المهندس الممارى عن وضع التصمم والمقايسة غير 
أجره عن الإشراف على تنفيذ الأعمال ( م 558 مدلى ) . 


- تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 58٠‏ : إذا ل يعقد اتفاق على تعيين الأجر أو بدل العمل » 
انين حي الغرف وإذا كانت هناك تعر يغة أو ر سم ٠‏ وجب تطبيقهما . ( وأحكام التقنين, 
الابناى قريبة من أحكاء التمنين المصرى ) . 

. "٠ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

0 استئناف محتلط ١17‏ يناير سنه +64٠119ام ١١‏ ص ١١٠‏ - دلمقو ففرة لم( سس 
ليب شنب فمرة 5ه صن مه داص 59 . 


(؟) بوئييه فقرة 0و" - جيوار ” فقرة 84 - بودرى وقال خشرة ه91 ,. 


١| 4 


وتعيين القاضى مقدار الأجر على النحو الذى بيناه هو فصل فى مسألة 
موضوعية » فلا رقابة عليه محكمة الا 


القاذى, بتعيين هذا للقدار . ٠‏ فإن ير توابع يجب أن تضاف 5 ؛ويلزم 
رب العمل بدفعها كما يلعزم بدفع الأجر نفسه . 

فنفقات دفع الأجر . إذا كان دفعه يقتضى نفقات خاصة » تكون على 
رب العمل . مثل ذلك أن يكون مشترطا أن يكون الدفم بطريق حوالة 
عل رب العمل . كذلك نفقات فحص حساب المماول وتسويه المساب 4 
سواء عهد رب العمل بذلك إلى مهندس معارى أو إلى أى شخص آخر »؛ 
تكون على رب العمل . 

أما فوائد الأجر فتسرى ق شأنها القواعد العامة »فلاتكون هذه الفوائد 
اا بع رو واو عا 1 
الأجر ا قبل النسلم ع 0 قو قر اده مطالة قائة 5 
وقد تاتدىّ الفوائد بعد تنام العمل . إذا لم يطالب مها المقاول «طالبةقضائية 
إلا بعد التسلم . على أنه إذا كان المقاول هو الذى قدم المادة الى استخدمت 
ف العمل وكان للادة قيمة محسوسة . فقّد قدمنا أن العقّد يكون ى هذه اخالة 
مزياً من المقاولة والبيعم ٠.‏ وتقع المقاولة على العمل وتنطبق أحكامها عليه . 
ويقع البيع على المادة وتسرى أحكامه فما يتعلق با29) . وسرتب على ذلك 
أن الحزء من الاجر الممابل لمادة عدار عتما لها . وتسرى. على فوائله الو أعد 
الممررة فى فوائد الغن . وتنص الما لدللى ثئى هذا الصدد على أنه 
«لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن العن إلا إذا أعذر المشترى أوسا الشى ء 


)١(‏ نقض فرنسى ؛ مارس سنة مهه١‏ داللور مهمه١-‏ ههو؛ ‏ بودرى وثال ؟ 
فَمَرةة 4موم - بلانيول وريير ورواست ١١‏ فقّرة ه6أاوح ص -1١6١*‏ محمد ليب شنب 
فمرة 5ه ص “١‏ ا. 

( ؟) انظر انف فقرة ١‏ فى آآخرها . 


ا 


المبيع وكان هذا الشى ء قابلا أن ينتج مرات أوإيرادات أخرى » هذا ملم 
يوجد اتفاق أوعرف يمَضى بغيره ) . ويستخلص من هذا النص أن للمقاول 
الحىق ى فوائد الخرء ء م الأجر المقابل للادة الى قدمها من وقت إعذار رب 
العمل بدفع الأجر المستحق وفوائده ولاضرورة للمطالبة القضائية » أومن 
وفك تلم الاذة اللصتوعة إلىيرت العم 32 


65 - مقر ار الؤعر التفق, علم رجور تعررر : وى الخحالة الى يتفق 
فمبا المتعاقدان على مقدار الأجر أوعلى الأسس الى يوم علها اتقديرٍ 5 
لا جوز تعديل الجر المتفق عليه بالزيادة أو بالا: نقاص إلا باتفاف الطر فمن7"؟ 
ولاندوز لأحد مهما أن يستقل بالتعديل » وذلك وفقا للقواعد العامة 0 
فى نظرية العقد (م ١40/‏ مدنى )20© . ونحتلف أجر المقاول : فى ذلك عن أجر 


(1) انظر فى هدا المععى جسوار ٠‏ فمّرة 6١4‏ وغتمرة ١8م‏ - بلائيول وريبير ورواست 
١‏ فقرة 9ه ص ١الا١‏ - نمض فرنسى ١9‏ يوله سلنة ١07م١‏ داللوز 5 - 1١84-1١‏ - 
وانظر عكس ذلك وأن الفوائد لا تستحق ق هذه الحالة من وقت التسليم بل تسرى قواعد المقاونة 
فتسرى من وقت المطالبة المقضائية مها و ا 10 
محمد لبيب شنب فمرة ١584‏ ص ١٠85‏ . 

ومن ترابع الأجر النفحة ( 108)ة201]1مج ) الى يعد بها رب العمل الصانع فوق أجره ) 
هذه ياسزم رب العمل بدفعها . مالم يثبت أن عمل الصانم ثم يكن مرضياً ( أنسيكلوبيدى داللوز م 
لفظ .04180 1ع .لايرهن"0 0 فقرة هلا ). 

(؟١)‏ وكذلك لا جوز تعليق تعليق دفع الأجر على تغاضى رب العمل تعوبضاً ما أصابه من ضرر 
مخطأ الغير فى العمل الذى أنجزه المقاول » فإن العلاقة ما بين رب العمل والمقاول ونحككها عقد 
المقاولة غير العلاقة ما بين رب العمل والفير الذى أحدث الضرر و تحكها المسثولية التقصير ية 
١‏ أنسيكلوبيدى دالوز ؟ لفظ .0580 اع .لايره'0 ©ع03هي[آ فمرة لال ) . 

(؟) بودرى وقال ؟ فقرة 949:4 بلانيول وريبير ورواست١١‏ فقرة 8ه صض.070اا 
محمد كامل مرمى فقرة ١4‏ ص 10ه - محمد لبيب شنب فقرة ١0‏ - عل أنه إذا وقع خطأ 
مادى فى حساب الأجر فإنه بحب تصحيح هذا الحطأ بالزيادة أو بالإنقاص ٠»‏ كا لو وقع خطأ 
ذعحاب الاعالنان فق آى ىن الأفمار ١‏ فنا كالقاةاى النايعة رنقض عدن قز قير من وغيف 
مجمرعة جم ١‏ رمم 4 ص 0و استئناف مختلط © أبريل سنة 4 م 45 ص 774 - 
م#مد لبيب شنب فقرة ١75‏ اص 1١57#‏ ). 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه بحسن تدخل المشرء و جمل أجر المقاولة قابلا لتخفيض إذا 
وتيت فيه دالا + ار | لان مقا دار لمهندس رجل فى .وهو أدوق كتير .فق .راث الفمل: الذق 
ل ل إلى التحايل فيتلمس فى ة قواعد عمد الوكالة 


أو ف عيوب الإرادة ما يسْمم له بإنةاسى الاجر ( محمد لبيب شنب فقرة 5 )0 


١5١ 


الوكيل ٠‏ فإن أجر الوكيل خاضع لتقدير القاضى ولو كان المقدار متفقاً عليه 
بين المتعاقدين ( م 7/10١9‏ مدلى ) . 

وقد رأينا عند تميز المقاولة عن الوكالة أن العقد قد يقع على مزيج من 
الأعمال المادية والتصرفاتالقانونية كنا هى ا حال فى المحاتى والمهندسالممارى » 
فيكون العممد مقاولة فا يتعلق بالأعمال المادية ووكالة فما يتعلق بالتصرفات 
القانونية9© » ومن ثم تطبق أحكام المقاولة وأحكام الوكالة فيجوز ت#فيض 
الأجر فى الحزء المتعلق بأعمال الوكالة دون الحزء المتعلق بأعمال المقاولة29 . 
فإذا تعذر تعيين جزء من الأجر لأعمال الوكالة وجزء آخخر لأعمال المقاولة : 
نظر إلى العنصر الغالب » فيكون العمّد وكالة فما يتعلق با محائى ومجحوز مخفيض 
أجره ؛ ومقاولة بالنسبة الى المهندس ولابجوز نين الأجر 9 . 


؟إة - استسناوات تعوم يجوز قيربا تعر يل الزمر ا منمى علم على أنه 
استثناء من القاعدة المتقدم ذكرها من أنه لا تجوز مراجعة الأجر المتفق 
عليه إلا باتفاق الطرفين مع » توجد أحوال ثلاثة بحوز ى بعض صورها 
تعديل الأجر بالزيادة أو بالتقص دون حاجة لاتفاق الطرفن . وهذه الأحوال 
الثلاث هى : 

١‏ - الاتفاق على أجر ممقتضى مقايسة على أساس الوحدة » فتجوز زيادة 
الأجر بشروط معينة إذا اضطر المقاول إلى مجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة 
(ملاه" مدلى ). 

؟ - الاتفاق على أجر إحمالى على أساس تصمم معين ٠‏ فلا تجوز زيادة 

الأجرة إلا إذا حصلق التصممتعديل أوإضافة وكان ذلك راجعاً إلى خطأ رب 


. انظر أنفا فقرة ه‎ )١( 

)١(‏ بلانيول وريبير ورواست ١١افمرة‏ ؟ +5 ديجون ١7‏ أبريل سنة ١974‏ سيريه 
مومو1 5 وه 2 السين ١9‏ يوه سنة 5#م١‏ جازيت دى ياليةه 4ه - 1١‏ - .اممن5 > - ؛ 
فعراير سنة ه6٠9١‏ 2/031 ©»] ٠١‏ سبتمير سنةه.٠9١1عكس‏ ذلك بردرىو قال ؟ فقرة 9074م 

(؟) انظر آثفاً فقرة ه - وى فرنا لاايحوز تخفيض أجر المقاول المتفق عليه إطلاقاً » 
وذلكطبقاً لأحكام المادة م من د كرزيتو ١‏ سبتمير سنة ١8141١‏ وهو الد كريتو الحادمى بواجبات 
المهندس الممارى ( أوبرى ورور وإبمان ه فقرة 4لا عامش (4/ه - بلائيول وريبير 
ورواست ١‏ ققرة ؟”5“ة ص ١اا).‏ 


)١١( 


شك سه د 1 


0 
العمل » ؟ إلا إذا امار التوازن الاقتصادى بين النزامات كل من رب العمل 
والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة ( م 5808 مدنى ) . 

 #*“‏ اجر المهندس الممارى » فيجوز إنقاصه فى صورة ما إذا لم يمالغمل 
عقتفى التصمم الذى وضعه (م ملذلى ا 

فنستعر ضص هذه الأحوال الثلاث متعاقبة » لنتبين فى أية صورة من صور 
كل منها تجوز زيادة الآجر أو إنقاصه . 
١-الاتفاق‏ على أجر عقتفبى مقايسة على أساس الوحدة 

1 - نصى فانوى : تنص المادة /01” من التقنين المدنى على ما يأقى : 

- إذا أبرم عقد ممقتضى مقايسة على أساس الوحدة » وتبين فى أثناء 
العمل أن من الضرورى لتنفيذ التصمم المتفق عليه مجاوزة المقايسة مجاوزة 
محسوسة » وجب على المقاول أن مخطر فى الحال رب العمل بذلك مبينًمقدار 
ما يتوقعه من زيادة فى العن »فإِدلم يفعل سقّط حقه فى اسير داد ما جاوز به قيمة 
المقايسة من نفقات » . 

- فإذا كانت لمحاوزة الى يقنضها تنفيذ التصمم جسيمة » جاز لرب 


العمل أن يسظل ين القد ريقث لطر ؛ على أن يكون ذلك دون إبطاء » 
أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ,20 . 





١ (‏ ) ولا يعد استئناء ٠‏ أن يخفض الأجر بسبب فسخ المقد قبل إنجاز العمل ٠‏ كأن تحال 
رب العمل من المقاو لة طلبغاً لأحكام المادة :57 مدنى أو ينهى عقد المقاولة موت المقاول إذا كانت 
مؤهلاته الشخصية محل اعتار فى التماق طعا لأحكام المادة 575 مدنى . فى هذه الأحوال مخفض 
الأجر مما يحمله مناساً لما أنيجز من العمل كا سترى - وقد نصت المادة 74> من تقنين الموجبات 
و العقود اللبناى ى هذا الصدد على ٠١‏ يأق : « إذا انتطم العمل لسبب ليس له علاقة مشيئةالفريقين » 
فلا بحق للصانم أن يقبغى من الآجرة إلا ما يناسب العمل لذي أنه ؛ مع الاحنماظ بتطبيق المادة 
١‏ المتعلقة سلاك المواد الى قدمها , 

(؟) تار بخ النص : ورد هذا النص ف المادة #لحس اتروع اتمهيدى على الوحه الاآالى : 
انلاب إذا أبرء المقد عل أساتن لقاندة بسعر الرسقة ' وتبين فى أناء العدل ادم اشرو 
لعنفيذ ذ التصمع المنفق عليه محاوزة المصروفات المقدرة فى المتايسة محاوزة مخ-وسة .. وجب على 
المقارل أن مخطر والحالرب العمل بذلك سينا مقدا ا ف المن . فإن لم يفعل » ص 


١ 
ولامقابل لهذا النص فق التقنين المدنى القدم » وعكن القول إن النص‎ 
يقرر أحكاماً تتفق مع النبة امحتملة للمتعاقدين » فهو من هذه الناحية لاحرج‎ 

على القواعد العامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى 
السورى 577 . وف التقنين المدنى الليببى م 585 - وف التقنن المدنى العراق 
م 41 - إلا مقابل له فى تقنن الموجبات والعقود اللبنانى(0) 





عه سقط حقله قى استر داد ها جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. ؟ زإذا كانت الهاوزة الى يقتضما 
التصلميم جسيمة » جاز لرب العمل بأن يتحلل ءن المقد . عل أن يكون ذلك دون إبطاء مع إعطاء 
المقاول التعويضات المنصوص لبا فى المادة 88 إلا ما تعلق مها ممافاته من كسب , . وفى لاه 
لمر أجعة عدلت العكر: الثانية ء. الو جه الا فى « فإذا كانت المحاوزة الى يفف ها تنفد التصميم 
جسيمة » جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد » على أن يكون ذلك دون إبطاء مع تموريضالمقاول 
من حيم ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال دون أن يعوضه عما كان يستطيم كسبه 
لو أنه أتم العمل » . وأصبح رقر المادة 185 و المشروع الهائى . وف الجنة التشريمية مجلس 
النواب عدل صدر الفقرة الأولى على الوجه الآ : , إذا أبرم عفد مقتضى مقايسة على أساس 
الوحدة » وتبين فى أثناء العمل أن من الضرورى لتنفيذ التصمي المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقررة 
مجاوزة محسوسة , » وذلك لأن النص الأصل قد ينصرف ممناه إلى أن المقصود بالمحاوزة هو 
مجاوزة السمر الوارد فى المقايسة » مم أن المقصود هو حالة مجاوزة الكم لا السعر . ووافق 
بحلس النواب عل النص كا عدلته لحنته نحت رتم ه58 . وى نة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الثانية 
باستبدال عبارة « مم إبقاء المقتاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدر: وفقاً لشروط العقد دون أن 
يعوضه عما كان يستطيح كسبه لو أنه أتم العمل » بعبارة ه مم تعويضي المقارل عن حميع ما أنفقه من 
المصروفات وما أنجزه عن الأحمال دون أن يعوضه عما كان يستطيم كسبه لو أنه أت العمل , » 
وذلك حتى يقتصر الأزام رب العمل على الوفاء بقيمة ما أنجزه المقاول من الأعمال وفقاً لشروط 
العقد » دون الزامه بما يجاوز هذه القيمة من مصروفات أنفقها المقاول مجاوزة للمتوةم من قيمة 
المقايسة » فالأمر إذن لم يسفر إلا عن تنفرذ المقاولة تنفيذا جزئياً . وقد صار النص بذلك مطابقاً 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد » وأصبح رقمه ٠007‏ . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته 
الحنته ( مجموعة الأاعمال التحضير بة ه صص 0” ع ص ٠‏ ؛) . 

: التفنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدلى السورى م 5" ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م (١65‏ مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 08م ( موافق ) . 

تقنين الموجبات والعقود البنانى : لا مقابل ( ولكن اننصص كا قدمنا لا بخرج على القواعه 
العامة ) .0000000000 
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هرة - سروط ثمرء ررنطاىء النضن : ويتبن من النص سالف الذ كر 
أن هناك شروطأ : ثة بحب توافرها حى ينطبق 

( الشرط الأول ) أن يكوة لاخر 0 تمقتضى مقايسة 
عل أسامن: الوحدة (وأناعل إنا؟ 6736 . فإذا كان ممدار الأجر غير متفق 
عليه أصلا » أوكان متفقاً عليه ولكنه كان أجراً إ+الياً عل اعادو تصمم معين 
(أنواأعنا ذ غلاء:2ه) .قات النصلا ينطبق . الك ف ذلك أنه ى حالة ما إدا 
' يتمق على مقدار الأجر : فد قدمنا أن هذا المقدار يتكفل بتعيينه القاضى . 
فلا محل للبحث فما إذا كان يزيد أويتقص لأنه غير معن المقدار منذ البداية . 
وإذاكان الآجر أجراً إحمالياً عل اماس تصمم .عن ١‏ فإنه لايزيد ولاينقص» 
كا سئرى » لتعديل فى التصمم أولزيادة فى الأسعار » إلا ى ظروف خاصة 
وبشروط معينة سبأق ذكرها عند بحث هذه الحالة . فالواجب إذن أن يكون 
الأجر مقدراً عقتضى مقايسة على أساس سعر الوحدة » حيث يقتضى ذلك 
أن تفاوت الأجر سب كية الأعمال البى نمت » فلايكون فى زيادة الأجر 
إذا اقتذضى الأمر ذلك على ما سيرى ما نخالف طبيعة الاتفاق . 

( الشرط الثالى ) مجاوزة المقايسة يحاوزة محسوسة لسبب م يكن معروفاً 
وقت العمّد . والمقصود بمجاوزة المماسة مجاوزة محسوسة مجاوزة ققيات 
الأغال القدوةق القانية + الاغاوزة أمعارها . فإذاتورة فى الثايسنة مثلة 
كنيات معينة للأعمال الخحاصة بالأساس . ثم رأى المقاول عند حفر الأساس 
أنه بجحب تعميقه أكثر مما قدر ى المقايسة وأن هذا التعميق تقتضى كيات 
من العمل تزيد زيادة محسوسة عما هو وارد فى المقايسة ٠‏ فتلك هى المحاوزة 
امحسوسة الى يقتضها الشرط الثانى . أما إذا كانت المحاوزة متعلقة بالأسعار 
فلا يعتد مها » والعرة بالاجغار الإزاودة ان القاسة ف المترووضى. انو فت 
بعد أن دغل ى الاعتبار كل الاحىالات المعقولة لتغر الأسعار » ومن الممكن 
النص صراحة على ريط هذة الاسعان بأسغار النواق. الفعلية فها إذا زادت هله 
الأسعار الأخحيرة أو نقصت باسبة معينة . وعلى كل حال لا بمام ازيارةالأسعار 
الفعلية غن الأسعار الواردة ى المقايسة وزن إلا ى حدود نظرية الظروف 
الطارئة مطبقة ى مبدأها العام . لا فى صورنها الخاصة الواردة فى الحالة الثانية 
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المتعلقة بالاتفاق على أجر إحمالى للمقاولة على أسام س تصمم معن وهى الصورة 
الى سنتولى تفصليها فها يل . والذى يدل على أن القصود بامحاوزة المحسوسة 
هى احاوز ة فى الك م لا انمحاوزة فى السعر أن المشروع التهيدى اصدر الفقرة 
الأولى من المادة 61+ مدنى كان تجرى عا على الوجه الانى . «٠‏ إذا أبرم العقد 
على أساس مقايسة بسعر الوحدة . وتبين فى أثناء البق أنه من الضرورى 
لتنفيذ التصمم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة فى المقايسة مجاوزة 
محسوسة . . » . وق اللجنة التشر يعية لحاس النواب عدل دذا النص علٍىالوجه 
الاتى : «إذا أبر م عفد عمتضى عقامة عا أعامية الوحدة ٠‏ وتبن فى اثاء 
العمل لأنه من الفضضرورى لتنفيذ التص.م المتفق عليه نجاو ة المقايسة المقدرة 
مجاوزة محسوسة.. ». وقيل ؛ د ٠‏ تعريراً لاستدال عبارة و مجاوزة 
المفايسة المقدرة مجاوزة محسوسة » بعبارة مجاوزة المصروفات المقدرة ف المقايسة 
محاوزة محسوسة ؛ ما يأنى : « إن النص الأصلى قد ينصرف معناه إلى أنالمقصود 
بانحاوزة هو مجاوزة السعر الوارد فى المقايسة . مع أن ال قصود هو حالة مجحاوزة 
الكم لا السعره .27 ولا بد أن تكون مجاوزة الكم مجاوزة محسوسة كا هو 
صريح النص ٠‏ فإذا لم تكن محسوسة بأن زاد الكم زادة طفيفة ٠.‏ وجبت زيادة 
الأجر ما يقابل هذه الزيادة ولا خيار لرب العمل . وقاضى الموضوع هو 
الذى يقدر ما إذا كانت الزيادة محسوسة فيعتد مها أو غير محسوسة فلاتكون 
محل اعتبار ٠‏ وتقديره لا خضع لرقابة محكمة النقض . 

ولايكى أن تكون الزيادة محسوسة . بل بجحب أيضاً ألا" تكون متوقعة 
وقت إبرام عقد المقاولة . ويفهم ذلك من سياق النص . إذ تقول الفقرةالأول 
يي ساروا مداو ب ل 
لتنفيذ التصمم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجحاوزة محسوسة . 
ومؤدى ذلك أن الحاوزة ا نحسوسة لم تكن متبينة عند إبرام عقّد المقاولة 9 
تبينت ق أثناء العمل . فإذا كانت المحاوزة متوقعة عند إبرام عقد المقاولة أو 
كان من المهكن توقعهاء زاد الآأجر ممقدار هذه ا محاوزة ولا خيار لر بٍالعمل . 

( الشرط الثالث ) أن مخطر المقاول ممجرد تبينه للزيادة رب العمل بذلك. 
وتقول العبارة الأخمرة من الفقرة الأولى من المادة /61” مدنى نى هذا المعبى 


10 مجموعة الأعمال التحضير ية ه ص 7م اص و+ - وانظر آنفاأ فى 5 44 فى المهامش . 
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كا رأينا : « وجب عل المقاول أن مخطر ى الخال رب العمل بذلك مبيناً 
مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الدن 6 فإن م يفعل سقط حقه ق اسير داد ماجاوز 
به قيمة المقايسة من نفقات ٠‏ . فالواجب إذن أن مخطر المقاول رب العدل 
ما يتوقعه من زيادة . ولم يشرط النص شكلا خاصاً لهذا الإخطار » ولاميعاداً 
معينآً يجب أن يتم فيه . ولذلك مجوز أن يكون الإخطار على يد محضر . أو 
بكتاب مسجل ظ أو بكتاب عادى © أوشفوياً ؛ وعلى المقاول عبء إثبات 
أن الإخطار قد ثم . وجب أن يم الإخطار فور تبن المقاول للزيادة ٠‏ فإذا 
سكت عن الإخطار بعد تبينه الزيادة مدة لامرر لما » حمل ذلك على أنه قد 
نزل نزولا ضمنياً عن حقه فى استّرداد قيمة الزيادة » وبى الأجر كا جاء فى 
المقايسة دون تعديل . وبجب أن يشتمل الإخطار على مقدار ما يتوقعه المقاول 

من الزيادة فى الكم وما يستنبع ذلك من زيادة فى الأجر » ويتقيد ما ذكره 
فى الإخطار » فإن تبين بعد ذلك أن المحاوزة تزيد على ما قدر » فالعيرة تمقدار 
الزيادة اللي ذكرها فى الإخطار لا ممقدار الزيادة الفعلية . ومن ثم محسن بالمقاول 
أن محتاط ؛ ويكتى فى الإخطار ,ذكر الأسس الى تقرم علها الزيادة المتوقعة 
دون أن يذكر رقا معيئاً لهذه ا محاوزة » تاركاً ذلك لما بسفر عنه تنفيذ العمل 
من نليجة فعلية . 

فإذا لم مخطر المقاول رب العمل باحاوزة » أو أبطأ فى إخطاره دونمررء 
أو لم يذكر فى الإخطار مقدار ما يتوقعه من الزيادة أو فى القليل الأمس الى 
تقوم علها ا نحاوزة المتوقعة » « سقط حقه قى اسير داد ما جاوز به قيمةالمقايسة 
من نفقات » كما يقول النص » وبى الأجر كنا جاء فى المقايسة دون تعديل . 
وذلك بالرغم من وقوع مجحاوزة محسوسة لما هو مقدر فى المقايسة . 

"بة - ما ييرتب عل نرائر السروط المت فرضار, : فإذا توافرت 
هذه الأشروط الثلاثة ة على النحو الذى فصلناه » فإن هناك فرضين يجب العييز 
مهما لأن لكل فرض منهما حكه الخاص به . فإما أن تكون الحاوزةالحسوسة 
غير جسيمة وهذا هو الفرض الأول » وإما أن تكون هذه المحاوزة جسيمة 
وي | 


/[ة - انمر صر ارزّول ل الحاورم عر مسي إلى تعر ضالمادة/01" مدلى 
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صالفة الذكر لهذا الفرض صراحة ٠‏ ولكن مفهوم الخالفة من نص الفقر ة الثانية 
من المادة المذكورة يستخلص منه أن رب العمل لايستطيع أن يتحلل من عفد 
المقاولة بسبب انحاوزة المحسوسة غير سليسيمة ' وبأنه جب زيادة الأجر ما 
يتناسب مع هذه المحاوزة » شاء رب العمل أو أنى 
مواد ريشي احاوزة البونا ع لساري العمل التحلل 
من المقاولة كما سيأى » أوغير جسيمة فتبقى رب العمل مقيدا بالمقاولة مع زيادة 
الأجر الزيادة المناسبة كما سبق القول » مسألة واقم ببت فبا قاضى الملوضوع 
دون معقب عليه من محكمة النقضن . فإذا تبين مثلا أن المحاوزة هى /٠١‏ من 
الأعمال الى كانت مقدرة فى المقايسة . فالغالب أن قاضى الموضوع لايعتتر 
هذه المحاوزة جسيمة » ويقضى بزيادة الأجر /٠١‏ عما كان مقدراً فق المقايسة. 
وير زيادة الأجر فى الفرض الذى نحن بصدده أن الزيادة عادلة إذ ها 
ما يقابلها » وهى بعد غير مرهقة لرب العمل إذ هى زيادة غعر حسيمة . 
4 - الفرصي الثالى - الحاورة عمسم : أما إذا كانت الحاوزةجسيمة» 
فقد تكفلت الفقرة الثانية من المادة لاه" مدنى ببيان الحكم ذلك » إذ تقول 
كنا رأينا : « فإذا كانت المحاوزة الى يقتضها تنفيذ التصمم جسيمة » جاز 
لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ » على أن يكون ذلك دون 
[بطاء » مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأحمال,مقدرة وفقاً لشروط العقد » 
دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل » . ويستخلص من هذا 
النص أنه إذا كانت المحاوزة جسيمة ؛ فإِن ربالعمل يكون بالحيار بين أمرين : 
( الأمرالأول ) أن يبى مقيدا بالمقاولة ٠‏ ويطلب من المقاول إتمام العمل . 
وق هذه الحالة يزيد الأجر ما يتناسب مع الزيادة الحسيمة . ويبو عقدالمقاولة 
نافذاً جميع شروطه » فما عدا الأجر فإنه يزيد الزيادة المناسبة كما سبق القوء . 
(الأمر الثانى) أن يتحلل رب العمل من المقاولة إذا رأى أن الزيادة 
الحسيمة فى الأجر مرهقة له . وى هذه الحالة يطلب من المتقاول وخف العمل» 
على أن يكون ذلك دون إبطاء . فإذا أبطأ فى هذا الطلب إبطاء لاميرر له » 
كان للمقاؤل أن عضى ف العمل ويفترض أن رب العمل قد اختار الأمر 
الأول أى إيقاء المقاولة مع الزيادة فى الأجر . والطلب الذى يتقدم به رب 
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العمل لوقف التنفيذ لا يشرط فيه شكل خاص » فقد يكون على بد مصسر 
أو مكتوباً أو شفوياً » ولكن عبء إثبات التقدم مبذا الطلب يقع على رب 
العمل . فإذا تقدم رب العمل -بذا الطلب . وجب على المقاول أن يق تنفيذ 
العمل » ويتحلل رب العمل من المقاولة . ولكن بجحب عليه أن يعوضالمقاول 
بإبفائه « قيمة ما أنجره من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط العقد . دون أنيعوضه 
ما كان يستطيع كسبه لو أنه أثم العمل ) . فيرد للمقاول قيمة ما أنجزه 
ما أنفق المقاول فعلا » بل بحسب ما هو عقدر طبقاً لما جاء فى المقايسة . فقد 
تكون القيمة الى أنفقها المقاول فعلا » نظراً لارتفاع فى بعض الآسعار . 
أكثر من القيمة المقدرة طبقاً للمقايسة ٠‏ فلا يسترد المقاول إلاالقيمة الأخصرة» 
بي 0 جزئياً لا تنفيذاً كلياً2"©, و جر التازل 
على هذا التنفيذ الحرنى . و س .له أن يطالب رب العمل بتعويضه عما كان 
يستطيع كسبه 0 » كنا يكون له ذلك فى حالة أخرى هى حالة 
نحلل رب العمل من العقّد بإرادته المنفر دةوفةَاً لأحكاءالمادة *مملدلى وسيالق 
ب ذلك لآن رب العمل لم يتحلل هنا من العقد »معحض 
رغبته آنا يتحلل منه بإرادته المنفردة فى الحالة الأخرى » بل هو قد اضطر 
للتحلل منه أمام هذه الزيادة الحسيمة المر هقة قَة فى الأجر » ومن ثم لا جير على 

ا ا 
« .. مع تعويض المقاول عن حميم ما أنفته من المصروفات وما أنجزه من الأعمال .. » . وى لحنة 
محلس الشبوخ عدل النص عل الوجه الآ :«...مم إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال 
مقدرة وفما لشروط العقد » . وقيل فى اللجنة تبر يرأ هذا التعديل : « وذلك حى يقتصر النزام 
رب العمل عل الوفاء بقيمة ما أنحزه المقاول من الأعمال وفقاً لشروط العقد » دون إلزامه مما 
يحاوز هذه القيمة من مصر وفات أنفقها » لأن رب العمل لم يكن مسئولا عن مجاوزه المصروفات 
المقدرة فى المقايسة وقد تكون قيمة المصر وفات الفعلية الى أنفقها المقاول مجاوزرة للمتوقم من قيمة 
المقايسة » فالأمر إذن لم يسفر إلا عن تنفيذ المقاولة تنفيذاً جزئياً » ( مجموعة الأعمال التحضير ية ه 
ص وم - ص .4 - وانظر آنفأ فقرة 4ه فى الامش ) . 

وغنى من البيان أنه إذا نزلت بعض الأسعار عما هو «هدرق المقايسة » يببى رب العمل ملتز ما 
بإيفاء المقاولى قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة طبقاً لما جاء فى المقارسة ٠‏ فيكون للمقاول الغم 
فى هذا الفرض ٠‏ كا كان عليه الغرم فى الفرض الأول 

(؟) انظر مايل فقرة ١0‏ وما بعدها. 
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تعريض المقاول عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل . وتمكن القول بأن 

نحلل رب العمل من المقاولة هنا هو فسخ للعقد دون أن يكون لهذا الفسخ أثر 

رجعى » قا ثم تنفيذه من العقد ينتج أثره » ويفسخ العقد فى الشطر الذى لم 

بنفذ0؟ , ظ 
؟ - الاتفاق على أجر إحمالى على أساس تصممم معين 

4 - نص قائوبى : تنص المادة 508 من التقندن المدنى على مايأنى : 

1١١‏ إذا أبرم العقد بأجر إحمالى على أساس تصمم اتفق عليه مع رب 
العمل » فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا 
التصمم تعديل أوإضافة ٠‏ إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل» 
أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على أجره . ؛ 

“!وبحب أن نحصل هذا الاتفاق كتابة » إلا إذا كان العقد الأصلى 
ذاته قد اتفق عليه مشافهة » . 

و" وليس للمقاول » إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجورالآايدى 
العاملة أو غير ها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة فى .لجر 0 
ولو بلغ هذا الارتفاع حداً مجعل تنفيذ العقد عسيراً » . 

«4 على أنه إذا اهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل هن رب 
العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد 
وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة » جاز للقاضى 
أن حك بزيادة الأجر أو بفسخ العقد ,0© 

(1) ويصح تكييف تحلل رب العمل من المقاولة تكييفاً آخر . فيقال إن رب العمل وقم 
فى غلط جوهرى » وهو غاط اشترك فيه المقاول » إذ اعتقد الطرفان أن تنفيذ المقاولة لا يقتضى 
هذه الزيادة الحسيمة المرهقة . فلا كشف رب العمل عن غلطه . طلب إبطال العقد » وعوص 
المقاول عما أنجزه من العمل مقدراً طبقاً للمقايسة على أساس مبدأ الإثراء بلاسبب محوراً بعض 
التحوير . ولرب العمل ألا يطلب إبطال العقد » فيبى العقد نافذاآً يحميع شروطه .م زيادة الأجر. 
أما إذا كانت المحاوزة غير جسيمة » فالغلط لا يكون جوهرياً » ومن ثم لا يحوز لراب العمل 
إبطال العقد . 

0-0 تار يخ النص : ورد هنا النص ق الحادة 04م من المشروع العهيدى عن الوجه 


عن 


ويقابل هذا النص فق التقننن المدنى القدحم المادة 414/ ©061١‏ 





فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة فى الوْن» حتى لو حدث فى هذا التصديم تعديل أو إضافة ؛ 
إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل » أويكون هذا قد أذن به واتفق .م المقاول 
خمنه . * - وليس للمقاول إذا ارتفعت اعفان المواد الأو لية جور الأيدى العاملة أن يستند إلى 
ذلك ليطلب زيادة فى الممن » حى لو بلغ هذا الارتفاع حداً يحمل تنفيذ العقد عسيرا . * - ويحب 
أن >صل هذا الاتفاق كتابة » إلا إذا كان العقد الأصل ذاته قد اتفق عليه مشافهة . 4 - عل أنه 
إذا اختل التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول اختلالا تامأ بسبب 
حوادث لم تكن منظورة وقت التعاقد » والمار بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد 
المقاولة » جاز للقامى أن يحكم بزيادة فى المّن أو أن يأذن فى فسخ المقد». و لحنة المراجمة 
عدل ترتيب الفقرات وأدخلت تعديلات لفظية » فأصبح النص كا يأى : « -١‏ إذا أبرم المقد 
بأجر إالى على أساس تصميٍ اتفق عليه مع رب العمل » فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة ى 
الأجر » ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة . إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من 
رب العمل » أو يكون مأذونا به منه وقد اتفق. مع المقاول على أجره . ؟ - ويحب أن يحصل 
هذا الاتفاق كتابة » إلا إذا كان الغقد الأصل ذاته قد اتفق عليه مشافهة . عم و ليس للمقاول » 
إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة » أن يتند١إلى‏ دلك ليطلب زيادة 
فى الأجر » ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يبحمل تنفيذ العقد عسير؟ . 4 - عل أنه إذا انهار التوازن 
الاقتصادى بين النز امات كل من رب العمل والمقاول انيار تام بسبب حوادث لم تكن والحسبان 
وقت التعاقد . وانعدم بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لمقد المقاولة ٠‏ جاز للقاضى 
أن كنم بزيادة الآجر أن دفسخ الفقف ين وأصبح رقم المادة بإالم؟ ى المشر وع الما . وو لحنة 
الشؤون التشريعية محلس النواب أذخل عل الفرة الرابعة تعديل على الوجه الآ نّ : « عل أنه إذا 
إعبان الترازن الاقتصادى . . . بسبب حدوادث استثنائية عامة م تكن فى الحسبان . . » ٠»‏ فتقيدت 
المو'دث بأن تكون استثنائيه عامة حى يتحدد المقصود بالحوادث » وححتى تتمشى المادة الى 
عن بصددها مع المادة 7/١47 ( 6١‏ مدنى فى خصوص الحوادث الطارئة) »؛ إذ أن الأولى 
ليست إلا تطبيقاً للثانية . ووافق مجدى النواب عل المادة كما عدلها لحنته . وى لحنة مجلس الشيوخ 
عقت عبارة « أوغير ها من التكاليف » فى الفقرة الثالثة لتواجه مسائل النقل و التأمين وغيرها 5 
وق الفمرة الرابعة حذفت عبارة « انميارا تاما» لأن كلية « انمار» الواردة فى صدر الفقرة تؤدى 
الغرنى »© كا استبدلت عبارة « وتداعى بذلك الأساس »)» بعباراة « واتعدم بذلك الأساس » لآن 
العبارة الأولى أو ببيان المقصود . وقد أصبح النص بعد هذه التعديلات مطابقاً لما استقر عليه 
ى التفنين اماف الحديد . وأصبح رقمه م664 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحنته ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص .4 - ص 40+ ) 

١‏ ) التقنين المدنى القديم م 86١41/١٠ه‏ : لايحوز لمن تعهد يعمل بالمقاولة أن يطلب 
بأية علة زيادة مبلغ المقاولة » إلا إذا زادت مصاريف العمل بسبب من صاحب العمل . 
( ونص التقنين المدفى القديم ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة . وقد عم النص ليشمل المقاولة 
باجر إجمالى والمقاولة بعر الوحدة . وريمتاز نص التقنين المد الحديد عنه بأنة يضيف إلى ذلك 
تطبيقاً مستحدثاً لنظرية الظروف الطارئة فى عقد المقاولة بأجر إحالى بعد أن تقرر المدأ العام - 


١7/١ 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية" الأخرى : فى التمنين المذنى السورى 
م574 - و التقنين المدنى اللييى م/ ”61‏ وف التقنمن المدنى العراق م/م - 
لام - وى تمدن الموجبات والعقود اللبنانى م 20291/8 , 

ويتبين من النص سالف الذكر أن له نطاقاً خاصاً ف التطبيق » وق هذا 
النطاق الخاص تكون الداعدة العامة هى عدم تعديل الأجر المتفق عليه » ومع 
ذلك فهناك فرضان استثنائيان جوز فبما هذا التعدبل . فنتناول بالبحث هذه 
المسائل الحتلفة . 


- تلاق نطسى الهى : جاء فى صلر الفقرة الأولى من هذا 
النص : ٠‏ إذا أبرم العقد بأجر إالى على أساس تصمم انف عليه مع رب 
العمل . . » . فالمفروض إذن أن هناك عمد مقاولة حد: فيه الأجر إحمالا على 
أساس تصمم متفق عليه بين المقاول ورب العمل . ونرى. من ذلك أن هناك 
شروطأ ثلاثة بحب توافرها فى عقد المقاولة حبى يدخل فى نطاق تطبيقالنص : 
- النظرية فى المادة 7/١6١‏ عدفى . والأحكام المستحدثة فى نص التقنين المدفى الحديد لا تسرى 
إلا بالنسبة إلى عتّود المقاولة المبرمة منذ ١٠‏ أكتوير سنة ١9149‏ ) . 

١ (‏ ) التقنيات المدزية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى المورى م ١54‏ ( مطابق للفقرتين الأولى والثانيهة من المادة ١64‏ من التفنين 
المصرى ٠‏ ولم يورد التقنين السورى الفقرتين الأخير تين ٠‏ فلم يبق إلا تطبيق نظرية الحوادث 
الطار ثة فى مبدأها العام كا هى مقررة فى المادة م ١/1١:‏ مدلى سورى ) . 

التقنين المدنى الليبى م 010 (مطابق ) . 

التقنين المدفى المراق م اباد هام( النصان مطابقان لنص المشروع المهيدى - م ولام - 
من التقنين المدنى المصرى ) , 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف م 576 ١‏ من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رمم 
أو تقد وضعه بنفسه أووافق عليه » لاايحوز له أن يطلب زيادة عل البدل بحجة أن النفقات 
تجاوزن المبلغ المتدر فى الرمم أرؤ. التقويم » إلا إذا كان صاحب الأمر هو الذى سمم له صراحة 
بتجاوز ا لمغ » أوكان هناك نص عل المكس . 

(وندس التقنين اللبناى يقارب نص المادة ١797#‏ مدفى فرنسى . ولا يشعيل - كا اشتمل 
التقنين المصرى - عل تطبيق خاص لنظرية ااظروف الطارثئة ى حالة علو الأسعار أوالأجور . 
ولما كان التقنين اللبنانى لا يقر نظارية الطررن 'لطارئة فى مبدأها العام » فلا مال إذن لتطبيقها 
فى عد المقاولة ) . 


١ 
رقا كرو ابر قد حدد بلغ إحمالى لايزيد ولاينقص . وهنا نرى‎ 

أن الحالة الى نحن بصددها غر الحالة الآأولى الى سبق حب ٠‏ فى الحالة الا ولى 
يكون الأجر فى عقد المقاولة مقدراً حسب مقايسة على أساس سعر الوحدة » 
ومن ثم جاز أن يزيد الأجر إذا وَيَنت مجاوزة محسوسة الأعمال المقدرة ى 
المقايسة على النحو الذى فصلناه فما تقدم2210 .أما هنا فالآأجر محدد إحمالا » وقد 
أراد رب العمل أن محدد سنا مقدار الأجر الذى يدفعه . فإذا كان 
الأجر الإحالى غير محدد تحديداً نهائياً » كأن اتفق الطرفان ف العقد على زيادة 
الأجر 2 إذا تبين أن تكاليف العمل أقل أو أكثر مما كلن مقدراً . 
فالأجر لا يكون محددا إحمالا على وجه نهانى » ومن ثم لا يدخل هذا الفرض 
ىق نطاق تطبيق ا بل تسرى ىق شأنه القواعد العامة فيزيد الأجر 
أو ينقص دون حاجة إلى اتفاق كتانى على تعديل التصمم وعلى مقدار 

الأسى 00 
أن تكون المقاولة على أساس تصمم متفق عليه ؛ وذلك حى تتبين 
حدود العمل على وجه كامل واضح نبهانى . فيجب أن يكون التصمم كاملا » 
ولايلزم أن يتمثل ى رسوم29 وإن كان هذا هو الغالب29© ٠‏ ولكن جب 
أن يكون وصفا كاملا يتضمن حيء الأعمال المطلوبة . فلو اشتمل على جزء 


. انر أبغا فقرة لاه‎ )١( 

(؟) استعناف مختلط م١‏ مارس سنة 34٠9م‏ ١؟‏ حص 4ه”# ١8‏ مايو سلة #8+1اام 
د؛ ص 4 55 - ؛١‏ مايو سنة 1985م م1 مل 15١-551‏ نر فير سلة 1485م 49 صراات 
نض فرنسى اه ذر اير بك ا دائلوز ث*وا د امه قسم الأحكام الختصر ة - لاحراف 
شرة “| صل #" وهمرة وااص دم اص 756 - محمد لبيب شنب فقرة و”#١‏ صن 1١514‏ . 

كذلك اذا حددت الأتمال المقدر طا الأجر الإحالى ى تصميم متفق عليه بين | الطرفين » فازاد 
عر هذه الأحمال مما ممكن أن يدخل فى عقد المثاولة لا يشمله الأجر الإحمالى » ولايتحمله اتاو ل 
ل ا ال ل . ولكن ليس للمقاول أن يطاس زيادة 
راي ر بدعوى أن التسميم يختلف عن اأعاكية وانه نفد عا رداق 'لتصمم دون المقايسة (استاناف 
مختلط ١9‏ نوفر سند 5وماء وص ؛١).‏ 

(ع) لاجراف فقرة 5١‏ عن .1٠‏ 

) ؛ ) ويكون إثبات ت التصميمطبقاً للقواعد العامة ( بودرى وقال ١‏ فقرة ٠١‏ 0+ صن341١١-‏ 
أو برى وروا و أسنان هد فقرة 4لام هامش #8 ) . 


دقفل 


منها على أن يستكمل فها بعد لم تكن المقاولة جزافية » إذ يجب أن يكو نالتصمم 
كاناحوات إبزام العارلك !اق رودت اح 202 وذلك حى تكون المقاولة 
قد أبرمت على أساس تصمم معين متفق عليه كما يقول ان وان 
مدنى ) . م يجب أن يكون التصمم واضحاً » ومعنى الوضوح هنا أن يكون 
مفصلا دقيقاً » فلا يكون التصمم الذى لايشتمل إلا على الحطوط الرئيسية 
للأعمال المطلوب إنجازها » أوإلا على مخطط نقريبى غير دقيق هذه الأعمال » 
تصمما واضحاً0) . وجب أخيرآ أن يكون التصمم نبائيآً » فإذا احتفظ أجد 
الطرفين يحق إجراء تعدديل فى التصمي فى أثناء تنفيذ القاولة » سواء بالإضافة 
أو بالحذف أو بالتغير ؛ فإن التصمم لا يكون نهائياً » ولا تكون المماو له 
فك أبر سق ل أسامن تصمم معين متفق عليه كنا يقضى : نص القانون9) 
الثا ‏ أن يكون عقد المقاولة ميرماً ببن رب العمل الأصلى والمقاول . 
أما إذا أبرم ببن مقاول أصلى ومقاول من الباطن ففما بينهما لاتسرىالمادة/6+ 
مدنى وإنما تسرى القواعد العامة . فلو اتفق مقاول أصلى مع مقاول من الباطن 
على أن يتوم الأخبر بعمل على أساس تصمم معين متفق عليه بأجر إحمال جز افى . 
فإن القواعد العامة هى الى تسرى كا قدمنا » ويستطيع المقاول من الباطن أن 
بحرى تعديلا ى التصمم بعد موافقة فقة المقاول الأصل ولو موافقة ضمنية غير 
مكتوبة » ودون حاجة للاتفاق معه على الأجرالزائد فى مقابل هذا التعديل » 





507 ص 964 - لاجراف فمّرة‎ 5١ م‎ ١9٠.88 استئناف محتلط م١ مارس سنة‎ )١( 
. ١١9 صس ١ه - محمد لبيب شنب فمرة 9"*ا ا ص‎ 

(؟) لاجراف فقرة ١‏ ص .4 - محمد لبيب شنب فمّرة و*١‏ ص 868١١ا.‏ 

(؟) استثناف محتلط ١8‏ مارس سنة ١9٠.9‏ م 5١‏ ص 904 - نمض فرنسى 1١‏ يونيه 
سنة ١98‏ داللوز 9““و١‏ - م5:- ١١‏ سبتمبر سنة ١9:4.‏ داللوز ١٠. - ١94٠.‏ - 
“ يوئيه سنة ١8944‏ داللوز همغ#و١1-‏ .م - ١٠١‏ مايو سنة ١956٠.‏ دالوز 195٠.‏ - الام - 
بودرى وقال ؟ فقرة 6...: - لاحراف فمرة 1_4 ص م4 - ممومد لبيب شنب فمّرة و١١‏ 
ص ١١8‏ ل ١١5‏ . 

ويستثى بعض الفقهاء حالة ما إذا !إحتفظ رب العمل بإجراء تعديلات طفيفة قليلة الآهمية 
الي الأعمال ( أوبرى ورو وإممان ه فمرة الاح ص 4١7‏ - ووشير إلى حم 
حكة النقض الفر نسية ق 4؟ ل لل ل ا ل ف أن 
يكون الأجر إحالياً الاتفاق عل أن يوضع بيان مهانى نحالة الأعمال عمّب إنجازها ( استائاف 
مختلط ؛ فبراير سنة 1١9٠.04‏ م ١5‏ ص ١١8‏ ). 
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ويرجع مع ذلك بالأجر الزائد حسب أممية التغير ونفقات العمل » وكان 
لا يستطيع ذلك لو أن المادة 568 مدنى هى الى تسرى كنا سترى . والسبب 
فى ذلك أن المادة 564 مدنى إتما وردت لتحمى رب العمل وهو عادة رجل 
غير ففى قليل الجيرة من المقاول وهو دائماً رجل فى واسع الحعرة » ولاتتوافر 
حكمة النص ف العلاقة ما بين المقاول الأصل والمقاول من الباطن إذ «ايتساويان 
فى المعرفة الفنية وفى الحرة فيكنى ف العلاقة بينهما أن تسرى القواعد العامة12©. 
وبلاحظ أن المادة 504 مدنى » فى فقرتبا الثالثة والرابعة الخاصتين بانببار 
التوازن الاقتصادى ». تسرى فق العلاقة ما بين المقاول الأصلى والمقاون ص 
لباطن ٠‏ لأن العلة فى استبعاد النص فها يتعلق بتعديل التصمم وثبات الأجم 
ليست موجودة بالنسبة إلى ابيار التوازن الاقتصادى . 

ومتى توافرت هذه الششروط الثلائة » فقّد دخلنا فى نطاق تطبيق المادة 
مدنى 2 ولامهم بعد ذلك أن تكون المقاولة محلها إقامة بناء أوغير ذلك 
كصنع أثاث » أو أن يكون محلها عملا كبير ا كصنع سفيئة أوعملا صغير اكصنع 
مكتب أومكتبة . فنص المادة 5604 مدنى مطلق لا يفرق بين فرض وآخر » 
تخلاف المادة 10/47 مدنى فرنسى فهى لانتكلم إلا عن البناء » ومخلاف المادة 
مدلى فرنسبى فهى لا تتكلم إلا عن الأعمال الكبيرة0© . 

١‏ -اللفاعرمٌّ العا : وإذا توافرت الشروط الثلاثة الى فصلناها فما 
تقدم » فإن الأجر الإحمالى الحز افى الذى اتفق عليه الطر فان فى عقد المقاواة 
لا يكون قابلا للتعديل ٠»‏ لا بالزيادة ولابالنقص20 . وذلك حتى لو أدخل 


)1١(‏ جيوار » فمّرة مهم - بودرى وقال ؟ فمّرة 4.1١4‏ مكررة - أو برى ورو 
وإمبان ه فقّرة 4لا ص 4١7‏ - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقّرة ١4و‏ ص 9م١١‏ - 
دى باج ؛ فقرة 4.10 ( ج ) ص م48 - محمد لبيب شنب فقرة ١4+‏ - نقضي فرندى 707 يناير 
سنه ا ١‏ جازيت دى باليه /ا"9١1-‏ 94_اه. 

)١(‏ لاجراف فقرة ١+‏ صهم# - بلانيول وريبير وروادث١١‏ فقرة ٠5و‏ ص 8و( 
وبرى ورو وإسيان ه فمرة 4:ا؟ هامش #4 - بودرى وقال " فقرة 1٠1١١‏ (ويريان 
الاقتصار ع لالبناء دون الأعال الكبيرة ) - محمد لننن شنب فقرة ١#‏ ص ١55‏ - نمض فر نى 


5 ديسمير سنه ١45١‏ دالرز ١١5١‏ دمم؟ - #٠م_مايو‏ سنة وه؟١‏ دالاور وهو -ومع. 

(؟) وذلك زلا إذا كان المقاول لم ينجز كل العمل وإلما أنحز بعضه . فلا يستحق من 
الآأجر إلا ما يناسب قيمة منا أنحز من العمل ( استثناف مختلط ؛ ؟ مايو منه 1888م ه48 صصل7837. 
ومع ذلك قارن استئناف محتلط 4 ؟ مارس سنة م1988 م ٠د‏ ص .)١85‏ 


ع با ١‏ 


المقاول تعديلا على التصمم » فلا يزيد الأجز -بذا التعديل بل يبى كا هو ء 
ولو كان التعديل هامأ نافعاً » بل ولو كان ضرورياً0© . كذلك لا يزيد الأجر 
حبى لو زادت أسعار المواد الأولية ٠‏ 'وزادت أجور العال » أو وفع حادث 
غير منتظر زاد فى تكاليف الأعمال ٠‏ كا إذا تبن ن أن طبيعة الأأرض تقتضى 
أعالا أكثر كلفة (ذيا عدا الخلط الجوهرى ) 4 أن التقير وداء أودهم غرق 
كما اقتض ى أن تزيد التكاليف ظ أونات أجور نقل المواد الأولية أو أجورنةل 
العال ٠‏ أوزاد سعر الأمين على بعض الأعمال المطلوبة » أوزادت الضرائب 
المفروضة عل استير اد بعض المواد . وقد كان ن المشروع العهيدى للفقرة الثالئة 
من المادة 5688 مدنى تقتصر على ذكر ارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور 
الأيدى العاملة » فأضافت لحنة مجلس الشيوخ عبارة « أوغير ها من التكاليف» 
ولتواجه مسائل النقل والتأمسن وغيرها)0؟ . 

وليس هذا إلا تمشياً دقيقاً مع إرادة المتعاقدين . فقد قصد رب العلل 
من أن يكون الأجر إحمالياً جزافياً » وقبل المقاول منه ذلك » لأنه أراد أن 
يعرف بصفة نبائية حاسمة ما بحب عليه دفعه من الأجر عم ث لايستطيع المقاول 
أن يطالبه بأزيد من ذلك . ولايستطيع هو أن يدفع للمتتاول أقل منذلك . 
وقصد رب العمل من الاتفاق على هذا النحو أن يطمئن إلى مركز مستقر 
ثابت » فلا يفاجأ بأية زيادة . فإذا كانت التكاليف الفعلية أكثر من الآأجر 
المتفق عليه لحادث غير منتظر أولزيارة فى أسعار المواد الأولية أوأجورالمال 
أو أجور القن أوسعر التأممن أوغير ذلك مما فصلناد فيا تقدم » فإن تبعة هذا 
كله يتحملها المقاول ولاشأن لرب العمل مها . وق نظر ذلك إذا كانت 
التكاليف الفعلية أقل بكثر من الأجر المنفق عليه » فإن المقاول يتقاضى الزيادة 
دون أن برجع عليه رب العمل بتخفيض فى الأجر . هذا هو المععى المقصود 
من الاتفاق فى المقاولة على أجر إحمالى جزاى على أساس تصمم معين متفق 
عله بن الطرفين . فلا مجوز الحروج على هذا المعى الملقصود » وقد قررت 


)١(‏ دويه؛١‏ أبريل سنة ١4٠‏ داللوز ١*؟١-0؛‏ قسم الأحكام اختصرة - محمد لبيب 
شنب فمّرة ١4١‏ ص ١٠.١‏ - ص ١١‏ - عكس ذلك مجلس الدرلة الفرنسى م نوفبر سنةم7 ١‏ 
محلة أحكام مجلس الدولة 0م9١1‏ -0.مم . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضير ية هن ص ؛ 4 - وانظر آثفا فقرة 44 فى الحامش . 


ا 
المادة 508 مدنى كما رأينا هذا الحكم كبداً عام »؛ وقصدت أن تنحمى ربالعمل 
من المقاول لضعف خبرة الأول بالنسبة إلى خيرة الثانى كما سبق القول . 
فأجازت له أن يصل بالاتفاق مع المقاول على ار إحمالى جزائى إلى هذا القدر 
من الاطمئنان والاستقرار والثبات . 
وبعال عادة إن هذا الحكم ليس من 5 0 ؛ فيجوز للمتعاقدين أن 
يتفقا على خلافه ٠‏ وممثل لذلك بجواز أن ب: يتفق المتعاقدان على أن يكون 
الجقاو كك اطق فى القيام بأعمال لايتضمنها التصمم إذا كانت هذه الأعمالضرورية 
للتنفيذ وأن يتقاضى أجراً علها ولو ل يأذن رب العمل صراحة مما ولَم يتمق 
على أجر ه21 . ولكن عقد المقاولة فى هذه الحالة مخرج عن نطاق تطبيق المادة 
6" مدن » فتّد قدمنا أن التصميم الذى قوم عليه عقد الأقاولة بجحب أنيكون 
ضيه عباتا ؛ فلا بجوز أن محتفظ أحد الطرفن بحق إجراء تعديل و التصمم 
فى أثناء تنفيذ المقاولة » وإذا احتفظ بهذا الحق صح ذاك ولكن المقاولة حرج 
عندئل عن نطاق تطبيق المادة /8» مدى0©, ونرى من ذلك أنه إذا توافرت 
فى المقاوأة الشروط الثلاثة الى سبق تفصيلها2؟ » فإنه لايتصور الاتفاق 
العكسى : ونجب إعمال المادة 50 مدنى فلا يزيد الأجر المتفق عليه ولاينقص 
نأ حان .عد الأتحوال.. 
بل إن الأجر التفق عليه لا تجوز زيادته حى بطريق غير مباشر . فلوأن 
المقاوف وجد أنه من الضرورى إدخال تعديل فى التصمم كان من شأنه أن 
زادت تكاليف العدلل على الأجر المتفق عليه » فإنه لايتقاضى إلا الأجر ااتفق 
عليه(؟2: ولايستطيع أن يرجع بزيادة التكاليف ولو عن طريق دعوىالإثراء 


١88 يناير سنهة17‎ ١5 - مم5-1١-‎ م٠١ داللوز‎ ١8٠6 مارس سكة‎ ٠١ نقض فرنسى‎ )١( 
فقرة 14و - محمد لبيب شنب‎ ١١ داللوز ١م١1 مس8 - بلانيول وريبير وروأست‎ 
.ا١ال5 ص‎ ١154017 ثمرة‎ 

(؟) انظر آنفاً فقرة 1٠١‏ . 

(؟) انظر آنفاً فقرة ٠٠١‏ . 

(: ) وقد قضت محكمة استعناف مصر بأنه إذا كان المقاول قد اتفق على مقابل إحمالى للعمل 
الذى كلف به بعد معر فته كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل » فلا يكون له وجه ف المطالبة بأى زيادة. 
لأن عمد المقاولة يتضمن قى الواقع اتفاقاً على , بيع المواد الأولية للبئاء وعلى أجرة الصانع لما » 
ولي لبائم أن يمتنم ء جل الم عبية إراها لد بدة داك عل يندالا أله يمن اله 


١ لا‎ 


يلا سب 6 حجة أن الأعمال الى سا الس د زادت قيمها 
عما كان مقدراً فى التصمم قبل تعديله ٠‏ إذ لو جاز ذلك لأمكن التحايل هن 
هذا الطريق على خرق أحكام المادة 564 مدلى20 . 

ا الحزاق لمتفق عليه لا تجوز إذن زيادته ‏ ولوعدل المقاول 


؟ لاسب رطان اكالان بده ذلك فهناك فر ضان استثنائيان جوز 
فهماأ زيادة الأجر: ( الفرض الأول ) تعديل التصمم بسبب خطأ من رب 
العمل أو بناء على اتفاق معه . ( الفرض الثانى ) زيادة التكاليف زيادة فاحشة 
بهار معها التوازن الاقتصادى بين المز امات كل من رب العملوالممقاول 3 
ونبحث كلا من هذين الفرضين . 

- الفرصه ارزُول - تعريل” ا مير سبب قط من رب 
العيل أو بناء على اثماى, مهم : رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 564 مدنى 
لا نجيز زيادة الأجر الحزاى ولو حدث ف التصمم تعديل أو إضافة ١‏ إلا أن 


ع أن بمتنع عن عمل ما تعهد به حجة ارتفاع مصاريف الصناعة . فإذا قام المقاول بعمل زائد بدون 
إذن من صاحب العمل ٠‏ فإن المقاول يعتير قابلا إجراء العمل الزائد من غير أن يحنسب له ثمناً 
خاصاً ( استعناف مصر ٠١‏ يونيه ستة ١1455‏ المحاماة ١0‏ ركم 40 ص 419 ). وانظر أيضاً 
استئناف محتلط 74 مايو سنة 9وم١‏ م ١١‏ ص 5680 . 

)1١(‏ نقض فرنسى ؟ مارس سلة ه1ا١!ا‏ داللوز ١4٠.‏ - ]| - ؟.| ل هم نوفر 
سنة 4 ١9#‏ داللوز الأسبوعى ١57:4‏ - لامه-١#‏ قراير منة ١444‏ .لل .9 1١9414‏ - مهم 
هيك ٠١‏ فقرة ه9؟؛ - جيوار 7 فقرة 1وم - أوبرى ورو وإميان ه فمرة 4ا”# ص ١١‏ - 
بيدان ؟*١‏ فمّرة 7١5١‏ - بلانيول ورييسر وروأست ١١‏ فقرة *؛4ه ‏ لاحراف فمّرة ه" ‏ 
كو لان وكاديتان و دى لامورانديير ١‏ فتمرة لمؤو١١‏ - جوريهى الإاثراء بلاسبب رسالة منباريس 
سنة ١949‏ فمّرة مم١‏ -مازو 8 ففقرة ١5١‏ ص ١١56‏ - دى يأج 4 فمّرة م40 صصلم9ه- 

'ءت ف الائثراء بلاسبب والقضاء المدنى مجلة القانون المدنى الفصلية سنة ١9155‏ ص وم - 
عكس ذلك بودرى وقال ؟ فمّرة ه 000 

وبفرض أن قيمة الأعمال الى أنجزت بعد تعديل التصميم تزيد عما كان مقدراً فى الت يم قلى 
تعديله » فإن زيادة القيمة لها سبب هو عقد المقاولة » والشرط فى الإثراء بلا سبب ألا يكو؛ 57 
سبب قائونى للإثراء ( الوسيط ١‏ فقرة 4/الا ص ١١88‏ - محمد أبيب شنب فقرة ١41‏ ص71١).‏ 
ويحوز للمقاول نزع الأعمال الى كانت سببا فى زيادة القيمة بشرط ألا يكون ذلك ضارا برب 
العمل ( بيزوس ص ١9‏ - محمد ليب شنب فقرة ١15‏ ص ١7١‏ ). 

) 


2 
يكون ذلك راجعاً إلى خطأ رب العمل » أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع 
المقاول على أجره » . 

فإذا حدث ق اتصم تعديل أوإضافة » وكان ذاك نتيجة حتمية خط 
من رب العمل ؛ كأن قدم للمقاول معلومات خاطئة عن الأبعاد الى بريدها 
للبناء » أوقدم له أرضاً لاعلكها كلها فاضطر المقاول أن مهدم البناء فى الحزء 
الذى لا ملكه رب العمل وأن يعدل التصمم على مقتضى المساحة الحقيقية الى 
ملكها رب العمل » فإن المقاول يكون قد عدل التصمم مخطأ من رب العمل ه 
فإذا كان تعديل التصمم يستوجب زيادة التكاليف على امبلغ الإحالى المتفق 
عليه » فإن هذه الزيادة يتحملها رب العمل لا المقاول » لانه هو الذى تسبب 
فنها مخطأه00© . ولايشترط أن يكون رب العمل سئ' النية » ولا حى أنيكونه 
مقصراً » فقد يعتقد حسن نية أن الأرض الى قدمها للمقاول هى كلها ملكه 
دون أن ينسب إليه فى ذلك عدم حيطة » ومع ذلك يكون مسئولا عن زيادة 
التكاليف . فيكى إذن أن يكون التعديل فى التصمم الذى تسبب فى زيادة 
التكاليف ناحما عن فعله ومنسوباً إليه » دون حاجة لأن بثبت فى جانيه أى. 
تقصر أوخطأ . بل ليس من الضرورى أن يكون هناك تعديل فى ا 
أضلا ؛ بويكن لا ل » كأن يتأخر 
فى الحصول على رخصة البناء أو فى تقدىم الأرض |[ ى تحب البناء علما 5 
مب ص :للك تفطبل فق العمل عدم المقاول نفقات زائدة » فبرجع مها عليه 
لأنه هو المتسبب فا . 

كذلك يرجع المقاول بالزيادة نى الأجر إذا حدث فى التصمم تعديل 
أوإضافة » وكان رب العمل قد أذن تراس ب القاول على مقدارالأجر 
الزائد . فلا يكى إذن أن يأذن رب العمل بالتعديل أوالإضافة فى ال 
فقد محدث أن المقاول يزين له تعديلا فى التصمم أوإضافة فيه فيغريه بقبول 





(1) استئناف ممختلط 5١‏ أبريل سنة 1845م م ص م8 - 4 فبراير سنة غ. 10م 
أن و6 بج 97 ارول سنة بخ 5م ١7‏ ص 5١ - ٠١56‏ مارس سلة ١9٠05‏ م ١8‏ 
ص /اه١‏ - 58 ينأير سنه 1960م ١4‏ رص 58 - 588 مارس سنة 7ا. ٠105م ١4‏ ص ١14”‏ - 
٠‏ ديسمر سله 1196م 58 ص (١17‏ |" فبراير سنة ه96١‏ م ا ص ١*8‏ محم 
لبيب شنب فمّرة ١:٠‏ 


1/ 


ذلك » ثم يطالبه بعد ذلك بزيادة فى الأجر لم يكن يتوقعها ولم يكن محسب أن 
لتعديل الذى وافق عليه بقنضى كل هذه النفقات ء فتضيع عليه ميزة الأجر 
الحز الى الذى اطمأن إليه عند إبرام المقاولة0© . فأراد المشرع » إمعاناً ى 
ال بت ؛ أن يكون التعديل ى 

متفقاً عليه ببنه وبين المقاول » وأن يعبن فى هذا الاتفاق مقدار الزيادة 
0 الى لو هذا التعديل . وأن يكون الاتفاق مكتوباً إذا كان 
عد المقاولة الأصلى قد حصل بالكتابة إذ تقول الفقرة الثانية من المادة 64> 
مدنى كا رأينا « وبحب أن حصل هذا الاتفاق كتابة » إلا إذاكان العقدالأصل 
ذاته قد اتفق عليه مشافهة» . ولواقتصر المشرع على اشتراط أن يكو التعديل 
مأذوناً به من رب العمل . لما كان نى هذا خروج +لى القواعد العامة » فقد 
وقع اتفاق جديد عدل من الاتفاق الأصللى فوجب أن يسرى الاتفاق الحديد. 
ولكن المشرع لم يكتف بذلك . بل أوجب أن يتفق رب العمل مع المقاول 
مقدماً على مقدار الزيادة فى الأجر . وهنا الحروج على القواعد العامة0© ع 
فقد كانت هذه القواعد تقضى بأنه يكى أن يتفق رب العمللمع المقاول على 
التعديل فى ذاته ٠‏ وبتكفل القانون بعد ذلك بتحديد مةذار الزيادة فى الأجر 
ويرجع فى هذا الجديد إل اقبمة العمل نشاف القاوك زع 199 مدو 37 
أما حيث اشنرط القانون أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة ثابتاً بالكتابة إذا 
كان عتّد المماولة الأصلى مكتوباً » فليس فى ذلك خروج على القواعد العامة » 
فإنه زذاكان عمد المقاولة الأصلى مكتوباًلم بجز إثبات الزيادة فى الآأجر - وهى 
عكس ماهو ثابت بالكتابة ‏ إلا بالكتابة . ومن ذلك نرى أن الكتابة هنا 
ليست لازمة إلا للإثبات » ومن ثم يغنى علا مبدأ الثبوت بالكتابة إذا عزز 
بالبينة أوبالقرائن » وكذلك تغى عنها البينة والقرائن إذا"وجد مانع مادى أو 
أدنى تحول دون الحسول على الكتابة أو فقّد المقاول سنده المكتوب لسبب. 


(١10‏ بودذرى وثال ” فمّرة 4+..: - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة ١4و‏ ع 


مازو “ فمّرة ١51١‏ ص -1١١5‏ محمد لبيب شنب فمرة ١4١‏ ص لا5"| اص 58١ا.‏ 
(؟) لاحراف فقرة /اغ اص مه محمد لبجب شنب فمرة ١41١‏ ص |١594‏ ح د ص 2.17١‏ 


(*) انظر آنفأ فقرة ٠١‏ . 


1 
لا يد له فيه2١6.‏ ومادام اشر اط الكتابة فى إثبات الزيادة فى الأجر إذا كان عقد 
المقاولة الأصل مكتوباً ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة . فإن الكتابة تشير ط : 
لا فى إثبات الاتفاق على مقدار الزيادة فى الأجر فحسب » بل تشترط أيضاً 
فى إثيات الاتفاق على التعديل فى داته » و إن كان ظاهر نص الفعرة الثانية من 
المادة 58 مدنى يوه أن اشتراط الكتابة مقصور على الاتفاق على مةدار 

الزيادة بى الأجر دون الاتفاق على التعديل فى ذاته20©. 





01١‏ محمد لبيب شنب فقرة ١41‏ ص ١7١‏ - أما فى فرنسا فيذهب القضاء و الفقه إلى أن 
المادة ١079#‏ مدنى فرئنى تشثر ط الكدابة لصدة الإذن فى التعديل لا لمحرد إثباته » فلا يغنى عن 
الكتابة مبدأ ثبوت بالكتابة ولو عزز بالبينة أو بالقرائلن ( نقض فرنسى 5 مارس دنة ١8٠6‏ 
داللوز مو ود دهم ع ينئاير سنة .لالم١‏ داللوز .ا ١‏ -؛؟ - ١٠١‏ يوليه 
منة وم( داللوز باه- و د لادع- م يونيه سنة ه١9١‏ داللوز ١١58-1١-١9 7٠١‏ - 
٠‏ يونيه سنة ١931١‏ داللوز 4+9 - وراهه- بودرى وثال ؟ فقرة 0ا..4؛ - أوبرى 
ورو وإسمان ه فمقرة 4لاب”* ص 4١5‏ - بلانيول وردبير ورواست 1١‏ فقرة 4415 - مازرو؟ 
فقرة 1١+5١‏ ص ١١١5‏ ) . ولكن الكتابة غير ضرورية اصحة الاتفاق على مفدار الزيادة 
فى الأجر » بل يصيم أن يكون هذا الاتفاق شفوياً وتسر فى إثباته القواعد العامة ( نقض فرنمى 
؟١‏ أغسطس سنة ١86٠‏ داللوز -١ 59١‏ ه١١‏ - بودرى وقال ؟ فقرة م..4+ - أوبرى 
ورو وإسممان ه هقّرة 4لا* ص5 4١‏ - بلانيول وريير ورواست١"‏ فمّرة 45و ص .)1١84‏ 

وق عهد التقنين المدنى المصرى التديم لم يلتزم القضاء ضصرورة الاتفاق متقدماً على التعديل 
وزيادة الأجر » بل استخلص و جود هذا الاتفاق من و جود التعديل فعلا . فقضت محكةالاستئناف 
الوطنية بأنه جرت العادة فى أشغال العارات أن يغير أححاءها فى تانميذ الأعمال الختصة بها » ومنتلك 
التغيير ات ما يكون وقتاً فلا يؤخذ به عد خاصى . ولذلك لا يفيد صاحب العارة السك بالعقد 
إذا ثبت حدوث التغيير ات من مقارنة الأعمال التامة على ذلك العتد ومن أقوال الحصوم أنفسهم 
( استثناف وطى : ! ديسمر سلة م4.6| الاستقلال ه ص :45 - ومع ذلك قارن استثئناف محتلط 
0 نوفير سنة 1909ام 778 اص 55 ). 

١؟)‏ استئناف محتلط ١٠:‏ مايو سنة 99م١‏ م ١١‏ ص هبه - ؛ فبراير سنة +08٠19م‏ 
15 ص 50-1١56‏ نوقير سلنة 19٠589‏ م55 ص 75- محمد لبيب شنب فقرة ١41١‏ ص58١1-‏ 
فتن 4 

والإذن الصادر من رب العمل فى تعديل التصميم نل :أن اعيدى. عه ميا ارين كل 
عه مفوض تفويضاً خاصاً فى هذا الإذن » فلا تكتى الوكالة العامة الى للمهندس عن رب العمل » 
بل عب أن يكون المهتدسن مقوفا 'تفويف] عاضا نك .دي اانا فى الأؤن اليل ( اناق 
#تلط 50 مايو سنة 19.01 م ١#‏ ص 47س - نمض فرنسى ه مارس سنة ١4108‏ داللوز ؟؟ - 
-١‏ ووء ‏ كان ؟؟ ديسمس سنة ووم!١‏ داللوز ١9.٠.‏ +2 ١غ‏ - الحزائر ؛ ديسمبر 


صلة 14.84 2+614] عر ٠١‏ فيراير سنة ١4٠١٠‏ - جيوار 5 فقرة وم - بودرى وقال ؟ م 
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الفرح الثالى -- زيارة التطالييف زر يارة فاعش: بار معريا‎ - ٠١ 


النوازرء ابر قتصارى بين التزامات عل من رب العمل والمقاول : رأينا 
أن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 184 مدنى تنصان على مايأنى : 
و وليس للمقاول . إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأبدى العاملة 
أو غيرها من التكاليف . أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة فى الأجر . ولو بلغ 
هذا الارتفاع حداً جعل تنفيذ العقد عسيرا . 4 - على أنه إذا انهار التوازن 
الاقتصادى ببن العزامات كل من رب العولى والممَاول بسبب حوادثاستتثنائية 
عامة لم تكن نى السبان وقت التعاقد . وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه 
التقدير المالى لعقّد المقاولة . جاز للقاذرى أن محكم بزيادة الأجر أو بفسخ 
العقد » . وهذه النصوص تطبيق واضح 6 "5 المقاولة لنظرية الحوادث 
الطارئة البى تقرر مبدأها فى المادة 7/١41/‏ مدنى عل الوجه الآنى: « ومع 
ذلاك إذا طرا ت حوادث استثنائية عامة لم يكن ف الوسم توقعها . 
وترتب على حدوما أن تنفيذ الالئز ام التعاقدى ٠‏ وإن لم يصبح مستحيلا . 
صار مرهقا لامدين محيث مودده مخسارة فادحة ٠‏ جاز للقاضى . تبعاً الظرواف 
وبعد الموازنة بن مصاءدة الطرفين . أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . 
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك90©, 

وشروط تطبيق نظرية الظروف الطارثة فى الصورة الى نحن بصددها هى 
نفس شروط تطبيق النظرية فى مبدأها العام . هما يقبين من المقارنة ما بين 
النصوص سالفة الذ كر . وقد قدمنا عيه الكلام 3 0 الظروف الطارئة 
ف مبدأها العام20© .أن هذء الشروط أربعة : 
ح فمرة لا..؛ - بلانيول .ريير وروأست ١١‏ فمرة 5:45 فى 184 - محمد لبيب شنب فمقرة 
اأأااصس 1١١54‏ ). 

(1) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ى هذا العسدد : «٠‏ والفقرة الرابعة 
هى تطبيق لنظرية الظروف الطارئة ى حالة عمّد المقاولة . وقد سبق أن قرر المشروء هذه النظرية 
بصفة عامة فى المادة 5١“‏ فقرة 5 منه (م 8/١40‏ مدن ) . والمْعيار الذى يقرره النصوص - 
اعدول: التوارت الاقتشسادى :ل الألة انات. العوولة اثاما بشت خرادت: © تك مظورة وفعت 
التعاقد - هو من الدقة نحيث تحد من تدخل القافى ٠.‏ وق الوقت نفسه من المروله ء بحيث يسمح له 
مراعاة نلروف كل -الة , ( مجموعة الأعمال التحضيرية ده مر 45 ). 

(؟) الوسيط ١‏ فمرة 4٠١‏ . 


0 

أولا- أن يكون العقّد مئراخياً » وهو شرط غالب لاا شرط ضرورى . 
ولاشك أن هذا الشرط متوافر كٌّ عقد المقاولة » فهناك فنرة من الزمن تفصل 
بين إبرام المقاولة وتنفيذها . 

ثانيا ‏ أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة . وهذا ما تنص 
عليه صراحة الفقرة الرابعة من المادة 508 مدنى فما رأينا إذ تقول : « على 
أنه إذا اهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العدلى والمقاول 
سبسب حوادث اسئثئنائية عامة . 0 . وقد كان ا مشر وع التهيدى ذذا النص 
يقتصر على ذكر افظ « حوادث ») ؛) دون أن يصمها بأن تكون (١‏ استئنائية 
عامة » » فأدخلت للخحنة الشئون التشريعية ممجلس النواب هذا الوصف » 
« فتقيدت الحوادث بأن تكون استثنائية ا بتحدد المقصود بالحوادث. 
وحى تتمشى المادة الى تن بصددها مع المادة ١م17١7‏ مدلى) إذ 
أن الأولى ليست إلا تطبيقاً للثانية .2١0‏ ومثل الحوادث الاستثنائية العامة حرب 
أوإضراب مفاجئ أوقيام تسعيرة رممية أو إلغاؤها أواستيلاء إدارى أووباء 
ينتشر أو تشريع مفاجئ » ويكون من وراء هذه الحوادث الاستثنائية أن 
تر تفع أسعار المواد الأولية أو أجور العال أو تزيد تكاليف العمل كأن تز يد 
أجور نقل المواد الأولية أو العال أويزيد سعر التأمين أوتزيد الضريبة على 
استيراد المواد الأولية من الحارج . ونحب أن تكون الحوادث عامة » 
أى غير خاصة بالمقاول وحده : كا رأينا فى الأمثلة النى سبق سردها 29 . 





. مجموعة الأعمال التحضيرية ه من 4# -- وانظر آنفاً ذقرة 6ه ف الطامش‎ )١( 

ن٠ وفد تكون اخوادث الاستثنائية موجودة وقت التعاقد ولكبا لم تكن معروفة‎ )1١( 
المقاول ولا متوقعة منه ولا ممكنه تودعها.. مثل ذلك أن يكون تحت الأرض المراد البناء علها‎ 
أطلال مدياة قد ممة اشرق مياه جر فية » ا يستو جب و ضع أمافنايت ورد تكاليفها كثير أ عا كان‎ 
مقدرأ . فيعتير ذلك حادثاً استثنائياً عاما - وهر عام لأنه لا بخصر هذا المقاول وحده بل يعم أى‎ 
مقاول آخر يوكل إليه تنفيذ هذه المقاولة - لم يكن فى الحسبان وقت اتعائد . ويذهب الأاستاذ‎ 
محمد لبيب شنب إلى أن المادة مده مدنى لا تنطبق هنا » لأن الحادث الاستثنان كان مو جوداً‎ 
وقتالتعاقد وم يحد فى أثناء تنفيذ المقاولة . و لكنه يز إبطالالمقد لغاط نى صفة جوهرية مزصفات‎ 
فالعمل كان من الواجب إنجازه على أرض صالحة بطبيعما للبناء » ولكن‎ ٠ العمل محل المقاولة‎ 
تبين أن هذه الأرض لا بمكن البناء عليها إلا بعد تهيئتها لذلك بأعمال غير عادية . ويحوز لر ب العمل‎ 
أن يتلاق الإيطال بأن يدفم للمقاول زيادة فى الآجر تتناسب مع زيادة النفقات » إذ لا جوز‎ 
- ١+؛ه المسك بالغلط على وجه يتعارض مع مايقخى به حسن النية ( محمد لبيب شنب فقرة‎ 
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ثالثا ‏ أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس فى الوسع توقعها . وهذا 
أيضاً ما تنص عليه صراحة الفقرة الرابعة من المادة 5864 مدنى حين تقول : 
ولم تكن فى الحسيان وقت التعاقد » . فإذا كانت الحوادث متوقعة أوكان مكن 
توقعها » فلا سبيل لتطبيق النص . وبتفرع على أن الحادث لاعكن توقعه أن 
يكون أيضاً مما لايستطاع دفعه . فإن الحادث الذى يستطاع دفعه بستوى ق 
شأنه أن يكون متوقعاً أوغير متوقع . 

رابعا ‏ أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلا. وهذا 
ها تعير عنه الفمّرة الرابعة من المادة /56 مدنى فيا رأينا بقولما : «. . إذا امبار 
التوازن الاقتصادى بن التّزامات كل من رب العمل والمقاول ... وتداعى 
بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة ». فيجب إذن أن 
تزيد تكاليف العمل . بسبب هذه الحوادث الامتثنائية العامة الى لم تكن فى 
الحسبان وقت التعاقد » زيادة فاحشة محيث تجعل تنفيذ التزامات المقاول » 
لامستحيلالاننا لسنا بصدد قوةٌ قاهرة » بل مرهقاً وعسسراً . فالحسارة المألوفة 
فى التعامل لا تكى إذ التعامل بطبيعته مكسب وخغسارة » ونا يحب أن تكون 
المارة :فادحة مرهقة ..:وارهاف الاوك لاينظر نفنه :إلا الصفقة اك أبرمية 
فى شأنها المقاولة » فلو أن خسارته كانت فادحة فى هذه الصفقة » ولكنبا هينة 
بالنسبة إلى ثروته الضخمة » أو لو كان فى صفقة أخرى حصل على مكسب 
كبر يعوض عليه الحسارة الفادحة فى الصفقة الأولى . لم يعتد بشىء منذلك » 
ووجب أن نقف عند اللحسارة الفادحة الى يتحملها المقاول فى الصفقة الى 


س ص ١075‏ ) . وإذا كان بعض الفقهاء و بعض أحكام القضاء فى فرنسا تذهب هذا المذهب (هيك١٠‏ 
فقرة ه47 - جيوار ”؟ فقرة *وم ‏ نقض فرئسى ١8‏ ديسمسر سلنة ١855‏ داللوز 51 ١-‏ - 
ماع -8؟ يونيه سنة #/1ام ١‏ داللوز ع/ا - و ممم وقارن بودرى_وثال ؟ فمرة ١١٠0.*#)ء‏ 
فذلك لأن القضاء المدنى فى فرنسا لا يقر نظرية الظروف الطارئة » ولا يوجد نص.عليها فى التقنين 
المدنى الفرنسى لا فى مبدأها العام ولا فى تطبيقها الخاص بعقد المقاولة » فالالتجاء إلى نظرية الغلط 
طريق لا بأس به للوصول إلى حل عادل أمام انعدام النص » و لكنه طريق يحب فى سلوكه كثير من 
الحيطة والحذر (بلائيول وربيير ورواست ١١‏ فقرة 4٠.‏ ص ١8١‏ ) . أما فى مصر فلسنا ىحاجة 
إلى سلوك هذا الطريق ٠‏ إذ النص موجود يقرر المبدأ العام لنظرية الظروف الطارئة » ثم يقرر 
النظرية ذاتها فى تطبيقها الخاص بعقد المقاولة . ولا فرق بين حادث استثنائ بحد بعد إبرامالمقاو لة 
وحادث استثنافى موجود وقت إبرامها ولكنه غير ممكن توقعه ء فكلاهما من الحوادث الاستثنائية 
الى « لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد » كا تقول الفقرة الرابعة من المادة م56 مدف . 
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نحن بصددها » وهذا أن حتج -بذه الحسارة فيطالب بزيادة الآأجر أو بفسخ 
العقد كما سئرى . بل إن الإرهاق لاينتى حبى لو كان المقاول قد خزن قية 
كبيرة من المواد الأولية دون أن يتوقع علو السعر. ٠‏ ثم علت أسعار هذه المواد 
أضعافاً مضاعفة بسبب حوادث استثنائية عامة ليس فى الوسع توقعها » فيجوز 
للمقاول آن غتج بار تفاع الأسعار ويطلب زيادة الأجراو فسخ العقّد م6 أما 
المكسب الذى جناه من تحخزين المواد الأولية فيكون له هو » ومن ثم نرى أن 
بويد تي اا د لاط اقكنة ٠‏ لا ذاى بالنسة الى 

وإذاكانت شروط نظربة الظروف الطارئة فى ميدأها العام تنفق مع شروط 
الموازنة بن مصلحة الطرفن ٠‏ أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول 5 
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . فالقاضى مطلق اليد فى معالحةالموقف 
الذى يواجهه ٠‏ فهو قد برى أن الظروف لا تقتضى إنقاص الالتزام المرهق . 
ولازيادة الالزام المقابل 3 بل يقف تنفيد العققّد حى يزول الحادث الطارى* 
وقد يرى زيادة الالعزام المقابل 1 وقل يرى إنقاص الالزام المر هق 1 وإدا 
جاز للقاضى أن يقف تنفيذ الالتزام المرهق أو ينقص منه أو يزيد فى الالتزام 
المقابل » فإنه لا مجوز له فسخ العقد . ذلك أن نص المادة 5/1417 مدنى الذى 
يقر المبدأ العام لا بجعل للقاضى إلا أن « يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقو ل». 
فالالازام المرهق يبى ولا ينقضى » ولكن يرد إلى الحد المعقول ١‏ فتتوزع بذلك 
تبعة الحادث الطارئ بين المدين والدائن . ولايتحملها الدائن وحده بفسخ 
العقد52) 

أما فى التطبيق الخاص بعقد المقاولة الذى نحن بصدده » فإن الفقرة الرابعة 
من المادة 504 مدلنى تقول : «.. جاز للماضى أن محكم بزيادة الأجرأو 
بفسخ العقد » . فالنص إذن يجيز هنا فسخ العةلى » حيث لابجوز ذلك فالمدأ 
العام للنظرية . والقاضى حكم بفسخ عقد المقاولة إذا رأى مسرراً 
)١(‏ الوسيط ١‏ فقرة ١٠٠؛‏ ص ه514 - ص 545. 
(؟) انظر ى ذلك الوسيط ١‏ فقرة 48١‏ . 


ه14 
لذلك . كا إذا رأى أنه إذا زاد الأجر فإن العزام المقاول يببى مع ذلك مرهقآ 
وق الوقت ذاته ترهق زيادة الأجر رب العمل . ويفضل أن يفسخ العقد 
فيضع حداً لإرهاق المقاول وبمنع إرهاق رب العمل بزيادة الأجر . فإذا ل 
بر القاضى فسخ المقاولة . فأمامه أن يزيد الأجر . ولكن يلاحظ أنه لايزيد 
الأجر زيادة تجعل المقاول لايتحمل أية خصارة من زيادة التكاايف . بل هو 
حمل المقاول أولا كل الزيادة المألوفة للتكاليف » ثم ما زاد على التكاليف 
المألوفة ‏ أى التكاليف غير المألوفة ‏ يقسمه مناصفة بين المقاول ورب العمل 
فيتحمل كل مهما نصيبه من هذه الحسارة غير المألوفة . فإذا كان الأجر 
الإخالى المتفق عليه يبلغ مثلا عشرة 1 لاف م ارتفعت التكاليف بسبب 
حواؤث ابئناتة عامة غير منظورة إلى عفرية ألناً ,.وكانت اسار ةلذ 
فى مثل هذه المقاولة هى ألفان . فإن القاضى تحمل الألف نكلهما للمقاول . 
ويقسم الباق من الحسارة - وهو عمانية 7 لاف (90©-نصفن ؛ تحمل رب العمل 
مهما النصف والمقاول الاصف الاخر . وبذلك يتحمل رب العمل أربءة 
آلاف . فبحكم القاذى بزيادة الأجر هذا المقدار . ولما كان الأجر الأصلى 
هو عشرة آلاف . فإ نكامل الأجر الذى يلزم به رب العمل يكون أربءةعشر 
ألفً90 . 
ولما كان وقف تنفيذ المقاولة لا يتعارض مع نصوص المادة 508 مدنى. 
فإنه بمكن القول بأن القاضى قد لايرى داعياً لفسخ المقاولة ولا لزيارة الأجر. 
ويكتى بوقف تنفيذ المقاولة حبى يزول الحادث الطارئ . وقد ورد فى الحزء 
الأول من الوسيط فى هذا الععى فيان : « قد يرى القاضى وقف تنقيذ 
العقد حبى يزول الحادث الطارئ . إذا كان هذا الحادث وقتياً يدر له الزوال 
فى وقت قصير. مثل ذلك أن يتعهد مقاول بإقامة مببى ٠‏ وترتفع أسعار بعض 
مواد البناء لحادث طارئ ارتفاعاً فاحشاً » ولكنه ارتفاع يوشلك أن يزول لقربه 
)١(‏ لأن مجموع الحسارة هو عشرة لاف » إذ بلغت اتكاليف عشرين ألفاً وبلغ الأجر 
الإحالى عشرة آ لاف . فيطرح من مجموع المسارة ( عثرة 1 لاف ) ألفان هما الحسارة المألوفة » 
والباق وهو تمانية 5 لاف يكون االحارة غير المألوفة . 
(؟) انظر ى هذا المعى الزسيط ١‏ فمّرة 415١‏ ص 8407 - محمد لبيب شنب فقرة 1145 


ص 84لا١‏ . 


كما 


انفتاح باب الاستير اد ١‏ فيقف المَاه ضى التزام المقاول بتسلم المببى فى الموعد 
المتفق عليه » حى يتمكن : القارلك عي خياد بالزلك عو إر خا + قا يكن 
ف هذا الوقف ضرر جسم يلحق صاحب المسو ا 

ويلاحظ أن الحزاء المتقدم الذكر يعتير من النظام العام ٠‏ فلا جوز 
للمتعاقدين أن يتفقا مقدماً على ما عخالفه . ؛ كأن بأزل المقاولمثلا فى عقد المقاولة 
عن حقه فى القساك بنظرية الظروف الطارئة . شثل هذا اليزول يكون 
باطلا لابعتد به . وقد ورد ذلك صرعاً فى المادة /ا4١/7‏ مدلى الى 
تقرر المبداً العاء 90) و برد ق المادة 554 مدلى . ولكن لما كانت هذء 
المادة الأخيرة لدست إلا تطبيقاً لمادة الأولى : فإنه مجب اعتبار أحكام كل 
من المادتين متعلقة بالنظام العام 2" ' 


8" اجر المهندس المعارى 


وعاس نين ار للضي 1 ٠‏ من التقندن المدنى على ما يأنى : 
و١‏ ستحه يستحق المهندس المعارى أجرأ مستقلا عن وضع التصميم وحمل 
المقاسسة 3 وآخر عن إدلرة الأعمال 5 


9“ فإدا ُ نحدد العمد هذه الأجور ؛) وحم تمدير هأ وفقاً للعر فا 


بور أنه إذا مم ب يم العمل عقتضى التصمم الذى وضعه المهندس » 


)١(‏ الوسيط ١‏ فقرة 45١‏ ص 545 صن 5407 - وانظر فى هذا المعبى محمد لبيب 
شنب ففقرة ١145‏ ص 8ل"ا١‏ . 

(؟) الوسيط ١‏ فقرة ١٠؛:‏ ص 494". 

(؟ ) هذا ويلاحظ أن هذا التطبيق الخاص لنظرية الظروف الطارئة » الواره فى المادةم + 
مدنى » مقصور عل المقاولة الى يكون فيه الأجر قد حدد بمبلغ إجالى على أساس تصمم متفق 
عليه ونال اننا فقو بوءنز ) . أما المقالة إلى فكوة هنا اد قير مفى شابةظل 
أساس الوحدة » فلم يرد فى شأنها نص خافن ينظارينة الطرويقة الطارتة رحو لس فعى ذلك أن كذة 
المقاولة لا تسرى علها نظرية الظروف الطارئة أصلا » بل معناه أن تسرى علبا النظرية فى مبدأها 
العام كا هو مقرر فى المادة 10+١/؟‏ مدى » دون التطبيق الحاص المقّرر فى المادة ممه مدق 
( انظر آنفأ فقرة 46 الشرط الثاني ) . 


١ /ام‎ 


وجب تقدير الأجر نحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصمم مع مراعاة 
طبيعة هذا العمل »200 . 

ويقابل النص ف التقنين المدنى القدم المادة م١5/لاةع‏ 9:99" , 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى 
م 777 - وف التقنين المدنى الليى م 564 - وف التقنين المدنى العراىم 441١‏ 
ولا مقابل للنص فى تقنن الموجبات والعقود اللبنانى2؟ , 

٠6‏ - تكبيف العقر مع الممرئر سى العمارى - إمادع : قدمنا أن العقد 
مع المهندس المعمارى يقع فى الأصل على أعمال مادية هى وضع التصمم والرسوم» 
وعمل المتمايسات » وإدارة الأعمال والإشراف على التنفيذ . وقد يقومالمهندس 
المهارى ببعض التصرفات القانونية » كعقد صفقات لحساب رب العمل وإقرار 
حساب المقاول وتسلم العسل منه2© . فَإِذا اقتصر العمّد على أعمال مادية تمحض 
مقاولة » وإذا اختلطت بالأعمال المادية تصرفات قانونية كان العقّد خليطاً من 
مقاولة ووكالة . ومن ثم تسرى أحكام المقاولة والوكالة » ولكن عنصرالماولة 
هو الغالب فإذا تعارضت الأحكام وجب تطبيق أحكام المقاولة . فلا يكون 


١ (‏ ) تاريخ النص : ورد هذا التص فق المادة 4.1 من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة تحت رتم 584 ف المشروع 
البائى . روافق عليه مجلس النواب نحت ثم 14 ؛ بم مجلس الشيوخ نحت ر كم 11 
( #مرعة الأعمال التحضيرية و ص 8 ؛ اص 8؛ ). 

(؟) التقنين المدفى العدم م م.؛/لاة؛ - ووغ و "نشتفق الليتقاس المنارض اختنة حانية 
يعمل الر سم والمقايسة وأجرة لإدارة عمل البناء » فإن لم عحصل الاتفاق على مقدارهاتين الأجرتين 
يصير تتديرهما على حسب العرف الحارى . إنما إذا م يم العمل بمقتضى الرسم انذى أجراء 
المهندس » فيكون تتّدير الأجرة ذمّط تحسب الزمن الذى استغرقه فى عمل ذلك الرسم و باعتبار نوعه . 

( وأحكام التقنين المدفى القديم تطابق أحكام التقنين المدنى الحديد) . 

: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ ) "١ 

التمنين المددلى السورى م 55 (مطابق ) . 

التقنين المدلى الليبى م ه٠5‏ (معابق ) . 

التقنين المدنى العرااق م 28١‏ (موافق ) . 

تقئين الموجبات والعقود اللبناى لا ممابل . ولكن للنص لا بمخرج على المواعد العامة 

(:) استثناف محتلط م5 مارس سنة 1915م م؟ ص 9١9؟.‏ 


١/6 
أجر المهندس خاضعاً اتقدير القاضى كأجر الوكيل . ولاينمى كوت ر بالعمل‎ 
فنحيل هنا إلى‎ ٠ :قا كان مر و لو أنه كان وكالة . وقد تقدم بان هذا تفصيلا‎ 
, ما قدمناه هناك(2©20‎ 


/أ١٠ ١‏ 0 المفر ويم أن المر_سى العمل باهر : وسواء محض العقد مع 
المهندس مقاولة أو اختلطت به الوكالة . فالمفروض أن المهندس يعمل بأجر : 
لوو الب ماسرو يا اي ا 
المقاسة ٠‏ فإذا هم إلى ذلك ا ارا الأعمال ان دأجر 
آخر على هذا العمل2؟ . ؛ قد نصت الفقرة الأولى من المادة 55٠‏ مدلى على 
ذللك :ضير اعنة كا آنا .. إذ #قوال: + ستدق المهنداس المفرارى أخرنا' مستفلا 
عن وضع التصمم وعمل المقايسة . وآآخر عن إدارة الأعمال » . 

وإذا كان المفروض أن المهندس يعمل بأجر . فإن هذا الفرض يقبل 
الدليل على العكس . فقد يستخلص من الظروف أن عمل المهندس لاأجر 
عليه . مثل ذلك أن يضع المهندس تصمما ويتقدم به الحصول على عمل أوعلى 
صفقة ٠‏ فإذا حصل على ما يطلبه اعتر هذا أجراً كافياً على عمله ولا أجر له 
فوق ذلك . وحى إذا لم محصل على ما يطلبه . فلا أجر له مادام قد تقدم 
بتصميمه من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه ذلك رب العمل . إذ لايوجد ى 
هذه الحالة عمد بينهما0؟ . أما إذا أعلن رب العمل عن مسابقة لوضع تصمم 
الحائزة إذا كانت هناك جائزة . أويسنحق أن يعهد إليه العمل إذا كانت هذه 
هى شروط المسابقة . فإذا لم تكن هناك جائزة ولم يعهد إليه بالعمل ولم ينفذ 


)١(‏ انظر آننا فقرة ه فى آخرها. 

(؟) استكشناف مختلط 7٠١‏ يناير سند /51 19م وم ص 16١‏ . 

(؟) وحوح ونان لتر وترم افر م 

(:) بودرى وقال + فثرة 74اوم - أما إذا نفذ تصميمه دوت أن يشر ف هو على 
افيد" اقانةا بقاعي آخر ا قدو روتها العرك الماري زثء هيوار بدن 


1/64 


اليل - لينف بقرر أمر المإثر سس : والذى يمع غالباً أن رب العمل 

مع المهندس على مقداثر أجره » فالاتفاق هو الذى محدد فى هذه الحالة 

2 الج فإذا حدد على هذا النحو, ؛ لم جز فيضه بدعوى أنه مبالغ 
فيه ؛ وذلك مخلاف أجر الوكيل فإنه جوز تخفيضه (م » 0 مدلى) .ولايجوز 
تخفيض أجر المهندس المتفق عليه » حبّى لو تضمنت الأعمال الى يقوم مها 
تصرفات قانونية فيكون وكيلا عن رب العمل ف هذه التصرفات ٠‏ وذلك 
أنه إذا اختلطت الوكالة المقاولة فالعنصر الغالب هو عنصر المقاولة وتسرى 
أحكامها دون أحكامها الوكالة إذا تعاررضنا » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك292). 
والغالب أن الاتفاق. محدد أجر المهندس على وضع التصمم والمقايسة 5 
وأجراً آخر مستقلا على إداراة الأعمال والإشراف عل التنفيذ . هذا إذا كان 


كل ذلك معهوداً به إلى المهندس . أما إذا عهد إليه يعمل دون آخر » فالاتفاق 
تحدد بداهة أجراً واحداً على هذا العمل" . ولايوجد ما نع ٠‏ إدا عهد إل 
المهندس بالعملين معأ » 3 تحدد الاتفاق أجراً واحدا للعملن دون نحديد 


نصيب كل من العملدن ى 


)1١(‏ وإذا حدد أجر المهندس بالاتفاق ١‏ لم جز تخفيضه بدعوى أن المهندس قد ارتكب 
خطأ / يكبت فى جانبه ( استثناف مختلط ؟ أبريل سنة 1875م #8 ص 4ه0) ء كالا حوز 
الالتجاء إلى القضاء لتقدير الأجر بعد أن تم تقديرء بالاتفاق ( استئناف مختلط ١١6‏ نوفير 
سنة وام 55 ص "٠0‏ ). 

وإذا كان مالكان على الشيوع همارب العمل ٠‏ وكان أحدها يدقم للمهندس أقاطاً من أجره 
ويذكر المهندس عند تسل هذه الأقساط أن أحرء مقدر بنسبة مثوية معينة بالاتفاق مع المالك 
الآخر » وذلك دون أن يمترض المالك الأول ء فهذا دليل عل أن هناك اتفاقاً على تتدير أجر 
المهندس ببذه النسبة المثوية المعينة ( استثناف مختلط 1؟ أبريل سنة 1975م م؟* ص هلام ). 

(؟) انظر آنفاً فمَرة ه فى آخرها وفقرة ٠١0‏ وكان القضاء ى فرننسا بحم يحواز 
تخفيض الحزء من الأجر المقابل للتصرفات القانونية الى يقوم ما المهندس باعتياره 
وكيلا فما ( دنجون 0" أبريل سله ١9474‏ سير يه ومو( م دا وى اللين ١98‏ يوليه 
سنه ١895‏ جازيت ذى باليه 4ه-١‏ -- .اصمننة - ؛ فير أآير سنة 1١4٠.86‏ 104(] ع] ١٠١‏ سبتمر 
ننه ا 2-1 لكن الفدّه الفرنسى يذهب إلى أنه » بعد صدرر انون #١‏ ديسمير سنة ١94.‏ 
(م* ) 'ذى ينت, مهنة المهندس الممارى و دكريتو ١4‏ سبتمبر سنة ١9841١‏ الذى يقذن واجبات 
المهندس لممارى 20 ١‏ يحور تخفيضص أجر المهندس المعمارى المتنق عليه ( وير لدت 
أو برى ورو وإمال ت فقرة 04" هامش 41ل/ره - بلانيول وريير رواست !! فمرة +48 


ص ١/ا١).‏ 


1 


وقد محدد الاتفاق أجر المهندس عبلغ إحمالى » أو محدده بنسبة معينة من 
قيمة الأعمال . وى هذه الحالة الأخيرة تكون العرة .بقيمة الأعمال الفعلية 
لا بالقيمة المقدرة ف المقايسة » فلا تمكن إذن معرفة أجر المهندس بالضبط 
إلا بعد إنجاز الأعمال ومعرفة قيمها الحقيقية2'© . فإذا قبل المقاول أن مخصم 
رب العمل جزءاً من قيمة الأعمال دخل هذا الحصم فى الحساب عند تقدير 
أجر المهندس » وإذا لم ينجز المقاول من الأعمال إلا بعضها فالعيرة فى حساب 
أجر المهندس بقيمة هذا البعض الذى أنجحز لا بقيمة الأعمال كلها9© . وقد 
يتفق على أن يكون أجر المهندس نسبة معينة » لا من قيمة الأعمال الفعلية » 
بل من قيمها المقدرة مقدماً حسب المقايسة . وبى هذه الحاله يكن تقدير 
أجر المهندس مقدماً قبل إنجاز الأعمال » ههو هذه النسبة المنفق علمبا من القيمة 
الممدرة للأعمال قبل البدء فبا » ولا عيرة إذن بشيمة الأعمال الفعلية سواء 
كانت هذه القيمة أقل أو أكثر من القيمة المقدرة . على أنه إذا ثبت أن 
المهندس قل بالغ قَْ تفدير شمة الأعمال كسب المماسة الى وضعها <بى يزيد 
بذلك هس أجره م انلصت الميمة القدة إلى المقدار المناسب و حسب أجر 
المهندس تبعاً لذلك ٠‏ مع إلزامه بالتعويض عن أى ضرر يلحق رب العمل 

أما 66 هناك اتفاق على مقدار الاجر ؛ فالمفمروض مع ذا 
المهندس يعمل بأجر كنا سبق ل 0 
الحالة يأن يرجع فى نحديد ا المقاول إلى قيمة العدل ونفقات المهندس » 5) 
تقضى المادة 559 مدنى فما رأينا إذ تقول : « إذالم محدد الأجر سلفاً »وجب 
الر جوع محديده إلى قيمة العمل ونفمات المقاول ,47 , ولكن المشرع 

١ (‏ ) ويعتد ى تقدير القيمة الفعلية للأعمال بما ثم من اتفاق بين رب العمل والمتاول » 
مالم يثبت المهندس صورية هذا الاتفاق ( استئناف محتلط ١9‏ بونيه سنة 198٠‏ م ؟؛ ص 4لاه). 
ويدخل فى قيمة الأعمال . ليس فحسب قيمة أعمال البناء » بل أيضاً قيمة الأعمال التابعة و لوكانت 
متقولة ٠‏ كالكرادى والاجهزة الكهر بائية فى المسرم عمل التعاقد إدا كانت مهمة المهندس 7تضمن 
المساعدة فى اختيار هذه الأشياء وتحديد أثمانها ( استثعناف مختاط 79 أبريل سنة 1915م مم 
ص ولا” ). 

(؟١)‏ بودرى وقال ؟ نشرة .ووم . 


(“' ) بودرى وثال 1 فمرة ١91و"‏ . 


(4؛ ) انظر آئفاً فثرة .٠ه‏ 


111 
اختص المهندس بنص يتعلق بتحديد أجره إذا لم محدد الاتفاق هذا الأجر » 
فنصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة 55٠8‏ مدتى : كا رأينا » على أنه 
و١-‏ يستحق المهندس المعارى أجراً مستقلا عن وضع التصمم وتمل المقايسة ؛ 
وآخر عن إدارة الأعمال » ١‏ فإذا لم بحدد العقد هذه الأجور » وجب 
تقدير ها وفقاً للعرف الحارى » . فى تقدير أجر المهندس لايرجع القاضى إلى 
قيمة العمل ونفقات المهندس ا تقضى القواعد العامة فها هو منصوص عليه 
ف المادة 559 مدلى » بل يرجع إلى العر ف الخارى كا تممضى المادة 56٠١‏ 
مدنى سالفة الذ كر . واللقصود بالعرف الخارى هو عرف المهندسين المماريين. 
وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة بأن العرف قد جرى فى مصر على أن 
يعطى المهندس ”/ من قيمة الأعمال لوضع التصمم وعل المقايسة » ويعطى 
#/ من قيمة الأعمال للإشراف على التنفيذ وإدارة الأعمال200. على أن نقابة 
المهن الهندسية » فى شعبها للهندسة المهارية » قد سنت لاتلحة تعاب المهندس 
الممارى . وقد قسمت اللانحة ( م ١7‏ ) الأعمال إلى أربع فئات تبعا لأهميتها , 
وحددت لكل فئة أتعاباً م عن وضع المشروعات الابتدائية واللهائية وعمل 
المقايسات والعمّود والعطاءات والإشراف على التنفيذ . تقدر بنسبة معينة من 
تكاليف البناء نحيث تنقص هذه النسبة كلا زادت التكاليف . وتتراوح نسبة 
الأتعاب بالنسبة إلى الفئة الأولى بين 4/: و4/ » وبالنسبة إلى الفئة«الثانية بين 
ه/ و /٠١‏ » وبالنسبة إلى الفئة الثالثة بين 8/: و7١/‏ » وبالنسبة إلى الفئةالرابعة 
بن /1١‏ و15/ . فإذا أحال المتعاقدان صراحة على هذه اللانحة » سرت 
اندها اتفاقاً تم بن رب العمل والمقاول . وغنى عن البيان أن للمتعاقدين 
أن يفا على نسب أقل أو أكثر مما ورد فى اللاحة . وإذا سكت المتعاقدان عن 
تحديد مقدار الأجر . جاز للقاضى أن يرجع إلى هذه اللاحة للاستئناس مها 
فى تبين العرف الحارى الذى يسير عليه المهندسون المعاريون ى تقدير 

أتعا ا 

)١(‏ استئناف محتلط م مارس سنة 14810 م 4” صل 01٠١‏ - ومم ذلك قارن استثناف 
مختلما 07؟ يناير سنة 14٠04‏ م ١5‏ ص ١١0‏ ( ويقغى الحك يأنه لا يوجد فى مصر عرف لتحديد 
أجر المهندس » فيثر فك الأمر لتقدير القاضى ع ويستر مد بقيمة الأعال الى ممت و مقدار الوقت 
الذى استغرقته هذه الأعمال ) . 
” (؟) انظر محمد لبيب شنب فقرة 5ه ص .7 هامش ١‏ - وانظر فى أتعاب المهندس ‏ 


تحل 


٠ 8‏ عوار كفع كفيضى أعر الررنرس ٠:‏ وسواء قدر أجر الملهندس 
مرجب اناق أو تدر عزجية الفرقة لازن ٠‏ فالأصل أن هذا الأج رلا جوز 
تخفيضه بعد تقديره » وى هذا مختلف أجر المهندس عن أجر الوكيل ا سبق 
القول . غدر أن الفقرة الثالثة من المادة 5٠8‏ مدنى نصت فى حالة معينة على 
تخفيض أجر المهندس ٠‏ إذ تقول كا رأينا : « غير أنه إذالم بم العمل يمقتضى 
التصمم الذى وضعه المهندس 0» وجب تقدير الأجر بحسب الزمن االذى 
ابغاركد وايع التسيم عع براءاة طيينة هذا السل وب وه يتبين أننا أمام 
أحد الاستثئناءات الثلائة الى بجوز فبا تعديل الأجر المتفق عليه » وهى 
الاستثئناءات الى سبق ذكرها فا تقدم0© . 

وقد كانت القواعد العامة تتضى بأن المهندس الذى يضع تصميماً متفقاً 
عليه بينه وين رب العمل يكون له الحق فى الأجر المتفق عليه إذا كان هناك 
اتفاق على مقدار الأجر » أو فى الأجر المقدر بحسب العرف الحارى إذا نم 
يكن هناك اتفاق » وذلك سواء ٠‏ م العمل موجب التصمم الذى وضعهالمهندس » 
| و عدل رب العمل عن هذا التصمم إلى تصمم ,آخر » أوعدل أصلا عن 


عه الممارى فى فرنسا : بودرى وقال ؟ فقرة 4لاوم ‏ فمقرة لاوو” (الأتماب تحسب التعريفة 
القدمة ) - أنسيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ 26811616 فقرة 7٠.‏ فقرة وم (الأتعاب نحسب 
التعر يفات المتعاقبة ) وفقرة 44 ( فيما يتعاتى بواجب المهندس الممارى ى فرثسا ى التأمين 
على مسئوليته ) . 

وانظر ق تنظيم مهنة المهندس المعارى فى فرنسا قانون 58١‏ ديسمير سنة ١44٠‏ المعدل بقوانين 
١‏ سبتمبر سنة |940١‏ و8 فبرأير سنة ١9147‏ وه؟5 مارسسنة ١4#‏ وأول أبريل سنة؛ ؛ و١‏ 
و.م أغسطس سنة ١8407‏ . وانظر دكريتو 54 سيتمبير سنة ١44١‏ المكمل بدكريتو ”١‏ مايو 
سنه ١9147‏ . 

ولا بحوز للمهندس فى فرنسا أن يحصل من المقاول على أية منفعة نقدية كانت أو عينية 
(قانون ١‏ ديسمبر سنة ٠144م‏ 8 الفقرة الثانية ودكريتو 54 سبتمير سنة881١‏ م ١9‏ 
أنسيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ عاء1416طع,ج فقرة 51١‏ ) وانطر أنقا ى هذا الم ف مسر اكنادة 
الثانية من لانحة الأتعاب الى وضعتها شعبة اهندسة المعارية بنقابة المهن الندسية ( فيما يل فقرة 
١1٠‏ قف اطامش ) . 

والقاقى :6 عتدها يفون الاع حك ل" بود اتنا عل مقداوء هد وك وى سالة مو شتو عه 
فلا رقابة عليه من محكمة النقض ( نقض فرنسى 4 مارس سنة 4ه9١‏ داللوز مهو هوعم ‏ 
بودرى وقال ؟ فقرة مهو" - محمد بيب ثُنب فثمّرة 5ه ص 7١‏ ) 

. 4# انظر آنفا فقرة‎ )١( 


١ 


العمل . ولايستثئى من ذلك إلا صورة ما إذا كان رب العمل قد عدل عن 
التصمم بسبب عيب فيه » أو بسبب عدم انطباقه على التعلمات الى صدرت 
من رب العمل » أو بسبب تأخر المهندس فى وضعه » ويوجه عام إذا كان 
السبب ف العدول يرجع إلى خطأ من المهندس . أما إذا كان العدول لايرجع 
إلى خطأ المهندس » فإن هذا يستحق أجره كاملا إذ قد أنجز العمل الذى كلف 
به . وهذا هو ما جرى عليه الفقه والقضاء فى فرنسا2©"0 . 

ولكن الفقرة الثالثة من المادة 55٠١‏ مدنى تقضى ”ا رأينا بغغعر ذلك .فهى 
لا نجعل للمهندس حقاً فى أجره كاملا إذا ل يم العمل بموجب التصمم الذى 
وضعه بغير خطأ منه . بل تجعل تقدير أجر المهندس فى هذه الحالة حسبمقدار 
الزمن الذى استغرتّه المهندس فى وضع التصمم مع مراعاة كفاية المهندس وسمعته 
فى تقدير أجره محسب الزمن » ومحسب طبيعة التصميم من حيث الدقة والصعوبة 
الفنية . ويغلب أن يكون تقدير الأجر على هذا النحو من شأنه أن مجع لالآأجر 
أقل من الأجر المتفق عليه أو من الأجر المقدر مسب العرف الحارى0©, 
وبعال ذلك بأن رب العمل لم يفد شيئاً من التصمم » وقد عوض المهندس عن 
مله تعويرضاً كاملا » وإن كان هذا التعويض أقل من الأجر المستحق له29؟ . 


)١(‏ جيوار ١‏ فقرة ١8م‏ - بودرى وثال ؟ فقرة 56موم - أوبرى ورو وإممان ه 
فقرة 4لا ص 4١9‏ - نقض فرنسى 0 أبريل سنة 6وم١‏ سيريه ١-626‏ وه7 مجلس 
الدولة الغفرنسى 5١4‏ مارس سنة م95١‏ جازيت دئ ياليه م95١1 ١9 - ١41-05‏ ياير 
عمنة ١978‏ محلة أحكام مجلس الدولة م8؟١‏ - مه - 5٠‏ يوليه سنة ١588‏ محلة أحكام محلس 
الدولة م“9١‏ - *#؛ 58‏ ديجون 0 أبريل سنة ١4*4‏ سيريه ه9#١‏ - م - وم - السين 
ه ديسمير سنه ه976١‏ جازيت دى ياليه ١ -1١995‏ - ه7١(‏ . 

)١(‏ وقد قضت محكة الاستثنان امختلطة بأن العرف قد جرى بإعطاء المهندس الذى / ينفذ 
تصميمه خحمسى ( 5 ) الأتعاب الى كان يأخذها لوأن تصميمه قد نفذ ( استئناف مختلط ؟ ديسمير 
سنة 960١ام‏ .ها ص #80" ). 

(* ) هذا إلى أن المهندس الذى لم ينفذ تصميمه لم يتعرض للمسئولية الى كان يتعرض لا 
لو أن التصمي قد نفذ . ومن ثم وجب عدلا أن ينقص الأجر الذى يتقاضاه فى حالة عدم تنفيذ 
التصميم عن الأجر الذى يتقاضاه فى حالة تنفيذ التصميم ( استئناف مختلط 5١‏ مايو نة ١846‏ 
م لاص 9؟و؟ ). 

وبحب ع ليكون التصميم كاملا » أن يكون مصحوباً بمقايسة مفصلة عن تكاليف الأعمال 
وحميم الشروط اللمتعلقة بطبيعة كل عمل ٠‏ وإلا كان التصميم ناقص ويراعى ذلك عند تقدرير الأجر 
( استئناف محتلط ١7‏ يناير سنة .وام ١5‏ ص ١١7‏ ). ولكن يقدز عل كل حال أجر سه 

(؟1) 


لحلا 


وغغى عن البيان أنه إذا لم يم العمل موجب التصمم بسبب خطأ المهندس > 
كأن كان التصمم معيباً أو غر منطبق على تعلمات رب العمل أوتأخر المهندس 
فى تقد مه تأخراً لاممرر له وضاراً برب العمل ؛ فإن المهندس لايستحق أجراً »> 
حتى هذا التعويض الذى نصت عليه المادة "/55٠‏ مدنى فما قدمنا7١©.‏ 


املاب الثالى 
طر فا الدفع وزمانه ومكانه وضماناته 
ه ١‏ طرفا الدفع 


٠‏ 7 الرى بانزمر : المدين بأجر المقاول هو رب العمل بالذاته 
الذى تعاقد معه » <بى لو انتفع بالعمل شخص آخر . مثل ذاث أن يكون 
رب العمل الذى تعاقد مع المقاول علاث الأرض الى أقمعلها البناء نختشمر 
فاسخ » ثم تحقق الشرط فآلت الأرض إلى المالك نحت شرط واقف"» فى, 
هذه الحالة يرجع المقاول بأجره على المالك الذى تعاقد معه وهو المالك نحت 
شرط فاسخ » ولايرجع مباشرة على المالك نحت شرط واقف الذى آلت 
إليه ملكية الأرض وإما يرجع بدعوى غير مباشرة باسم الأول على الثانى. 


- التصميم ولو كان ناقصاً غر مضحوب بالمقايسة ( استئناف مختلط ١١‏ فبراير سنة 78و٠١‏ 
م 44 ص 15# - م5 نوثير سنة ه1986 مم4 ص ”47 - 4 يونيه سلة ١9856‏ مم 48 
ص .م ا# دلمسمبر سلة 6م4١‏ م 44 ص مه ) . وإذا وضم المهندس التصميم 
والمقايسة » ثم عدل رب العمل عن فكرته الأو مما استدعى و ضع تصميم ومفايسه جديدين » 
استحق المهندس أتعاباً عن التصميم والمقايسة الأولين ( استئناف مختلط و5 أبريل سنة ١975‏ 
م 4م ص 06" ). 

)١(‏ ولايحوز تخفيض أجر المهندس عن وضع التصميم مى تم العمل بموجب هذا التصمم ؛ 
حى لو هلك العمل قبل تسليمه لرب العمل » فإن الذى هلك ليس هو عمل المهندس وهو التصميم » 
بل العمل الذى تام به المقاول . فإذا هلك التصميم قبل تسليمه لرب العمل » هلك على المهندس 
كا تقضى القواعد العامة ( م 518 مدنى وانظر آنفاً فقرة *ه ) . وانظر فى هذه المسألة أوبرى 
ورو وإممان ٠ه‏ فقرة 4لا حن 4١94‏ . 

.ولا تعتير القاعدة الى لفشى بتخفيض أجر المهندس إذا لم يم العمل بموجب التصميم من 
النظام العام » فيجوز الاتفاق عل ما يخالفها ومن ثم يحوز للمهندس أن يشترط على رب المملى 
أن يتقاضى أجره كاملا » سواء ثم العمل بمو جب التصميم أوم يم بموجبه. 


ل 
ومثل ذلك أيضاً أن يكون رب العمل الذى تعاقد مع المقاول هو زوج لصاحبة 
الأرض ؛ فبرجع المقاول بأجره على الزوج لا على الزوجة » ويرجع بدعوى 
غير مباشرة باسم الزوج على الزوجة . ومثل ذلك أخمراً أن يكون رب العمل 
الذى تعاقد مع ا الععن المؤجرة مما علبها 
من بناء أقامه المستأجر » فيرجع المقاول بأجره على المستأجر » ويرجع بدعوى 
غير مباشرة باسم المستأجر على المؤجر”'* . 

وإذا كان المهندس المعارى هو الذى تعاقد مع رب العمل عن كل الأعمال 
مما فها أعمال التنفيذ » فعمل مهندساً ومقاولا فى وقت واحد » ثم اسنخدم 
مقاولا لتنفيذ العمل » فهذا المقاول يرجع بأجره على المهندس الذى تعاقد معه 
لاعلى رب العمل . وإنما يرجع على رب العمل بدعوى غير مباشرة باسم 
المهندس » مع الاحتفاظ محقه فى الرجوع مباشرة على رب العمل على أساس 
أنه مقاول من الباطن يرجع مباشرة على رج العمل مما لانجاوز القدرالذى 
يكون هذا مدينا به للمهندس طبقاً لأحكام المادة 575 مدنى . وعلى العكس 
من ذلك إذا كان المقاول هو الذى تعاقد مع رب العمل واستخدم مهندساً » 
فالمهندس يرجع بأجره حلى المقاول لاعلى رب العمل . مع الاحتفاظ نحقه ف 
الدعوى غر المباشرة باسم المقاول وى الدعوى الباشرة قبل رب العمل . 
أما إذا كان كل من المهندس والمقاول تعاقد مع رب العمل » فاكل مهما أن 
يرجع بأجره على هذا الأخير » حتى لو كان المهندس هو الذى اختارالمقاول 
أو كان المقاول هو الذى اختار المهندس2©2 . 


.. 41١١9 انظر ى كل ذلك بودرى وقال ؟ فقرة‎ )١( 

(؟) انظر فى هذه المسألة بودرى وثال * فقرة 4.٠‏ - السين ١١5‏ يوليه سنة 86.و؟ 
0و ©1] م أكتوبر سنة ١9٠.8‏ . 

وإذا كان المهندس يشرف عل المقاول فى تنفيذ الأعمال » م يجحز أن يتقامى منه أى أجر. 
وإذا تعهد المقاول بإعطائه أجراً أو نسبة معينة من قيمة المقاولة » كان هذا التعهد باطلا » لأنه 
يتعارض مع واجب المهندس فى الإشراف على المقاول بدقة وأمانة . وقد نصت المادة الثانية 
من لاشحة الأتعاب الى وضعها شعبة الطندسة الممارية بنقابة المهن الندسية على أنه يحب على المهندس 
الممارى عند تنفيذ تفريضه أن يحمى حقوق المالك الشرعية ؛ على أن يكون مستقلا تماماً عن 
الموردين والمقاولين ٠‏ ولايقبل مهم أى مولة أو امتيازات من أى نوع » بل تكون أتعابه 
من المالك وحده ( انظر محمد بيب شنب فقرة ١7٠+‏ ص لاه١‏ وهامش م - وانظر فق القانونت 
الذر نسى المادة 7/7 من قانون71 ديسمير سنة1 1١44‏ وم 198من ذكريتو 74 سبتمبر سنة14141اسم 


ل 

وإذا تعدد أرباب العمل » ؛ لم يكونوا متضامنين فى الالعزام بالأجر إلا إذا 
وجد لفان عل التقامن ) صم الأجر بيهم بنسبة حصتهم ف ف العمل . فإن 
ثم تتعدن حصة كل مهم أنقسم لأجر ينهم بالتساوى 93 . 

وإذا مات رب العمل » قام مقامه ورثته فى الالزام بالأجر فى حدود 
التركة » ذلك لأن المقاولة لا تذّبى موت رب العمل . 

والذى يدفع الأجر هوالمدين به أى رب العمل . وقد يدفعه نائبه » كولى 
أو وصى أوقم أووكيل . ولكن لابد منوكالة خاصة فى دفع الأجرء إذ دفع 
الأجر من أعمال التصرفات لا من أعمال الإدارة ( م 7٠07‏ مدنى )0 , 

١‏ - الرائن ,اروّمر : الدائن بالأجر هو المقاول الذى تعاقد مع رب 
العمل . وكحل محله ورئته » إذ المقاولة لا تنتهى موت المقاول إلا إذا كانت 
مواهلاته الفخية محل اعتبار فى التعاقد (5356.مدنى) : وبحل محله كذلك 
الحلف الخاص ٠»‏ كا إذا نزل عن المقاولة أوعن الأجرة لآخر فا محال له يكون 
خلفاً خاصاً ويكون دائناً بالأجر9؟. ولدائى المقاول أن يستعملوا حق'مدينهم 
فى الرجوع بدعوى غبر مباشرة على رب العمل بأجر المقاول0؟ . 

ونحل محل المقاولة كذلك فى الدائنية بالأجر المقاول من الباطن والعال 
الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل » فقد نصت الفقرة الأولى + 





- أنسيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ عاغ06ؤم8 فقرة 5١‏ السين (؟ يونيه سنة ١4*88‏ داللوز 
-١9*+‏ 5م 4 - وانظر آنفا فقرة م١٠‏ ف الامش ) . 

)١(‏ بودرى وقال ؟ فقرة ١‏ . 4 -أنسيكلو بيدى داللوز م تلفظ 0'100 4© .بانه 'ل مع ناه) 
غمرة 0/5 - محمد لبيب شنب فقرة 1١+18‏ ص ١60‏ - باريس 96 يناير سنة 8#هم١‏ جازيت 
دى ياليه #ة- | -ل8, 

(؟ ) وكان القضاء "رام يحرى عل أن المهندس الممارى وكيل مك عماه عن رب العمل ؛ 
ى تسوية حساب المقاول ودفعم أجره ( نقض فرنسى ه مارس سنة ١2109‏ سيريه ١-98‏ 
٠ 0‏ - أميان 1٠١‏ فوفير سنة ١684‏ سيريه 1918-م- إن ) . ولكن #كمة النقض الفر نسية 
تمفت أ: خيرأ بأن المهندس لا صفة له فى دفم الأجر ». إلا إذا كانت لديه وكالة خاصة من ر بالعمل 
ا 0 
داللرز ١#ه9١‏ - ١‏ هع. 600 . وأيد هذا المبدأ المادة ع من الدكر يتو الفر نسبى المادر ى 
+ سبتمبر سنه ١9141١‏ (انظر بلانيول ورييبير ورواست ١١‏ ققرة ؟لاوا ص ١75‏ ). 

(؟) انظر مايل فقرة ١١١‏ . 

(:) هيك ٠١‏ فقرة ١؟4‏ - يودرى وثال ؟ فقرة 4.0١‏ . 


١ /1ة‎ 


المادة 555 مدنى على أن « يكون للمقاولن من الباطن وللعال الذين يشتغلون 
لحساب المقاول فى تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة مما لامجاو زالقدر 
الذى يكون مدينآ به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى . ويكون لعال 
المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل». 
وسنعود إلى هذه المسألة تفصيلا فما يلى عند الكلام فى المقاولة من الباطن27© . 

وإذا تعدد المقاولون » لم يكونوا دائنين متضامنين بأجورهم » بل ينفرد 
كل منهم بأجره الخحاص به ولاشأن له. بأجور المقاولين الاخرين » مالم يوجد 
انفاق مع رب العمل على غير ذلك . وهذا هو الحكم أيضاً فى تعدد الوكلاء 
فإنهم ٠»‏ إذالم يكن هناك اتفاق خاص على التضامن ٠‏ لا يكونون متضامنين 
فيا للم من أجور فى ذمة الموكل » إذ لا يوجد نص قانوفىيقضى ذا التضامن 
كا وجد نص قانونى (م ١/737‏ مدنى) يقضى بتضامن الوكلاء فى المسثولية 
يحو الموكل . 

8" زمان الدفع ومحانه 


؟ ١١‏ - زمار الرقم - تصن قانوبى : نص المادة 505 من التقنين 
المدلى على ما يأتى : 


« يستحق دفع الأجرة عند تسلم العمل ؛ إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق 
بغر ذلك 08؟ , 


)١(‏ انظر مايل فقرة ١*٠‏ ومابعدها. 

)20 تار يخ النص : ورد هذا النص فى المادة 84 من المشروع المهيدى عل الوجه 
الآى « يتحق دفم لين عند التسايم ؛ إلا إذا قضى العرف أوالاتفاق بغير ذلك » ويراعى 
ى ذلك حكم الفتمرة الثانية من المادة *لام » . وكانت الفقرة الثانية من المادة ؟لالم من المشروع 
التمهيدى تجرى عل الوجه الآنى : « عل أنه يحوز لرب العمل أن يمتنع عن تسلمه إذا كان المقاول 
قد خالف ما ورد ف العقد من شروط أوما تقضى به أصوّل الفن لهذا النوع من العمل م ء 
وقد حذفت هذه الفقرة ى لحنة المراجعة اكتفاء بالأحكام العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص +” - ص 84 ) - وف لحلة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين 
المدنى الحديد ؛ وصار رمه 186 ف المشروع الهالى . ررافق عليه مجلس النواب نحت رتم 5844: 
تم مجلس الشيوخ تحت رقم 5801 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 80 - ص 88 ) . 

ولا مقابل للنص ف التقنين المانى القد.م » ولكنه لا بخرج عن القواعد العامة وما تقضى به 
طبيعة عمّد المقاولة من أن يكون دفع الأجر عند تسا العمل . له 5 


ل 

فدفع الأجر إذن يكون فى الموعد الحدد فى الاتفاق » إذا كان هناكاتفاق 
على ذلك . ويغلب أن يكون فى عقد المقاولة اتفاق على مواعيد دفع الأجرء 
وكثراً ما يتفق على أن يدفع رب العمل جزءاً من الأجر مقدماً قبل البدء فى 
العمل2©0 ء ثم يدفم باق الأجر على أقساط يوادى كل قسط منْها عقب إتمام 
جزء معين من العمل أوعقب انقضاء فترة معينة من الوقت . وقد ورد ف تقنين 
الموجباتٌ والعقود اللبنانى نص صريح فى هذا المعبى » إذ تنص الفقرة الثانية 
من المادة “ا/1" من هذا التقندن على ما يأتى : « وإذا كانت الأجرة معينة 
أجزاء على شرط أن يدفع الحزء منها كلا انقضى شطر من الزمن أو ثم قسم 
من العمل » فإِن الدفع ستحق عند انقضاء كل شطر أوإتمام كل قم 6 

فإذا لم يوجد اتفاق على ميعاد معدن أو مواعيد معينة » وكان هناك عرف 
للصنعة محدد مواعيد دفع الأجر » وجب اتباع ما يقضى به العرف . وأكثر 
ما حرى به العرف فى المقاولات الصغيرة أن يكون دفع الأجر عند تسلم 
العمل » وف المقاولات الكببرة أن يكون الدفع على أقساط محسب ما يم 
إنجازه من العمل 22 . 6 


ويقابل الدص فق التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 55" (مطابق ) . 

التقنين المدلى الليد.ى م 506 (مطابق ) . 

التقذين المدنى العراق” م 05م (موافق ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 7+ : إن السيد أوالمولى يلزمه أن يدفم الأجر أو البدل 
وفاقاً لشروط العقد أولعرف احلة . وإذا لم يكن هناك اتفاق ولاعرف » فلايستحق أداء البدل 
إلا بعد القيام بالحدمة أوإيفاء العمل . 

م 007 : لا تستحق الأجرة إلا بعد إتمام المنشأ أو العمل . وإذا كانت الأجرة معينة أجزاء 
على شرط أن يدفع الحزء منها كلا انقضى طر من الزمن أو تم قدم من العمل"» إن الدفع يستحق 
عند انقضاء كل شطر أو مام كل قمم . ( وأحكامالتقنين اللبناف تتفق هم أحكاماتقنين المصرى ). 

. ا١[! فقرة 471 ص‎ ١١ بلانيول ورييير ورواست‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً نفس الفقرة فى الامش . 

(؟) وتدفم الأقساط عادة تحت الحساب ٠‏ ولا يكون هناك حساب الى إلا بعد نمام 
العمل ٠‏ وكل مادفم من الأقساط فى خلال العمل بخصم من أصل المبلغ المتفق علر . وما بى يدفعه 
رب العمل للمقاول . وقد كانت المادة 0٠04/41١0‏ من التقنين المدنق القديم تنص صراحة عل 
هذا الحم فتقول : «لا ينقطم حساب المقاولة إلا بعد نمام العمل » وكل حساب معمول وخلال - 
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وإذا لم يوجد لا اتفاق ولاعرف » فق د كان الواجب تطبيق القواعدالعامة ‏ 
وهى تقذى بأنه « جب أن يتم الوفاء فوراً عمجرد ترتب الالتزام نائياً فى ذمة 
المدين» مالم يوجد اتفاق أو نص بعَضى بغير ذلك » ( م ١/845‏ مدنى) . فكان 
جب أن يكون الوفاء بالأجر مجرد تمام عقد المقاولة وترتب الالعزام بالأجر 
بائياً فى ذمة رب العمل » أى أن يدفع الأجر مقدماً قبل إنجاز العمل . 
ولكن المادة ١/845‏ مدنى تتحففظ كا رأينا فتقول : مالم يوجد اتفاق أونص 
يقضى بغير ذلك » . وقد وجد النص الذى بيقضى بغر ذلك فى المادة65> 
مدتى سالفة الذكر ٠‏ إذ تقول : « يستحق دفع الأجرة عند تسلم العمل » . 
أى تدفع الأجرة مؤخراً لاءتقدماً » وعند تسلم العمل . وهذا الحكم هو الذى 
تقذضى به طبيعة عقد المقاولة » فالمقاول يتعهد عموجب هذا العقد بإنجاز عمل 
معين فى مقابل أجر معين » وممجرد تمام عقد المثاولة يصبح دائنا بالأجر فى 
مقابل عمل لى ينجزه » فن الطبيعى ألا يستحق الأجر إلا بعد إنجاز العمل وتقبل 
رب العمل إياه17© , 

على أن دفع الأجرة عند تسلى العمل مشروط فيه أن يبكون العمل مطابقاً 
للمواصنات والشروط المتفق علها ولآصول الفن لهذا النوع من العمل . وقد 
كان المشروع العهيدى للادة 5ه" مدلى سالفة الذ كر يشير إلى ذلك إذ يقول : 
يستحق دفع المُنعند التسام إلا إذا قضى العرف أوالاتفاق بغير ذلك »ويراعى 
فى ذلك حكم الفقرة الثانية من المادة 5لاثم ٠‏ . وكانت الفقرة الثانية من 
المادة الام من المشروع القهيدى نجرى على الوجه الات : « على أنه بجحوز 
أرب العمل أن ممتنع عن تسلمه إذا كان المقاول قد خالف ماوود ق العمّد 
من شروط أوما تقذى به أصول الفن لهذا النوع من العمل ». وقد حذفت 


س الأشغال يعتير مؤقتاً ؛ وكل ماد فم ى خلالهذهالأشفال بخص من أصل مبلغ المقاولة إلا إذا 
وجد شرط مخلاف ذلك » . و ينقل التقنين المدى الحديد هنا النص ؛ ولكن ورد ف المشروع 
التهيدى نص يقابله هو المادة وم من هذا المشروع (انظر آنفاأ فقرة 44 فى الامش ) ٠»‏ والنص 
على كل حال ليس إلا تطبيمّاً للقراعد العامة فيمكن العمل به استناداً إلى هذه القواعد . 

- 10١م فمرة م١4 - جيوار ؟ فقرة ١١م - بودرى وقال ؟ فقرة‎ ٠١ هيك‎ )١( 
وهذا هو أيضاً ما قررناه ق ميعاد دفم‎ . ١7١١ بلانيول وريبيير ورواست ١١افقرة #17 حص‎ 
الأجرة فى عقد الإبحار » إذا لم يوجد اتفاق أو عرف » فتدفم الأجرة مؤخرا لا مقدماً ؛ إذ‎ 
. )4,7(١ الأجرة تقابل المنفعة فلا تستحق إلا باستيفاتها ( الوسيط ” فقّرة +84 ص 470 ا ص‎ 


"٠.٠ 
. هذه الإشارة فى لحنة المراجعة » إذ هى ليست إلا تقرير للقواعد العامة297‎ 
ومخلص من ذلك أن لرب العمل حبس الأجر » فلايدفعه لا فى الميعاد المتفق‎ 
عليه ولا فى الميعاد الذى يقضى به العرف ولاعند تسلم العمل » إذا وجد أن‎ 
العمل غير مطابق للمواصفات المشترطة أو غير متفق مع ما تقضى به أصولء‎ 
الصنعة . ويبق الأجر نحت يده محبوساً حتى يصلح المقاول العيوب الى شابته‎ 
العمل("؟ . وهذا ما تقضى به القواعد العامة » إذ دفع الأجر النزام فى‎ 
ذمة رب العمل يقابله العزام المقاول بإنجاز العمل على الوجه الواجب » فإذا‎ 
لم يتم المقاول بتنفيذ العزامه بإنجاز العمل على الوجه الواجب جاز لرب العمل‎ 
أن يقف هو أيضاً تتفيذ التزامه بدفع الأجر . وهذا هو الدفعم بعدم تنفيذ‎ 
مدنى ) . ويترتب على ذلك ٠ن باب أولى أنه إذا تأخر‎ 15١ العقد ( م‎ 
المقاول فى تسلم العمل ء جاز لرب العمل أن تمتنع عن دفم الأجر ولو كان‎ 
الميعاد المتفق عليه للدفع قد حل . وإذا كان الأجر يدفع على أقساط » كل‎ 
قسط عقب إتمام جزء معين من العمل » وتأخر المقاول فى إتمام هذا الحزء‎ 
عن الميعاد المتفق عليه » جاز لرب العمل أن بمتنع عن دفع القسط من الأجر‎ 
. المقا للى للجزء الذى لم م20‎ 
ويبى الأجر فى ذمة رب العمل واجباً دفعه فى الميعاد على النحو الذى‎ 
فصلناه فها تقدم . وإذا تأخر رب العمل فى الدفع » بتى الأجر فى ذمته قائمآً‎ 
حى يسقط بالتقادم . وقد نص القانون » ى خصوص بعض المقاولين » على‎ 
مدة تقادم خاصة » فنصت المادة /" مدنى على أنم؛ تتقادم مخمس سنوات‎ 
حقوق الأطباء والصيادلة وامحامين والمهندسين والحيراء ووكلاء التفليسة‎ 
والسماسرة والأسائذة والمعلمين » على أن تكون هذه الحقوق واجبة للم جزاء‎ 





0 
)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص مم - ص 85 - وانظز آنفاً نفس الفقرة 
ف الحامش . 
)١(‏ بودرى وقال ” فقرة م1١14‏ . 
(؟) محمد لبيب شنب فقرة 1.١‏ - انظر ى حبس رب العمل للأجر حى يتسلم العمل 
مطابقاً للشروط والمواصفات وأصول الصنعةء وأن صورة عملية لهذا الحبس هى أن يرك ر بالعمل 
الغى٠‏ الصانع دون أن يدفم له الأجر (عاممرمء ؟ناهم 181886): بلانيول وريبير ورءاء- ١١‏ 
فقّرة 48٠‏ ص | - صل ١74‏ - نقض فرنسى م يوليه سنة ١915‏ داللوز 97و 
أ ١لل.‏ 


؟٠١‎ 


عما أدوه من عمل من أعمال مهنهم وما تكبدوه من مصر فات » . ونصت 
المادة 4لا مدنى على أن « تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: ..)١(‏ 
وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة و تمن الطعام وكل ما صرفوه 
لحسااب عملامهم .. ؛. وفيمن عدا من ورد فهم نص خاص من المقاولين ‏ 
لاسقط عر امازل بالتقادم إلا بانقضاء مس عشرة سنة من وقت استحقاق 
الأجر » وذلك طبقاً للقواعد العامة2© . 


١‏ مار الرهم : : لا يوجد نص خاص يعن المكان الذى نح فيه 


دفع الأجر » فلم ببق إلا تطبيق القواعد العامة . وهذه تقضى بأن يكون الدفم 
فى المكان المتفق عليه ٠‏ فإن مم يوجد اتفاق كان الدفع ى المكان الذى يمفضى 
به العرف . وأكير ما يقضى به العرف أن يكون الدفع فى المكان الذى يتم فيه 

تسلم العمل » فيسل المقاول العمل ويتةاضى الأجر فى مكان واحد . وقدجعل 
َ نقنين الموجبات والعقود اللبنانى القاعدة العامة أن يكون مكان تسلم العمل هو 
المكان الذى يدفم فيه الأجر » فنصت المادة 1175 من هذا التقنئن على أنه 


و بحب الدفع ف المكان الذى بحب فيه تسلم المصنوع ») ٠.‏ 
فإذا لم يوجد اتفاق ولاعرف. وجب تطبيق المادة /ا4"ا مدنى . وهى 
تنص على أنه « إذا كان مل الالتزام شيئاً معيناً بالذات » وجب تسليمه ى 


١86 فقرة 4*4 - نقضص فرنسى 4 يونيه سنة‎ ١١ بلانيول وريبير ورواست‎ )١( 
وتقضى‎ - ١0-8-١199 داللوز‎ ١954 عغم - بام أكتوبر سنة‎ -١ داللرز وم-‎ 
المادة ا مدل بتقادم موق المال و الخدم (اأةهم) »0 كصعج )ع 5و أرلاناه) قأجور ه, اليومية‎ 
ومرتبات»هم ومن ماقاموا به من توريدات بستة أشبر . أما فى مصر فحقادم بسنة واحدة ه حقوق‎ 
١/51078م(‎ » المال و الادم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن من ماقاموا به منتوريدات‎ 
مدنى ) . وبحرى الّضاء الفرنمى على المّييز فى المقاولين بين مقاول صغير يعمل بنفسه أو بمساعدة‎ 
بدض العال كص فار الصدناع واريات الحرف (8:114888) من تجار و حداد وسباك الخ وهذا يكون‎ 
فى حك العامل ويتقادم حقه فى الأجر بستة أشهر » وبين مقاول كبير ترتفع به مكانته الاجماعية‎ 
يو ليه‎ ١ عن طبدَة المال (مم)هع عنعىعءمع,ام») و هذا لايتقادم أجر ءالا بثلاثينسنة (نمض فر نسى”‎ 
0م‎ 1١ داللوز لالمه-‎ ١881 سنة 8٠6مه١ داللوز 5كم-١-م. "م - 7 يونيه سنة‎ 
-1931“ داللوز‎ ١41١75 يوليه منه‎ 8-91١١ 9١-١9٠١ لظا؟ ديدمير سنة لاوه١ داللوز‎ 
بلانيول وربيير‎ - ١١0 - داللوز الأسبوعى م6‎ ١8780 قير أير سنة‎ ؟-9١‎ ٠١-١ 
ومع ذلك قارن فقرة‎ ( 5١54+ فقرة 4*4 - بلانيول ورييير وبولانجيه ؟ فقرة‎ ١١ ورواست‎ 
.) 4١ أنيكلوبيدى * لفظ .0'184 © .لاياه'60 068ط فقرة‎ - م.٠.6‎ 


0 
المكان الذى كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام » مالم يوجد اتفاق أو 
نص يقضى بغير ذلك . أما فى الالئزامات الأخرى » فيكون الوفاء ف المكان 
الذى يوجد فيه موطن المدين وقتالوفاء » أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز 
أعمال المدين إذا كان الالنزام متعلقاً مبذه الأعمال » . فإذا كان الأجر شيئاً معيناً 
بالذات وهذا نادر ‏ فالوفاء يكون فى مكان وجود هذا الششىء وقت إبرام 
المقاولة . أما إذا كان الأجر من المثليات ويكوزغالباً من النقود »فالوفاء يكون 
فى موطن ربالعمل أو قمركز أعماله إذا كان تالمقاولة متعلقة بذهالاًءال0©, 
وإذا كان نمكان دفع الأجر هو موطنْ رب العمل » وغير هذا ٠وطنه‏ 
بعد إبرام عقّد المقاولة » فكان الدفع هو موطنه وقت دفع الأجر لا الموطن 
السابق الذى كان له وقت انعقاد المقاولة » إذ نص المادة /1ا4 7/8 ه«للى 
صريح فى أن يكون الوفاء فى موطن المدين وقت الوفاء . وإذا اتفق على أن 
يكون الدفع ى موطن المقاول عمل بهذا الاتفاق » وإذا غير المقاول موطنه لم 
لم رب العمل يدفع الأجر فى الموطن الحديد خلافاً للمسألة السابقة . وذلك 
لآن اشتراط الدفع فى موطن المقاول استثناء من القواعد العامة والاستئناء 
لايتوسع ؛ وإذا أراد المتعاقدان أن يكون الدفم فى موطن المقاول ولو تغغر 

فعلهما أن ينصا على ذلك09©) . 

. وإذا نعين مكان دفع الأجر على النحو المتقدم الذكر ء لم جز لربالعمل 
الدفع فى مكان آخر إلا إذا اقتضى الأمر ذلك . كأن حجز مثلا دائن لامتاول 
على الأجر نحت يد رب العمل فيجوز لهذا الأخير فى هذه الحالة أن يودع 
الأجر خزانة المحكة . 

6" ضمانات الدفع 


- نطسى, الفواعر العاممٌ : وإذا لم يدفع رب العمل الأجر » أو 
تأخر فى الدفع ٠‏ أولم يدفم فى المكان الواجب الدفع فيه ٠‏ أو أخل بأى النزام 
من النزاماته المتعلقة بدفع الأجر على النحو الذى بسطناه فما تقدم » فإلمقاول 
أن يطالب ما تقضى به القواعد العامة من جراء .707 
)١(‏ محمد ليب شنب فقرة ١"1١‏ . 


(؟١)‏ انظر فى هذه المسألة فيما يتعلق بمكان دف الأجرة فى عقد الإيجار الوديئلك به قر 
+“ ص 1768 . 


م" 
فله أولا أن يطلب التنفيذ العينى » فيستصدر حكاً على رب العمل بالأجر 
المستحن » وينفذ هذا الحكم على حميع أموال رب العمل ويدخل فبها العمل 
الذى أنجزه من بناء أومنشآت أو غير ذلك . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً 
عن يم ما أصابه من ضرر من جراء إخلال رب العمل بالتزامه . وله أن 
يتقاضى فوائد عن الأجر بالسعر القانونىمنذ المطالبة القضائية -بذه الفوائد وفقاً 
للقواعد العامة » وقد تقدم بيان ذلك10© . وللمقاول وهو يقوم بالتنفيذ العيبى 
على أموال رب العمل » أن يستعمل حقه فى الامتياز حيث يقرر له القانون 
حقاً فى ذلك على النحو الذى سنبينه فما يلى20 . 
وللمقاول ٠‏ بدلا من طلب التنفيذ العينى » أن يطلب فسخ عقد المقاولة . 
والقاضى يقدر هذا الطلب . فإما أن مجيبه إليه إذا وجد ميرراً لذلك فيقضى 
بالفسخ وبالتعويض إذا كان له مقنض » كأن يكون المقاول قد أنفق مصروفات 
على إنجاز العمل فيرجع ا على رب العمل كما يرجع مجميع ما تكبده من 
خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الصفقة عليه » وذلك كله طبقاً للقواعد 
العامة . وإما أن يرى القاضى ألا معرر لإجابة المقاول إلى طلب الفسخ » كأن 
يكون الأجر الباق دفعه مبلغا غير كبير أو يكون التعويض الذى يقضى به 
على رب العمل فها إذا حكم بالفسخ مبلغاً جسها لاترره الظروف » وى هذه 
الحالة لا محكم القاضى بالفسخ » وله أن تمهل رب العمل حى يقوم بوفاء 
التز امه كاملا من دفع الأجر » وهذا كله طبقاً للقواعد العامة ( م61١‏ مدنى) . 
6 - لحى فى عبى العمل روستيفاء انوّمر : رأينا فها تقدم9) 
أن لرب العمل أن حبس الأجر حى يس المقاول العمل مطابقاً للمواصفات 
المشترطة ولأصول الفن . والآن نقرر أن للمقاول » هو أيضاً » أن محبس 
العمل حبى يستوق أجره . وقد كان المشروع المهيدى للتقئين المدنى بتضمن 
نصاً فى هذا اللمعنى ؛ فكانت المادة ”40 من هذا المشروع تنص على أنه 
« إذا كان العمل متعلقاً ممنقول , ولم محدد أجل لدفع الأجر » جاز 
للمقاول أن حبس هذا المنقول وغبره من الأشياء الى يكون رب العمل 
)١(‏ انظر آنفاأ فقرة 4١‏ . 
(؟) انظر مايل فقرة .١١5‏ 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة ١١+‏ . 


0 
قد سلمها إليه لإجراء العمل » وذلك إلى أن يستوف أجره » . وجاء ف المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المّهيدى ى خصوص هذا النص أنه مقتبس من تقنينات 
مختلفة منها التقنين المدنى الألمانى» ويقرر هذا التقندن ( م 548 ) الحق للمقاول 
فى أعمال البناء فى أن يطلب رهناً على العقار الذى بناه ضماناً لاستيفاء ما له من 
حقوق قبل رب العمل . ويغى عن ذلك فى مصر ما للمقاول من حق امتياز 
على البناء ( م ١١44‏ مدنى). وقد حذف النص فى حنة المراجعة ٠‏ اكتفاء 

بالقواعد العامة ى حق الحبس 06© , 

والقواعد العامة ى حق الحبس مقررة فى المادة ١/7155‏ مدلى » وتنص 
على ما يأنى : « لكل من التزم بأداء شىء أن بمتنع عن الوفاء به » مادام الدائن 
لم يعرض الوفاء بالعزام منرتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به » أومادام 
الدائن ل بقم بتقدم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا». وقد طبق هذا الحق 

فى الحبس تطبيقاً خاصاً فى صورة دفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الملزمة 
للجانين » فنصت المادة ١‏ ملدنى على أنه « فى العقود الملزمة للجانبين إذاا 
كانت الالنزامات المتقابلة مستحقة الوفاء » جاز لكل من المتعاقدين أن عتنع 
عن تنفيذ التزامه إذا لم , يقم المتعاقد الااخر بتنفيذ ما النَزم به »29 . 

وغلص من هذه لنصوص أن الداول أن يس مامت يده من العمل 
حبى يستوق ماهو مستحق له من الأجر . ولا فرق ق ذلك بن منقول 
وعقار » وقد كانت المادة ٠”‏ 9 من المامروع الفهيدى المحذوفة تقتصر على 
المنقول » فأصبح لامرر هذا القيد بعد حذف المادة استغناء عنها بتطبيقالقواعد 
العامة(© . ومحبس المقاول ما نحت بده » لا المادة الى قدمها فحسب بل 


. مجموعة الأعمال التحضيرية » ص 47 - ص ه؛ ف الطامش‎ )1١( 

(؟ ) وليس فى التقنين المانى الفرنسى نصوص تقابل هذه النصوص ٠‏ ومع ذلك فالفقه 
والقضاء فى فرنسا يقرران للمقاول حق الحبس » بناء على مبدأ الدفم بعدم تنفيذ المقد » ومدا لحق 

حبس المقاول لهادة الى وردها من عنده باعتباره بائعاً لما » وعملا بالمادة م4 من البابالأول 

من تقنين العمل الى تععلى العامل الصائع حتق اللمبس بشروط معيتة ( أنظر فى هذه األة بلانيول 
وريير ورواست ١١‏ ففرة “4 - بودرى وقال ؟ فقرة +٠"‏ - فمرة 4.7 - أوبرى 
ورو وإممان ه"فقرة 4لا ص وه.١.؛‏ ). ظ 

(*) استئناف مختلط ٠؟‏ أبريل سنة م١1ة١‏ م6٠7‏ ص ؤم 56 لوفير سنة 988 
م "41 ص 9ه . 


ه١5‏ 
المادة الى قدمها رب العمل نفسه والآدوات والمهمات ابى تسلمها منه . 
فهذه كلها واجب تسليمها لرب العمل فاتي تق 11 هراسي ىد 
يسنو ناعرو 110 ى بوتت المادة "اين عق اتقاوة الوسيابت والمكره الئاق 
فى هذا المععى عل أنه , نحى للصانع أن حيس المنعأ وسائر زر كرا الئ استامها 
من صاحب الأمر للقيام بالعمل . إلى أن يدفع اه البدل أو الأجر وءا يكون 
قد أسلفه عند الاقتضاء . مالم يكن العقد يقضى بالدفع ف أجل معنن . وك 
هذه الحالة يكون الصانع مسئولا عن الشىء الذى محبسه وفاقاً للقواعد الختصة 
بالمرمهن 20" . 
وتسرى فى حق الحبس المقرر للمقاول حبى يستوق أجره الفواعد العامة 
الممررة فى الحق فى الحبس9؟ . ولما كان حى الحبس غير قابل للتجزئة . 
فإنه جوز للمقاول أن حبس كل العمل حى يستوفى أى جزء با له منالأجر. 
وذلك مالم يتفق على أن الآأجر يدفم أفساطاً حسب ما يم إنجازه من العمل ١‏ 
فها ثم إنجازه ودفع أجره لابجوز حبسه . ولا تبس إلا الاجزاء من العمل 
الى تمت ولم يستوف المقاول أجرها(؛© ٠‏ وإذا سلم المقاول العمل مختاراً . 
انقفى حق حبسه . وينبى على ذلك أن الصانع إذا سلم المصنوع لرب العمل. 
ثم أرجعه رب العمل للصانع لعمل إصلاحات فيه . جاز للصانع أن تميس 
فى الأجر المستحق لهذه اإاصلاحات الأخير . دون الأجر المستحدق لصاء 





10 فللمقارل أن ميس رخصة البناء ومستندات ملكية الأرعن + وللمهتدس "أن عت 
ما حصل عليه من رخص باسم رب العمل ؛ وللمحاى أن يحيس المستندات الى سلمها إياء موكا 
( بلانيول ورييير ورواست (١‏ فقرة ممه ص سلا( - نقضض فرنسى ٠١‏ أغسطس منة ١٠0م١‏ 
دالوز وبا .ع - 84 يوليه سنة ١484‏ جازيت دى باليه ١‏ نودر سلة 3854 ) 

(؟) وإذا اقتصر عمل المقاول على الحفر والردم فى مكان صن فى حيازة مالكه . فليم 
المقاول الحق فى حبس هذا المكان حتى يستوق أجره ( محمد ليب شنب فقرة 8م صل -31١١‏ 
استعناف مختلط م7 أبريل منة #(41 م ه٠‏ ص 984 ). 

ويسقط الحز فى الحبس إذا قدم رب العمل تمينا كافياً للوفاء بالاحرة . مر يحتج المقاول نحة 
فى الحبس فى مواجهة ورثة رب العمل وخنفه الحاص «دالنيه العاديين و اممتازيز ( استثناو 
مختلط 4 يناير سنة 1418م 70 ص ١١#‏ - محمد [بيب شنب فقرة 9م وفقرة ١141‏ ). 

(م) انظر الوسيط 7 فمرة 554 مابعدها. 

600 جيوار 7 فقرة /الالا - بودرى وثال ؟ فقرة 4.071 ح بلاليوت وريه ورءواسد 
١غمرة‏ 7ه ص 117- أنسيكلو بيدى دانلوز ؟ لفظ .لوأل )) ,لانن"كل مععقن0ر! فمرة 48م 


اح 
الشىء ذاته فقد سقط حقه فى الحبس هذا الأجر بعد أن سلم المصنوع لرببه 
العمل( . 

7 - مقرو اررشبار - إمان : لم يعط القانون للقاول بوجه عام 
حن امتياز على العمل ضماناً لحقه ف الأجر . ولكنه أعطى هذا الحق للمقاول 
برام عار انان ضيه ا يانه 

أولا- نصت المادة ١١44‏ مدنى على مايأق : ١١٠‏ -البالغ المستحقة 
للمقاولن والمهندسن الممارين الذين عهد إلهم فى تشييد أبنية أومنشآ تآخر ئى 
أو فى إعادة تشبيدها أو فى ترميمها أوق صمانبا » » يكو ن لها امتياز على هذه 
المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت 
ببعه . ؟ - ويجب أن يقيد هذا الامتياز » وتكون مرتبته من وقت القيد . 

ثانيا ‏ نصت المادة ١١4٠‏ مدنى على ما يأنى : ١8‏ المبالغ الى صرفت 
فى حفظ المنقول وفما يلزم له من ترمم » يكون لما امتياز عليه كله 
؟ - وتستوق هذه المبالغ من تمن هذا النقول المثقل حق الامتياز بعدالمصروفات 
القضائية والمبالغ المستحقة للخز انة العامة مباشرة . أما فما بينها فيقدم بعضهاعلى, 
بعض نحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها » . 

الغا إذا قدم المقاول المادة من عنده اعتر بائعا 291 , ويرتب على 
ذلك أن يكون له حق امتياز بائع المنقول على هذه المادة (م ه4١١‏ مدنى) . 

وليس هنا مجال حث حقوق الامتياز هذه » فكان محها يكون عندالكلام 
فق التأمينات العينية . 


الفر ع الثالث 

المقاولة من الباطن 
١1/‏ - التنازل عى القاود : لم يعرض التقنين المدنى للتنازل عن 
المقاولة كما عرض للمقاولة من الباطن » وذلك لأن التنازل عن المقاولة أقل 


.1١١44 جيوار فى حق الحبس فقرة 7 - بودرى وقال ؟ فقرة ؟07١.؛ ص‎ )١( 
. 6 انظر آنفاً فقرة‎ )؟١(‎ 


0" 
وقوعاً فى العمل من المقاولة من الباطن » وإذا وقعت فيرككى فى تنظيمها 
القواعد العامة . 

والتنازل عن المقاولة تتخذ إحدى صورتين(23 , 

( الصورة الأول ) وهى الأكتر وقوعاً تتحقق بأن يتنازل المقاول عن 
الأجرة لشخص ثالث عن طريق حوالة الحق » وتجحرى فى شأنها أحكامحوالة 
المن . باتفاق بين المماول وهو لمحيل والشخص اثالث وهو انحال 
له » ويكى (١‏ سرياها ى حق رب العمل إعلانه بالحوالة ( م “٠5‏ مدنى) . 
ويلجأ المقاول عادة إلى حوالة الأجرة إذا احتاج لما ممول به عملية المقاولة » 
فييزل عن <تّه فى الأجرة وقد يكون ذلك على سبيل الرهن » للحصول على 
المال اللازم من أحد المصارف أومن أحد الممولن . وى هذه الحالة يكون 
محال له هو الدائن بالأجرة فى مكان المقاول9؟ » وبجوز لرب العملأن 
يتمساك قبله مجميع الدفوع لتى كان يستطيع الفسك -ها قبل المقاول وقت نفاذ 
الحوالة فى حقه كما بحوز أن يتمسلك بالدفوع المستمدة من الحوالة ٠‏ وذلك 
طبقاً للقواعد العامة المقررة فى حوالة الحق ( م "١/١‏ مدنى ) . 

( والصورة الثانية ) تتحقق بأن يتنازل المقاول للغير عن حمبع عقدالمقاواة 

يشتمل عليه من حقوق والتزامات » فيحل المقاول المتنازل له محل المقاول. 

ع وود عد ماب و . وجب اق 
هذه الحالة تطين قواعد حوالة الحق فما يتعلق بنقّل حقوق المقاول الأصلى, 
وفرااعك جرال الدين فبا يتعلق بنقل اللزاماته . فيتم التنازل عن المقاولة إذن 


15 بونهنا سدور ثالقة نادرنقر فى الفطل . + دوهن تق .رأ نرت الديل. تقتنة هو الدلق 
وتنازل عن عقد المقاولة » كأن يبيع مثلا الأرض الى قاول عل إقامة بناء فها ويتنازل فى الوقت 
الاات رن الأرم و ملك اللجار له روارراك اليه بون سفرك زر لماز تقار وده القروارة 
بودرى وغثال ؟ فقرة 0#ا.غ ح فمرة +١04‏ ). 

(؟) ولا تحور لموردى المقاول الر جوع على المتنازل له عن الأجرة بأنمان ماوردوه. 
لمقارل ( استثناف ممختلط ٠.‏ مايو سنة ١9٠001١‏ م ١١‏ ص 94# ). 

( ؟ ) وقد يكون هذا التنازل مقابل يدفعه المتنازل له للمتنازل » أو بالمكس يدفعه المتنازل 
للمتناز لله إذا كان الأول يتوقم المارة لو أنه قام بتنفيذ المقاولة بنفسه فيتنازل عن المقاولة 
لآخر ويدفم له مبلغاً بحدد به خسارته ( انظر ى هذا الممى بودرى وقال ؟ فقرة كك ). 
وإذا م ير ط دفم مقابل ٠‏ كان قتنازل دون مقابل ( بودرى وفال ؟ فقرة كك 4 ) . 


08 
باتفاق بن المقاول المتنازل والمقاول المتنازل له » ويجب إقرار رب العلل 
حنى يصبح الننازل ساريا فى حقه » لأن الإعلان وحده لايكثى إلا فى نفل 
حموق المقاول قبله » أما فى نقل المزامات المقاول نمحوه فيجب إقرار رب 

العمل وفقاً للقواعد المقررة ى حوالة الدين م "١5‏ مدلنى ) . 

وإذا تم التنازل عن المقاولة على هذا الوجه » أصبح المقاول المتنازل له 
هو المدين مجميع التزامات المقاول نحو رب العمل ٠»‏ وهو الدائن مجميع حقوق 
المقاول . ومختى المقاول المتنازل » ولابعود له شأن ف المقاولة الى انتقلت 
مجميع ما يترتب علها من آثار إلى المقاول المتنازل له . بل إن المقاول المتنازل 
لا يكون مسئولا عن المقاول اللمتنازل له ولاضامناً له » كنا يضون المستأجر 
الأصلى المتنازل له عن الإبجار بموجب نص صريح ( م 040 مدنى) , لآن هذا 
النص إذا كان موجوداً فى عقد الإبجار فإنه لابوجد فى عقد المقاولة . 


١١4/4‏ - المقاود من الباطى - الشسرط المائع - تهى وانونى : تنو 
المادة 55١‏ من التقنين المدلى على ما يأن 

1 بجوز المقاول أن يكل تنفيذ العمل فى حملته أو فى جزء منه إلى 
مقاول من الباطن » إذا لم منعه من ذلك شرط فى العقد أولم تكن طبيعة العمل 
تفر ض الاعماد على كفايته الشخصية » 


و١‏ ولكنه ببى قى هذه الحالة مسثو لا عن الممقاول عن الباطن قبل 
رب العمل ,0 , 


)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة م5ه من المشروع السمهيدى على رجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد فيما عدا أن العبارة الأخيرة من الفقرزة الأولى 
كانت فى المشروع المهيدى تحرى عل الوجه الآفى : « إذا لم بمنمه من ذلك شرط فى العقد ولم تكن 
طبيعة العمل تفتر ضى الاعتاد على كفايته الشخصية » . وأقرت ٠‏ لحنة المراجعة النص تحت رتم +8٠‏ 
١>‏ ف المشر وع المااى . ووافق عليه مجلس النواب نحت بحت رقم 5464 . وق لحنة مجلس الشيوخ استبدلت 
وأو » التشييرية بوار العطف ق الفقرة : الأولى قبل عبارة « ل تكن طبيعة العمل » لأن ذلك يكشف 
عن حقيقة المقصرد من حك النص وذلك لأن أحد الشرطين يكى و« الواو» تفيد ضرورة اجتاع 
الشرطين . وأصح رمم المادة 51١‏ . وأقرها بجحلس الشيوخ كا عدلها لحنته ( موءة الأعمال 
التحضير ية ه ص 9؛ داص ١0ه)‏ . 

ويقابل النص فى التمنين المدى القدم م م8 ع/ره. 6 : يحوز للمقاول أن يقاول غعره عل 
مله كله أو بعضه إذا م ووجد فى عقد المقاولة ما يمنم من ذلك » ولكنه يبق مستولا من عمل - 


الى 


وتخلص من النص المتقدم الذكر أن للمقاول أن يقاول من الباطن ىكل 
العمل أو فى جزء منه (2, مالم يوجد شرط عنعه من ذلك . والشرط إما أن 
يكون صرعاً أو ضمناً . فلا يتحم أن يكون الشرط المانع مذكوراً صراحة 
فى عقد المقاولة » بل جوز استخلاصه ضمناً من الظروف نفسها . فإذا كانت 
طبيعة العمل تفئرض الاعيّاد على كفاية المقاول الشخصية كا يقول النص » 
كأن كان العمل محل المقاولة عملا فنياً لحأ فيه رب العمل إلى مقاول بالذات 
نظراً لكفايته الفنية » فإنه يكون هناك شرط مانع ضمتى من أن يكل المقاول 
العمل أو جزءاً منه إلى اول من الباطن » بل بتحتم أن يقوم به هو شخصياً . 
فإذا قاول شخص رساماً أو طبيباً أومهندساً » فإنه يغلب أن يستخلص من 
الظروف أن رب العمل .قد اعتمد على كفاية المقاول الشخصية » فلا جوز هذا 
الأخر أن ياول من الباطن كأن يمهد بالعمل أو ببعضه إلى رسام آخخر أو طبيب 
آخر أومهندس آخر يقوم به مكانه . حى لولم يكن منصوصاً صراحة فى عقد 
المقاولة على المنع من الْمءاولة من الباطن29 . وإذا قام شلك فى أن هناك شرطاً 
> المقاول الثانى . ( وأحكام التقنين المدفى القد.م نتفق مم أحكام التقنين المدنى الحديد ) . 

ويقابل ١‏ ف التمنينات المدنية المر بيه الأخرى : 

التفنين المدلى السورىم 5507 (مطابق ) . 

لتقنين المدنى الليبى م 10+ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراقى م +484 ( موافق ) . 

فين الرجبات والتقوة انال م 68 + من يؤيير ملة أ عدن ليولا أن بية 
فى الإجراء إلى شخص آغر إذا كان يتنج من نوع العمل أومن مشيئة المتعاقدين أن من مصلحة 
المستأجر أن يقوم الموجر نفه بالعمل . 

م م+/١‏ يكون المؤجر مسئولا عن عمل الشخص الذى يقيمه مقامه أو يستعمله أو يستعين 
به كا يسأل عن عمل نفسه . 

( وأحكام التفنين اللبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

)١ (‏ والمقاول من الباطن يعمل مستقلا عن المقاول الأصل © ويختلف ى ذلك عن العامل 
الذى يعمل بتوجيه المقاول الأصلى ومحت إشثرافه ( استثناف محتلط ١١‏ مارس سنة! 1١96٠6‏ م ١‏ 
حص ١5١؟17).‏ 

(؟) أما فيما يتملق بالمحالى فقد ذصت المادة 6م مرافمات عل أنه و بحور لركيل أن 
هنيب غيره من المحامين إن لم يكن منوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل ه . 

)1١1( 


"١ 
مانعاً ضمنيآ » فسر الشك فى معنى المنع فيحرم على المقاول المقاولة من الباطن,‎ 
. إلا إذا أذن له رب العمل فى ذاك292‎ 

والشرط المائم » ؛ سواء كان صرعاً أوضمناً ٠‏ لا منع المقاول من أنه 

يستعين بأشخاص آخرين فنيين أوغير فنيين فى إنجاز العمل » مادام هئلاء 

كم ليسوا مقاولين من الباطن بل كانوا مستخدمين عند المقاول بعقله 
عمل لا بعقد مقاولة9؟ . 

ومجوز ء إذا وجد الشرط المانع الصربح أو الضمى » أن يتنازل عنه 
رب العمل » فيتحلل منه المقاول ويكون له الحق فى المقاولة هن الباطن20؟ _ 
وكنا يكون تنازل رب العمل عن الشرط المانع الصريح أو الشمنى صبرعا : 
كذلك قد يكون ضمنياً كأن يتعامل رب العمل مع المقاول من الباطن و يعطيه 

من الأجر بمقدار ماهو مدين به للمقاول الأصلى . وإذا تنازل رب العمل عن 
الشرط المانع * م زا + الرجوع بعد ذلك ق تنازله » سواء حصل التنازل. 
قبل محالفة المقاول للشرط المانع أو بعد محالفته إياه . 

وإذا وجد الشرط المانع » صر حاكان ضمنياً» وجب على المقاول مراعاته > 





.: وهذا الرأى هو الذى تأخذ به المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى إذ تقول‎ )١( 
«على أنه عند قيام الشك بحرم المقاول من ححق المقاولة من الباطن » إلا إذا أذن له رب العمل‎ 
ص .ه).‎ ٠ بذلك » ( مجموعة الأعمال التحضيرية‎ 
ولكن.‎ ٠ وى فرنسا لاايوجد نص صريح يبيح المقاولة من الباطن إذا لم يوجد شسرط مائع‎ 
#04 الرأى السائد هو الإباحة ( بودرى وال ؟ فقرة 4ه. 4 أوبرىورووإمان ه فقرة‎ 
وكانت هذه‎ - ١58 فقرة 9؟و ص‎ ١١ ص 1.4 - ص ه .4 - بلانيول ورييير ورواست‎ 
ولكن يعض‎ . ) 45١ فقرة‎ - 4٠٠ هى تقاليد القانون الفرنمى القدم : يوتييه فى الإبحار فقرة‎ 
© ) 4١0 فقرة‎ ٠١ الفقهاء ى فرنسا لا يبيحون الم قاو لة من الباطن و لا التنازل عن المقاولة ( هيك‎ 
والبعض لا يبيحه إلا إذا كان العمل بمكن تنفيذه بواسطة مقاول آخخر ويعى هذا الإباحة. إلا إذا‎ 
كانت طبيعة العمل ممنع ذلك ( جيوار ؟ فقرة 4١م : ولكنه يرى أن إقامة بناء على أساس‎ 
. ) تصميم معين عمل لا بمكن تنفيذه بواسطة مقاول آخر‎ 

(؟) سسزوس ص ١6‏ - محمد لبيب شنب فقرة "8٠‏ ص 88 . 

(؟) وكا يكؤن لرب العمل حق التنازل عن الشرط المائم » كذلك يكون له وده دون. 
غيره حق السك بهذا الشرط ( استئناف محتلظ 78 نوفير سنة 917١م‏ ه» ص 40 ) . فلا يجوز 
لمقاول أن يتمسك به ضد المقاول من الباطن ( استئناف مختلط "٠.‏ مارس سنة ٠168م‏ ؟# 
ص 145؟_). 


51١ 


وإلا كان معرضاً للجزاء الذى تقضى به القواعد العامة . فيجوز لرب العمل 
اا ٠‏ بأن جر المقاول على أن يقوم هو 
بتنفيذ العمل شخصياً دون المقاول من الباطن » كما يجوز لرب العمل طلب 
فسخ المقاولة الأصلية بناء على أن المقاول لم يقم قم بالنز اماته » وليست الحكة 
ملزمة حما بإجابة رب ب الل إلى ما يطليه من فسخ الإنجارة بل ها أن ترفض 
هذا الطلب وأن تكتى بإلزام المقاول أن يقوم هوشخصياً بتنفيذ العمل المركول 
إليه . ولرب العمل » سواء طلب التنفيذ العيى أوطلب الفسخ . أن يطلب 
تعويضاً من المقاول إذا كان قد أصابه ضرر » والمسئول عن التعويض ى 
الحالتتن هو المقاول الأصلى لا المقاول من الباطن . وللمقاول من الباطن » 
إذا رجع رب العمل على المقاول الأصلى بالتنفيذ العيى أو بالفسخ ء أن يرجم 
بدوره على المقاول الأصلى يطالبه بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب عدم 
الوفاء بالمزاماته المستمدة من عقد المقاولة من الباطك 2١9‏ . 


)1١( .‏ وف فرنسا يقع أن يتعاقد المقاول مع مقاول من الباطن لا تكون مهمته أن يقدم شيئاً 
من المواد اللازمة العمل » بل تنحصر, هذه المهمة فى أن يقوم بالعمل مع عمال هو الذى بحضر هم 
بنغسه . ولا تكون هناك علاقة مباشرة بين المقاول الأصلل وهؤلاء المال » فهم لايمرفون 
إلا المقاول من الباطن يتقاضون منه أجورهم ويتلقون منه التعليمات اللازمة القيام بالعمل . 
ويتقاضى المقاول من الباطن من المقاول الأصل أجراً معيناأ ٠‏ يدفم منه أجور المال » وما بق 
فهو ربح له . وهذا العقد يسمى ق القانون الفرنسى 58652804866 ؛ ويسم المقاول من الباطن 
“دعل موعدم أر هموقعة) أ وأكير ما خثى من هذا المقد أن يستغل المقاول من ألباطن 
المال فيبضهم أجوره,م علق لها ل ربح ممكن . ومن أجل ذلك صدر ذكريتو 
؟ مارس سنة م884١‏ وأعقبه قرار 7١‏ مارس سنة م84١)‏ بحرم استغلال المقاو لين من الباطن 
المال ؛ ويجمل هذا الاستغلال جر يمة معاقباً عليها . وقد أدمج هذا الدكريتو فى المادتين ٠م‏ (ب) 
و0٠ ٠‏ من الكتاب الأول من تقنين العمل . وقد فسرت مما كم الاستئناف فى فرنا هذه النصوص 
على أنها نحرم أصلا كل مقارلة من الباطن يكون الفرص الوحيد مها توريد عمال يشتغلون بتوجيه 
المقاول من الباطن وياخئوت أجور هم منه ( أور ليان ١‏ يوليه سئة 4وم١|‏ داالوز 4ه سه 
و7 - ومجرنم8 ٠١‏ يونيه سلة 966[ سيريه 8-0966 .86 ). ولكن محكة النقض 
فى فرنسا قضت بأن عقد المقاولة من الباطن فى هذه الحالة ليس محرماً فى ذاته » بل المحرم هو 
استغلال المقاول من الباطن المال » فإذا ثبت أن عقد مقاولة من الباطن مكن المقاول من الباطن أن 
يستخل المال فهذا العقد يكون باطلا ويستوجب المقوبة الحنائية ( نقض فرنسى جناق 4 فبراير صنة 
هو١ ١‏ داللوزم؟و - -1١‏ 55م - م فير ايرسنة ١4٠٠‏ دالرز 95١ - 768-1١ -51١6٠٠‏ يناير 
صنة ١6٠01١‏ دالرز ١١9 - 1١ - ١9.١‏ (الدوائرأنحتمعة ) - 7١‏ يونيه سنة ١970‏ سيريه 
م19- 05-1١‏ ؟) . ثم صدر مرسوم بقانون ق م أغسطس سنة ١9+8‏ بحرم هذا النوع - 


ينض 


9 - قياص عمرقات متنوعز فى ماد القاود من الباطى : فإذا لم 
يكن هناك شرط مانع صريح أوضمى ؛ إوكان هناك شرط مانع وتنازلعنه 
رب العمل ٠‏ وعقد المقاول مقاولة من الباطن فى كل العمل أو فى جزء منه » 
فإِن المماولة من الباطن تكون صحيحة وتنفذ حنى فى حق رب العمل . ويلجأ 
المقاول إلى المقاولة من الباطن عادة فى المقاولاات الكبر حيث تتعدد الأعمال 
وتتشعب » فيعهد المقاول الأصلى لمقاولن من الباطن » إذا كان العمل بناء 
مثلا . بالأعمال الصحية وبالنجارة وبالبلاط وبالبياض وبغغر ذلك من الأعمال 
امختلفة الى تشتمل علها المقاولة » ويقوم المقاول الأصل بالتنسيق بن أعما 
المقاولين من الباطن92؟ . 

ويترتب على المقاولة من الباطن قيام يعلاقات متنوعة بمكن حصرها 
فها يل : )١(‏ علاقة المقاول الأصلى بالمقاول من الباطن . (7) علاقة المقاول 
الأصلى برب العمل . (5) علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن . 
ونستعرض هذه العلاقات الثلاث : 

١‏ علاقة المقاول الأصلِ بالمقاول من الباطن 


١‏ - عمرف رس عمل بمقاول : تكون العلاقة ما بين المقاولالأصلى 
والمقاول من الباطن علاقة رب عمل عقاول » ينظمها عقد المقاولة من الباطن . 
فيكون المقاول الأصلى بالنسبة إلى المقاول من الباطن رب عمل » عليه حميع 
التزامات رب العمل . ويكون المقاول من الباطن بالنسبة إلى المقاول الأصلى 
مقاولا » عليه حميع الزامات المقاول . 


ومن ثم يوجد عقدا مقاولة : عمد المقاولة الأصلى نحكم العلاقة بنرب 





ح من الاستغلال . انظر فى هذه المسألة بودرى وثال ؟ فقرة 4.5١‏ فقرة 4.58 - بلانيول 
وريبير ورواست ١١‏ فقرة 9١و‏ - فقرة 4٠‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه 7 فقرة 
9406 - سومان ؟ فقرة 44؟١ا‏ ص كلا" . 

أما مقدمو الأنفار فى مصر فهم لا يعملون بأنفسهم » بل يقتصرون عل توريد المال و مجم 
عمال التراحيل . 

. و١مه ثقرة‎ ١١ 00ظ ورواستث‎ ١0 


يلف 

العمل والمقاول الأصلى ؛ وعد المقاولة من الباطن محكم العلاقة بين المقاول 
الأصلى والمقاول من الباطن . وليس من الضرورى أن يكون العقدانمتطابقن 
أو متقاربن » بل يغلب أن يكونا تختلفن من وجوه كشرة » كقدار الأجرة 
وشروط العقد . فقد تكون الأجرة فى المقاولة من الباطن أقل أو أعلى من 
الأجرة فى المقاولة الأصلية . وقد لايوجد الشرط المانع فى المقاولة الأصلية ؛ 
ويوجد هذا الشرط ف المقاولة من الباطن . وقد يضع المقاول الأصلى شرطاً 
جزائياً فى المقاولة من الباطن » ولابوضع هذا الشرط فى المقاولة الأصلية . 

١‏ - الرزامات القاول ارّصلى نمو الفارل من البالى : ويلازم 
المقاول الأصلى 'ما قدمنا نحو المقاول من الباطن مجميع التزامات رب العل . 
وقد رأبنا أن هذه الالزامات هى تمكين اللقاول من إنجاز العمل » وتسلم 
العمل بعد إتجازه ء ودقع الأجر. 

فيلئّز م المقاول الأصلى بتمكين المقاول من الباطن من إنجاز العمل . فإذا 
كان المقاول من الباطن فى حاجة إلى مهمات وأدوات ومواد تعهد المقاول 
الأصلى بتقدممها له » وجب على هذا الأخير أن بنفذ تعهده ٠‏ وأن يسام 
المقاولمن الباطن هذه المهمات والأدوات والموادق وقت مناسب . وإذا 
كان عمل المقاول من الباطن يّتضى أن تقدم له مواصفات ورسوم وتماذج » 
وجب على المقاول الأصلى أن يقدم له ذلك لمكينه من العمل . وعلى المقاول 
الأصلى أن يقوم بتنسيق الأعمال ما بن عماله والمقاول من الباطن ٠‏ أوما ببن 
المقاولن من الباطن المتعددين . محيث لااتحول أحد دون نمكن الا خرين من 
تنفيذ أعماهم . فإذا لم يقم المقاول الأصلى بالتزامه من تمكين المقاول من الباطن 
من إنجاز العمل على هذا النحو » كان للمقاول من الباطن أن يطلب التنفيذ 
عيناً ولو عن طريق الهديد المالى فها يقتضى تدخل المقاول الأصلى كا إذا 
كان هذا ملزماً بتقدمم ٠واصفات‏ ورسوم وتماذج ٠‏ وكان له كذلك أنيطلب 
فسخ المقاولة من الباطن . مع التعويض ف الحالتين إن كان له مقتض .وقد 
سبق بيان التزام رب العمل بتمكين المقاول من إتجاز العمل » فنحبل هنا إلى 
ما قدمناه هناك20 . 
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ويلتزم المقاول الأصىأيضاً بتسلم العمل من المقاول من الباطن بعد إنجازه . 
دى أتم المقاول من الباطن العمل ووضعه نحت تصرف المقاول الأصل » 
وجب على هذا أن يبادر إلى معاينته فى أقرب وقت مستطاع تبعاً المألوف 
فى التعامل » وأن يتسلمه ى مدة وجبزة . فإذا امتنع دون سبب مشروع 
بعد إعذاره عن تسم العمل » اعتير أنه قد تسلمه . وله أن تمتنم عن تسلمه 
إذا كان المقاول من الباطن قد خالف ماورد فق عمّد المقاولة من الباطن من 
الشروط أوما تقضى به أصول الفن لهذا النوع من العمل . ويكون تساءالمقاول 
الأصلى للعمل ف الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول لإنجازالعمل وفقاً لطبيعته 
ولعرف الحرفة » وى حميع الأحوال يجب على المقاول الآصلى أن يقوم بتنفيذ 
الزامه من تسلم العمل وتقبله ممجرد أن يم المقاول من الباطن العمل ويضعه 
نحت تصرفه أى يسلمه إياه . ويكون التسلم فى مكان التسلم » ويم باستيلاء 
المقاول الأصلى على العمل وفقاً لطبيعته . وإذا كان العمل مكوناً من أجزاء 
متمدزة أوكان الأجر محدداً بسعر الوحدة » جاز لكل من المقاول الأصللى 
والمقاول من الباطن أن يطلب إجراء المعاينة والتسلم عقب إنجاز كل جزء 
أو وحدة من العمل . والمفروض أن المقاول الأصلى » إذا دفع أجر جزء أو 
أكثر من العمل » يكون قد عاين هذا الحرء أو الأجزاء وتقبلها » وذلك مالم 
يثبت أن ما دفعه ليس إلا مبلغاً قدمه للمقاول من الباطن تحت الحساب . وإذا 
يقم المقاول الأصلى بالتزامه من تسلم العمل وتقبله فى اميعاد القانونى » كان 
للمقاول من الباطن أن جيره على تنفيذ التزامه عينا » و ممكن فوق ذلك وطبقاً 
للقواعد العامة أن يلجأ المقاول من الباطن إلى [خراءات الغر فين الحقيى . وقد 
بسطنا المزام رب العمل بتسلمه وتقبله تفصيلا فيا تقدم » فنحيل هنا إلىماقدمناه 
هناك200 . 
وبلتزم المقاول الأصلى أخيرآ بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن . فيدفم 
له الأجر المتفق عليه بينهما » فإذا لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأجر وجب 
الرجوع ق نحديد هذا المقدار إلى قيمة العمل الذى قام به المقاول من الباطن 
والتفقات الى صرفها فى إيجازه ( م 504 مدنى ) . وإذا اتفق على أجر مقتضى 
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مقايسة على أساس الوحدة » وتبين ق آثناء العملأن من الضرورى تلتنفيذ 
التصمم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة » وجب على 
المقاول من الباطن أن مخطر فى الحال المقاول الأصلى بذلك ٠»‏ مبيناً مقدار 
ما يتوقعه من زيادة فى الأجر » فإن لم يفعل سقط حقه فى اسنرداد ما جاوز 
به قيمة المقايسة من نفقات . وإن هو أخطر المقاول الأصلى » كان له أذيرجع 
يزيادة فى الأجر تقابل المحاوزة المحسوسة لتقديرات المقايسة . فإذا كانت هذه 
الحاوزة جسيمة » جاز للمقاول الأصلى أن يقف تنفيذ العمل وأن يتحلل من 
الءتّد » على أن يكون ذلك دون إبطاء » مع إيفاء المقاول من الباطن قيمة 
ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط العقد » دون أن يعوضه عما كان 
يستطيع كسبه لوأنه أتم العمل ( م لاه" مدنى) . أما إذا اتفق على أجر إحالى 
جزاق على أساس تصمم معين » فليس للمقاول من الباطن أن يطالب بأية 
زيادة ى الأجر ولو حصل ى هذا التصمم تعديل أو إضافة » إلا أن يكون 
ذلك راجعاً إلى خطأ من المقاول الأصلى أو أن يكون مأذوناً به منه . فإذا أذن 
المقاول الأصلى فى تعديل التصمم أو فى الإضافة إليه » وجب عليه أن يدفع 
زيادة ى الأجر تقابل ماوقع فى التصمم من تعديل أوإضافة » وذلك دون 
حاجة إلى أن يكون هناك اتفاق بالكتابة بينه وبين المقاول من الباطن لا على 
التعديل فى ذاته ولا على مقدار الزيادة فى الأجر . وإتما وجب الاتفاق الكتانى 
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 584 مدنى فى العلاقة مابن رب العمل والمقاول 
الأصلى » لانى العلاقة ما بين المقاول الأصلى والمفاول من الباطن » وقد سبق 
ببييان ذلك22 . وليس للمقاول من الباطن » إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية 
أو أجور الأيدى العاملة أوغيرها من التكاليف » أن يستند إلى ذلك ليطلب 
زيادة فى الأجر الإحالى الحزاف المتفق عليه » ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل 
تنفيذ المقاولة من الباطن عسير! . على أنه إذا اهار التوازن بين التزامات كل 
من المقاول الأصلى والمقاول من الباطن بسبب حوادث استئنائية عامقم تكن 
فى الحسبان وقت التعاقد » وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى 
لعقد المقاولة » جاز للقاضى أن حم بزيادة الأجر أوبفسخ العقد (م74/" 
و؛ مدنى) . والمدين بالأجر هو المقاول الأصلى وورثته من بعده » دون رب 
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العمل بالرغم من أنه هو الذى انتفع بالعمل » ومع ذلك سترى أن للمقاولك 

من الباطن الرجوع مباشرة على رب العمل »مدار ماهو مستدق فى ذمة هذا 
الأخير للمقاول الأصلى . والدائن بالأجر هو المقاول دن الباطان » وورثته 
من بعده . ويستحق دفع الأجر للمقاول من الباطن عند تسلم العمل » إلا إذا 
قضى الاتفاق أو العرف بغر ذلك . ويكون الدفع ف المكان المتفق عليه » فإن 
لم يكن هناك اتفاق فى المكان الذى بقضى به العرف » فإن لم يكن هناك اتفاق 
ولاعرف فنى موطن المقاول الأصلى وقت الوفاء أو فى المكان الذى يوجد 
فيه مركز أعماله . وإذا أخل المقاول الأصلى بالنزامه من دفع الأجرء سبي 

من الباطن أن يطلب التنفيذ العيى ٠‏ وله أن يطلب فسخ المقاولة من الباطن » 
وى الحالتن له أن يطلب التعويض إذا كان له محل . وله أن محيسن العمل حى 
يستوق الأجر كما أن له حقوق امتياز فى المواضع الى نص القانون على أن 
يكون قبا للمقاول: حق امتياز. وقد بتاكل ذاك تفصيلا عند الكلام فى الثزام 
رب العمل بدفع الأجر للمقاول » فنحيل هنا إلى ماقدمناه هناك200, 


15 - التر امات المقاول مى الاطى حو المقاول ارؤْصلفى : وياعزم 
المقاول من الباطن مجميع المز امات المقاول نحو رب العمل . وقد قدمنا أن هذه 
الاليز امات هى إنجاز العمل ٠‏ وتسليمه بعد إنجازه » وضمانه بعد التسلم . 

فيلئز م المقاول من الباطن بإنجاز العمل المعهود به إليه هن المقاول الأصلى » 
سواء كان هو كل العمل محل المقاواة الأصلية أوكان جزءاً من هذا العمل 2 
ونحب أن ينجز العمل بالطريقة المنفق علها فى عمَدٍ المقاولة من الباطن » 
وبالشروط الواردة فى هذا العقد . فإذا لم تكن هناك شروط متفق علبها ات 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة لالم - فقرة ١١5‏ - ويحوز كذلك للمقاول الأصل أن يتحلل 
من عقّد المقاولة من الباطن ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل !مامه » على أن يعوض المقاول من 
الباطن عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وماكان يستطيم كسبه لو أنه أن 
العمل » وذلك تطبيقاً لأحكام المادة +15 مدنى وسيأق بيانها ( انظر عكس ذلك بلانيول ورييير 
ورواست ١١‏ فمّرة 0ه ص لا/ا! - بودرىوقال ؟ فمقرة ٠ 5١‏ : ولكلبما يلان أنه بحوز 
أن يشترط المقاول الأصل عل المقاول من الباطن ثبوت هذا الجق له » بل يحوز أن يشترط 
المقاول الأصلى عل المقاول من الباطن جواز التحلل من عقد المقاولة من الراس دون أن يدفم 
أى تمويض ٠‏ ويشيران إلى حك محكة النقض الفرنسية فى 78 ديسمير سنة ١848‏ دالقوز هيه - 
١1م‏ -وانظر و المعى الى نقول به محمد لبيب شنب فقرة ما ص .)١9٠‏ 
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اتباع العرف ونحخاصة أصضول الصناعة تبعاً للعمل الذى يوم به المقاول من 
الباطن . وإذا ا<تاج المقاول من الباطن فى إنجازه للعمل إلى أدوات ومهمات 
لم يتعهد المقاول الأصلى بتقدممها له » فعليه هو أن يأتى با .على نفقته ٠‏ سواء 
كان للعمل مادة تستخدم فيه أولم يكن » وسواء كان من ورد المادة هوالمقاول 
من الباطن أو المقاول الأصلى أو رب العمل . وقد محتاج المقاول من الباطن 

إلى أيد عاملة ومساعدين يعاونونه على إنجاز العمل . . فى هذه الحالة تكون 
أجور الهال والمعاونين على المقاول من الباطن مالم يقض الاتفاق أو عرف 
الحرفة بغر ذلك . وإذا كان المقاول من الباطن هو الذى تعهد بتقدمم المادة 
الى يستخدمها » كالأخشاب للأبواب والشبابيك وكالآدوات الصحية . كان 
مسئولا عن جودنها وعليه ضهانها للمقاول الأصلى . وى اختيار المادة الى 
يقدمها يجب عليه أن لدم الشروط والمواصفات المنفق علها . وإذا لم تكن 
هناك شروط ومواصفات ا يتوخى فق الاختبار أن تكون المادة 
وافية بالغرض المقصود مستفاداً ما هو مببن فى عقد المقاولة من الباطن أومما 
هو ظاهر من طبيعة الشىء أو الغرض الذى أعد له . وإذا لم يتفق مع المقاول 
الأصلى على درجة المادة من حيث جودبما ؛ ولم يمكن استخللاص ذلك من 
العرف أومن أى ظرف آخير » العزم بأن يقدم مادة من صنف متوسط . وهو 
ضامن للعيوب الحفية الى توجد ق المادة الى يقدمها : ويضمن هذه العيوب 
ولولم يكن عالماً بوجودها » ولكن لايضمن عيبا جرى العرف على التسامح 
فيه . وإذا كان المقاول الأصلى أو رب العمل هو الذى قدم المادة » فل 
المقاول من الباطن أن حرص علها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لما » 
وأن يؤدى حساباً عما استعملها فيه ويرد مابى مها .“فإذا صار شىء من هذه 
المادة غير صالح للاستعال بسيب إهماله أو قصور كفابته الفنية ٠‏ الازم برد 
قيمة هذا الشىء . ويلتزم كذلك بأن ينجز العمل فى المدة المتفق علبا » فإذا ل 
يكن هناك اتفاق على مدة معينة فالواجب أن ينجزه ف المدة المعقولة الى تسمح 
بإنجازه نظراً لطبيعته ومقدار ما يقنضيه مندقة وتبعا لعرف الحرفة . وإذا أخل 
المقاول من الباطن بالنزامه من إنجاز العمل على الوجه المتقدم » جاز للمقاول 
الأصلى أن يطلب التنفيذ العيبى ؛ كما يستطيع طلب فسخ المقاولة من الباطن » 
وله أن يطلب التعويض فى الحالتين إذا كان له مقنض . وإذا ثبت فى أثناء 
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سير العمل أن المقاول من الباطن يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد . 
جاز للمقاول الأصلٍى أن بنذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ فى خلال أجل 
معقول يعينه له . فإذا انقضى الأجل .دون أن يرجع المقاول من الباطن إلى 
الطريقة الصحبحة » جاز للمقاول الأصلى أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن 
يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول من الباطن . على أنه يجوز 
طلب فسخ عمد المقاولة من الباطن فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل ٠‏ إذا 
كان إصلاح ماق طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا ( م 56٠‏ مدلى ) . وإذا 
تأخر المقاول من الباطن ق أن يبدأ العمل أو فى أن ينجزه تأخراً لا يرجى معه 
مطلقاً أن يتمكن من القيام بالعملل كا ينبغى.ف المدة المتفقعلها » جاز للمقاول 
الأصبل طلب فسخ عقد المقاولة من الباطن دون انتظار الحلول أجل التسلم . 
وقد بسطنا دل ذلك تفصيلاعند الكلام ى الْرَام المقاول بإنجاز العمل » فنحيل 
هنا إلى ماقدمناه هناك200 , 

ويلتزم المقاول من الباطن أيضاً بتسام العمل بعد إنجازه . ويكون التسلم 
بوضع العمل نحت تصرف المقاول الأصلى ؛ حيث يتمكن هذا من الاستيلاء 
عليه دون عائق . ويكون ذلك ف الميعاد المتفق عليه » فإذا لم يكن هنالك اتفاق 
فى الميعاد المعقول لإنجاز العمل وفقاً لطببعته ولعرف الحرفة . ويسام العل 
فى المكان المتنفق عليه » فإن لم يكن هناك اتفاق فى المكان الذى. يعينه عرف 
الحرفة » وإن لم يكن هناك عرف فى مكان وجود العقار أو المنقول » وإلا 
فى موطن المماول من الباطن أوالمكان الذى يوجد فيه مركز أعماله . وجزاء 
الإخلال بالتزام التسلم هو طلب التنفيذ العينى إذا كان مكنا فيجر المقاول 
من الباطن على التسلم » وإلاجاز للمقاول الأصلى طلب فسخ عقد المقاولة 
من الباطن مع التعريض ف الحالتن إذا كان له مقتض . وإذا هلك الشبىء وهو 
فى يد المقاول من الباطن قبل تسايمه للمقاول الأصلى بسبب حادث مفاجئ . 
تحمل المقاول من الباطن تبعة الحلاك » فليس له أن يطالب بالأجر ولا برد 
النفقات . ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها » سواء كان هو المقاول 
من الباطن أو المقاول الأصلى أو ر بالعمل . وقد بسطنا كل ذلك تفصيلاعند 
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الكلام فى العزام المقاول بالتسلم » فنحيل هنا إلى ماقدمناه هناك20 , 

ويلتزم المقاول من الباطن أخيراً بضمان العمل . وقد تقدم أنه إذا كان 
المقاول من اللالان قبع المادة من عنده فإنه كوت مسولا عن جردم »وليه 
ضيان العيوب المنمية فها . وإذا كان الذى قدم المادة هو المماول الأصلى أو 
رب العمل » فإن المقاول من الباطن لايكون ضامناً لعيومها ااا 
هو الذى قدمها » ولكن إذا كشف فى أثناء عمله أو كان مكن أن يكشف 
تبعا لمستواه الفنى عيوباً فى المادة . وجب عليه أن طر المقاول يا 
بذلك » وإلاكان مسئولا عن كل مايترتب على إهماله من نتائج . وسواء كان 
الذى قدم المادة هو المقاول من الباطن أو المقاول الأصلى أورب العمل » فإن 
المقاول من الباطن يكون: ى بيع الأحوال ضامناً لأى عرب فى الصنعة 
(08؟1)3ةم) تقضى أصول الحرفة بأن يكون مسثولاعنه . فإذا كان العيب فى 
الصنعة واضحاً » يت يكن للمقاول الأعرل أن كنف موقيل هذا الفمل 
وتقبله دون أن يءترض » فالمفروض أنه قبل العمل معيباً ونزل عن حقه قى 
الرجوع على المقاول من الباطن » ويبى مسئولا عن العيب نحو رب العمل . 
ومن ثم ينقضى ضهان القارله من اللاطن للعيب الراشيع ممجرد تسلم المقاول 
الأصلى العمل وتقبله إياه . وهذا لامنع من أن يتحفظ المقاول الأصلى عند 

العمل » ويقرر أن التسلى لا منعه من الرجوع فيا بعد على المقاول من 
الباطن إذا وجد فى العمل عيبا » وق هذه الحالة يكون له الرجوع بضمان 
العيب ف المدة الى يتفق علها مع المقاول من الباطن » وإذا لم يكن هناك اتفاق 
فى مدة قصيرة دسب ما يقضى به عرف المهنة . وإذا كان العيب ليس من 
الوضوح عحيث بمكن كشفه وقت التسلم أو تقبل العمل ٠‏ بى المقاول من الباطن 
ضامناً للعيب المدة القصيرة الى يقضى ما عرف الحرفة . وقد بسطنا هذه 
الأحكام تفصيلا عند الكلام قف ضات المقاول بوجه عام لعيوب الصنعة » 
فا قدمناه هناك ينطبق هنا9؟ . 

ب نمهان المقاول من الباطن لعيوب البناء » وقد قدمنا أنه فى العلاقة الى 
نحن بصددها بن المقاول الأصلى والمقاول من الباطن لاتسرى المادة 56١‏ 


. ٠8 انظر آنفاً فقرة 0+ - فقرة‎ )١1( 
. (؟) انظر آنفا فقرة لاه - فقرة 4ه‎ 


فق 

مدنى » وهى الى تجعل المقاول ضامناً لما محدث خلال عشر سنوات من مهدم 
فى المبانى أو المنشات الثابتة الأخرى ولجميع مابوجد فى البانى والمنشات من 
5 يترتب علها هديد متانة الإناء وسلامته : بل يكون المقاول من الباطن 
عاضا لسونب :اناه و لتقت ت الثابتة الأخرى فى حدود القواعد العامة » ومن 
م ينهى العزام المقاول من الباطن بالضمان بمجرد أن يتسلم المقاول الأصلى العمل 
مع تمكنه من فحصه وكشف هابه من عيوب . فإذا ظهرت عيوب خفية 
بعد ذلك » لايكون المقاول من الباطن مسثولا إلا بالقدر وإلى المدة الى 
يعقَضى مها عرف الحرفة . لا إلى مدة عكر سنوات قا هى الخال ى العلاقة 
ماين رب العمل و«المماول الأصلى . وقل قدمنا أن السبب فق ذلك هو أن 
المقاول الأصل من أهل الحمرة والفن » فلا يوجد مقتض للهايته حماية مشددة 
بإيجاب ضمان على المقاول من الباطن مدة عشر سنوات » ويكتى فى حماية 
القاول الأصلى الرجوع إلى القواعد العامة فضا حماية كافية له30© , 


8 - علاقة المقاول الأصلى برب العمل 

قن - عقر اللمقاود ارّصلى هو الزى يلظم هزم العمرق: : أما فى 

العلاقة ما بين المتقاول الأأصا لى ورب العمل . » فقد قدمنا أن عمد المقاولة 
الأصلى ب ى قائماً » وهو الذى ينظ العلاقة فما بينهما . ولاشأن لرب العمل 
بعد المقاولة من الباطن ٠‏ فهذا العمّد لايكسبه حماً ولايرتب فى ذمته التز اما لآنه 
يعتير بالنسبة إليه من الغير » وذلك فها عدا مانص عليه القانون من رجوع المقاول 
من الباطن على رب العمل بالأجرة فى حدود معينة ستبحتها تفصيلا فها يلى . 

فعمّد المقاولة الأصلى إذن » دون عقد المقاولة من الباطن ٠‏ هو الذى 
حا-د التزامات رب العمل نحو المقاول الأصلى » ونحدد المزامات المقاول 
الأصل نحو رب العمل . ١‏ 


)١(‏ انظر آنفاأ فقرة +8 - ويبى المقاول الأصل مسئولا نحو رب الممل عن مان مايظهر 

ق صنعة المقاول من الباطن من عيوب خفية مدة عشر سنوات . وإذا رجم رب العمل عل المقاول 

الأصلى بالضمان » فإن المقاول الأصلى الذى تسلم العمل من المقاول من الباطن ٠‏ لا يستطيع 

الر جوع عليه بالضان إذا انقضت المدة القصيرة الى يقضى با العمرف فانّبت بانقضائها مسئولية 

المقاول من الباطن عن الضمان . ( بلانيول وريبير ورواست١١‏ فقرة ؛هه - وانظر آنفاً ففرة+؟ 
فى آخرها فى المامش . وانظر مايل فقّرة 2؟1١).‏ 
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1 المزاصات رت العمل كم المقارل الرصبى : ومن م ببى 
رب العمل ملتزماً تو المقاول الأصلى : دون المقاول من الباطن » والنزاماته 
تنثأ من عمّد المماواة الأصلى / فيليز م عو المماول الأصلى بتمكينه من إجاز 
العمل » على النحو المفصل الذى أسلفناه . ويلمزم كذلك بتسلم العمل و تقبله 
من المقاول الأصلى لا من المقاول من الباطن » وقد قدمنا ما يشتمل عليه هذا 
الالتزام من المسائل التتمصللمية . ويلتزم أخيراً بدفع الأجر للمقاول الأصلى 
لا للمقاول من الباطن ٠‏ والأجر الذى يدفعه هو الأجر الذى ينشأ الالعزام به 
من عمّد المقاولة الأصلى لا من عمّد المقاواة من الباطن . وإتما يلتزم رب العمل 
استثناء بدفع ما فى ذمته من الأجر للمتاول الأصلى مباشرة إلى المقأول من 
الباطن ٠‏ مرجب نص خاص فى هذا الشأن سيأق عحنه . 


6 المزامانٌ المفاول الرصلى كو رت المي : ويبى المقاول 
الأصلى ملتزما نمو رب العمل ». والتزاماته تنأ هى أيضاً من عمد المقاولة 
الأصلى لا من عمد المقاولة من الباطن . فيلتزم نحو رب العمل بإنجاز العمل 
عل عمّد المقاولة الأصلى . على التفصيل الذى قدمناه فى خصوص هذا 
الالعزام . ويلزم كذلك يتسلم العمل بعد إنجازه لرب العمل . ويدخل ى 
ذلك العمل الذى أنجزه المقاول من الباطن » فإن هذا العمل يتسلمه المقاول 
الأصلى من الأقاول هن الباطن ثم يسلمه لرب العمل . ويلئزم أخيراً بضمان 
العمل » لا ضماناً موجب القواعد العامة فحدب ٠‏ بل أبضاً يضمن الهدم 
والعيرب ف المانى والمنشآت الثابتة الأخرى خلال عشر سنوات على التفصيل 
الذى قدمناه . وقد رأينا أن المقاول من الياطن لا يضمن الهدم والعبوب 
ق المانى والمنشات الثابتة الأخحرى إلا ىق حدود القواعد العامة . ويرتب 
على ذلك أنه إذا تسل المقاول الأصلى من المقاول من الباطن مبى أقامه » وسلمه 
لرب العمل » فإن ضهان المقاول من الباطن لعيوب هذا المببى نحو المقاول 
الأصلى لا يقوم إلا مدة قصيرة محسب العرف من وقت تسم المقاول الأصلى 
للمببى ٠»‏ أما ضمان المقاول الأصل لهذه العيوب نحو رب العمل فيبى قائماً 
خلال عشر سنوات من وقت تسلم رب العمل للمبى . 


فض 


١9‏ - مول الفاول ارُصلى عن المفاول من الباطن كو رب 
الع : وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 55١‏ مدنى تنص على ما يأقى : 
وولكته ( المقاول الأصلى ) يبى ى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن 
قبل رب العمل 76'. 

ومعنى ذلك أن النزامات المقاول من الباطن نحو المقاول الأصلى » وقد 
سبق بيانها » يبى المقاول الأصلى مسئولا عنها نحو رب العمل0 . ولا يكون 
المقاول من الباطن مسئولة مباشرة نحو رب العمل » بل يبى مسئولا نحو 
المقاول الأصلى » ثم يكون المقاول الأصلى هو المسئول نحو رب العمل0©. 

فإذا أخل المقاول من الباطن بالئز! » من إنجاز العمل طبقاً للشروط 
والمواصفات المتفق علبا ولأصول الصنعة » كان المقاول الأصلى مسئولا عن 
ذلك نحو رب العمل . فرجع رب العمل على المقاول الأصلى » ثم يرجع 
المقاول الأصلى على المقاول من الباطن . 

وإذا أخل المقاول من الباطن بالنزاماته من تسلم العمل بعد إنجازه » كان 
المسئول عن ذلك نحو رب العمل هو المقاول الأصلى لا المقاول من الباطن » 
فرجم رب العمل على المقاول الأصلى » ثم يرجع المقاول الأصلى على المقاوله 
من الباطن . 

وإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه بضهان عيوب الصنعة وظهر ىععلله 
عيب » كان مسئولا عن هذا العيب » نحو المقاول الأصلى » وكان المقاول 
الأصلى ٠سئولا‏ عن نفس العيب نحو رب العمل . فرجع هذا الأخير على 





. ١١4 انظر آنفاً فترة‎ )١( 

)١(‏ وقد قضت محكة الناضى بأن المادة 4١‏ من القانون المدنى ( القدم ) » ولو أنها 
تخول المقاول إعطاء المقاولة لآخر إذا لم يكن متفقا على خلاف ذلك » إلا أنها تمده مسئوله 
عن عمل هذا الااخر . وبناء على ذلك فإن محرد قيام مقاول من الباطئن تحت إشراف الحكومة 
بالعمل الذى تعاقد عليه المقاول الذى اتفقت معه لا يقطم مسئواية هذا المقاول ء خصوصاً إذا كانه 
وى شروط التعاقد ما بحمله مسئولية الأضرار الناحة عن تنفيذ المقاولة ( نقفى .دنى ١٠‏ أبريل 
سنة ١9+1١‏ مجموعة عمر © رقم ١١1+‏ ص 84.٠‏ ) - وافظر أيضاً استاناف مختلط ١١‏ يونيه 
سه ١ؤ.وام "١‏ ص ام . 

(* ) دائيد رسالته ى عفد الاستصناع ص ١م‏ - محمد لبيب شنب فقرة م5 . 


رقف 


المقاول الأصلى » ثم يرجع المقاول الأصلى على المقاول من الباطن . فإذ 
كان العيب قى البانى والمنشآت الثايتة الأخرى » كان المقاول الأصلى دون 
المقاول من الباطن ضامناً لهذا العيب خلال عشر سنوات . أما المقاول من 
الباطن فتيرأ ذمته من الضمان فى مدة قصيرة كا سبق القول . 

ومسئولية المقاول الأصلى عن المقاول من الباطن ليست مسئولية المتبوع 
عن تابعه » فإن المقاول من الباطن يغمل مستقلا عن المقاول الأصللى ولا بعتر 
تابعاً له . وإنما هى مسئولية عقدية تنشأ من عقد الإمجار الأصلى » وتقوم على 
افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التى تصدر من المقاول هن الباطن تعتير 
بالنسبة إلى رب العمل أعمالا وأخطاء “صدرت من المفاول الأصلى ٠‏ فيكون. 
هذا مسئولا عنها قبله20 . 

8" علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن 

1" الممرف: بين رب الثمل والقاول من الاط عمرف عبر 
ماب رم : وقد قدمنا أن العلاقة بن رب العمل والمقاول الأصلى نحكمها عقد 
المقاولة الأصلى » ومحكم عقّد المقاولة من الباطن العلاقة بين المقاول الأصلى 
والمقاول من الباطن . ويترتب على ذلك أن الأصل ألا تقوم علاقة مباشرة 
بن رب العمل » والمقاول من الباطن إذ لاير بطهما أى تعاقد » فالتعاقد [تما 
يربط ربالعمل بالمقاول الأصلى » وبربط المقاول الأصلى بالمقاول منالباطن . 

وإنما تكون العلاقة بن رب العمل والمقاول من الباطن علاقة غير مباشرة ؛ 
إذ يتوسطهما المقاول الأصل . فلا بطالب رب العمل المقاول من الباطن مباشرة 


» الظر آئفاً فقرة ؟ع - ولما كانت مسثولية عقدية فيمكن الاتفاق على ما خالفها‎ )١( 
ومن ثم يموز أن يشترط المقاول على رب العمل جواز أن يقاول من الباطن وألا يكون مسئوّلا‎ 
عن المقارل من الباطن . كذلك يجوز بعد أن يعقد المقاول الأصل مقاولة من الباطن أن يقبل.‎ 
رب المملحلول المقاول من الباطن مل المقاول الأصلى ف كل -قوته والنزاماته » تتحرل المقاولة‎ 
من الباطن إلى تنازل عن المقاولة. كذلاك يجوز أن يتمهد المقاول من الباطن للمقاول الأص ل أن يقوم‎ 
بالعمل لمصلحة رب الممل » فيكون هذا اشر اطأ من المقاول الأصل لمصلحةرب العمل » و يستطيم‎ 
رب العمل فى هذه الحالة أن يرجم بالدعوى المباشرة عل المقاول من الباطن طبقاً لقواعد الاشاراط‎ 
لمصلحة الغير » ويحتفظ فى الوقت ذاته بحق الرجوع عل المقاول الأصل بموجب عقد المقاولة‎ 
. فمقرة 9؟و)‎ ١١ انر بلانيول ور ييير ورواست‎ ( 


تقض 


بالتزاماته » بل الذى يطالب بها المقاول الأصلى . ولايطالب المقاول من الباطن 
رب العمل مباشرة بالئز اماته» وإتما يطالب مهذه الالئز امات المقاول الأصلل(23. 


4 -ح بر بطالت رب العمل المقاول من الباطن مساسرة بالمرامائم : 
والتزامات المقاول من الباطن الثلاثة إتما يطالب بها مباشرة المقاول الأصلى 
لرت العدل . 

فالاليزام بإنيجاز العمل يطالب به المقاول الأصلى المقاول من الباطن عموجب 
عمّد المقاواة من الباطن كما قلمنأ . و لايستطيع رب العمل أن يطالب مباشرة 
المقاول من الباطن بهذا الالتزام » لا عموجب عقد المقاواة الأصلى لآن المقاول 
من الباطن ليس طرفاً فيه » ولاموجب عقّد المقاولة من الباطن لآن ربالعمل 
ليس طرفاً فيه . وإنما يستطيع رب العمل أن يطالب المقاول من الباطن هذا 
الالتزام بدعوى غير مباشرة يرفعها بام مدينه المقاول الأصلل . 

ولايستطيع كذلك رب العمل أن يطالب المقاول من الاطن ٠باشرة‏ وتسلم 
العمل » وإما يستطبع ذلك بدعوى غير مباشرة إستعمل فا حق مدينه 
المقاول الأصلى قبل مدين مدينه المقاول من الباطن . 

ولاتحوز أخمراً لرب العمل أن بطالب المقاول من الباطن مباشرة بالضيان : 
ولكن يستطيع بالدعوى غير المباشرة أن يستعمل حق مدينه المقاول الأصلى 
ىُْ الضمان قبل مدين مديزه المقاول من الباطن . 

- بر يطالب القاول من الباطى رب "عمل مباسرة بالسرامام : 

والمقاول من الباطن لا يستطيع كذلك أن يطالب رب العمل مباشرة بالتزاماته . 
والذى يطالب بها مباشرة هو المقاول الأصلى . 

فالالتزام بتمكين اللقاول من إنجاز العمل » والالتزام يتسا العملو تقبله ؛ 
لا يستطيع المقاول من الباطن الرجوع ببما مباشرة على رب العمل ٠»‏ وإنما 
يستطيع أن يستعمل حق مدينه المقاول الأصلى فى الرجوع على رب العمل 
بطريق الدعوى غير المباشرة . 

. ومم ذلك فقد قدمنا أن رب العمل قد يقبل المقاول من الباطن مراحة أوضمناً‎ )١( 
فيحل هذا محل المقاول الأصلى ى حقوقه وف التزاماته . ومن ثم ي-طيم رب العمل أن يطالب‎ 
المقاول من الباطن مباشرة بالنزاماته » كا يستطيع المقاول ين الباطن أن يطالب رب العمل مباشرة‎ 
. ف المحامش)‎ ١١5 بالمز اماته » و تتحول المقاولة من الباطن إلى تنازل عن المقاولة ( انظر آنفاً فقرة‎ 
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والالتزام بدفع الأجر لايستطيع فى الأصل المقاول من الباطن الرجوع 
جه مباشرة على رب العمل » ولكن جوز أن يستعمل حق المقارل الأصلى فى 
أجره قبل رب العمل بطريق الدعوى غير اللمباشرة . ولكن القانون أورد هنا 
استثناء هاما ننتقل الآ ن إليه . 


- عراز مطالم المقاول مم الاطس, وجمال, وجمال القاول 


ارّصل ري العمل بانؤّمر صاسرةٌ - نهن قائوبى : تنص المادة 851 
من التقنن المدنى على ما يأأنى : 

١١‏ - يكون للمقاولين من الباطن وللعال الذين يشتغلون لحساب المقاول 
فى تنفيذ العمل حق مطالبة .رب العمل مباشرة مما لا مجاوز القدر الذى يكون 
مديناً به للمقاول الأصلى من وقت رفم الدعوى . ويكون لعال المقاولين 
من الباطن مثل هذا الح قبل كل دن المقاول الأصلى ورب العمل »؛ . 

و ول فى حالة توقيع الحجز من أحدهم.نحت يد ربالعمل أوالمقاول 
الأصللى امتياز على المبالغ المستحمّة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطنوقت 
ته قبع الحجز » ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه . و مجوز أداء هذه المبالغ 
إلهم مباشرة ٠‏ . 

و” ‏ وحشوق المقاولين من الباطن والعال المقررة تمقتضى هذه المادة 
مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل»22 . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 5 هن المشروع اامهيدى على وجه 
تفق مم ما استقر عليه فى التقنين المدفى القديم ٠‏ فيما عدا أن العبارة الأخسرة من الفقرة الثانية 
كانت تجرى عل الوجه الآفى : «وبحرز أداء عذه المالغ إلهم مباشرة دون حاجة إلى استصدار 
أمر من القاضى ه . وى لحنة المراجمة أدخلت تعديلات لفظية طفيفة على النص » وحذفت عبارة 
و دون حاجة إلى استصدار أمر من القاضى , من آخر الفقرة الثانية » فأصبح النص مطايقاً لما 
استقر عليه فى التقنين المدف الحديد » وصار رقمه 0 ف المشروع الباق . ووافق عليه مجلس 
النواب تحت رتم ٠‏ »2 ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 211 ( مجموعة الأعمال التحصيرية ه 
ص إه ناص 84). 

ويقابل النص ف التقنين المدنى القدمم : م 501/414 - لا يجوز للمقاو لين من المقاول الأول 
حطالبة المالك إلا بالمبالغ المستحقة لذلك المقاول فى وقت الحجز الواقم من أحدهم أوفةة: : 
م 6٠١41//ا.ه‏ - ول حق الامتياز على تلك المبالغ كل مهم بقدر ما بخصه فبا 2 و تجوز دفعها 
إلهم من طرف المالك بدون 'حتياج لأمر بذلك . 





)( 


لضفي 


وقد رأينا أن المقاول من الباطن يستطيع أن يرجع على رب العدل ىه 
خصوص الأجر المستحق له قبل المقاول الأصلى » وذلك بطريق الدعوى غير 
المباشرة يرفعها بأسم المقاول الأصلى ويطالب فها ما هو مستحق ف ذمة رب 
العمل للمقاول الأصلى . ولك نهذه الدعوى غير المباشرة تسميم لدائئى المقاول 
الأصلى أن يزاحموا المقاول من الباطن » فلايستأئر وحده ما يستخاصه ٠ن,‏ 
رب العمل » بل يقاسمه فيه سائر دائنى المقاول الأصلى مقاسمة الغرماء . و٠*ن.‏ 
أجل هذا جاء النص سالف الذكر نحمى المقاول من الباطن من مزاحة دائنى 
المقاول الأصلى » ومد حمايته إلى عمال المقاول الأصلى وعمال المقاول منالباطن 
إذ أن هوئلاء العال لا يقلون فى الحاجة إلى الرعاية عن المقاول هن الباطن > 
فأعطى هوالاء حميعاً دعوىمباشرة(1؟ وحق امتياز يجنبامم مزاحة دائى الأقاول 


الأصلى . 


5 وأحكام التقنين المدنى القدم تتفز مع أسمكام التقنين المانى الحديد . وقد جاء فى المذكرة: 
الإيضاحية للمشروع امهيدى فى هذا المعى ما ياى : « يطابق هذا النصس 9م55 مدنى المادتين 
4 - 6١ه/..ه‏ -0.ه من التقنين الحالى ( القدمم ) » مم تعديل يسير قفى به المشروع 
على النزاع الذى أثاره وجود كلمة الحجز فى النص الالى (القديم ) . والمشروع يؤيد أحكام محكة 
الاستناف المختلط : ١١‏ أبريل سنة ١91١5‏ ب 8+ ص مه؟ - حيث لم تقصر تطبيق المادة عمل 
حالة حجز ما للمدين لدى الغير ؛ بل طبقها ى حالة الدعوى المباشرة الى يرفعها المقاول من الباطن 
على رب العمل . والفقرة الثالثة تقر ما جرى عليه قضاء محكمة الاستثئناف المختلظة : 7١‏ فارس, 
سنة ١94.١‏ ب ١‏ ص ١8 +١5‏ مابو سنة ١91١6‏ ب ”ا ص 868" » ( مجموءة الأعمال 
التحضيرية ه ص ”ه) . 

ويقابل النص ف التقنيئات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 568 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 551 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 8 ( موافق) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف م م : إن جميع الذين استخدموا ىق إقامة المنعا يحق ذى 
أن يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذى يكون مديوناً به للمقاول وقت إقامة الدءرى . 

( وأحكام التقنين اللبناف تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى ) . 

(1) ولو اقتصر العانون على الدعوى غير المباشرة الى يزاحم فبا سائر دائى المقاو ل 
الأصل »فإن هذهالدعوى تكون غالباً غير مجدية» فالمقاول من الباطن و المال لاير جعون على ر بالعمل 
عادة إلا إذا كان المقاول الأصل معسراً »فزاحمة دائنيه المقاولمن الباطن والعال تنقص كثير ا عم 


يفف 


ونبحث فق صدد هذه المطالبة الى يقرر النص توجبها إلى رب العمل 
المسألسن الآتيدن : ١١)هن‏ يكون طرفاً فى المطالبة . (8)نها ارات م 
النتائج على الدعوى المباشرة وحق الامتياز. 

مسر يمون طرفا فى الطالب: : يقرر النص سالف الذكر أن 
الدائنين ف المطالبة هم المقاولون من الباطن وعمال المقاول وعمال المقاول من 
الباطن . 

فالمقاول من الباطن يكون طرفاً فى المقاولة » وهو دائن يطالب فى حدود 
الأجر المستحق له فى ذمة المقاول الأصلى وما يتبع الأجر من نفقات ومن 
مهمات وأدوات وفوائد 7©. والطرف الآخر فى هذه المطالبة » أى الطرف 
المدين » هو رب العمل » ولايطالبه المقاول من الباطن إلا بالقدر الذى يكون 
رب العمل مديناً به للمقاول الأصلى مموجب عقد المقاولة الأصلى وقت رفع 
الدعوى اللمباشرة عليه من المقاول من الباطن . فإذا فرضنا أن المقاول من الباطن 


عه من قيمة رجوع هؤلاء الأخيرين على رب العمل (لوران٠٠‏ فقرة ه4؛- جبرار ؟ فقرة 0ؤ8م- 
هيك ٠١‏ فقرة 40# - بودرى وقال ١‏ فقرة 4.71 - أو برى ورو وإممان ه فقرة )باس 
ص 488 - بلائيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة ++45- كولان وكابيتان ودىلامور انديير ؟ 
فّرة .)1١١١9‏ 

والتقنين المدنى الفرنسى فى المادة ١/44‏ ليس صر محاً فى إعطاء الدعؤى المباشرة لمال المقاول» 
ولكن الفقه الفرنسى يذهب كا رأينا إلى تفسير المادة ١74+‏ مدنى فرنسى بأنها تعطى لعال المقاول 
دهوى مباشرة » بل وتعطها أيضاً لصفار المقاولين من الباطن الذين يعملون بأيدهم . وذهب 
القضاء الفرنى أيضاً هذا المذهب ( نقض فرئسى ١8‏ يناير سنة ١864‏ سيريه 4ه -190-(4هغم ‏ 
١١‏ أكتوبر سنة ١9٠.٠.‏ داللوز 896.0ذ1١9-1-بم.ه‏ دويه ١‏ أبريل منة ١8#‏ سبريه 
#م -5-5مه د ليرن 5١‏ ياير ا سة 15م( سيريه 5757-15-45 موئيلييه 9١‏ 
أغسطس سنة ١86٠‏ سيريه #ه- 8 - وم5 ) . انظر فى مناقشة إعطاء الدعوى المباشرة للمال 
فى القانون الفرنسى بودرى وثال ؟ فقرة م0 0غ - فقرة .٠غ‏ ( ويذهبان إلى أن المادةم74! 
مدق فرنمى لا تعطى للمال إلا الدعوى غير المباشرة يرفعونما باسم المقاول الأصلى طبقاً للقواعد 
العامة : انظر بوجه خاص فقرة 40807 - وانظر أيضاً فى هذا المعى بلانيول وريبير وبولانجبه؟ 
فقرة 701١7‏ ) . ولكن بعد صدور تقنين العمل اننى كل شك ى وجود الدعوى الباشرة » فقد 
تضت المادة 407 من الحزء الأول من هذا التقنين صراحة بوجود هذه الدعوى لصالح البنائين 
والنجارين وغيرهم من المال بالشروط المقررة فى المادة 1١75+‏ مدلى فراسى . 

)١(‏ ويدخل فى ذلك أيضاً استررداد التأمين من رب العمل ( استئناف مختلط ٠0‏ مارس 
صنة ١01.وام ١#‏ اص 5١5‏ ). 
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دائن للمقاول الأصلى بأربعائة » وأن المقاول الأصلى دائن لرب العمل 
بأربعاثة . أما إذا كان المقاول الأصلى دائناً لرب العمل بثلمائة » فإن المتقاول 
من الباطن لايطالب رب العمل إلا بثلماثة . 

والعامل الذى يعمل عند المقاول مر تبطاً بعقد عمل يكون طرفاً فى المطالبة ؛ 
سواء قام المقاول بالعمل كله ينفسه أوقاول على بعضه من الباطن . فى حميع 
الأحوال يستطيع عامل المقاول أن و ف حدود الآأجر المستحق له وكل 
حق آخر له فى ذمق المقاول بموجب عمّد العمل('؟, على رب العمل ما هو 
مستحق فى ذمة هذا الأخير للمقاول موجب عقد المقاولة وقت رفع الدعوى 
المباشرة من العامل على رب العمل . 

والعامل الذى يعمل عند المقاول من الباطن “مر تبطاً بعقد عمل يكون طرفاً 
موجب عقد العمل : ( أولا) على المقاول الأصلى باعتباره رب عمل بالنسبة 
الدعوى اللمباشرة من العامل على المقاول الأصلى . ( ثانيا » على رب العمل 
باعتباره رب العمل للمقاول الأصلى » فهو مدين مدين مدينه . ويرجع مما هو 
مستحق ف ذمة رب العمل للمقاول الأصلى بموجب عقد المقاولة الأصلى وقت 
رفع الدعوى المباشرة من العامل على رب العمل . وهذا مانصت عليه صراحة 
العبارة الأخدرة من الفقرة الأولى من المادة 557 مدنى سالفة الذكر » إذ 
تقول : « ويكون لعال المقاولان من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول 
الأصلى ورب العمل » . 





)١(‏ أما إذا كان مصدر حق العاءل فى ذمة المقاول سبباً آخر غير عةد العمل » كالمسثولية 
التقصيرية » فلا يرجم العاءل فى هذه الحالة على رب العمل بالدعوى المباشرة » ولكن يجوز له 
ال جوع بالدعوى غير المباشرة طبقاً للقواعد العامة ( بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة 458). 
وقد قضى بأنه إذا وقم حادث للمال الذين عينهم المقاول من الباطن وقبلوا أن يعملوا تحت إثرافه » 
فيكرن هو المئول وحده عن كل ما يصيبهم يسبب إهماله فى عمله ( الإسكندرية الوطنية 17١‏ مارس 
صنة ١4#"‏ المحاماة 1ارتم اثا ص 9؟١).‏ 


لحف 

أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أبضاً بدوره من الباطن » 
فالمقاول من الباطن الثانى يرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلى باعتباره 
رب عمل للمقاول من الباطن الأول » ولكنه لايرجع بالدعوى المباشرة على 
رب العمل إذ أن نصوص المادة 557 مدنى سالفة الذكر لاتعطى الدعوى 
المباشرة للمقاول هن الباطن إلا على رب العمل الذى قاول مقاوله وهو هنا 
المقاول الأصلى . وعمال المقاول من الباطن الثانى يرجعون بالدعوى المباشرة 
على المقاول من الباطن الأول وهو مدين مدينهم » وعلى المقاول الأصلى وهو 
مدين مدين مديبهم » دون رب العمل فهو ليس إلا مدين مدين مدين مدينهم 
ونصوص المادة 557 مدلى تتمصر عن ذلك بالنسبة إلى العهال00©. 


: ما رتب صمم النتايج على الرعوى الماسرة ومى, اررثباز‎ - 1١" 
ونفرض أن المقاول من الباطن أوعاملا للمقاول يريد الرجوع بالدعوىالمباشرة‎ 
على رب العمل . وقد قدمنا أنه يرجع ما هو مستحق فى ذمة ربالعملللمقاول‎ 
. الأصلى وقت رفع الدعوى المباشرة‎ 

فقبل رفم هذه الدعوى وقبل إنذار رب العمل بالوفاء9؟ » مجوز للمقاول 
الأصلى أن يتصرف فى حقه المثرتب فى ذمة رب العمل مجميع أنواع التصرفات» 
ويكون هذا التصرف سارياً فى حى المقاول من الباطن أو العامل . يستطيع 
المقاول الأصلى أن يستوق هذا الحق من رب العمل كله أوبعضه » ويكون 


)١(‏ وليس لموردى المقاول الأصلى (8:نا408781596) دعوى مباشرة على رب العمل بأئمان 
ماوردوه أاءتّاول الأصل ولا حق امتياز » لأن نص المادة +55 مدفى لاا يشمل الموردين كا 
شملى المقاولين من الباطن والمال ( انظر فى هذا المدى فى عهد التقنهن المدنى القديم استئناف مختلط 
4 فبراير سنة ١988‏ م ه48 ص ١58‏ ) . ولكن بحوز » فى دفتر الشروط مثلا » أن يكفل 
رب العمل المقاولى فى الديون الى تنشأ فى ذمة هذا الأخير للموردين » ويكون هذا الشرط كفالة 
المقاو ل لصالح دائنين معينين ( انظر ف هذا المعى بلانيول ورييعر ورواست ١١‏ فقرة 411 
ص 7١“‏ -. كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١١١١‏ : ويذهبون إلل أن هذا يعتير 
اشثر الأ لمصلحة الغير ) . 

ومن جهة أخرى لايحوز لرب العمل أن يشترط عل المقاول الأصل عدم رجوع المقاول 
من الباطن أو المال عليه بدعوى مباشرة » فإن هذا الاتفاق الممقود ما بين رب العمل والمقاول 
لا بمس حقوق المقاول منالباطن و المال إذ هم ليسوا طرفاً فيه؛ وقد استمدوا حقوقهم من القانون 
(بودرى وثال؟ فقرة؛ . غ -أنسيكلوبيدىداللوز “؟لفظ. 0هة'0 4 .40*69 عجههما! نقرة7؟*). 

(؟) الوسيط ؟ فقرة 565ه. 


فرق 
هذا الوفاء سارياً فى حت المقاول من الباطن أو العامل(١22‏ ولو كانت التالصة 
غير ثابتة التاريخ وذلك تطببقاً لأحكام المادة 7/84 مدنى(" . وتقع المقاصة 
بين ما للمقاول الأصلى فى ذمة رب العمل وما عليه له » إذا كان ذلك سابقاً 
على تاريخ الإنذار بالوفاء . ويستطيع المقاول الأصلى كذلك أن ييرئ ذمة 
رب العمل » مادام الإبراء يكون صادراً قبل الإنذار بالوفاء9" . 


.7١5 ص‎ ١ م‎ 1١96٠01١ استئناف محختلط /ا؟ مارس سنة‎ ١0 

)١(‏ محمد لبيب شنب فقرة ١«4‏ ص هوه١‏ - إسماعيل غائم فى عقّد العمل ص 0ه" 
هامش ”م - ويكون الوفاء سارياً فى حق المقاول من الباطن أو العامل حى لو كان وفاء بأقساط 
معجلة قبل مواعيد استحقاقها مالم يكن هناك غش ( بلانيول وريبير ورواست ١افقرة‏ 8455 
ص 5١0‏ - قارن دعوى المرجر المباشرة قبل المستأجرين من الباطن حيث تنص المادة 5/045 
مدى على مايأ : « ولايحوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله 
من الأجرة للمستأجر الأصلى » مالم يكن قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت ثم وقت 
الإيجحار من الباطن » - وانظر كولان وكابيتان ودىلامورانديير ؟ فقرة ١١١9‏ ) . وكذلك 
يكون الحجز الموقم من دائن المقاول الأصل نحت يد رب العمل سارياً فى حق المقاول من الباطن 
أو العامل إذا كان قد حك بصحة هذا الحجز قبل إنذار رب الممل بالوفاء ( باريس ١١‏ أبريل 
سنة ١855‏ داللوز 55- ه--١5؟‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١افقرة‏ 556و ص١5)-‏ 
وانظر فى كل ذلك أوبرى ورو وإممان ه فقرة 4” ص 458١‏ . ولكن قضى بأن الحجز تحت يد 
رب العمل لا يمنعه من أن يسدد أجر المقاول من الباطن وأجر المال حتى يقوموا بإنجاز الممل » 
إلا إذا فمل رب العمل ذلك غشا إضراراً حق الدائن الحاجز ( استئناف محختلط ه يناير سنة 85و ١‏ 
م م: ص ”ا ) . 

وهناك رأى يذهب إلى أن الوفاء » حتى يكون سارياً فى حق المقاول من الباطن و العامل » 
يحب أن يكون بحسن نية ( جيوار ؟ فقرة 48 ). ولكن الصحيح أن الوفاء يكون ماريا 
فى حت المقاول من الباطن والعامل حى لو كان رب العمل عالماً بأن فى ذمة المقاول الأصلى مبلغاً 
مستحقاً لما » ما داما لم ينذرا رب العمل بالوفاء ( بودرى وثال ؟ فقرة .هم.4؛ - أنسيكلوييدى 
داللوز “لفط .0”180 أ .لالاه'0 ©32نا0آ] فقّرة 5١‏ ) » وذلكما لم يغبت أن هناك غشأ وتواطوآ 
بين رب العمل والمقاول الأصل . ويكى أن ينذر المقاول من الباطن أو العامل رب العمل بالوفاء 
حى يفل يد المقاول الأصلى » وليس من الضرورى أن يسبق ذلك حجز تحت يد رب العمل 
( استئناف محتلط ه مايو سنة 1194م وه ص .)١48‏ 

ولاابحوز للمقاول من الباطن أو العامل أن يرجم على المقاول الأصك الذى استوق حقه 
من رب العمل قبل الإنذار بالوفاء » محجة أن المقاول الأصل قد أثرى على حسابه دون سبب » 
فإن المقاول الأصلى قد قبض ما يستحقه يموجب عقد المقاولة الأصل وهذا هو السبب فى إثرائه » 
فلا يكون إثراؤه إذن دون سبب ( نقض فرنسى ؟ مايو منة لم97١‏ سيريا م+9١1-‏ 9 
407 - أوبرى ورو وإببان ه فقرة 4/ا# ص :"١‏ هامش 44 ) . 


(؟) ويستطيع رب العمل أن يحنب عمال المقاول من الباطن كل هذه الدفوع لوأنه » ق >, 


١ 


يرف 


ثم يقع بعد ذلك أن ينذر المقاول من الباطن أو العامل رب العمل بالوفاء 
تمهيداً لرفع الدعوى المباشرة عليه . ولامحتاج » حى مكنه رفع هذه الدعوى, 
أن يرجع أولا على المقاول الأصلى » وليس من الضرورى أن يكون المقاول 
الأصلى معديراً » فقد يكون موسراً ومع ذلك يتركه المقاول من الباطن أوالغامل 
ويرفم الدعوى المباشرة على رب العمل210 . ومن وقت الإنذار بالوفاء ممتنع 
على المقاول الأصلى أن يتصرف فى حةّه » ويكون هذا التصرف غير سارق 
حق المقاول من الباطن أو العامل . فإذا وى رب العمل المقاول الأصلى حقه 
كله أوبعضه » فإن هذا الوفاء لايسرى فى حت المقاول من الباطن أوالعامل » 
بل إن هذا الأخير يتقاضى من رب العمل الحق كله فى حدود ما له ق ذمة 
المقاول الأصلى ء ويرجع رب العمل على المقاول الأصلى ما دفعه للمقاول من 
الباطن أو العامل2© . كذلك لانجوز المقاصة ببن حق المقاوك الأصلى فق ذمة 
رب العمل ودين ى ذمته له من وقت رفع الدعوى المباشرة . ومن ذلك 
الوقت أيضاً لامجوز للمقاول الأصلى إبراء رب العمل . 

وبخلص من ذلك أن المقاول من الباطن أو العامل » من رفم الدعوى 
للباشرة على رب العمل ؛ أمكنه أن محصل من طريق هذه الدعوى على حميع 
ما هو مستحق ف ذمة ربالعمل للمقاول الأصلى وقت الإنذار بالوفاء »وذلك 


> دفتر الشروط مثلا » اشترط لمصلحة هؤلاء المال عل المقاول الأصل أن يدفم هذا الأخير لم 


أجورهي . فيكون هناك اشتراط لمصلحة الغير » بموجبه ير جع عمال المقاون من الباطن على المقاول 
الأصل مباشرة بأجورهم » ولا يستطيع المقاول الأصلى أن يحتج عليهم بأنه سبق أن وف المقاول 
من الباطن كل ما يستحقه ولو كان هذا الوفاء قد وقم قبل رفم المال الدعوى المباشرةعلى المقاول 
الأصلى . كذلك لا يستطيع المقاول الأصل أن يحتج على المال حجز وقعه دائنو المقاول من الباطن 
تحت يده أو ممقاصة وقعت »ع حتى لو كان الحم بصحة الحجز أو وقوع المقاصة قد حصل قبل 
رفم الدعوى المباشرة . ولكن يحب أن يكون معى الاشتراط لمصلحة الغير واضحاً » فلا يكى 
أن يشترط رب العمل أن يدفم المقاول من الباطن لعاله أجور هي بانتظام ( انظر فى هذه المسألة 
بلانيول وريببر ورواست ١١‏ فقرة لال"اهة ص 68١4‏ - زمض. فرنسى 589 يناير سنة ١9٠6٠‏ 
داللرز -١- 9١9٠.٠‏ #84 ). 

)١(‏ محمد لبيب شنب فقرة ١+4‏ ص ١م١١‏ - وإذا أفلس المقاول الأصل فتقدم المقاول 
من الباطن أو العامل ى تفليسته. » فإن هذا لا بمنعه من الر جوع أيضاً. بالدعوىالمباشرة على رب العمل » 
حتى يستوق حميع حقوقه من التفليسة ومن رب العمل ( باريس ١7‏ أغسطس منة ١888+‏ داقوز 
مه - م - .ه١-‏ أنسيكلوريدى داللوز ؟ لفظ .هه'4 ؛» .اله'4 ع#جهلاه1 فقرة مه) . 

(؟) حبى لو كان الوفاء النقاول الأصل واتعاً على حق مستحق الأداء . 


شرف 
فى حدود ما هو مستحق له فى ذمة المقاول الأصلى . فيتوى بذلك مزاحمة سائر 
دائنى المقاول الأصلى » وهذه هى المزية الكترى للدعوى المباشرة19© , 
ويستطيع أيضاً أن حصل على هذه المزية » فيتجنب مز احمة دائئى المقاول. 
الأصلى » لو أنه بدلا من رفع الدعوى غير المباشرة و قع نجيدة | مرو يرل وت 
العمل على ما فى ذمة هذا الأخمر للمقاول الأصلى0©. فإنه ى هذه الحالة يكون. 
له حق امتياز » يتقلام به على سائر دائبى المقاول الاصلى . و#لى هذا الامتياز 
هو المبلغ الذىئيكون فى ذمة ربالعمل للمقاول الأصلى وقت توقيع الحجز 9©, 
والحق الممتاز هو للمقاول من الباطن أو العامل فى ذمة المفاول الأصلى22 . 
فيتقاضى المقاول من الباطن أو العامل حقّه الممتاز من المبالغ الى ى ذمة رب 
العمل للمقاول الأصلى وقت توقيع الجر » متقدماً على سائر دائنى المةاول 
الأصلى0*؟ فلا يستطيع هؤلاء أن يزاحموه . وتقول الفقرة الثانية من المادد 1 > 
مدلى سالفة الذكر ق هذا المععى : « وهم ( امقاولين من الباطن وعمالحم وجمال 
المقاول الأصلى ) فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت بد رب العولى أو 
المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحمّة للمقاول الأصلى أو للممقاول من 
الباطن وقت توقيع الحجز . ويكون الامتياز لكل منهم بأسبة حقه . ومجوز 
أداء هذه المبااغ إلموم مباشرة ». فقبل توقيع الحجز نحت يد رب العمل2©, 


١ (‏ ) أما المقاونون من الباطن و العال فينزا مون فيما بيهم » فلو تعدد هؤلاء ورفعوا حميعآ 
الدعوى الباشرة ولم يكن ما ى ذمة رب العمل للمقاول الأصلى يى بحميم حقوقهم » قسموا 
ما ##صلون عليه من رب العمل قسمة الغرماء فيما بيهم » كل بنبة حقه . ويستوى فى ذلك. 
أن ييز احم المقاو لون من الباطن » أوهم وعمال المقاول ؛ أوهؤلاء حميعاً ومعهم عمال المقاو لين 
من الباطن . | 

( ؟ ) فإذا كان المطالب هو عامل. للمقاول من الباطن » فإنه يوقم الحجز نحت يد ر بالعمل » 
أى تحت يد مدين مدين مدينه خلافاً الفواعد المقررة فى الحجز تحت يد الغير . 

(؟) وحق الامتياز موجود محم القانون » فالحجز لايوجده » ولكن فائدة الحجز 
هى ى تحديد محل الامتياز ( محمد لبيب شنب فقرة ١*4‏ اص 9ه١)‏ . 

(4 ) أو هو ما لمال المقاول من الباطن فى ذمة المقاول من الباطن » ير جعون به » كا 
قدمنا » إما على المقاول الأصلى فى حدود ما ى ذمته لمقاول من الاطن : وإما على رب العمل فى 
ححدود ما فى ذمته للمقاول الأصل . 

(ه) قارن محمد لبيب شني فقرة ١*4‏ اص .1١١5١‏ 

(0) أو تحت يد المقاول الأصل فى حالة عمال المقاول من الباطن . 


اركف 


يستطيع رب العمل أن يوف المقاول الأصلى20 ما لهذا ف ذمته . ولكن منوقسّه 
توقيع الحجز نحت يده » حب عليه أن يوق أولا حقوق المقاولين من الباطن 
والهال » مقدما إياهم على سائر دائنى المقاول الأصلى حتى لو حجز هلاء 
نحت يده . فإذا لم يف ماق ذمته للمقاول الأصلى عحقوق المقاوين من الباطن 
والعبال » قسم هولاء الدين بيهم قسمة غر ماء » كل بنسبة حقه » ول يأخذ سائر 
دائى المقاول الأصلى شيئاً حبى لوكانوا قد حجزوا هم أيضاً نحت بد رب 
العمل 2 ومجوز لرب العمل» دون انتظار لاستصدار أمر منالقاضى أن يوادى. 
هذه المبالغ مباشرة للمقاولين من الباطن والعال على النحو السالف الذكر2©. 

بى أن نواجه فرضاً أخيراً » هو أن ينزل المقاول الأصلى عن حقه فى ذمة 
رب العمل عن طريق حوالة الحق » وكانت القواعد العامة تقضى بأن هذه 
الحوالة تسرى فى حق المقاول من الباطن أو العامل إذا صَارت نافذة ق حق 
الغعر ( بقبول امحال عليه أوبإعلانه ) قبل إنذار رب العمل بالوفاء فى حالة 
استعمال الدعوىالمباشرة » وقبل توقيع الحجز فى حالة استمال حق الامتياز 229. 
ولكن الفقرة الأخمرة من المادة 0537 مدنى سالفة الذكر تنص على ما يأنى : 


. أو المقاول من الباطن فى حالة عمال المقاول من الباطن‎ ) ١( 

(؟) وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من ألمادة 855 مدي : «ونجوا أداه 
هذه المبالغ إلبهم مباشرة ». وكان المشروع اسمهيدى لذا النض بحرى عل الرجه الآفى : « وبحوز 
أداء هذه المبالغ إليهم ماكر ة :كوت سماحة إلى :اتسدان امرم: القافئ :: . فحذقة عدانة دوين 
حاجة إلى استصدار أمر من القاضى» فى لنة المراجعة دون أن يبين سبب الحذف » والغالب أذيكون 
الحذف لعدم الحاجة إلى العبارة الحذوفة ٠‏ فيبى المعتى بالرغ, من حذف العبارة ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ه ص مه - وانظر آنفاً فقرة ١٠١‏ فى الامش ) . 

ونرى مما تقدم أن المقاول من الباطن أو العامل دعوى مباشرة وحق امتياز » وقد كان أحدهما 
يغى عن الآ خر ٠»‏ فيستغى مثلا بحق الامتياز عن الدعوى المباشرة . ومزية حق الامتياز على الدعوى 
المباشرة تظهر فيما إذا لم يكن للمقاول من الباطن أو العامل إلا الدعوى المباشرة » و رفم دائن آخر 
المقاول الأصل الدعوى غير المباشرة على رب العمل فو له هذا الأخير ما فى ذمته المقاول الأصل . 
فى هذه المالة لا بملك المقاول من الباطن أو العامل ‏ و لهس له إلا الدعوى المباشرة وقد ضاعت 
عليه إذ م يرفعها قبل وفاء رب العمل بما فى ذمته قمقاول الأصلى - إلا أن يشترك مم الدائن الآحى 
فيقسما الحق بِيئهما قسمة غرماء . وهذا محلا ف ما إذا كان للمقاول من الباطن أو العامل حق امتياز 
هدلا من الدعوى الباشرة » فإنه ى هذه الحالة يتقدم عل الدائن آلآ خر ( انظر الوسيط ؟ فقرة 6ه 
ص 98/اه هامش .)١‏ 

(؟) انظر فى هذا المعى الوسيط ؟ فقرة 55ه . 


انف 

«وحقوق المقاولين من الباطن والعال المقرره ممقتفبى هذه المادة مقدمة على 
حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل ». ويواخذ من هذا النص 
أن الحوالة لاتسرى ى حتق المقاول من الباطن أوالعامل » ولو كان نفاذها 
سابقاً على الإنذار بالوفاء أوعلى توقيع الحجز » بل يقدم فى حميع الأحوال 
حق المقاول من الباطن أوالعامل على حق الحال له . ويقطم فى صعة هذا اتفسير 
أن المذكرة الأيضاحية المشروع التهيدى تقول فى صدد الفقرة الثالثة السابقة 
الذكر ما يأتى : « والفمرة الثالثة تقرر ما جرى عليه قضاء محكمة الاسةا:اف 
امختلطة (أ». وقد جرى قضاء محكمة الاستئناف المختلطة فى عهد التقنن المدنى 
القدم مبذا المعجى » فقضت هذه المحكة فى دوائرها اممتمعة يتقدم المقاول من 
الباطن على ا محال له حبى لو كانت الحوالة سابقة على الحجز2"©. 


. ف الحامشض‎ ١٠ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 0# - وانظر آنفاً فقرة‎ ) ١( 

- ١5١ م 8م ص‎ ١9. استئناف محتلط ( الدوائر المجتمعة ) 4؟ فبراير سنة‎ )١( 
م 0م‎ ١918 مايو سنة‎ ١8-81١6 ص‎ ١+ م‎ 14٠01 وانظر استئناف محتلط 07؟ مارس سنة‎ 
888 أبريل سنة 1415 م 78 ص 808 - .م مارس سنة ٠147م 8ج ص‎ ١5 - ص هعم‎ 
ص 884 - 4 ديسمبر سلة ه986١ م لم4 ص 8م - ه مايو‎ 4١ فبراير سنة 19159 م‎ 6 
م 5ه ص 45 - الوسيط * فقرة لاهه‎ ١444 م هه ص 58-140 مارس سنة‎ ١9441 سنة‎ 
.١١5١١ اص‎ ١5١ ص 487 - محمد لبيب شنب فمرة 4*١ا صل‎ 


نوفا 


55 - بان أسباى الثرباء القاون : تنبى المقاولة الانتهاء المألوف 
بتنفيذها . وتذبى كذلك » قبل تنفيذها » وفقاً للقواعد العامة . وهناك آخيراً . 
سببان لانباء المقاولة خاصان بها . 


7 الرسراء الأنوف ممم القاوت : الانباء المألرف لعقّد 
المقاولة يكون بتنفيذ هذا العقد » فينفذ رب العمل الم اماته من تمك المقاول 
من إنجاز العمل وتسلمه منه و دفع الأجر » وينفذ المماول المز اماته من إبجاز 
العمل وتسليمه لرب العمل 17©.ولايتخلف بعد ذلك إلا التزام المقاول بالضمان. 
فيبى العزام الممقاول بضمان عيوب الصنعة والغيرب الحفية فى المادة الى قدمها 


مدة قصرة أومدة سنة بعد تسلم العمل ٠‏ و ى ضان المقاول لعيوب اليبناء 
والنشآت الاب الأخرى مدة عشر سنوات من وقت انار على النحو الذى 
يسطناه تفصيلا فما تقدم . 


وقد تنجهى المقاولة بانقضاء المدة » ويكون هذا تنفيذاً مألوفاً لها . والمدة 
ليست عنصراً أساسياً ى عقد المقاولة كنا هى فى عمد الإبجار » ولذلك لست 
لها من الأهمية هنا مالا هناك . ومع ذلك قد يقترن عقد المقاولة بمدة معينة 
ينجز فى أثنامها العمل . وقد تكون هذه المدة عنصراً أساسياً بى المقاولة نحسث 
تجعلها عقداً زمنياً . مثل ذلك أن يتعاقد رب العمل مع شركة لضنانة الات 
ميكانيكية أو أجهزة كهر بائية » كصيانة المصعد أو السيارة أوالآلات الزراعية 
أو أجهزة الكهرباء أو أجهزة تكييف المحواء » لمدة سنة . فالعمد هنا عمد 





)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن الأصل فى عقد استتجار الصائم لعمل معين » بالمتاو لة 
عل الممل كله أو بأجرة معينة على حسب الزمن الذى يعمل فيه أوععل حسب العمل الذى يممله ؛ أنه 
يعتبر منهياً هانقضاء الالتز امات المتولدة عنه على الصانم ورب الممل » » بتسلم الثىء المصنوعمقبولا 
وقيام رب العمل بدفم منه ( نقض مدف ه يناير سنة ١9.8‏ المحاماة ١١‏ رتم 44٠١‏ ص .)١١١0‏ 


ورف 
مقاولة لمدة سنة » والزمن عنصر جوهرى فيه . وتنهى المقاولة بانقضاء 
مد( وبحوز ز تجديدها نجديداً صر : بحا أو نجديداً 0 والتجديد الضممى 
يكن عل الوه الذى بجحدد به عقد الإبجار خديدا ونا :. وقد سبق نحث 
ذلك ق عمد الإبجار 60 . إلا أنه إذا حددت: الثاولة عدردا فبعنا 6و حفس 
الشروط السابقة » فإنها مجدد للدة غير معينة ٠‏ ويكون لكل ه: ا 
إنهاء المقاولة فى أى وقت بعد إخطار يراعى العرف ى تحديد ب ء: 


3١ 5‏ - اررنياء قبل الفيزٌ وقهًا للهو اغعر العاصٌ -- نه فانوبى : 
وقد ينتهى عقد المقاولة قبل تنفيذه انتهاء غير مألوف ٠‏ ولكنه انهاء يتفق مع 
القواعد العامة . وأهم أسباب انهاء المقاولة قبل تنفيذها وفمَاً للقواعد العامة 
هى استحالة التنفيذ والفسخ والتقايل . 

ولم يعرض التقنين المدنى لهذه الأسباب مكتفياً بتطبيق القواعد العامة ٠‏ فها 
عدا السبب الأول منها وهو استحالة التنفيذ » فقد نص عليه نصاً صرحا حى 


يعرض بعد ذلك لما يتزتب على استحالة التنفيذ الراجع لحلاك الشىء ٠ن‏ حمل 
التبعة2» . فنصت المادة 554 من التقندن المدنى على ما يأنى : «١‏ ينقضى 
عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه2*©» . وليس هذا النص إلا 


)١(‏ وقد نصت المادة “54 من تقنين الموجبات والعمّود اللبناى على أن « تنبى إجارة 
اللدية آى انا ااه - بانقضاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل . ثانيا ب . . » . 

(؟) انظر الوسيط ١‏ ف التجديد الضمى لعقد الايحار. ” 

( + ) ومم ذلك قد قضى بأن التجديد الضمى يكون لنفس لنفس المدة الايقة ( استثناف محتلط 
6 فبراير سنة .٠9١1م‏ 47 ص 8م١8‏ ) -انظر فى هذه المسالة بودرى وقال ؟ فقرة 41١١5‏ 
مكررة - محمد لبيب شنب فقرة ١49‏ ص 9#مأ. 

( 4 ) ولكن حذف من النص ف مراحله التشر يعية » كا سترى ». الحزهء االحاص يتحمل التبعة 
اكتفاء بالقواعد العامة » فبى النص مقصوراً عل تقرير انقضاء المقاولة باستحالة تنفيذ العمل . 

(ه ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 85م من المشروع التهيدى عل الوجه 
الآ :« -١‏ إذا كان المقاول مستعداً لتنفيذ العمل »ثم استحال التنفيذ لسبب يرجم إلى ر ب العمل » 
ولكنه سبب تتوافر فيه شروط الحادث الفجان » كان للمقاول.الحق فى كمن ما أنجز من عمل وى 
استر داد ماأ تفق من مصر وفات م تدخل فى هذا امن . 5 - ويحوز ى هذه الحالة لرب العمل 
أن ينقص مما يؤديه للمقاول قيمة ما اقتصده هذا من جراء عدم إتمام العمل . ” - أما إذا كانت 
استحالة التنفيذ راجعة إلى خطأ من رب العمل ٠‏ فللمقاول أن يطالب فوق ذلك بالتعويض » . 
وى لحنة المراجمة عدلت المادة عل الوجه الآتى:« ١‏ - تنهى المقاولة باستحالة تنفيذ العمل - 


شف 
ر تطميقاً المداً العام فَْ اتمضاء الالمعزام الذى تمرره المادة “بام فذق إذتقرل 
لا يد له فيه » . فإذا أثبت المقاول أن العمل المعهود به إليه قد أصبح مستحيلا 
لسبب أجنى : >دأن كان العمل رمما فنياً لايقوم به إلا هو ثم أصيب عا بجعل 
تنفيذ العمل مستحيلا عليه كأن قطعت يده الى برسم مها أوفقد يصره » أوكان 
العمل إجراء عملية جراحية خاجلة لا#تمل الإبطاء فأصيب الطبيب عرض 
مفاجئ عن من إجراء العملية » أو كان العمل إعطاء دروس للإعداد 
لام:حان معين وبعد إعطاء بعض هذه الدروس مرضص المدرس مرضاً استغرق 
الوقت. اليائى لحلول موعد الامتخان ومنعه المرض من المضى ىق [إعطاء 





ع المعقود عليه . ؟ - و إذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهرى ٠‏ فلا يعوض المقاول إلا بقدر 
ما انتفم به رب العلل على النحو المبين فى المادة 8م (م47١مدنف‏ ) . أما إذا استحال بخطأً 
المقاول ٠»‏ فإنه ير جع بالتعويض المتقدم ولكاء يكرن مسئولا عن خطاء . وإذا كانت الاستحالة 
راجعة إلى خطأ رب العمل ٠‏ فإن أحكام المادة الابقة ( م +51 مدفى) هى الى تسرى » . 
وأصبحت المادة رقمها ٠5+‏ فى المشر وع الهاتى . ووافق علبها مجلس الواب نحت رتم 551. 
وق لحنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية ا كتفاء بالقواعد العامة » واستبدلت عبارة م ينقمفى 
عقد المقاولة » بعبارة « تنهى المقاولة » الواردة ى صدر الفقرة الأولى » فأصبح النص مطابقاً 
لما اسحتقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقّمه ٠١4‏ . ووافق عليه يجلس الشيوخ كا عد لته 
لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص لاه داص 4ه) . 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى القديم » ولكن النص ايس إلا تقريراً للقواعد العامة . 

ويقابل النص ق التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

العقنين المدنى السوررى م (صطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 557 ( مطابق ) . 

النقنين المدنى العراق م 8م : ١‏ - تنتهى المقاولة باستحااة تنفيذ العمل المهتمود عليه . 
”* - و إذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهرى » قلا يموض المقاول إلا بقدر ما انتم به ر بالعمل 
على الندو المبين فى المادة وهم . أما إذا استحال مخطأ المقاول ٠‏ فإنه يرجم بالتعويض المتقدم 
ولكن يكون مسئولا عن خطأه . وإذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ رب العمل » فإن أحكاء 
المادة الابتَة هىالى تسرى . ( ونص التقذين العراق مطابق لنص ال ماسر وع المافى للتنقين المصرى » 
و تتفق أ حكامه 6“ أحكام التمنين المصرى ) . 

تعنين الموحبات والءمود اشناف م “54 : تذجى إجار: الخحدمة أو الفدناعة : أوالقات 52 
ثابيا - . . ثاننا - باستحالة إجراء العمل لسبب قوة قاهرة . ( وأ حكام التقنين اللبنان تتفق مم 
أحكام النقنين المصرى ) . 


لوف 
الدروس(١؟‏ » فى حميع هذه الأحوال ينقضى التزام المقاول باستحالة التنفيك 
لسبب أجنى » وينقفى نزام رب العمل القابل له وبنفسخ عقد اللقاولة 
من تلقاء نفسه تطميقاً لاحكام المادة ١64‏ مدلى الى تقفضى بأنه وى العقود 
الملز مة للجانبين إدا انقفضى المزام سبب استحالة تنفيذه » انقضت معه 
الالتزامات المقابلة له . وينفسحالعقد من تلقاء نفسه » . ومى انبى عمد المقاولة 
بالانفساخ على هذا الوجه » استحق المقاول تعويضاً » لاموجب المقاولة فققد 
اسات واككن بموجب مبداً الإثراء بلا سبب . وقد فصلت المادة 517 مدن 
ذلك ى خصوص موت المقاول » بعد أن ألحقت به أن يصبح المقاول عاجز ] 
عن إتمام العمل لسبب لايدله فيه » فقاات : -١١«‏ إذا انقضى العقد عمورته 
المقاول » وجب على ربالعمل أن يدفع للركة قيمة ماتم من الأعمال وما أنفق 
لتنفيذ ما لم يم » وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال 
والنفقات . ؟- ومجوز لرب العمل ى نظير ذلك أن يطالب بتسلم المواد الى 
ثم إعدادها والرسوم الى بدئ فى تنفيذها » على أن يدفع عنها تعويضا عادلا . 
 #‏ وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أ 

عاجزاً عن إكامه لسبب لا يد له فيه) . وسنعود إلى حث هذا النص عند الكلام 
فى هوت المقاول . ونكتى هنا » فما نحن بصدده » بأن نقول إن المقاول فى 
الأمئلة السالفة الذكر يقتضى تعويضاً من رب العمل أقل القيمين » قيمة 
ما أنفقه من ماله ووقته وقيمة ما استفاد به رب العمل0©. فالرسام » إذاكات 


)١(‏ ومتل ذلك أيضاً "أن يكون العمل فى حاجة لرخصة إدارية وامتنمت الإدارة عن 
إعطاء هذه الرخصة ٠‏ أوتكون الأرض الى تراد إقامة البناء علها قد نزعت ملكيها المنفعة العامة 
( بودرى وقال ؟ فمرة ومء١؛‏ ) . 

(؟) وقد كان المشروع البهائى للادة 514 مدفى يشتمل على فقرة ثانية تحرى عل الوجه 
الآنى : « وإذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهرى » قلا يعو المقاول إلا بقدر ما انتغم به 
رب العمل على النحو المبين فى المادة ممم (م 557 مدنى ) . أما إذا استحال مخطأ المقاول » 
فإنه ير جم بالتعويض المتقدم » ولكنه يكون مسئولا عن جطأه . وإذا كانت الاستحالة راجعة 
إلى خطأ رب العمل » فإن أحكام المادة السابقة ( م 507 ) هى الى ذثرى » . وقد حذفت 
هذه الفقرة فى مجلس الشيوخ « اكتفاء بالقواعد العامة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص مه 
دص 4ه . وانظر آنفاً نفس الفقرة فى الامش ) . 

وتطبيق القواعد العامة يؤدى » فى حالة استحالة للهنفيذ لسبب تهرى ٠‏ إلى الأحكام الى 
بسطناها فى المتن . أما فى حالة الاستحالة يخطأ المقاول:فإنه يحوز لرب العمل طلب فسخ العقد موسه 


خرف 
قد أنجز جزءاً من عله ذا قيمة فنية » يتقاضى قيمة هذا الازء من رب العمل 
ويسلمه إياه » والمدرس يتقاضى أجراً عادلا عن الدروس الى أعطاها قبل 
مرضه ء وهكذا . أما إذا كانت المقاولة تقتضى استخدام شبىء للعمل فيه 
وهلك هذا الشىء بسبب أجنى » فقد رأينا المادة 156 مدنى تجعل تبعة هذا 
الهلاك قبل تسايمه على المقاول . ويكون هلاك المادة على من قام بتور يدها . 
وقد سبق أن عحثنا هذه المسألة تفصيلا عند الكلام فى تمعة هلاك الشبىء قبل 
التسلم » فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك9© . 
بى من أسباب اتهاء المقاولة قبل تتفيذها الفسخ والتقايل ! 
أما الفسخ » فكالانفساخ فيا قدمناه » ينهى العقد قبل تنفيذه . ومجوز طلب 
فسخ المقاولة إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته » وفقاً للقواعد المقررة 
فى فسخ العقود الملزمة للجانبين . فإذا أخل المقاول بأحد التزاماته » كأن لم 
ينجز العمل بالطريقة المتفق علها أو الى تقضى با أصول الصنعة ء أو تأخر 





> التعويض إذا كان له مقتض . أو طلب التنفيذ عن طريق التعويض لاستحالة امنفيذ العيى. وفىحالة 
الاستحالة مخطأ رب العمل » يحوز القول بأن رب العمل يكون فى حك من تحلل من المقد بإرادته 
النفردة » ومن ثم تسرى أحكام المادة +5 مدفى على الوحه الذى سنبينه فيما يل . 

ولا يعتبر إفلاس أحد الطرفين قرة قاهرة تمنم من التنفيذ ( استثناف مختلط 7٠١‏ مارس 
سنه 1١948٠‏ م 47 ص *80 ) © بل يستمر تنفيذ المققد بواسسة سنديك الطرف المفلس »© وإذا 
امتنع السنديك عن التنفيذ جاز للطرف الآ خر أن يطلب فسخ العقد مع التمويص ( بودرىوثال ؟ 
فمرة 1١81‏ فمرة م.4 - بلانيول ورييير ورواست ١افقرة‏ م+*هة) . وإذا أفلسالمقاولء 
وكان هو الذى قدم المادة الى استخدمها فى العمل ولم يم العمل قبل الإفلاس » فإنها تبى ملكالمقاولك 
( انظر آنفاً فقرة ٠ ) 4١‏ ولا يحوز لرب العمل أن يستر دها من التفليسة حبى لو كان دقم الأجر 
كله مقدماً (انظر بودرى وقال ؟ فقرة 8م40 : ويذهبان إلى أن العبراة بتسلم رب العمل 
لا بإنجاز العمل » فقبل التسل يبى الشىء ملكا للمقاول ) . وقد نصت المادة 86٠‏ من التقنين 
المدنى العراق » فى خصوص إفلاس رب العمل » عل ما يأق : « إذا أشبر إفلاس رب العمل» 
عا المقار ل أر لوكيل التفليسة أن يفسح العقد دون أن يكون لأى مهما حق المطالبة بتعويض عن 
هذا الفسخ » . وقد ورد ى رلمشر ع المهيدى للتقنين المدنى المصرى نص مائل لنص التقتين المدق 
العراى » هو المادة 89م من هذا المشروع ( مشروع تنقيح التقنين المانى - مذكرة إيضاحية - 
العقود المسماة ص 885 . وقد سقط النص من مجموعة الأعمال التحضيرية ) . 

وانظر فى أن بيع أحد المطر ىبن لحل عمله(© © 0116© 06 98 أو ترتفه عن مز اولة أعماله 
هو ء كالإفلاس » لا يكون سبباً فى انهاء المقاولة : بودرى وقال فقرة 4015 . 

. انظر أنفاً فقرة مهم - فقرة 8م‎ )١( 


6" 
فى تسلم العمل » أوظهر فى العلل عيب خى واجب الضمان » جاز لربالعمل 
أن يطلب فسخ العقد والمحكة تقدر هذا الطلب » فإن أجابته فسخ عمد 
المقاولة واعتشر كأن لم يكن . وإذا أخل رب العمل بأحد التز اماته كأن امتنع 
عن تمكن المقاول من إنجاز العمل أو عن تقبل العمل وتسلمه أومن دفع 
الأجرء جاز للمقاول هو أيضا أن يطلب فسخ العقد . وقدء بسطنا وجوه الفسخ 

تفصيلا » كل وجه ىق موضعه » ونكتى هنا بالإحالة على كل ذلك(1©. 

وقد ينتهى عقد المقاولة قبل تنفيذه بالتقايل . فيتفق المقاول ورب العلل 
على أن يتحلل كل منهما من العقد بإرادتمما المشتركة » وكما انعقدت المقاولة 
يئر اضى الطرفين فإنها تنتهى كذلك بتر اضهما22 . ويغلب أن يسوى المتعاقدان 
الحساب فها بنهما باتفاق يضمنانه التقايل » فإذا سكتا عن ذلك فإن المبادئ 
العامة » وأخصها مبدأ الإثراء بلاسبب » ت#كفل بتسوية الحساب . 


+99 س سبان, لمونترياء غاصان, بالقاودع : ويى بعد ذلك سببان 
للا هاء خاصان بعقد المقاولة » وقد وردت فى شأنهما نصوص خاصة ف التقننن 
المدنى : (السبب الأول ) هو تحلل رب العمل من المقاولة بإرادته المتفردة . 
( والسبب الثانى ) موت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار . 
ونظرا لأهمية هذين السببين » تصص لكل مهما مبحذا مستقلا . 


و 
الممع ارزول 
نحلل رب العمل من المقاولة بإرادته المنفردة 
٠ 1/‏ - نص قائرى : تنص المادة77 من التقنين المدنى على ما يأنى : 


)١(‏ وقد نصت المادة +54 من تقئين الموجبات والمقود اللبنافى على أن « تنّبى إجارةالحدمة 
المدية أو الصناعة : أولا - . . . ثانيا - بصدور حك من القامى بفسخ المقد فى أحوال معينة 
فى القانون . ثالئا - . . » - وللمحكة . عند فسخ المقد » أن تمطى تعويضاً للطرف الذى طلب 
الفسخ عما أصابه من ضرر بسبب الفسخ » مم مراعاة ما أنجزء المقاول من الأعمال قبل الفسخ 
وتعويضه عنها تع يضاً عادلا ( بودرى وثال 7 فمرة لإلم١.:‏ -فمّرة 8م .4 - بلانيول وريببر 
ورواست ١١‏ فقرة م48 - نشف فرنسى 8 سبتمير سنة ١9414٠‏ جازيت دى باليه 7-1914 - 
8م - ملس الدولة الفرتمى “# توفير سلهة 9#م! ستريه 4و سدم -98). 


(؟1) بودرى وقال ؟ نفرة 6 م.4 - بلانيول ورببير ورواست ١١‏ قفقّرةله9و. 


»١ 

١‏ لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقتٍ قبل 
إنمامه . على أن يعوض المقاول عن حميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه 
من الأعمال » وماكان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل  »‏ 

1" على أنه مجوز للمحكة أن تخفض التعويض المستحق 12 فات 
المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا » ويتعين 
علها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل 
رب العمل من العقد ومايكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمرآخر:27©. 

ويقابل النص ف التقنس المدنى القدم المادة /14-1/ 0486© 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقتين المدنى السورى 
المادة 578 - وف التقنينالمدنى الليى المادة 557 وف التقنن المدنى العراق 
المادة 48 - وف آتمنين الموجبات والعقود اللينانى المادة 2074 . 





210 ثار يخ النص : ورد هذا التص ق المادة 66خ من المشر وم المهيدى عل و جه يتمق 
مم ما استقر عليه فى ا:تنين المدنى الحديد . وفى 4 المراجمة أدخلت بعض تعديلات لفظية فأصبح 
النص مطابةً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رمه 547 فى المشروع الها . 
ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 14١‏ ء ثم مجلس الشيوخ حت رتم +52 ( مجموعة الأعمال 
التحضرية هم ص هه - ص لاه) . 

(؟ ) التقنين المدفى القديم م 4.90/هه4 : وى حميمع الأحوال يحوز لصاحب العمل أن 
يوقفه مم أداله التعويضات اللازمة قلمقاول فق مقابلة المصاريف المنصرفة ليئة العمل الذى صار 
لوئافه . ولكن إذا استتخدم صاحب العمل الصانع أو المقاول لمدة معينة أر عقد المقاولة ممه عل 
العمل كله » وجب عليه فى ححالة إيقاف العمل أن يدفم حميم الر بح الذى كان ينتج المقاول أوالصانع 
المذكور من تنفيذ العمل . ( وأحكام التقنين المداى القديم تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المدى 
الحديد . وقد ورد ف المذكرة الإبنضساحية المشر وع المهيدى فى هذا الصدد : « تطابق الفقرة الأولى 
خص المادة 4.07/ه4؛ من التقنون الحالى ( القديم ) مع تحديد أدخله المشروع علها . أما الفقرة 
الثاذية فد قررها المشروع اقتباساً من بعضض التةنينات الحديثة مع مراعاة ما ورد فى أحكام محكة 
الاستثناف الأهلية : ١4‏ مايو سنة 7وم١‏ الترق و ص ٠8٠ - ١)‏ مهايو منة ١8#‏ المحاماة 
١4‏ قمثان ص 5و رتم م؛ ‏ واءئ#لطة : ه؟مايو ستة 68لما ب ١١‏ ص 70١‏ » ( مجموعة 
الأعمال ات سير ية ه ص 1ه ) - والظاهر أن ل دفم رب العمل المقاول الردم الذى كان يذج 
من تنفيذ المقاولة » ف التنون المدفى القديم . هو أن يكون الممّد بأجر إ<الى ( انظر فى هذا الممى 
استثاف محتلط ١8‏ مارس صلة 1١9٠609‏ م 6١‏ ص 8#4؟). 

( + ) التمنينات المدنية العربية الأخرى : 

التمنين المددنى السورى م 5564 ( مطابق) . 

) 1١١ ( 


5 


54 - اللصى تطسى, للقواعر العام لومطت قير مسارم طبع 
عفر المفاوئ : ويتبين من النص سالف الذكر أن لرب العمل أن يتحلل 
بإرادته المنفردة من عقد المقاولة » لأسباب قد تطرأ فى الفيّرة من الزمن اللى 
لابد أن تمضى بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه . فقد يرى رب العمل بعد وضع 
المقاولة موضع التنفيذ أن من لحر له العدول علها والرجوع فى العقد » وقد 
تتغغر الظروف الى أبرم فبا العقد كأن تكون المقاولة متعلقة ببناء عمارة 
للاستغلال ثم تصدر قوانن تقيد الأجور فتصبح الصفقة غير راعحة » وقد 
يكون رب العمل قد اعتمد على موارد يدفع مها أجر المقاولة فتتخلف هذ 
الموارد أو تتقصر عن دفع الأجر » وقد يصاب رب العمل فى أثناء تنفيذ المقاولة 
مخسارة تجعله عاجزاً عن المضى فى تمويل المقاولة » وقد يصبح العمل المطلوب 
أداذه غير مجد لرب العمل . فأجاز القانون » لسبب من هذه الأسباب أو 
لأى سبب آخر يبدو وجبا فى نظر رب العمل » أن يرجع هذا الأخير فى 
فى العقد ويتحلل من المقاولة » على أن يعوض المقاول ما تكلفه من نفقات 
ومافاته من كسب »ء وهذا خير له من المضى فى العمل إلى مبايته والإنفاق 
فى غير فائدة02) . ويبدو لأول وهلة أن النص يقرر مبدأ مخرج به على القواعد 
العامة » إذ رب العمل يتحلل بإرادته وحده من عقد ملزم له » والقاعدة 
المقررة هى أن العقد شريعة المتعاقدين » فلا مجوز نقضه ولا تعديلهإلا باتفاق 
الطرفءن أو للأسباب الى يقررها القانون » (م417١/١مدنى)0©.‏ ولك عندما 


التنقين المدنى الليبى م 557 ( مطابق ) . 
التقنين المدى العراى م 8٠8‏ ( موافق ) : 
تقنين الموجبات والعقود اللبنانى: لا يوجد نص مقابل ماما . وأقرب الاصوصص «والمادة؛ م> 
من هذا التغنين وتجرى عل الوجه الآفى : «٠‏ من التزم بالقيام بعمل أو بخدمة ولم يتمكن . ن إماءها 
لسبب يتعلق بمستأجره » يحق له أن يتقاغى كل الأجر الذى وعد به إذا كان قد ببى على الدوام, 
فيد تصرف المستأجره ول يؤجر خدمته لشخص آخر . عل أنه يحور المسكة أن تخفض الأجر 
المعي: ن تحسب مقتضى الحال » . 
)١(‏ دائيد رمالته ى عقد الاستصناع ص ١١8‏ - دى ياج + فقرة 414 ص و4 
مح.د لبيب شنب نقرة 4ه٠اا‏ ص ١88‏ حا ص 69م . 


(؟) وهذا ماقال به كثير من الفقهاء ( لوران ١؟‏ نترة ١‏ - جيوار ؟ نتد1 0م اس 


ردق 


نتأمل الحزاء على رجوع رب العمل ى العقد » وهو أن يعوض المقاول 
ما تكبده من خسارة ومافاته من كسب » نرى أن ذلك يوئدى إلى أن رب 
العمل » وقد أجاز له القانون أن يعدل عن تنفيذ العقد تنفيذاً عينياً بإتمامالعمل 
محل المقاولة ‏ لم يعفه مع ذلك من تنفيذ العقد عن طريق التعويض » فهوملزم 
بدفع تعويض كامل بعنصريه مجتمعين : ما نتجشمه المقاولمن خسارة وما فاته من 
كنبين ا ا وو ري ل ا 
لمعل باسكا رايد قاف 2 تقضى بأن يكون للمقاول الحق فى طلب 
التنفيذ العبى والمضى ف تنفيذ العمل فيتقاضى الأجر كاملا » ومجوزكذلك 
بدلا من التنفيذ العينى أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض فيتقاضى ما نجشمه 
من خسارة وما فاته من كسب. ولماكانت طبيعة عقد المقاولة تأنى على المقاول 
أن يتمسك بطلب التنفيذ العينى » إذ لامصلحة له فى أن تم العمل حا والمصلحة 
فى ذلك إنما هى لرب العمل » ومصلحة المقاول فى أن يتقاضى التعويض 
كاملا » فد أقفل القانون ى وجهه باب التنيفذ العيى إذ لا مصلحة له فيه » 
وأبى باب التعويض مفتوحاً يدخل منه إلى تنفيذ العقد على الوجه الذى يتفق 
مع مصلحته . وإذا ثبت أن للمقاول مصلحة أدبية فى إتمام العمل » فسئرى 
أن القانون , سمح أيضاً بتعويضه عن هذه المصلحة . فالئص إذن يول ف 
النهاية إلى أنه لح رامد العامة ما يساير طبيعة عقد المقاولة بالنسبة إلى 
المقاول212. أما بالنسبة إلى رب العمل فالأمر مختلف ٠‏ فإن هذا له مصلحة 
عحققة فى أن يتم العمل وهو من أجل هذا قد أبرم عقد المباولة ٠‏ ومن ثم ل جز 
القانون للمقاول أن يرجع فى عقد المقاولة بإرادته المنفردة كما أجاز ذلك لرب 


بودرى وقال ؟ فقرة 8065م بلانيول وريبير ورواست ١١افقرة‏ اه ص ١070‏ - ولكن 
قارن كوليه دى سانتير 7 فقرة 1417 مكررة- 8 ل هيك١افقرة‏ 480- دى باج ؛ فقرة14و . 

)١(‏ ويصل الأستاذ مد لبيب شنب إلى نفس الدتيجة عن طريق نظرية المحود المبتسر المقد 
فيقول : « . . الدائن لا يستطيع أن يطالب بتعويض الأضرار الى كان فى استطاعته أن يتوقاها 
ببذل جهد معقول (م ١؟55/١)‏ » فذلك يفرض عليه التزاماً بتخفيف المسار. ووفقاً لهذا الالتزام 
لايحوز للمقاول أن يمفى فى تنفيذ العمل بعد علمه بإصرار رب العمل على ال:حلل من المقد 
٠‏ ححوده له » وذلك إذا كان من شأن هذا الاستمرار أن يزيد فى الأضرار الى “تصيبه . فإن استمر 
فى التنفيذ رغم ذلك » ل( بحق له تقاغى تعويض عن هذه الأضرار على أساس أنه كان فى وسعه 
توقبا» ( محمد لبيب شنب فقرة 4د؛ ص ١88‏ - وانظر أيضاً نه فى نظرية الححود المبتسر 
مجلة الملوم التانونية والاقتصادية ا ص 59# اص 94؟1). 


4 
العمل » بل جعل لهذا الأخير الحق فى إجبار المقاول على التنفيذ العيبى دون أن 
يقتصر على التنفيذ بطريق التعويض9؟ . 

ببى أن الفقرة الثانية من المادة “5717 مدنى سالفة الذكر نجمز #فيض 
التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب » بل وتوجب إنقاص هذا 
التعويض تمقدار ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء عدم إتمام تنفيذ العقد 
وما يكون قدكسبه باستخدام وقته فى أمر آخخر . وليس فى هذا أيضاً إلاتطبيق 
للقواعد العامة . فإنه عند حساب الحسارة الى محملها المقاول من جراء عدم 
[تمام تنفيذ المقاولة » تحب أن يستنزل مالم يتحمله فعلا من هذه الحسارةبسبب 
وقف تنفيذ المقاولة وعدم المضى فى إنجاز العمل . وق حساب الكسب الذى 
فات المقاول » حب أن يستتزل كذلك مالم يفته فعلا إذا كان قاد استخدم وقته 
فى أمر آخر عاد عليه بكسب معن . والذى يقطم فى ذلك أن القضاء » ى 
التفنين المدلى القدم الذى لم يشتمل على نص ممائل للفقرة الثانية سالفة الذكرء 
كان بحرى هذا الحكم باعتباره محرد تطبيق للقواعد العامة0"© . 

بعد هذا المهيد نتكلم » فى صدد المادة 558 مدنى » فى المسائل الآ تية : 
(١)مايشرط‏ للتحلل من المقاولة بإرادة منفردة . (؟7) مالا يشرط 
لإمكان هذا التحلل . () كيف يقع التحلل . ( 4 ) ما يترتب على التحلل 
من النتائج . 


)١(‏ انظر فيما يذهب إليه بعض الفقهاء من أنه قد يكون المقاول .صلحة فى الرجوع فى 
عمد المقارلة بإرادته اذ قد يتبين أن المقاولة صفقة خامرة بالنسبة إليه : بودرى وثال ؟ فقرة 
١‏ 4. لكن وضم المسألة على هذا الوجه ليس ميحاً » فحق الر جوع [نما أععلى لرب العمل » 
لا لأنه قد يرى الصفقة خاسرة إذ هو سيدفم تعويضاً كاملا كا قدمنا فيبى متحملا لكل المسارة » 
وإنما أعطى له حق الرجوع لأن إلمام القمل يهمه و-حده دون المقاول » فإذا رأى لأسباب صحت 
عنده ألا مصلحة له فى إتمام للعمل جاز له وقف تنفيذه » ولا يحق المقاول إجباره عل إتمام التنفيذ 
بعد أن تقامى التمريض كاملا . 

(؟1) وقد قضت محكة الاستئناف امختلطة فى هذا المصّى بأنه لتحديد مقدار الكسب الدذى 
فات المتاول . لايحوز السك بفرق حانى بين أسعار التكلفة والأجر المتفق عليه » إذ أن 
المقاول لم يود ضعلا عملا يقابل هذا الفرق وم يتحمل أية تبعة عنه ٠‏ فتقضى العدالة إذن بتخفيض 
مقدار. هذا الكسب الاحمالى ( استئناف «مختلظ 86 مايو سنة 9م١1‏ م ١١‏ ص 80١‏ ) . وانظر 
أيه ] استئناف وطى 4 مايو سنة ١47‏ الحقرق 4ه ص ٠.٠ - ١48‏ مارو سنة ١977‏ المحاماة 
١4‏ رم م صسش ؟7و. 


ًُّ»ءًْظ2 


9 - ما برط ررمن الملل مس المقاون بإرارة مفررم : 
يتن من نص المادة 57> على سالفة الذكر أن هناك شروطاً أربعة لإمكان 
التحلل من المقاولة بإرادة منفردة . 

( الشرط الأول ) أن يكون العمل محل المقاولة ل يم2©. فإن العمل إذا 
كان قد تم لم تعد هناك فائدة من إمكان التحلل من عمد المقاولة » لآن رب 
العمل إذ ذاك يلتزم يدفم الأجر كاملا على سبيل التعريض » فأولى أن يدفعه 
أجراً على عقد ثم تنفيذه . ويثئبت الحق فى التحلل من المقاولة منذ إبرام العقد . 
حى لولم يبدأ العمل0؟ » بل إن التحلل قبل البدء فى العمل أيسر على رب 
العمل إذ يكون التعويض المستحق للمقاول أقل . ويبى الحق فى التحلل قائماء 
حبى بعد البدء فى العمل والمضى فيه إلى ما قبل إتمامه . فإذا أتمه المقاول وأعذر 
رب العمل أن يتسلمه » انقطم حقى رب العمل فى التحلل من المقاولة بعد هذا 
الإعذار 20), 

( الشرط الثانى ) أن يكون الطرف الذى يتحلل من العقد هو ربالعمل. 
فال مقاول ليس له الحق فى التحلل من المقاولة بإرادته المنفردة » بل يبىملزماً 
بتنفيذها إلى الباية » ويحوز لرب العمل إجباره على التنفيذ العيى دون أن 
يقتصر على مطالبته بالتءريض27© . ذلك أن لرب العمل مصلحة محققة هذا 
التنفيذ العيبى دون التعويض » إذ هو لم يرم عد المقاولة إلا الحصول على 
هذا التنفيذ . فرب العمل إذن هو وحده الذى علك التحلل من العقد » ى 
مواجهة المقاول أو فى مواجهة ورئة المقاول على ما سئرى » وهو حق شخص 


)١(‏ داقيد رسالته فى عقّد الاستصناع ص ١7١‏ - أنسيكلوبيدى دااوز م لفظ 
4ن'» أ .لالاه'0 ©ع2ناه | فقرة ١١!‏ - محمد لبيب شنب ثقّرة ١65‏ اص ١9١ا.‏ 

(؟ ) بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة لامو ص ١*0‏ - أنسيكاويدى دالوز ؟ 
لفظ .0'150 ا .لاناه'4 عوولاه ] فمّرة  ١١6‏ . 

(*) بودرى وقال ؟ فقرة اة.4- بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة 0 وص/الاا- 
أنسيكلوبيدىداللوز #لفظ .0'"180 )© .انان'0 ©ج003ىي] فمَرة |١15١‏ خقرة 71 ١-لفض‏ فر نسى 
0١‏ يوليه سنة ١94١4‏ سير يه محختصر 1١-1١91١14‏ -١١ا.‏ 

(4؛) هيك ٠١‏ فقرة .م - جيوار ؟ فقرة 05 - بودرى وثال ؟ فقرة 41٠١١١‏ - 
بلانيول وربيير ورواست ١١‏ فقرة 0ام#وه ص ١70‏ - أنسيكلربيدى دالوز © لفظ 
,#هذ'ل أ» .؟5ه'0 ععقوعه ]| نشرة ١”١ا.‏ 


حفن 


مبروك محض تقديره فلا جوز أن يستعمله دائنوه باسمه0١©.‏ ولكنه حق ينتقل 
أن اا هذا ا 1“ تعدد لورثة وكاتوا ب بصبر ون مالكين ف 
00 أرباع يا 9 يتحلاوا من المقاولة إذا ان 9 
إلى أسباب قوية » عللى أن يعلنوا قرارهم إلى باق الورثة » ولمن خالف من 
هؤلاء حق 5 ودع نراقت لع و 
أن تقدر تبعاً الاروف ما إذا كان التحلل من المقاولة واجباً (م؟ 8 مدنى)27) 
كذلك بجوز للخلض الخاص أن يتحلل من المقاولة » فاو نزل رب العمل عن 
المتقاولة إلى 3 » كان هذا الغر أن يتحلل من العقد2؟2 . أما إذا باع رب 
العمل الأرض الى يقَام علها الناء رعقد عقاو !2 ؛ فإن مشترى الأرض لاينتقل 
إليه عقّد المقاولة إلا إذا اتفى على ذلك ه فإذا انتقل إليه العمّد 5 جاز له التحلل 
منه بإرادته المتفردة باعتياره رب عمل جديد حل محل رب العمل القّدم0*©. 

( الشرط الثالث ) أن يكون نحلل رب العمل من المقاولة راجعاً إلى مشيثته 
هو . 993 إلى خطأ المتماء ل 2١2‏ . ذلك أن المماول إذا ارتكب خطأ ٠‏ فسبيل 
رب العمل ليس التحلل من المقاولة » بل يطلب فسخها إذا كان هذا الحطأ 

(9) هيك ٠١‏ فقرة 4٠١‏ - بودرى وثال ؟ فمرة وو.غ - بلانيول وريبير ورواست 
١‏ فقرة امه ص لالا١‏ - دى ياج 4 فقرة 414 ص 4458 - أنسيكلوبيدى داللوز " لفظ 
0 © .,لالاه'0 عب ناميل فقرة ١179‏ محمد بيب شنب فقّرة ١66‏ اص .2.وإح ص!وهة١ا.‏ 

(؟) بودرى وقال ؟ فقرة 4٠٠٠١‏ بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة /ا“وصا/ا ١‏ 
هى ياج 4 فقرة 4١و‏ ص 45؟. 

(؟) انظر ى هذا المعى محمد لبيب شنب فقرة ١١6١‏ ص ١8“‏ وفقرة ده١‏ ص .ووب 
وانظر فى القانون الفرنى حيث لا يوجد نص مائل للادة 87م مدى مصرى : بودرى وثال + 
فقرة 1٠٠٠‏ - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقَرة ١١١4‏ صن وملا أنسيكلربيدى 
داللوز ؟ لفظ .0180 ا» .لانه'0 ععدناه] فقرة ١١9‏ . 

(: ) بودرى وقال ؟ فقرة ووء.؛- محمد لبيب شنب فقرة هه١ااص‏ ٠و(‏ . 

( © ) بودرىوثال؟فقرةو4ه. ؛ -أنسيكلر بيدىداللوز » لفظ.0'100 © .لانن'4 عيةتامرآ 
فّرة ١١‏ . 

(1) كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١١١4‏ صص 756 - تقض فرنى م 
سبتمير سنه ١94٠.‏ جازيت دى ياليه .٠)+وؤذ-‏ 8 - هم . 


يدق 


ييرر الفسخ » وى هذه الحالة يكون المقاول هو المسئول عن تعو بضر ب العمل 
عن الضرر الذى أصابه بسبب الفسخ . ولا يرجع المقاول على رب العمل 
بتعويض كامل كنا كان يرجع لو أن رب العمل تحلل بإرادته المنفردة » بل 
يرجع عليه مبدأ الإثراء بلاسبب . هذا إلى أن رب العمل مجوز له أيضاً » 
حالة خطأ امقاول ‏ أن يطلب التفي المبى ٠‏ فيجير المقاول على إصلاح 
خطأه ه عيناً مع المضى فى التنفيذ وذلك إلى جانب تعويض رب العمل عن 
الضرر الذى أصابه يسبب الحطأ . . 

( الشرط الرابع ) ألا يشترط المقاول على رب العمل عدم جواز التحلل 
من العقد . ذلك لأن حق رب العمل فى التحلل من العةد بعد التعويض لس 
من النظام العام ؛ فيجوز الاتفاق على ما حالف هذه القاعدة فى كل هن شطر مها. 
جوز الاتفاى على عدم جواز تحلل رب العمل من العمّد ».وى هذه الحالة 
لا جوز له التحلل بإرادته المتفردة » بل يستطيم المقاول أن يلزمه بالمضى فى 
فى تنفيذ المقاولة إلى أن يتم » إذ قد.تكون له مصلحة أدبية فى إتمام العمل كا 
سار ومجوز الاتفاق أيضاً » على العكس مما تقدم » ؛ على أن يكون لر ب العمل 
لالتحلل من المماواة دون أن :يدفع أى تعويض لالمقاول أ و دون أن يذ فع 
عويش كاملا بل يقتصر غل دقع ما أثرى به عل حساب اللقاوك. 00 


: مارو مترط رو ملا الجول صعرم الماوم بأرارم صهررم‎ ١8 ٠ 
فإذا توافرت الشروط المتقدمة الذكرء جاز لرب العمل أن يتحلل من المقاولة‎ 
: بإرادته المنفردة‎ 

١‏ - ويستوى فى ذلك أن تكون المقاولة بأجر إحمالى جزاق أوبأجرمقدر 
عر الوحدة » فى الحالتين مجحوز التحلل . ودذا الحكم لانتطرق إليه شك 

ف التقنن المدنى المصرى » إذ نص المادة 78+ فد عام لم يفرق بن حالة 
وحالة . أما فى التقن المدنى الفرنسى فالمادة 17884 لاتذكر إلا المقاولة بأجر 
إحمالى جزاق » فذهب ,مض الفقهاء » إلى أنه لاجوز التحلل إذا كان الأجر 
مقدراً بسعر الوحدة9؟ . ولكن بعضاً آخر ذهب إلى عدم المييز ٠»‏ وأجاز 





)1١(‏ بودرى وقال ١‏ فمّرة ه١١4‏ - بلانيول وربيسر ورواست ١١‏ فقرة امه 
ص هلا ا- أنسيكلوبيدى داللوز ؟ لفظ .0”184 4© .لاناه”0 ع دناه ] فمرة 117514- محمد لبيب 
شنب فقرة م16 - نقض فرننسى 57 يوليه سنة ١414‏ سيريه محتصر .١٠ ١ - ١914‏ 

(؟) لورانث ؟ فقرةه١-‏ بودرىوفال ؟ فقرة +و.4-بلانيول وربيير ورواست - 


"4 


التحلل فى المقاولة اللتدر أجرها بسعر الوحدة من باب أولى » إذ هىأقل ربطا 
لرب العدل وأيسر عند حساب التعويض”؟ . ظ 

؟" - ويستوى كذلك أن يكون التحلل قى عقد مقاولة أو فق عمد مقاولة 
من الباطن . فيجوز للمقاول الأصلى ء باعتباره رب عمل : أن يتحلل ٠ن‏ 
المقاولة من الباطن قبل إتمام العمل292 . ولكن الرأى السائد فى فرنسا أزالمادة 
4 مدنى فرنسى لاتسرى فى العلاقة ما بين المقاول الأصلى والمقاول ٠ن‏ 
الباطن » بل تقتصر على العلاقة ما ببن رب العمل والمقاول0؟ . 

* - ولافرق » فى ثبوت الحق لرب العمل فى التحال » بين ما إذا كان 
هو الذى قدم المادة الى تستخدم فى العمل أوكان الذى قدمها هو المقاول7»». 
وى حالة ما إذا كان المقاول هو الذى قدمها ء فإن له أن يأخذ تعويضاً عنبها 
بعد أن يسلمها لرب العدلى » وله أن محتفظ مها وق هذه الحالة لا يتتاضى عنبها 


تعويضا . 


5 - ويثبت حق التحلل لريب العمل أياكان محل اأقاواة . فقّد يكون 
محلها بناء أومنشآت ثابتة أخرى » وقد يكون محلها صنع لات ميكانيكية 
سد |١‏ ققرة اه ص /الا١! ‏ بلاثيول وزبييدر وبولانحيه ” فقرة م99١‏ حوسران ” فمرة 
”> . 

- +٠. فقرة‎ ٠١ فقرة لاه” - ديقر جييه ؟ فقرة إلا - هيك‎ ١٠ ديراتتون‎ )1١( 
4 هدوياج‎ - ١ هامش‎ +٠١4 جيوار ؟ فقرة 4م - أوبرى ورو وإ مان ه فقرة 14 ص‎ 
أنسيكاوييدى‎ - ١١١4+ ققرة 4١و ص ه4ه - كولان وكابيتان ودىلامورانديير + فقرة‎ 
. ١١9 داالرز ؟ لفظ .50ذ )ع .لاياه'4 عهمياهما فقرة‎ 

(؟) انظر أنفاً فقرة ١+١‏ ى آخرهاق الطامش . 

(*) بودرى وقال ؟ قفقرة 1.50 وفقرة ه4.4 - بلانيول وريبير ورواستث 
1١‏ نمرة 40 ص بالا 1 سا دى باج : كمرة 84184 ص 445و - أنسيكلو بيدى داللوز م 
4 اح .الاه'ل عع قله ] ذقرة 7م١2‏ 

(:) لوران 5؟ فقرة ١9‏ - هيك ٠١‏ فقرة .»م - جيوار 7 فقرة م.م - بودرى 
وثال ؟ فقرة #هو.؛ - أوبرى ورو وإسمان ه فمقرة 4+" ص ”.+ وهامش ١١‏ - بلانيول 
ورضير ورواست ١افقرة‏ 0ام؛ ص لالا١‏ - ص ١08‏ - دوباج 4 فقرة 4١1و‏ ص مغ4و ‏ 
دافيد رسالته فى عقد الاستصناع ص ١59‏ - جومران ؟ فقرة 78.8 - أنسيكلوييدى داللوز 
© لفظ .80" 1» .لاناه”0 مهوناما] فقرة 1٠١‏ - عكس ذلك وأن الحق والتدلل لا يغبت إذا 
كان المقاول هو الذى قدم المادة : ترولون * فقرة ٠١٠.‏ - مار كاديه م 4و١‏ - م وولمنا 
فمرة 0 - بيزوس ص 151١‏ 


احقق 


بجوز ارب ا بارادته المنفردة أن 1 

ه- ويثبت كذلك حي التحال لرب العمل أيا كان المقاول . فقد يكون 
مقاول بناء 4 أو وتنسا سان 9 4 أو طبياً : أو محامياً : أو محاسياً » أو 
نيجار » أو سباكاً ع وغعر ذلك . وى حميع هذه الأحوال بحوز رب العمل 
التحلل من العقد . إذ النص عام لم يفرق بين حالة وأخرى . 

“5 وبمجوز أخمراً لرب العمل التحلل ه ن العقد أياكانت الأسباب الى 
يقدمها ذا اتحال. بل هو غير مستول عن ققدم أى سب اتلد ين النقد » 
ويكى محض إرادته . وهو وحده الموكول إليه تقدير ما إذا كان يتحلل من 
العقد » دون معقب على تقديره من الحكة229 . 

0 - كيف بفع الحلل مى الهاو : ويقع التحلل من المقاولة 
بإخطار رب العمل المقاول برغبته ى الرجوع ف المقاولة . والتكيبف القانوى 
للتحلل هو أنه إرادة من جانب واحد » أى تصرف قانوق يصدر من رب 
العمل للرجوع فى عقد المقاولة . وتكييف الرجوع ف المقاولة هو نفس تكبيفه 


)١(‏ جيوار ؟ فقرة ه.م - أوبرى ورو وإممان ه فقرة 074؟ هامش ١١‏ - بلانيول 
وريبير ورواست ١١‏ فمّرة ا#و ص ١78‏ - بلانيول ورييير وبولانجيه ؟ فقرة لموه؟ ‏ 
كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١١1١+‏ (ب) - جوسران ؟ فمقرة ١.9‏ - 
أنسيكلوبيدى داللرزر " لفط .0هخ"'0 »© .لاناه'0 ©6ع8نار[ فقَرة ١؟١‏ . 

(؟). جيوار فى الوكالة فقرة م؟ - بودرى وثال ؟ فقرة 4.١5‏ . 

(») وقد قضى بأن تصاحب العمل وحده الحق ى فسخ عد المقاولة والعدول عن ١‏ ممام 
العلى » سواء لأنه وجد أن العمل غير محقق لمصلحة له » أو حاقت به صعوبات مالية جملته 
فى حالة مادية لا تمكنه من الاستمرار فى تنفيذه والصرف عليه » ولايأل عن هذا بياتاً أوتدليلا » 
ولايستطيم المقاول اعتراضاً على تصرفه إذ هو له يحك القانون أن يتقاضى حميم ماكان يعود عليه 
من ربح فيما إذا تم العمل تنفيذاً للعقد ( مصر الكلية الوطنية ١١‏ قبراير سنة و١‏ المحاماة ١9‏ 
رقم ه+؟و؛ ص ١١8+‏ ) . وانظر استئناف محتلط م١‏ مارس سنة ١9.9‏ م 5١‏ ص 7604 سه 
١4‏ يونيه سنه ١91769‏ م 4١‏ ص 409 . 

غير أنه إذا أثبت المقاول أن رب العمل قد تعسف فى استمال حقه فى التحلل من المقد » كأن 
قصد من وراء التحلل أن ينال سن حمعة المقاول الأدبية وأن يشهر به بين الناس وبين أبناء مهلنه 6 
جاز المقاول أن يرجم بتعويض عل رب العمل طبقاً للقواعد المقررة فى التعسف فى استمال الحق 
( قرب دى باج ؛ فقرة 14و ص 448 - محمد لبيب شنب فقرة ١١5‏ ص 1978- ص 147 ). 


للقن 


فى عقود أخرى بحوز فبا الرجوع » كالهبة والوكالة وعقد الإبجار والعمل إذا 
كانت مدببها غير معينة . 

ولم يشترط القانون شكلا خاصاً للورجوع ؛ ولاميعاداً معيئاً له . فوجب 
القول إن الرجوع يكرن ى صورة إخطار يعلن به رب العمل إرادته ف التحلل 
من العقد . وقد يكون الإخطار فى ورقة رسمية على يد محضر » وقد يكون 
فى كتاب مسجل أوغير مسجل » وقد يكون شفوياً . ولكن عبء إثبات 
الإخطار » وهو تصرف قانونى كا قدمنا » يقع على رب العمل » فإذا كانت 
المقاولة تزيد على عشرة جنبات وجب إئياته بالكتابة أوا يقوم مقامها . 
وإلا جاز الإثبات بالبينة وبالقرائن . ومجوز الرجوع فى أى وقت » مند 
إبرام المقاولة إلى ما قبل إعذار المقاول لرب العمل يتسلم العمل كا سبق 
القول200, 

ويم الرجوع عن المقاولة مجرد وصول الإخطار إلى عر المقاول ٠‏ طبقاً 
للقواعد العامة المقررة ق إنتاج الإرادة لأثرها . 

5 عا يئر مى الننايم على الهلل من القاود : فإدا وقع 
الإخطار على الوجه المتقدم الذكر » ترتبت النتائج الآ نية : 

(أولا) ينّبى عقد المقاولة بالرجوع فيه » فلا يعود رب العمل ملز مابدفم 
الأجر » ولايعود المقاول ملزماً بإنجاز العمل20؟ . 

( ثانيا ) ولكن رب العمل بلتزم بتعويض المقاول ٠‏ عن حميع ما أنفقه من 
المصروفات وما أنجزه من الأعمال » وماكان يستطيع كسبه لو أنه أتمالعمل » . 
ومصدر هذا الالتزام هوالقانون » لا عقد المقاولة فقد اننبى كاسبق القول . 
فيلزم رب العمل : 

١‏ - بتعويض المماول عن جميع نا قله من المصروفات « ولو كانت 


. ١9 انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) وإذا جاز لرب الممل أن يهى المقاولة بإرادته المنفردة » فإنه لا يجوز له أن يوتف 
تنفيذ العقد بإرادته وحده » فليس له إلا أن بممفى فيه أو أن يتحلل منه ( نقض فرنسى 707 يوليه 
صنة ١9١4‏ سيريه محتصر 4ا09ء - ١١. - ١‏ أنيكلوبيدى «اللوز م لفظ 
4ن أ؟ .لاناه'0 ©جمهمرية نقرة +؟١).‏ 


5١ 


مصروفات أولية لم تعد بأئ نفع على رب العمل0©. وكذلك يلزم بتعويضه 
ما أنجزه من الأعمال » ويدخل فى ذلك أجور العال والنفقات الفعلية اللى 
صرفهااق إنجاز الأعهال والقيمة الفعلية للمواد الى قدمها لاستخدامها والعمل. 
وعلى المقاول أن يسلم لرب العمل ما أنجز من العمل » بعد أن يتقاضى قيمته 
على النحو السالف الذ كر . على أن المقاول لا تحير على تسلم المواد الى قدمهاء 
فإذا أراد الاحتفاظ لبا جاز له ذلك على ألا" يتقاضى تعويضاً عنها0© . 
ولا يتقاضى المقاول تعويضاً إلا عن الأعمال الى يكون قد أنجمزها وقتعلمه 
بإخطار رب العمل بالتحلل من العمّد . أما الأعمال الى يوم مها بعد ذلك 
فلا برجع فييا على رب العمل إلاعلى أساس بدا الإثرا بلاسببء أعبتل 
القيمتتن ما صرفه فعلا وما عاد من نفع على رب العما ل اواالك عالم يكن 
مي ا 590 أدوات 
صحية فى بناء فيئبت هذه الأدوات فى أماكها حى لا تتلف ويرجع بالنفقات 


الفعلية الى صرفها فى تثبيت الأدوات . 
- بتعويض المقاول عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل0©©. فإذا كان 


)١(‏ ولكن يشتر مل أن يكون هناك عقد مقاولة قائم وقت إنفاق هذه المصروفات » أما إذا 
كان المقاول قد أنفى هذء المصروفات قبل إبرام عقد المقاولة و«دو يأمل بذلك أن يبرم هذا المقد 0 
فليس له أن يسّر دها ( استئناف مختلط م مايو سنة 9107م( م ه ص 8١4‏ ). 

(؟) محمد لبيب شنب فمّرة لاهاا ص 97#١ا.‏ 

(*) فلا يكى تعريض المقاول عما أنفقه من المصروفات وما أء>زه من الأعمال . وقد 
قضت مدكة النقضض بأنه إذا كان الحم الابتدائى إذ قضى بإلزم رب العمل بالتعورض قدأقام قضاءء على 
ما امحذه المقاول أساساً لدعواه من أن رب العمل قد فسخ الممد دون تقصير منه » إذ هو ( المقاول ) 
قد قام مما الزم به من استحضار العال وأدوا. ت البناء و ديد جزءاً من ابناء » وأن رب العمل 
امتنع عن تنفيذ ما تمهد به من تقديم مواد البناء » فضلا عن أنه استغى عن عمله ووكل البناء إلى غير ه 
فون الذان ماق اوتكلفت له بالوناء . وكان الحك الاستشنائى ؛ إذ قضى بإلغاء الحك الابتدائى 
واقتصر عل القضاء للمقاول بأجر عما أنمه من بناء » قد أقام قضاءه عنى ما استخلصه من أن العقد 
م يرتب للمقاول فى ذمة رب العمل تعويضاً إذا امتنم أوتأخر فى تقديم مواد البناء - إن الحم 
الاستثنافى إذ ند عن عت أساس الدعوى عل هذا 00 الحكالابتدائى 
من أسباب » كان قاصراً قصوراً ي-توجب نقضه ( نقض مدق 4 نوفير سنة ١9656‏ مجموعة 
أحكام النقض ؟ رقم هص .8 ) . وقضت محكة الاستثناف الوطنية بأنه إذا استخدم صاحب 
العمل الصانم أو المقاول لمدة معينة اوعمّد المقاولة معه على العمل كله » و جب عليه فى حالة إيثّان 
الممل أن يدفم حيع الربح الذى كان ينتج للمقاو لأو للصانم المذ كور من تنفيذ العمل ( استئناف ‏ 


01" 
العمل مثلا بناء هارة من عشرة أدوار وقدر له أجر ثلاثين ألفاً : و محلل 
رب العمل من العقد بعد بناء خمسة أدوار » فإن المقاول يرجع بالنفقات الفعلية 
الى صرفها نى بناء خسة الأدوار على الوجه الذى قدمناه . ثم محسب ماكان 
يستطيع أن يكسبه لو أنه أتم العمل » » فإذاكان مثلا /٠١‏ من الأجر المقدر 292 
فإن ما يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل يكون ثلاثة لاف . فبرجع أيضاً هذا 
المبلغ على رب العمل » إذ هو واع وو د 
العارة إلى عشرة ,أدوار . وإذا كان أجر المقاولة مقدرآً سعر الوحدة » فإن 
ربح كل وحدة يكون هو الفرق بين الأجر لمقدر لها والنفقات الفعلية الى 
يصرفها فى صنعها » ويكون مجموع الربح الذى فاته هو هذا القرق مضاعفاً 

عقدار عدد الوحدات الى كانت مقدرة يموجب التصمم . 

- بتعويض المقاول ما عسبى أن يكون قد أصابه من ضرر أدلى من 
جراء منعه من إتمام الع.لى . ذلك أن المقاول قد تكون اه مصلحة أدبية 
فى إتمام العمل . كأن يكون عملا فنا يفيد ى سمعته9© . فالنحات إذا منع 
من [تمام العثال الذى كلف بنحته » والموالف إذا منع من إتمام الكتاب الذى 
كلف بوضعه , والمهندس إذا منع من بناء نموذجى وضع تصميمه » كل هالاء 
قد ينهم ضر أدنى من جراء عدم [تمامهم للعمل ٠‏ فيرجعون بتعويضى على 
رب العمل عن هذا الضرر . 

( ثالثا ) تقول الفقرة الثانية من المادة 57 مدنى كا رأينا : « على أنه 
بحوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول هن كسب إذا 
كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا » ويتعين علها بوجه خاص أن 


وطى ١4‏ مايو سنة ١8947‏ الحقوق م ص ١48‏ - وانظر أيضاً استئناف مختلط 76 فير آير 
سنه .٠197م‏ 475 ص "١8‏ . 

١(‏ ) باعتبار أنه هو الفرق ما بين الأجر المقدر والنفقات الفعلية الى كان يصرفها فى بناء 
عشرة أدوار محسوبة على أساس النفقات الفعلية الى صرفها فى بناء الح.سة الأدوار . 

(؟) بودرى وقال " فقرة 4٠١١06‏ - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ ثقرة 0ه 
ص ١794‏ - دافيد رسالته ى عقد الاستصناع ص ١7١‏ - محمد لبيب شنب فقرة ١61‏ صنههواس 
ص ١95‏ - إكس ١١‏ يونيه سنة ١988#‏ جازيت دى باليه ١978‏ ب + مو؟ ا نويه 
ل نوفير سنة 1478 الحلة الفصلية للقانون المدنى ١91764‏ ص 4:0 - قارن دى ياج 4 فقرة 
062 حص 414"5. 


١ و1‎ 


تمص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد 
وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر آخره . وهذا كا قدمنا ليس إلاتطيقاً 
للتواعد العامة . فمّد تقوم ظروف بجعل من العدل نحخفيض التعويض المستدق 
عما فات المقاول من كسب : مثل ذلك أن بتضح » بعد أن وقف المقاول تنفيذ 
عدل وحوسبب الربح الذى فاته على ا النفمقات الفعلة الى صرفها فما 
دين اميل ؛ أنه لوآ العمل لكلفه الباق منه نفقات أكر لارتفاع أسعار 
المواد الأولية وأجور العال 3 فى هذه الحالة بحوز للمادضى أن بحخفض مقدار 
الربح الذى فات المقاول بما يتناسب مع ما ظهر من ارتفاع الأسعار والأجور. 
وإذا د'ن حور #فيض التعوريض فق هذه الحالة » فإنه يتعن نخفيضه لق 
دالةءن أخريين . الوالة الأولى هى مايكون المقاول قد اقتصده من عراء ملل 
رب العمل من العقد . وهذا بدهى فإنه لا يرجع إلا تقدار ما أنفته فعلاء 
اقصد شب ول بنفقه يسبب تحال رت العمل من العف ٠‏ فإنه لايرجع 
به ('». واحالة الثانية هى م' يكون المقاول قد كسبه باستخدام وقته فى أه رآخر 
,4 5 - 

لك ناد لطت إقام امسق تومن الرنت يس أذ يلون لد شاي 
فى عمل آخخر در غليه رحا . فيجب استنزال هذا الربح من الكسب الذىذانه . 
وليس من الضرورى أن يكون قد استخدم وقته فعلا فى عمل آخر ٠‏ بل يكى 
أن يكون قد أتيحت له فرصة فى استخدامه ولم يغتنمها . فإنه يكون بتقصره 
قد أضاع على نفه هذا الكدب9© . 


المحك اناف 
موت المقكاول 


١ +‏ -- تصوص طابول : تنص المادة 555 من التمندن المدنى على 
ما يأنى : 

)1 فين التدويضن ايها 2[ «أحاعن أن ا.تمارل يعدم إنجازه بقية العمل م يص مسنولا 
عن ضمات مالم ينجزه ماء ( استئناف محختاط وامايو سه وهما م ١١‏ اص ١90؟).‏ 

(؟) ولمن فى التقنين المدنى الفرنسى نص ماثل المادة 5/85 مدفى مصرىء ولذلك 
يذهب المقه الفر نى إلى عدم جواز حورته انار اانه د يستطيم كسبه باستخد'م وقته 


د آخر ( هيف ٠٠١‏ فمرهة ٠م‏ - بودرى وقال ؟ تقرة 41٠١15‏ ). 


2522 
«ينقضّى عقد المقاولة موت المقاول إذا كانت مئهلاته الشخصية محل 
اعتبار فى التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار » فلا ينبى العقّد من تلقاء نفسه 
ولامجوز لرب العمل فسخه ق غير الخحالات الى تطبق فبا المادة 551" » 

لا إذا لم تتوافر ى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ؛ . 

وتنص المادة 5617 من التقدن المدنى على ما يأتى : 

١‏ إذا انقضى العقد موت المقاول » وجب على رب العمل أنيدفع 
التركة قيمة ما تم من الأمال وما أنفق لتنفيذ مالم يم » وذلك بقدر النفع 

وبحوز لرب العمل فى نظر ذلك أن يطالب بتسلم المواد الى تم 
إعدادها والرسوم الى بدئ فى تنفيذها » على أن يدفع عنها تعويضاً عادلا ». 

و" - وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل م أصبح 
عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه ب0© , 

م6 : وردهذا النصس ى المادة ل1مم من المشروع المهيدى ٠‏ وكان المشروع يتضمن 
فقرات أربعاً ٠‏ الفقرة الآولى تتفق مع النص عل الوجه الذى استقر به فى التقنين ادن الحديد » 
أما الفقرات الثلاث التالية فكانت تحرى على الوجه الآ قى : « ؟ - وتعتير دائما شخصية المقاول 
محل اعتبار فى التعاقد إذا أبرم المقد مع أحد رجال الفن أومعم أحد المندسين أومع أحد مهندسى 
الممار أو مع أحدقائل المؤلاءة دن الاعناضى. الذيق: يزاو لون مهثة حرة .: “عن وتفتر قن هذه 
الصفة فى العقود الى تبرم مع المال أو المناع إلا إذا كان هناك دليل أو عرف يقضى بغير ذلك . 
؛ وق سائر الأحوال الأخرى » وبخاصة أعمال المقاولات الكبيرة » يكون المفروض أن 
المكانة إلى وصل إلبا اسم المقاول فى اللسوق ع٠‏ لا صفات المقاول الشخصية ©» هى الى كانت 
محل الاعتبار الأول ف التعاقد » . وق لحنة المراجعة أدخلت عل الفقرة الأولى تعديلات لفظية 
فأصبحت مطابقة لما استقر عليه النص ف التقنين المدنى الحديد » وحذفت الفقرات الثلاث الأخيرة 
« لعدم الحاجة إلبها » » وأصبح ردم المادة هوه فى المشر وع الهاى . ووافق علها مجلس النواب 
نحت رقم 844 ء ثم مجاس الشيوخ تحت رقم 517 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص #ه ل 


ص 56 ) . 





م 5517 : وردهذًا اللص ف المادة مم عن المشروع المهيدى على وجه «طابق لما استمّر 
عليه فى التقنين المانى الحديد . فيما عدا أن المشروع الهيدى كان يتضدن فقرة تحرى عل الوجه 
الآفى : ٠‏ وتعتر الأعمال والننتات نافمة له فى حلا إذا وردت المقاولة عل بناء عقار أوغير سه 


">06 


وتقايل النخصوص ق التقندن المدلى القدم المادة 17/541١‏ :٠ه‏ .6026 

وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقدين المدنى السورى 
لضن 5# ل وى التمن المدلى الى م 515-556 - وق التقن 
المدنى العراق م ححم - كلم ولى 7 تقنين الموجبات والعقود اللينالىم 147" 
وم ” 


- ذلك من الأعمال الكبيرة » . فحذفتهذه الفقرة ولحنة المراجعة » و أصبح اننص مطابقاً لما استقّر 
عليه ى التقنين المدنى الحديد ؛ وصار رقمه 5 ف المشروع الباق . ووافق عليه محلى النوابء 
نحت رقم هود ء ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 5007 ( مجموعة الأعمال التحضبرية ه صن ه08 - 
ص لاا ). 

)١ (‏ التقنين المدنى القديم م ١١غ4/م.ه-‏ ج.ه : ينفسخ استتجار الصانع يمره أو 
حادثة قهرية منعته عن العمل . وى هذه الحالة على صاحب العمل أن يأخذ ما ينفعه بما استحضر . 
الصانم ٠ن‏ المهمات بما اشتر اه به الصانع من المّن . ( وأحكام التقنين المدلى القديم تتفق ى مجموعها 
مع أحكام التقنين المدنى الحديد) . 

(؟ ) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ١*5‏ - 588 ( مطابق) . 

التقنين المدنى الليبى م 55٠6‏ -5565 ( مطابق) . 

التقنين المدنى العراق م +8 : -١‏ تنهى المقاولة .موت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية 
حلاعتبار ف التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينهى العقد من تلقاء ذاته » ولا بحوز لرب العمل 
فخه فى غير حالة تطبيق المادة ٠8م‏ إلا إذا لل تتوافر فى ورثة المقاول الضانات الكافية لحسن 
تنفيذ العمل . ؟ - وتمتير دائماً شخصية المقاول محل اعتبار فى التعاقد إذا أبرم المقد مع فنا 
أو مهندس أو معهارى أو مع غير هم من يزاولون مهنة حرة أخ خرى . وتفير ضى هذه الصفة ق العقود 
الى تعر م مع المال أو الصناع إلا إذا كان هناك دليل أو عرف يقغي بغير ذلك وان ضاثة الأعوال 
0 ؛ وبخاصة ى أعمال المقاولات الكبير:ة » يكون المفروضص أن المكانة الى وصل إلها 
اسم المقاول فى 'لوق . لا صفات المقاول الشخصية » هى الىكانت محل الاعتبار الأول والتعاقد . 

م ووم : ١‏ - إذا انقفى المقد بموت المقاول » وجب عل رب العمل أن يدفم للتركة قيمة 
ماتم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ مالم يتم وذلك بقدر النفع الذى يمود عليه من هذه الأعمال 
والنفقات . وتعتير الأعمال والنفقات نافمة له فى حملا إذا كان موضوع المقاولة تشييد مبان أو 
إنشاء أعمال كبيرة أخرى . ؟ - ويحوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد الى تم 
إعدادها والرسوم الى بد فى تنفيذها » عل أن يدفم عنْها تعويضاً عادلا . م - و تسرى هذه الأحكام 
أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا دخل فيه لإرادته . 

( وأحكام التقنين العراى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ونسوص اتقنين الأول تطابق 
نصرص المشروع اسمهيدى من التقئين الثافى ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف م ؟4" : تنتبى إجارة الحدمة أو الصناعة ... ( ثانثا )سه 


كه 5 


6 - مرت رب العمل ومو القاول : ومخاص من التصوص 
المتّدمة الذكر أن مو تالمقاول ينْهى فى بعض الحالات عقد المقاولة اناا عيونت 
رب العمل فلم تعرض له النصوص . فنستهرض كلا من الفر ضين . 

م6 - مون ري "همل : لم تعر ض النصوص هما قدمنا لموت رب 
العمل » فلا ببى إلا تطبيق القواعد العامة . ولما كانت شخصية رب العمل 
ليست ق العادة محل اعتبار ق عقد المقاولة . فإن موت رب العمل لايعهى 
المقاولة . بل يبى العققد قائماً ما بين المقاول وورثة رب العمل وقد حلوا محاه . 
فى هؤلاء مرتبطان بعقد مور لهم » فى كل حقرقه وعامم كل التزاماته » 
وذلك دون نظر لما إذا كانت المقاولة مفيدة للورثة فائدها للمورث ٠‏ ودون 
نظر لما إذا كان الورثة يستنسبون العمل #ل المقاولة . فد يكون هذا العمل 
بناء عمارة كبيرة » وتكون ورئثة رب العمل لايرغبون فى استمار أموالالتركة 

فى مثل هذه العارة » أويئثرون اقتسام هذه الأموال . ومع ذلك يبقون 
ملز مين بدفع الأجر كاملا للمقاول ٠‏ ولم الحى نى أن يطلبوا منه إنجاز العمل 
وتسليمه وضيانة0© . 

وبدجى أن التزامهم بدفع الأجر للمقاول يكون فى حدود أءوال التركة 
ومن هذه الأموال . ويصبحون بعد إقامة العارة مالكين لها فى الشيوع كل 
يقدر حصته ى البركة . 

وإنما بحوز لورثة رب العمل ماكان جوز لرب العمل نفسه لو أنه كان 
حا وهر ان يتحللوا من المقاولة قبل إتمامها طبقاً لأحكام المادة 5518 مدلى 


باستحالة إجراء العمل لسبب قوة قاهرة أولوناة المتخدم أو المتصنم . وتراعىق هذه الحالة 
الأخيرة الأحكام الاستثنائية المنصوص علها فى القانون . ولا تنهىإجارة انادمة أو الصناعة 
بوفاة اليد أوالمول . 

م 774 : إذا انقطع العمل لسبب ليس له علاقة بمشيثة الفريقين » فلا بحق السام أن يقبرض 

عن الأجرة إلا ما يناسب العمل الذى أنمه » مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 57١‏ المتعاقة بهلاك المواد 
الى .قدمها . ( وأحكام التقنين اللبنانى 7 تتفق ى أ>موعها .م أحكام التقنين المهرى » وإن كانت 
لم تشيراط أن تكون مؤهللات المقاول الشخصية ل اعتار فى التماقد 4 وء مم تذ كر صرا-ة أن 
ما ونمبضه ورثة المقاول من الأجرة المناسبة العمل الذى تم يكون عل أساس مبدا الاثراء بلاسيب ) . 


ءل-1١57 فقرة 756؛ ص هلا١ - ببزوس ص‎ 1١ بلانيول ورييير ورواست‎ )١( 
. 1١87 صاا١1ا بيب شنب فقّرة‎ 


لام؟ 


الى تقدم بيانها » على أن يدفعو! للمقاول من أموال التركة حميع ما أنفقه من 
المصروفات وما أنجزه من الأعمال وماكان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل . 
وذلك طبقاً لما فصلناه من القواعد فيا نقدم » ومخاصة بجب أن يكون القرار 
الصادر «نهم بالتحلل من المقاولة صادراً ممن ملك ثلاثة أرباع التركة مستندين 
ى ذلك إلى أسباب قوية » على أن يعلنوا قرارهم إلى باى الورثة » ولمن خالف 
من هؤلاء حى الرجوع إلى الحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان » وللمحكمة 
أن تقدر تبعاً الظروف ما إذا كان التحلل من المقاولة واجي]0©. 


5 - موت القاول و باحق , أنه بصع عامزا ع إنمامم "همل 
لسيت بر ير ل قم ل هالتاي, : والفرض الثاى هو أن بمرت المقاول 
ويلحق بموت المقاول أن يصبح عاجزاً عن إتمام العمل لسيب لا يد له فيه » 
كأن يصاب عا مجعل تنفيذ العمل مستحيلا عليه . فإذا كان رساماً وقطعت يده 
الى يرسم مها أو فد بصره ء أوكان العمل إجراء عملية جراحية عاجلة وأصيب 
الحراح عرض مفاجئ أتعده عن إجراء العملية . فقد قدمنا أن المقاولة تنفسخ 
كنا كانت تنفسخ عموت المقاول ء ويأخذ العجز عن. العمل حكم الموت9 . 
وقد نصت الفقرة الثالثه من المادة 55 مدنى سالفة الذكر على هذا الحكم 
صراحة إذ تقول : ووتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول ق تنفيذ 
العمل ثم أصبح عاجزاً. عن مامه لسيب لا يد له فيه » . ويستوى أن يكون 
المقاول قد بدأ فى تنفيذ العمل م أصبح عاجزاً + أو أصبح عاجزاً بعد إبرام 
المقاولة وقبل البدء فى تنفيذ العمل . ونكتى هنا بأن نذكر موت المقاول ع 
فيكون عجزه عن تنفيذ العمل ملحقاً عوته فها سنعرض له من الأحكام0© . 

وعياا ١‏ عاديرت كارن ون ا : (الخالة اللأوى ) أن تكون 
موهلات المقاول الشخصية محل اعتبار : في التعاقد . ( الخالة الثانية ) الا تكون 
هذه المواعلات ل اعتبار 217 . 


. ١*9 انظر أننا فقرة‎ )١( 
. (؟) انظر اننا فقرة ه186‎ 
(؟) مم جل أنه الع ب له مورك لقاو لون نزت اجيز ل لبقا ال بلي ا ور‎ 
5 لورئته » أعاا. ىق عوالة اعد عن العمل فالنفقات ترد إى امول نفسه‎ 
 نينقتلا (؛) وهذ' القْيز لا يوجد فى التقنين المدنى الفرنسى » فين المادة1078من هذا‎ 
)) 


مه” 


-١61/‏ لحان اررّرللىى - موؤهمرت القاول الشئله.: كل اءشسار 
ف التعافر : تقول المادة 555 مدنى قى صدرها كا وأينا : « ينقضى عمد 
المقاولة عوت المقاول إذا كانت مؤئهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد ») . 
والمقصود بالمياهلات الشخصية كل صفات المقاول الشخصية الى تون ذات 
تأثر ف حسن تانميذ العمل . فيدخل فى المئهلات الشخصية ممعة المقاول من 
ناحرة الكفابة الفنية والآمانة وحسن المعاملة » ولخصصه ى نوع العمل محل 
المقاولة وما حصل عليه من الشهادات الفنية ى هذا التخصص 5 قام به قبلا 
من أعمال تكسيه نجربة عملية فيه( 
والبت فما إذا كانت مئهلات المقَاول الشخصية محل اعتبار فى التعاقد 
مسأًاة واقع ا ا موضوع فا الرأى الأعلى . وقل ا د ال مذروع العف دن 
للادة 555 مدنى فّرات ثلاثاً تلى ضوءاً على هذه ااسألة الموضوعية . وتد 
حذفت هذه الفقّرات نى -نة المراجعة « لعدم الحاجة إلبا » » ونوردها هنا 
دناس سب 51 وتعتر داعا شخصية المقاول محل اعتبار ى التعاقد 
إذا 0 الود مع اميف وها الفن 5 أو مع أحل المهندس سن 8 أومع اجل مود 
المعمار : غ أحد فائل ارلا ون الامخاض الدين عرز اولوت ميد معرب 
ا هذه الصفة ى العقود الى بورع العال أو العيع . إلا إذا 
كان هناك دليل أوعرف يقفى قر :ذلك كاسم فوشائر :الاقدن ال الاخفر ف 
وغاية أغن القاولات: الكسر قد عقون المتووفى أث االكانة الى بورض 
إلما 3 المقاول ى السوق » لاصفات المقاول الشخصمة ٠‏ هى الى كانت 
محل الاعتبار ى التعاقد2؟ . ويستخلص من هذه النصوص أن رجال الفن 





ح نابى المقاولة موت المقاول دون ممييز بين ما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار 
فى التعاقد أو كانت غير »ل اعتبار . ولكن القاعدة ليست من النظام العام » فيجوز الاتفاق على 
ما الفها ( بودرى وقال ؟ فقرة هلا.غ -. أوبرى ورو وإلسماكن ه فمرة 4لا ص ١٠4‏ 
هامش هم ١‏ - بلائيول ورعنر ورواست ١١‏ قثمرة 915 صس هلا١‏ - ص ١7/5‏ كولان وكايبتان 
ودى لامورانديير ؟ فمّرة -١١1١*+‏ وقارن بلانيول وردبير وبولانجيه ؟ فقّرة 7994 : موت 
المقاول !مما يمبى عند المقاولة إذا كانت مؤهلاته الشخصية #ل اعتبار ) . 

+ 1 اله فين الع كب نر اه ا‎ )١( 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص عه ا ص 54 - وانظر آنفأ فقرة م#؛٠١‏ 
-أحامة 


٠. 
سيد‎ 


لمن 


كالرساممن والنحاتين والموسيتين والمغندن » وأصحاب المهن الحرة كالمهندسن 
والأطباء والمحامين والحاسبن .. كل هوكلاء تعتتر مؤهلاتهم الشخصية محل 
اعتار نى التعاقد . أما العمال والصناع » كالنقاشين والسباكين والنجارين 
والحدادين . فالأصل فهم أن مؤهلاتهم الشخصية هى محل اعتبار فى الماقدء 
إلا إذا قام دليل أوعرف يقضى بغر ذلك » كأن كان العمل محل المقاولة عمللا 
بسيطاً لايقةنمى مهارة فندة خاصة ويستطيع أن يقوم به أى شخص 5 : 
فعندئل لا تكون مؤهلات المقاول الشخعسية محل اعتبار قى التعاقد . 
الممماولاات الكرى ٠‏ كالعارات والمدارس والمستشفيات » فهذه دوم 35 عادة 
مقاولون كبار لايعتمدون على كفايهم الفنية الشخصية بعدر ما بعتمدون على 
ما توافر عدخ من مهندسين فنيين وأدوات ومعدات ورؤوصس أموال عيثث 
تكون العبرة "هينات امازل الشخصية » بل بالمككانة الى وصل إلبا | سم 
المقاول فى السوق . فهؤلاء لا تكون مؤهلامهم الشخصية ى الغااب محل اعتبار 
فى التعاقد . فإذا مات المقاول فإن أعماله تنتقل عادة إلى بعذى عن ورثته ممن 
كانو! ي»ملون ٠ءه‏ . فيستطيعون بنفس المهندسين والأدوات والمعدات 
ورئوس الأموال أن يستمروا نى تنفيذ المقاولات الى يكون المورث قد 
عقدها قبل موته2'7 . 

فإذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار ى التعاقد على النحو 
الذى بسطناه فىا تعقدم » ومات الممَاول » فإن عقد المقاواة ينبى من تلقاء نفسه 
محكم القانون »جرد موت المقاول » دون حاجة لفسخه لا من ناحية بالل 
ولامن ناحية ورثة المقاول0؟ . ويفهم ذلك بطريق الدلالة العكسية » 
تقول المادة 555 مدنى سالفة الذكر فى الحالة الى لا تكون فبا ل 
المقاول الشخصية محل اعتبار فى التعاقد : « لايتهى العقد من تلقاء نفسه » . 


)١(‏ وهاك من الممقاولات الكبيرة - كالمارات الضخمة والحسور والحزانات والسدود 
والقناطر رمحطات الكهرباء - مالا يقوم به عادة إلا الشركات الكبيرة . ولا محل هنا للكلام ى 
موت المقاول وإنما يكون الحث فى حل الشركة أو إفلامها » وفى هذه الحالة تتبع القواعد 
المقررة فى حل الشركات وتصفيها ( انظر بلانيول وريير وبولانجيه ؟ فقرة 44؟) . 

١‏ أو برى ورء وسمان ه قمَرةَ 04م ص 4.؛ وهامش ١8‏ - بلائيول وريبير 
ورواست ١١‏ فترة و+ه صى 4ليا١‏ - عكس ذلك بودرى وثال ؟ فقرة 8لا.: - هيك ٠١‏ 


. 49١ فمرة‎ 


6 
فيستخلص من ذلك أنه حيث تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار 
هذه الحالة » و لابستطيع ورئة المقاول أن يستمروا فى تنفيذها ؛ ولا يستطيع 
رب العمل أن بجر الورثة على الاستمرار فى التنفيذ . وإذا أراد الطرفاناللك.ى 
٠‏ ف التنفيذ» فلابد من عمّد جديد بإبجاب و قبول جديدين ببن رب العمل والورثة» 
ويكون تاريخ العقد من وقت الاتفاق الحديد لا من وقت المقاولة الاصلية0© . 
و تنفسخ المفاولة موت المماول على الوجه الذى قدمناه 6 سواء كان من 
قدم المادة الى استتخدمت ف العمل هو رب العمل أو المقاول0© »وسواء 
كانت المماولة مقاولة أصلية أومقاولة أآن الباط'١‏ 649 » وسواء كان الأجر جز افا 
أو سعر الوجدة » وأياكان محل المقاولة بناء كان أومنشآت ثابتة أخرى أو 
أ أى شىء آخثر. 5 
م١‏ الخارئ اماس - ميرت المقاو ل اللمنصِيٌ ليس كل اعشسار 
ئّ التعائفر : ويكون ذلك ما قدمنا فى المقاولاات الى يكون #لها عملا بسيطاً 
لا يقتضى مهارة فنية خاصة ويستطيع أن يقوم به أى شخص فى الحرفة » 
وكذلك ف المقاولات الكبيرة الى يقوم با مقاولون كبار لايعتمدون على 


10( محمد لبيب شنب فقرة ١١١‏ ص ١858‏ - ويترتب عل ذلك أن لورثة المقاول الحق 
ى المسك بهذا الانقضاء ( بودرى وال ؟ فقرة ما.4 - محمد لبيب شنب فقرة ١6١‏ ص )١88‏ 

6 أوبرى ورو وإميان ه فمرة 8041 صل 14١4‏ هامش ١4‏ - بلانيول وريبير 
ورواست ١١‏ فقرة 5و ص ١5لا(ا. ١‏ 

وإذا تعدد المقاولون وكانوا متضامنين » فوت أحدهم لا يى المقاولة إلا بالنسبة إليه ويبق 
العقد ملزماً للآ خرين » مالم يكن مشترطاً اجمّاعهم فى تنفيذ العمل ( دلقو فقرة 49م ص وم - 
محمد لبيب شنب فقرة ١16ااص‏ 68م١).‏ 

6 بودرى وقال ؟ فمقرة 4.19 لس أو برى ورو وإسان ه قمرة 4لا ص غ.4 
وهامش ١"‏ - أنسيكلوبيدى داالرز 7 لفظ .0ه" ع .لانره'0 286 ناويا فمرة ١4‏ . 

( 4 ) بودرىوفال؟فمرة بالا. 4 -أنسيكلو بيدى داللوز #الفظ .0580 )ع .بريه'0 عجوو ] 
كمرة م١‏ - ممد لبيب شنب فمّرة ٠0١‏ ص وما - ويلاحظ أن موت المقاول الأصل ينبى 
المقاولة الأصلية فتنتبى بانتهائها المقاو لة منالباطن» أما مرت أأقاول من الباطن فلا ينْبى إلا المقاولة 
من الباطن وتبى المقاولة الأصلية ( أنسيكلربيدى داللرز ‏ لفط 0 أء .لانرن'0 مجقووما 
فمَّرة م07١1).‏ 


1 

كفايهم الفنية الشخصية بقدرما يعتمدون على من يستخدمون من موظفن 

فنيين وما عندهم من أدوات ومعدات ورؤوس أموال . فى هذه الحالة تقول 

العبارة الأخيرة من المادة 555 مدنى كما رأينا : « لاينتهى العقد من تلقاء 

نفسه ء ولا جوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات الى تطبق فا المادة 

8 »ء إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ». 
ومخلص من ذلك أنه يجب العمييز» فى هذه الحالة الثانية » بن صورتين : 

( الصورة الأولى ) إذا لم تتوافر ى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن 
تنفيذ العمل . مثل ذلك ألا يوجد أحد من ورئة المقاول محترف حرفته » أو 
يكون هؤلاء ليس من شأنهم أن يبعثوا الطمأنينة وليسوا متوافرين على الضهانات 
الكافية لحسن تنفيذ العمل . فى هذه الصورة لاتنفسخ المقاولة من تلقاء نفسهاء 
ولكن بجوز لرب العمل طلب فسخها . والقاضى يقدر ما إذا كانت الورئة 
لا تتوافر فمهم الضمانات الكافية فبحكم بفسخ العقد 3 أن فمهم *ن الضمانات 
ما يكى للمضى ق العمل وتنفيذه فرفض طلب الفسخ . أما الورثة أنفسسهم » 
فإذا كانوا لا حر فون حرفة مور هم أوكانوا لا يطمئنون إلى تدر نهم على المضى 
فى العمل فإن لم أيضاً » إذا أصر رب العمل على التنفيذ » أن يطلبوا منالقاضى 
فسخ العقد » ويكون للقاضى تقدير هذا الطلب فيحكم به أويرفضه . 

( الصورة الثانية ) إذا توافررت قى ورثة المقاول الضمانات الكافية الحسن 
تنفيذ العمل » بحي ثلا بمكن أن جاب إلى طلب الفسخ لا رب العمل ولا ورثة 
المقاول . فى هذه الصورة يبى عمد المقاولة قائماً بالرغم من موت المقاول ؛ 
ويكون الورثة ملزمين بالمضى فى العمل إلى أن ينجزوه . وتنتقل إلهم حقوق 
مورنهم » وكذلك تنتقل إلهم التزاماته فى حدود التركة . ولكن هذا لا منع 
رب العمل من استعال حقه فى التحلل من العقّد بإرادته المنفردة » طبقاً 
للأحكام المقررة فى المادة 5718 مدنى والى سبق تفصيلها . 

١4‏ --ما إترف على المرباء ا ماود تمحوت المفاول : وإذا انبت 
المقاولة موت المقاول . سواء اننبت من تلقاء نفسها لأمها قامت على اعتبار 
مؤهلات خاصة قى شخص المقاول أو انّبت عن طريق الفسخ بناء على طلب 
رب العمل أو على طلب الورثة لآن هؤلاء لا تتوافر فبم الضمانات الكافية 


كف 

لحسن تنفيذ العمل » فإن الالتزامات الى أنشأها عمّد المقاولة فى جانبرب 
العمل أو فى جانب المقاول تنقضى بانهاء العمّد . فلا يعود الورثة ملز مين بالمضى 
فى العمل . ولايعود رب العمل ملزماً بدفع الآجر . ١‏ 

ومن اليسير الوقوف عند ذلك لو أن موت المقاول وقع قبل أن يبدأ 
تنفيد المقاولة » فلابرجع أحد من المتعاقدين بشىء على الا خر . إلا إذا كان 
رب العمل قد عجل شيئاً من الأجرة فإنه يسترده . ولكن الذى محدث غالبا 
أن يكون المتاول قد بدأ تنفيذ المقاولة قبل موته . فاشرى المادة اللازمة 
لاستخدامها نى العمل : وبدأ العمل فعلا فى هذه المادة أو فى المادة الى يكون 
رب العمل قد قدمها . أنفق مصروفات وبذل جهداً ووقتاً حى أنجز جزءاً 
من العمل أوههد لإنجازه . وهذا هوما نصت عليه الفمّرة الأولى من المادة /51> 
مدنى إذ رأيناها تقول : « إذا انقضى العقّد عوت المقاول . وجب على رب 
العمل أن يدفع الركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنذق لتنفيذ مالم يم وذلك 
در النفع الدى بيعود عليه من هذه الأعمال والنفمقات» . فالنتدن كا نرى 
يطبق مبدأ الإثراء بلاسبب » فيلزم رب العمل عند انباء المقاولة على النحو 
الذى بسطناه بآن يرد لورثة المتاول أقل القيمتين : قيمة ما أنفقه المقاول فى 
الأعمال الى أتمها أومهد ها وقيمة ما أفاد به رب العمل من هذه الأعمال . 

فإذا كان رب العمل هو الذى ورد التهاش للخياط لصنع الثوب . فنصله 
الخياط ومات قبل أن مخيطه » استرد رب العمل من ورثة الحياط الماش 
المفصل + ودفع لم أجرة التفصيل » ويستأنس فى تقديرها بالأجرة المتفقعلها 
لصنع الثوب كاملا فيدفع نسبة من هذه الأجرة بقدر مايقضى عرف الحرفة 
بأن تكون نسبة أجرة التفصيل إلى الأجرة الكاملة . وظاهر هنا أن رب العمل 
قد أفاد من عمل الحياط » فإنه يستطيع أن مخيط الثوب بعد تفصيله عند خياط 
آخر . أما إذا كان رب العمل ل يفد من عمل المقاول ٠‏ أو أفاد منه فائدة أقل 
ما تكلف المتماول من مصروفات وجهد ووقت » كأن كان المتقاول لم ينجز 
من العمل شيئاً وإنما أنفق مصروفات للتمهيد لإنجازه » وأعاد المقاول الذى 
تولى المضى ف المماولة العمل من جديد أو أعاد الكثير منه كما تقضى أصول 
الصنعة » فإن رب العمل فى هذه الحالة لايدفع لورثة المقاول الأول شيئا أو 
يدفع لم ما يعادل القدر الحدود الذى أفاده . مثل ذلك أن يعهد رب العمل إلى 


يلف 


مهندس فى وضع نصمم + فبموت المهندس قبل أن يقطع شوط كبيراً فىإنجاز 
وضع التصمم نحرث يكون ماأنجزء منه غير ذى فائدة للمهندس الذى يأنى 
بعده . ويضطر هذا لإعادة وضع التصمم كله من جديد . فى هذه الحالة 
لا ترجع ورثة المهندس الأول بشىء على رب العمل لأنه ل يفد من عمل 
مو رمم شيئاً :. افافك كان المشروع اعييدن للادة /551 مذلى يتضمن فمرة 
تجرى على الوجء الانى: « وتعتشر الأعمال والنمقات نافعة له ( لرب العمل ) 

فى حملها إذا وردت المقاولة على بناء عار أو غير دفن الأجمال الكبيرة 0. 


فدلفت هله ألكث مرة ؟ لحن المراجعة ند عرد لبون سسا 1 -. 


سيزيينة 


0 َ ماو لات البناء والأغمال ال ٠.‏ فلا يستطيةار ربا بس 
بدعوى ألما غير نافعة له . وبعد .حذف هذا النص أصدبحت هذه المرينةقرينة 
قضائية بدلا من أن تكون قرينة قانونية ٠.‏ وللقاضى تقدير ما إذا كان يأخذ ما 
أو لا يأخد » ©29). 

وإذا كان ااتماول هو الذى ورد المادة ء كأن كأثت الممام ل صنع الا 
ا الت ا ل العهيد للعمل 
واجر بعضاً منه :5 وحرت العمل باع ور انارت : وبداحني وارسوم 
ودرد النفّقات الى صرفت قَْ إبجاز العدل أو : العهيد لإجا: زه وأجر المماو ل 
عن اوفث الذى صرفد فد كل ذلك + على أذ يكو مذاكاه فى حدود الع 
لايز ل ملك ما بدأ ف صنعه من الأثاث لأنه هو الذى ورد المادة . ولاتنتقل 
وا يي هذا أنه بجوز للورثة .» وقد 
انتعلت إلهم الملكية من مو رهم » أن يسشموأ ما بذ هذا الآخر ق صنعه 

+ مجموعة الأعمال التحضار يه ه ص > والغر "نف فمرة م١٠١ اطع‎ (١0 

(؟) وإذا ع راب المملى م مواصفا'ات العمل بعد مووبث 9 حعيث أصب- م ا 
المقاول من العمل بعد موته غير نافم ٠‏ فلا يعتد بدك ء والعبرة بأثر اسنات ار و 


فمّرة »+؟ - جيوار ؟ فمّرة ١١م‏ - بودرى وقال ؟ فقرة ٠م١41‏ ). ولك العمل يعتير غر 


نافم إذا لم يستطعم رب العذل بهذ عورت: المقا ل أن عد مداوالا" لخر امكاة: به لطر إن له 
( بودرى وقال ؟ فمرة مغ ص ١‏ - بلانيول وربه ر وروا'سث ١|ا‏ فمرة “اه 
ص ١5‏ ). 


عض 


لأنفسهم على آلا يرجعوا بثىء على رب العمل وعلى أن يردوا ما يكون قد 
عجله من الأجر(2© . ولكن الفقرةالثانية من المادة 517 مدنى تقول "ما رأينا : 
«وبجوز لرب العمل ق نظو ذلك أن يطالب بتسلم المواد الى ثم إعدادها 
والرسوم الى بدئ فى تتفيذها » على أن يدفع عنها تعويضاً عادلا» . فجاء هذا 
النص محكم مخرج على القواعد العامة » ومجيز لرب العدل أن بجر الورثة » 
بعد أن يدفع لم التعويض العادل على النحو الذى بيناه » على أن يسلموا له 
المواد الى تم إعدادها من الآثاث والرسوم الى بدئ فى تنفيذها9" . 

- مقار ثم ببى أموال نهر فى لحلل مير القاود : رأينا مما 
تقدم أن لرب العلل أن يتحالى من المقاولة قبل إنجاز العمل فى أحوالئلاث : 
١(‏ ) عندما يتحلل من المقاوآة بإرادته المنفردة قبل إتمامالعمل ( م*7"”مدلنى) . 
(؟) عندما يرم المقاولة ممقتضى مقايسة على أساس سعر الوحدة وتثبت 
ضرورة مجاوزة المقدر فى المقايسة مجحاوزة جسيمة » فقد قدمنا أنه بجوز لرب 
العمل فى هذه الحالة « أن يتحثل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك 
دون إبطاء » مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط 
العقد » دون أن يعوضه عماكان يستطيع كسبه لو أنه أثم العمل ( م561 مدنى) . 
() عندما موت المقاول فتنبى بموته المقاولة أو تفسخ . وهى الحالة الى 
أن يصددها . 

فى الخالة الأولى ‏ تحلل رب العمل من المقاولة بإرادته المنفردة ‏ جب 
على رب العمل تعويض المقاول تعويضاً كاملا » فيعوضه عما لحقه من خسارة 
وعما فاته من كسب . والسبب فى ذلك أنه تحلل من المقاولة محض مشيئته » 
نوجب عليه التعويض الكامل . 

وق الحالة الثانية ‏ تحلل رب العمل من المقاولة للمجاوزة الحسيمة ‏ 
يكون التعويض أقل منه فى الحالة الأولى » إذ أن رب العمل لا يعوضالمقاول 
عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل . والسبب فى ذلك واضحء إذ هو ى 


)١(‏ وهذا هوالحم ى القانوت الفرندى حيث لا يوجد نص يقابل المادة 7/7517 مدن 
مصرى ( أو برى ورو وإممان ه فقرة 4/ا# ص 4١٠4‏ هامش ١4‏ - بلانيول وريبير ورواست 
١أافشرة‏ 0”"وة ص _56لا١‏ ). 

)١(‏ محمد لبيب شنب فقرة ها ص 0م١1‏ - ص 8ما. 


ؤو[_ىظ2> 


هذه الحالة لا يتحلل من العقد محض مشيثته كما يفعل فى ا خحالة الأولى » بل هو 
مضطر إلى التحلل من المقاولة نظراً محاوزة المقايسة مجاوزة جسيمة وما ينجم 
عن ذلك من إرهاق له . 

وق الخالة الثالثة ‏ انقضاء المقاولة أو فسخها لموت المقاول ‏ نجد أن 
التعويض أقل مما هو فى الحالتين السابقتين » إذ يدفع رب العمل لورثة المقاول 
أقل القيمتين » قيمة ما أنفق المقاول وقيمة ما أفاد هو . فهنا لم يتحلل من 
العقد محض مشيئته » كما فعل فى الحالة الأولى فكانت مسئوليته كاملة 
ركان التعوررظن كاملا . ولم يتحلل من المقاولة يسبب المحاوزة الحسيمة 
لتكاليف » كا فعل فى الحالة الثانية فكانت مسئوليته غير كاملة وكان 
التعويض ناقصاً . ولكنه تحلل فى المقاو له النيني له به الد اه ع قال مم ل 
عليه » ولذلك لا يدفع تعويضاً إلا على أساس مبدأ الإثراء يلا سبب . 


الا الاق 
" هام 
بعش أنوا اع المقأوللات 


وس ل سس سس سس 5 


العلا لاول 
الترام المرافق العامة © 


ها عدر ع عفر المراصم الأر فى, العاصم والفشر بع امسر صم 
والعمل : نجب العمريز بن عد النزام المرفق العام والعققد بين ملزم المرفق 
العاء 06 . إذ أن العمّد الأول بدخحل فى مباحث القانون الإدارى 
ولاشأن لنا به هنا إلا من حيث اتصاله بالعقد الثانى . أما العقد الثانى فيدخل 
رسافيف اغانرة اللدن :إذا كيت عل أنه عفد مدن قا منان... 

وعد التزام المر فى العام هو العمد الذى دمر مه جهة الإدارة مع إحدى 
الشركات أو الأفراد لإدارة مرفق عام واستغلاله بشروط معيئة تذكر فى عقى 
الالتزام . وهوطريق من طرق إدارة المرافى العامة ما سيجىء . وجهة الإدارة 
تعتتر فى حكي رب العمل ٠‏ و يعتير لمزم ى حكم المقاول » ولكن هذه المقاولة 
هى كا قدمنا من مباحث القانون الإدارى . 

أما العقد بين ملتزم المرفق العام والعميل . وهو الذى يعنينا هنا : فإنه عمد 
يرم بين ملتزم الارفق العام - كشركة سكك حديدية أوشركة نور أو غاز 
أو مياه - وبين أحد المسهلكين لهذا المرفق كسافر بمّطار السكة الحديدية أو 





(ه) مراجع : توفيق شحاته فى النّزام المرافق العامة رسالة بالفرنسية من القاهرة سنة1 ١84‏ 
محمد فؤاد مهنا فى الكغانون الإدارى المصرى الحزء الأول ف المرافق العامة سنة ١85‏ - قالين 
(»هذاه؟؟) فق القانون الإدارىالطبعة الحامسة سنة ١46٠‏ - بونار (80883:0) فى القانون الإدارى 
منة ١9+‏ - ررلان ( 84هلاه8 )ق القانون الإدارى الطبعة التاسعة سنة ١9+17‏ . 


ا 
مشيرك فى النور أو الغاز أوالماه : فيكون هذا المسهلك عميلا للشركة .والعقّد 
هنا أيضاً عقد مقاولة7'؟ . ولكنه على خلاف عمد التزام المرفق العام من 
مقاولات القانون المدى لمن متماولات المانون الإدارى . 

وقد أصبحت العلاقات الى تقوم فى المقاولات المتعلمّة بالمرافق العامة 
بين المقاول وعملائه ‏ "ما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ‏ 
من الأهمية ممكان . نظراً لانساع العمران وانتشار المدن الكبيرة فى الوقت 
الحاضر . وصار من الضرورى أن يعرض التقنين المدنى لهذا النوع من 
المقاولات فيورد بعض الاحكام الخاصة به . كا فعل بالنسبة للمتّاولات 
الصغيرة و الكبر ة . بل إن الحاجة إلى التنظم فى هذا النوع من المقاولات أشل 
منها فى الفرعين الابقن ٠‏ إذا راعينا أن موتف الحمهور ضعيف إزاء 
الشركات الكرى ال فى تتولى استغلال المرافق العامة . هما دعا إلى ا اللطة 
العامة سلهابة المنتفعين مها . وقد ازداد هذا التدخل على مرور الزمز . فأصبحت 
السلطات العامة تتولى بنفسها إدارة بعض المرافق اللازمة لحياة الحمهور 
أو نجيز للأفراد استغلالما مقتضى عمد العزام مع ادتفاظها خحق الر قابة والنظم . 
وهكذا وجدت . إلى جانب المرافق الى تجرى استغلالها وفمَاً لنظام النشاط 
الفردى والمنافسة الحرة . مرافق تقوم السلطة العامة بتنظيمها وإدارتما . 
وأخرى تتولى تنظيمها دون أن تتدخل فى إدارءها » . 

«وومن الثابت أن تنظم المقاولات المتعلقة بالمرافد, العامة يرتبط . علاوة 
على التقذن المدلى . بالتسن الإدارى.. ولابد من إصدار شر بع خاص 

الناحية الإدارية منه . وسنحدد على الأخص موقن السلطة العامة قبل 
المقاول الذى تمنحه استغلال مرفق عام . والمشروع لابتعرض بداهة إلاللناحية 
المدنية من هذه المقاولاات وجاك الى يقررها فى هذا الصدد ليست سوى 
تأكيد للانجاهات الى بدت فى القضاء المصرى الذى حاول بقدر الإمكان » 
عن طريق الرجوع إلى القواعد العامة : سد الفراغ الموجود فى التقنين الحالى 
( القدم ) وتنظم العللاقات ت بن ملز المرافىَ العامة والمنتفعن مهأ . كذلك 
حرص المشروع على ألا يقرر سوى الأحكام الى يمكن أن تسج مع التقنين 
الإدارى المصرى الذى يرجى له عن طريق التشريع تكشر من التطوو فالمستقبل 


210 انظر آنفاً تمرة + 





4 
القريب . وقد اسئند المشروع فى تقريره للأحكام الى أخذ مها إلى بعض 
الحقائق الثابتة » وعلى الأخص إلى وجود مرافق عامة أجازت السلطة العامة 
للأفراد استغلالها مقتضى عقود المزامتضمها شروطا لتنظم علاقة المليز مبعملاثه ) 
وإلى أن من المجمع عليه الآن فى القضاء المصرى والفرنسى وقضاء معظٍ البلاد 
الأجنبية أن هذه الشروط ملزمة للفرد أو الشركة الى يعهد إلببها باستغلال 
المرفة العام ثما هى ملزمة للعملاء . وقد حاولوا تعرير هذه القوة الإلزامية ى 
أول الأمر عن طريق الالتجاء إلى فكرة الاشتراط لمصلحة الغر ( محكمة 
الاستئناف امختلطة ١77‏ مايو سنة ١48414‏ ب 5 ص 4هؤل م 7٠١‏ دسمير 
سنة 1846 ب 7 ص 48 ) ء ولكن من المتفق عليه الآن أن الاحترام الواجب 
هذه الشروط إنما يرجع إلى مالا من طبيعة اللانحة الإدارية . والأحكام الى 
أوردها المشروع فى هذا الفرع إتما تبى على هذه الحقائق الثابتة والنتائج 
القانونية الممرتبة علها . وهى تكسب البادئ العامة فى التقنين المدلى شيئاً من 
المرونة حى تتمشى مع هذه الحقائق وكل هذا الحجر ريل عدا افرع من 
المشروع بين التقندن الإدارى الناشىء والأسس العامة فى التقنين المدنى ء 
كا هو الحال بالنسبة للفصل الخاص بعقد العمل فهو يصل بين التشريع 
الصناعى الذى لا يزال فى بداية عهده فى مصر والأساس القانون العام ف التقندن 

المدنى)(2©20 . 

ولما عرضت النصوص التعلقة بالتزام المرافق العامة على الحنة مجلس 
الشيوخ » تقدم للجنة اقتراح محذف هذا الموضوع « لآن مله الطبيعى 
المانون الإدارى » ولآن من لمنوقع أن تكون المناز عات المتعلقة به من 
اختصاص القضاء الإدارى » ولآن تعيين هذا الالتزام يتطلب توفير الانسجام 
مع التقنين الإدارى المصرى . ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح » لأنالمشروع 
تعرض لحانب محدود من صلة المنتفعين الملزم » وهذا الحانب مدنى الصبغة . 
وقد استقر قضاء المحاكم المصرية على خضوع الحانب المتقدم ذكره لقواعد 
القانون المدنى ( انظر على سبيل المثال استئناف مختلط 75 يونيه سنة 91١ب‏ 
٠لا‏ ص 4484 ) . هذا ولم يذهب التعديل المزمع لقانون مجلسر الدولة إلى جعل 
القضاء الإدارى مختصاً دون غيره بالنظر فى المنازعات اللخاصة بالئز امات 


)١ (‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 58 - ص 54. 


ف 
المرافق العامة » وإنما جعل اختصاص الّضاء العادى قائماً وجعل الحيار للأفراد 
فى الالتجاء إلى الحهة الى يثرونها . والقواعد النى تضمنبا المشروع فى هذا 
الشأن ليس فبا خروج على القواعد العامة ولا مساس بالتنظم الإدارى » وإتما 
هى تضع نظاماً سيعين القضاء على حل كثير من المشاكل الى يجوز أن تكون 
محلا لاتلاف الرأى والتقدير»9" . 

ولا كان العقد بين ملتزم المرفق العام والعميل يتصل اتصالاوئيقاً » كما 
قدمنا » بفكرة المرفق العام وإدارته عن طريق الالتزام » لذلك نعقد مبحثاً 
تمهيدياً يتناول ىق عرض سر بع هذه المسألة إذ هى من مباحث القانو نالإدارى 
كنا سبق القول » ثم نعقد مبحثاً آخر نعرض فيه للعقد بين ملتزم المرفق 
العام والعميل . 


اللىى الرُول 
المرفق العام وطرق إدارته ‏ عقد النزام المرفق العام 
-١68‏ المرفق العام 


؟ 6 ١‏ المرقى العاص و مصائهم : المرفق العام مشروع تديره جهة 
الإدارة أوتنظمه رتشرف على إدارته» وبيقصد به أذاء كدمات أو سك جا عات 
ذات نفم 0 . مثل ذلك مرافق الدفاع والآمن والعدالة والصحة والتعلم . 
ومثل ذلاك أيضاً مرافق المياه والنور والغاز والمواصلات والموين والرى . 
وللمرفق 2 خصائص ثلاث : 

أولا- يجب أن يككون المرفق العام مشروعاً ذا نفع عام » كتوفير خدمات 
عامة أوسد حاجات عامة . فإن لم يكن ذا نفع عام . وإتما كان لمصلحة خاصة. 
فإنه لا يكرن مرفقاً عاماً بل يكون مرفماً مدياً » حى لو أدارته الدولة . 
فإدارة الدولة لأملاكها الخاصة لا تعر إدارة لمرفق عام » لأن أملاك 
الدولة الخاصة ليست ذات نفع عام . 

ثانيا ‏ يب ألا يككون المقصود أساساً من المرفى العام هو الحصول على 


.7١ بجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 54 - ص‎ )١( 


” 
الربح : رإذا كانت إذارة اران العام نب ف يقي ابعر ندر + إن فللك 
إبا ا عرضاً وكغرض ثانوى » أما الغرض الأساسى فهو توفير الخدمات 
العامة أو سد الحاجات العامة . فالمرافق الاقتصادية لا تكون مجانية » بل هى 
عقابل يدفعه المسهاككون فى صورة رسوم . ولكن الدولة أرادت بفرض 
اه الرسوم » لا جى ويج نخجارى » بل تحهيل نفقات المرفق لمسبهلكيه 
بالذات » وأو جعلته محانياً أتحمل نفقاته دافعو الذمرائب » وليس من العدل 
فى المرافق الاقتصادية أن يتحمل نفتَاتها دافعو الضرائب 0 من غير 


المسبلكين . فإذا قصدت الدولة من إدارة مشروع أن 4م هته رعاً 5 
كاحتكا ر الحكومة الفر نسبة للدخاكت 0# لما كان المشروع 3 عاماً . 
تالفنا جب أن يدير المرفق ا أو ينمه ويشرف على إدارته جهة 


إدار ب . فالاشروع الذى تديرة أفراد أو شركات أو +عبات لا يكون مرفقا 
عاماً ولو كان ذا نفع عام . كما هى الحال فى الجمعيات احير ية والمدار سالحرة 
والمستشفيات الخاصة . وكذلك العكس صحميح» ا قدمنا : فلا يكون المشروع 
الذى تديره الدولة مرققاً عاماً إذا لم يكن ذا نفع عام . والحهات الإدارية 
الى تدير المرافق العامة أو تنظمها وتششرف على إدارتها إما أن تككون الدولة 
وما يتفرع عنها هن مستسات عامة2١؟‏ . وإما أن تككون أشخاصاً إدارية 
#لية وهى مجالس المحافظات والمدن والقرى . 

عى ١‏ أقساص المر افق الماء” : مكن تسم المرافق العامة تقسيم.ن 

) التقسم الأول ) تنقسم فيه المرافق العامة إلى مرافق قومية ومرافق إقليمية 
وبلدية . فالمرافق القومية مر اف توادى الحدمات العامة أو تسد الحاجات العامة 
لجميع السكان دون أن نحصر ف إقلم معن واقرافق الدفاع والآمن والعدالة 
والمواصلات القومية وال 9 والتأمين والجادة الحارجية ٠‏ كل هذه مرافق 





)١(‏ انظراق أن صفة المرفق العام تثبت للنشاط المصرفى و عمليات التأمين . بعد تأميم البنوك 
وشركات التأمين بالقانون رة ١0‏ لنه 1١951١‏ ء وكذلك ثرت هذه أأصفة للنقل البحرى بعد 
أن كرمع رأس الخال القاض د ٠‏ لسنة 1411 + وذلك برغ, إسناد 
أرعه لكان هن ار وافة كم | ميخ ا خول .ماله حول تطورتشر يعات القطاع العام 
مجلة إدارة قضايا الحكومة للسنة السادسة سنة ١951‏ العدد النالث ص ١40‏ - ص 148. 


"1١ 

قومية تمتد إلى جميع أنجاء البلاد » ولا تختص مها إقلم دون إقلم . أما المرافق 
الإقليمية والبلدية فيختص بها إقلم معدن أو بلد معنن : وام هذه المرافق النور 
والغاز والكهرياء والماء والمواصلات امحلية من ترام التو اسن وغيرهها » 
وهذه تكون عادة مرافق إقليمية وبلدية تقوم مها مجالس المحافظات والمدن 
والعرى . 

( التقسم الثانى ) تنقسم فيه المرافق العامة إلى مرافق إدارية نحتة ومرافق 
اقتصادية . وهذا هو التقسم الهم ٠‏ وتظهر أدمية هذا التقسم فى طرق إدارة 
المرفق ١‏ فالمرافق الاقتصادية تنسع لجميع الطرق الى تا و ريها عا + ها الم افق 
الإدارية البحتة فتدار بطريق الإدارة المباشرة (86816) . 

والمرافق الإدارية البحتة هى المرافق الى توئادى خدمات عامة غير ذات 
صفة اقتصادية . وهذه هى المرافق الى كانت الدولة تقتصر علها فى الماضى » 
قبل أن تنشط حركة تدخلها فى النواحى الاقتصادية نحت تآثر المذاهب 
الأشرا كةو أهم هذه المرافق الإدارية البحتة هى مر فق الدفاع و 07 الأمن 
ومرفق العدالة ومرفق الصحة ومرفق التعلم . وأكثر ماتكون هذه الحرافق 
مرافق قومية . 

أما المرافق الاقتصادية فى مراؤن تسد حاجات عامة ذات صفقراقتصادية » 
ذهى مرافق صناعية ونجارية ومرافق للتوجيه المهوى والاقتصادى. وبعض هذه 
المرافق مرافق إقليمية وبلدية » كتوريد المياه والنور والكهرباء والغاز ووسائل 
النقل المحلية . وبعضها مرافق قومية » كالسكلك الحديدية والطيران والملاحة 
والبنوك والتأمبن والتجارة الحارجية . والمرافق الاقتصادية 5 مضطرد 
وتطور سريع » ومخاصة نى أَعمَاب الحرب العالمية الأولى » وقد ازدادته 
كشيراً بعد الحرب العالمية الثانية » وأصبحت الدولة تتوغل فى النشاط 
الاقتصادى على وجه غر معهود . وعزز ذلك ق مصر حركة التأمم 3 مذ أصبح 
النشاط المردى 0 الأخمرة عر ضة كثير من الأحوال التأمم والانتقال 

من القطاع الخاص إلى القطاع العام . فقد أنم كثر من الشركات الصناعية 
والنجارية وجميع السنوك وشركات التأممن » والأدوية الطمية » وامْحايز » 


والصحف . 


يفف 


4 انظام الفائوى لمرافى, العام : وللمرافق العامة نظام قانوى 
يقوم على المبادئ الانية » وهى كلها مبادئ تقتضها طبيعة المر فق العام10؟ : 

أولا- جب أن يكفل للمرفق العام الدوام والاستقرار . ويكون ذلك بأن 
يتوافر فيه : )١(‏ الاستمرار (6اأناهناهمء) . (؟) والانتظام (36116اناع6) - 
ف ومسايرة التطور (مونانااه/اغ ١!‏ 3 3030!21108) . و سات بان ذلك تفصيلا. 

ثانياً - بحب أن تكفل المساواة التامة أمام المرافق العامة » فتكون فرص 
الانتفاع بالمرة فق العام أمام حميع المسهلكين متكافئة ؛ ولاعتاز مسهلك على 
مسهلك آخر. 

ثالثا -بجب أن يكون المرفق العام فى متناول من محتاج إليه » فلا حرم 
منه لعلو جتغرة . والمرافق الإدارية البحتة . تكون عادة مجانية فهى ف متناول 
الجميع » تمرافق الدفاع والآمن » وإذا افتضى أجر علمها فهو أجر بللاحظ 
ألا يكون فيه عنت كالرسوم القضائية والمصروفات الدرمة ونفقات العلاج 
والآدوية فى المستشفيات . أما المرافق الاقتصادية » فهذه تكون عقابل يدفعه 
المنتفع فى صورة رسوم كما سبق القول . وسئرى أن الجهة الإدارية ترط 
رقابة شديدة على أسعار المرافق الاقتصادية » وتراعى فى ذلك ألا تكون 
مرهةة المسهلكان . 

رابعا ‏ تسرى على المرافق العامة قواعد خاصة لبها » لسمت هى قواعد 
القانون المدنى بل قواعد القانون الإدارى . فتنظم هذه القواعد ال خاصة مركز 
عمال المرافق » وهذا المركز ليس مركزاً تعاقدياً بلهومركز تنظيمى . وتنظم أرضاً 
الأحوال النخصصة لسير المرافق » فلا تكون أموالا خاصة بل أموالا عامة . 
وتنظ كذلك الأعمال والققود اللازمة لإدارة المرافق » فتكون الأعمال أوامر 
إدارية وتكون العقود عموداً إدارية » ولهذه وتلك قواعد إدارية تختلف عن 
قواعد القانون المدى . وتنظم أخيراً علاقة المرافق بالمنتفعين بالحمهور بوجه 
عام » فتعين حقوق النتفعين وواجباهم » وترسم شروط مسئولية اأر'فق 
عن أعماها الضارة ة بالغر . وتخضع امراف العامة عادة لولاية القضاء الإدارى 
دون ولابة القضاء العادى . 


)١(‏ رولان فقرة ##؟. 


ودف 


والمبادئ الثلاثة الأولى تسرى حما على حميع المرافق ؛ إدارية كانت أو 
اقتصادية » وذلك دون حاجة إلى نص تشريعى ٠»‏ بل هذا تطبيق للمبادئ 
العامة فى القانون الإدارى حى لولم يوجد هذا النص . أما المبداً الرابع فيسرى 
بصفة حتمية على المرافق الإدارية . أما المرافق الاقتصادية فقد اتسع نطاقها 
كا سبق القول » ودخل فى نطاق القطاع العام كثشر من أوجه النشاط الى 
كانت قبلا محصورة فى نطاق القطاع الخاص » فوجب ى بعض الحالاات 
استبقاء قواعد القانون المدنى وقواعد القانون التجارى لأا أكثر ملاءمة 
لطبيعة النشاط ثى بعض هذه المرافق . 


78 - طرق إدارة المرفقى العام 


هه لرىسصم.: يسلك الشخص الإدارى الذى أنشأ المرفق العام 
سواء كان هذا الشخص الإدارى هو الدولة فيكون المرفق قومياً أوكانشخصاً 
إدارياً محلياً فيكون المرفق [قليمياً أوبلدياً » إحدى طرق خمنى لاستغلال هذا 
المرفق وإدارته . وتتدرج هذه الطرق الحمس من ناحية حمل تبعات الاستغلال 
المالى للمرفق تدرجاً ملحوظاً . فأقصى درجة لتحمل هذه التبعات » نحيث 
بتحمل الشخص الإدارى كل الحسائر كما يستأئر بكل الأرباح » هى طريقة 
الإدارة المباشرة أو الريجى (م1ج6) . و عائلها فى تحمل التبعات المالية طريقة 
الإدارة بواسطة مؤاسسة عامة(عذاطنام أمعمع ووأ لطةا6) فالموسسة العامة الى 
تدير المرفق تتحمل كل الحسارة وتستأثر بكل الربح . ويلى ذلك الإدارةبطربق 
الر يجى غير المباشر (©1816:6556 6أج2):6 وفبها تعهد السلطة الإدارية إلى فرد 
أو شركة باستخلال المرفق وإدارته فى مقابل عوض معلوم » وتبى الإدارة هى 
الى :#<مل كل الحسارة وتستأئر بكل الربح . وتأنى بعد ذلك طريقةالاستغلال 
الغختاط (عاءازهص غنسرمومء6) » وفبا تعهد السلطة الإدارية باستغلال المر فق 
وإدارته إلى شركة #تلطة تساهم فها مقدار معين من الأسهم » وتترك بقية 
0 يكتتب لها الأفراد أو الشركات الحاصة . وهذه الشركة الحتاطة 
الى تساهم فهها السلماة الإدارية هى الى توم باستغلال المرفق وإدارته ٠‏ نحيث 
تتحدمل كل اسار 6 وتستأئر بكل الربح بكرن السلطة الإدارية » عن طربىق 
مساههها فى الشركة اغتلطة » قد ساههت فى الحسارة ونى الربح . دون أن 


د 


)00( 


فق 


تتحمل الحسارة كلها أو تستأثر بالريح كله . وتأتى أخيراً طريقة الإدارة نح 
العزام المرفق العام (عذاطنام ععا/”م»#ة ع0 16 لفرد أو شركة » 
فيقوم الملتزم باستغلال المرفق وإدارته طبقاً لشروط معينة تضعها السلطة 
الإدارية »ويستأئر وحده بكل الربح كا يتحمل وحده كل الحسارة . 

فهذه طرق لححس ‏ - الإدارة المباشرة أو الريجى والإدارة عن طريق 
المواسسات العامة والإدارة ب الريجى غير المباشر والإدارة بطر يقة 
الاستغلال انختلط والإدارة بطريقة الالتزام ‏ تتدرج ح تدرجاً ملحوظأً ٠5‏ 
رأينا . فى الطرق الثلاث الأولى تتحمل الشلطة الإدارية كل الحسارة وتستأثر 
بياب عل تفاوت فى درجة اتصال هذه السلطة بإدارة المرفق » وق 
الطريقة الرابعة تساه السلطة الإدارية فى الحسارة وق الر بح »وى الطر يمة 
ا خامسة لا تتحمل خسارة ولا نيجى ع0 : 


1١)‏ وقد اشتمل المشروع المهيدى على نصين هذا الموضوع . فكانت المادة + 4٠‏ من هذا 
المشروع تنص على ما يأق ١ ٠:‏ - تنقسم المقاولات المتملقة بالمرافق العامة » من حيث النظام 
المقرر لإدارتها » إلى أنواع ثلاثة : )١(‏ مرافق يحرى استغلالها وفقاً لنظام النشاط الفردى' 
والمنافسة الحرة . (ب ) مرافق تقوم السلطة العامة بتنظيمها وبإدارتا . ( ج ) مرافق تقوم السلطة 
العامة بتنظيمها دون أن تتدخل فى إدارتا . ؟ - وتسرى على هذا النوع الأخير من المقاولات فيما 
بخص العلاقة ما بين المقاول وعملائه » القواعد الى تسرى على النوع الأول مها . م - أما النوع 
الثانى من هذه المقاولات » فلا بحوز للأفراد استغلاله إلا ممقتضى عقد التزام . ؛ - ولا تختلف 
الروابط التعاقدية الى تنشأ بين مقاول المرفق العام وعملائه » إذا كان هذا المقاول هو إحدىجهات 
الإدارة » عما ينشأ من الروابط إذا كان المقاول شخصاً يستغل المرفق يمقتفى عقد الالتزام » . 
وكانت المادة ه.4 من المشروع المهيدى تنص على ما يأى : « ف المرافق الحرة » تظل العلاقة 
مابين المقاول و عملائه خاضعة للقواعد العامة المتعلقة بالعقود » . وقد حذف النصان فى لحنة المراجعة 
( يجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 77 - ص 74 ف اطامش ) . 

ويبدو أنه يحب استبعاد المرافق الى يحرى استغلاها وفقاً لنظام النشاطٍ الفردى والمنافسةالحرة » 
وكذلك المرافق الى تقوم السلطة العامة بتنظيمها دون أن تتدخل فى إدارتها » من نطاق المرافق 
العامة » فقد قدمنا أن المرفق العام يحب أن تديره السلطة الإدارية بطريق مباشر أو بطريق غير 
مباشر ( اذظر آنفاأ فقرة ) . ومثل هذه المرافق الى لا تعتبر مرافق عامة الفنادق والمطاءى 
والمقاهى والأندية العامة ودور المثيل والسيما والملاهى و الطباعة و النشر و الصحافة ( قبل أن تؤم ) . 

قيبى إذن النوع الثانى الوارد ف المادة ؛ .4 سالفة الذكر » وهو المرافق الى تقوم ااساطة 
العامة بتنظيمها وإدارا . وهذا النوع الثانى بحوز للسلطة الإدارية إدارته بطريق مباشر أى بطريق 
الريجى ٠‏ كا بحوز أن يكون استغلاله »وجب عقد آلتزام (086655108ع) . ولم يذ كر النمااطرق 
الأخرى لإدارة المرفق العام » وهى المرسسات العامة والريجى غير المباشر والاستغلال المختاط . 


١ 8 4- 


5 -الطرام ابزولى - ابر دارم المساسرةٌ أو الرركجى (6216)) : تقوم 
السلطة الإدارية فى هذه الطريقة بإدارة المرفق العام مباشرة بعالها وأموالها » 
ويعتير العال موظفين عامين والأموال أموالا عامة . ويتبع فى تمويل المرفق 
العام القواعد المالية العامة المقررة فى ميز انية الدولة أو ممز انية الشخص الإدارى 
المحلى من مجلس محافظة أومجلس مدينة أو مجلدى قرية . وبذلك تتحمل السلطة 
الإدارية كل الحسارة الى عسى أن تنجى عن استغلال المرفق ٠١‏ كما تستأثر بكل 
الربح إن كان هناك ربح . 

وطريّة الإدارة هى الى ,البع ف المرافق الإدارية البحتة كر افق الدفاع 
والآأمن والعدالة والتعلم والصحة . وبعضها » كرفى الدفاع والأمن » يوئدى 
خدماته اللجمهور يحاناً لاما تتناول حمم أفراد الحمهور » ويتحدل نفمقات 
المرفق دافعو الضرائب . والبعض الأآخر بوادى نخدماته للمنتفعين بالمرفق 
من أفراد الحمهور » وذلك كرفق العدالة ومرفق التعلم » وقد يكون ذلكمجاناً 
أو يكون فى مقابل رسم معين يؤديه النتفع حى لاتحمل دافعو الضرائب 
حميع نفقات المزفق ٠‏ و تنبع طريقة الإدارة المباشرة ى بعض المرافق الاقتصادية 
مما نقضى طبيعته أن يدار -بذه الطريقة » وذلك كرافق العريد واللرق والتلفون 
والراديو والتلقزيون . وقد نتبع طريقة الإدارة المباشرة فى بعفى المرافق 
الاقتصادية الأخرى لأسباب ترجع إلى أن نفقاتهذه المرافق أكثر من أرباحها 
وهى مع ذلك مرافق ضرورية للجمهور » وذلك كالسكك الحديدية والنقل 
البحرى والنقل الحوى » أو لغر ض التبسير على الحمهور والعمل على راحته » 
وذلك كبعض المواصلات المحلية وتوريد الياه والنور والكهرباء والغازم 

وعميل المرفق العام الذى يدار إدارة مباشرة حكمه هو حكم ميل ملزم 
المرفق العام عندما يدار المرفق بطريق الالنزام'؟ . وسنبين تفصيلا فها يل 
أحكام التعاقد بين العميل وملازم المرفق العام . 


)1١(‏ وتقول المادة :/4٠4‏ من المشروع المهيدى » وهى الى تقرر حذفها ى لحنة المراجعة 
( انظر ا فمرة همه١‏ 0 المامئن ) 4 ف هذا المعى مايق :م ولا تختلف الروابط التعاقدية الى 
تنشأ بين مقاول المرفق العام وعملائه » إذا كان هذا المقاولى هو إحدى جهات الإدارة » عما يندأ 
من الروابط إذا كان المقاول شخصاً يستغل المرفق مقتضى عمّد الالتزام » . 


886 


/1ه١‏ - الطر مه النَاسِ -- ارو داره عن طربى, الؤسساتَ العام 
(وءتاطيام د5اأمعصمءوؤوألطةاة) : واأر؛و العام الذى بدار عن ريق ف وسسسمة ة عامة هوق 
الواقع من الأمر مرفق بدار إدارة مباشرة بواسطة السلطة الإدارية ‏ أى 
الريجى- ولكن السلطة التائمة على إدارة المرفق تمنح شخصية معنوية مستقلة 
عن الدولة أو عن الشخص الإدارى الخجل . فتسمى لذلك مؤسسة عامة . ومن 
ثم تكون لا ذمة مالية مستقلة . ولا تختلط إيراداتها ومصروفامها بإيرادات 
الشخص الإدارىالذىتتبعه ومصروفاته » وإذا زادت إيرادانها على مصروفاما 
كان الزائد احتياطيا لما دون أن مختلط بأموال الشخص الإدارى » ويكون 
لها الحق فى قبول الهبات والوصايا والترعات ؛ وتخاصم ونخاصم ياسمها ف 
المضاء ٠‏ ويعتدر موظموها مستقلن عن موظى الشخص الإدارى الذى تتبعه 
الموؤسسة . وتلجأ السلطة الإدارية إلى إنشاء المواسسات لإدارة المرافق العامة 
لتخفيف العبء عن كاهلها وترك المرفق العام تديره هيئة متخصصة لإدارته ‏ 
مستقلة فى شخصيها فتحمل مسئوك: أكير . وتتمكن من السير فى أعمالها إذا 
كانت تدير مرفماً اقتصادياً وفقاً النظى المتبعة بِى إدارة المشروعات إلحرة . 

والمؤسسة العامة تقوم بإدارة المرفق العام واستخلاله ٠‏ وتتحمل حيع خسائره "ما 
تستأئر بكل أر باحه . ومن أمثلة المسسات العامة الحامعات والمعاهد الخاصة 
بالبحوث العلمية وبعض المرافق الاقتصادية كا ليما نك العامة القائمة علىإدارة 
البنوك وشركات التأمين والشركات الموائمة : وتبسط عادة الساطة الإدارية البى 
تتبعها المؤسسة الرقابة عليها فى صور مختافة » يبيها نظام المؤاسسة . 
وعميل المرفق العام الذىيدار بطريق الموسسة العامة هو .فى روابطه التعاقدية 
مع الموسسة . ف حكم عميل المرفق العام الذى يدار بطريق الالمزام . 

4 - الطرة اثاث - ابر دارةٌ بطر بق الى كجى عمر المساسر 
(1816:6556 عنيع6)) : فى هذه الطريقة تعهد السلطةالإدارية إلى فرد أو شركةف 
إدارة المرفق العام واستغلاله » على أن تكون للسلطة الإدارية كل الآر باح و علها 
كل الحسائر . أما مدير المرفق فيأخذ مقابل إدارته مبلغاً معيناً أو نسبة معينة من 

صائى الأآرياء ح أو من رأس المال ٠‏ أومقابلا على أى نحو يتفق عليه مع السلطة 
الادارية . فهو إذن مربوط هذه السلطة برابطة تعاقدية . والعّد هن عتمود 


يغف 


القانون الإدارى » ولكنه لا يعتير موظفاً عاماً لا هو ولا من يستخدمهم 
لمعاونته فى إدارة المرفق 

وهذه الطريقة ععائل طريقة الإدارة المباشرة بطريق لللريجى من حيث إن 
السلطة الإدارية فى كل هن الطرزيقةين هى الى تستقل بتبعات المرفق المالية ع 
فتتحمل كل الحسارة وتستأئر بكل الربح . ولكها من جهة أخرى :تخالف 
طريقة الريجى و عائل طريقة الالعزام من حيث إن مدير المرفق شخص خاص 
كالملازم لاموظف عام . وقد لحأت بعض البلديات فى أوروبا إلى هذه 
الطريقة . ولكما لم تسفر عن نجاح يساعد على انتشارها . 

وعميل المرفة العام ى هذه الطريقة ى حك “ميل المرفق العام الذى يدار 
إطريقة الريجى أو بطريقة المؤسسات العامة أو بطريقة الالتزام . 


8 - الطرام الاسم سب الز دامه بطرم اررستفمزرل تلط 
(16*ادم 0 هذه الطر بقة تعهد السلطةالإدار ؛ به إلى شركة . . تساه, فمها 
بنسبة معينة من رأس المال . فى إدارة المرفق واستغلاله . وبذلك لا تستقل 
السلطة الإدارية بتبعات المر فق المالية و لكا تساهم فى هذه التبعات . فتشارك ى 
الحسائر وفى الأرباح بنسبة مساههتها فى رأس مال الشركة . كذلك تشترك السلطة 
الإدارية فى إدارة المرفق واستغلاله عن طريق مساثها ى الشركة » وتستطيع 
إذا كان ا من المال ما يزيد على النصم, أن تسيطر على الإدارة . وهذهالطريقة 
تفضل . ثى إدارة المرافق الاقتصادية . طريقة الرنجى وطريقة المؤسسات العامة 
فى أنها تبتعد عن الطرق والأساليب الحكومية فى إدارة مرفق تقتضى طبيعته 
أن بدار بالنظم الى تدار مها المشروعات الاقتصادية اخرة . وهى قف الوقت 
ذاته قد تفضل. طريقة الالتزام البى سيأنى بيانها فى أنها تمكن السلطة الإدارية 
من الاشتر اك فى الإداوة والاشتغلال » بل ومن السيطرة على المرفق إذا كان 
نصبها فى رأس المال كبراً . وتفضل أخيراً طريقة ة الربجى غير المباشر فى أن 
السلطة الإدارية لا تتحمل وحدهاكل الحسائر » بل تشارله فبا' مقدارماتشارك 
فى الربح . واتبعت هذه الطريقة ى فرنسا قى مرافق النتقل امرية والبحرية 
والحوية وق مرفق الصناعات الحربية » وف انتجذرا فق الصناعات البحرية وق 
مشر وعات إنتاج الكهر باء » وق مصر ى بنك التعاون والنسليف ازدراعى 


4 
وف البنلك الصناعى وفى الشركات المثمة نصف تأمم والشركائقه :إلى . أعمت 
احييوا بالنسة إلى حامل ما تزيد قيمته على عشرة الافجنيه من هذه الأسهم . 
وااخ شركة المحختالطة (ع1ءانم 1616ء50) خضع لاحكام القانون التجارى فما 
يتعلق بتكويها وإدارما ٠‏ والنظم وق الاساليت الى تبعها فى إدارة المرفق واستغلالة ' 
ولما كانت السلطة الإدارية تساهم فى رأس ماما . فإنه يكون لها ىق مجلس 
إدارة الشركة مرت بره سكا ىرأ آخال . ومن م تستطيع أن تراقب 
الإدارة رقابة داخلية . ٠‏ لاف طرشة الاليزام فااسلطة الأآدارية لا تراقب 
الملتزم إلا ا خارجة ارول الأعمال اليومية بل ت#تصر على الإشراف 
عل نظام المرفق وحساياته . 
وعميل المرفق العام ف طريقة الشركة المحتلطة هو قى حكم عميل المرفق 
العام فى الطرق الأخرى : الريجى والمؤسسات العامة والريجى غير المباشر 
والالتزام . 
- الطر بشم قاس ابر دارة طر دهم ار مراص 2101 011)) 
(عتأطئام معزبامعء عل : وهذه هى الطر بقَة الى تعنينا » فإن التمذين المدلى 
عرض لا بالذات ونظ علاقة عميل المرفق العام بالملئزم . ولكننا رأينا أن 
عميل المرفق العام » أيا كانت الطريقة الى يدار مما المرفق © تسرى عليه 
أحكام واحدة هى الأحكام الى تسرىء على عميل المر فى العام الذى يدار بطريق 
الالتزام : وسيأى بيان هذه الأحكام . 
وق هذه الطريقة تعهد السلطة الإدارية فى إدارة المرفق العام واستغلاله 
إلى ملتزم . يقوم بتمويل المرفق ويستقل بتبعاته المالية » فيستاثر بكل الأرباح 
ويتحمل كل الحسائر . وإنما #دد السلطة الإدارية » فى عمد العزام المرفق العام 
وما يلح به من وثائق » الشروط الى يدار مها المرفق وطرق الإشراف 
على الإدارة والإجر 4 الى :تبع فى ذاك ٠‏ كا تبين الحقوق والواجبات الى 
تكون للملّزم وعليه نحو السلطة الإدارية وتحو عملاء المرفق العام . 
والملئزم » فرداً كان أو شركة »© لا يعتر موظفاً عاماً وإنما هو من 
أشخاص القانون الخاص » وهو تاجر يبغى الربح من وراء الالتزام . ولكنه 
ف الوق تذاته يدير مرفقاً عاماً يجب أن يكفل له الاستمرار والانتظام ومسايرة 
التطور ؛ وجب أن يكفل لحمهور المنتفعين المرفق أسعاراً معقوبه . فعقد الَزام 
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المرفق العام الذى تبرمه السلطة الإدارية مع الملتزم يواجه هذين الاعتبارين 
المتعار ضين » مصلحة المنتفعين بالمرفق ومصلحة الملتزم » ويوفق بينهما ما أمكن 
التوفيق » فإن استعصى علت مصلحة المنتفعين بالمرفق وهى مصلحة عامة 
على مصلحة المزم وهى مصلحة خاصة . وتنتقل الآن إلى الكلام ى هذا 
العقّد202 , 


8" - عمد العزام لمر فى العام 

اك حسة تصن قانوق : تنص المادة م من التقنين المدنى على ما ياتى : 

«التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة 
اقتصادية » ويكون هذا العقّد بين جهة الإدارة امختصة بتنظم هذا المرفق وبين 
فرد أو شركة يعهد إلها باستغلال هذا المرفق فترة معينة من الزمن4©0 . 
)١(‏ وسواء أدير المرفق العام بطريق الالتزام أو بطريق الاستغلال المختلط ٠‏ فإنه يبى 
مرفقاً عاماً » ويحب المييز بينه وبين المشروع الحاص الموجه أو الخاضع لرقابة الإذارة 
(©6اؤثاممء ع6 لمم عوزرمعئزو») : انظر ى هذا العييز بوثار ص 4ه ص 8م64. 

6 تار يخ ألنص : ورد هذا اللص ى المادة 4.5و من المشروع اامهيدى عل الوجه 
الآنى : ,م ١‏ - العزام المرافق العامة عمّد إدارىء؛ الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ١‏ 
ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة اتختصة بتنظم هذه المرافق و بين الفرد أو الشركة الى يمهد إلما 
باستغلال المرفق عدة من السنين » ” - ويكون هذا العقد الإدارى هو المهيمن على ما يبر مهالمقاول 
مع عملائه من عقود . فيوجب عل الملتزم أن يدى الحدمات الى يتكون مها هذا المرفق إلى العملاء 
الحاليين ومن يستجد منهم لقاء مايدفمونه من جعل تحدده قامة الأسعار الى تقرها جهة الإدارة ه . 
وفى لحنة المراجعة عدلت الفقرء الأولى تعديلا جعلها مطابقة لما استقر عليه النص ف التقنين المدف 
الحديد . وعدلت الفقرة الثانية على الوجه الآفى: « والروابط التعاقدية الى تنشأ بين ملتزم المرفق 
العام وعملائه إذا كان هذا الملّزم هو إحدى الحهات الحكومية لا تختلف عما ينشأ من الروابط 
إذا كان استتلال المرفق قد أعطى لمهة غير حكومية » . وأصبح رتم المادة 590 ف المشروع 
الْبانُ . ووافق عليها مجلس النواب تحت رتم 111 . وق الحنة مجلس الشيوخ تساءل أحد الأعضاء 
عما إذا كان استغلال حقول البير ول والمناجم يعتبر من المر فق العامة ى تطبيق هذه المواد » خاصة 
وأن القانون رقم 9 لسنة ١94407‏ الخاص بالئز ام المرافق العامة ى مذ كرته التفسير ية قد أخرج 
المشروعات الاقتصادية والتجارية من نطاق تطبيق أحكامه . فأجيب بأن المادة ١07‏ من الدستور 
تنص على أن كل الام موضوعه استغلال مورد من موارد الدُّروة فى البلاد أومصلحة من مصالح 
الحمهور العامة وكل احتكار لا يحوز منحه إلا بقانون » وما يعتير المزاما بإدارة مرفق عام هو 
الالسزام الذى يكون موضوعه مصلحة الحمهور ٠»‏ ولذلك فإِنَ استغلال حقوق الببر ول والمناجم 
لا يعتمر:المرز ام بإدار تمر فقعام(16اطهم © بلهو استغلالمورد منموارد العروة.ويلاحظ - 


كا 


ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى القدم » ولكن الحكر كان معدولا به . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى 
السورى م 584 - وف التقنين المدنى اللبى م 551 وق التقندن المدى 
العراى : 05١‏ ولامقابل له ف تقنن الموجبات والعقود اللمنافى 6209 , 

8١15‏ - عناصر عفر المرام لمر فى, العام : وينبين من النص سالف 
الذكر أن عقد النرام المرفق العام له عناصر تمزه عن سائر العقود » و يمن 
حصرها فى ثلاثة 

( العدصر الأول ) أن يككون عمد التزاغ المرفق ميرماً بن جهة الإدارة 
الختصة بتنظيمه وبين فرد أو شركة يعهد إلها باستغلال المرفق ا تقول 


ا المر فق و مدته ا ذلك أله مغة اللاخة ؛ ولذلاك فإن هذه الشروط لا علاقة لطا بالقانون 
المدنى . أما بالنسبة للعلاقة بين الما.ز م (ع أقهممموأكودع»م0») والمنتفعين (5مععدون) كا هو الحال 
مغل ف علاقة تر ده المياه لكين فهذه العلاقة غضم لأحكام القانون المدبى 4 وء تكن منذامة 
بالتقنين الحالى ( القدم ) فرأى المشروع أن ينظلءها » وخيراً فعل لأتناء نير من الحلاف 
ف كيف هذه امال “قد 5 أما القانون ثم 4 ١‏ أسنه لاغ 4 ١‏ الحادن باامز ا م أ أر افق العامة : ققد 
نظ العلاقة الأولى ودى العلاقة بين الحكوءة ( مانحة الالتزام ) وبين المائزم » فأحكاءه تعتير 
فرعاً من القّانون الادارى لأنه إنما يتناول شر وطاً ذا كا قد.نا صذة اللانحة ٠‏ و لذلك لا شأن لأا حكامه 
بالقانون المددى . وبعد «ذا الاإيغماح وافقت الاجنه على الفقرة الأولى من (الادة » و دذنت الفقرة 
الثانية ١‏ كتفاء بالر جوع إلى القواعد العامة فيما يتعلق حكها . وقد صارت المادة بعد حذف الفقرة 
الثانية مطابقة لما استمّر عليه ى التقنين المانى الحديدة » وصار رةتها 5184 . ووافق علمها مجلدر, 
الشيوخ كا عدلها لنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص الا اص 4ا). 

١ (‏ ) التقزينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدق السورى م 5384 ( مطابق) . 

التقنين المانى الليبى م 507 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م اذم : -١‏ المزام المر افق العامة عد الغرض منه إدارة مرفق عام 
دى صفة اقتصادية . ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد أو شركة يعهد إلا باستذلال المرفق 
مدة محددة عن الزمن بمقتضى قانون . ؟ - و الروابط التعاقدية بين القاتم بالمرفق وعلائه لا تختاف 
سواء كان القاتم به جهة حكومية أوملتزعاً . 

( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناى : لم ترد فيه نصوص ف النَرام المرافق العامة . 
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المادة 554 فوا رأسا . فالمتعاقد الأول لابد أن يكون الحهة الإدارية الى أنشأت 
المرة فى العام وقامت بتنظيمه . وتكونهذه الحهةهى الدولة : أو أحدالأشخاص 
الإدارية المحلية : المحافظة أو المدينة أو القرية . والمتعاقد الآ خر يكون ف الغالب 
شركة وقد يكون ن فرداً 2 :والمهم أنه لاا يعتعر بتعاقده على إدارة المرفق من 
أشخاص القانون العام أى موظفاً عاماً » بل يعتتر من أشخاص القانون 
الحا ص 232 كرا سبق الول . 
( العنصر الثانى ) أن يكون محل العمّد إدارة مرفق العام واستغلاله . 

وجب أن يكون هذا المرفق ٠‏ كا يقول النص فما رأينا . « ذا صفة اقتصادية» 
86> مدن ء فيكون من المرافق الاقتصادية الصناعة أو التجارية . لامن 
المرافق الإدارية البحتة . وأكثر ما تمنح الالنزام نى مرافق النور والماء والغاز 
والكهرباء والمواصلات بمختلضف أنواعها . أما المرافق الإدارية البحتة » 
كالدفاع "والآمن والعدالة والصدحة والتعلم فقدَ قدذمنا أنبا لا ثدار ‏ بطريق 
الالتزام وإنماة تدار إدارة مباشرة بطريق الريجى . وإذا أفسح محال للنشاط 
الفردى الحر فى بعض هذه المرافق . كما فى التعلم للمدارس الحرة و كما ى الصحة 
للمستشفيات الخاصة : فليس هذا معناه أن المرفق العام للتعلم أوللاصحة دار 
يعار يق الالعزام ٠‏ فإن الدولة هى الى تديره قف الأصل ؛ وتدع للجمعيات 
وللأفراد أن يسدوا ما قد تتركه من فراغ لاعن طريق الالتزام بل عن طريق 
النشاط الفردى . وقد تنظم الدولة. هذا الأشاط الفردى تنظيا كا تصل به إلى 
أدق التفاصيل حبى يصب الفرد أقرب إلى اللملتزم » كما هى الحال و ف تنظم 
التعلم الحر حيث أصبح القائمون به الآن أقرب إلى الملعزمين من ناحية التنظم 
والرقابة والتفدش والإعانات ونحو ذلك . 

,( العنصر الثالث ) أن يكون لعقد التزام المرفق العام مدة معينة ء أوكما 
تقول المادة .م54 مدلى بارانا: 01 سي عن ارين 1 . فلا بجوز أن يكون 
العقّد أبدياً ٠‏ أو لمدة غير معيئة » أو لمدة معينة بالغة نى الطول . بل بجب أن 
تكون المدة محيث تسمح للسلطة الإدارية بتغيمر طريعة إدارة المرفق مع تطور 


)١(‏ وهو النى بمثل المرفق العام مادام الالتز ام قائما » فإذا سقط الالتزام أصبحت جهة 
الإدارة هى دوف المليزم الى تمثل المرفق ( نمض مدلى *5 لوك سنة ١901‏ مجبموعة أحكام 
النقض ١7‏ رتم 14 ص 956" ). 


د 
الظروف » ون الوقت ذاته تسمح للماتزم أن يقتضى . من استغلال المرفق 
ما بككاى؟ ناته وفوائد رأس المال الذىاستثمره . وقد وضع القانون رقم ١١9‏ 
لسنة ١94!‏ » الصادر فى 7١‏ يوله سنة 210188419 » حداً أقصى لمذه المدة 
هو ثلالون سنة » فنصت المادة الأولى من هذا القانون على أن « لا بجوزمنح 
التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثشن سنة 400. ونصت المادة 4 من 


) 0 ( وكد صدر دذا اخانوال قبل عادو زالشدية مدت اخدود 6 وعواء ف مذ ره لاي احية 


كارا جح تان دا ناكار اق العابة تعدو زور أنسيه النقوو لاوا رونا صوق ١‏ ها مقي ندا 
مدئياً أو تعارياً : وكان لك الشروط الواردة فيه صيفة التءائد » فهى بتاك المنابة تمانون ااتعاقدي: . 
فأصبح ذلك العقد حدب أحكام علس الدولة الفرنى وآراء النتهاء الفر نسيين من *ؤون القانون 
الؤدارى 34 وااتد يديه لمعى المرافق العامة ال: له الأو 4 وبدأ الماع يعار للادارة ىَْ عل له 
لاتق الصلات بالمصلح: العامة . ولقد وضع مجلس الدولة عدة قواعد فى شأن علاقات مانم الالتزاء 
والملتزء » وأخص لك التواعد ما قرر سلعلة انادارة فى تننام المرافق العامة والإشراف عل سرهاء 
وعلى وجه الحخصوصس تها ى وضم قوام أسعان اأزانق الدافة بو فاريورة الاكمزان و الرفق 
العام ولى اقتضى ذلك تدخل مانس الاليزام ووجوب الحافظة على التوازن المالى [لالتزام . ويرى 
القانون إلى بيان التو'عد الأساسية الى يحب أن تراعى فى ماك التزامات المرافق العاءة فى مصر ء 
وهى تتعاى بشروط اخد الأقصى لمدةًا لالعز ام »؛ وباعادة النظر فى قواكم الافوة بعد كل فرة زمنية » 
و نحديد أن 2 لمزم 1 الخد بده الخوناغة يكغل عديق الو -حدة واامذابه ف نام الالمز امات 4 
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(؟) وكان الدستور المصرى الصادر فى سنة ١٠87#‏ ينص ف المادة ١0‏ منه على أن التزامات 
المرافق العامة لا مكن منحها إلا لمدة محدودة . ومع ذلك جرى العما. فى الماضى عم منح التزام 
وت أعام 0 1 ] 2 - - - 1 . 0 
المرفق العاء لمدة ضر يله حدا ول تصل ا ضيه © ما بتوار ضى ع روح الدستور 1 فاي 
الثانون دشم 8 المسنه 1850 بعين الحد الاكعى لمدة المز ام المر فق العامر . وتتمول المذ كرة 
الإيضاحيه هدا التانون ى هذا الصدد : ١‏ لا شك فى أنه م يعد من المقبول إزاء ما نشبد 
98 التطور ال. يم فى الطائل الاقتصادية والعاه . ان منج البز امات لما يقرب من قرن . 
والهق انه إذا حدد للالبز ام مد ثلاثين عاماً . كفل ذلك لأماتزم الانتفاع به المدة الكافية لاسجلاك 
ماقام به من نفقات الإذشاء » فلم يكن إذن حاجة إلى أن يعدل عن هذه القاعدة وأن د 


فج بتحاوز 
هذه المدد ألا ىق حالات استثنائية تكران فدبا النفةّات بالغة ف الزيادة 5 


فإذا انبتك ده الاليز ام .ردهت ادازة المرفق العام للادارة كما هو الأصل ٠‏ ولاتعتير 
الإدارة فى هذه الحالة خلفاً للملزم ٠‏ ومن ثم لا تاتزم مما ترتب من ديون فى ذمته بسيب إدارة 
المرفق . وقد قضت مككة النقض بأنه إذا انهت مدة الالتزام وعاد المرفق إلى الإدارة » فإن هذه 
الأخيرة لا تعتبر بمثابة خلف خخاص أوعام من كان يقوم بإدارته » ومن ثم فلا تلترم ما علق 
فو ونون أو التزامات ف ذمة المستغل بسبب إدارة المرفق ( نقض مدى .0 مايو منة /اهبه؛ 
مجموعة أحكام النقض م رتم 4ه ص 5]عه ) 


*#ام” 0 


وه 


نفس القانون على أن ١‏ تسرى أ<كام هذا القانون من وقت صدوره على 
الالنزامات السابقة » مع احترام المدد المنفى علها بشر ل ألا تريد. على ثلاثين 
سنة من تاريخ العمل به . وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أى اتفاق صدر 
بقانون سابق على هذا القانون »200 , 

فإذا توافرث هذه العناصر الثلاثة » كان هناك عممد ازام للمرفق العام :. 
وهلا العقد ينشى' حةوقاً للمامز م 4 ويرتب عليه واجبيات ٠.‏ وصروح المشمروع 
العهيدى للادة 554 مدنى بأن عمد الالتزام المرفق العام هو ٠‏ عمّد إدارى/02". 
فهذه مسائل ثلاث_حقوق الملمزم وواجباته والتكييف القانويى لعقدالالمز.م 
نبحها على التعاقب . 1 ظ 

9 - مقرنئن الامرصم : والحتوق الى ينشها عد الالتزام للملازم 
يمكن حضرها فى أربعة : 


أولا الانفراد باستنلان المرفق العام عن طريق الاحتكار أوعن طريق 
الامتياز . ويغلب أن تنح عقد الالتزام الملعزم حق الانفراد باستغلال المرفق 
العام « فلا بحوز لغره أن ةل هنا المر فق : وهلأ هو الاحتكار القانواى 
(©امه:20). ويكون ذلك عادة ف المرافق العامة الى لا تحتمل المنافسة» إذ يكون 


كذلك إذا أنهت جهة الإدارة الالتزام بالإسقاط وعاد المرفق إلبا » فإنها لا تلتزم بثىء 
من الديون ٠»‏ مالم ينص فى عند الالتزام على التزامها : ذلك أن الملآزم لا يعتبر فى قيامه بزدارة 
المرفق وكيلا عن جهة الإدارة » كا أنها لا تعتير مثابية خلنف خاص أو عام له . وإسقاط الالتزام 
يضع حدا فاصلا بين الحراسة الإدارية الى كانت مفروضة عل الملتزم وبين إدارة الدولة المرفق» 
ومن ثم تزول صفة الحارس الإدارى فى تمثيل الملتزم ( نقض مدفى أول نوفبر سنة ١417‏ مجموعة 
أحكام النقض ١‏ رقم ١44‏ ص 4058 - وانظر أيضاً نقض مدنى لوثير سنة ١451١‏ مجموعه 
أحكام التقض رتم 114 ص 5وه - 75 مايو سنة ١9557‏ #موعة أحكام النقض ١”‏ 
رقم لماص 1415"). 

)١(‏ وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون فى صدد ال.ادة الثامنة : ٠‏ الأحكام الواردة 
ف المواد ه و و“ ف الواقع مجموعة من القواعد مستقلة عن شروط عمّود الالازام واجبة التطبيق 
ولو م ينص علها فى وثيقة الااتزام » بل لونص على شروط تعاقدية تخالفها » إذ الأمر فها يتعلق 
بمبادئ تعلو على الاتفاقات الى تعتبر قانوناً للمتعاقدين . فيجب إذن أن يعمل بها من تاريخ نشرها 
فى كل العزام مهما يكن تاريخ منحه . وقد وضعت المادة الثامنة لتعين بنص صريح مدى تطبيق 
هذه الأحكام . . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص إلا - ص 7 - وانظر آنفا فقرة ١١٠١‏ 
ف المامش . 





5 
يه للأموال والحهود . مثل ذلك مرفق السكة الحديدية ى منطقة معينة 
لا محتمل أن ددرة: 1 كار فق 1زم و انحل » وإلا كانت الحهود والأموال الى 
تبذل فى إدارة المرفق مضاءفة ى غير فائدة تعود عل العصل » إد أن حمايته 
مكفولة هن غير حاجة إلى المنافسة . وكذلك الأمر فى مرافق توريد النور والغاز 

والكهرباء والتافنوها إل ذللك دن منح الملتزم حق الاحتكار القانوال » 
ل عنح حوامتياز (عمغ!11:م) . ومعبى دلك أن غير ه من الأفراد أو الشركات 
لام قانوناً من استغلال المرفق » ولكن السلطة الإدارية تتعهد للملتزم 
ألا تمنح لغنره دن المنافسين له التسهيلات الى تمنحها إياه . كالئر خيصات 
اللازمة والأعانات كاك , ذلك257 . فيصبح ام #تكراً للمرفق احتكاراً 
فعلياً . حاتم آله احك يفوى على منافسته . ويذدر أن عنح السلطة الإدارية 
التزاماً دون أن تجعل الماازم محتكراً له احتكاراً قانونياً أو احتكاراً فعلياً على 
الوجه الذي قدمناه ولكن بتع ف بعض الأحيان أن تفعل ذلك . ا ى 
مرفق المواصلات حين تمنح السلطة الإدارية العزام تسيير خطوط الترام 
الكيرا ةلل زم والتزام تسيير خملوط الأوتوييس للعزم آخر . ولكن وسائل 
0000 هنا ما رق متائئة92؟ , 

نمكين المأمزم ه من أن يمَوم بالأعمال اللازمة لإدارة الارفق واستغلاله. 

فتمذبحه ه السلطة الادارية 7 خيصات اللازمة » وتسمح له باستعال الطريق العام 
أوالا: وال العامة الى يازم استعاها لإدارة المرفق . وتذوله ساطات إدارية. 
للقيام بالا نشاءات اللازمة للمرفق من محوحق نزع الملكية و<ى تخرير محاضر 
المخالفات . وقد يكون من الضبرورى » ق بعضى المرافق العامة الى يقتضى 
استخلاها نفمّات باهظة للصرف على إقامة المنشات ثم على الصيانة والإدارة » 
أن ن تقدم السلطة الإدارية للملزم معونة مالية فى صور ممتلفة . ققد تمامحهإعانات 
دورية : أو قروضاً تسدد على آجال طويلة من ريع المرفق » أو تكفل له 

رنحاً معمناً أو تكفل لأسهم الشركة صعراً معيناً للفائدة لاتزل عه وق هذه 
اخالة بعلب أن تشارك الإدارة الملئز فها يزيد على هذا الربح المعمن20 . 





. قالون ص 0م‎ )١( 

(؟) وف مقابل احتكار الملتزم للمرفق احتكاراً قانونياً أو ضملياً » ينغلب ألا يكون ل 
عمل آخر غير إدارة المرفق واستغلاله ( انظر فى هذه المسألة رولان ففرة 6١‏ ص .)١#(١(‏ 

. 5١ انذا ر ف ذلك ثالين ص 805 - ص لامع - محمد فؤاد مهنا صر‎ ) 5١ 


خ2ْ,ظ»> 


الثا - تتقاضى رسوم من المنتفعين بالمرفق » أى العملاء المسهولكن 
مقابل انتفاعهم . وهذا المقابل لا يعتر أجرة ة (:1<6) تسرى علها سكام 
الفائود المدى ٠‏ بل هو رسم (123) تتمررى ليه أحكام المانون الإدارى . ومن 
3 بم يك ون للساطة الإدارية و<دها حق تقرير رسوم الانتفاع بالمرافق العامة » - 
« ويكون لتعريفات الأسعار الى قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى 
العقود الى يبرمها الملَرَّم مع علائه » فلا بجوز للمتعاقدين أن يتفقا على 
ما الها » ( م ١0"/مدفن‏ ) . وللسلطة العامة كذلك المق فى تعديل قواتم 
الأسعار بالرفع أو بالحفض تبعاً لمقنضيات المصلحة العامة0'؟ » وتقول 
الفقرة الثانءة من المادة "1/١‏ مدنى ى هذا الصدد : «وتجوز إعادة النظر ف 
هذه القوائم وعديلها.. :٠‏ وتقول المادة ه من القانون رقم ١78‏ لسنة ١91410‏ 
الخاص بالتزامات المراففنى العامة : « لمانح الالتزام دائماً مبى اقنضت ذلك 
المتفعة العامة أن يعدل هن تاتمّاء نفسه . . قوائم الأسعار الخاصة به » وذلك مع 
مراعاة حق الملئز م ى التعويض إن كان له محل ٠‏ . والرسوم الى يتتمماضاها 
الممتزم من عملائه يستهلك مها روؤوس الأموال الى يستشمرها فى المرفق وكذلك 
المصروفات الى يمتها ى إدارته ٠‏ مع ضان ربح معمقول بجنيه . وقد وضع 
القانون رقم 8 لسنة 18411 حدا أقصى هذا الربح المعقول » فنصت المادة م 
من هذا التمازون على أنه دلا يجوز أن جاور رمه الملمز م السنوية ىق صاق 
أرياح استغلال المرفق العام عشرة فى المائة من رأس المال الموظف والمر خص 
به من مانح الالتزام » وذلك بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال . وما زاد 
على ذلك من صاق الأرباح يستخدم أولا فى تكوين احتياطى خا السوام ات 
7 ما لل فها اله رباح عن عشرة ف المائة من رأس المال . ويستخدم ما يبى 
ن هذا الزائد فى سين و توسيع المرفق العام أو ف خفض الأسعار » حسمأ 
يرى مانح ح الالتزام 90 ؟ 





)١(‏ رولات فقرة ؟6١‏ - يونار ص همه حاص "هه. 

0 وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون فق هذا العدة + هده المادة تتضن عل ١‏ أنه 
لا يوز أن تماوز حصة الماتزم الأولى فى صاق أر باح استؤلال المر فق عشرة فى الائة من رأ سالمال 
اس لق ار وال د الألد ام جرعي أن يكون هذا المبلغ الحد الطبيعى 
لحزاء الملمزم » إذ لا بحوز أن يمع كا هو الحال فى المشروعات اأسيناعية و التجارية ى أدباح 
عر محدرورده فأن اسدزلال ال مر : ى العام افشرة له صنه المضارية الى 5 كرون لمثل تلاك المشر وعات ح-د 


حي 

راءعاً الحقفى التوازنالمالى للمرفق (ءابمء5 عل +عاء35مذ! عطللأن ) 
والاصل أن المزام المر فى العام لا محلو من امحاطرة 4 فالملمز م «سعى للر ببح 
وبتعر ص لالخسارة . والمفروص ف كل دلاك أنه ذل عنادة الشخه.س المعتاد 
فى إدارة المرفق واستغلاله . فإذا ا رتكب خطأ جشمه خسارة ٠.‏ وجب عليه أن 
يتحملها وحدء مهما كانت فادحه 4 فإنه هو الدى خطأه سبلب ا وإذا نز ل 
عن عناية الشخص العتاد فى إدارة المرفق » فنجى عن تمصيره ف الإدارة أن 
تكبد خسارة . وجب عأيه هنا أنضاً أن يتحملها وعدوده 1 أما إذالم : يرتكب خطأء 
وبذل ف الإدازة عناية الشخص المعتاد . فإنه يكون مع ذلك معرضاً لحسارة 
هآلوافة يعا رلنا رع مك وإ هنالم متتل التوازن المالى المرفق . وإما تل 
هذا التوازن قإحدى حالتن : : (الحالة الأونى) أن دواجه المممز م قإدارته للمرفق 
عملا للسلطة ا تقلب به الممزان المالى للمرفق . كأن دث تعديلاات 
جوهرية بى نظام المرفق أو نخفض الأسعار #فيضاً كببراً ؛ وينجىم عن ذلك 
ا فهنا مختل التوازث امال للمرفق ٠‏ وللملئزم أن 
يرجء على السلطة الإدارية عا بعيد هذا التوازن . لآن هذه السلطة هى الى 
بفعلها أخلت به . (والخالة الثانية » الى ينشا فمها للملءز م الحق ى التوازن. 
المالى ع المرفق هى ظروواف طارئة لم تكن فى الحسبان . لا تند بلا إلى مانح 
الالتزام ولا إلى الملتزم » وتجعل استغلال المرفق بالشروط المقررة وبالأسعار 
الحدد: من جانب السلطة العامة مر همّاً للمليز م نحي دده سارة فادحة . 
وهذه هى نظرية الظروف الطارئة قررها القانون الإدارى ما هو معروف قبل 
أن تنتقّل إلى القانون المانى . وعوجب هذه النظرية يكون للملّزم الحق فى 
إعادة التوازن المالى للمرفق ٠‏ بتعديل شروط استغلاله أو برفع الأسعار حتى 


كيت عن وان : خطارها الكبرى الأمزفى أربا لا تكون دون تناك الأخفان كرا وكدر ا . 
لحان المازاء -- كز 00 » فإن له غاايا احتكاراً حكر الغانون أو ااواتم ييه المنافسة . 
ومن جانب آاخر فإن نظرية اللروف غير المتوقعة الى بف 0 المادة الادسة .. القانون تحمل 
الملزم تماحح ه ها الأخطار ' 0 5 رفي الى تتح عن حوادث ١‏ 5 ن يستطاع توقعيا 4 والى تحمل 
أذ تفلال الز'ام المرفن العام يعود عليه هالخسارة . وأخير فقد استقر الرأَى فى اسنوات الأخيرة 
على وواحه الخصوهب ق الفمّه لفته الفر نسى عل أن فى المر 2 2 لق العامة من هه 0 القامة هة وما له 
من دعق ينا با لا يسمح لاحلتز م أن وى من ' معناة ذا أ داعا ادكه ٠.‏ ع ضررها عل 
الأخص عل المنتفعين مها ا 


مذكا 


لا يتحمل وحده كل الحسارة الى نجدت عن هذه الظروف الطارئة7١».‏ وعلى 
العكس من ذلك إذا كانت الظروف الطارئة جعلت الملتزم يجى با فادشة» 
جاز للساطة الادارية أن نخفض الأسءعار أو أن تعدل تنظم | أرفق وقواعد 
استغلاله » حى تنخفض الأرباح اليادظة إلى القدر المعقول . وقد أقرالقانون 
2 48 للسنة ١9517‏ نظرية الظروف الطارئة بشطر مها . قتصت المادة 5 
من هذا القانون على أنه «إذا طرأت ظروف لم يكن من امستطاع :وقعها » 
ولايد لمانح الالتزام أو الماتزم فبها » وأفضت إلى الإخلال بالتوازن المالى 
للاليزام أو إلى تعديل كيانه الاقتصادى كا كان مققدراً وقت ماح الالعزام 3 
جاز لمانح الالتزام أن يعدل قوائم الأسعار ٠‏ وإذا اقتضى الحال أن يعدل 
أركان تنظم المرفق العام وقواعد استغلاله : وذلاك لمكن الملتزم هن أن يستمر 
فى استغلاله » أو لحفض الأرباح الباهظة إلى القدر المعقول )20 . 


8 - وامائ الملسرص : كانت الامرة الثانية من المادة 4٠١5‏ من 


- بونار ص لا5ه‎ - ١66 انظر ثالين ص 57م ا ص #55 - رولان فممّرة‎ )١( 
.ا١١6 ح ص‎ ١5 ص الالاهة - ميد فؤاد مهنا صن‎ 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون ى هذا الصدد : «٠‏ عدا التعديلات الى تفر ضبا 
إرادة ماح الالتزام وتكوّن ما مكن أن يسمى , الحطرالإدارى» » توجد تعديلات أخرىخارجة 
عن إرادة مائح الالتزام أو ال لتّزم ولم تكن تتوقم وقت منح الالتزام وهو ما يمكن أن يسمى 
و بالحمطر الاقتصادى , . وهو إذا أصبح غير عادى محيث يترتب عليه الإخلال بالتوازن المالى 
لالز ام ٠‏ فإنه بحب ى هذه اخالة إعادة النظر فى الثر وط الأصلية الواردة بوديقة ة الاليز ام ليتيسر 

ر السرر المنظم للمرفق العام موضوع الالزام . فالادة السادسة تقرر نظرية الظكروف غير 
المتوقعة الى نبتت من الصعوبات !! ى لقيما مليزمو المرافق العامة إبان الحرب العظمى الماضية وعقما 

بسبب أرتفاع الأسعار و تطبق ححتى الآ ن إلا لمصلحة الملارزم . وعلى ب التوازن المالى الذى 
لاحذ المرفاتوقث الثناتد وكوي ابعبر اوه طزال يده الالتزام » بى الواجب الى فرض على 
ايد نح الالعزام أن يوفر لامدزم ى الحالات الى يصح وصفها بأنها 000 غير متوقعة مزايا 
لاغأن ذا بعقد الالتزام ؛ كرفم الأسعار و خفض تكاليت الملعزم رمه أعانة , فن المعقول 
إذن » إذا اختل التوازن المالى لمصلحة المازم . أى !. إذا ذر أت ظروف غلر متوقعة وخارجة 
عن إرادة المتعاقدين تحقق له بسببها أرباح غير عادية + تك ن تتوقع وقت منح الالتزام ٠‏ كان هذا 
الاتلذل: عيور] الاغاوة النظر. فى القرو ل الاغئلية الراريؤة فى الالتراام لاروك بالأر باح الباحظة 
إل القدر المفقول: . .وأوحت نايكون هذا الا اذا م عار عرتقة 
عدا عول موف عونت الرنق الراض اياف الحبيوى أو ققيق الس وراات القانة الى الست 
انغاءم م« , 


84 
المشروع المُهيدى تنص على ما يأتى : «يكون هذا العقد الإدارى ( عمدالمزام 
المرفق العام ) هو المهيمن على ما يبر مه المقاول مع عملائه من عمود . فيوجب 
عل الملتز م أن يوادى الخدمات الى يتكون مما هذا المرفق إلى العملاء الحاليين 
ومن يستجد مهم . لقاء ما بدفعونه من جعل تحدده قائمة الأسعار الى تقررها 
جهة الإدارة2 61١‏ . وقد حذفت هذه الفمرة ف الحنة مجلس الشيو لمشيو حم ( اكتماء 
بالر جوع إلى القواعد العامة 0؟ . والنص المحذوف ليس إلا تطبيقاً للقواعد 
ايخ و0 هن حذفه . فعقد الالمزام إذن بوجب على 
الملتزم أن يئدى الخدمات الى يتكون مها المرفى إلى العملاء . وى بعض 
الحالات بوجب عقد الالتزام على الملتزم أيضاً أن يقوم بالإنشاءات اللازمة 
لتسير معدي واستغلاله . فييرتب إذن فى ذمة الملعزم يموجب عقد 

الالتزام التزاما 
أولا- د بالإنشاءات اللازمة لتسيير المرفق » إذ كثير ا ما حتاجاأر فق 
إلى إنشاءات لازمة لتسييره . تمرافق النور والماء والغاز نحتاج إلى مد مواسير 
فى جوف الأرض . وإعداد أجهزة لتوليد الكهرباء وتقطير الماء . وما إلى 
ذلك . ومرفق السكك الحديدية نحتاجإلى مد قضبان حديدية + وإنقاء مخطات» 
ونحو ذلك . وقد احتاجت الشركة الى منحت اللزام ضاحية مصر الحديدة 
إلى تشبيد مساكن عديدة وتزويدها بالنور والماء » ومد ترام الممرو لتوصيل 
الضاحية بوسط مدينة القاهرة . كذلك احتاجت الشركة الى منحت التزام 
فنار. السويس إلى إنفاق مصروفات باهظة ى حفر التنال وما نحتاج إليه حركة 
مرور السفن من منشات وغيرها . فهذه الا مان 
الملتز م ٠‏ وقل أن 7 تعمد السلطة الإدارية إلى إقاءة المنشآت بنفسها نم نحم بعد 
ذلك النزام المرفق للملئزم9؟ . والغالب أن الذى يدفع السلطة الإدار ب إلى 
)١(‏ مجموعة الأعمال التحفسير بة ه ص 7+7 - وانظر آنفا فقرة ١٠١‏ فى اطامش . 
)١(‏ #موعة الأعمال التحشديرية ه ص 74 - وانظ آنفاً فقرة ١١٠١‏ فى اطامش . 
(؟) وعندما يم الملعز م المذشآت اللازمة . و خضر الأدوات والآلات والمهءات المخصسصة 
لإارة الرق ٠‏ يكون كل هذا ملكا خاما ل لكا نا . وككل هلك خاص يكون تايلا للحجحز 
عاد اراس إحراءات السفيذ . ولكن سدر القانون رقم 88م لسنة ١408‏ يضيف 
مادة حديدة للعانون 1 47 الحاصن بالمراءات المرافق العابة . ودر المادة م 
مكررة وتنص على مايان : , لا نحوز الحجز ولا الاذ احزاءات تنفيذ أحرى على المنثتات 
والأدوات والآالات والهمات الحمصصة لادارة اأرافق العامة , . 


1 

الالتجاء اطريقة الالءزام هو ما يتكلفه المرفق من تفقات باهظة فى المنشات 
اللازمة لدمييره ١‏ ما بجعلها تفضل أن تدير المرفق بطريق الالنزام » فيتحمل 
الذزم هذه النفقات ويسيرها فى المدى الطويل عن طريق استغلال المرفق . 
ومتابعة التطور التاريخى لالتزام المرافق العامة تبين أن هذا الالتزام بدأ أولا 
يكرنالتز امأبأشغالعامة (5ءااطناع اناج 1:21 ع0 0وأؤوعء ممع هى هذهالمنشات 
الفسروريةلتسيير المرفق» ويكونالالنزام بإدارة المرفق تبعاً لها لا أصلا . ذلك أن 
استغلال المرفق - ويستتبع ذلك إدارته ‏ كان يعتتر هو المقابل الذى يأخذه 
الملئزم فى نظير تنفيذ الأشغال العامة الى يتطلها إنشاء المرفق . ثم بدأ الالتزام 
بإدارة المرفىق يتميز عن الالعزام بالأشغال العامة دى أصبح مستقلا عنه © 
وساعد على ذلالك تطور المرافق العامة المتعلقة بالمواصلات اللرية والبحرية 
والحوية . بل أصبح الالترام بالأشغال العامة » كا رأينا » تابعاً للالتزام بإدارة 
المرفق العام » بعد أن كان متبوعاً("2 . 

ثانيا التميام بإدارة المرفق » وهذا هو الالعزام الحوهرى الذى درتب 
فى ذمة اللملعزم ومن أجله منح الالتزام . ويتضمن ذلك أن يكفل للمرفق 
الاستمرار والانتظام ومسايرة التطور على الوجه الذى سابينه عند الكلام فى 
العتقد بين المائزم والعميل . وسئرى كذلك أن على الماتز م أن بتقيد بالأسعار الى 
وضعبها الساطة العامة مما ,لحمّها من تعديلات تقتضها المصلحة العامة . وأن 
يكفل المساواة بن العملاء ؤلا عر أحداً مهم على الآخرين . وسواء منح 
الملئز م الالتزام مساومة أو عن طريق مناقصة عامة . فإنه ى الوالتئن قد اخدر 
لاعتبار ات شخصية فيه » فلا يجو ز أن يتزل عن الالتزام إلى غمره دون موافقة 
مائح الالتزام . فإذا نزل عن الالتزام دون موافقته كان التزول باطلا وجاز 
لمانح الالتزام إستّاطه عن الملتزم الأصلى ذاته0" . 

ومحضع المامزم . ى القَيام بإدارة المرفق واستغلاله ٠‏ لرقابة مائح الالزام 
وإش اذ» . وهذه الرقابة تتدىم » سواء نص علها عمد الالتزام أولم ينص . 





- 4107 الحزء الحاءس صن .لاه - بوتار ص‎ ١4786 انظر فى هذه المألة ديه سنة‎ )١( 
. 95 توقق شداته صن .م اص‎ 

(؟) جبز ؛ س ١85‏ وما يمدها - توفيق شحاته ص 4م اص 5م - استشناف محتلط 
١6‏ ديم سلهة .٠196م 1١5‏ مس 11. 
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ذلك أن المرؤى العام جب أن يدار “طبقاً الشروط المبينة ى عمد الالتزام وق 
دفير الشروط ونه د05 »»نطةء)ء وى الوق تذاتهطيقاً للشروط الى تقتضها 
طبيعة العمل ويقتضها ما ينظم هذا العمل من قوانين (م 519 فذق وسيان 
ذكرها ) . وهذه خاصية جوهرية من خواص المرفق العام . فلابد أن تبسط 
السلطة الإدارية رقابها وإشرافها كاملن على إدارة المرفق . و كثرا ما يبن 
عمّد الالتزام طرق هذه الرقابة وسبل هذا الإشراف والإجراءات الى تنبع 
لتحقيق كل ذلك . ولكن . حبى لو كان عقد الالتزام ساكتاً عن هذا » أو 
حبى لو تضمن شروطاً مخالفة : فإنه يتحتم كنا قدمنا أن تبسط السلطة الإدارية 
رقابهاوإشرافها على إدارة المرفق العام » حى تحمى مصالح الجمهور » وحى 
محمى مصالحها بالذات فهى قد تكون مسئولة عن إعانة الملعزم عقدار ما يسد 
العجز الناجم عن استغلال المرفق ‏ فلا بد من الرقابة حتى طمن السلطة الإدارية 
إلى أن مصالح الهمهور مكفولة وإلى أن تبعاتما المالية لا تجاوز الحدودالواجية . 
وتتنوع الرقابة الى تبسطها السلطة الإدارية على اللمزم فى إدارته » فهى رقابة 
فنية ورقابة إدارية ورقابة مالية . ولكل من هذه الأنواع الثلاثة من الرقابة 
وسائل وإجراءات يبيها عقد الالتزام . فإن سكت العقد عن ذلك بينها 
التشريع واللمبادئ العامة المقررة ى د الإدارى . فلانح الالتزام أن يعن 
مندوبين عنه فى مختلف الفروع والإدارات الى ينشتها الملازم لاستغلال المرفق. 
وعلى الملتزم أن يقدم لمؤئلاء المندوبين ما يطلبونه من معلومات وبيانات 
وإحصاءات . كذلك يكون لمانح الالنزام الحق فى أن يعهد إلى أبة هيئة عامة 
أو خاصة بعراقبة إنشاء المرفق وسيره من النواحى الفنية والإدارية والمااية . 
وكا تكن الرقاشبعة تش أغاك. الكدارة آل يوم مها الملعزم » كذلك تكون 
قبل تنفيذها حى تكون رقابة فعالة مانعة . وقد تصل الرقابة إلى حد النلص 
فى عقد الالتزام على أن يكون مائح الالترام الحق فى تعيين المدير الفى للمرفق 
أو فى الموافقة على تعبينه ‏ أو ف تعيين بعض من أعضاء مجلس الإدارة . 
والاجدوه لارفا.ء الى ينها ناج الالرام عل إدارة الملتزم » إلا ألا تكون 
هذه الرقابة سبباً الحروج المرفق عن الأغر اذ ض الى خصص طا . وأن تستع.ل 
فى حدود القوانين والنظم والإجراءات المرسومة . وألا تتقاب إلى تدخل 
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مباشر ى إدارة المرفق حى لا تنحول من إدارة يطريق الالتزام إلى إدارة 
مباشرة بطريق الريجى ١7‏ 
وقد أفاض القانون رقم 178 لسنة 14417 الحاص بالَر امات المرافق العامة 
قَْ ردم مدى الرقاية الى يسطها مانح الالزام على إدارة الملمزم ٠‏ فنصت 
المادة من هذا القانون ( المعدلة بالقانون رتم 7 لسنة ١46854‏ ثم بالقانون 
رقم 185 لسنة 14848 ) على ما يأق : ١١‏ -لمانح الالعزام أن يراقفب إنشاء 
المرفق العام مو ضوع لازا وسيره من النواحى الفنية والإدارية والمالية . 
"وله فى سبيل د ن مندويدن عنه ى محتلف الفروع والإداراتالى 
فيا ار لان ار . ومختص هوالاء المندوبون بدراسة تلك النواحى 
وتقدحم نهرير بذلك لمانح الالعزام . “"' - و جوز بمرار من رئيس الحمهورية» 
بناء على اقتراح الوزير مانح الالتزام أو المشرف على الحهة مانحة الالتزام » 
أن يعهد إلى ديوان المحاسبة عراقبة إنشاء المرفق وسيره من الناحية المالية ؛ 
أر أن يعهد بالرقابة الفنئة والادارية غليه إل أبة فكة غامة أوخاعة . + كا 
بحوز للوزير اختص أن يقرر تشكيل الحنة أو أكير من بين موظى وزارته أو 
غبرها من الوزارات واميئات العامة تقول أمر من أمور الرقابة على التزامات 
الرافق العاقةى غاب ون ,كده. أغالة شوك 00 الحاسبة أو الميئة أو اللجنة 
المكلفة بالرقابة دراسة النواحى الى :يط ها رقابها ٠.‏ وتقدم تقرير بذلك إلى 
كل من الوزير الْختتص والحهة مانحة الالتزام . ١‏ - وعلى الملتزم أن يقدم إلى 
مندونى الحهات الى تتولى الرقابة وفقاً للأحكام السابقة كل ما قد يطلبون من 
أوراق أوهعلومات أوسانات أو! إحصاءات » كل دلك دون الإخلال نحق مانح 
الالعزام ى فحص المسابات والتفتيش عللى إدارة المرفق ؛ ف أى وقت06©© , 


[9017٠١ يونيه سنة‎ 7١5- جازيت ؟ ص /الا”‎ ١91١5 استئناف حلط -” مايو سنة‎ )١( 
- 1١906 رتم 587 ص‎ ١.8 جازيت‎ ١9110 رقم ١٠لا ص 4# - 80 يناير سنة‎ ١١ جازيت‎ 
مايق‎ 7١ مصر المحتلطة مستعجل‎ - #١07 رتم بوبم ص‎ ١4 جازيت‎ ١414 مارس سنة‎ "١ 
١* جازيت‎ ١888+ يونيه سنة‎ ١١ ص 8+ - الإسكندرية امحختلطة‎ ١+ جازيت‎ ١951١ سنة‎ 
داجب 4 ص ([#7” وص 7856 - توفيق شحاته صن ١ه اص 88ة.‎ ١95 رم عم صل‎ 

(؟) وكانت المادة *ا الأصلية من قانون 9؟١‏ للسنة ١9410‏ نجرى على الوجه الآلى : 
« لمانح الالنزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيراه ؛ كا له أن يراقب إدارة 
الملتّزم المالية . وله فى هذا اسبيل أن يفرض عل الملازم تقديم أية كشرف أو بيانات » أوأن - 
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م"١ا ‏ الداسف 5 لمر ان لمرًا صم : كان الرأى السامد طوال 
المرن التاسع عشر فر نسا وى أن عمد الاأنز ا 1 هو عقد مدل 08/]056») 
(اأنواء خضع للمواعد المدنية القررة ف العقود » وأهم هذه القواعد أن العقد 
شريءء المتعاقدين فلا بجو ز نةقضه ولاتعدرله إلا باتقاى الطر فين ( 3 /11١امدلى).‏ 
والشروط الى لا جوز نضها ولاتعديلها هى الشروط الواردة فق عمد الالمزام 
وق دفير الشروط (وعع:وطء و06 مغاطقء) الملحق به . ولما كانت هذه الشروط 
تقرر عادة كيفية تنظم المرفق وطرق تسييره وإدارته واستغلاله والأسعار الى 
يتقاضاها الملمز م من عملاء المرفق والضمانات البى تكفل ٠صالح‏ هؤلاء العملاء » 
فإن أكثر هذه الشروط كا نرى تتعلق محقوق الغير سواء كانوا هم العملاء 
أو كانوا المو ظفءن الذين يستحخد مهم الملتزم ق إدارة المرفق واستغلاله . لذلك 
حاولت هذه النظرية التقليدية أن بعال كيف يتأثر هؤلاء الغر بعمّد لم يكونوا 
طرفاً فيه . ويكسبون منه حتوقاً على الوجه المتقدم الذكر . وقد فسرت ذلك 
ات اط لمصاحة الغير : فتكون الساعاة الإدارية هم المشير ط والملزم هو 
المتعهد والعملاء والوة ظ المنتفعون . وقد كسبوا من عقّد الاليزا ١‏ هذا 
حقاً مباشراً يستطيعون أن يتمسكوا به قبل الملمز م ١‏ واغيوم التعاق. معه على 
أساس عمّد الالتزام يكونون قد قبلوا هذا الحق فأصبح غير ابل للنتقض طبقاً 
للقواعد المقررة نى الاشتراط لمصلحة الغبر . وقد بيت هذه النظرية التقليدية 
سائدة كا قدمنا طوال القن التاسع عشر. وكانت نظرية المرافق العامة لا تزال 
ناشئة . وما لبت عيوب هذه النظرية أن تبدت . وأهم هذه العيوب أنها تجعل 
عقّد الالنزام جامداً لايتطور ٠.‏ ولاتستطيع السلطة الادارية أن تعدل شروط 
تنظم المرفق وتسييره ولا الأسعار المقررة إلا برضاء المائزم . فهى تولى الملنزم 


د يفحص عدا ناته 4 الى وقت » . تم صدر القانود ثم 10 ة: لشنة ؛د ١9‏ يعدل النص على 
الوجه الآاى : «م ١‏ لمانم الالسزام ان يراب إذشاء المرفق العام ماوع الالءزام وسيره من 
النواحى الفنية والادارية والمالية . ؟ - وله 5 سبيل ذلك تعيون مندء بين عله فى غدناف الفروع 
والإدارات الى ينث.با المامزم لاستذلال المرفق . ومن 0 ٠‏ المندذوبوت بدراسة تلك النواحى 
وتقديم تقرير بذلك لمانح الالسزام . م وعل الملازم أ ان يتده ذؤلاء المندم بين هم قد يطلونه 
مق ارماك ان عزاناك. 11 إحصاء'ت ء دون الإخلال تق مانت الالتزام فى فحص الحسابات 
أو التفتيش عل إدارة المرفق فى أى وقت» . ثم صدر أخيرا لقانون رتم دهم١‏ لنة مهو١‏ 
يعدل الدس عل الوجه المبين بالمتن . 


4" 
حماية تتعارض مع طبيعة المرفق العام ومقتضياته وما بحب للإدارة من سلطة 
تستطيع موجبا أن تساير بالمرفق ما يقتضيه التطور » فتعدل ممحض سلطانها » 
دون حاجة إلى رضاء الملتزم . نظ المرفق وأسعاره على الوجه الذى تقتضيه 
المصلحة العامة . 
ومن ثم نشأت نظرية أخرى » انتشرت بوجه خاص ف ألمانيا وإيطاليا : 
تذهب إلى أن عقد الالتزام إئما هو تصرف قانونى من جانب واحد هوجانب 
السلطة الإدارية » فهى الى وضعت شروط الالعزام ونظم المرفق وقررت 
الأسغار : وم يفعل - إلا أن يقبل الحضوع لإرادة السلطة الإدارية . 
وترتب الاظرية على ذ اك أن السلطة الإدراية تستطيع محض سلطالا أن تعدل 
من شروط الالتزام ونظم المرفق والأسعار المقررة . إذ أن هذا كله هى الى 
وضعته بإرادما المنفردة ٠‏ فتستطيع أن تعدله بإراذءها المنفردة كذلك اا 
إلى رضاء الملعزم . وعيب هذه النظرية أنما تغفل بتاتاً إرادة الملعزم . مع أن هذ 
اليس لا اقبي ريل البلا لطا 
م إنها تطلق يد الإدارة فى عقد الالزام مجميع مشتملاته . حى فما يتعلق منه 
بالحقوق الشخصية الى يكسها الملعزم من هذا العقد . فتستطبع الإدارة بسلطانها 
المطلق أن تعدل فى هذه الحقوق وأن تنتق ص مها اناتشاء دون أن يكون للملزم 
رأىئ ذلك . وبالقدر الذى قبدت به النظرية التقليدرة بد الإدارة وغلها عن أن 
تعدل شروط عقّد الالنزام حبى ماكان ممما متعلقاً بنظم تسيير المرفق » أطلقت 
نظرية التصرف القانون من جانب واحد يد الإدارة وبسطت سلطاما ى تعديل 
شروط عقد الالئزام حبى ماكان منها متعلقاً بالحدوق الشخصية للملازم . 
وقد نبذ فى الوقت الحاضر كل من النظريتين . وقامت نظرية حديثة ‏ 
قال مها ديجيه وجمز وقالن ن من كبار رجال الفقه الإدارى ى فرنسا - تذهب 
إلى أن عقد الالمّزام ليس من جهة عقّداً مدنياً » ولاهو من جهة أخرى تصرف 
قانوى من جانب واحدء بل هو عمد إدارى (20018215)1201 )200113) . فعملد 
الالتزام إذن . بالرغم من أنه عقد يتكون من توافق إرادتين إرادة السلطة 
الإدارية وإرادة الملعزم . إلا أنه لا مخضع فى حميع مشتملاته لقواعد القانون 
المدنى » بل مخضع ا الإدارى فى نواحيه المتعلقة بتنظى المرفق وإدارته 
وأسعاره المقررة . وهذه النظرية الحديثة هى النظرية, الى أراد اسن لاق 


لض 


المصرى أن يأخذ با » ونرى أثر ذلك واضحاً فى الشروع الغهيدى لهذا 
التقن . فد كانت المادة 405 من هذا المشروع تنهن على أن ١‏ التزام 
المرافق 3 العامة عمّد إدارى . . . ” - ويكون هذا العقّد الإدارى هو المهيمن 
على ما يبرمه المقاول مع عملائه من عمّود ؛ فيوجب على الملعزم أن يؤدى 
الحدمات البى يتكون مها هذا المرفق إلى العملاء الحالين ومن يستجد مهم 
لقاء ما يدفعونه من جعل تحدده قائمحة الأسعار الى تقررها جهة الإدارة » . 
وى لخحنة المراجعة أغفل وصف العقد بأنه «إدارى» دون أن يذكر سبب 
ذلك22 . ويغلب أن يكون السبب راجعاً إلى الرغبة ى تجنب اعتناق مذدهب 
فمَهى فى النصوص التشريعية . ولكن سائر النصوص الى تنظم التزام المرافق 
العامة والعمّد الذى يعرمه الملتزم مع عملائه تبين فى وضوح أن عقد النزام 
المرفق العام هو عمّد إدارى ع تستطيع الإدارة مفحضصس سلطاما تعديل نواحيه 
التنظيمية0 . 


كز مار سئب من النناج على أده عفر ارونتزام هو عفر إرارى : 
وأهم التتائئج الى تترتب على أن عقد الالتزام عمد إدارى » أوهو كما يتمول 
ديجيه تصرف كد (ع»اءامتمهء عئء3) فلا تسرى المواعد المدنية ق بيع 
زو ايد ,أنه يحب الفييز فىهذا العقد بعنطائفةءنم نالنصوص : نصوص تعاقدية 
(وء١لعنا‏ 5256 ل ل عع 202) 

)١(‏ فالنصوص التعاقدية : وهذه مضع لمواعد القانون المدنى فلا بحوز 
نقَضها ولاتعديلها إلا باتفاقالمتعاقدين » هى النصوص المتعلمّة عا بنشئه عقد الالمزام 
من حةوق والمزاماتشخصية (واناءءزطناد 5وممأنوعأاطه )ع ؤ5أأمعل) للمليز م. 
وهذه تتعاق عدة الالعزام ؛ وبشروط اسير داده (32831ع) ء وبالالز امات المالية 
المتقايلة المثرتية : ف ذمة كل من المليزم ومانح الالعزام » كاليزام مانح الاليزام 


. ف الامش‎ ١1١ #>موعة الأعمال التحضيرية ه ص١/ - ص77 - وانظر آنفاً فقرة‎ )1١( 

(؟) وقد قضت محكة الإسكندرية المختلطة بأن العقد ما بين الإدارة والملئزم ليس عفدا 
مدنياً » بل هو عقد من نوع خاص (6:19ضمج [«و) (الإسكندريةانختلطة ١١7‏ نوفبر سنة4 |١984‏ ُ 
لاا ص ٠١٠١‏ ). 

0 استئناف محتلط م؟ مارس سنة أ م 8ه ص 44 - رولان فمرة ١:9‏ - 
يوتار ص 6١5ه‏ - ص 57ه. 
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يمنح إعانة للملتزم أو بكفالة مقدار معين من الربح ٠‏ وكالتزام الملتزم بدفم 
مبلغ من المال لمائح الالعزام أو بإشرا كه ف أرباح المرفق بنسبة معينة . ويمكن 
القول مع دبجه(١؟‏ إن النصوص التعاقدية هى تلك النصوص الى ماكانت 
لتوجد لو أن المرفق أدير مباشرة بطريق الريجى » فهى نصوص اقتضاها فيام 
مليز م يدير المرفق وضرورة تنظم العلاقات الذاتية بينه وبين مانح الالتزام . 
(ب) أما النصوص التنظيمية فهذه تتعلق يتنظم المرفق فى ذاته » ووضع 
طرق مرسوءمة لإدارته ما يكفل له الاستمرار والانتظام ومسايرة التطور » 
و تقر بر اسان يوك ة تاها المليزم من العملاء عحيث لا عتاز عميل على 
آخر » وتقرير حق السلطة الإدارية ى استرداد المرفق قبل انقضاء مدته إذا 
اقتضت المصلحة العامة ذلك . أما شروط هذا الاسرداد ومقدار ماتدفعه 
الإدارة من تعويض للمللزم فهذه ما قدمنا تدخل ى النصوص التعاقدية الى 
لا مك ن نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفن . وهذه النصوص التنظيمية هى 
النصوص الى يجب أن توجد لتنظ. م المرفق وإدارته » سواء تولى الإدارة 
مليز م أو تولها السلطة الإدارية مبارة بطريق الريجى . فهى قانون المرفق 
العام » ومن م فهى تصرض تقلبية ها حك القانوة . ملك السلطة الإدارية 
عحض سلطاها » ومن غير عراس ارم ؛ نقضها أو تعديلها ما يتفق مع 
المصلحة العامة2"؟ . وهذه الولاية ى كاي و الا تخلص للسلطة الإدارية 
باعتبارها المهيمنة على المصلحة العامة البى تمتها المرفق » إذ المرفق حبى لو 
أدير 3" بق الالتزام لابزال مرفقاً عاماً ٠‏ بحب أن يدار مما تحقى المصلحة العامة 
الى أنشىء من أجلها . ومصدر هذه الولاية هى المبادئٌ المقررة فى القانون 
الإدارى » سواء وجد نص تشريعى عنح الإدارة هذه الولاية أوم يبوجد 2 
وسواء نص فى عد الالتزام على أن يكاون للإدارة هذه الولاية أو لم ينص ' 
بل حدى لو نص فى عقد الالتزام ألا يكون للإدارة هذه الولاية فإنها تثبت 
للإدارة بالرغم من هذا النص . ولاحد من هذه الولاية إلا قيدان : ( أولا) أن 
تستعماها الإدارة لتحقيق المصلحة العامة » فلا تتعسف ف استعاها » ولاتستعملها 
على وجه مرج المرفق عن الغرض الذى أنشى' من أجله أو نحوله من أن تكون 
0١ 00‏ الحزء الأول ص 45١‏ . 
(؟) استثناف مختلط ١١‏ أبريل سنة 1911 م 54 ص 504 . 
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إدارته بطريق الالتزام إلى أن تكون إدارة مباشرة بطريق الريجى . ( ثانيا ) أنه 
ذا نجم عن استعاها أن اختل التوازن المالى للمرفق » وجب على الساطة الإدارية 
أن تعيد هذا التوازن عن طريق تعويض الملتزم عما سببته له من خسارة تعويضاً 
عادلا » وقد تقدم بيان ذلك0(؟ . 

فالسلطة الإدارية تملك إذن أن تنفرد بتعديل هذه النصوص التنظيمية ‏ 
صواء فها بتعلق بالأسعار أوفها يتعلق بتنظم المرفق وإدارته» ولاتستطيع أن تجرد 
نفسها من هذه الولاية باتفاق خاص » أو تحرم نفسها من حق اسير داد المرفق 
قبل انقضاء مدته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . وقد أورد القانون رقم ١75‏ 
لسنة ١9417‏ الحاص بالتز امات المر افق العامة كل هذه الأحكام ى نصوصه . 

ففما بتعلق بالأسعار : نصت المادة ” من هذا القانون عا لى أن و يكون 
لمائح الالتزام الح فى إعادة النظر ى قوائم الأسعار عمّب كل هه 
مبنية على الأسس الى محدد فى وثيقة الالزام » . وقد وضع القانون فوق ذلك 
حداً أقصى لصاف الأرباح الى مجنها الملعزم من استغلال المرفق العام » هو 
عشرة فى المائة من رأس المال الموظف والمرخص به من مانح الالعزام9© . 

وفها يتعلق بتعديل تنظم المرفق وطرق إدارته وقواعد استغلاله . نصت 
المادة ه من القانون على أنه « يجوز لانح الالعزام داناً : مبى اقتضت ذلك 
المنفعة العامة » أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظم المرفق العم موضوع 
الالتزام أو قواعد استغلاله : ويوجه خاص قواتم الأسعار الخاصة به »وذلك 
مع مراعاة حق الملتزم فى التعويض إن كان له محل »20 . وقد رأينا أن المادة 5 


)١(‏ انظر انف فقرة ١١+‏ (رابعا). 

(؟) انظر المادة م من الثانون آنفاً فقرة (ثالنا ). 

(*) وتقول المذكرة الايضاحية للقانون فى صدد المادة الحامسة منه : « إن من شأن الأخذ 
بالقواعد الواردة بالمواد ١‏ و5 و8 و من القانون فى حميم عقود الالتزام أن يحتنب وقوع أغلبه 
المنازعات الى تنشاً بين الملّزم ومانم الالتزام » إذ يصبح ما بينهما ‏ العاذقات: عاعها بوعل 
روعى فيها نوع التزام المرفق العام و ملابسته للمصلحة العامة هل أنه اقدررقع أن تكورنا عتة الدراعد 
قاصرة عن أن تحقق وحدها التوافق بين المرفق العام والأحوال القائمة فى وقت معين » وأن تكون 
الإدارة فى سبيل المصلحة العامة مضطرة » لأسباب اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية » لتمديلالشر ول 
الأصلية لعقد الالتزام فم يتعلق بتنظيم المرفق العام أو بطريق استغلاله أوؤما يتعلق على و-جه 
الحصوص بالاسعار الى نحص[من المنتفعين به . فالمادة الحامسة تؤيد مانح الالزام ى هذه الحاله ع 
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من القانون تكفل للملتزم إعادة التوازن المالى للمرفق إذا اختل هذا التوازن0©. 
وفيا يتعلق حق الإدارة ف اسير داد اا ملته © نصت» 
المادة 4 من القانون على أنه « يجب أن تحدد و: ثيقة الاليزام شروط وأوضاع ْ 


اسير داد: قبل انباء مدته )0 , 
المبمع الثالى 


ااا - ركز العمل قل التعاقر مع اللتص - الحى فى الرفى, : 
قد ينشأ للفرد حق قبل التعاقد مع الملمزم 5 يستطيع أن 4 به دعوى أمام 
القضاء . ذلك أن لكل فرد أنشى' المرفقَ العام لمصلحته حقّاً فى المرفق إزمءك عا) 
(ءعءن,م»5 داه فإذا «نحت السلطة الإدارية مثلا مثلا العز اما بإدارة مرفق عام 
لالمواصلات عن طريق خطوط للثرام أو للأوتوبيس » وأخل الملتّزم بشروط 
الالعزام ام ينشى' مثلا كل الخطوط الى فرضها عليه دفتر الشروط أو ألغى 
بعض الخطوط بعد إنشانم! : وأصاب أحد الأفراد ضرر من' ذلك بأن لم بجد 
سبل المواصلات أمامه ممهدة بسبب عدم إنشاء اللحط أو بسبب إلغائه . أو 


ح- فى أن يعدل من تلقاء نفسه الثر وط الخاصة بأركان تنظ. يم المر فق العام أو ينه و ذلك عتتفى 
سلطائه الإدارى ٠‏ إذ كان لا يحجو' أن تعطل المصلحة 07 قعل الخدر وهل التعاقدية الوايةة فى 
وثيقة الالازام » . 

10) انظر آنغاً فمرة ١١7‏ ( رابعا) . 

(؟) وتقول المذكرة الإيفاحية للعَانون فى صدد المادة الرابعة منه : « إنه وإن يكن 
لمانح الالتزام فى سبيل المصلحة العامة و لقاء تعويض عادل حق استر داده فى أى وقت » حتى ولولم 
يشر إلى هذا الحق فى وثيقة الالتزام » فد رؤى من الأفضل تجنباً لكل نزاع فى شأن تقدير ذلك 
التعويض تقرير قاعدة ترى إلى أن وثيتة الالتزام يحب أن تحدد شروط أوضاع ذلك الاستر داد ». 

وانظر ى حق الإدارة فق اسير داد المرفق العام مع دفم التعويض : استثناف محتلط ٠‏ يونيه 
سنه 1918م 4١‏ ص 450 د وق حق الإدارة ف الاستيلاء على كل ماهو لازم لادارة المرفق 
ى مقابل تعريض مع استثناء ماهو ملك خاص لملتزم فهذا لا يحوز الاستيلاء عليه : استثئناف 
مختلط م؟ مارس سنة ١5145‏ م مه ص 4ه - وق وجوب تقدير التعويض نجسب القيمة الحقيقة 
للأشياء بصرف النظر عن كونها من الناحية المسابية تعتبر مسّبلكة : استثناف مختلط ١07‏ يونيه 
مله 4م9١1‏ م 6١‏ صل .١١5١١‏ 


1044 
امتنعت شركة النور أو الماء أو الغاز من التعاقد معه بغر <ى عندما طلب إلمها 
ذلك » فإن له أن يتجه إلى مانح الااتزام وهو سلطة إدارية يطلب إليه أنبجعل 
الملّزم يكف عن هذا الإخلال27 . فإذا امتنع مانح الالتزام من إجابته إلى 
طلبه » كان له أن يطعن فى هذا الامتناع ‏ وهو أمر إدارى سللى - بالإلغاء 
أمام القضاء الإدارى . وإذا أصاب الفرد ضرر من هذا الإخلال 6 
تعطلت له مصلحة جدية من انعدام المواصلات أومن عدم توريد النور أو الماء 

أو الغاز له . جاز له أن يرفع دعوى التعويض على الملتزم”"* . 

7 س مرك العمل بعر التعاقر مع اللاترم س ارو تفاع بال فى, - 
ران تاقري مراء: نهى قانوبى : أما بعد أن يتعاقد العميل مع الملنزم . 
فإنه يصبح دائناً أه بأداء خدمات المرفق العام . وله أن يطالب مباشرة بأداء 
هذه الحدمات . وهذا هوالمق فى الانتفاع بالمرقق (عءالمع5 ندل ععددق")0؟ , 

وقذ اختلف فى تكييف العقّد بين الملتزم والعميل . فأكبر فّهاء التقانون 
الإدارى يذهبون إلى أنه ليس بعقد . بل هو إرادة منفردة من جانب العخيل 
موجببا دضع ركز منظم (5]3]101) هو المركز الذى ينظمهعمّد الالز ام وملحقاته. 
ما يشتمل عليه من شروط تنظم المرفق وإدارته » وتنظمه الشروط الى 
تقتضما طبيعة المرفق وبقتضها ما بنظم هذا المرفق من القوانين . وهذه الإرادة 
المنفردةهى قَابمّو ل د جيه تصر ف شر طى 01168 ممع عا ة)240, ولكن بعض فقهاء 
القانون الأدارى 99؟ وفقياك 'القانوون امد 40 يتسوئن إلى أن التق اد رده 

.589 اناف تلط 18 »عابو ينه 69 م اا ص‎ )1١( 

. انر فى هذه المالة قالين ص ممم حاص ومع‎ )١( 

(؟) استكناف عنتلط 55 يونيه سنة ١194م‏ عه ص 888 . 

) ؛ ) انظر فى هذا المععى ديحيه فى مركز الأفراد تداء المرافق العامة مقال فى ملة التقانون العاء 
صنه ١901‏ ص 4١١‏ وما بعدها » ومؤامه فق التاثون 'لدستورى ١‏ ص *8؟ وما بعدها - هوريو 


ص 8ه وما بعدض وسنه ١515‏ ص "6'د ومأ بعدها وض ”5:1 وما بعدها . ومؤلفه ف المبادى 
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العامة ى العانون | قاو “" ض ١#“‏ وما بعدها - بوئار ص ل/الا خا ص 4لا - توفيق شحاته 
ص 19؟ صصص 5867 . 

( ه ) قالين ص #894٠‏ ناص 558١‏ ومقاله فى مركز عميل المرفق العام ى انحلة الااعمادية 
صنة ١91/‏ ص 780605 . 


0 انظر بواجة خاص وريقم ق مصادر الالعزام ١‏ ص ؛؟ وما بعدهأ و" ص لاهءم 
وما بعدها وتعليقه فى سيريه م٠و9داس‏ ١9سدوم.‏ 


ؤذظ2 


العميل مع امليز م هو عمد لاإرادة منفردة إذ لابد فيه من إيجاب وقول ؛ وه 
عمد مدلى ع لتواعد التمانون المدبى قف تكوينه وق آثاره . ولكنه يتميز عن 
العقد المدتى المألوف بأنه م لنظام مقرر (ع؟21امعمع(ع6م 158 هناازة) 
وضعه العقد الإدارى الذى أبرم بين السلطة الإدارية والملتزم » أى عمد 
الالعزام وسميه د عوج بالعقدالتنظيمى (ع؟أق امع معء!6: 131أوم2). فالعقّد المدل 
بين العميل والمثزم مخضع للعقد الشظيمى الإدارى بين اللنزم والسلملة 
الإدارية » كا مخضع اللانحة الإدارية للتشريع وكا مخضع النشريع لنصوص 
القانون الدستورى0؟ . ويترتب على ذلك أن العقّد المدنى بن العميل والمليزم 
ضع لعقد الالنزام التنظيمى » لا فدسب .فها يتضمنه سل التنظيمى وقت 
إبرام العقد المدنى : بل أيضاً ى حميع ما يلح هذا العمّد التنظيمى من تعديلات 
تدخلها السلطةالإدارية مانا من سلطان فق تنظ المرافق العامة . وهذا ماقصد 
إليه المتعاقدان العميل و اللدمء عندما أبر ما الع ا 

وهذا الرأى الآأخير هو الذى ذهب إليه التقدن المدنى المصررى الحديد : 
كىن يظهر من نصوصه ومن أعماله التحضير ية . فقد نصت المادة 154 مدنى 
على أن , مامز م المرافق العام تعودل عقنضى العقد الذى دير مه مع عمياه بأن يوادى 
لهذا العميل على الوجه اللمألوف الحدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه . وفقاً 
للشروط المنخصوص عا با قى عمد الالعزام وملحقاته والشروط الى تقتضها 

طبيعة العمل وينّتضهها 7 ينظلم هذا العمل من العو انين 900 .فالعةلى المير م بعن 





)١(‏ استئناف تلط 5١‏ يونيه سنة 1194١‏ م مم ص ؟765,. 

(؟) قالين ص .و - وتكيين العتّد بين العميل والمازم بأنه عمّد مدنى هو ماذهب 
إليه المقضاء الإدارى والمان فى فرنا ( ممكمة تنازع الاختصاص أول يوك شنة واو فى قضية 
ال نسة 0306608 :0 - ونس الدولة الغفرنبى ه١1‏ مارس سنة 55 اق قضية مستعمر ة المار تبنيك- 
نقض فرنسى 50؟ يونيه سنة ١94١‏ .© .2 (داللوز الانتقادى ) ١5:‏ ل[ ١١-1١١‏ أبريل سنة 
م ؟١١‏ داللوز الأسبوعى مم19 88م ) بو عاذفية النه انها القضاء ى مصر ( استئناف 
مختلط 5١‏ يونيه سن م41ه! م .م ص و4؛ . الإسكندرية ال#تلطة 5 يوليهسنة ١91١8‏ جازيت 
4 رتم 48٠‏ ص ١5-8018‏ يونيه سلة ١488#‏ جازيت ارتم 788 صن .)١95‏ 

(*) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 4٠١‏ من المشروع المهيدى على وجه 
يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وفى لحنة المراجعة أدخلت بعض تعديلات لفظية » 
فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فالتقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 044 ف المشروع - 


١ لمك‎ 


اأعميل والملمز مينشى” حقوقاً شُخضيه ة (ؤأناءءزطناذة 5أأمء0) لكلمن الطر فن 4 
كا هو الام ف سائر العقود المدنية » فيكون للعميل المق ى أن توادى له 
خدمات المرفق على الوجه المألرف 1 ويكون لامليزم الحق قف تعاضى اجر 
هذه الخدمات من العميل . وضع هذا العمد » كا يقول النص © (١‏ الشروط 
المنخصوص علمها ف عيدل الاليزام وملحقاته 6 ولاشروط الى تفتضما طبيعة 
العمل » ويقتضها ما ينظ هذا العمل من القوانئن ) وزيز كن :لكات العقك 
ال مر م بن العميأ والملتزم بأنه عقد مدنى ف نظر التقدن لأذن الحديد ما قيل 
فى هذا الصدد أمام لحنة مجلس الشيوخ » فقد قال مندوب الحكومة » ووافقت 
اللجنة على - 5 ما بق شْ ابه 5 ترام المرافق العامة م من 
0 ينان 5 لأحكاء القانون الإدارى 6 لآن م ترد 00 ن شروط 
عن طر بقّة إدارة المرفق ومدنه وء2ر ذلك له صعغة اللانحة ٠.‏ ولذلك فإك دده 
الشروط لا علاقة لا بالقانون المدنى . أما بالنسبة للعلاقة بين الملتزم والمنتفعين 
1 هو الجال مثلا : فق علافه شركة المياه بالمسهاكين : 58 العلاقة ضع 
لأحكام القانون المددى . وم تكن منظمة بالتمن الخالى القدم ) : فرأى 
المشروع أن ينظمها » وخبراً فعل للقضاء 20 من الخلاف فى تكييف 
هذه العلاقة2170 . ويظهر بجلاء من النصوص الى اشتمل عاما المشروع النهيدى 
للتتنين المدنى أن العتّد المدنى المرم بين العميل والملتزم ضع انظام المقررق 
عقمك الاأمزام الإدارى المرم ست الملمزم والسلطة الإدارية 5 فنصوص المشروع 
ح الباق . ووافق عليه يجحلى_النواب ع راقم ااه 5 ماس الشيوخ يت دم 5-8 ا 
الأعمال التحقارية ها ص دلا اص 05ا). 
وذ مشابل للدص اق التقنين المدنى القدم 53 ولكن النص لنت ى إلا تطبيقا التواعد العامة . 
وباك التعن ن التقنيا كه الماننة” العرنة االذ خوا .+ 
الحتية المدد فى الورى 1 ه , ٠‏ (مطابق ) . 
ا المدن الليبى م بم - (مطابق ) 1 
التقنين المدى العراق م 857 (موافق) . 
تقنين الم جبات والعقود اللبناى لم ترد فيه نصوص ق- الالزامات المرافق العامة +« 
0 جموعه الأعمال التحضير يه ه ص ”لا - صصص 4 - وانانظر انفاً فْمَرة ا و 
الهامش . 


١١ 
القهيدى صربحة فى هذا المعبى » كما هى صربحة فى أن عميل المرفق العا.‎ 
إما مخضع بتعاقده مع الملزم لشروط موحدة يقررها عقد الالزاء‎ 
)/905 وهو من وضع الحهة الإداربة الى تعاقدت مع اللمز م . فد جر تالمادة‎ 
من المشروع الّهيدى على الوجه الا ى : « ويكون هذا العقّد الإدارى( عقد‎ 
الاليزام ) هو المهيمن على ما يبر مه المماول مع عملائه من عمود » فيوجب‎ 
على الملعزم أن يؤدى الحدمات الى يتكون منها هذا المرفق إلى العملاءالحالين‎ 
ومن يستجد مهم ء لمَاء ما يدفعونه من جعل محدده قائمة الأسعار الى تقررها‎ 
جهة الإدارة 00 . وجرت المادة 408 من المشروع المهيدى على الوجه‎ 
الآنى : وف المتّاولات المتعلة: بالمرافق العامة » تنشأ الحقوق والالّز امات‎ 
ما بن المقاول وعملائه من إذعان العميل الذى يريد استخدام المرفق العام‎ 
لشروط موحدة تقرر هذه الحةوق والالتزامات . وتكون من وضع المقاول‎ 
نفسه » أو من وضع الدهة الإدارية الى يتبعها المقاول نفسه » أومن وضع‎ 
الهة الإدارية الى يتبعها المقاول فى إدارته للمرفق العام » . وقد حذف هذا‎ 
النص فى لهنة المراجعة » دون أن بذ كر مفب اتول 299 .وتو أن الحذف‎ 
. جع إلى الرغبة فى تجنب إيراد المذاهب الفقهية فى التشريع‎ , 
5 ولما كان العمّد بن العميل والملزم مخضع للنظام المدرر ى عمّد الالعزام‎ 
فإنه مخضع عا لذلك للمبادئ عامة يقوم علبا عقد الالتزام نفسه . وهذهالمبادئ‎ 
فرضم! نصوص التقذن المدنى وأوجبت العمل مها » سواء تضمها عقدالالزام‎ 
أولم يتضمنها » بل حى لو نص عمد الالتزام على خلافها . فهى مبادئ تعدر‎ 
من النظام العام » وتفرض نفسها على كل من عقد الالمز ام والعقد بن العمل‎ 
والملئزم . وهذهالمبادئ الأساسية  "ما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع‎ 
)2 تكوّن ما مكن أن نسميه بالقانون الطبيعى للمرافق العامة»‎ ١  ىديهملا‎ 


1 بم . 
"يا - وانظر انفا قئرة ١١١‏ ق اطامش و فمرة 


7 


)1١(‏ >*موعة الأعمال التحدضصيرية ه ص 
5# اف آخرها. 
)١(‏ ي#موعة الأعمال التحضيرية ه ص الا © ص ”7 ى اشامش . 
(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ء ص 4؟ فى افامش - وازذغخر استثناف مختاط > يونيه 
علة 1917م ١‏ صن 444 - ٠١‏ يناير سنة 1858م مع ص ١١ - (١#‏ مايو سنه # 8و١‏ 


جاز يت 4 رتم 560 ص (#90. 


٠١ 
وتتعلق هذه البادئ بالأسعار الى يتقاضاها الملنّزم من العملاء » وبكفالة‎ 
. اسشتهر اق المرفق وانتظامه ومسايرته للتطور ع ويكفالة امساوأة س0 العملاء‎ 
فبحث هذه المبادئ الثلانه . ثم نبحث ما وضعه القانون حت تصرف عميل‎ 
. المرفق العام من جزاء يستطيع به أن يفرض على الملعزم احترام هذه المبادئ‎ 


١‏ - أسعار اللخدمات التى يؤدما المرفق العام 


56 تهموص دانوارة: تنص المادة الا5؟ من التتعدين المدنى على 


6 


ما يالى : 

1 كون لتعريفات الأسعار البى قررتها السلطة العامة وة المانون 
بالنسية إلى العدود الى بر مها الملعزم مع حملا نه ٠.‏ فاك حور للمتعافدين أن نتمما 
على ما تحالمها ) . 

و١‏ وبجوز إعادة النظر فى هذه القوام وتعديلها . ذإذا عدات الأسعار 
المعمول أ وصدىفق عل التعديل ٠.‏ سرادت الأسعار الخديدة 5 أثر رجعى عل 
الزقة"اللاى ضقه قراو التصدق للعرنا ءا م نوها كون جار ونث التعدين 
من اشتراطات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى 
الأجور . وذلك فما بى من المدة بعد التاريج المعين لسر يان الأسطر الحديدة). 

وتنص المادة 51/7 من التقنءن المدنى على اجا 

و١1-كل‏ اتحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العمقود 
الفردية يكون قابلا للتصحيح » . 

و“ فإذا وقع الاتحراف أو الغلط ضد مصاحة العميل . كان أه الحق 
استر داد ما دفعه زيادة على الأسعار اللقررة . وإذا وقع ضد مصلحة المامزم 
بالمرفق العام . كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون 
باطلا كل اتغاق خالف ذلك . ويدمط الحق ى الحالن بانقضاء سنة من وقت 
تكن الاحون الى لا تمق .فر الاستفان الور 303 





: تاريخ النصوص‎ )1١( 

الشف ورد هذا النص ب المادة 8 عن المشروع المهيدى على وجه ينف مع ما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد #امااعدااآن الخروع الحييقى :ااترد نود عدار ارالك ونه السلطلة 
العامة » ى صدر الفغرة الأولى . وى لحلةالمراجعة أدخلت تعديلات لفظية على النس ء وصار - 


0.١ 


ولا مقابل هذه النصوص ف التقذن المدنى القدم ء ولكن أحكامها كان 
معمولا عبا فما عذا سنة التقادم 4 لاتفاقها مع القواعد العامة . 

وتقابل النصوص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنئن المدنى 
سيار لووك رياني التقندن 0 07 5 يم 
اللمناانى لق 


ن مهار العموة ارر راص لمإسعار و السلطلة ازز داري مكعم 
ابرامراص : كان المشروع المهيدى للتقنين المدنى يشتمل على نص هو المادة 


7 من هذا المشروع ٠‏ وكان بجرى على الوجه الآنى : -١«‏ مهما يكن 
نصيب الملئزم فى تحديد الأسعار الى نجب أن يدها عملاء المرفق العام ٠‏ أوثى 


اقتراحها . أو مناقشها » إن ما يجب للذه الأسعار من احترام يرجم إل أن 
الساطة العامة هى البى حددتها أو صدقت علها . ؟ - وتكون لوا ئم هذه الأسعار 
قوة اللانحة الإدارية وآثارها » . وقد حذف هذا النص فى لحنة مجاس الشيوخ 


تح رقمه ( ٠‏ والمشروع الباق . ووخنة الشزرن التشريعية مجلس النواب أضيفت عبارة سن الى 
قر رعها اللطة العامة » الواردة فى صدر الفكرة الأول :4 ردك ا كيدا لبط اذ اتهدينا 
الإأسعار قوءبا, 3 فأصبح النص مطايماً لما استقر عليه فى التمّنين المدنى أخديد . ووأفق عليه 
مجلس النواب عل الوجه الذى عدلته إليه لحنته حت رقم 7٠١‏ . ورافق عليه مجلس الشيوخ نحت 
ردقم (مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 4م - ص 85 ) . 

م ؟/ا5 : وردهذا النص ف المادة ه.ه من المشروع المهيدى على وجه يتفق مع ما استقر 
عليه ى التقنين المدلن الحديد . وى لحنة المراجعة أدخلت بعض تعديلات افظية » فاصبح النصس 
مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد : وصار رقمه 7٠٠‏ ف المشروع الها . ووافق 
صوص كم دص 88). 

١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التتين المدنى السورى م 5 - م" ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 501١ - 5٠7٠١‏ (مطابق ) . 

التقنين ن المانى العراق م هوم - 43 (موافق » فيما عدا أن مد التقادم فى التقن تمنين العراق 
ستة أشبر ب بل عاد 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى : لم ترد فيه نصوص فى النزام المرافق العامة . 


م 
واكتفاء بالقواعد العامة © . والنص تابيى للقواعد العاءة » فيمكن إعمال 
حكله بالرغي من حذفه9" . 

ويخلص من ذلك أن مصدر القوة الإلزامية للأسعار الى يتقاضاها الملعزم 
من عملاء المرفق ليس هوالعقد بين الملدّزم والعميل ‏ بل ليس هو العقد ما ببن 
الملتزم والسلطة الإدارية أى عد الالتزام » وإنما هوالسلطة الإدارية وحدها . 
ويستوى فى ذلك أن تكون السلطة الإدارية وضعت هذه الأسعار مبتدئة ٠‏ أو 
اقترحها الملزم فصادقت علبا » أو ناقشها مع الملّزم ثم انتب تإلى إقرارها . 
فنى حميع هذه الأحوال تعتير السلطة الإدارية هى مصدرالقوة الإلزامية لهذه 
الأسعار . ومن ثم تعتير قوائم الأسعار من عمل السلطة الإدارية » وتكون لا 
قوة اللائحة الإدارية وآثارها . ولاتقتصر هذه الآثار على العلاقة فما بينها وبين 
الملتزم » بل تجاوز ذلك إلى العلاقة فما بين الملئزم وكل عميل ينتفع فعلا بالمرفق 
أو يستجد بعد ذلك0" . 

ويترتب على هذا أن الأسعار لا تكون لا قوة ملزمة » ولا بتقيد العميل 
ها » إذا لم تقررها ااسلطة الإدارية أو تصادق علها . فلو أن السلطة الإدارية 
تروت درا فعا اتخدمات الى يديا المرفق يدوه مقورةيحقك الالرام» 
لا جوز للمتزم أن يدل تعديلا على هذا المعر0ة» . ولو م بتع هذا لديل 
الحدود المقررة بعقّد الاليزام . مالم محصل على تصديق الساطة الإدارية على 


| . فى اذامش‎ ٠١ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 77 فى الطامش وص‎ )١( 

(؟) وتنص المادة +وم مدني عراق على أن « تعريفات الأسعار الى تحب أن يؤدبا عملا. 
ارقن النام تكد نوكا وننا كطاايى وعم الليطة الدانةانا و ا#ضاوتيا علب ريج 00 

(*) ويكون هذه الاسعار صفة ا'لر سوم ( استئناف محتاط 57 يوليه سلة 1941م مت 
ص 789 ). ١‏ 

)0:) وأو كان هذا التعديل الأسعار ق صورة حد أدف لامبلذك المنس لق المياه ذإن 
تزل الاسهلاك عن هذا الحد وجب عل المشير لك دم الحد الأدق . وذلك لآن و ضع جه :ادن 
للاسبلاك ينعلوى على معى زيادة السعر فيما إذا كان المشترك لم يتملك الحد الأدي المفرو دن 
( استئناف محتلط 54 يناير سنة 1911 م و ص ١0‏ ) . ويعد تعديلا فى الأسعار وز 
إلا مموافقة الحهة الإدارية أن تجعل شركة المياه الأجر تحسب العداد بعد أن كان أسراً ثابتاً -ز افيا 
( استتناف مختلط ١؟‏ مارس سنة 4190| م وعم ص 0١‏ )ء أو أن تطااب بتأءين من المدث ر كيز 


باجر جزاق ( استئناف محتلط 5١‏ مارس سنة 194154 م 85 ص .)١8١‏ 


م.م 
هذا التعديل » وقبل هذا التصديق لا يكون التعديل ملزماً لعملاء المرفق . 
وهذا هوالبدأ الذى سارت عليه محكمة الإسكندرية امختلطة2©؟ .وإن كانت 
محكمة الاستئناف امختلطة لم تقرها عليه22 . وقد أكدت المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العهيدى . ى صدد نص المادة 10 من المشروع » هذا المبدأ فى 
إسباب ؛ بعد أن استظهرت لحلاف ما ببن محكمة الإسكندرية المختلطة ومحكة 
الاستئناف امختلطة وأخذت بقضاء الحكة الأولى » فقالت : « يقرر هذا النص 
(م907 من المشروع ) ما جرى عليه القضاء والفقه ى فرنسا من أن مصدر 
الالتزام فى قائمة الأسعار إنما يرجع إلى أن السلطة العامة هى الى حددما أو 
صادقت علها . وعلى هذا النحو يقطم المشروع برأى فى مسأاة أثرت أمام 
القضاء المصرى عناسبة نزاع ببن شركة مياه الإسكندرية وأحد عملانها : هل 
مجوز لملتزم المرفق العام » دون أن يتعدى الحدود المقررة بعد الالتزام » أن 
يدخل على الأسعار تعديلا يلزم به الحمهور بغير حاجة لتصديق السلطة العامة ؛ 
وقد اختلفت وجهات النظر ق هذه المسألة. بين محكمة الإسكندرية الابتدائية 
المختلطة ومحكمة الاستئناف المختلطة » فقررت محكقة الإسكندرية الابتدائية 
ا مختلطة بتاريخ ١١‏ يوننه سنة ١9371‏ ( جازيت ١‏ وا ل 
لا بحوز للشركة أن تعدل فى قائمة الأسعار دون تدخل البلدية ٠‏ إذ لابد من أن 
تراقب السلطة العامة التعديل الحاصل وتنبن مدى عشيه مع الحدود الممررة 
يعقد الالتزام قبل أن تصدق عليه » لآنه من جهة لا يجوز أن يرك للشركة 
ل دلك ٠‏ كا أنه من - جهة أخرى ليس لدى الحمهور من المستندات 
والوسائل ما مكنه من التحقق من مشروعية هذا التعديل . على أنه تجوز مع 
ذلك أن تلجأ الشركة صاحبة الامتياز إلى القضاء . إذا ما رفضت السلطات 
العامة أن تصدق على تعديل مشروع . أما محكمة الاستئناف الختلطة فقَدقررت 
محكها الصادر فى أول أبريل سنة 1474 ( جازيت ١4‏ ص 3١17‏ رقم 588 ) أنه 
لايلزم تصديق جهة الإدارة علىتعديل تجريه الشركة داخل الحدود المقررة بعد 
الالتزام » إذ ليس من حقها رفض مثل هذا التعدبل . إتما على أى حال تلز م 
الشركة بأن تقدم للسلطة العامة كل البيانات اللازمة فما يتعلق بسير المرفق العام 
)١(‏ الإسكندرية المحختلطة ١١‏ يونيه سنة ١988#‏ حاريت ”ارقم 8+ صل ١*5‏ . 


(؟) استئناف مختلط أول أبرين سنة ١55+‏ جازيت ١١‏ رق همع ص 51١‏ 
0) 


م 

وعلاقانما مع العملاء » حتى تستطيع أن تستعمل جدياً حقها فى الرقابة وحماية 
المصلحة العامة . والمشروع يقر ضمناً رأى محكة الإسكندرية التلطة ولايأخذ 
بر برأى محكة الاستئناف الحتلطة » لآأنه من المقرر الان أن العقود الى تعمدهأ 
السلطات العامة لتنظم المرافق العامة تختلف حما من بعض النواحى عن العقود 
الى يعقدها الأفراد فا بيهم ؛ وأن هناك مبادئء أساسية تكون ما عكن أن 
نسميه بالقانون الطبيعى للمرافق العامة ( ومحكمة الاستئناف امختلطة نفسها كثيرا 
مارددت هذا البدأ فى أحكامها : ” بونيه سنة ١918‏ ب 4١‏ ص 458 - 
٠‏ يناير سنة 1١98#‏ ب ه4؛ ص ١١ ١١‏ مايو سنة ١98‏ جازيت 4” 
ص الان 70 ) . ومن بين هذه المبادئ الأساسية مبداً أن الاحترام 
الواجب للأسعار الى يوئدمبا عملاء المر فق العام » مهما كان تدخل الملتزم ى 
تحديدها أومناقشها » إتما يرجع إلى إقرار السلطة العامة لها . وهو مبدأ مقرر 
فى فرنسا ( جمز 826( : النظرية العامة للعقود الإدارية الطبعة الثالثة الحزء 
الثابى ص "هه جوسران 105562300 : عقد النقل ن ١77‏ ومابعدها وه” 
وما بعدها ) » وقد طبقه مجلس الدولةمراراً (/11 ديسمير سنة ١900‏ شركة 
ترام بورهو : مجموعة أحكام مجلس الدولة ص 181) وكذلك محككة النقض 
الفرنسية (18 ديسمير سنة 1645 سيريه ١-1851‏ ب +14 )© كا أنه 
مقرر أيضاً منذ الربع الأخر من الرن الماضى فى كل من القانونين الإتجليزى 
)2 


١١‏ - ببررسهعار الى ]| الساط ابر داميم را فو القانور, 
وبر كو ارتقاىء عل ما انرا : رأينا أن الفقرة الأولى من المادة >1١‏ 
مدنى تنص على أن « يكون لتعريفات الأسعار الى قررتها السلطة العامة قوة 
القانون بالنسبة إلى العقود الى ييرمها الملنزم مع عملائه. فلا يجوز للمتعاقدين 
أن يتفقا على ما عخالفها ) . وهذا المبدأ مستفاد مما قدمناه من أنه إذا قرر تالسلطة 
العامة الأسعار أو صدقت علبها « تكون لقواكم هذه الأسعار قوة اللانحة الإدارية 
وآثارها ,20 . فى استوفت الأسعار الشرط الأسابى . وهو إقرار السلطة 


. مجموعة الأءال التحشاءرية ه ص هلا حاص 7*4 ف الطامش‎ )١( 
فى أوها.‎ ١١9 (؟) انظر آنفاً فقرة‎ 


مض 
الإدارية ها »كانت لا قوة القانون ى حميع العقود الى برمها الارم مع اده 
المر فق » الحاليين مبهم واللاحقن . ولا جوز للمتعاقدين المليز م و العميل أن 
يتفما على سعر حالف السعر الذى أقرته السلطة الإدارية » لا بالزيادة ولا 
بالنقص . ولا يستثبى من ذلك إلا حالة واحدة : وهى الى نصت علبا الفقرة 
الفائية هن الماذة 510 مدن سمت تقول > نورولة تخول اماو ا .دون أن تكون 
هناك معاملة خاصة تنطوى على تخفيض الأجور أوالإعفاء منها » على أن ينتفع 
مهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت له شروط يعيما الملتزم بوجه عام . 
ولكن المساواة تحرم على الملدّزم أن عنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها 
للآخرين » . فهنا جد أنه يجوز الاتفاق على فيض السعر الذى قرزته السلطة 
العامة » بل مجوز الاتفاق على الإعفاء منه . بشرط أن يكون ذلك لا لشخص 
معين بالذات » بل لطائفة من الأشخاص توافرت فهم شروط معينة . وسبأق 
تفصيل ذلك(23 , 

ويترتب على أنه لا مجوز الاتفاق على ما نخالف الأسعار الى قررتها السلطة 
العامة » أنه إذا اتحرف المتعاقدان عن هذه الأسعار فاتفمًا على ما تخالفها زيادة 
أو نقصاً » كان الاتفاق باعللا ووجب التقيد بالأسعار المقررة . ومن با بأولى 
إذا وقع غلط فى تطبيق الأسعار المقررة » فزاد السعر أو نقص نتيجة لهذا الغلط 
عما هو مقررء لم يعتد بذلك ووجب تصحيح الغلط والرجوع إل السعر الممرر . 
وقد رأينا الفقرة الأولى من المادة ؟/!51 مدلى تقول فى هذا المعبى : «كل 
اتحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون 
قابلا للتصحيح ؛ . 

فإذا وقع الانتحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل » بأن دفع هذا سعراً 
أزيد من السعر المقرر » كان له أن يسترد الزيادة » حبى لو كان هناك اتفاق 
على خلاف ذلك9؟ . أما إذا وقع الاتحراف أو الغلط ضد مصلحة اللملئزم . 
بأن دفع العميل سعراً أقل من السعر المقرر » كان للملتزم أن يستكمل منالعميل 
ما نقص عن السعر الممّرر » ولو كان هناك اتفاق على خلاف ذلك . ويتقادم 
حق العميل ق اسير داد الزيادة » وكذلك حىق الملتزم قى استكمال النقص » 

. 1١١5 انظر مايل فمّرة‎ )١( 


(؟) استثناف محتلط ١١‏ يونيه سنة ١41‏ م 9ه ص 5659 . 


0 
ممضى سنة من وقت قبض اللئزم للأجرة الى وقع فها اتحراف أو غلط . 
وهذه الأحكام تقررها فى وضوح الفقرة الثانية من المادة /ا” مدلى إذ تقول 
كا رأينا : « فإذا وقع الاتحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل » كان له الحق 
فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملزم 
بالمرفق العام . كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون 
باطلا كل اتفاق حالف ذلك . سقط الحقى ى الحالين بانقضاء سنة من وقت 

قفن اجون الى لا تتفق مع الأسعار الممررة » . 


- عوازر إعارم اللظ ارر رار النظر فى الرسمار الفررة : 
قدمنا أن السلطة الإدارية لا تملك فحسب تقرير أسعار المرفق العام » بل تملك 
أيضاً إعادة النظر فى هذه الأسعار وتعديلها بالزيادة أو بالنقص إذا وجد من 
الأسباب ما يستدعى ذلك . وقد نصت المادة ” من القانون رقم ١94417179‏ 
الخاص بالتز امات المرافق العامة صراحة على ذلك إذ تقول : « يكون لمانح 
لالار اطق ف اذه لجار ااا عي ال يدوي ب 
على الأسس الى نحدد ق وثيقة الالبز ام ,03 

فإذا جدت ظروف تجعل الأسعار الى سبق أن قررنها السلطة الإدارية 
لا تكى لمواجهة نفقات المرفق العام وما يكون للمائزم من حق مشروع قى 
جى ربح معقول يتوقعه من استغلاله لرأس ماله فى إدارة المرفق » وأخص 
هذه الظروف وأبرزها هى الظروف الطارئة الى تجعل إدارة المرفق بالأسعار 

)١(‏ انظر آنفا فقرة ١58‏ - وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون فى هذا الصدد : « إذا 
كان الاللزام عقد لمدة طويلة ٠»‏ فإنه يتعذر منذ بده و لارام عديديوام امعان عل جويجة اتات 
لا يتغغر ؛ وهذه المو لقواتم هى الى تحدد جزاء الملتزم » وهو عبارة عن إتاوات باذن مانح الاليزام 
للملمز م بتحصيلها من الأفراد الذين ينتفعون بالمرفق العام . ومن الحائز م 
تصبح تلك الاسعار غير ملامة للظروف الاقتصادية الراهنة » إما لأنها لا تكون كافية لحزاء 
الملتزم » وإما لأا تنقلب عبئاً ثقيلا يمظ المنتفمين بالمرفق العام . و حرصاً على تلاق هذا التنافر 
وعل الإقلال بشدر الامكان ما يشيره هذا الموضوع غالبا من مناز عات 4 ا الثانية 
تقر ير 5 إعادة النظر الدورى فى الأممار كقاعدة عامة م وترك محديد ضوابط تطبيقها الى 
يختلف بحسب طبائم الالمز امات إلى وثائق تلك الالئزامات . و بذلك يمكن تحقيق 5-2 شبه آلى 
نين الأسعان والأحوال الاقتضادية العامة القامة فى وقت معين ٠‏ ويكون ذلك التناسب تارة 
فى مصلحة المائز م حين تمَضنى إعادة النظر إلى زيادة الأسعار ٠‏ وتارة فى مصلحة المنتفمين اذا رت 
تلك الإعادة إلى خفضها ببب نقص تكاليف العمل عند القيام عا » . 


م 
الأصلية مر هقة للملعز م » جاز للسلطة الادارية أن تعيد النظر فى هذه الأسعار 
وتزيدها زيادة عادلة . وإذا جدت ظروف » على العكس من ذلك . نجعل 
الأسعار الأصلية من شأنها أن تحقق للملتزم أرباحاً تفوق الأرباح المعقولة الى 
كان يتوقعها ٠‏ جاز للسلطة الإدارية أن تعيد النظر فى الأسعار وتنقصها إلى الحد 
المعقول محيث يستبى الملتزم را عادلا لرأس المال الذى يستغله فى المرفق . 

وسواء كان تعديل الأسعار بالزيادة أو بالتقص » فإن هذا التعديللايسرى 
إلا من وقت إقرار السلطة الإدارية له » لأن هذه السلطة هى كما قدمنا مصدر 
القوة الملزمة للأسعار . ومن وقت هذا الإقرار تسرى الزيادة أو النتقص قى 
الأسعار على كل عميل بيرم عقداً جديداً مع الملازم » بل وتسرى بأثر فورى 
على كل عميل أبرم عقداً مع الملتزم قبل ذلك مادام هذا العقد لايزال سارياً2"2. 
فإذا كان عقّد العميل مدته سنتان مثلا ء وبعد السنة الأولى أقرت السلطة 
الإدارية تعديلا فى الأسعار بالزيادة أو بالنقص » سرىهذا التعديل على العميل 
فى السنة الثانية الباقية من العقد » وسرى التعديل أيضاً فى كل عقد جديد بر مه 
بعد ذلك . أما السنة الأولى الى انقضت,» فلا يسرى علما التعديل بأثر رجعى» 
ويدف العميل للملدّزم الأسعار الأصلية طوال هذه السنة السابقة على التعديل » 
وإذا دفعها لم يسترد من الملتزم الزيادة ولم يستحمل الملعزم منه النقص . وهذه 
الأحكام نصت علها صراحة الفقرة الثانية من المادة ١‏ مدنى » إذ تقول كما 
رأينا : « ونجوز إعادة النظر فى هذه القوائم ( قواتم الأسعار) وتعديلها . فإذا 
عدلت الأسعار المعمول با وصدق علٍ التعديل : سرت الأسعار الحديدة دون 
أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها » ومايكون جارياً 
وقت التعديل من اشئْراطات ف المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة 
أو نقص فى الأجور وذلك فها بى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار 
الجديدة . 


6 ؟"-استمرار المر فى العام وانتظامه ومسايرته للتطور 


- وام المسرص الجوظرى : قدمنا أن الالتزام الحوهرى الذى 


.ه8١ يونار ص هلاه اص‎ )١( 
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بقع على عاتق الملعزم هو إدارة المرفق . ويتضمن ذلك أن يكفل للمرفق 
الاستمرار (6!أناهءروء) والانتظام (116:ةاناع6) والقابلية لمسايرة التطور 
(ممناساه»؟١٠‏ ه 6إألتطهامج30) 200 

فلا محوز أن تنقطم خدمات المرفق . فإذا كان مرفق مواصلات مثلا عن 
طريق السكة الحديدية أو الترام أو الأوتوييس» وجب على امار م أن يداوم على 
تسير المرفق فلا تنقطع هذه المواصلات ونحرم منها المنتفعون ما . ولايكق 
تسيير المرفق باستمرار » بل يجب تسييره أيضاً بانتظام » محيث تقوم المركبات 
فى مواعيدها المحددة وينتظم سيرها » فلايفاجا ميل المرفق بأن خطأً منخخطوط 
المواصلات قد عطل أو أن مركبة لم تقم فى ميعادها . وجب أخيرا أن يكون 
المرفق قابلا للتغير محيث يسناير التطور . فإذا رأت الإدارة أن الضغط قد 
اشتد على المواصلات «وضوع الالتزام » جاز لها أن تعدل من نظام المرفق » 
فتزيد عدد المركبات وتغر المواعيد وتعدل الأسعار » محيث تتمشى خدمات 
المرفق مع ما تقتضيه مصالح الحمهور المتطورة . 

وإذا كان المرفق متعلقاً بتوزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء » وجب على 
الملمزم أن يكفل للعملاء استمرار توريد هذه المرافق فلا تتعطل » وانتظامها 
فلا تختل2© . وجب أيضاً أن يكفل مسايرما للتطور » فإذا أعطيت شركة 
التزام إنارة إحدى المدن » وكان الشائع وقت إعطائها الالّزام أن تكو نالإنارة 
بالغاز » ثم اقتضى التطور أن تكون الإنارة بالكهر باء » جاز للإدارة أن تعدل 
من نظام المرفق وتفرض على الشركة أن تكون الإنارة بالكهرباء » مع تعديل 
الأسعار ا يتفق مع تكاليف الإنارة الحديدة . 

وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدنى يشتمل على نص يوجب على 
اللتزم أن يكفل الاستمرار فى أداء الحدمات الى يتكون مها المرفق ٠‏ مما 
يتضمنه معبى الاستمرار من معبى الانتظام ومعنى التطور .فكانت المادة 417 
0 (١)انظر‏ آنفاً فقرة هوم وفهرة ١١1‏ . 


)١(‏ ولايحوز لشركة المياه أو الغاز أو النور أن تقطم عن المشترك التوريد من تلقاه 
نفسبا . بل يحب أن تلجأ إلى القضاء فى ذلك ( استثناف مختلط 4؟ يناير سنة ١9117‏ م 894 
ص ١‏ - يونيه سئة ١9414‏ م 8٠‏ ص 444 ). ولايحوز لها أن تمتنم عن ١‏ خدمة 
المرفق لأى شخص قام بالشروط اللازمة للانتفاع بهذه الحدمة ودفم الرسوم الواجبة ( استئناف 
محختلط 5١‏ يويه منة ١194م‏ مه اص 88؟) . 


51١١ 


من المشروع تنص على ما يأنى : « على المللزم عمرفق متعلق بتوزيع المياه أوالغاز 
أو الكهرباء أو القوىامحركة وما شابه ذلك أن يكفل الاستمرارقأداء الخدمات 
(للى يتكون منها المرفق ويكون مرتبطأ بذلك . ليس إزاء الحهة الى منحته 
الالئزام وحدها » بل إزاء كل شخص أبرم معه عدا فردياً » . وقد حذف 
هذا النص فى لحنة مجلس الشيوخ « اكتفاء بالقواعد العامة وقواعد القانون 
الإدارى 20:6 . ولما كان النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ولمبادئ القانون 
الإأدارى ٠»‏ فإنه يعمل بأحكامه كا رأينا بالزغم من حذفه9؟ , 


: مسمو لمم ارصم عى استمرار الأر فى, والتلام  نه فالوبى‎ ١١/8 
: تنص المادة 50/8 من التقنين المدنى على ما يأتى‎ 

على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع الياه والغاز والكهرباء والقوى 
امحركة وما شابه ذلك أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو 
خلل لمدة قصيرة ؛ كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات الى يدار ما المرفق » . 

و٠‏ ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليهم حما يصيب المرفق من 
عطل أو خلل يزيد على الألوف قى مدته أو فى جسامته » إذا أثيتوا أن ذلك 
يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجئ وقع فى 
هذه الإدارة دون أن يكون فى وسع أية إدارة بقظة غير مقترة أن تتوقع 
حصوله أو أن تدرأ نتائجه . ويعتير الإضراب حادثاً مفاجتاً إذا استطاع الملتزم 
إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه : وأنه لم يكن ى 
وسعه أن يستبدل بالعال المضربين غيرهم أو أن يتلاق نتيجة إضراهم بأية 
وسيلة أخرى:9؟ . 





١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص وم - ص 4٠‏ فى الطامش . 

(؟) وتنص المادة اوم مدنى عراق عل أن « مامزم المرئق المتعلق بتوزيم الماء أو الغاز 
أو الكهر باء أو القوى المحركة وما شابه ذلك ملزم بالاستمرار فى أداء الحدمات الى عهد جا إليه 
تحاه الحكومة ونجاه كل شخص أبرم ممه عقداً فردياً » . 

0 تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 44 من المشروع المهيدى على وجه يتفق 
مع ما استقر سليه فى التقئين المدنى الحديد » فيما عدا أن المشروع اتمهيدى كان يتضمن فقرة أخيرة 
تجحرى على الوجه الآ : « ويكون باطلا كل شرط يعى أو بحد من المسئولية المنصوص علا فى 
المادة 51١‏ و. وى لحنة المراجعة حذفت هذه الفقرة وأدخلت بعض تعديلات لفظية » وصارعه 





نض 


ويتبين من هذا النص أن الملعزم مسئول عن استمرارالمر فق العام وانتظامه» 
لا عوجب العقد بينه وبن ن العميل فحسب » ولاعوجب عقد الاليزام فحسب» 
بل أيضاً عوجب نص القانون والمبادئ العامة المقررة ق القانون الإدارى . 
وتعتير هذه المسثولية من النظام العام » فلا مجوز الاتفاق على تخفيفها أوعلى 
الإعفاء منها . وقد كان المشروع الغهيدى لنص المادة 51/7 مدلى سال ف الد كر 
يشتمل على فقرة فى هذا المعنى تجرى على الوجه الآلى : « ويكون باطلا كل 
شرط يعبى أو نحد من المسئو لية المنصوص علها فى الماد 1115 » . والمادة 4011 
من المشروع المهيدى الى يشير إلها النص هى الى كانت توجب على الملازم 
الاستمرار فى أداء الحددمات الى يتكون مها المرفق » وقد حذفت فى الحنة مجلس 
الشيوخ « اكتفاء بالقواعد العامة وقواعد القانون الإدارى 2906 . ويلاحظ 
أن الفقرة الى كان المشروع العهبدى للادة “1/7 مدلى يشتمل علبا ؛ وهى 
الفقرة الى تقدم ذكرها » قد حذفت ف لحنة المراجعة دون أن يذكر سببه 
الحزذف2" . و لاير جع ذلك إلى حذف المادة 41١7‏ من المشروع العهيدى » 


> رقم النص 7٠٠6‏ ف المثروع الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 7١4‏ . وى لنة 
مجلس الشيوخ استبدلت فى الفقرة الثانية عبارة ٠‏ حادثاً مفاجتاً » بعبارة « قوة قاهرة » الواردة 
فى عبارة « ويعتبر الإضراب قوة قاهرة ه وذلك « لأن الإضراب ليس قوة قاهرة بل هو حادث 
مفاجى' » » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 5107 . 
ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص هم - ص .)١١8‏ 

ولا مقابل لهذا النص ف التقئين المانى القديم » ولكن النص لدوى إلا تطبيقاً ٠‏ المبادئ العامة 
فى المسثولية عن المقاوللات المتعلقة بالمرافق العامة » ( المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى 
مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ؟ه). 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 5869 ( مطابق ) . 

التقنين المانى الليبى م 877 ( مطابق » فيما عدا أننص التقنين الليسى يسقط العبارة الأخير : 

من الفمّرة ة الثانية وهى « وأنه لم يكن فى وسمه أن يستبدل بالمالالمضر بين غير هم أ و أن يتلا فى 
نتيجة إضراجم بأية وسيلة أخرى » ) . 

التقنين المدنى العراق م 59 ( موافق ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنافى : لم ترد فيه نصوص ق النز ام المرافق العامة . 

. ١ا/؟ انظر آنفأ فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ١ه‏ وص “47 - وانظر آنفاً نفس الفقرة في 


الهامش . 
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فإن هذه المادة لم نحذف إلا فى لحنة مجلس الشبوخ . والظاهر أن النص قد 
سقط سبوا » على أن سقوطه لا يغير من حككه ٠‏ فإنه تقرير للقواعد العامة 
الى تقضى بأنه لا جوز الاتفاق على مخالفة ما هو متعلق بالنظام العام90© . 
فإذا وقم عطل أو خلل فى تأدية المرفق للحدماته ٠‏ فإن كان هذا العطل 
أو الحلل مألوفاً ولمدة قصيرة . كما لو نشأ عن الصيانة المألوفة للأدوات الى 
يدار ما المرفى » لم يعتير هذا إخلالا من المليز م بواجبانه ولا محل لمسئولينه عن 
ذلك . وق هذا المعبى تقول الفقرة الأولى من المادة 709/7 مدنى سالفة الذ كر 
كنا رأينا : « على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى 
امحركة وما شابه ذلك أن يتحملوا ما بلازم أدوات المرفق عادة من عطل أو 
خلل لمدة قصيرة » كهذا الذى تقتضيه صمانة الأدوات الى يدار . ها المرفق » . 
أما إذا كان العطل أو الحلل يزيد على المألوف فى مدته اران ايه و 
فإن هذا يعد إخلالا من الملعزم بواجباته » ويكون مسئولا عنه لاتجاه السلطة 
الإدارية فحسب » بل أيضاً جاه عملاء المرفق . ولايستطيع أن يدفع المسئو لبة 
عنه بإثباته أنه بذل عناية الشخص العتاد فى إدارة المرفق ولم يرتكب خطأ 
أو تقصراً » فإن العطل أو لحلل الذى يزيد على المألوف هو ذاته الحطأ0 . 
وإنما يستطبع دفع المسثولية بإثباته القوة القاهرة . والقوة القاهرة هنا إما أن 
تكون خارجة عن إدارة المرفق كأن تخرب غارة جوية ف أثناء الحرب أجهزة 
المرفق » وإما أن تكون داخلة فى إدارة المرفق كأن تتعطل الالات أو تنفجر 


: وقد جاء ى المذاكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى خصوص الفقرة امحذوفة‎ )١( 
و أما الفقرة الرابعة فالحكة فى وضعها ظاهرة » وهى تبدو من قراءة أسباب حك محكة الإسكندرية‎ 
ن "ع8 ) ف التزاع الذى‎ ١95 ص‎ ١+ جازيت‎ ( ١95 يونيه سنة‎ ١١ الابتدائية المحتلطة فى‎ 
كان قاما بين بلدية الإسكندرية وشركة مياه الإشكندرية . فقد جاء فى أسباب هذا الحم أن‎ 
الحمهور لا يستطيع مناقشة الشروط المححفة الواردة فى العقود المطبوعة الى تفرضها شركات‎ 
إذ الأمر يتملق يممرفق حيوى تحتكره الشركة‎ ٠» الاحتكار » وليس له خيار فى القبول أو الرفض‎ 
مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص *ه اص 4ه).‎ ( 

(؟) ومن باب أولى يكون المائزم مسئولا إذا ارتكب خطأ ( قرب نقض مدن ١7‏ مايو 
سنة ١865‏ الحاماة 0 رتم #6 ص 50# ). وانظر أنقا + اناق ملظ 8+ أبريل 
سنة كممام ا ص م١٠‏ - ٠١‏ ديسمبر سنة 1864٠‏ م ؟ صل مه - "0 فبرأير سنة 1866م 
لاص ١ - ١١8‏ أبريل سنة .م9مام ٠١‏ ص ١+8‏ ؟ أيريل سنة ١4.08‏ م ١١ا‏ ص 
5١ -- 5‏ ماأيو سنة م9.8١1‏ م ٠١‏ ص 741. 


1 
وتسمى القوة القاهرة فى هذه الحالة بالحادث المفاجئ' كما أطلق علها النص 
م 5/5107 مدلى ) . وسواء كان الحادث قوة قاهرة أو حادثاً مفاجتاً » فإنه 
جب ف الخالتين » وطبقاً للقواعد العامة » أن يكون حادثا غير متوقع الحصول 
ولاممكن الدفع » أوما يقول النص ٠‏ دون أن يكون فى وسع أية إدارة يقظة 
غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتاجه». وتطبيقاً لدذلك يعتير إضراب 
عمال المرفق حادثاً مفاجئاً ‏ لاقوة قاهرة لآن الحادث داخل فى إدارة 
المرفق 2١2‏ بشرط أن يثبت الملتزم « أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه » 
وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعال المضربين غيرهم أو أن يتلاق ننيجة 
إضراءهم بأية وسيلة أخرى » (م5/710 مدنى)292 . فيجب إذن ألا يكون 
هناك خطأ فى جانب الملئزم تسبب عنه الإضراب ٠»‏ فإذا ثبت أنه لم يف 
بال اماته نحو العال أو تعسف فى فصل بعضهم ونم الإضراب عن ذلك » 
لم يكن هذا حادثاً مفاجئاً يدفع مسئولية الملتزم . وبحب كذلك أن يثبت الملعزم 
أن الإضراب كان لايستطيع أن يدرأ نتائجه » فإذا تبين أنه كان يستطيع أن 
يستبدل بالعال المضريين عمالا آخرين يستمرون فى إدارة المرفق ٠‏ أو كان 
يستطيع إدارة المرفق بآلات متناوله تغنيه عن العال المضربن » أو كان 
يستطيع تقصير مدة الإضراب عا يصطنعه من يقّظة وحزم فى معالحة الموقف » 
أو كان يستطيع تلافى نتيجة الإضراب بأية وسيلة أخرى » كان مسئولا مقدار 


ماكان يستطيع تلافيه من ضرر ولم يفعل9؟ . 


. انظر آنفا نفس الفقرة فى الحامش‎ )١( 

(؟١)‏ الإسكندرية الحزئية المختلطة ٠١‏ يناير سنه ٠‏ جازيت ٠‏ رتم ٠١‏ ص18 . 

(؟) وقد قفات محكمة مصر الوطنية بأنه يطلق فى القافون كلمة ,, حادث جيرى أوقوة 
قاهرة »على كل حادث ماتمّل عن إراد المدين وم يكنى وسعه توقعه أو مفاومته . فالهادث يجب 
أن نكوة عر يكن توقعه وما لا مكن مقاومته وليس فى ومع المدين دفم وقوعه أو تلافيه » 
ويدخل فى هذا أيماً عدم التغلب على نتانئحه عند وقوعه . وى الحالة الأولى لا يستطيم المدين منع 
حصورا, الحادث .و والحالة الثانية لا يستطيم التخلص مننتانئحه . وقد نص النقفبنالمدنى. فى المادةم 7+ 
على أن لماز المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم حما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف 
ى مدته أو فى جاءت. إذا أثبتوا أن:ذلك يرجم إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى 
حادث ا وقم و فيرة الإدارة دون أن يكون ل" و سع أية إدارة يقظة غير مقترة أن نتواقع 
حتفيو لك أو أن ددن أ نتا نيجه . ويعتير المدين مسئولا إن كأن من الممكن توقمع ما أعدر ضه من صعاب 
واعحاذ التدابير اللازمة لملافاجهاء وكذلك إن لم يعمل كل ماكان بحي عليه للتغلى عل الصهاب حه 


16 
ةم" - المساواة بين العملاء 


ها - نص فائوبى : تنص المادة من التقنن المدنى على ما يأنى : 
و١‏ إذا كان مدتزم المرفق محتكراً له احتكاراً قانونياً أو فعلياً » وجب 
عليه أن محقق المساواة التامة ببن عملائه سواء فى الحدمات العامة أو فى تقاضى 
ار ْ 
و" ولانحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوى على 
نخفيض الأجور أوالإعفاء منها » على أن ينتضع -بذه المعاملة من يطلب ذلك" 
من توافرت فيه شروط يعيبها الملعزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على 
الللتزم أن منح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين » . 
*- وكل تمييز بمنح على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة يوجب على 
اللعزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء مايترتب على هذا 
القييز من إخلال بالتوازن الطبيعى فى النافسة المشروعة 20 , 
ولامقابل لهذا النص ف التقنن المدنى القدم . ولم يسبق للقضاء ى عهد 
هذا التقدن أن قرر مبدأ المساواة بين العملاء بصفة قاطعة » كا يظهر ذلك 
من المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فيا سيجىء57 ) . ولكن مبدأ 
المساواة بين العملاء مقرر فى المَواعد العامة للقانون الإدارى . 


الى اعثر ضته ( مصر الوطنية كر يناير سنة ١9617‏ المحاماة + ركم ٠٠٠١‏ ص١‏ 80 ) - وانظر 
محمد كامل همرمى فقرة 6401" ص .58٠٠‏ 

)1١(‏ تاريخ النس : ورد هذا النص ف المادة 4١١‏ من المشروع المهيدى على وجه يتفق 
مم ما استقر عليه ف التقئين المدى الحديد . وى لحنة المراجعة أدخلت تعديلات لفظية وأصبح 
رتم النص ووه ف المشروع الها . وق لنة الشؤون التشريية لمحلس النواب عدلت الفقرة 
الثالثة بإضافة كلمى « غير مشروع » فأصبحت العبارة كا يأق : ٠‏ وكل تمييز غير مشروع لمصلحة 
أحد العملاء .. » م لأن هناك حالة و ير اه . ووافق محلس 
النواب على النص كا عدلته لحنته بحت رقم 544 . وى لمنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة « غير 
مشروع لمصلحة أحد المملا »٠‏ الواردة فى صدر الفقرة ة الثالثة » واستعيض عنما بعبارة ٠‏ يمنم 
على خلاف ما تقضى به الفقرة 0 
مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة » » وأصبح النص بذلك مطابقاً لا استقر عليه فى التقنين المدنى 
الحديد » وصار رقمه 5007٠١‏ . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال 
التستاجرية د ورهن راع ون 10907 ) + 

(؟) انظر مايل فقرة ١075‏ ى اغطامش . 





قن 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقندن المدفىه 
السورى م 515 - وق التقدن المدلى اللبى م 1556 . وق التقندن المدلى العراق. 
م 84 - ولا مقابل للنص فى تقنين الموجبات والعقود اللبنالى10؟ . 


كا تقرير مرا المساوامٌ : بغلب أن يكون ملز م المرفق العام 
محتكراً للمرفق »إمااحتكار قانونياً (©1هم2080) بأن يكون هووحده الذى يدير 
المرفق ويستغله عموجب عقّد الالتزام» وإما احتكاراً فعلياً (©0:1»1188) بأنتتعهد 
السلطة الإدارية ألا ممنح لغتر و من المنافسن له التسبيلات الى تمنحها إياه 
كاير خيصات اللازمة و الإعانات وما إلى ذلك2©9© , فإذا كان الملعز م محتكراً 
للمرفق احتكاراً قانونياً أو فعلياً ٠‏ فإن الأفراد لايستطيعون أن يتعاقدوا مع 

غيره للحصول على خدمات المرفق . وينجى عن ذلك موقف بحب أن نحمى 
فيه النتفعون بالمرفق من تحكم الملتزم وإيثاره بعضهم على بعض ء إما عن 
طريق أداء خدمات المرفق وإما عن طريق تخفيض الأجور المقررة . ومن ثم 
كان من المبادئ الآساسية المقررة فى القانون الإدارى أن الملتزم بحب عليه 
«أن محف المساواة التامة ببن عملائه » سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى 
الأجور» (م 507١‏ / مدنى ) . ظ 


وأى ييز فردى يؤثر به الملعزم أحد العملاء » كأن يوادى له قدراً أكير 

بن الإديات 4 براقي لسائر التقعين + أو أنا يقاقي دنه أجرا لثل تدر 
المقرر فى حين أنه يتقاضى السعر المقررمن سائر المنتفععن » يكون تمييزاً غير 
مشروع . ولما كان هذا ابيز من شأنه أن عفل بالتوازث الطبيمى فى النافنة 
المشروعة » إذ هو نح شخصاً ميزة فى استعلل المرفق العام لا تتاح لغيره من 
المنافسن له ف نحارته أو صناعته » فإن هزلاء المنافسن يضارونت سمه 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى الليبى م 559 ( مطابق ) . 

التمنين المدنى العراق م 6م (معوافق). 

نين الموجبات والعقود اللبناف لم ترد فيه نصوص فق از ام المرافة العامة . 
95) "الل اننا قر 5 
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هذا المييز. ومن تم حق لم أن يرجعوا على الملعزم بتعويض الضرر الذى أصاءهم 
من جراء ذلك » "هما حق لم إجبار الملعزم على أن ينفذ العزامه من وجوب مراعاة 
المساواة بين حميع العملاء تنفيذا عينياً ٠‏ فيكف عن إيثار بعض العملاء و تمييزهم 
عن الآخرين تمييزأ غير نشروع . والمقصود بالقييز غير المشروع هو العييز 
الذى منح على خلاف ما تمضى به المادة 7/501١‏ مدلى سالفة الذكر » وهى 
نحرم على الملّزم أن بمنح أحد عملائه بصفة شخصية ميزات يرفض منحها 
للآخرين » وسيأقى بيان ذلك07© . وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة >٠٠‏ 
مدنى صراحة على هذا الحكى كما رأينا » إذ تقول : «وكل تمييز بمنح على 
خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ( الفمرة الثانية من المادة "0١‏ مدلى ) يوجب 
على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغغر من جراء ما يرتب على هذا 
المييز من إخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة »؛ . 

ومبدأ المساواة بين العملاء هو كما قدمنا من المبادئ المقررة فى القانون 
الإدارى » وهو مبدأ مقرر وثابت منذ أمد طويل فى البلاد الصناعية بوجه 
خخاص . وكان من المظاهر الأولى لتدخل السلطة الإدارية فى تنظم المرافق 
العامة حى نحمّق المساواة التامة بين المنتفعين . ولم يسبق للقضاء المصرى قى 
عهد التقئين المدنى القدىم أن قرره بصفة قاطعة0© ٠‏ فأورد فيه التقنين المدنى 
الحديد نصاً واضحا كا رأينا حى تنع أىشك ف وجود تطبيقه20 . 


. ١الال انظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) ومع ذلك فقد قضت محكة الاسئئناف امختلطة بأنه لا بحوز لشركة المياه أن تفررض 
على عميل لما طريقة الاشتّر الك بالعداد أو طريقة الاشتر اك مبلغ جزاق ٠‏ وإلا كانءق ذلك إخلال 
مبدأ المساواة بين العملااء » والعميل هو الذى يختار بين الطريقتين ( استئناف مختلط 5١0‏ يونيه 
صة 1141 م ٠ص‏ ص ؟79١؟).‏ 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : 0 يقرر هذا النص 
مبدأ المساواة بين العملا ء » وهو مبدأ لم يسبق للقضاء المصرى أن قرره بصفة قاطعة » وإن كانت 
محكة الاستئناف المختلطة قد أشارت إليه قى بعض أحكامها ( 6؟ مايوسة 49م١‏ ب ١١‏ ص4ه4- 
4 يونيه سنة .1914 ب +٠.‏ ص وغ ) . فقد حكت مثلا بأنه لا يحوز للشركة الى تتولى مر فقا 
عاماً أن ترفض طلبات الاشتر اك المقدمة من الحمهور ٠‏ أو أن تنهى اشتراكات قامة » إلا بناء على 
أمباب جدية » . كذلك قررت أنه عل الملتزم بمرفق متعلق بتوزيم الغاز أو الكهرباء » أن يؤدئ 
عهماته لكل من يطلهاء على طول خطوط توزيم الغاز أو الكهرباء . عل أن المبدأ مقرر ثابت منذ 
أعه طويل ف البلاد الصناعية الهامة » ور مما كان من أول مظاهر تدخل السلطات فى تنظيم المرافق - 


١14 


١1/1/‏ ما يرد على صراً الماواق ص استيناء : ويستثئثى من مبداً 
المساواة المتقدم الذكرأن ممنح الملئزم طائفة من الأشخاص معاملة خاصة تنطوى 
على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها . ولكن يشترط لصحة ذلك ألا تمنح هذه 
المزات لأشخاص بذواها » بل مجموعة من الأشخاص تتوافر فها شروط 
معينة » على أن ينتفع بالممزات الممنوحة كل من يطلب ذلك ممن توافرت فيه 
هذه الشروط . مثل ذلك أن ممنح الملدزم بطريق من طرق المواصلات جخفيضاً 
فى الأجور لتلاميذ المدارس وطلبة المعاهد العلمية . ومثل ذلك أيضاً أن تمنح 
شركة السكة الحديدية الإعفاء من دفع الأجرلموظفها أولمن يستوى شروطاً 
معينة من هوئلاء الموظفين. وواضح أن الاستثناء على هذا الوجه استثناء ظاهرىه 





ت العامة » وانتقال هذه المرافق من طور التنظيم الحر إلى تنظيم تشر ف عليه السلطة العامة » فتتول 
على الأخص و ضمع قواكم الأسمار » وتراعى فبا المساواة التامة بين العملاء » صواء فى الحدماثه 
أو فى تقاضى الأجور . وقد طبق هذا المبدأأولا فى شركات السكك الحديدية . فقد كانت هذم 
الشركات ف الولايات المتحدة تفرق ف العاملة بين عبلائها » مما أدى إلى إصدار قانون 4 فبرآير 
سنة 4107م ١‏ الذى أنشأ يحلا كان من أل واجباته القضاء عل هذه المفارقات . وى سنة 49٠05‏ 
منح هذا المحلس سلطات وأسعة فيما يتعلق بتحديد الأسعار ومنم أى تمييبز ف المعاملة » على أن 
يباشر سلطته هذه تحت رقابة القضاء . وعل هذا المط أنشئت فى ولايات الاتحاد الأمريكى مجالس 
تنولى الإشراف عل المرافق العامة وتحديد الأسعار » نحت إشراف السلطة القضائية . كذلك أنشأ 
قانون 5١‏ يوليه سنة 18107 فى انجلترا مجلساً السكك الحديدية يتولى تتظي'قوائم الأسعار مع العناية 
ممنم الميزات غير المشروعة الى تمنحها الشركات لبعض المملاء . كا أنه فى فرنسا يعتبر القضاء 
الفرنسى هذا المبدأ من المبادئ الأساسية » فلا يحيز لملتزم المرفق العام أن يستغل احتكاره لديز بعضى 
العملاء على الآخرين ويخل بذلك بالمنافسة الحرة . وكثيراً ما قررت عقود الالتزام ذلك صراحة 
فى فرنساء وحكم القضاء بالتعويض وحالة الإخلال بالمبدأ (جوسران 108667208 عقد النقل الطبعة 
الثانية 5و١‏ ن ١٠م١‏ وه6؟؟) » وأيدت محكة النقض الفر نسية هذا القضاء فى كثير من أحكامها 
١94(‏ يونيه منة ١8٠٠١‏ داللوز ٠6٠م14--١-7ا94اول‏ يوليه سنة ١8557‏ داللرز ١6م١1-١-‏ 
64 و" ديسمسر سنهة ١855‏ داللروز /51م١1 ١5-١‏ و١”‏ أبريل سنة 4 داللور 
124- 55-1 وم ١‏ يايرسنة ١407٠١6‏ داللرز ١17م1 560-1١‏ وس فبرأير سنة 68410٠١‏ 
داللوز 1/1م١‏ - 554-1١‏ ) . ول تعتد الأحكام المختلفة كثيراً بالصعوبة القائمة من حيث تقرير 
الفرر الواقم ى هذه الحالة » بل إن بعضما قرر وجوب حل هذا الإشكال على حساب الشركة 
لأنها تسببت فى الضرر ( استثناف باريس ١7‏ أبريل سنة ١851‏ داللوز 59م1-١-‏ لوم ). 
عل أن المبدأ ل/ يقتصر على مرفق السكة الحديدية » بل امتد إلى كل الّز امات المرافق العامة » وأصبح 
مقررأ أن من واجب الملتزم » كا من واجب السلطة الى تمنح الامتياز » أن تحقق المساواة التامة 
بين العملاء » ( مجموعة الأعماك التحضيرية ه ص 4لا حاص 8# ). 
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فتخفيض الأجر أو الإعفاء منه لا منح لشخص أو لأشخاص بالذات مما مخل 
بالمساواة بين العملاء » وإنما تمنح مجموعة من الأشخاص لا تتعين بذواما بل 
يشروط معينة تتوافر فبا : وهذا ليس من ثأنه أن مخل بالمساواة بن عميل 
بالذات وعميل آخر . وكأن الملتزم يتقاضى أجرين . أجراً مخفضاً من مجموعة 
من الأشخاص لا عيز فهم بين شخص وآخر. وأجراً عادياً من بقية الناس 
لا مز أيضاً فهم بن شخص ٠آخر‏ » وهذا كله دون أن بجاوز الحد الأقصى 
للأسعار الى قررتها السلطة الإدارية20© 

وقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 507١‏ مدنى سالفة الذكر أن مخفيض 
الأجور أو الإعفاء مها على هذا الوجه لا نخل ممبدأ المساواة . فقالتكا رأينا : 
فول حول المماواة :دوك أن تكوت هناك ماك خاعة تار عل نض 
الأجور أو الإعفاء مها . على أن ينتفه مهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت 
فيه شروط بعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة نحرم على الملازم أن يمنح 
أحد عملائه ميزات يرفض منحها للا خرين ؛ . 


6 _الحزاء 


-الجراءاطربى : ببن العمل والملءز م عقد مدنى كما قدمنا » يرتب 
للعميل حةو قا ذاتية (115اءءزطنر5 5أ]زمع0) نجاه الملمز مهى ألا يدفع أ كبر من الأجر 
الذى قررته السلطة الإدارية فى حدود القانون ونظام المرفق العام » وأنيكفل 
له الملزم استمرار خدمات المرفق وانتظامها ومسايربها للتطور . وأن تحقق 
له المساواة التامة بينه وبين سائر عملاء المرفق . بل إن هذه الحقوق الذاتية 
يستمدها العميل ٠‏ ليس فحسب من العقد المبرم بينه وبين الملتزم » بل أيضا 
من عمّد الاليزا م المرم بن الممز م والسلطة الإدارية . َس القوانن الى تنظم 


)١(‏ وى قضية تعهدت شركة غاز بأن تورد الفاز لمصالح الحكومة بسمر أقصى يحوز 
0 المر أقل من اللسعر الأقصى الذى 6 أن تورد به الغاز للجمهور . وقد 
خفضت الشركة السعر 'لذى تورد به الغاز للجمهور حى أصبح أقل من السعر الذى :ورد به 
وساب ما ا ب 00 أى تخفيض المعر الذى 
تدفعه الشركة ( استثناف مختلط « يونيه سنة 1845م هم ص 9١#‏ ). 


ف 
التّزام المرافق العامة » ومن المادئ العامة المقررة فى القانون الإدارى9؟ . 
وليس غريباً أن يستمد الشخص حقاً ذاتياً من نظام مقرر ومن لوائح وقوانين 
معينة بل ومن مبادئ القانون بوجه عام. ويكون هذا الحق الذانى ليس مصدره 
العقد بل القانون . ومن ثم بمكن القول بأن لعميل المرفق حقوقاً ذاتية كاقدمنا 
مصدرها العقّد » وعند سكوت العقد يكون مصدرها القانون . 

وعلى أساس هذا الحق الذالى جوز لعميل المرفق أن يرفع دعوى أمام 
القضاء المدنى يطالب فبا الملتزم حقه » وفقاً للقواعد العامة المقررة فى القانون 
المدنى 290 , 

فيجوز له أولا أن يطلب التنفيذ العيى . فإذا كان يدفع أجراً “'لحدمات 
المرفق يزيد على الأجر القانونى » جاز له أن يطلب إنقاص الأجر إلى الحد 
المسموح به قانوناً واسثرداد ما دفعه زائداً على ذلك مع الفوائد بالسعر القانونى 
من وقتّالمطالبة القضائية سا . وإذا كان عميلا لمرفق من مرافق النور أو الغاز 


أو المياه ؛ وانقطعت عنه خدمات المرفق : جاز له أن يطالب الملمزم بأن يعيد 





)١(‏ استكناف محختلط ١٠7‏ مايو سنة ١91م18‏ م 6 ص 7089 - 80 ياير سنة ١9374‏ م 
مم ص ه١١‏ - وانظر يونار - ص لالاه - ص هلاه حيث ينتقد الفكرة المدنية ألقامة 
على نظرية الاشتراط لمصلحة الغير . 

(؟) وقد قضت محكة استئناف مصر بأنه وإن كثر الحدل القانوق ى محديد علاقة المتفع 
مصاحب الامتياز ٠‏ فامحكة ترى أنها علاقة تحككها شروط عقد الامتياز محيث بحوز المنتفم مقاضاة 
صاحب الامتياز إذا ماهو أخل بأحد شروطه الى نمس مصلحة المنتفم مباشرة وكان أصابه ضرر 
شخمسى من هذا الإخلال . ولا يمئر ضى عل ذلك بأن السنطة الماحة هى و حدها الى تملك حق المدافعة 
عن حقوق الأفراد باعتبارها أطيئة المهيمئة على المصلحة العامة » وأنها دون سوأها صاحنة الحق 
ى الإشراف على إدارة المرفق موجب عمد الامتياز الذى تبر مه مم صاحبه » فإن هذا الاعيراس 
إذا صم فإنما يصم بالنسبة إلى شروط العقد العامة الى لا ممس حقوق المنتفعين الشخصية المستمدة 
من هذا العقد . أما ما بمس ما هذه الحقوق » فللمنتفم المضرور حق المّسك بها ومطالبة صاحب 
الامتياز بتمويضه عن الضرر الذى يناله من جراء الإخلال بها . ومرجم ذلك هو أن السلطة المانحة 
فى تعاقدها مع صاحب الامتياز صفة مز دو جة؛ صفة إدارية فيما تعقده خاصاً مصلحها كجهةحكومية 
وذلك فى حدود قانون الدولة الإدارى »؛ وصفة مدنية فيما تعقده خاصاً مصلحة المنتفع بطر يق 
الإنابة العامة المفتر ضسة عنه . و للمنتفم باعتباره أصيلا حق السك بشروط التعاقد الماسة بمصلحته » 
والاعتراض على تعديلها إذا أصابه ضرر من ذلك مالم تسبقه موافقة السلطة المانحة على هذا 
التعديل » ( استئناف مصر 4 مارس سنة ١467‏ المحاماة ١‏ رقم لام" ص ١١55‏ ) - وأنظر 
محمد كامل مرمى فقرة ١645‏ اص 5٠١‏ حا ص .©50١‏ 


م 
له توريد النور أو الغاز أو المياه باستمرار وف انتظام وفقاً لما يقضى به نظام 
المرفق . وإذا عطل ملتزم مرفق المواصلات خط من الخطوط أو غير مواعيده 
بما لا يتفق مع نظام المرفق » وكان العميل مشتركاً فى هذا الحط » جاز له أن 
يطالب الملعزم بإعادة الحط أو بإرجاع المواعيد إلى أصلها حى تتفق مع مايقضى 
يه نظام المرفق . وإذا أخل الملتزم بواجبالمساواة بين العميل وسائر العملاء » 
جاز للعميل أن يطالب الملنزم بالكف عن هذا الإخلال وبإعادة المساواة على 
الوجه الذى يقضى به القانون . ومجوز الالتجاءء للوصول إلى التنفيذ العييى » 
إلى طريقة اللهديد المالى9؟ . 

وجوز للعميل ثانيا أن يطالب بالتعويض عن كل ضرر أصابه من جراء 
الإخلال محقوقه المتقدم ذ كرها . فيطلب تعويضاً عن الضرر الذى أصابه من 
تعطيل خط المواصلات » وتعويضاً عن الضرر الذى أصابه من جراء الإخلال 
بالمساواة بينه وبين عملاء المرفق الا خرين . وهناك نص صريح فى هذا المعى 
فى صدد التعويض من جراء الإخلال بالمساواة ٠‏ فقد رأينا الفقرة الثالثة من 
المادة 70١‏ مدنى تنص على ما بأنى : « وكل تميز ممنح على خلاف ما تقضى 
به الفقرة السابقة يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغغر 
من جراء ماييرتب على هذا المييز من إخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة 
المشروعة ؛ . ١‏ ' 

ومجوز للعميل أخمرا أن يطلب فسخ العقّد بينه وبين الملتزم » وفقاً للقواعد 
العامة المقررة ى فسخ العقود » وتقدر المحكمة وجاهة هذا الطلب . ولك نيندر 
أن يلجأ العميل إلى طلب الفسخ , لأن الحدمات الى يقدمها له الملزم خدمات 
ضرورية له » والملئزم هو الحتكر لحا إما احتكاراً قانونياً أواحتكاراً فعليا . 
ومن ثم يكون الغالب هو أن يطلب العميل تنفيذ العقد تنفيذا عينياً » مع 
التعويض عن الضرر . 

١1/9‏ - الجراء ابر وارى قصاء ارو لماء : وهناك إلى جانب الحزاء 


)١(‏ ولكن ليس للعميل أن يلزم الإدارة بالدفاع عن وجهة نظره » وإبما يكون له هو 
الحق فى مقاضاة الملئزم مباشرة والمطالة حقوقه على الوجه الذى يراه ( استثناف مختلط 5١‏ يونيه 
عنة 1941م 9ه ص 8_9؟). 


فض 
المدنى جزاء إدارى » تقرره القواعد العامة ى قضاء الإلغاء ى القانون 
الإدارى23(7 . فإذا صدر من السلطة الإدارية قرار إدارى متعلق 0 
ويكون خالفاً للقانون » جاز لكل ذى مصلحة -- وليس من الضرورى أن 
يكون للطالب حق ذاتى بل يكى مجرد المصلحة ولو كانت مصلحة أدبية ‏ 
أن يطعن فى هذا القرار امْخالف للقانون بالإلغاء أمام القضاء الإدارى . منل 
ذلك ما نصصتعليه المادة ‏ من القانون رقم 179 لسنة 194417 حاص باليز امات 
المرافق العامة من أنه ا امس و عي صا أرباح 
استغلال المرفق العام عشرة فى المائة من رأ س الال الموظف والمرخص به من 
مانح الالتزام » وذلك بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال . ومازاد على 
ذلك من صاق الأرباح يستخدم ألا فى تكوين احتياطى خاص للسنوات الى 
تقل فبها الأرباح عن عشرة ف المائة . وتقف زيادة هذا الاحتياطى مى بلغ 
ما يوازع عشرة ف الماثة :مق أن المال . ويستخدم ما يبى من هذا الزائد ف 
نحسين وتوسيع المر فق العام أو ى خفض الأسعار حسما يرى مانح الاليزام » . 
فلوأن قرارا من السلطة الإدارية خول للملزم أن مجحاوز صافى أرباحه عشرة 
فى المائة من رأس المال » كان هذا القرار باطلا لخالفته للقانون . ومجوز لعميل 
المرفق أن يطعن فى هذا القرار بالإلغاء أمام القَضاء الإدارى » ومصلحته فم 
ذلك أن ما زاد من صاق أرباح الملتزم على الحد القانونى ينتقص مما صيمخصص, 
فى تحسين المرفق العام أو فى خفض الأسعار » وكل من نحسين المرفق وخفض 
أسعاره يعود عليه بالنفع . 

ونجوز أن يكون القرار الإدارى انالف للقانون والذى يطعن فيه العميل 
قراراً سلبياً » أى أن السلطة الإدارية تمتنع عن الحا الإجراءات القانونية 
الواجبة عندما يطلب [إلبا العميل ذلك . فيصح مثلا ألا تعيد السلطة الإدارية 
النظر فى قواتم أسعار المرفق عقب كل فترة زمنية لتنظر فى تعديلها لمصلحة 
المتتفعين بالمر فق ٠‏ كما نقضى المادة " من القانون رقم ١7‏ لسنة ١9141‏ الخحاص, 
بالمزامات المرافق العامة إذ تقول : « يكون لمانح الالتزام الحق فى إعادةالنظر 
فى قوائم الأسعار عقب كل فثرة زمنية مبنية على الأسس الى تحدد فى وثيقة 


)0010 بونار ص ٠١‏ مه - صى .*8١‏ 


فض 

الالعزام » : فيستطيع العميل أن يتقدم إلى السلطة الإدارية مانحة الالعزام بإعادة 
النظر فى قوائم الأسعار » فإذا امتنعت عن ذلك كان هذا قراراً سلبياً جوز 
للعميل أن يطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإدارى غحالفته للقانون . و ضح أيقا 
أن يكون مرفق المواصلات قد تطور ع فأصبح من الواجب زيادة عدد 
الخطوط » أو تعديل المواعيد » أواستبدال مركبات حديثة تمركبات قدممة ؛ 
أو استبدال مركبات ١‏ البرولى باس » ععمركبات الثرام ق بعضض الحطوط أو 
كلها » أوغبر ذلك مما مجعل إدارة المرفق تساير مقتضيات التطور . فيجوز 
ق هذه الحالة للعميل أن يتقدم للسلطة الإدارية مانمحة الالمز ام طالياً إلها أن 
تجعل الملعزم يدخل هذه التعديلات » ومصلحة العميل فى ذلك ظاهرة . فإذا 
امتنعت السلطة الإدارية عن'انخاذ الإجراءات اللازمة مع الملنزم لتحقيق هذا 
الغرض » كان امتناعها قراراً سلبياً مجوزللعميلأن يطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء 
الإدارى نحالفته للقانون . 


٠‏ متى كان للميل صفٌُ فى الَقَامّى : وحى يستطيع العميل 
التقاضى على النحو الذى قدمناه » يجب أن تكون له صفة . فى التقاضى أمام 
محا المدنية للمطالبة بالتنفيذ العرى أوبالتعويض أو بالفسخ . يجب أن يكون 
لحن ذالى (1ااءءزطناة 6زه0) ء وينشأ هذا الحق منالعقد المر م بينه وبين الملرم 
أو من عقد الالتزام أو من القوانين الى تنظ التزام المرافق العامة كما صبق 
القول . وى التقاضضى أمام القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء القرار الإدارى 
الباطل » لا يلزم أن يكون له حق ذانى » بل يكى أن تكون له مصلحة جدية 
ولوكانت هذه المصلحة أدبية كا أسلفنا . 

ولاجوز فى الحالتين للعميل أن يتقاضى إلا للدفاع عن مصلحته الشخصية » 
فليس له باسم جمهور العملاء أن ير فع دعوى ويدافع فها عن مصالحهم 
المشتركة . وقد كان المشروع القهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصاً فى هذا المعنى » 
فكانت المادة 41# من هذا المشروع تنص على ما يأتى : 9 -١‏ ليس للعميل 
الذى تعاقد مع ملتزم المرفق » إذا تعطلت خدمات هذا المرفق أواختلت » 
أن بقاضى الملنزم إلا للدفاع عن مصلحته الشخصية . ١‏ - ولاتجوز .له يامم 


نض 


جمهور العملاء أن يرفع دعو ويدافع فنها عن مصا حهم المشيركة(١©؛‏ . وقد 
جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فى هذا الصدد : ١‏ يقرر هذا 
النص البدأ الذى أخذت به محكمة الإسكندرية الابتدائية امختلطة (/71 مايو 
سنة ١917‏ جازيت ١7‏ ص ١86‏ ن 18" ) وأيدمها فيه محكمة الاستئناف 
امختلطة ( ©" يناير سنة 1417 جازيت١‏ ص ١46‏ ن7" )» وذلك ممناسية 
نزاع بين شركة مياه الإسكندرية وأحد عملائها . وقد قررت المحكة أنه ليس 
للعميل أية صفة لمُثيل مجموع العملاء قبل الشركة ٠‏ فليس له أن يطالها إلا مما 
عس حقوقه هو شخصياً ممقتضى العقد المرم بينهما)29©. وقد حذف هذا 
النص فى الحنة مجلس الشيوخ اكتفاء بالقواعد العامة ه مع ملاحظة أنه لايراد 
بالحذف عكس هذا الحكم )90 . 

ولكن مجوز أن تتألف حمعية أو نقابة للدفاع عن مصالح سكان حى مععن 
أو طائفة معينة من الناس » وتكون لها الشخصية المعنوية » فتقاضى باسم اخواعة 
الى تمثلها وتكون لها صفة فى التقاضى9) . 


)01 وتنص المادة 84م مدفى عراق على ما يأ : « للعميل الذى تعاقد مع ملّزم المرفق » 
إذا تعطلت خدمات هذاوالمرفق أواختلت » أن يقاضى الملمزم إلا فيما تخص مص لمحته الشخصية » 
وليس له أن يرقم الدعوى باسم جمهور العملاء» . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 8١‏ ف الامش . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 8 فى الامش . 

60 انظر فى هذا المعى استئناف مختلط ١١‏ أبريل سنة م15 م .4 ص 44؟ . 


لضن 


رايا 
أنواع أخرى من المقاولات 


١‏ - مس الفارررت لسر الوقوء فى العمل : ننناول بعض 
المقاولات الكشيرة الوقوع فى العمل » دون أن نفيض القول فها فهى مخضع 
بوجه عام للقواعد الى سبق أن بسطناها فى عقد المقاولة » ونقتصر هنا على 
بحث خصائصها الرئيسية . 

وقد اخرنا أربعاً من هذه المماوللات : عفد النشر ء :وعقد النظارة » 
والعقد مع رجل الأعمال . وعقد الإعلان(2© . 


)١(‏ أما عقد النقل » وهو عمد هام من عقود المقاولة » فحله القانون التجارى . وإذا 
كان التقنين المانى الفرنسى قد أورد فيه عدداً قليلا من النصوص وتركه بعد ذلك إلى التقنين 
التجارى » فإن التقنين المانى المصرى - القددم والحديد - لم يعر له إطلاقاً » تاركاً إياه حملة 
واحدة التقنين التجارى . وقد أفرد له التقنين التجارى المصرى فصلا خاصاً به ه فى الوكالة بالممولة 
للنقل وى أمناء النقل والمرا كبية و نحوهم هم و + ٠١4‏ نتجارى) . وقد أورد المشر وع المهيدى 
للتفنين الدنى الحديد بعض النصوص و المر افق المتعلقة بالنقل العرى ( م 4١٠‏ - .46 مكررة ثالثا 
من المشروع ) » ولكن هذه النصوص حذفت فى لنة المراجعة ه لأنها تقرر أحكاما خاصة 
يأمناء النقل ٠‏ بعضما وهو الحاص بالنقل بواسطة السكك الحديدية تنظمه لوائح قامة فلا » 
ليحي لاضن ,من لكيه يتش جنات باع :لان سركة النقل أ الارر.. مبتير بين قأنة 
أن يضمن هذه الأجكام الثبات وهو شرط لازم لأحكام المجموعة المدنية » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ه ص .4 - ص ١١5‏ ف اطامشثى ) . وبمد حذف هذء النصوص ؛ أصبح عقد 
النقل باقياً فى مكانه الطبيعى وهو التقنين التجارى . 

وكذلك عقّد الأشفالالمامة (وءذاطنام <ابهناةء! وعل غطء 8م ) لا يتميز عن عقد المقاولة إلا 
فى خصائصه الإدارية» من نحو التعاقد عن طريق الماقصات العامة وإمكان توقيم الحزاءات دون حكم 
وتنفيذ المقد جبرأ عل المقاول بطريق الريجى ومسئولية الإدارة نحو الغير ور جوعها عل الغير بما 
جناه من فائدة بسبب الأعمال الى قامت ها . وكل ذلك من مباحث القانون الإدارى © لذلك 
يكون المكان الطبيعى لعقد الأشذال العامة هو القانون الإدارى لا القانون المدنى . 


الححض 


ال مىى ارزول 
عقد الى 0*) 


(0601105 أوجاده0 ) 

- صور كتاف : المؤلف ء أياكان العمل الذى قام به » أديياً كان 
أو فئاً » قد يتولى نشر موالفه , بين أفراد الحمهور بنفسه . فيقوم بطبعه على 
نفقته » ثم يقوم بعرضه للبيع على الحمهور . ولكن الغالب أن يلجأ المؤلف 
إلى التعاقد مع ناشر يقَوم -بذه المهمة ؛ ؛ فيطبع الناشر الكتاب ويعرضه للبيع ؛ 
والعقد الذى يمرمه المؤلف مع الناشر لهذا الغرض يسمى بعقد النشر . 

وليس لعقد النشر صورة واحدة » بل تتعدد صوره بتعدد الطرق الى 
يلجأ إلها املف ف التزول عن حقه ى مؤلفه للناشر . 

وأبعد هذه الصور مدى هى الصورة الى ينزل فها المؤلف عن حقه فى 
استغلال موؤلفه للناشر نزولا غر محدد » فيكون للناشر الحق فى طبع الكتاب 
طبعات متعددة دون محديد لعدد هذه الطبعات . وعملك الناشر حميع النسخ 
فى كل طبعة من طبعات الكتاب » ويبيعها لحسابه . وق نظر ذلك يدفع 
يا أوعلى عدة دفعات . وهذه الصورة لا نخرج 


) مر أاجم : 3:4:اط ى العقود ما بين المؤلفين و الناشر ين باريسسنة 84م -١‏ عااع0ه8 
فى العلاقات القانونية ما بين المؤلفين والناش ين باريمن سنة مم -١‏ )»!!أباه فق الملكية الأدبية 
والفنية وحق التأليف المسرحى الطبعة الثالئة (هعج!© )»ع للعهاانه4) سنة م1١‏ درو وعوع 
مومع 1 أ 16ه9ظ النطرية الفرنسية ى حتق المؤلف سنة ١9710‏ - وأوطة2#6 ىق حق المؤلف 
دئة .ناوه شاقائبية فق قاقوث الفق :و الدب عنة وي , ْ 

رسائل : *لاءع18:4 عقد النشر فى المسائل الأدبية باريس سنة #هم١ ‏ عوو»!م( #مرمزص 
الحق الأدنى للمؤلف باريس سنة ١5٠05‏ - 6غأع208 084مه82 عقد النشر باريس سنة 19٠1/‏ - 
ناق 80615-00101535 عقّد العرض المسرحى باريس سنة ١4٠.‏ - #ج]ناه6:ع80114.آ] عقد النشر 
والتكييف القانوق لحق المؤلف باريس سنة ١916‏ - 14هه2 30ع[ عقد النشر ى القانون الفرنسى 
باريس سنة /ا ١9!‏ - عج5121]1!!8 عقّد النشر ديجون سنة ١9756‏ . 

وانظر بودرى وثال ؟ فقرة ولا١اة ‏ فقرة لالم١؛‏ مكررة الثا ‏ بلأانيول وريبير 
ورواسث ١١‏ فقرة م45 - فقّرة 59و - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة م79 - همرة 
وعم - أنسيكلوبيدى دالوز ؛ لفظ .1ره أ© .أأمة .مم2 عقد النشر فقرة +7 ؟نقرة 8887 . 


يفض 
عن أن تكون ببعآ حمق الاستغلال أبرمه المؤلف مع الناشر فى مقابل تمن معين» 
وقد نزل المؤلف للناشر هذا البيع عن حقه المادى فى استغلال موئلفه » واستبى 
حقه الأدنى كنا أناة'! ع0 أقتمض أأمءل ع1) فإنه حق لا بحو زالمزول عنه30©. 

وقد يقتصر الموألف عل أن ببيع للناشر طبعة معينة من الكتاب » ويعين 
بالاتفاق معه عدد نسخ هذه الطبعة » فيقوم الناشر بطبع هذا العدد من النسخ 
على نفقته ٠»‏ وتصبح النسخ ملكا له » ويبيعها لحسابه » ويدفم فى مقابل ذلك 
للمؤلف مبلغاً معيناً على دفعة واحدة أو على عدة دفعات9© . 

وقد محتفظ المؤلف محقه فى استغلال مؤؤلفه » ويقوم بطبع الكتاب على 
نفقته 27 فتكون النسخ بعد طبعها ملكأ له » ويقوم الناشر بعرض الكتاب على 
الحمهور للبيع . وق هذه الحالة لا يكون هناك عمد بيع بل عقد مقاولة ) 
والمقاول هو الناشر والمؤلف هو رب العمل . ذلك لأن الناشر يقوم بعمل 
معين لساب المؤلف » هو عرض الكتاب على الحمهور للبيع وقبض عمنه » 


)1١(‏ ويمكن المييز بين هذه الصورة وبين نقل المؤلف لمميم حقوقه فى التأليف لشخص 
آاخغر . فى حالة انتقال حقوق المولف لغيره عن طريق البيع أوالميراث أو الوصية أوغير ذلك 
من طرق كسب المكلية » بحل من انتقلت إليه الملكية محل المؤلف ف حميع حقوقه بصفة دامة ٠‏ 
ومن بين هذه الحقوق أن يبرم عقد نشر مم أحد الناشرين فى شأن الكتاب الذى انتقل إليه . أما فى 
حالة التعاقد مع ناشر » فإن الناشر لا تنتقل إليه ملكية الكتاب بصفة داهمة » بل ينتقل إليه حق 
استغلال الكتاب لعدد من الطبعات غير معين ولمدة غير معينة » فإذا لم يقى الناشر بإعادة طبع الكتاب 
فى مدة معقولة بمد نفاد نسخ الطبمة السابقة » استماد المولف حقه فى استغلال الكتاب » وله أن 
ينشره بنفسه أوعن طريق ناشر آخر( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 84م - انظر عكس ذلك 
وأنه لا فرق بين الصورتين ]اناة# فى عمد النشر فى القانون الفر نسى رسالة من باريس صنة 450 ! 
ضس وه وما يعدها ) . 

وقد يشترى الناشر حقوق المزلف فتنتقل إليه هذه الحقوق بصفة دأهمة » مموجب عقد بيع 
لآ مموجب عقد نشر » وتبق الحقوق المدة الى بحددها القانون لحقوق المولف . وعند ذلك ينشر 
الناشر الممل النى اشتراه » لا باعتباره ناشراً بل باعتبار أنه هُو صاحب حقوق التأليف » 
كالمؤلف عند ما ينشر مؤلفه بنفسه . وبحوز الناشر فى هذه الحالة أن يعهد إلى ناشر آخر ء 
بموجب عقد نشراء أن ينشر المؤلف النى اشترى حقوق' التأليف فيه . 

(؟) بودرى وقال ؟ فقرة ولا١4‏ . 

اا كاري اليد ل و ا ري و 7 
هبيمها » وبعد ذلك يستولى عل أجره المتفق عليه » ويرد. لباق لمؤلف . والعقد مع صاحب 
المطبعة جرد طبع الكتاب يككون عقد مقاولة لا عقد نشر . 


م 
ويتقاضى فى مقابل ذلك أجراً من الموالف232 . ويغلب أن يكون الأجر نسبة 
معينةمن ثمن كل نسخة يتولى الناشر بيعها » مخصمها من المن ويرد البافى إلى 
المؤلف . ولا جوز اعتبار العقد شركة » لأن نسخ الكتاب ا قدمنا ملك 
للمؤلف » والناشر لا يساهم فى الحسارة محيث لو كسد الكتاب ولح يسعرد 
المؤلف نفقات طبعه فإن الناشر لا شأن له مهذه الحسارة . وإنما يتقاضى الناشر 
جعلا معيناً فى نظير عمله » هو نسبة مئوية معينة من تمن النسخ المبيعة . فالعقد 
يكون مقاولة من حيث عرض الكتاب للبيع » مقر نة بوكالة حعن يبيع الناشر 
سح الكتاب لحشاب الولف 020 5 

وقد ينقلبالموقف » فيصبح الموألف هو المقاول والناشر هو رب العمل . 
ويتحقق ذلك عادة إذا قام ناشر بطبع ملف يضم طائفة من البحوث أو من 
المقالات» فن يسباهم ببحث أو مقال من الموؤلفين يتقاضى أجراً معيناً على عمله 
من الناشر » وبذلك يصبح المولف هو المقاول كما سبق القول0© . 

وسواء كان العقد بيعاً أومقاولة» وسواء كان المقاول هو التاشر أوالمؤلف» 
فإن العقد يبى مع ذلك محتفظاً بذاتيته ويسمى بعقد النشر . 

ولعقد النشر أركانه » ويترتب عليه آثاره : النتزامات فى ذمة الموؤالف 
فلا يطبع المؤلف وإنما يعرض كسرحية على الحمهور » ويسمى العقد ى هذه 
الحالة يعد العرض المسرححتى (1656012]108م6: 06 21684مء) . 


. ١5755 بودرى وثال ؟ نقرة ولا١: ص‎ )١( 

(؟) وإذا أراد المولف أن يشارك الناشر » فيساهم هذا الأخير فى الربح وفى المسارة » 
فإن ذلك بحوز . ويكون المقد ى هذه الحالة شركة على الصورة الآتية : يساهم المؤلف يمؤلفه » 
ويساه الناشر بنفقات طبعه مثلا » وتكون النسخ ملكا الشركة » ويكون لكل شريك نسبة يتفق 
علها ى الربح وف الحسارة ( قارن بودرى وثال ١‏ فقرة 4١8‏ ) . 

(؟) بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة 4584 - وإذا دفم المؤلف المقال أو البحث 
تاماً إلى صاحب الحريدة أوامحلة » ثم اتفق معه على الأجر ٠‏ فالعقد هنا لا يقم على عمل ليكونه 
مقاولة ٠‏ بل يقع على ملكية المقال أو البحث فيكون بيع . وإذا كان المولف يكتب بانتظام 
مقالات تنشر ف امحلة أوالحريدة مقابل أجر » فالعقد لا يكون بيعاً . وإأما يكو :. عقد عمل إذا كان 
المؤزلف خاضعاً لتوجيه صاحب المحلة أوالحريدة » وعقد مقاولة إذا لم يكن خاضعا لهذا التوجيه 
( بودرى وال ؟ فقرة 1م4١41‏ ) . 


ض 
فنبحث فق عقد النشر المسائل الا تبة : ( ١‏ ) أركان العقد . ( ” ) التزامات 
الوؤلف . (") المزامات الناشر . ( 5 ) عققد العرض المسرحى0؟ . 


8 - أرلان, تمر : لعقد النشر أركان ثلاثة : التراضى » والعمل 
الأدنى أو الفى أى الموالف .2 والأجر 5 


4 - الركى ارزّول - التراضى : عفد النشر طر فاهالموالف والناشر. 
وهو عقد رضالى يم بتوافق الإبجاب والقبول دون حاجة إلى شكل خاص » 
ومخضع فى إثباته للقواعد العامة . و ماكان الناشر تاجراً يوم بعمل من أعمال 
التجارة وكان الموّلف غير تاجر يقوم بعمل مدلى . فعقّد النشر إذن عند 
محتلط ٠‏ مجارى من جانب الناشر ومدلى من جانب الوالف . ومن ثم يجوز 
البؤلف أن ينينه غلى النائر مجميع طرق الإثبات وفبا البينة والقرائن ولوزادت 

قيمة العقد على عشرة جنهات ٠‏ كا جوز أن يقاضيه أمام القضاء التجارى . 
أما الناشر فلا يثئبت العقد على الموالف إلابالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت 
قيمته على عشرة جنهات ٠‏ ولابقاضيه إلا أمام القضاء المدنى . ويبى الموالف 
يقوم بعمل مدلى حى لو تولى نشر مؤلفه بنفسه ء فعرضه للبيع . فهولايشترى 


سي ب ا و 1 ا و 
هناك عقد نشر » كان متهكاً لحرمة ملكية المؤلف » فإذا اشترك اثنان فى هذا النشر كانا مسثولين 
بالتضامن عن التعويض ( استئناف محتلط 9 فبراير سنة ١451‏ م 44 صل ١١7‏ ) . ولايعتير 
بحرد تكليف وزارة المعارف لمولف بوّضم كتاب معين اتفاقاً على أن ملكية الكتاب و حق نشره 
انتقل إلى الوزارة ٠‏ ولو تقاضى الموظف مكانأة عن وضم الكتاب » مالم يكن هناك تعاقدصريح 
أوضمنى عل ذلك ( استثئنان مصر ١١‏ مارس سنة ١١810‏ الحاماة ١١‏ رتم 5وه صن ١١94‏ - 
١‏ عارس سنة ١910‏ المحاماة ١١‏ رقم لاوه صص .)١١956‏ 

وقد قضى بأنه إذا حصلت وزارة المعمارف ( دار الكتب ) على نسخة خطية لأحد الكتب 
الؤينة » وقامت جمعم هذا الكتاب وترتيبه وطبع ما حعه مؤلفه من الآراء اتختلفة فى كتابه » 
وأضافت ا رأيه باعتباره من أسصحاب الآ راء السديدة فى العلم الذى كتب فيه الكتاب ٠‏ فهذا 
المجهود لايمكن مهما عنم أن ينقلب إلى حق تأليف يثبت الوزارة «وع اتناو لتر ابره كل 
هذه المؤلفات إلى الوزارة ٠‏ فإمما مى آلت للدولة وطبعتها تسقط حالا فى الملك العام ٠‏ ويكون 
لكل إنسان حق إعادة طبعها ٠‏ لأن المولفات الى 'تنشرها الدولة تدل على أنها وضعت لمحدمة 
الحمهرر ( صر الكلية 7 مايو سنة ١44٠.‏ المحموعة الركمية 4١‏ رتم مى). 


٠‏ لان 


ليبيع كا يفعل التاجر » وإنما يقوم أصلا بعمل أدنى أو فى ٠»‏ وقيامه ببيعه 
الجمهور ليس إلا عملا تابعاً للعمل الأصلى2(2 . 

والنراضى فى عقد النشر لا يقوم فى الأصل على اعتبارات ى شخص 
الناشر » مالم تدل الظروف فى وضوح على أن املف قد قصد التعاقد مع ناشر 
معن لصفات خاصة فيه0؟) . ويذبى علىذلك أن مو تالناشر أوديعه متجره لايبى 
عقد النشر ٠‏ بل ينتقل العقد مع حملة العقود الأخرى إلى الورثة ثة أو إلى الناشر 
الحديد الذى اشترى المتجر . ومع ذلك لا مجوز للناشر أن يتفق مع ناشر آخر 
على النشر من الباطن إلا عوافقة الولف بح ا ا ا 
مع حملة عقود النشر الأخرى لورثة الناشر أوللمشترى لمتجره : فإِن جواز 
انتقال عفد نشر ممفرده إلى ناشر آخر يتوقف على اعتبارات ترجع إلى المقدرة 
المالية لهذا الناشر الآخر وسمعته التجارية » ومن ثم وجب الحصول على مؤافقة 
المؤلف لحواز النشر من الباطن9' . 

6 -الركن الثاتى - العمل اررّنى أو الفنى ( المؤلف ) : والركن 
الثانى فى عقد النشر هو العمل الأدنى أوالفنى الذىقام به المؤلف وجعله محلا للنشر . 
فتأليف كتاب فى أى فرع من فروع العلوم والآداب والفنون يصح أن يكون 
محلا للنشى . كذلك ترحمة كتاب إلى لغة أخرى غير لغته الأصلية يعتير عملا 
أدبياً بصح نشره . وقد يكون العمل محل النشر عملا فني لا أدبيا » كال رسم 
والنقش والتصوير والتحت وما إلى ذلك » فيخرج الناشر من هذا العمل ال 
نسخاً متعددة ويعرضما للبيع . كذلك الغناء والتلحمن والقطع الموسيقية يمكن 
نشرها عن طريق صنع اسطوانات تعرضي للبيع ء وأفلام السيها تنشر عن 
طريق نقل نسخمما وعرضها على الحمهور وهذا هو العرض المسرحى. وبوجه 
عام كل ما تمكن اعتباره ملكية أدبية أو فنية يصح أن يكون محلا للنشر. 

ولا جوز التوسع فى تفسير امحل الذى وقع عليه عقد النشر . فالمؤلف 

10 أنسيكلوبيدى دالرز : لفظ .)لم © 111.2 .مم22 فهرة 555 محمد كامل مرمى 
فعمرة اه6اص “080 . 

(؟) محمد كامل مرمى فقرة 8ه" . 


)+١‏ أ: يكلربيدى داقوز ؛ لفظ . )وه .!» .111 .مم2 فقرة م١7‏ - انظر عكس 
ذك وأنه يحوز النشر من الباطن دون موائقة المولف : بودري وثال ؟ فقرة 4124 . 


فس 
الذنىيتعاقد مع ناشر على نشر مؤؤلفه يصح أن يرجم هذا الموؤلف إلى لغةأخرى» 
ولا تدخل هذه الترحمة فى عقد النشر الأول » بل مجوز أن تكون محلا لعقد 
نشر جديد . ومؤلف القصة إذا تعاقد على نشرها يصح أن يستخرج ننم 
صرحية للتمثيل تكون محلا لعقد نشر آخخر2'؟ . وناشر القطع الموسيقية لأحد 
لشعراء لا مجوز أن ينشر تبعاً لها قصائد هذا الشاعر وأعماله الأدبية0؟ . 
وتجب القييز » فى العمل الأدنى أو الفنى محل النشر ء بين الملكية الأدبية 
والمنية للمؤلف وهذه هى الى تكون محلا للاستغلال عن طريق النشر » وببن. 
الأصو ل (15نمع5نام قم ) المدو ن فبما العمل الأدنى أو الفى ويكون غالبا نحط 
الؤلف . فلا ينتقل بعقد النشر إلى الناشر ملكبة هذه الأصول » بل يق 
المكية للمؤلف ٠‏ ويستطيع هذا أن يقتصر على إعصاء الناشر نسحة مطابقة 
للأصل من هذه الأصول لنشرها دون أن يعطيه الأصول ذاتها ٠‏ كما بجحوز له 
إذا أعطى الناشر الأصول أن يستردها منه بعد الفراغ من طبعها . وقد تنتقل 
ملكية الأصول أو حبازتما من الموالف إلى شخص آخر دون أن ينتقل معها 
حق الملكية الأدبية والفنية » فالمالك أوالحائز للأصول لا بحوزله أن يتعاقد 
مع ناشر على نشرها محرد د أنه مالك أوحائز لها , بل بحب أن يثبت أن حق 
الملكية الأدبية والفنية قد انتقل إليه أيض0؟ . 


والاتفاق على العمل الأدى أو الفنى محل النشر يعين عادة الشكل الذى 


)١(‏ ذلك أن عقد النشر لا يتضمن حق العرض المسرحى إلا إذا نص عل ذلك ( باريس 
أول مابو منة ١576‏ داقوز 6و امه -إك ااانه فقرة 907 - بلانيول وريبير وهامل 
٠‏ فقرة #8١‏ ص 450 )اء ولايتضمن حق العرضص عن طريق الأفلام السيئائية ( باريس 
٠‏ نوفيبر سنة ١91٠١‏ داللوز 1١9٠٠١‏ -5- ام ١77-‏ مايو سنة ١91١7‏ سيريه ١91‏ - 
ؤ -45! - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة #1 ص 45١‏ ) »© ولايتضمن حق الإذاعة 
عن طريق الراديو وطريق التلشريون ( السين ١٠١‏ أكتوبر منة ١4#‏ داللوز 10-1944 - 
باريس 507 أبريل سنة ه84١‏ جازيت دى باليه ه94١‏ - ١9# - ١‏ ) » فكل من هذا وذاك 
كوع من العرضي المسرحى . 

(؟) انظر ى هذا الممى باريس 5١‏ فبراير سنة ١485‏ داللوز الأسبوعى ١98375‏ - 
وه؟ 7 مارس سنة ١970‏ داللوز الأسبوعى ١١ - ٠8-1907‏ مايو سنة ١8857‏ دالوز 
000-67 - أنسيكلويدى داللوز : لفظ .ا!ه ع1 .+1 .م270 همرة .ا كفرة (8#؟ . 

(*) نمض فرنسى 55 ففيراير سنة ١9١9‏ داتلوز ١١٠ - ١ - ١9٠+‏ - باريس 
94 مارس سنة هلام١‏ دالرز +لا- م ب«م(- 4 يوليه منة ١896٠.‏ داللرز :وه ا»_ 
١‏ -م مارص صنة ١91١1١‏ داللور ٠ 1١91١+‏ -4ه- بلائيول وربييير وهامل ٠١‏ فقرة م 


ا 


بطبع فيه المذلف . وعدد الطبعات الى ممق للناشر إصدارها » وعدد النيخ 
ق كل طبعة . والمن الذى تباع به النسخة لآفراد الحمهور . فإذا لم يعين 
الاتفاق الشكل » وكان هناك شكل مألوف يطبع فيه المؤلف انصرفت نية 
المتعاقدين إل أنمما أرادا هذا الشكل المألوف » وإلا فإن للناشر الحق فى تعيين 
الشكل الذى يطبع فيه الموؤلف . فله أن مختار شكلا شعبياً رخيص الكن ٠‏ إذا 
رأى أن هذا الشكل يعدن على انتشار الال ريد عة سعه(١؟‏ . ولكن إذا 
اتفق على أن يكون الكتاب موضحاً بالصور »لم جز للناشر أن يطبع الكتاب 
خالباً منبا © . وإذا لم يعين الاتفاق عدد الطبعات » كان للناشر أن يصدرأى 
عدد من الطبعات يرى من المصلحة إصداره » هذا إذا كان قد اشرى 
حقوق التأليف . أما إذا كان عمد النشر مقاولة يتقاضى فا الناشر أجراً على 

مله . ولم يعين الاتفاق عد الطبعات » فييق للناشر حق إصدار طبعة بعد 
أخرى إلى أن مخطره المؤلف بانهاء ء العقد وفقاً للقواعد المقررة ق العقود غير 
المعينة المدة2؟) . وإذا لم يعين الاتفاق عدد النسخ فى الطبعة » أو المن الذى تباع 
به النسخة لأفراد الحمهور , أو التاريخ الذى بم فيه الطبع وعرض المؤلف 
على الحمهور . فإن ذلك يرك لتقدير الناشر حسب ما تقتضيه المصلحة 
ى اننشار الموألف وسرعة توزيعة . على ألايبطئ الناشر فى الطبع إبطاء لامعرر 
له أو يتخذ قراراً فى المسائل المتقدمة الذكر من شأنه أن يضر مصلحة المولفه 
المعو 


د مومع - أنيكلرييدى داللوز ؛ لفظ .اه )ع .14! .0م50 فقرة 7818 - محمد كامل مرمى 
نمرة اهما ص امه ). 

وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة بأن من انتقّلت إليه ملكية أصول كتاب سبق نشره لا ملك 
وحده حق نشر الكتاب ٠‏ بل يكون هذا الحق ابت أيضاً لمن انتقلت إلهم ملكية أصول أخرى 
نمس الكتاب ( استئنان محتلط 707 ينأير سنة 1916م ااا ص ١9‏ ). 

561 م ١س محمد كامل مرمى فمّرة‎ - 7٠١ السين و فراير سنه ٠0م١ داللوز‎ )١( 
حضن '©0ه©0.‎ 

(؟١)‏ باريس ه أعمطلين نه ذلالم١‏ داللور +/ا ‏ م - ١١٠‏ جو ناشين أن يطبم اسه 
على فخ الكتاب ( محمد كامل مرسى فقرة 8017 صن 58#8ه). 

. 577 ولد داللورز + لفظ .إ؛عك )© .أأمآ .مم2 فمرة‎ ١ 

(؛:) أنسيكلوبيدى داللوز ع لفظ .6ه )هم .16] .مهء6 فقرة دع+ - وقناشر تصغية 


ما ثبى لديه من النسة سم متحفض . مالم يوجد اثقاق عل خلاف ذلك ( محمد كامل مرسى 
فم ه ؟ خم >" 00 *“ هه ). 


رفرار 


وبجوز الاتفاق بين المواألف والناشر على نشر عمل أدى أو فى لم ينجزه 
المؤلف بعد » بل لما يبدأ فيه » بشرط ألا يكون النَزام الموؤلف معلقاً على 
شرط إرادى محض0* . وبشرط أن يكون العمل معينئاً ى موضوعه وق 
مداه ومبلغ أهميته وى ؛ المدة التقريبية الى يم فبها وإلا كان باطلا لعدم تعيين 
الب 59, 

- الركى الثالتٌ - اروّمر : ومختلف الأجر باختلاف الصور 
المتعددة لعقّد النشر . وهى الصور الى استعرضناها فها تقدم22؟ . 

فإذا نزل الموالف للناشر عن حقوقه قى التأليف نزولا غر محدد » نحيث 
يكون للناشر الحق فى طبع المؤلف عدداً غير معين من الطبعات ويكون مالكاً 
لجميع النسخ من كل طبعة . فإن العقد يكون ببعاً كما قدمنا . ويكون الاجر 
هو المن يدفعه الناشر للمئلف . ونجوز أن يكون القن مبلغاً محدد جزافاً . 
وندض دفئة وأخحدة» حل أقبناط فق مواعيد ععينة ٠‏ أر ف ميناد كل طليدة 
من طبعات الكتاب . كما بجوز أن يكون العن محدداً بنسبة عدد نسخ الكتاب 
ومن كل نسخة ء أو بنسبة ما يباع من نسخ الكتاب . ويستازل الناشر عادة 
7 نسخ الكتاب عدداً معيناً بحدده الاتفاق أو العرف للهدايا وللإعلان . 
ولايستبى المالف إلا حقه الأدنى فى مؤلفه كما قدمنا ٠‏ فيزم الناشر بنشر 
الموؤلف ف المدة المتفق علها أو فى المدة المعقولة لوطيو 
فيه بالتغيير أو بالزيادة أو :زالحذف أو تغبر عنوانه إلا عموافمة الموالف . 
رط ل دل الناشر ألا يزيد ثمن النسخة الذنى تباع اموا 


)١(‏ السين ١‏ ديدمر سنهة ١51م١‏ .لهك 5١‏ - ١م"‏ :؛. 

(؟) 4»الأسوم فقرة +85 - ريصح أن يصدر من المزلف وعد للناشر يأن تكون ل 
الأفضلية على غيره من الناشرين فى عمل أدن أو فى مستقبل إذا تقدم بعرض يساوى عروصم 
الاخرعيق: ( الصيد ١‏ مهايو سه .لم1 .888 .لا باع.5 - .5 يوليه سنه 885م8١8.1مة‏ 
*8- 5-18 يونية دنه مؤلم١‏ وه 5 ماأيو سنة 960م0.1 ل 19.6.0 - .5 ) -ح بل محوز 
النزلت: أن يرل الدر_ عد حتؤقه المسعقلة اقيق قاطت عد من اعارن القوافديه .ولك انيد 
( باريس 0ا؟ توفر سة 84م١‏ داللور 5ه - ع - ممع ). 


("#) الطر أنف فمَرة .(١8١‏ 


اننا 
مبلغ معين » حى لا يرهق الناشر الحمهور بثمن مبالغ فيه » ويعتعر هذا 
اشتراطاً لمصلحة الغ . 

وإذا نزل المؤلف للناشر عن طبعة من طبعات الكتاب ٠»‏ فإنه يتفق معه عادة 
على عدد نسخ هذه الطبعة وعلى المدة الى لايستطيع ى خلاها المؤلف أن بعيهم 
طبع الكتاب وهى المدة المعقولة الى يتوقع فما نفاد نسخ الطبعة المبيعة , 
ويتقاغى الموؤلف من الناشر تمن قد يكون مبلغاً محدداً جزافاً يدفع حملة واحدة 
أو على أقساط متعددة » وقد يكون نسبة مثوية من العن المقرر لبيع النسخ ٠‏ 
أو نسبة مئوية من المن الذى تباع به النسخ فعلا . 

وإذا كان عمد النشر مقاولة يقتصر فبا الناشر على طبع الكتاب وعرضه 
للبيع » فالذى يستحق الأجر فى هذه ا حالة هو الناشر وهو المقاول » لاالموالفه 
وهو رب العمل . ويبدأ الناشر عادة بإستر داد ما قد يكون أنفقه من المصروفاته 
فى طبع الكتاب من من النسخ المبيعة . فإذا ما اسرد هذه المصروفات » فايبيعه 
بعد ذلك من نسخ يتقاضى عليه أجرا أوعمولة » وقد تكون مبلغاً معينآ عن كل 
نسخة يبيعها » وقد تكون كا هو الغالب نسبة مثوية من المن الذى تباع به 
النسخة . 

وإذا كان الموألف هو المقاول والناشر هو رب العمل كاهو الأمر فيا 
إذا قدم المؤلف مقالا أو مثا فى مجلة أو فى مجموعة من البحوث أو المقالات ١‏ 
فإن الأجر فى هذه الحالة يكون مستحقاً للمؤلف يدفعه له الناشر »و يكون غالبا 
مبلغاً معيناً حدداً جز افاً ويدفع للمؤلف عند تسليمه للناشر المقال أوالبحث . 


8 النزامات المؤلف 
1 - المرامان, : رتب فى ذمة المؤلف بموجب عقد النشر التزاماهه 
رئيسيان : )١(‏ تسلم عمله الأدنى أو الفنى للناشر محيث يتمكن هذا من طبعه 
ونشره . (7) ضمان تعرضه الشخصى أوتعر ض الغغر لما قام به من عملم 
أدنى أو فى . 


: ارولمزٌ امم ابول - 2 العمل الزدلى أو الفى نار‎ -- ١// 
بلتزم اذلف بأن يسلم للناشر للعمل الأدنى أو الفنى محل النشر. فيسلم له أصوله‎ 


6 

موالفه ( أو نسححة مطابقة للأصل من هده الأصول دون الأصول ذالما9"© , 
ونفقات النسخة المطابقة للأصل تكون على المألف . وجب التسلم فى الميعاد 
لمتفق عليه » فإن لم يكن هناك ميعاد متفق عليه فإن الحكمة تتولى نحديد هذا 
ا ميعاد مسهدية ق ذلك بالعرف وبأهمية العمل . فإذا لم يتم المؤلف هذا 
اي ٠‏ حاز 0 يأ" يطالب بالتعو يض 
٠ 555‏ فإن هذا لو نانوك لب عن سس 
موالفه إذا رأى أن ممعته ممعته الأدبية أو أن ضميره يقتضى منه ذلك247, على أنه 
لا جوز للمؤلف أن يتخذ من هذا الحى نى العدول عن النشر ذريعة للإخلال 
م عق مب دي 7 ات ا ديوز 
الأصول إذا أراد الموالف 56 الأصول وتكون نفقات النسخة المطابفة 
على الموؤلف . وذلك فى حالة ما إذا كان للناشر حق إعادة طبع الكتاب. 

ويلئزم المؤلف - بل إن هذا هو أيضاً حق له - بأن يصحح تجارب 
)١(‏ والأصول المكتوبة مخط الموالف تدخل ف ملكيته المادية » وتنتمل هذه الملكية إلى 
ورثته » وطؤلاء استرداد الأصول من الناشر بعد أن ينسخ منهاصورة مطابقة عل. نفقة الورقة 
إذا احتاج هذه النسحة فى إعادةٌ طبم الكتاب ( باريس 4 مارص سنة ه0ام١‏ داللوز م7 295 
(١‏ - بلانيول وريبر وهامل ٠١‏ فقرة #89 ص 4١٠‏ وانظر آنفاً فقرة ١84‏ ). 

(؟) والناشر أن يرفض تسلم أصول كتاب لم يتمها المزلف فى حياته وأنما أنمها بمدموله 
ونه ار خبعمن آخر ولو كان مختصاً فى موضوع الكتاب » مالم يكن البافى من العمل هو جره 
تجميعم وترتيب ( ا16اؤن20 فمّرة "٠ ٠‏ - بودرى وقال » فقرة ١م+١1*#)‏ . 

(؟ ) باريس ١8‏ فيراير سنه ١96٠١4‏ .4298 لم ا ار ل 
ى تسليم الأصول لا يكون سب الفسخ إذا كان ذلك يرجع إلى أن المؤلف ٠‏ مطاوعة-لضميره 
واحتفاظاً بسمعته الأدبية » أراد مراجمة عله إمعاناً منه فى الإتقان رن 6؟ يوليه سنة مه لم١‏ 
داللور 4 - |" ب ١٠‏ - بلانيول وريسير وهامل ٠‏ فمرهة صل 4١7‏ هامش .)١‏ 

(؛:) باريس ١9‏ مارس سنة ١9410‏ داللوز ١9 - 1١49‏ - بودرى وقال ؟ فمّرة 0م١4‏ 
مكررة ثالغا ص ١١8+‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة #٠8‏ ص 417 - وأنظر عكمى 
غلك وأنه بحوز للتنفيذ العيى 4عااننا20 فمَرة 4م59 . 

(ه) بودرى وثال ؟ فقرة 4١80‏ مكررة ثالنا صى +م؟١‏ - أنسيكلوبيدى دالوز 4 
لفط .ارم إء )لأا .م20 ممرة ٠1؟‏ . 


ضفن 

موالفه عند طبعه ع فيقوم بتصحيح التجارب فى الميعاد المألوف ؛ ويشمل 
التصحيح الأخطاء المادية الى تقع عند الطبع . وقد جرت العادة بأن يسمح 
المذلف بإدخال تعديلات يسسرة » عند تصحيح التجارب », على موك 
بالتغسر أوبالز يادة أو بالحذف . وتسمى هذه يتصحيحات الموألف 88وناء6::مء) 
(؟ناء!نة'! ع0 » وتكون عادة على نفقة الناشر » إلا إذا جعلها عقد النشر 
كلها أو بعضها على نفقة المألف29© . 

. اروليرٌ امم التافى  الصمان : ويلتزم المؤلف بضمان التعرض‎ - ١ 
فلا جوز أن يقوم بعمل شخصى يتعارض مع حق الناشر فى استغلال المؤلف‎ 
. وإلا جاز الحكم عليه بالكف عن التعرض وبالتعويض إن كان له محل‎ 

ومن ثم لا يجوز للمؤلف ٠»‏ بعد أن يتفق مع الناشر على نشر كتاب له » 
أن يقوم هو بنشر الكتاب بنفسه أوبواسطة ناشر آخر » فينافس بذلك الناشر 
الأول منافسة غير مشروعة . وإذا فعل » جاز للناشر الأول أن يطلب الحكي 
عمصادرة نسخ الكتاب الى قام بنشرها الموالف أو الناشر الأآخر ء معالحكم 
بالتعويض على كل مهما » على المؤلف مموجب المسئولية العقدية » وعلى الناشر 
الآخر مموجب المسئولية التقصيرية إذا كان يعل أن الكتاب سبق أن اتفق 
المذلف مع الناشر الأول على نشره . كذلك لا جوز للمالف ٠»‏ بدعوى أنه 
ينشر الكتاب فى مجلة أوجريدة تباعاً فى أعداد متعاقبة إذا كان ذلك مسموحاً له 
به فى عقد النشر » أن بنشر الكتاب كله فى عدد واحد من المحلة أوالحر يدة 
أو فى عددين متواليين ٠‏ فإن هذا يكون عثابة نشر كامل للكتاب يتعارض 
مع حقوق الناشر2" . 


. 241 أنسيكلوبيدى داللوز 4 لفظ .أنه 1» .انا .همم8 فقرة‎ )١( 

(؟) باريس ٠١‏ ديسمير سنة م٠4١‏ داللوز ١١و١1‏ - م ووم 4ه أبريل سنة. ١و١‏ 
داللوز ١1و١1‏ -5- موس - محمد كامل مرمى فقرة 489 ص 407ه ‏ أما إذا تماقد المزلف 
على نشر تمثيلية (©4883) ؛ فإن ذلك لا بمنعه من وضم قصة فى موضوع المثيلية ومن جعل القصة 
محلا إعقد نشر جديد ( باريس 7١‏ فبراير سنة ١975‏ جازيت دى تريبيئو ١١‏ يوليه سنة 1١9175‏ 
وانظر آنفاً فقرة ١66‏ ) . وقد قضت محكة مصر الوطنية بأنه لا يعد مثيل رواية سيئائية مختلف 
فها الحوار والشكل والتصميم البنائى اعتداء على حق رواية لم تكن معدة من الأصل للتمثيل اليناف . 
وليس لمدير مسرح اختص نحق تمثيل رواية مسر حية 9لا لمؤلف تلك الرواية أن يعارض كلاهما - 


يفف 


ولكن بحوز للمؤلف أن يتفق مع ناشر على نشر الكتاب فق طبعة شعبية 
رخيصة المن » ومع ناشر آخر على نشر نفس الكتاب ف طبعة فاخرة موضحة 
بالرسوم » فلكل طبعة من هاتين عملاوها . أما إذا اتفق مع كل من الناشرين 
على طبع الكتاب طبعة شعبية أو طبعة فاخرة » فإنه يكون قد أخل بالتزامه 
بالضهان » ويحوز لكل من الناشرين الرجوع عليه بالتعريض . و إذا قامالناشس 
الأول بنشر الكتاب ٠‏ وعلم الناشر الثانى يعقد النشر الأول » فليس له أن 
غيم كر لكاب بر عير وار #ازارتتان الااتيم الؤل سو اليه : 
أى لايعلم بأن المؤلف قد تعاقد مع الناشر الأول على نشر الكتاب . وكل 
باخاشر اق هو أن يرجع على الموؤلف بفسخ العقد وبالتعويض . أما إذا 

نشر الناشر الثانى الكتاب بالرغم من علمه بعقد النشر الأول » فإنه بحوز 
للناشر الأول أن يطلب مصادرة النسخ الى طبعها الناشر الثانى » وأن يرجع 
عليه وعلى المؤلف بالتعويض » على الأول بموجب المسئولية التقصيرية وعلى 
الثانى مموجب المسئولية العقدية0© . بى أن ينشركل من الناشرين الككتاب وهو 

حسن النية ؛ أى لا بعلم كل منهما ووسويه” الاخر . فى هذه 
ا باعي بالنسبة إلى الآخر » ومن ثم لا جوز 
لآ-هما أن يرجع على الآخر بتعويض . ويرجع كل مهما بالتعويض على 
ا م اي ٠»‏ فيكون ملزماً بتعويض 


ب و أحدها فى إخراج فيلم متكلم من الرواية المذكورة ٠»‏ وبالتالى ليس لمزلف قصة عادية أن 
يعارض فى إخراج فيل سيان عن موضوع ماكتب » لأآن الحادث والفكرة والموضوع ر المقدة 
ليست ملكا لأحد » أما الحوار والأسلوب فطبيعتاههما مختلفتان ( مصر الوطنية مستعجل ١7‏ يناير 
سنة ١94‏ المحاماة ٠“‏ رتم مه ص ١١6‏ : ويلاحظ أن الحكم ل كلا من ملف الرواية 
و الناشر . أما الناشر فصحيح » وأما مؤلف الرواية فيبدو أن حقه يقوم حبى بالنسبة إلى فيلم 
سيبائٌ يقتبس من ر وأيته ف باغيد مبا الحادث والفكرة وا موضوع والعقدة » فهذه كلها ملك 
المزلف » لاكا تقول المحمكة إنما ليست ملكا لأحد ) . 

وإذا تعاقد المزلف على نشر مؤزلفه » فإن ذلك ممنعه من إعادة نشر المؤلف ولو فق مجموعة 
تنتظر كل أعماله ؛ وذلك مالم يقض العر ف يغيره ()»!11ها50 فقرة 0688-7464:هرآ ص -١148‏ 
بلانيول وريدر وهامل ٠١‏ فقرة “٠.6‏ ص م١4‏ وهامش 9 - السين 5١‏ فيرأير سنة ١8141‏ 
دالرز 9و»- م.- 9و؟). ش 

010( أنجيه * مايو سنة 6 داالوز ١95٠‏ - ومه- أنسيكلوبيدى دالوز ؛ لفظ 
تالش أ .أأآرآ .8:05 نمرة 517 . 


(10؟) 


ليان 


كل من الناشرين عن الضرر الذى أصابه من جراء منافسة الناشر الا خرله . 

ويشمل الالتزام بالضمان أن يرد الملف عن الناشر ادعاء الغير بأن العمل 
الأدنى أو الفنى محل النشر مسروق كله أو بعضه0©) أو أنه يتضمن قذفاً أو 
انهاكا لحرمة أسرار الغير مما يوجب المسئولية . فإذا لم يستطع الموالف دفع 
ادعاء الغغر » كان للناشر أن يرجع عليه الضمان وفقاً للقواعد المقررة ف المستولية 
العقدية . 


موم_التزامات الناشر 
9٠‏ - الزامات تور : يلتزم الناشر بموجب عقد النشر ما يأنى : 


)١(‏ طبع المؤلف ونشره . (” ) احيرام حقوق الملف المالية .7 ) احيرام 
حقوق الموالف الأدبية . 


١‏ - ابرامز اص ازول - طبع ال مؤللف وسو : ين تب على عقّد 
النشر » حتى لوكان بيع » التزام بى ذمة الناشر بأن يقوم بطبع الموؤلفالمعهود 
إلبه به ونشره . فلا يكى أن يقوم الناشر بالتزاماته المالية نحو الموألف > بل 
بحب فوق ذلك » بل وقبل ذلك» أن يقوم بإلعزامه من طبع الكتاب ونشره0©,” 
فإن هذا التزام أسامبى يترتب على عقد النشر . والموالف عندما قدم كتابه 
للنشر لم يقصد الاقتصار على جى الربح المادى » بل قصد إلى جانب ذلك 
نشر الكتاب بين أفراد الحمهور » وله فى ذلك مصلحة أدبية لا تحنى . فلوآن 
لناشر عرض على الموؤلف أن يدفع له ما اتفق عليه معه من أجر كاملاء وامتنع 
فى الوقت ذاته عن طبع الكتاب ونشره » فإنه يكون قد أخخل بالتزام أساسى 
ترتب فق ذمته بموجب عقد النشر » ومن ثم بحوز للمؤلف أن يطلب فسخ 
العقد مع التعويض عما أصابه من ضرر ٠‏ ويتمكن المولف بعد ذلك أن يتعاقد 
مع ناشر آخر على نشر الكتاب27؟ . 


.41١8 ص‎ #٠ فقرة‎ ٠١ بلائيول وريبير وهامل‎ )١( 

(؟) السين م ديمير سنة ١476‏ جازيت دى ياليه ؟ ففيراير سنة ١455‏ - بلانيوله 
وريبير وهامل ٠١‏ فقرة “7١‏ ص 4١58‏ . 

0ت باريس ٠ه‏ مايو سنة 72.1891 م 4- هما ١(-ب‏ مارس سنة 1١47١ 4858.14 7٠١‏ 
٠‏ - م١‏ أكتوبر سنة41710١‏ داللوز الأسبوعى ١0‏ - ه4ه السين١٠‏ ينايرسنة 6وم١‏ ا 


طران 


0 
الأدنى أو الفنى المطلوب نشره والظروف اليطة بالمؤلف وبالناشر ويوجوب 
ألا يفقد الكتاب أهميته إذا تأخر نشره . فإذا تأخر الناشر فى طبع الكتاب 
ونشره عن الميعاد الواجب » كان للمؤلف الحى فى طلب التعويض » بل له 

الحق فى طاب فسخ العقد إذا كان للفسخ مقتض مع التعويضص 207 . 

وإذا حصل الناشر على الحق فى إعادة طبع الكتاب مرات متعددة » 
وجب عليه عادما تقارب نسخ الطبعة على النفاد أن يشرع فق الطبعة التالية » 
وذلك مالم يكن الكتاب قد فقد أهميته فى نظر الحمهور ول يعد يننظرله الرواج 
إذا ما أعيد طبعه2©92. بل إنه قد قضى بأنه بحوز للموالف » إذا تحقق من نفاد 

نسخ الكتاب ومن أن الناشر لا يعيز م إعادة طبعه ٠‏ أن يعمد إلى العمل على 

حر بنفسه أو أن يعهد إلى ناشر آخر بالنشر ء دون حاجة إلى رفع دعوى 
بفسخ العقد0 . وكثبرا ما يعمد المؤلف إلى وضع شرط فى عقد النشر يقفى 
5 7 ف م عن 00 طبع الي ف خلال المدة 00 أوإذا 
بإعادة الطبع » اعتر عي وم و ل 
إعادة طع الكتاب دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك40؟ , 
د مق 55ت دنا 1ء انو لق م660 - وقد ذهبت بعص اححا كم إلى مدى بعيد ف, 
هذا الممنى ؛ إلى حد أنها لم تعف الناشر من المسئولية عن عدم طبع الكتاب ونشره » حتى لو تذرع 
بأن “الكتاب قد ورد فيه ما ضخل بالأمن العام أو يتعارض مم الأداي.. الفاية اوقد نووكت فد 
ما يعتعر قذفاً فى حق الغير وبأن نشره قد يمره للمسثولية ( باريس ٠‏ مايو سنة 8 3ه 
8ه )58١-‏ . ولكن الصحيح أن للناشر فى هذه الحالة أن يطلب بطلان العقد مخاافته للنظام العام 
أو للآداب » فيتخلل بذلك من الالتز ام بطبعه ونشره ( باريس ؟ ديسمير عنة 488.18897 ووس 
١‏ - اللسين 6؟ فبراير سنه م1 .همه “5 .)١١٠١‏ 

)1١(‏ وقد تقضى بأنه إذا سم المولف الأصول للناشر مع الرسوم اللازمة » و بقيت الأصوله 
والرسوم عند الناشر مدة تناهز ثلاث سنئوات »© جاز زلف أن يطلب فخ المقد وأن يسترد 
الأصول والرموم ٠‏ وأن يحصل على تعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء إخلال الناشر 
بالئز امه ( السين ١9‏ مارس منة 7:هه١‏ جازيت دى باليه 1١-١985‏ -م١(؛).‏ 

(؟) ك#اازنوم فقرة م .+ -أنميكلو بيدىداللوز غ تفظ.اءهم أء .انآ .ممءظ فقرةة14؟ . 

(ع) السين ١١‏ يوله سنة هم#ة١‏ جازيت دى ياليه ١١914٠.‏ -(ا” ., 

( 4 ) باريس 7 نوفبر منة 1ه4١‏ داللوز 1ه9١1-‏ وول -السين #1 مارس سنه 1346815 
دالوز ؟مهمو١1-‏ ؟؛؟؛. 


ين 


- اراس الثالى -- امترامم مقو الولف المالير : وقد قدمنا 
أن الملف تكون له حقّوق مالية يستمدها من عقد النشر. فهو إذا كان قد 
ار ٠‏ سواء فى يع الطبعات أو فى | طبعة معرنة » كان له الحق 

فى المُّن بتقاضاه من الناشر . وإذا أخل الناشر بالتزامه . جاز للمؤلف أن 
يطلب التنفيذ عيئاً . وله كذلك أن يطلب فسخ العقد واسير داد نسخ الكتاب 
من الناشر مع التعويض ٠‏ وللناشر أن يرجع عايه بنفقات الطبع إن كان هو 
الذى ا مقاصة بين هذه النفقات والتعويض المستحق للمولف 
بقدر الأقل منبما طبقاً للقواعد المقررة فى المقاصة(2 . 

وقد يقتصر الناشر على أن يكون مقاولا يقوم بطبع الكتاب ونشره فى 
مقاب أجر يتقاضاه من الموألف . فى هذه الحالة مخصم الناشر الآأجر المستحق 

: وكذلك نفقات طبع الكتاب إذا كان هو الذى فام مهذه النففقات » من 

عمن ما يباع من النسخ » ويرد الباق للمولف . وهذا الأخمر عند الاقتضاء أن 
يطلب من الناشر تقدم حساب مفصل عن نفقات الكتاب وما بيع منه من 
النسخ » لاستيفاء حقه0 . كذلك له أن يطلب تقدحم حساب ف مواعيد دورية 
عن النسخ الى بيعت من الكتاب . وعند. الحلاف تعين الحكمة المواعيد 
الدورية الى يقدم فبا الحساب2؟ . 

وإذا كان الموألف هو المقاول . وقد أعطى للناشر مقالا أو محثاً ينشر ى 
يحلة أو جريدة أو مجموعة من البحوث » فإن له أن يتقاضى الأجر المتفق 
عليه . فإذا لم يتفق على أجر . وجب تطبيق المادة 584 مدنى وتنص على أنه 
إذا لم محدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات 
المقاول » . وكذلك الفقرة الثانية من المادة 55٠‏ مدنى فما يتعلق بتقدير أجر 





1 وإذااتفق المؤلف مم الناشر على عدد النسخ الى تطبع من الكتاب وسعر النسخة‎ )١( 
» وعلم صاحب المطبعة الذى قام بطبع الكتاب بهذا الاتفاق ومم ذلك خالف الشروط المتفق علبا‎ 
ص 07؟).‎ 

(؟) نقض فرنى 0؟ أبريل سنة 8.019151ه8 ١5و‏ و ونم , 

(* ) السين ؛ يؤنيه سنة ١895-5‏ سيريه ووه + - 070١م‏ - بودرى وثال ؟ فقرة ١م١4‏ 
ص ١١_59‏ - محمد كامل مرمى ققرة ٠ه"‏ ص ١هه.,‏ 


4" 
المهندس المعارئ وتنص على ات و فإن م تحدد العقد هذه الأجور ظ 
وجب تقديرها وفقاً للعرف الحارى» . فيقاس أجر المولف على أجر المهندس 
المهارئ وكلاهما ذو مهنة حرة . ويقدر القاضى أجر الموألف حسب قيمة 
العمل » ويرجع فى ذلك إلى العرف الحارى 

١6‏ سه اولمراص الثااتٌ ‏ امم رام عهوقء الولف ارد ويلزم 
الناشر باحتر ام حقوق المؤلف الأدبية . فلا بجوز له أن بحرى تعديلا ق العمل 
الذى ينشره . لا بالحذف ولا بالإضافة » بغير إذن الموثلف2©22 . كذلك 
لا بحوز للناشر : بغغر إذن المكلف . أن يغر عنوان الكتات » أو أن بجحرى 
تعديلا فيه(؟ 

و بجحب على الناشر أن يضع على الكتاب الاسم الذى اختاره الموؤلف 
لنفسه 9©) » سواء كان اسمه الحقيى أوكان اسها مستعاراً . وللناشر أن يضع 
إلى جانب اسم الموذلف ما يتميز به هذا من درجات علمية ومن مرتبات 
الشرف . إلا إذا أراد المؤلف عدم ذكر ذلك0© . 

أما غلاف الكتاب فيتمتع الناشر بالنسبة إليه بحرية أوسع . فاه أن يضع 


١677 .برهك ١7و( - ووم - م١ يولليه سنهة‎ ١4٠ غبرآاير سنه‎ ١ باريس‎ )1١( 
ريمسيد*١ --0او؟ ب السين‎ ١ 58 - دالوز‎ ١885 سنة‎ سرام١؟‎ - ١89-51١9: داللوز غ)‎ 
داللوز الأسبوعى‎ ١455 وم - 58 ديسمبر سلد‎ - 1٠450٠ داللوز الأسبوعى‎ ١4984 سنة‎ 
حق‎ ( ١944 مايو سنهة‎ ١ لاو - ه١5١ - 5 وب؟ أدوانك قن 4 جازيت دى باليه‎ 
مرج الفيلم اليناف فى عدم قطم أجزاء منه بغير موافقته ) - وموافقة المزلف عل التعديل‎ 
ضرورة فلا بحوز للناشر إجراء التعديل دون إذن مهما كان مقتنماً بأن التعديل ضر ورى وبأنه‎ 
يزيد فى قيمة العمل » فد كان على الناشر قبل إبرام العقد مم المؤلف أن ينصح بإجراء هذا التعديل»‎ 
إن رفض المؤلف كان الناشر فى حل من ألا يبرم العقد (أنسيكلوبيدى داللوز ؛ لفظ .؛أمآ .ممعم‎ 
غك )© فمرة (6؟).‎ 

(؟ ) الدين 1 ديسمير سنة 44م| دللور 14.٠‏ سي + - 8ه - يم| ديسمير 
عن اأعيةداادو + ايو تيةويطة امول سيف فى ترييتو #8 أغد طلس اسنة وام الات 60 :وير 
عنة 1978 .9للة كور كوم - وع أبريل لذ 488.193 ١45"‏ ح د غم 

(*) باريس ه ياير سنة 8مم١‏ داللوز .٠و‏ م م:؟ ‏ السين 84 فيبراير 
سنة ١4٠08‏ داللوز ه١٠5١‏ - ه - ب -إع!|إيو8 فقرة 15 - بلانيول ورييير وهامل ٠١‏ 
فهره #١‏ ص ه9١4.‏ 


(:) السين ١١‏ مايو سنة ١9١+‏ داللوز ورو١9‏ ا -هم"؟. 


يحض ظ 
على الغللاف ما يرى وضعه من تلخيص لتعليقات النفاد أو أى تعليق آخر 
برسم للقراء صورة من الكتاب محبب إلهم قراءته . وله أن يغير ما يكتب 
على الغلاف فى كل طبعة من الطبعات » حسما يظهر له من الآثر الذى أحدثه 
الكتاب فق الطبعات السابقة . وله أن ينشر على الغلاف أسماء المالفات الأخرى 
الى قام بنشرها اواو كانت لغر المؤلف . بل له أن حكن اه 
بأسماء المولفات الأخرى اللى وضعها الموالف أسماء المؤلفات الى قام الناشر 
بنشرها » سواء كانت للمؤلف أولغيره من المؤلفين الآ خرين290 .. 
وللناشر فوق ذلك أن يصحح فى صلب الكتاب الأخطاء المطبعية الى 
تكون قد فات على المواقئف تصحيحها9؟2 . بل له أن يضيف تعقيباً ى حواشى 
الكتاب عما استجد من معلومات مستحدثة فما يتعلق بالكتب التار :. ة والعلمية» 
42 
من مناهج التعي, 
واذاكعت 5 ل عو أن الكتاب يحوى ارات بعتاريها 
ا ل ان الود 
الإذن . ٠‏ بجوز للناشر أن يرفع دعوى ببطلان عمد النشر حالفته للنظام العام0؟2 . 


8 ؛ - عمد العرض المسرحى 
لكأم أمعدة معع عل أمئخاووت ) 

8 - صور المقر الحتلشئٌ : يلجأ عادة ملف المسرحية أو مخرج 
الفلم السبهائنى أوواضع القطعة الموسيقية أو ملحن القطعة الغنائية إلى نشر عمله 
على الحمهور بعرضه عن طريق المسرح أو السيما أوالراديو أو التلقزيون2© م 
)لين © أبريل نة وهو الوق رمو سوم + انتكترييدى داالوز ع 


لفط .اام 1© .غ11 .«روء8 فمّرة لاه5 . 

, بار يس ما يونيه منهة 8017م10.8-18مة 6م - ع4ه"؟‎ )١( 

(؟) أنسيكلوبيدى داللوز ؛ لفظ .فلل 4» .)11 .مم6 فقرة 0807 . 

(:) السين ١١‏ فبراير سنة ١551٠‏ .2ههم ١95‏ - سصمم - وزوزؤوع2 فى شو المؤلف 
مره 4 - أنسيكلوييدى داللوز 4 "لفظ وأكث أء )11 .ممء8 مره ١ه‏ . 

( © ) انظر فى النشر بطريق المرص السيئافى : استئناف مختلط 307 يناير سنة 1887م ا 


رض 


فيتعاقد المؤلف مع صاحب المسرح أو السينا أوإدارة الإذاعة على تقد العمل 
إلى حمهور النظارة والمستمعين ٠‏ وهذا هو عقد العرض المسرحى .. 

وقد يتكفل المؤلف بالمصروفات ويكون من حقه تقاضى الإيراد من 
حمهور النظارة » ويعطى لصاحب المسرح أو الفرقة الى قامت بتمثيل المسرحية 
أو بأداء القطعة الموسيقية أو القطعة الغنائية أولصاحب قاعة السينا أجراً معيناً : 
قد يكون مبلغاً إحمالياً وقد يكون نسبة معينة من الإبيراد . وى هذه الحالة 
يكون العقد مقاولة » المقاول فها هو صاحب المسرح أو الفرقة ورب العمل 
هو الموالف . 

ولكن الغالب هو أن يدفم الموألف مسرحيته أو بقطعته الموسيقية أو 
الغنائية لصاحب المسرح أو السيها أوإدارة الإذاعة » ويتقاضى أجراً معيناً . 
قد يكون هو أيضاً مبلغاً إحمالياً وقد يكون نسبة معيئة من الإيراد . فيكون 
العقد فى هذه الحالة عقد بيع لحن المؤلف فى نشر عمله عن طريق المسرح » 
أو عقد مقاولة إذا العزم المؤلف يوضع المسرحية أو القطعة الموسيقية أو 
الغنائية ق نظير جعل مععن 6 ويكون المقاول ق هذه الحالة "هو المواللف 
وصاحب المسرح هو رب العمل . 

وسواء كان العقد مقاولةأو بيعاً »فهو فى الحالتن عقد عرض مسر ح (©6, 


6 - المرامات المؤلف السرحى : يلزم المؤلف المسرحى يتسلم 
مله لصاحب المسرح فى الميعاد المتفق عليه » أو فى ميعاد معقول نحدده القاضى 
عند الحلاف . وإذا سلر العمل » فإنه لايستطيع بعد ذلك اسير داده ؛ حبى ىق 
مقايبل تعويض »٠‏ إلا بعد أن يم العثيل أوالأداء9) . كذلك لا يستطيع إدخال 


ه م و4 ص/ام-7١‏ يونيه سنة 18145 م ممه ص١7‏ - وق النشر بطر يق تسجيل القطعة الغنائية 
فى اسطوانات جراموفونية : استئناف محتلط ١86‏ فبرايرسنة ا198ا م 484 ص ١١5‏ - وقد خضت 
محكة الاستئناف امختلطة بأنه ولو لم يذكر ف الاسطوانة الغنائية أنها خاضمة لحقوق.المولف ء 
إلا أنه إذا أدارها صاحب محل عام حتى يسمعها الحمهور ٠»‏ وجب عليه التحقق من أنها وقعت 
ف الملك العام وقد سقطت حقوق المولف ( استئناف محتلط و فبراير سنة 1١944‏ م6 ه ص 4ه). 

)١(‏ وقبل إبرام هذا العقد لا يحوز للمؤلف أن يرجم على صاحب المسرح بما صرفه من 
نفقات لمرض عله على صاحب المسرح ابتغاء التعاقد معه ٠‏ وهذا مالم يوجد اتفاق على غيره 
( استئناف محتلط 5١‏ مارس سلنة 19٠081١‏ م ١‏ ص 56١١؟).‏ 

(١؟١)‏ )ءاازياه2 فقرة +8 - بلانيول وريبير ورواست ١افمرة‏ 56و اص 7١؟.‏ 
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أى تعديل فيه بغر موافقة صاحب امسر ه2317 ؛ وصاحب المسرح لايستطيع 
أبضاً إدخال تعديل إلا عوافقة المألف أو إلا إذا اشترط ذلك مقدما فى عقد 
العرض المسرحى”7© . 

ويكون العثيل أو الأداء مرة أو أكير » بالمقدار الذى يتفق عليه بن 
الطر فعن 229 . فإذا لم يتفق على عد المرات » كان لكل من الطرفين أن يجى 
العقد بإخطار فى الميعاد الذى يقذضى به العرف أو فى ميعاد معقول » وذلك 
حسب القواعد المقررة فى العقود غير المعينة المدة . وإذا انهى العمّد بانهاء 
عدد المرات المتفق علبا أوبالاخطار . اسرد الموالف عمله من صاحب 
المسرح » واستعاد حقه فى نشر العمل بعقد عرض جديد مع صاحب المسرح 
نفسه أو مع صاحب مسرح آخر . 

ويضمن المؤلف المسرحى عمله . فلا بحوز أن يتعاقد مع صاحب مسرح 
آخر على نفس العمل7؟» » مادام العقد الأول قائماً » سواء لأن مدته المعينة 
م تنتقض أو لأن صاحب المسرح لم يستنفد عدد المرات المتفق علها . ويلتزم 
المؤلف كذلك بدفع أى تعرض من الغير يدعى أن له حقاً فى العمل محل 
العرض » أو يدعى أن العمل مسروق أو أن فيه مساساً بالغدر يوجب المسئولية . 

١65‏ المرامانٌ صاعهب ا لدم ممع : ويلزم صاحب المسرح بتمثيل 
المسرحية أو بأداء القطعة الموسيقية أو الغنائية فى الميعاد المتفق عليه » أو ميعاد 
معقول محدده القاضى عند | زوك . فإذا تأر صاحب المسرح عن القيام 


- ١1١م8 مارس سنة‎ ١9 مارس سنة ه*#م١ جازيت دى تريبينو‎ ١8 باريس‎ )1١( 
. ؟١ا فقرة 59و ص‎ ١١ بلانيول وريبير وروأست‎ 

(؟) السين ٠١‏ مايو سنة م٠١‏ جازيت دى باليه 5١‏ مايو سنة م8٠9١‏ . 

(*) ومع ذلك يحوز لصاحب المسرح أن يقف تمثيل المسر حية أو أداء القطعة الموسيقية 
أ و الغنائية » إذا قل إقبال الحمهور حيث يصبم الدخل غير مجز وتترتب على ذلك خسارة للمؤلف 
وصاحب المسرح على السواء ( السين 8٠0‏ يناير سنة ١891‏ المع2 ©1 "١‏ يناير سنة ١84681‏ - 
بودرى وقال ؟ فقرة 6م١4‏ مكررة - محمد كامل مرسى فقرة 551١‏ ) . 

( 4 ) ولكن إذا باع مؤلف قطعة غنائية لآ خر لاستماله الشخصى فإن ذلك لا بمنع المؤلف 
من إعطائها لمسرح غنان لعرضما على الحمهور ٠‏ ولايحوز لمشترى القطعة الفنائة.أن يعطرها هو 
لمسرح غنافى إذ لا ملك إلا الاستمال الشخصى ( استئناف مختلط + مارس سنة ١889‏ م 1 
صن الا ). 


6[ ظ»2 


هذا الالتزام » جاز للمؤلف إجباره على ذلك » ومجوز له فى سبيل إجباره 
يي البديد المالى . هما جوز للموالف أن يطلب فسخ العقّد ؛ واسير داد 
مع التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء إخلال صاحب المسرح 

م 

وجب على صاحب المسرح أن يبذل الحهد اللازم لنجاح المسرحية أو 
القطعة الموسيقية أو الغنائية . فيقوم بالإعلان عنها إعلاناً كافياً » ويعد المكان 
للنظارة إعداداً لائقا » ويكل تنفيذ العمل إلى فنانين قادرين على أدائه أداء 
مرضيأ . ويغلب أن يكون هئلاء الفنانون متفقاً علديم بين المؤلف وصاحب 
المسرح . والمؤلف الحق فى توزيع الآدوار على الفنانئن ؛ حسما يراه مناسباً 
لاستعداد كل مهم وكفيلا بُنجاح العمل . وله كذلك حضور التجارب 
( العروقات ) الى يقوم مها الفنانون قبل عرض العمل على الحمهور . وإبداء 
الملاحظات الى يراها » وعلى صاحب المسرح أن يعبر هذه الملاحظات العناية 
الكافية . والمؤلف هو الذي بيت فيا إذاكان العمل معدا لعرضه على الحمهوز . 
أولايزال فى حاجة.إلى تجارب أو ترتيبات أخرى29 . ومنى عرض العمل 
على الحمهور المرة الأولى ولم يبد المؤلف ملاحظات . كان لصاحبالمسرح 
بعد ذلك أن يعرضه المرات التالية من تلقاء نفسه دون معاونة الموالف وذلك 
إلى أن ينتهى عقّد العرض المسرحى0© . 

ويلءّم صاحب المسرح أيضاً بأن يدى للمؤلف الحعل المتفق عليه . 
فإذا كان عمد العرض المسرحى بجعل للموالف مبلغاً إحمالياً معينآً يتقاضاه من 
صاحب المسرح . وجب على 517 الأخير أن بدفعه للمؤذلك ف الممعاد المتفق 
عليه » حملة واحدة أوعلى أقساط حسب الاتفاق . وإذا كان العقّد بجعل للموالف 
نسبة مئوية من الإيراد » وجب على صاحب المسرح أن يقدم للموالف حساباً 


(1) ولكن صاحب المترح لا يكون ستولا إذا منعته قوة قاهرة من تنقية التزامه. : 
كه إذا منعمت الجهة الإدارية مثيل المسر حية ( باريس ٠١‏ ددرسمير سنة م8م١‏ سبريه 0م 
؟ -98م- بودرى وبارد ١‏ فقرة همه - بودرى وقال ؟ فترة م غ - محمد كامل مر سى 
فقرة .)1١51١‏ 

0 انظر ى كل ذلك بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة 459 ص.لاا١؟_.‏ 

(؟) باريس 50 يونيه سنة ١984٠‏ جازيت دى تريبينو 507 يونيه منة 1814٠0‏ - 
بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فمرة 5664و اص ا١ا١؟.‏ 


1 
مفصلا عن إيراد الحفلة أوالحفلات الى أقامها تنفيذاً للعقد » ويعطى للملف 
النسة الى يستحقها من هذا الإيراد02© . 

وإذا كان المؤلف هو رب العمل وصاحب المسرح هو المقاول تعهد 
بأداء العمل مقابل مبلغ معين » فإن المؤلف يكون له الحق فى هذه الحالة فى 
الاستيلاء على حميع إيراد الحفلة أوالحفلات المتفق علا . ويتحمل كل 
المصروفات »؛ وعليه أن يوئدى لصاحب المسرح الأجر المتفق عليه2؟. 


المىى ارالى 
عمد النظارة0*) 
(#انا»| 06 ناه د5عاء3اع6م5 ع0 عو,رمعأوط) 

/91١؟‏ - عقر اللْظارمٌ عقر مقاود فى ابرّصل : كا يتعاقد صاحب 
المسرح مع المؤلف على النحو الذى بسطناه فها تقدم ى عقد العرض المسرحى » 
كذلك يتعاقد مع أفراد الجمهور وهم النظارة الذين بأتون لمشاهدة المسرحية 
أ الفيلم السامالى أو لسماع القطعة الموسيتية أوالغنائية أولشاهدة غئر ذلك من 


الي 00 


)1١(‏ ويغلب أن يدخمل فى الأجر الذى يستحقه المؤلف عدد من تذاكر الدخول تععلى له 
دون مقابل » ويكون لوحق التصر ف فبا لمن يشاء» و تسمىبتذا كر الموؤلف (منه01ة”04 1»45ازط) : 
انظر بلانيول ورييير ورءاست ١١‏ فقرة 59و ص !"5 . 

( *) والتزامات صاحب المسرح لا تنتقل من تلقاء نفسها إلى ٠ن‏ ينزل اه صاحب المسرح 
عن مسر حه » بل لابد من الاتفاق ا 0 ار المؤاف هذا الاتفاق . 
وذلك وفتاً للقواعد المقررة فى حوالة الدين . وقد يتفق صاحب المسرح مقدماً مم المواف على 

جواز أن ما ل أى شخص ينزل له عن المسرم * علدا امات وله مكورن :15|: الاتفاق عونا 

9 المسرح الحديد إلا إذا أقره ( بلانيول وريير ورواست ١١‏ ثمّرة وكوص ١5١؟).‏ 

(ه)( مر أاجع : ©1685] العانون العمل للمسرح سنه 14 .٠9ح‏ أعنناونيه© اء معأنرع دللا 
المسرح ركو اهم ياو لا 2216 16) المسارح والمشاهد الدثيلية سنة ١4١4‏ - ساثاتييه 
قانون الفن والأدب سنة 7م96١‏ . 

رسائل :ع541ه العانون الحاصس والممرح باريس سنه .موم١‏ - )ع نورزرمعلزء<] عقد اانظارة 
موثيلييه سنة م8٠9١‏ - معزهع حموق نظارة المسرح وواجباجم باريس سنة ١601‏ - إعننومو[ 

لمساولية ى عمد النظارة ( رسالة على الآ لة الكاتبة ) باريس سنة ١949‏ . 


2 

الألعاب ووسائل التسلية » وهذا ما تمكن ٠تسميته‏ بعقد النظارة ١١‏ 

والعقد هنا عقّد مقاولة أصلا » لأن صاحب المسرح يتعهد بالقيام بعمل 
هو تمثيل المسرحية أو القيام بأعمال التسلية الأخرى فى مقابل أجر مععن يد فعه 

جاء يشهد هذه الأعمال . ويغلب أن تكون هنأك مقاعد مخصصة للجلوس . 

فيشمل المقد أيضا إار المقعد الذى مجلس فيه العميل . ويترتب على أن العقد 
يتضمن إبجار المقعد أن صاحب المسرح يكون ضامناً لعيوب المقعد الحفية » 
كا إذا كان موضوعاً فى مكان لايتمكن فيه العميل من مشاهدة المسرح ٠‏ أو 
كا إذا كان بالمقعد عيب سبب أذى العميل كسمار خرق ملابسه . كذلكيكون 
مدني ا بيار ماي اما عن رار القانونى الصادر 

من الغير كا إذا ادعى * شخص آخر أنه هو صاحب المفمعد » وغير مسئول 

عن التعرض المادى كما إذا تعدى على العميل أحد النظارة . وق كل هذه 
المسائل تسرى قواعد الإبجار ى ضهان العيوب الحفية وضمان التعرض . ولكن 
مهما يكن من أمر الإبجار فيا مختص بالمقعد » فإنه عقد ثانوى ويتبع العقد 
الأصلى وهو عقد المقاولة . إذ المقعد ليس إلا وسيلة لتنفيذ عقد المقاولة . 
الذى تعهد بموجبه صاحب المسرح أن يقدم للنظارة وسائل التسلية وهم جالسون 
فى المقاعد المخصصة ملا ؛ وإذا تعارضت قواعد المقاولة. مع قواعد الإيجار 
فإن قواعد المقاولة هى الى تسبرى لأن عقد المقاولة هو الأصل كما سبق سبق 
القول©9؟ .00000 < 

على أن عقد النظارة قد يتمحضن عمد مماولة دون أن يقترن بعقد 
الإبجارء فها إذا لم تكن هناك مقاعد مخصصة لحلوس النظارة » كما يقع فى بعض 
الأحيان فى ميادين السباق وف مباريات الألعاب امختلفة©2 . 


)١(‏ جاء لسر الزميط رطا الصحاح : النظكّارة مشدداً القوم ينظرون إلى الثىه- 
مرأينا هذا اللفظ مناسباً لتأدية الممنى المقصود . 

(؟) وهذامايقع فى عقد النقل » فإن المسافر يكون له مقعد مخصص لحلوسه ٠‏ و لكن 
كلقعد ليس هو الأصل ف العقد بل الأصل هو نقل المسافر من مكان إلى آخر . ولذلك لا مخرج 
عضه النقل عن أن يكون عقد مقاولة ( بودرى وقال ؟ فقرة 9؟١4‏ ). 

(؟) انظر آنفاً فقرة « - وانظر الوسيط ١‏ فقرة لاا ص ؟١‏ . 
' 0 انظر ى هذا الممى بلانيول وريمير ورواست ١١‏ ققرة .لاؤواص 9١”؟‏ . 


اق 

وقد يتمحض عقد النظارة » على العكس من ذلك » عقد إبجار . فيا إذا 
لم يكن هناك عمل يوادى ٠‏ بل يكون الغر ض من العتهد أن لصا النظارة 
برؤية مشهد معن . ففن بدخحل متحفاً أومحلا أثرياً أوحديقة للحبوانات أو 
معرضا زلا يرع طنك عار لا عقد مماولة ٠‏ لآنه ينتفع بشىء معين على 


وجه خاص ىق نظير أجرة معرية 571 , 


04 - كيف يم التعاقر مم النظارةٌ : يصدر من صاحب المسرح 
إبجاب معروض عللى الحمهور (ذاطنام ناق 0]1:6)ء يكون عادة عن طريق 
إعلانات الحوائط (5عطء3]![1) والإعلانات قى الصحف . ولسست هذه الاعلانات 
دعوة إلى التعاقد فحسب . بل هى جاب بات بتضمن الشروط الاساسية 
لتعاقد ٠‏ فيبين نوع وسائل النسدة وأية وسيلة مها بالذات ( عنوان المسرحية 
أو الفيلم أو غير ذلك من وسائل التسليّة ) . والتاريخ باليوم والساعة اوأساء 
الممثلين أو المغندن أو الموسيقي نأو غير هم من يقومون بالأدوار الرئيسية . 

والاسراة الى تتقاضى عن المقاعد الحتلفة على تفاوت مراتها . وهذه هى 

العناصر الرئيسية للتعاقد » تكملها لوائح البوليس والعرف السائد . لذلك يعرض 
صاحب المسرح على الحمهور إبجاباً بانا شاملا لخميع عناصره » لا محرد دعوة 
للتعاقد . كما سبق القول . 

فإذا تقدم أحبد أفراد الحمهور إلى شاك التذاكر9© . وطلب تذكرة 
لمقعد معين عارضاً أجرة هذا المقعد : فقد تم التعاقد إذ اقترن القبولبالإ جاب » 
ووجب على صاحب المسرح أومن عثله أن يعطى للعميل التذكرة الى يطلما 
بعد أن يتقاضى منه الأجر . ولا بحوز لصاحب المسرح أن يرفض إعطاء 
التذكرة للعميل الذى يعرضن عليه الأجرة المطلوبة » إلا إذا كانت المقاعد قد 
حجزت حميعها من قبل ول يبق هناك مقعد خال : أو إلا إذا كان العميل بقع 


١١ بلاني.ول وريبير ورواست‎ - 4١59 انظر فى هذا المعى بودرى وقال ؟ فقرة‎ )١( 
فقرة ١٠٠0ا4ة . ظ‎ 

() جاء فى المعجم الوسيط : الش-باك ( بالغم ) النافذة تشبك بالحديد أو اللمشب » والنافذة 
مطاقاً - وجاء فيه أيضاً : التذكرة ( بالكسر ) بطاقة يثبت فبا أجر الركوب فى السكك الحديدية 
وما جرى مجراها » واهمم تذاكر ( محدثة ) . 


ين 


نحت حظر أعلن عنه صاحب المسرح كا إذا ذكر فى الإعلانات أنه يحظر 
دخول من هو دون سن معينة محافظة على الآداب20 , ْ 
ومجوز أن يتم التعاقد ثم يدخل العميل فوراً لمشاهدة العثيل , بأن يتقدم 
إلى شباك التذا كر فى ميعاد العثيل ويدفع أجرة مقعده ويدخل فى الحال . 
الا يجوز أن يم التعاقد قبل ميعاد المثيل بيوم أو أكثر ؛ فيحجز العميل «عداً 
مقدماً ويدفع أجر ته . وى الحالتن يعطى العميل تذكرة تحمل أهم شروط .. 
التعاقد ؛ فيذ كر التاريخ باليوم والساعة وعنوان المسرحية ونوع المقعد ورقمه 
والأجرة . أما شروط التعاقد الأخرى ٠‏ فبعضها مذكور فى الإعلانات الى ' 
أذاعها صاحب المسرح ٠‏ وبعض آخخر يرجع فيه إلى لوائح البوليس . 
والعرف 07 . والتذكرة هى سند التعاقد9؟2 . وهى فى الوقت ذاته مخالصة 
بالأجرة إذ جرت العادة أن العميل يدفع الأجرة عند تسلم التذكرة . وهى فى 
يد العميل عثابة السند لحامله » فلا تتخصص للعميل بالذات ٠‏ ويستطيع هذا 
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10 انظر ى هذا المعمى بلانيول وزراندمر ورواست ١١‏ فهغرة الاة ص 9و|«”ا ‏ 
وهناك رأى يذهب إلى أن الإعلان عن المسرحية ليس إلا دعوة إلى التعاقد : وأن الإبحاب إما 
يصدر من العميل » فيكون صاحب المسرح حراً ف أن يقبل أو يرفض العاقد معه حتى لو و جدت 
مقاعد خالية ( بودرى وقال ؟ فقرة ١١؛‏ ص م١١‏ - محكة كونياك 88 مايو سنة مم١‏ 
جازيت دى باليه 6؛ - 05١ - ١‏ ) . ولكن هناك اتفاق على أنه إذا كان صاحب المسرح حصل 
على اأزام (هوفهوعءمه») من البلدية أو من الدولة لاستغلال مرفق التثيل المسرحى ٠‏ فإنه يتعين عليه 
ألا يرفض التعاقد مع أى من أفراد الحمهور يتقدم إليه بالأجرة المعينة فى مقمد خال ( نقفض 
فراسى ١9‏ فبراير سئة ١895‏ داللوز 5ه - 449-1١‏ إكش ١١‏ يوليه سنة ١84‏ سيريه 
0٠07-15-40‏ ائيس ؟ يناير سنة 1م١1‏ سيريه 8ه - »8 ل م9١‏ - بودرى وقال م 
فرة 41١١‏ ص ١١44‏ - بلانيول وريبير ورواست ١١فمّرة‏ ١ه‏ ص 8١9‏ هامش * ) . 
ويبدو على كلى -ال أن لصاحب المسرح أن يرفض التعاقد مم شخص يتقدم للدخول ويعرض 
الأجرة » إذا كان هذا الشخص رث الثياب ٠‏ أو فى حالة لا تليق بمستوى هور الفظارة كأن 
تطلب امرأة معروفة باحتر اف الدعارة الدخول فى مرقص نلتيّ:فيه الأسرات من ذوى السمعة الحدنة. 

. ولايم التعاقد إلا إذا ثم الاتفاق على رتم المقعد إذا كانت المقاعد تحمل أرقاماً‎ )١( 
و إلا جاز للعميل سير داد الأجرة إذا كان قد دفعها لعدم الاتفاق على رتم المقعد ( باريس محكة‎ 
م8 - بلانيول وريبير ورواست‎ - 5- 1١955175 جازيت دى ياليه‎ ١9155 أبريل سنه‎ ٠ الصلح‎ 
.) 558 محمد كامل مرمى فقرة 555 ص‎ - 56٠6١ فمرة الاو ص‎ ١ 

(؟) وذلك بالرغم من أن التذكرة لا تحمل توقيع صاحب المسرح ولا توقيم اليل » 
ولكلها مع ذلك تقبل مندأ على صاحب المسرح جرياً على العرف . 


٠ 


أن يتزل علها للغير يتسليمها إياه » وآخر حامل فاخرة وهر الي يتقدم 
ها فى الميعاد لدخول المسرح هو صاحب. الحق فى المقعد . ومجوز أن يشرط 
صاحب المسرح أن تكون التذكرة غير قابلة للتحويل » ويقع "ذلك عادة ى. 
التذاكر امحانية الى تعطى هدبة لأشخاص بالذات3(7) . كذلكلا جوز للعميل. 
ازول عن معد للقي إذا كان مش ركاً (360864) ق عدة حفلات لأنه عحصل 
هذه الحالة على خصم فى الأجرة مجعل الاشتراك ذا صفة شخصية7” . 
ويبق الاشتراك تغلب فيه صفة المقاولة على, صفة الإبجار » ومن ثم تسرى 
قواعد المقاولة عند التعارض » فلا يكون هناك 4 تجديد ضمبى عند انهاء 
الاشتر الك » وكان يقع التجديد الضمبى لو سرت قواعد الإمجار”؟". 


١8‏ المي اما صامب السرم : : ييرتب” ىق ذمة 5 المسرح 
ازامات رئيسية ثلائة : (1) تمكين العميل من مشاهدة المشرحية . (17) ضانته 
السلامة والمدوء للعميل الا ار من سي 
كعطف أومظلة أوقبعة أوعصا أو نحو ذلك . 

(الالتزام الأول ) تمكين الغميل من مشاهدة المسرحية : لمكين تكن العميل”” 
ل يا لاسرا ا ا ا 
النظارة إلا إذا كان فى حال غير لاثقة كنا سيجىء(! ؟ ء وإن يجعله محتل المع 
ا ل م ٠‏ فلاجوز أن يجبر على قبول 





»ا١ فقرة‎ ١١ بلانيول ورييير وروأست‎ - 4١*15 بودرى وقال ؟ فقرة‎ )١( 
1 داللوز م0و1-؟-909‎ ١6408 وهامش ؟ - باريس ؟١ مايو سنة‎ ٠٠١ ص‎ 

0 وعاة ص 4١‏ - أعناوناه2 أ معأومجأةاة ص > . ولكن إذا كان الاشثر اك فى 
لوج أوبنوار - حيث لا تتعين أشخاص بذواتها لشغل المقاعد كا يتعين شخص بالذات لشفل 
مقعد معين - فإنه يحوز أن تتغير أشخاص النظارة قى كل حفلة من٠‏ حفلات الاشتر اك ( معلاو 
ص 0+ - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة الاؤاص ١05؟)‏ . 

وإذا باع العميل مقمده للغير مخالفاً بذلك شروط التماقد . كان لضاحب ارم 
المشترى من الدخول » وكان هذا الأخير - سواء منع من الدخول أولم يرد -اشتمال التذكزة ت 
أن يرجم على العميل بما دفعه له “من التذكرة ( بودرى وقال ؟ فقرة ؟”41#+ ) . 

(* ) هيك ٠١‏ فقرة 4لا؟ - بودرى وثقال ؟ فقرة م”*١+‏ . 

(4) انظر مايل فمرة 9و١‏ - وإذا منع العميل بغير ححق من الدخول © استر د الأجرة 
يي او او 0 
فمّرة 41١٠‏ ص 8هة١١ا).‏ 


56١ 


مقعد آآخر 210 إلا إذا دععت الضرورة إلى ذلك وكان المقعد المعروض على العميل 
أفضل من مقعده الأصلى أومائلا له فلم تعد للعميل مصلحة فى الاعتراض 
على تغيير المقعد0"»؟ . وبحب أن يكون المقعد فى مكان يسمح للعميل عشاهدة 
المسرحية . وإلا جاز له طلب استبدال مقعد آخر به يستطيع نه أن شيك 
المسرحية أو رد الأجرة الى دفعها مع التعويض9© . وذلك كله مالم يكن 
العميل قد شاهد المقعد قبل ذلك ورضى ما فيه من عيب27© . 

وجب بعد ذلك أن يقدم صاحب المسرح للنظارة المسرحية أو وسيلة النسلية 
المعلن عنهاء ولايجوزله أن يستبدل مها غير ها وإلا جاز للعميل أن يسترد الأجرة 
الى دفعها مع التعويض لإخلال صاحب المسرح لزاب . فإذا حالت قوة 
قاهرة دون ذلك . نع الحهة الإدارية تمثيلالمسرجية أومرض من يقوم بالدور 
الرئيسى فها مرضاً مفاجتاً . فالعميل الذى لا يقبل استبدال مسرحية أخرى 
بالمسرحية الى تعاقد علها له أن يستر د الأجرة الى دفعها لأن صاحب المسرح 
القاهرة هى الى منعت صاحب المسرح من القيام بالتزامه0© . 


)١(‏ مءاوة/م ص ١م‏ - بودرى رفال ١‏ قمَرة +#+6©4-41هموعلاع2 ص 0 - بلانيول 
ورييبر ورواسث ١١‏ فقرة 4 ص 151 -- ولا يرجم العميل على الشخص الذى تحتل مقعده 
لإخلاء المقعد » إذ لا توجد رابطة قانونية بيبما ٠‏ بل يردم عل صاحب المسرح . وعللى هذا 
الأخير أن يل له المقمد وإلا رد له الأجرة مم اتعويض . إذ أن صاحب المسرح مخضء 
فق اعطاء عقف العدا. تقض آخو © آن..ى تزيم عدد من التذا كر أكثر من المقاعد الى عنده 
( بودرى وقال ١‏ فقرة م#+١ 4‏ هيك ٠١‏ فقرة 8574 - اللين ه؟ نوفير سنة ١884‏ سيريه 
مم- ؟-؟١١).‏ 

0 بلانيول وريبير ورواست 57 
عكس ذلك بودرى وقال ١‏ فقرة ١48+‏ (ويذهبان إلى أنه لا حير العميل عل قبول مقعد آخر 
غير مقعده الأصل ٠‏ ولو كان مقعداً مائلا أومقعداً أفضل . وحى لو كان ذلك ق نظير خصم 
من الأجرة ) . 

(؟ ) قارن بودرى وقال ١‏ فقرة 4١*٠١‏ ص ١١94‏ وهامش 7. 

(») ل #ايونيه سلنة ١4.٠.‏ داارز ١.1١‏ -م - زوم س7 ياير سنه 4701| 
داللوز 1١9.1‏ - م روج نوعإوجم ص لام - بودرى وقال ؟ فقرة 4١#‏ مكررة ‏ 
بلانيول وريبير ورواست ١١‏ ققرة ؟لاو ص 7١57‏ . 

( ه) بلانيول 5 الله الانتقادية منه *وم١‏ ص .7 - بلانيول وريبير ورواست ١١‏ 
فمّرة الاوص 58١‏ - وانظر عكس ذلك وأن لصاحبالمسرح فى حالة القوة القاهرة أن يستبدل سد 


نان 

وبحب أن يقدم صاحب المسرح المسرحية كاملة دون أن ينتقص مما 
شيناً » إلا ماجرى العرف بالتسامح فيه من حذف بعض المشاهد غير 
الحوهرية2© . وجب أن يكون القائمون بتأدية الأدوار الرئيسية فى المسرحية 
هم بالذات الدذين أعلن عبهم صاحب المسرح : فلا بجور د عير هم 

٠ 8 1 4‏ 0" ع ٠‏ . - 
م0 ؟ء ء ها لا بحوز اتعديل فى تو ز يع الآادوار بيهم بل جب 9 بقوم كل 
مهم بالدور الرئيسبى الذى اعلن عنه . فإن كل هذه الآمور مسائل جوهريه 
دخلت ف اعتبار العميل عند التعاقد29) 

( الالنزام الثاى ) ضهان السلامة والهدوء للعميل : ويضمن صاحب المسرح 
للعميل سلامته من أن يضاب بأذى من جراء وسائل التسلية الى يقدمها له » 
أو بسبب وجوده فى قاعةالنظارة . فصاحب ١‏ السيرك » يضمن سلامة النظارة 
من أن تصيبهم بأذى الحيوانات الى تقوم بالألعاب » وى مصارعة الثيران 
يضمن صاحب اللعب للنظارة سلامتهم من أن تصيبمم الثران بأذى0© , 
وإذا انهار سقف على العميل أو أصيب بشظايا زجاج كان صاحب المسرح 
الأجنبى 207 . 
ح بالمسر حية غير ها دون أن يلزم برد الأجرة للعميل: ؛ممومءبرعءط ص 45-بودرى رثقال ٠‏ 
فمرة .14١”4‏ 

١ م84 - بودرى وقال‎ - +٠ ١مم داللوز‎ ١888+ باريس 4 مارس سنة‎ )١( 
.؟7١١ فمرة الاو ص‎ ١١ بلانيول وريربر ورواست‎ - ١١١١ نثقّرة 5*١؛ ص‎ 

(؟) حتى لو كان الاستبدال لقوة قاهرة كرض الممثل الأصلى » وى هذه الحالة يرد 
صاحب المسرح الأجرة للعميى و لكنه لا يدفم تعريفضا ( بودرى وثال ؟ فقرة 4١85‏ ) . 

( *) السين ١9‏ مايو سنة ١9155‏ جازيت دى تريبيلو 4 ١‏ نوفيبر سنة964-15475ونعلاءط 
ص 4 - وعاهم ص ١84‏ - بودرى وقال ؟ فقرة 4١85‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ 
فمرة الاو ص 7١١‏ اص 7١85‏ - محمد كأمل مرمى فقرة 5١18‏ . 

ولكن بحوز لصاحب المسرح أن يذكر ف الإعلانات أو فى تذاكر الدخول أن له الح فى 
تغيير الممثلين أو ى تعديل تور بع الأدوار عليم ( بودرى وكال ؟ فقرة 4١5‏ ص ٠٠١9‏ 
وهامش ” ) . 

(؛) ويكون صاحب المسرح مسئولا عن أى أذى ياحق النظارة بفعل القامين بالمّثيل ؛ 
كا إذا أطلق أحد الممثلين عيار؟ ناريا فأصاب أحد النظارة » ححتى لو كانت الفرتة لا تعمل فى 
المسرح بصفة دامة بل كانت فرقة عابرة (»98#وهم 46 عصيامء!) (مارسيليا ١١‏ يونيه سنة ١41م١‏ 
مجموعة أحكام إكس ١1و‏ + - 9١؟‏ - بودرى وثال ؟ فقرة 4١88‏ ) . 

(5) نانمى 508 يونيه سنة ١5456‏ داللوز 1١407‏ 80-5 مع تمعليق لالو- ليون -- 


وم 


والطمأنينة حبى يتمكن من مشاهدة ما يدم له من وسائل التسلية دون لغب 
أوضوضاء تعكر عليه صفو المشاهدة . ويطبق صاحب المسرح لتعحقيق ذلك 
وإخراج المشاغبين ١7‏ 

( الالتزام الثالث ) المحافظة على م! يودعه العميل : ويقع كشراً أن يكون 
للعميل من الحوائجما كتاج إلى إبداعه ."تعطق خلية او ستالة أو عصان ركها ىَّ 
مخزن الأمانات . فهذه يتسلمها صاحب المسرح أوممثله ويكون مسئولا عن 
الحافظة علها مسئولية الموداع عنده نى الوديعة المأجورة . فإنه يتقاضى عادة 
أجراز هيد عنها . وإذا كان النظام يقضى على العميل بإيداعها . فإن الوديعة 
تكون وديعة اضطرارية تجوز إثبانها مجميع الطرق . وى الحالات الأخرى 
تثيت الوديعة عادة بإيراز تذداكرة حمل رما (/11616) يتسلمها العميل عند 
الإيداع ؛ وذلك مهما بلغت قيمة الشىء الموداع لآن العرف هنا يقضى 
بذلك0؟ , 


6 7 الرزامات العمل : ويلئز م العميل بدفع الأجرة . ويدفعها عادة 
عند تسلم التذكرة . وليس له أن يستردها حى لو منعه حادث قهرى من 


- لا ديسمبرسنة ١984‏ داللوز ١0-5-١959‏ مم تليق ضوبيران ب« اننين + اكتويز 
سنة م7 و١‏ جازيت دى باليه و*و١  1١‏ - 75 - بلانيول ورييير وردراست ١١‏ فمرة ااه 
ص ١١9‏ ناص 57١7#‏ . 
)١(‏ بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة اه ص 888 - وق جيم الاحوال الى يحل 

فيها صاحب المسرح بالكز اماق ميك كرتن خل. هذا الاخلول. أناميرد اصاحب المسرح العميل 
الأجرة مع التعويض + يسقط حق العميل بالتقادم العادى » ولكن يغلب أن يفسر سكوت العميل 
عن 07 تزيد عل المألوف فى مثل هذه الظروواف أنه نزول ضمى عن هذا الحق 
(قارن بودرى وقال ؟ ققّرة ا#١1‏ ). 

(؟) باريس 88 أبريل سنة ١9٠+‏ داللوز .٠و١‏ م مع - بلانيول وريوبر 
ورواست ١١‏ فقرة +0 ص 788 وانظر فى إيداع الشخص معطفه وعصاه ونحو ذلك ىق 
مخزن الأمانات وهو يدخل المسرح مايل عند الكلام فى الوديعة الاضطرا'رية فقرة لمم - 
ثمَّرة مم" . 

(؟؟) 


تايان 
مشاهدة المسرحية » كأن مرض أواضطر إلى السفر 212 . ولكن له أن يتزل عن, 
مقعده لمن يشاء كما قدمنا » عمقابل أوبغير مقابل ٠‏ وذلك مالم يكن قد أعطى 
النذكرة مجاناً على سبيل المدية فلا مجوز النزولعها للغر وقد سبق بيانذلك0©. 

مع وم ١‏ ولع واي عجري 0 
فلا حدث ضوضاء أوجلبة تعكر المدوء على النظارة . وإذا كان 5-6 5 
مخلم غطاء الرأس لاسما بالنسبة إلى السيدات ‏ وبأن عنه التدخين . وجب 
عليه أن يراعى ذلك . ويلتزتم بوجه عام ألا يأنى عملا ع 
دون تمكن النظارة » ومخاصة من >اوره مهم : من الاستمتاع بالمسرحية < 
فلا بحلس فى مقعده ى وضع يكون من شأنه أن حرم من مشاهدة المسرح من 
بجحلس خلفه من النظارة » إلا إذا كانالعيب لايرجع إليه بل يرجع إلى الوضع 
الطبيعى للح ارد بويك بصوت عالٍ فى أثناء القثيل » فيشوش على 
جيرانه . وإذا قضى النظام بألا يدخل قاعة العثيل متأخراً أو بغادر ها مبكراً 
حبى لا يعكر السكينة ى يب ا 0 

وقد عنع النظام النظارة فى أثناء المثيل من إبداء علامات الاستحسان 
بالتصفيق أوعلامات الاسهجان بالتصفر ٠‏ فلا بحوز ى هذه الحالة للعميل 
أن يأ شيثاً من ذلك إلا عند نباية المثيل أواعند نباية كل فصل من فصوله » 
حيث لا يكون لتصفيقه أولتصفيره أثر فى تعكير الهدوء الواجب فى أثناءتادية 
الممثلين لأدوارهم عام و عا ب عن لات + روي عله 1 يار 
ل اماية أرل عار على يخوت حارف ». والحزاء على مخالفة 


)١(‏ بودرى وثال ؟ فقرة 4١8٠١‏ ص ١١98‏ - باريس عكمة الصاح 5 أبريل 
سنة ١40١‏ جازيت دى تريبينو ه مايو سنة ١4٠0١‏ - ولا وز اعميل أن يطلب حضور 
حقلة أخرى يدلا بى الحفلة الى تعن عدبا" 4وإذا ادف أن الكرة أءندت لعظا عن فل 
غير الحفلة الىطلها فعليه إثبات ذلك ( باريسمكمة الصاح 5 أس و عي و يتسا د نك دى بد لق 
ه مايو سنة ١4٠1١‏ وهو الحكم الابق الإشارة إليه - بودرى وقال ؟ فمرة ٠١؛‏ ص ١١98‏ 
وهامش ؟ ) . 

(؟) انظر 'نها فقرة .١948‏ 

(65) الحين ١‏ أبر يل ست و ونيو سور يوا زع اح ير مت رلاتتو ل وين زسو ووو و انيت 
(١‏ ففرة لاه ص 754 - محمد كامل مرمى فَمَرة 554 ص ٠لاه‏ . 

(4:) تقفي فرننى حتاق 5 ديسمس سله /81م١‏ صبريه 8م - ١‏ - رهم ا رلانيول 


ورببر ورواست ١‏ ؟ ف ه 4/7 صن >9 - محمد كامل مر مى فمرهة 5" سجس ولاه 


- 


هه 


باه ٠‏ ل 


المتعاقدين مع احتجاز الأجرة على سبيل التعويض 4 وإن كان أمر المسخ 
ميروكا هنا للمتعاقد الآخر دون حاجة للالتجاء إلى القضاء » لما يحب من 


السرعة فى تنفيذ الفسخ وجرياً على العرف 0©. 


الى المالت 
اله ٠‏ الاعيال(*») 
5 األعع3 نا م016 03556 011131 

١‏ صرر محل للتعاقر مم رهل الرّمال : قد بتعاقد شخص 
مع رجل من رجال الأعمال على أن يوادى له خدمة معينة فى مقابل أجر معن » 
فيكون العقّد فى هذه الحالة عمد مقاولة . وقد يتضمن عقد وكالة إذا دخل 
الأعمال المتعاقد علها أن يقوم رجل الأعمال 'بتصرف قانونى ينوب فيه عن 
المتعاقد معه » فيكون العمّد فى هذه الحالة مز يحاً من مقاولة ووكالة9© . 


41١1١ وم بودرى وقال ؟ فقرة‎  ” سيريه مه‎ ١891 يوليه سنة‎ ١ السين‎ )١( 
فمّرة لاوا ص 4؟؟.‎ ١١ ص 8م9١١ - بلانيول وريومر ورواست‎ 

وقد يمضى النظام على النظارة أن يرتدوا ملابس السبرة فى بعض الحفلات » فيجب عل 
العميل أن يرتدى هذه الملابشس ٠»‏ ويكون لصاحب المسرح الحق فى منعه من الدخول دون أن يرد 
له الأجرة إذا هو لم يرتدها ( السين ٠١‏ أبريل منة ١455‏ د«اللوز ١16+‏ - 8ه" )- وإذا م 
تشتر ط ملابس خاصة » كان للعميل أن ير تدى ملابسه العادية » ولاحوز منعه من الدخول إلا إذا 
كان فى حالة غير لائثقة يتأذى مها <هور النظارة ( بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة #/ا» 
ص *؟١؟).‏ 

)( مراجم : قال فى الوساطة ى الزواج حث فق مجلة القانون. المدق الفصلية سنة م4.وو 
ص 47١‏ وما بعدها ‏ تعليقه فى سيريه ©1966- 1١‏ م8 ح وق سيريه 1١986‏ 4 ده 
0»ذورية5 نبحث فى مستولية وكالات الاستعلامات التجارية ىق حولية القانون التجارى ١"‏ 
سنة 4 هم ١‏ - جيوارقى عقّد الوكالة فمرة ١1‏ وى عقّد البيع ١‏ فمرة ١94‏ - بودرى وبارد 1 
فقرة ١١‏ - فقّرة 9١+‏ - بودرى وقال ” فمّرة 6١89‏ - فقرة 4١1/4‏ . 

(؟) فإذا عهد شخص لرجل أعمال بإيحاد مشتر لعقاره و بعقد الصفقة معه كوكيل عن 
البائع » كان المقد مزيحاً من المقاولة ( السمسرة ) والوكالة ( السين ١م‏ أكتوبرسنة 184]زه,©2 


21" ديسمسر سلة 8# 4م١‏ - بودرى وقال ”5 فقرة 41١4#‏ صر ١١١5‏ وهامشل ؟). 


86 
وصور التعاقد مع رجل الأعمال مختلفة متنوعة . فقّد يتعاقد شخص مع 
مكتب خدم (أمعمععةام عل نوعىنط ) ليقدم له من محتاج إلهم من الخدم . 
فى مقابل أجر يتقاضاهالمكتب27 . و قديتعاقدشخص مع ر جل أعمالع ى أن حصل 
الديون الى لهفى ذمةطائفةمعياة من مدينيه ٠‏ فى مقاب ل أجر يتقاضاهدر جل الأعمال 0 , 
وقد بتعاقلد شخصس مع وكاله استعلامات (96806167]5[أ6556, 06 6معمعع3) 
لتقدم معلومات عن ملاءة تاجر معن أو 2 سمعته التجارية 5 السوى أو عن 
2 حص د ون سق ل سر ار عو ناك ون اوناك م ا 
أجر تنتاضاه وكالة الاستعلامات0© . وقد يتعاقد شخص مع رجل أعمال 
يتعهد بأن يقوم بالإجراءات اللازمة لإثبات حقوق الأول فى تركة والاستيلاء 
على هذه الحقوق وتسليمها لصاحها » ىف مقابل مبلغ معبن من المال أو ى 
مقابل حصة من نصيب الوارث10 . وقد بتعاقد شخص مع آخر على أن 
يكون وسيطاً له ى اختيار زوجة صالحة ‏ وهذا ما يسمى بعد الوساطة ى 
الزواج (/2أم0 امه ععتاءيروء) - وذلك ى نظير أجر معين.[*) . وقدل 
يتعاقد صاحب المسرح مع رجا أعمال عل أن يقدم له اشخاضا كيدون 


> سه 





. ١ ديسمس سنه 94م١ جازيت دى باليه وهم‎ ١ ويكون العقد مقاولة ( باريس‎ )1١( 


4 -السين 58 يونيه سنة ١898‏ جازيت دى باليه موه- م- 5م( ). 


(؟) ويكون العقد معاوله إذا اقتصر ر جل الأعمال على العمل المادى » وهو تحصيل 
الديون وإعطاء مخالصة موقعة من الدائن . أما إذا جاوز ذلك إلى قبض الديون نيابة عن الدائن 
وإعطاء محالصة بها موقعة بإمذائه بوصعه وكيلا . كان العقد وكالة ( أورليان ٠6‏ فبراير 
سنه ١هم١‏ [©ه] ح- مارس سنة ١كم١‏ - دربه ٠٠.١‏ أبريل سنه ١891١‏ 101(] 8 سبتودر 
سنة 1891١‏ - السين 4 يناير سنة ١848‏ جازيت دى باليه و - 88-1١‏ ). 

(؟) ويكون العقد مقاولة ( بودرى وثال ؟ فقرة 9+١؛‏ ص ١+١4‏ - عكس ذلك 
السين # نوفير سنة ١894١‏ داللوز #و ‏ م هوو). 

(4) ويكون العقد مقاولة ( بودرى وقال ١‏ فقرة 4١4١‏ ) . وقد تضى يأن العقد هنا 
عمد من نوع خاص (27©61215©م 1ا5) © وليس بعقّد مقاولة ( باريس57١مارس‏ سلة 8414[ سير يه 
4ه -5- 8و١‏ ) . وذهب بعض إلى أن العمّد وكالة ( بوردو يوليه سنة ١8948‏ سير يه 
ذه - 5- هم - جيرار ى الوكالة فقرة ١55‏ ) . 

٠ (‏ ) ويكون العقد مقاولة ( بودرى وقال ١‏ فقرة 9+١؛‏ ص ١١٠١4‏ - عكس ذلك 
الضة * مارص سنة ١8801١‏ حازيت دى ياليه ١و-‏ ؟- لاوره). 


١ ا‎ 


تمثيل مسر ححيه و يشجعول القانمن بالثيل مبتافات الاستحسان من وقت لاخر 


(2021:010ة 1ل 5غععنء عل عوترمعرالة) ل 9 معابل أجر معت )١(‏ 


والسمسرة (266]نإمء) مختلف أنواعها ‏ ال.مسرة قى شراء العقارات 
وبيعها وق إبجارها واستئجارها وى عقد الصفقات اتلفة والمقروض 
والرهنيات وما إلى ذلك - ليست إلا عمد متّاولة مع رجل من رجال الأعمال 
هو السمسار . تخصصت بكيان ذانى فأصبحت عمداً مسمى ويدعى يعمد 
السمسرة . وهى من مباحث القانون التجازى فلا أن لنا -با هنا . 


65 - قتى يلون التعافر مع رءل الؤجمال “مم . ويكون التعاقد 
مع رجل الأعمال صميحاً إذا استوق شروط الصحة وفقاً للَواعد العامة ٠وأهم‏ 
هذه الشروط أن يكون محل التعاقد مشروعاً . فلا يكون محالفاً للنظام التام 
أوللآدات . 
ذلك التعاقد مع شخص لاستغلال نفوذه ى الدوائر الحكومية للحصول على 
صفقة أو ترخيص أو وظيفة أو تحو ذلك . فهذا تعاقد باطل خالفته للنظام 
العام0"؟ . ومثل ذلك أيضاً أن يتعاقد شخص مء صحى على أن يمود حملة 
صحفية لبر شيحه لوظيفة معينة . أو على أن يروج لشركة -دى تباع أسهمها . 
وذلك ى مقابل أجر معين . فيكون التعاقد باطلا نخالفته للنظام العام2؟ . 
وكل ذلك ا عناقد تحص مع اخ الحصل للاعل رخصة لودارة مزل 
للدعارة أولإدارة ناد للقهار » فيكون التعاقد باطلانحالفته للآاداب . 

وهناك عقود لاا شك ى ها » كالتعاقد مع مكتب التخددم ٠‏ والتعاقد 





١44 8-9966 سيريه‎ ١٠٠٠ ويكون المقد مقاولة ( باريس ه أبريل سنة‎ )1١( 
.) 4١و9ا بودرى وقال ؟ فمّرة‎ 

((؟1) نمض فرنسى ه فيراير سنة ١9.1‏ سيبريه ١-١96.‏ وء.م- الاين 55 يوليه 
منه 84وهم١ا‏ جازيت دى ياليه 4و - 56 - وم5 - بودرى وثال ؟ فقرة 4١141‏ وفقرة 
90: مكررة. ظ 

(؟) 20062 5 ديسمير سنة 4وم١‏ جازيت دىبإليه هوه - 9١‏ م0 - السين؟١‏ يونيه 
سنة هووم١‏ جازيت دى ياليه وهو - ,م - .١‏ 


ممه" 


معينة » والتعاقد مع #مسار لشراء عقار لبيعه » ونحو ذلك أو من العقود الى 
لا تقوم شبة ى مشروعية محلها . 

وهتاك عقود قد يقوم الشك فى ها » ونسوق فى هذا الصدد أمثلة 
ثلاثة : )١(‏ عقد المتافة . (7) وعقّد إثبات حقوق المراث. (؟) وعقد 
الوساطة فى الزواج . 

١‏ عقد المتافة (عنوداء عل 036همء) : كان القضاء الفر نسى يذهب إلى 
أن العقد الذى بم د يم بن صاحب المسرح وكبير الحنافة » ويقضى بأن خصص 
صاحب المسرحمقأعد للهتافة(30116اع)بشبدود العثيلو يصفقون لالممثلينترو يجا 
للمسرحية وعملا على إنجاحها فى مقابل أجر معن » عقد باطل الفته 
للآداب . إذ هو من شأنه أن يدخل الجديعة والغش عل حمهور النظارة حى 
بروا حسناً ما ليس بالح.27© . ولكن الظاهر أن هذا الرأى قد عدل 
عنه إلى الرأى العكسبى ٠‏ وأصبح عمّد المتافة يعتتر صميحاً « لآن المتافة ‏ كما 
ذكرنا ى الجرء الأول من الوسيط 59) قفن فون كمة للف بنشجيعهم 
للممثدن وأصعاب الفن المبتدئءن . ولآن هذا التشجيع إذا صادف أهلا كان 
فى مله » وهو على كل حال لن مخدع النظارة وقتأ طويلا » وإذا شجع الفنان 
المبتدئْ وكان ذا مواهب جدية أفاده التشجيع كثير ا وساعده إلى حد بعيد على 
إظهار مواهيه0) 

ا عمد إثبات حموقالمراث 5و 1زمع0 وعل أمعصع و وأاطواة 0 أهعاممع) : 
(6:60113165 : ونيز هنا بن صور تين لهذا العقد . (الصورة الأولى) أنيكون 
الوارث عالماعقه فى المراث 2 وكله يشق عليه أن يصل إليه مجهده وحده 
أوليس عنده من المال ما جب إنفاقه لإثبات حقه أمامالقضاء . فيلجأ إلى رجل 
أعمال يتعهد بأنيقوم بالحهدالضرورى وبأن ينفق المال اللازم لإثبات حّالوارث 


١8618 دالرز مه - ه- .هع - م أغسطس سنة‎ ١887 باريس م7 يوليه سنة‎ )١( 
سير يه باه د ## ل ووع  ليوك 55 مارس ملة 808لم| داللوز "يا م م5 السين‎ 
يونيه سنه 151م| سيريه 95 5 -850م5"].‎ "1 

.141١*” ص‎ ١+١ فقرة‎ ١ الوسيط‎ )١؟(‎ 

0 باريس ه أبريل سنة م60ة| سيريه 4١4 - 7 - ١9٠.٠.‏ - بيوكدرى وقال »* 
فقرة لم؛١:‏ - الوسيط ١‏ فقرة 54١‏ . 


4 


حبى يتمكن هذا من الاستيلاء عليه : وذلك ى مقابل مبلغ من المال يعطبه 
إياه الوارث بعد أن يصل إليه حقه . أو فى مقابل حصة معينة فى حق المراث 
بزل علا الوارث له . ولاشك ق حة العفد ق هذه الصورة » فهو عمّدمماولة 
محله مشروع © . ( والصورة الثانية) أن يكون الوارث غير عام بحقه فى 
المراث ٠.‏ فرتفق معه أحد النسابة (5ع)15ع6060168ع) على أن يكشف له عن 
نسبه ليحصل على ميراث يستحقه وهو بجهله فى مقابل أجر معن ٠‏ سواء كان 
مبلغاً معيناً أوحصة فى هذا المر الخ .هذا ما بسي «الكفت عق الارث 
(55108عععنا5 ع0 0مأأوانبنة6:) . وهنا يجب المييز بين فر ضاءن : فإمأ أن يكون 
استحقاق الوارث للمراث سراً حقيقياً ل يكن الو ارث ليستطيع كشفه إلا عن 
طريق هذا النسابة ٠.‏ فيكون الاتفاق شيا اجر بور 2 اس سر دن 
بعود بالنفع ا محقىق على الوارث وهو يدفم مقابلا لذنك2"؟ . وإما أن يكون 
حتاف الوار كه السيو انث لسر عبينا القدر .دن احتاى.» بون" الوايث كان 
معان لديل امسا اا ا افلا يكواق ف الآمر سر 
لا يستطيع كشفه إلا النسابة ٠.‏ ويكون محل التعاقد - وهو الكشف عن سر 
كان الوارثلا يستطيع أن يعلمه من طريق آخر - محلا غغر موجود » ومن ثم 
يكون العقد باطلا لانعدام المحل7؟ . 


)١(‏ نقضن فرنسى 7 مايو سلة 0م1١‏ سيريه -+ - 1١‏ سلام - باريس ١5‏ مارس 
سنة 84م! سبريه 44 - «# ١98‏ - بوردو ١8‏ يوليه سنة مؤم١‏ سيريه وه 8 - وسم؟ ل 
السين 5١‏ مارس سنة ه٠.4ا‏ 'اللوز دمل و - نمضي بلجيكى ١١‏ يوليه سنه 44لم! 
دااللوز هو - - ؛ ‏ ريمولومب ١4‏ فقرة ومع" - جيوار ف اليم ١‏ فقرةو*١1-‏ وراث؟١‏ 
خمَّرة ه4١١‏ - بودرى وبارد ١‏ فقرة ”١*‏ - بودرى وقال ؟ فقرة ه4١4‏ - ولكن يلاحظ 
أن الوارث إذا أبرم هذا المقد مع بحام وجعل ساح عل ادا المتنازع عليه » كان 
المقد باطلا » إذ تنص المادة +47 مدنى عل أنه , لا بحوز للمحامين أن يتعاملو! مع موكلهم 

فى الحقوق المتنازع فيا إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها » سواء أكان التعامل بسانم 
أم باسم مستعار » وإلا كان العقد باطلا ه . 

(؟) الوسيط ١‏ فمّرة ٠4+1١‏ ص 4١#‏ ولا يكون هذا المقابل قابلا التخفيض . إذ العقد 
ليس بوكالة بل هو مقاولة “جومم اذك الظن ‏ امشافه قلط 1 حضون جد وملام ١1‏ 
ص ٠١‏ ( وقد قضت المحكة يأن الأجر الذى يشترطه شخص عل آخر فى مقابل الكشف له عن 
وصية يكون خاضعاً لتقدير القافى ) . 


)20 بأريس ١7‏ مارس سنة ١8914‏ سيريه 8+4 5 7 194#- بوردو م١‏ يوله سه 


م8 

عمد الوساطة ف الزواج (|18أه52)1508 138 ءناهء) جز ى هنا مما 
سبق أن ذكرناه فى هذا الصدد فى الحزء الأول من الوسيط : « عقد الوساطة 
فى الزواج هو أيضأ عقد سببه غعر مشروع على رأى . . فإذا العزم شخص 
يقواون إن العقد غير مشروع لأنه بجعل الزواج ضرياً من التجارة . إلا أن 
محكمة النقض الفرنسية معزت بن فرضين . فإذا اشير ط الوسيدل الاجر ثم 
الزواج أو ل يم » كان هذا أجراً على العمل لا جائزة على النجاح ٠»‏ فيكون 
العقد مشروعاً . أما إذا اشترط الأجر على ألا يأخذه إلا إذا تم الزواج » فهذا 
هو الاتفاق الباطل ٠‏ لأن الوسيط فى هذه الحالة قد حمل على ركوب طرق من 
الغش والحدبعة حتى يتم زواجاً قد لا يكون ى مصلحة الزوجين أن يم » 
ولا مصلحة فيه إلا للوسيط محصل على أجره الموعود2" . والقضاء فى مصر 
غير مستقر . فمّد قضت إحدى الحا الوطنية2'"» ببطلان العقد ؛ لا سما 
فى بلد كقصر حيث يسهل على « الحاطبة » أن تخادع الزروج ف أمر زوجتهبسبب 
انعزال المرأة عن الرجل9؟؟ . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة(*؟ بصحة 


حا سنة 8وم[ سيريه 9و ل ؟7 ب وسم؟ - السين 5١‏ مارس سنة هم.ة١‏ داللوز ١.5‏ - وه - 
و-حيوار والوكالة فقرة ١55‏ - بودرىو بارد ١‏ فقرة #١١‏ - بودرى وقال؟ فقرة 4114060 
عن م نلا الاريك هو الذى يع عليه عبء إثبات أنه نان يستطيم أن يعلم باستحقافه فالمير اث 
عن طريق اخر ( بودرى وقال ؟ ففرة 5+١؛‏ ص .)١١١56‏ 

1١1١ فقرة‎ ١١# -لاردمييرم‎ 1١0١ فقرة‎ ١5 دبمولومب 4؟ فقرة هم - لوران‎ )١( 
-١1١ةرمف‎ ١ بفتوار ص ١41ه - عكس ذلك وأن العقد صحيح وسببه مشر وع : بودرى وبارد‎ 
قال فى الوساطة فى الزواج فى مجلة القانون المدنى الفصلية سنة‎ - 4١+59 بودرى وقال ؟ فقرة‎ 
. ص ١7خ وما بمدها‎ ا١ة.+‎ 

(؟) نقض فرنسى أول مايو سنة ه80١‏ داللوز وه ١47-1١‏ - ومع ذاك انظر 
نقض فرنسى ٠١‏ أبريل سنة م٠4١‏ «اللوز +4.هو - ١‏ - .مغ - وانظر بودرى وثال م 
فقرة 1419١غة‏ ص ١7١8‏ هامش ”# . 

(؟) عابدين ١‏ مارس سنة ١41١6‏ المحموعة الرسمية 5ارة 
مصر أنختلطة م ديسمير سنة ١919‏ جازيت ١١‏ رتم 9ه. 

(4-) ويؤيد هذا الرأى والتون جره أذ فى هم - | ص 788! - محيد صالح فله 
الالتزامات ص 4ه؟ . 

1 (ه) استئناف مختلط 54 فيراير سنة ١48١‏ م 84 ص سم - وانظر أيضاً محكة مصر 
ا مختلطة مم يناير منة ١52.‏ جازيت ١6‏ رتم 1151 ص 40 . 


, 5ه - وانظر أيضاً محكة 


8١ 


وقع غش من الوسيط أمكن الرجوع عليه بالطرق القانونية . و نحن نؤثر 
الأخذ برأى محكمة النقض الفرنسية . فيكون العقد ميحاً إذا أخذ الوسيط 
أجراً على عمله تم الزواج أو لم يتم ٠.‏ ويكون باطلا إذا لم يأخذ الأجر إلا إذا 
الوسيط فى الزواج النزاماً بتحقيق غاية . كان العمد باطلا . أما إذا كان 
العزامه النزاماً ببذل عناية ‏ أى ببذل العناية الممكنة للعثور على زوج صالح 
بجح أو لم ينجح - فإن العقد يكون صحيحاً"؟ . 

9 - المر امات ر مل ابرّحمال : فإن ثم التعاقد مع رب الأعمال تصرحاً 
على النحو الذى بسطناه » ترتب عل العمّد التزاماتنى ذمة رجل الأعمال 
وأخرى فى ذمة العميل . 

ويلتزم رجل الأعمال بأن ينجز العمل المعهود به إليه » وتسرى فى ذلك 
عقدية ٠‏ مثل ذلك أن يعطى مدير مكتب التخدديم معلومات خاطئة عن الخحادم 
الذى يقدمه . أوعن السيد الذى يقدم له الحادم . فيكون مسئولا إذا يجم ضرر 
عن هذه المعلومات االخاطئة2©» . ولكن رجل الأعمال الذى توسط فى إبرام 
عقد لا يكون مسئولا عما محدث بعد إبرام هذا العقد . فإذا توسط فى إبجاد 
عمل لشخص وثم عقد العمل فإنه لا يكون مسئولا بعد ذلك عن عدم وفاء 
رب العمل بالتزاماته» » أو قدم للموكجر مستأجراً وثم عفد الإبجار فإنه 
لا يكون مسئولا بعد ذلك عن عدم وفاء المستأجر بالأجرة*» . ولا عن أن 


. 4410© فمرة ١/اعا ا ص 4:54 اص‎ ١ الوسيط‎ )١( 

(؟ ) ويترتب على ذاك أنه إذا لم يبذل الوسيط العناية الواجبة ٠‏ أى ل يقم بالتزامه . فإنه 
لا يستحق أ جرأ لأنه م ينفدّ العقد ( نقض فرنمى ٠‏ أبريل سنة ؛ 1208 ١-196‏ - 
٠‏ با سبريه 6ه 19 51-1١‏ مم تعليق قال - بودرى وقال ؟ فقرة 4١49‏ مكررة). 

(* ) باريس ١7+‏ يوليه سنة ه88١‏ سبريه 5م ل م اع لالص ابر 
حنة ١9.8‏ داللوز ١9.“‏ - + - (.”. 

(4:) ليون ١‏ يونيه سنة ١١94‏ داللوز هوه" -98؟_. 


( ه ) بورهو الابتدائية + ديسمير منة ١894‏ مجموعة أحكام بوردو 646 4-8؟, 


خض 


الععن المواجرة كانت مشغولة من قبل بشخص مريض مرضاً معدياً إذا كان 
١ .‏ ذيك2١)‏ : 

وبعدر خطأ موجباً للمسئولية أن تعطى وكالة استعلامات لشخص تعاقد 
معها معلومات خاطئة عن مل"ءة شخص معن اوعن لرعمه 20. فإذا كانت 
المعلومات اللحاطئة نتيجة خطأ من نفس الذى تعاقد مع وكالة الاستعلامات » 
كأن أعطى للوكالة اسها غير صحيح للاستعلام عنه » فإن وكالة الاستعلامات 
لا تكون ى هذه الحالة مسئولة2"؟ . كذلك لا تكون الوكالة مسئولة إذا لم 
بنجم عن المعلومات الخاطئة ضرر للعميل22 . أو إذا اشترطت الوكالة عدم 
مستوليها بشرط ألا تكون قد ارتكبت غشا أو خطأ جسما ٠‏ وذلك وققا 
للقواعد العامة المقررة فى هذا الشأن2؟» . وترجع الوكالة . إذا نحققت 
مسئوليته! عن المعلومات الخاطئة » على من أعطاها هذه المعلومات عن سوء 
نية7» . وإذا أفشبى العميل هذه المعلومات اللخاطئة . حَالفاً بذلك التز امه 
باحافظة على سرية المعلومات . كان مسئولا نحو من اعطيت عنه المعلومات 
الخاطئة . ونحو الوكالة الى أعطت له المعلومات إذا قضى علها بالتعويض 
بسبب انباكه لحرمة السرية20 . أما إفشاء العميل للمعلومات » إذا كانت 
صحيحة . فلا رتب عليه أية . لية290 , 

)1١(‏ بورد الابتدائية م ديمس لله 84لم١‏ مجموعة أحكام بوردوا هه ل  ”‏ 4؛” 
.هو الحم السابق الإشارة إليه - , انر بودرى وقال ؟ فقرة 8١5٠١‏ . 

] 01 ١م05- السين 07؟ نوفبر سنة 981م١ داللوز هو - 5 وه- ؛ ديسمير سنة‎ )١( 
. ا١موه56 ديسمسر سله‎ ٠ 

(:): الحيق. ال يوليه سنة ١848‏ جازيت ذى تريبيئو 6؟ أغسطس سنة #ومة - 
باريس 58 توفقسر سله 1وم١‏ سيريه هه ب م ساء((, 

(4) بودرى وقال ؟ فقرة 4١5+‏ - وإذا أعطلى شخص لآ خر معلومات خاطة » ولم 
بتقاض عن ذلك أجرأ بل كان متبرعاً » فإنه لا يكون مسئولا إلا عن غشه أو عن خطأه الحسيم » 
وفقأ القواعد المقررة فى عقود التعرع ( باريس + أغسطس سنة ١884‏ جازيت دى اليه هم - 
؟ -888 - مونيلييه ٠١‏ ديسمبر منة 9هم١‏ جازيت دى باليه .و ١‏ .وم بودرى 
وثال ؟ فقرة .)4١55‏ 

(ه) بوردو الابتدائية 1١١/‏ مارس صنة ١491‏ سيريه 417 سا م ب .هم - بودرى 
وقال ؟ فقرة مه١١غ#.‏ 

)١(‏ باريس 8١‏ يوليه سنة ؟41ه! سيريه مه 8 ١١8‏ - بودرى وثال ؟ فقرة 
5 - عكس ذلك باريس 50٠‏ يوليه ١8641‏ آ©رة ١07‏ ماير سنة 8م١1‏ . 

0,0( السين 4 ديسمس سله 6 ه12 م١‏ ياير منه 95م١ا‏ - بودرى وقال ؟ 
ضرة +١56‏ . 


نض 


غ6" - ال امات الممل : والعميل الذى تعاقد مع رجل الأعمال يلتز م 
بدفع الآجر المتفق عليه . فإذا لم يتفى على أجر ء وجب مع ذلك على العميل 
أن يدفع لرجل الأعمال أجراً . إذ الأصل أن هذا الآخير يعمل بأجر كسائر 
رجال الاعمال . ويرجع فى هذه الحالة » فى تحديد الآجر ٠‏ إلى قيمة العمل 
ونفقات رجل الأعمال (م504 مدنى) . ويراعى العرف أبضاً » كا هوالأمر 
فى أجر السمسار . ولكن يشترط أن يكون هناك عقد بين العميل ورجل 
الأعمال » أما إذا تطوع رجل الأعمال فقدم خدمة للعميل دون أن يكو نبينهما 
عمّد فإنه لا يرجع عليه إلا عموجب قواعد الإثراء بلاسبب . وييرتب على ذلك 
أنه إذا اتفق شخص مع المالك على أن يبحث له عن مستأجر » فعثر الشخص 
على مستأجر دون أن بتفق مغه على أجرء فإنه لا يستحق أجراً إلامنالمالك 212 , 

ويكون الاجر مستحماً بجح رجل الأعمال ى سعيه أولم ينجح » إذا كان 
التزامه التزاماً ببذل عناية ٠‏ بشرط أن يبذل العناية الواجبة . أما إذا كان المَز امه 
النزاماً بتحقيق غاية » فإنه لايستحق الأجر إلا إذا تجح فى سعيه0؟ . 

وإذا عمن الاتفاق أجراً لرجل الأعمال . لم جز تخفيضه . لأن العقد 
مقاولة وليس وكالة . والتخفيض لا يرد إلا على أجر الوكيا 20© . 

ولرجل الأعمال أن محبس ما يقع نحت يده من مال للعميل بسبب العقد 
وذلك حبى يستوق أجره ٠‏ وفقاً للقواعد المقررة ثى حق الحبس . 


المىع الرابع 
عمل الاعلان0*) 
( 16اءاأطنام ع0 أتعأادمء ) 


٠ 0‏ - الصو الألوف: دمر عمورء -- كف يتم التعاقر على ابر ععرر, : 
إذا أراد التاجر الإعلان عن سلعته » أو الصانع عن مصنوعاته » أو المنتج 


)١ (‏ مارسيليا الابتدائية م١‏ أكتوير سنة ١8484‏ ج#موعة أحكام مار سيليا 1١ - ٠٠‏ - 
؟” - بودرى وقال ؟ فقرة مه( . 

(؟') قارن بودرى وقال ؟ فمرة +١87‏ . 

(“ ) بودرى وشال ؟ فمّرة 1١865‏ . 

(ه) مراحم : 0181نا0] الحريدة وحياجا القانونية بروكسل سنة ١96.9‏ -641مم1ال 
الاعلان التجارى و الصناعى باريس سنة ٠م9١‏ . 


م 
اليه أدنى أو فى عن إنتاجه . أو من يريد عمّد صفقة عن الصفقة 

ى يريد عر ضها على الحمهور . فإنه يضع العبارات الى يحتارها للإعلان . 
بت لتر ع1 نشر هذه العبارات على المدمهور حى يصل إلى عاءالناس 
الإعلان الذى بريده . وطرّق نشر الإعلان #تلفة متنوعة . وأ كبر هذه الطرق 
شروعاً هى الإعلان عن طريق المطبوعات . والإعلان عن طريق اللصق على 
الحيطان أو التعليق على قواكم تثبت فى الأرض أوفوق الأسطح ٠‏ وإلاعلان 
عن طريق وسائل الإذاعة كالسيما والراديو والتليفز يون( . 

فالإعلان عن طريق المطبوعات 9 بنشر الإعلان ق مطبوعات دورية 
كالح ائد والمحلات ؛ أو فى مطبوعات غير دورية كالكتب والنشرات »ع 
وقد تكون النشرة مخصصة كلها للإعلان وحده . ويكون عمقّد الإعلان ق هذه 
الحالة عقد مقاولة . المقاول هو ناشر الإعلان ‏ صاحب الحريدة أو المحلة 
أو الكتاب أو المطبعة ‏ ويتعهد بطبع الإعلان فى مطبوعاته و بتوزيعه على 
الحمهور مع توزيع هذه المطبوعات . ورب العمل هو صاحب الإعلان يتعهد 
بدفع الأجر لناشر الإعلان9© . 

والإعلان عن طريق اللصقى أو التعليق يتم بلصق الإعلان على حائط 
نوع ا عاد أر عرو مفبية » أو من عل قوائ من فى ارس 
و فوق أسطح العارات العالية حيث يكون الإعلان عادة نحروف مضيئة 


| عسحب 


د ريائل : 6للهااءم ىق الإعلان التجارى كان سنة ١9٠8#‏ - 260423318 لق عمود الإعلان 
باريس سنهة ١9155‏ - علناقووندطلانا قى عقود الإعلان باريس سنة 1١9188‏ 4215,نا80 
فى الصحافة الحديثة والإعلان باريس سنة ١5*98‏ يننا ق النظام القانوى للاعلان التجارى 
( رسالة على الا لة الكاتبة ) باريس سنة ١4487‏ . 

وانظره تثنين قواعد العرف فا لاعلان, (16ءزاطهم ١3‏ عل وععةون 069 6ل0ع) :رشعه 
رجال الأعمال ومحترفو ءهنة الإعلان فى فرنسا . وصدر فى سنة ١4518‏ . 


)1١(‏ ويكون الإعلان أيضاً بطريق النداء على السلعة فى الطرق العامة » و بطريق مخاطبة 
الحاصر ى حورة توجه الأنظار إلى الآمر المعلن عنه ٠»‏ كحفلة تمثيلية اراد دقن المتا تون ء 

(؟1) بلانيول وريبير ورواست١١‏ فقرةغ07#ا» ص ه؟؟ - ص "77 - 1001018 ص . 4 
دهت وان ال أن العقد !حار ويقع على المكان الذى نشر فيه الإعلان ( #دؤبرع,6 حوليات 
الاعلان سنة هذما ص ١١5‏ ) . ولكن هذا الر أى لا يعتد يأن ناشر الاعلان يتعهد » لا فحسب 
بتخصيص مكان للإعلان . بل أيضاً بالقيام بأعمال نشر الإعلانت من طبم وتوزيم 
وما إلى ذلك . 


م 


حى يتمكن الحمهور من قراءته . وإذا اقتصر صاحب العمّار الذئ يلصق 
فيه الإعلان أويعلق على أن تخضص للإعلان مكاناً فى الأرض أو نى الحائط 
أو فوق السطح . على أن يقبوم صاحب الإعلان بالأعمال اللازمة لنصى إعلانه 
أو تعبلقه مع تعهده بالصيانة . فالعقد الذى يم ببن صاحب العمّار وصاحب 
الإعلان يكون عقد إبجار للمكان الذى يلصى فيه الإعلان أويعلق . لآن 
صاحب العقار لا يلتزم إلا بتمكن صاحب الإعلان من يده" مكان معن 
لأغراض الإعلان ٠.‏ وتسرى على العقد قواعد الإنجار6»2 . أما إذا تعهد 
صاحب العقار بالأعمال اللازمة للصى الإعلان أو تعليقه وبتعيد الإعلان 
بالصيانة . فقد النزم بالقيام بعمل فى نظر أجر معن . ويكوز العقدى هذه 
الحالة مقاولة9) 

وا لاعن اررق وسائل 00ج تون كير من :الاحنان عق طرق 
السيها . فيظهر الإعلان على الشاشة أو بى صورة مشبد سيهانى » وقد يكون 
| مكتوياً على ستار مسرح السيها فيكون عثابة الاعلان الملصى بالحائط أوالمعلق 
على قائمة . وقد يبكون بطريق ى الراديو بالسماع الصوى . أو بيطريق التلفز يون 
بالسماع الصونى والمشاهدة البصرية . ويكون عمد الإعلان ىف جميع هذه 
الفروض عمّد مقاولة » والمقاول هو صاحب دار السينا . أوإدارة الراديو أو 
التلؤزيون » ويتعهد بنشر الإعلان نى مقابل أجر معين يدفعه رب العمل وهو 
صاحب الإعلان | 

ويم التعاقد على الإعلان يبن صاحب الإعلان وناشره . وناشر الإعلان 
هو المقاول وقد سبق نحديده ى كل طريقة من طرق نشر الإعلان . ولايوجد 
شكل خاص للعقد » فهو عقّد رضانى يم بتوافق الإيحاب والةبول2؟ 


)١(‏ نمض فرنى 75 لوفقير سنه ١985‏ دالوز 56و( ١ ١-‏ - م(ظيار - 5 فبراير 
سنة 4؟4١‏ داللوز +5هو١  ١١١ ١‏ - # مارس سنة ١985‏ داللوز الأسبوعى 1١957٠6‏ - 
لاه؟ - ١١مايو‏ سنةه ه؛9١داللوز‏ 49+ه9١-5-:#‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١افمرة‏ 4ه 
ص 6؟؟ - محمد كامل مرمى فمّرة لاه" ص 8هه . 

(؟) نقض فرنسى 7١‏ مارس سنة ١984‏ داللوز الأسبوعم 1١99+‏ - مهم - بلانيول 
وريسر ورواست ١١‏ فقرة 4لاه ص 978868 - وقارن محمد كامل مرمى فقرة 555١‏ ص 94ه». 

(؟ ) ومحل التعاقد هو تحميق عملإعلاف (16ع1اأطنام 46 46ع8) (2620:1318 ص 7١‏ - 
محمد كامل مرمى فقرة ه56 ص وهه ) - فإذا لم تكن نية المتعاقدين تحقيق عمل إعلاق.وإعا ع 


فض 
ويثبت طبقاً للقواعد العامة المقررة فى الاثبات20 . 

وقد يتعاقد صاحب الإعلان عن طريق وسيط بينه وبين الحريدة الى يم 
فها الإعلان : والوسيط قد يكون شخصاً تعاقد مع صاحب الحريدة فى مقابل 
أجر معين على تخصيص مكان معين من جريدته للإعلانات الى حصل علبا 
هذا الوسظل (6أأء]أطيام 15 ع0 00 » وثى هذه الخالة لا يعتر الوسبة 
مستأجراً هذا المكان من الحريدة "ما ذهب بعض الفقهاء9؟ » بل هو ناشر 
وصاحب الحريدة ناشر من الباطن . فهناك عقّدان عقد مقاولة مم 
صاحب الإعلان وعقد مقاولة من الباطن مع صاحب الحريدة2؟ . وقد 
يكون الوسيط شخصاً مهمته أن يبحث عن إعلانات يقدمها لصاحب ال, يدة 
(16ء(اطنام 063 :تاعئناء20م) » ويغلب أن يكون الوسيط ى هذه احالة 
وكيلا بالعمولة عن صاحب الإعلان2؟© . وقد يكون الوسيط وكيل إعلانات 
(1616اطنام عل 4مععة) يافق مع صاحب الإعلان على تنظم حملة قوية من 
النشر حبى يصل الإعلان إلى عم الم الغفير من الناس » وى هذه اخحالة 


- المهيد له و نحضير ومائله» فليس العقد بعقد إعلان . مثل ذلك أن يتعاقد شخص مع صاحب مطبعة 
على طبع النشرات الى يعدها للإعلان دون أن يكلفه بتوزيمها » فهذا عقد مقاولة على الطباعة » 
نإذا عهد إى شخص بتوزيع النشرات فهذا عمد إعلان ( محمد كامل مرمى فقرة ه588 ص. 5ه6). 

» ويقع عادة أن يكون للجريدة أو للمجلة نظام خاص الإعلان يبين الشروط والأجرة‎ 1١0 
ويعتبر هذا دعوة إلى التعاقد لا إيحاباً باناً معروضاً على الحمهور . ومن ثم يصدر الإيحاب ى هذه‎ 
الحالة من.صاحب الإعلان » ويصدر القبول من صاحب الحريدة أوالمحلة . ويترتب على ذلك أنه‎ 
يحوز لصاحب الحريدة أوانحلة أن يرفض قبول الإعلان » ليس فحسب لأنه لم يعد هناك مكان‎ 
خال لنشر الإعلان أو لأن نشره يعرضه للمسئولية الحنائية أو المانية أوللحق فى الرد » بل أيف)‎ 
لأن الإعلان لا يتفق مع اللون الذى اختاره لدوريته أو للآراء الى يعتنقها قراء هذه الدورية‎ 
آن)‎ ١971١ يوليه سنة‎ ٠١ أميان‎ - ١١١ - داللوز 55 - م‎ ١855 نوفير سنة‎ ٠0 السين‎ ( 
ب‎ 4.4 - ١٠*17 داللوز الأسبوعى‎ ١9*8 مايو سنة‎ ١8 نيم‎ - ١9515 أول فبراير سنه‎ 
. ) 55٠ فقرة هلاه - محمد كامل مرمى فقرة‎ ١١ بلانيول وريبير ورواست‎ 

. م١ -6قاصد2 ص‎ 4١97 بودرى وقال ؟ فمرة‎ )١( 


)0ت( 001 صا ه6١٠5‏ - 11/011715 ص ١‏ - بلانيول وريير ورواضست١ ١‏ فمَرم 
هلاو ص 9؟؟. 


0:0 8ت ص ١١7‏ وص 888- بلانيول وريبير ورواست ١١‏ فقرة لماه 
ل 015 


وافن 
يكون العقد بينه وبين صاحب الإعلان عقّد مقاولة2©0 . 


> - الم امات ناسر ارو عمون ٠‏ إذا تمالإعلان بطري اللصق والتعليق » 
وكان العمّد إنجاراً المكان كا قدمنا(© ٠‏ تككون الزامات صاحب المكان هى 
المزامات الموئجر . أما إذا كان الإعلان عن طريق المطبوعات » فإن ناشر 
الإعلان لا يلتزم فحسب بأن يتوم بطبع الإعلان » بل يلتّزم كذلك بأن يوفر 
له الأسباب الى توجه إإيه نظر الحمهور طبقاً للشروط المتفق علها ببنهوبين 
ماعب الإغلان .فسن نهر الأعلاة فى الكان القع عليةم الترروة: 
فإذا لى يكن هناك اتفاق فى المكان اتخصص عادة لمثل هذا الإعلان » وبوجه 
عام فى مكان ظاهر لا نخى على من يبحث عادة عن الإعلانات الماثلة . ؤبحب 
ان بنشر الإعلان ى التاريخ المتفق عليه . فإذا لم يكن هناك اتفاق فى التاريخ 
الذى يتمكن فيه ناشر الإعلان من نشره ولايكون مسئولا إذا لم يتمكن هن 
النشر فور92؟ . وينشر الإعلان العدد من المرات المتفق عليه ٠.‏ فإن لم يتفق 
على عدد معين كان النشر هرة واحدة . وتتوقف قيمة الإعلان بداهة على 
عدد النسخ الذى يوزع من الحريدة » فإذا ضمن ناشر الإعلان لصاحبه توزيع 
عدد معن من هذه الفسخ . كان لصاحب الإعلان التحقى من ذلك . وكان 
له أن يرجع بتعويض إذا ظهر أن الذى يوزع من الحريدة عدد أقل("© . 

وبحب أن بنشر الإعلان بالصيغة والشكل المتفق علهما » فلا جوز لناشر 
الإعلان أن يدخل تعديلا لافى الصيغة ولانى الشكل دون موافقة صاحب 
الإعلان » وذلك مالم يكن فى صيغة الإعلان ما يستوجب المسثولية الحنائية 
أو المدنية فللناشر أن يرفض ىق هذه الحالة نشره قى هذه الصيغة0 . 


.7٠١ فقرة هلاو ص‎ ١١ ص 710 - بلائيول وريير ورواصت‎ 2 1١0 

. ٠١6 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(# ) السين ؛ ديسمسر منهة ١519‏ أهمة 5١‏ مارس سنهة ١45٠0‏ - بلائيول وريبير 
ورواست ١١‏ فقرة الاو ص 5١70‏ . 

(:) بلانيول وريبير وروأست ١١‏ فقرة ١5لاو‏ ص 7١5؟.‏ 

(ه ) وإذا تعاقد الناشر على نشر إعلان عن سلعة معينة © فإن ذلك لا جمنعه من التماقد على 
نشر إعلان عن سلعة منافسة » بل إن ذلك لا منعه من نش الاعلانين معاً أحدهها بعد الآآخر فى عدد 
واحد . ولا منعه ذلك من نشر مقّال يبين مضار هذه السلعة بوجه عام » مادام المقال لا يعين السلعة 
المعلن عنها بالذات ٠‏ بل ير إلى تثقيف الحمهور للمصلحة العامة . فيجوز نشر إعلان عزنوع - 


م 
ولاجوز للناشر أن بكلف ناشراً غيره بنشر الإعلان فى جريدة أخرى 
بغر موافقة صاحب الإعلان . فإن هذا الأخر قد قصد نشم إعلانه ىجريدة 
الذات تلق غى الخرائك الأخرى ل السبعة وسعة الاتفان .راذا ترل 
صاحب الحريدة عن جر يدته للغنر : فإن عمّد النشر ينتقل منه إلى صاحب 
الدريدة الحديت». عقون بوالة اماك ى لكا لقو اعد اللقررة ى. خوالة اق 
ونى حوالة الدين : ومن ثم يجب إقرار صاحب الإعلان لحوالة الدين حتى 
تكون سارية ى حقه . 

/61 -المر امات صامس ارر عمون : وياءزم صاحب الإعلان بدفع 
الأجر المتفق عليه » فإن لم يتفق على أجر معءن وجب الرجوع إلى تعريفة 
الإعلانات الى وضعها الناشر ويفئرض أن صاحب الإعلان قد قبل أن يدفع 
الآجر محسب هله التعريفة . والذى يقع عادة أن الناشر يضع تعريفة خاصة 
بالإعلانات » نجعل الأجر يتفاوت بتفاوت عدد سطور الإعلان وبتفاوت 
المكان الذى ينشر فيه2'؟. ويدفع الأجر عادة مقدماً عند الاتفاق علىالإعلان . 
وقد يتفق على أن يدفع الأجر بعد اننهاء عدد مرات نشر الإعغلان . 

ويلزم صاحب الإعلان أيضاً بأن يقدمصيغة الإعلان للناشر. وما يلحق 
بالصيغة من إكليشهات ونحوها . فى الوقت المتفق عليه . فإذا لم يتفق على 
وقت معين .» وجب على صاحب الإعلان أن يقّدم الصيغة فى الوقت المناسب 
حيث لا يتأخر صدور العدد من الحريدة الذى مجب نشر الإعلان فيه عن 
صسعاده . 





معين منالحمور أو السجاير » و نشر مقال فى الوقت ذاته يبين أضرار الحمور أو التدخين ويجى 
الناس عن ذلك (باريس8١‏ يونيه سنة ١88١‏ 101 4 ؟ يوئيه سنة18481- 0620:1818 ص -1١51‏ 
ع5 1ةأاع6 ص ١١‏ - قارن محمد كامل مرعى فقرة وه ص 5ه اص 54ه ). 

)1١ (‏ تولون الابتدائية ١!‏ فيراير سنة ١.8‏ ؤهم] ٠‏ أبريل سنة 9٠6“‏ - بلانيول 
وريير وروأست ١١‏ ثقرة لالاة ص "١+‏ . 





54 - التعريف يمقر الولزان ومصائص هزا العقر - نص فانونى : 
أوردت المادة 49+ من التقنين المدنى تعريفاً لعقد الوكالة على الوجه الآتى : 





(ه ) مراجع فى عقد الوكالة : هيك؟١١‏ - ترولون ١١‏ - يون ف العقود الصغيرة-١‏ - 
جيوار ى عقود الغرر والوكالة الطبعة الثانية سنة ١84‏ . بودرى وقال فى عقود الغرر و الوكالة 
والكفالة و الصلح الطبعة الثالثة سنة ١٠.8‏ - أوبرى ورو وإممان 5 الطبعة السادسة سنة ١2605‏ 
بيدان ١‏ الطبعة الثانية سنة 6 - بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ الطبعة الثانية سنة ىؤهوةهإا- 
دى ياج ه الطبعة الثانية سنة ١1ه4١‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ الطبعة الثالثة سنة 4و١‏ 
كولان وكابيتان ودىلامورانديير ؟ الطبعة العاشرة سنة م84١‏ - جومران * الطبعة الثانية 
سلة 79 8 ١‏ - أنسيكلوبيدى داللورز “_ سنة ١96057‏ لفظ 8480426 - فلاتيه ق العقود لحساب 
الغير باريس سنة .١965٠‏ 

١‏ رسائل و تحوث : :8 ذ1دهمءعع8-21:ناهوط6:ع,] رسالةمن كانسنة 98م الما ولاق مزات عقد 
الوكالة فى القانون المدنى رسالة من !كس سنة ١864+‏ -81108 فق النيابةرسالة من كان سنة م98 
#مورقترق واليابة القاصرة رسالة منباريس سنةهة -١6 ٠‏ 01869860© ق النيابة رصالة من بار يس 
صنة 1941١7‏ -801880ق الئيابة رسالة من ليج سنة17؟ 4 1- 230816880 مءئوءط20 فى اليابة فى 
القانون المقارنت رسالة من باريس سنة ١9571‏ - 84807889 ق النيابة ى القانون الخحاص رسالة من 
بوردو سنة ١9*1١‏ - هذا0© ق تحديد الوكالة المأجورة رسالة من باريس سنة 9871( ل 
5 ©8نان21 ق الوكالة وعناصرها المقومة رسالة من كان سنة ١978#‏ - 6638 فى جواز 
تخفيض أجر الوكيل رسالة من رن سنة ١*5‏ - 843:49 ق ااركالة دون ذيابة فى غير الاسم 
المستعار رسالة من موذيليه سنة 817 -١‏ 21166/آ فى وكالة المحاى (01412ج56 80) رسالة من بوردو 
صنة ١941١‏ - 018,186 ق النيابة رسالة من ليل سنة ١949‏ - ع6م8زوزءق»! ١‏ ع 58116 ق الوكالة 
اللازمة ( الحلة الفصلية للقانون المدنى سنة ١907‏ ص 78١‏ وها بعدها ) 2 016ا68رة فى الوكالة 
الظاهرة ( المحلة الفصلية للقانون المدنى سنة ١91417‏ ضص 788 وما بعدها ) . 

مرأجم مصرية : محمد كامل مرمى ق العمّود المسماة سنة ١949‏ - محمد على عرفة ىق التأمين 
والعقود الصغيرة الطبعة الثانيه سئة ١40٠‏ » أككتم أمين الحولى فى الصاح والهبة والوكالة 
صنة ١91‏ - حمال مرمى بدر ف النيابة فى التصرفات القانونية رسالة من القاهر. سنة 19604 - 
نفس المؤلف دراسات ف النظرية العامة للنيابة حول مشروع المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص 
الإسكندرية سنة ١968‏ - عبد الباسط حميعى فى نظرية الأوضاع الظاهرة رسالة من القاهرة 
ححلة ]ا . 


وى إشارثنا إلى هذه المراجع الختلنة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم . 


فخ 

« الوكالة عمّد ممقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى الحساب 
الوك 

ومخلص من التعريف المتقدم الذكر أن لعقد الوكالة خصائص نجمل أهمها 
فها يأى : 
١ ْ‏ عقد الوكالة هو نى الأصل من عقود الأراضى » وسيرى أنه يكون 
عقداً شكلياً إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة هو تصرف شكلى . وهو 
فى الأصل من عقود التبرع » وسترى أنه يكون من عمود المعارضة إذا اشر ط 
الأجر صراحة أوضمناً . أما فى القانون الرومانى فمّد كان دائماً عقد رع م 
وهو عمد ملزم للجانين » ليس فحسب إذا اشترط أجر للوكيل . 
بل أيضاً فما إذا كانت الوكالة تترعاً » إذ أن الموكل يلتزم فى حميع الأحوال 
برد ما صرفه الوكيل ى تنفيذ الوكالة وبتعويضه عما أصابه من.الضرر » وهذان 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 405 من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن المشروع المّهيدى كان يتضمن فقرة 
ثانية تحرى على الوجه الآفى : « إذا كان محل الوكالة إدارة عمل » فالمفروض أن الوكيل ملزم أن 
ععمل باسم الموكل »6 مالم يقر الدليل على غير ذلك » . وى لحنة المراجعة حذفت هذه الفقرةالثانية » 
وأصبح رتم النص 7١‏ فى المشروع الباق . ووافق عليه نجلس النواب نحت رقم ا ثم 
مجلس الشيوخ حت رقم 54" ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ه ص 0م١1‏ - ص .)١6٠١‏ 

ويقابل النص فى التقنين المدنى القدم المادة +١ه/ره؟5‏ - 5+5 ٠»‏ وكانت تجرى على 
الوجه الآنى : « التوكيل عمّد به بودن الوكيل بعمل شىء باسم الموكل وعل ذمته » ولا يم العقد 
(لا بقبول الوكيل » . ( ونص التقنين المدفى القديم يتفق فى مجموعه مم نص التقنين المدفى الحديد . 
إل أن نص التقنين المانى الحديد أدق من ناحية تحديد محل الوكالة بأنه « عمل قانوفى » » ومن ناحية 
أنه إذا كان من الضرورى أن يعمل الوكيل لمساب الموكل فليس من الضرورى أن يعمل ياسمه ) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 550 .( مطابق ) . 

التقنين المدف الليسى م ٠5494‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 7ه : الوكالة عمد يميم به شخص غيره مقام نفسه فى تصرف 
جائز معلوم ( والتقنين العراق يتفق فى مجموعه مم التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناق م 74 » الوكالة عقد مقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل 
شه أن بعدة قضايا أو يإتمام عمل أو فعل أو حملة أعمال وأفعال . ويشترط قبول الوكيل . 
ويحوز أن يكون قبول الوكالة ضمناً » وأن يستفاد من قيام الوكيل بها . ( و التقنين اللبنانى 
بنفق فى مجموعه مم التقنين المصرى ٠»‏ إلا أنه لا بحدد محل الوكالة بأنه تصرف قانوف ) . 


فض 

التزامان ينشآن كنا سئرى من عققد الوكالة نفسه . وليس من الضرورى أن 
تنشأ الالتز امات المتقابلة ى العقود الملزمة للجانبن متعاصرة وقت إبرام 
العقد2'2 . على أنه.ليس من المحم أن تكون الوكالة ملزمة للجانبين » فقدتكون 
ملزمة لحانب الوكل وحده : ولاتنشأ التزامات ى. ذمة الموكل إذا كانت 
الوكااة بغير أجر ول ينفق الوكيل مصروفات ولم يصبه ضرر يعوض عنه . 

؟ - جاء فى نص المادة 514 مدن المتقدم الذكر صراحة أن الوكيل يلتزم 
« بأن بقوم بعمل قانونى ل+ساب الموكل » . وسئرى أن أهم ما بميز الوكالة عن 
غنرها من العقود » ومخاصة عن عقدى الماولة والعمل » هو أن محل الوكالة 
الأصلى يكون دائماً 0 قانونياً (عناو نل نسز عاء)20: ى <بن أن امحل 
ف عقدى الاو لة والعمل هو عل مادى (اء,6)جم 02210 . هذا التصرتفت 
القانواى يوم به الوكيل « لساب الموكل » / وليس معبى ذلك أن يعوم به 
الوكيل حما باسم الموكل وإن كان هذا هو الغالب » بل يصح أن يقوم به ياسمه 
الشخصى "ا بيقع ف الاسم المستعار وى الوكالة بالعمولة7*» » ولكن يجب داماً 





)١(‏ انظر عكس ذلك بودرى وقال ى الوكالة فقرة ه5+ - محمد على عرفة ص 47م 
وقارن أكثم أمين الحولى فقرة م١١‏ . 

- ؤلاؤا‎ - 5-١954 نقض فرنسى 4 أكتوبر سنة لم47١ جازيت دى باليه‎ )١( 
ونقول‎ - 8١١.١0 8 ١945 [.0.8. ١44ه ومع ذلك قارن نقضص فرنسى 4 ديسمير‎ 
محل الوكالة الأصلى » » لأن الوكيل قد يقوم بأعمال مادية تبعاً للتصرف القانوى الذى وكل‎ « 
فيه '» كا إذا وكل فى قبض الدين فإنه يحب فى بعض الأحيان أن يسعى للمدين وأن يقوم ببعض‎ 
الإجراءات المادية لقبض الدين . و لكن هذا لا ين أن مهمته الأصلية هى قبضي الدين وهو تصرف‎ 
قانونى لا عمل مادى » ويظهر ذلك فى و ضوح إذا أصيب الوكيل فى أثناء القيام هذه الأعمال المادية‎ 
التابعة التصرف القانوى . فإن إصابته لا تدخل فى نطاق إصابات عقّد العمل » لأن العقد الذى‎ 
داللوز‎ ١٠007 يربطه بالأصيل هو عقد وكالة لا عقد عمل ( نقض فرنسى 7+8 أكتوبر سنة‎ 
محمد كامل مرمى‎ - ١١ أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ :888048 فقرة‎ - م١‎ 1١ - م‎ 
.)ا١99 فمّرة اها ص 9868| اص‎ 

(؟) بلائيول وريبير وسافثاتييه ١١‏ فقرة ا451١1‏ ص 6057 وفقرة ١47٠6‏ ت أويزرئ 
ورو وإممان 5 فقّرة #4٠١‏ ص 0و١‏ - ص م9١‏ ولكن انظر ص ١94‏ - بلانيول وربيير 
وبولا نجيه ؟ فقرة ١٠٠؟."‏ -سوسران ؟ فقرة ١1.٠.‏ - 8زان م216 عننلم5 ص 175 - 
أنسيكلو بيدى داللوز " لفط 21 فمرة ٠١‏ فقرة ١١‏ - وقارن كولان وكابيتان ودى 
لا مورأنديير ؟ فقرة ١١*”١‏ وفقرة 4ه١1).‏ 

( 4 ) بودرى وثال فى الوكالة فقرة +55 - بلانيول ورييير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١4510‏ 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ه ويحب أن يعمل الوكيل دائماًت 


5/5 


أن يعمل الوكيل لحسابه الموكل لالحساب الشخصى » فيقدم عند انهاء الوكالة 
حساباً للموكل عما قام به من الأعمال لتنفيذ الوكالة . ومن هذا نرى كيف تتميز 
الوكالة عن النيابة » فهى تارة تكون مقّرنة مها ونكون الوكالة نيابية عندمايعمل 
الوكيل باسم الموكل » وهى تارة تنفصل عنها وتكون الوكالة غير تيابية عندما 
يعمل الركيل باسمه الشخصى » وسواء عمل الوكيل باسم الموكل فى الوكالة 
النيابية أوعمل باسمه الشخصى فى الوكالة غير النيابية فهو فى الحالتين يعمل لحساب 
الموكل(١؟‏ كا سبق القول . 

»)1 1 وتتمرز الوكالة أيضاً بتغلي الاعتبار الشخصى (01505706م لاأأنا‎  ## 


فالموكل أدخل فى اعتباره شخصية الوكيل » وكذلك الوكيل أدخل ف اعتباره 


لحساب الموكل .. والأصل أنه يعمل أيضاً باسم الموكل ‏ إلا إذا أبيح لهأن يعمل باكده الشخصى 
فيكون فى هذه الحالة !سما مستعاراً » وهو فى الحالتين وكيل » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
ه ص )١9١‏ . وقد كان المشروع المهيدى للادة 8 مدلى يشتمل على فقرة ثانية نجحرى على الوجه 
الآتى : « إذا كان محل الوكالة إدار: عمل » فالمفروض أن الوكيل ملزم أن يعمل بامم الموكل » 
مالم يقر الدليل على غير ذلك » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ١87‏ ) . وورد ف المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التهيدى مايأف : « ملاحظة : تعدل الفقرة الثانية من المادة ؟٠41‏ من 
المشروع ( م 544 مدنى ) كا يأق : والمفروض أن الوكيل ملزم أن يعمل بامم الموكل » مالم 
فو خسن له فى أن يعمل باسمه - وهذا التعديل يتفق مم التقنين البولوى م 44 » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ه ص ١5١‏ ) . ولكن الفقرة الثانية م تعدل » بل حذفت فى لحنة المراجعه ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص ١89‏ - وانظر آنفاً نفس الفقرة فى الهامش ) . 

. والوكالة تضى فق الغالب صفة النيابة على الوكيل » فتكون هناك وكالكه ونيابة‎ )1١( 
كا فى الاسم المتعار والوكيل بالعمولة . وقد تكون‎ ٠ ولكن قد تكون هناك وكالة دون نيابة‎ 
إذ النيابة إما أن تكون اتفاقية إذا كان مصدرها الوكالة وهنا تجتمع‎ ٠» هناك نيابة دون وكالة‎ 
ألوكالة و النيابة » وإما أن تكون قانونية إذا كان مصدرها القانون كا فى الولى فإن القانون هو‎ 
الذى يعين الأو لياء » وإما أن تكون قضائية إذا كان مضدرها القضاء كا والوصى والقيم والحارس‎ 
القضائى فإن جهة قضائية هى الى تختار هؤلاء . وفى.كل من النيابة القانونية والنيابة القضائية‎ 
بلانيول وريبير‎ - ١ وهامش‎ ١5١ فمّرة 8م ص‎ ١ تكون هناك نيابة دون وكالة ( الوسيط‎ 
وبولا نميه ؟ فقرة 7.19 -كولان وكابيتان ودى لامور انديير * فقرة ه546١- أنسيكلوبيدى‎ 
وقد عرفت الوكالة‎ - ) ١٠5 داللرز “ لفظ 84882084 فمّرة هم - أكم أمين الحولى فمّرة‎ 
فى المادة 144 مدنى سالفة الذكر بأنها عقد بمقتضاء يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوف م لحساب‎ 
» الموكل » » فانتظ التعريف بذلك الوكالة إذا صحببها النيابة حيث يعمل الوكيل « باسم الموكل‎ 
والوكالة إذا لم تصحبا النيابة حيث يعمل الوكيل « باسمه الشخصى » » ولكن الوكيل يعمل فى‎ 
, الهالتين « لحساب الموكل‎ 


حيضنا 


شخصية المودل » وسئرى أن هذه الخاصية يئرتب علها أن الوكالة تنبى موت 
الوكيل ما تنهى موت الموكل . 

: - وتتميز الوكالة أخمراً بأنها عقد غر لازم » وسئرى أنه بجوز كقاعدة 
عامة للموكل أن يعزل الوكيل » وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة » وذلك قبل 
إتمام التصرف القانوتق محل الوكالة » بل حبى قبل البدء فيه . 

8 - تمر عفر الوناد عن العقور الزّهْرى : بميز عقد الوكالة عن 
سائر العقود أن محلها تصرف قانونى لأءعمل مادى ؛ وهذا هو المميز الرئيسى 
بها وبن عمّدى المقاولة والعمل كا قدمنا 0 مهذين العقدين كا 
تلتبس بعةّود أخرى كالإنجار والبيع والشركة والوديعة7١2‏ . فنستعرض الوكالة 
كدو الكره عند نا ٠‏ فرى كيف تلتبس بها تارة وكيف محختلط مما تارة 
أخرى ياو ورا ا من العقود » فيقوم المقاول أوأمين 
النقل أورجل الأعمال أو المستخدم أو المستأجر أو المشترى أو الشريك أو 
المودع عنده بتصرفات قانونية إلى 6 الأعمال المعهود مها.إليه عموجب عقّده 
الأصلى » فتختلط الوكالة بكل عمد من هذه العقود9© . فإذا اختلطت الوكالة 


)١(‏ وتقرب الفضالة من الوكالة » وإن كانت تتميز عا . فالنظامان يتوافقان فى أنكلا 
مهما مصدر للنيابة » وف أن الفضالة قد تنقلب إلى وكالة إذا أقرت والوكالة تنّبى إلى فضالة 
إذا تحرج الوكيل عن حدود وكالته أو يى يعمل بعد انتهاء الوكالة . والنظامان يتفارقان فى أن 
مصدر الفضالة عمل مأدى ومصّدر الوكالة اتفاق أوعقد » ومن ثم فالفضالة مصدر لنيابة قانونية 
أما الوكالة فصدر لنيابة اتفاقية . ويتفارقان كذلك فى أن عمل الفضولى قد يكون تصرفاً قانونياً 
وقد يكون عملا مادياً » أما عمل الوكيل فلا يكون إلا تصرفاً قانونياً . 

وهذا كله من حيث الأركان . أما من ححيث الا لثزامات الى تنشأ من الفضالة و الوكالة 
تقوم الفروق بِيْهما فيها على اعتبار جوهرى : هو أن رب العمل ل يخدّر الفضولى ولم يعهد إليه 
فى أن يقوم بعمل ما » أما الموكل فقد اختار وكيله وعهد إليه فى أن يقوم بعمل وكله فيه . لذلك 
كانت التزامات الفضولى أشد قليلا من الئّرْ امات الوكيل » كانت التزامات رب العمل أخغف 
قليلا من التز امات الموكل » وإن كانت كل هذه الالتزامات فى مجموعها متقادبة ( انظر فى تفصيل 
ذلك الوسيط ١.فقرة 4.٠‏ ص ١١7٠١‏ هامش ١‏ - وانظر أكمم أمين الحولى نقرة ١44‏ ) . 

(؟) وقد تختلط عقد التأمين بعقد الوكالة » فيوكل المؤومن له شركة التأمين فى أن تدافم 
عنه أمام القضاء إذا تحقق الحادث المؤمن منه ( بيكارو ببسون ” ققرة 5١4‏ وما بعدها - بلانيول 
وريبير وسافاتييه ١١‏ فقّرة ١484‏ مكررة ). وإذا وكل شخص شركة فى أن تدافم عنه أمام 
القضاء فيما إذا وقم حادث يثير مسئوليته » كان هذا العقد وكالة معلقة على شرط واقف 2 - 


مم 
بعقد آخر ء وجب فى الأصل تطبيق كل من قواعد الوكالة وقواعد العقد 
الآخر مادام لا يقوم تعارض بين هذه وتلك . فإذا دفعم شخص لا خر شيئا 
وديعة عنده ووكله فى التأمن على هذا الشىء » اختلطت الوكالة بالوديعة » 
ووجب تطبيق قواعد الودبعة وقواعد الوكالة معاً إذ ليس هناك تعار ذى 
أما إذا قام التعارض » فإنه جب تطبيق القواعد الى تعتير من النظام العام 
واستبعاد القواعد الى لا تعتتر من النظام العام . فإذا استخدم شخص شح 
آخر لمدة غير معينة وعهد إليه فى الوقت ذاته بأن يقوم بتصرفات قانونية » 
فهذا الشخص الآخر يكون مستخدماً ووكيلا فى وقت واحد . وهو كستخدم 
لا بحوز إنماء عقد عمله إلا بعد إخطار فى ميعاد معين وى غير تعسف ( م598 
مدنى ) » ولكنه كوكيل موز عزله فى أى وقت(م ١/719‏ مدنى) . ولما 
كانت القاعدة الأولى تعتير من النظام العام » وليست كذلك القاعدة الثانية » 
فإن القاعدة الى تنطبق فى الحالة الى نحن بصددها هى الأولى دون 
الثانية » ومن ثم لا جوز عزل المستخدم » ولو أنه فى الوقت ذاتهوكيل » 
إلا بعد إخطار فى ميعاد معن وى غير تعسف . وإذا كانت القواعد المتعارضة 
ليست من النظام العام » وجب عندئذ تغليب أحد العقدين على الآ خر وتطبيق 
قواعد العققد الغالب . فأجر المحامى عن أعماله القانونية والمادية يكون خاضعاً 
لتقدير القاضى كا تقضى أحكام الوكالة لآن العنصر الغالب فى أعمال المحامى 
هو عنصر الوكالة » ولكن أجر المهندس المعارى وإن قام بتصرفات قانونية 
لا مخضع لتقدير القاضى "كما تقضى أحكام المقاولة لآن العنصر الغالب فى أعمال 
المهندس المهارى هو عنصر المقاولة0© . 

٠‏ - عفر الولان وعِفر القاوك : قدمنا عند الكلام ى عقد 
امقاولة0© أن المقاولة والوكالة بتفقان فى أن كلا مهما عقد برد عمل العمل وهذا 
العمل يديه كل من المقاول والوكيل لمصلحة الغير » ولكلهما مختلفان فى أن 


> ولايتضمن بالضرورة عقد تأمين (4هه+8468 ف المحلة الفصلية للقانون المدنى سنة 8ههة١‏ 
ص ١ه‏ - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ه4١‏ مكررة). 

)1١(‏ انظرآ نف فقرة ه ى أخرها ‏ بيدان ١١‏ فقرة 5845 - بلانيول ورييير وسافثاتييه 
١افمرة‏ ه؟ه؟؛#١ا.‏ 


(؟) انظر آنفاً فقرة ٠‏ . 


يغضرا 


العمل فى عتند الوكالة هو تصرف قفانونى فى دين أنه فى عقد المقاولة عمل 
مادى(22 . ويذا أن للتميز بين المقاولة والوكالة أهمية عملية ؛ تظهر أن المقاولة 
تكون دائماً مأجورة ولا مخضع الأجرة فيها لتقدير القاضى : أما الوكالةفالاصل 
فها أن تكون بغير أجر وإذاكانت بأجر خضع الأجر لتقدير القاضى . وتظهر 
فى أن المتماول لابذرب عن رب العمل . أما الوكيل فإنه ينوب عن الموكل 
إذا كان يعمل بانمه . وتظهر ثى أن الوكالة تنهى حما موت الموكل أو عوت 
الوكيل ٠‏ أما المقاولة فلا تننهى. موت رب العمل ولاموت المقاول إلا إذا 
كانت شخصيته محل اعتبار . وتظهر فى أن الوكالة نى الأصل عمد غير لازم , 
أما المقاولة فهى فى الأصل عقّد لازم . وهناك فروق أخرى كشرة سبق بيانما 
عند الكلام فى المقاولة29؟ . 

وقدمنا أن الوكالة قد تلتبس بالمقاولة » ونخاصة فى العقود الى ترم مع 
أصحاب المهن الحرة كالطبيب والمحاى والمهندس الممارى . وبينا أن امحل ى 
هذه العمّود هو عمل مادى وإن كان يتميز بأنه عمل فكرى فتكون هذه العود 
عتَود مقاولة . وقد مختلط ها عقد الوكالة . فالعقد مع انحاى بم على خايط 
من الأعمال المادية والتصرفات القَانونية » ويغلب. فيه عنصر الوكأة . وعلْ 
العكس من ذلك العقد مع المهندس الممارى . فإنه إذا وقع على خليط من 
الأعمال المادية والتصرفات القانونية فإن عنصر المقاولة يكون هو الغالب9© . 

وسنديك التفليسة يعتير وكيلا عن المفلس وعن حماعة الدائنين . فلا يكون 


010 بورى وثال ف الوكالة فقرة الال ومابعدها 8 أ وهر ورم ونإسماك > قمرة 4٠١١‏ 
رص اة١‏ اص 548 - بيدان ؟١‏ فقرة م58 - بلانيول وربر وسافاتييه ١١‏ فقرة.؟؛:١‏ - 
دى باج ه فمرة 5 - جومران ؟ فقرة ١1.٠.‏ - أنيكلوبيدى دالموا + لنض 084 وايق 
ققرة 54 - نقضص فرقسى ١4‏ أبريل سنة 85م١‏ داللوز .م -1- .8+ - 84 أبريل 
سنة م97١‏ سيريه م917١‏ - 1١‏ -؟١ا.‏ 

( ؟ ) انظر آنفاً فقرة وبودرى وقال فى الوكالة فقرة .٠.؛-بلاقيول‏ وريبير ورواست 81١‏ 
فقرة 4١1١‏ - كولان وكاييتان ودى لا مورانديير ؟ فقرة 5م١٠‏ - جوسران ؟ فقرة 118٠.6‏ . 

( + ) بودرى وقال فى الوكالة فقرة 707 وما بعدها - بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ 
فقرة ١477‏ - بلانيول ورييير وبولانجيه ١‏ فقرة.١5.71‏ -كولا ن وكابيتان ودى لامورانديير 
؟ فقرة .م1+4 وفقرة ١481١‏ - أنسيكلوبيدى دالاوز * لفظ 844042314 فقرة 6؟ وفنقرة 8م - 
محمد كامل مرلى ققرة ١٠١‏ ص 4و١‏ - ص ٠٠.‏ -أكمٌ أمين المولى فقرة ه9١‏ . 


ون 


مقاولا 29 . وكذلك مصى الشركة يعتير وكيلا عن الشركة فى أثناء التصفية » 
وليس مقاولا 29 . أما الحمراء والمحكون ؛ فهم مقاولون لاخبراء90؟ . وأمين 
النقل مقاول فى الأصل لاوكيل» ولكن قد يغهد إليه بتصرفات قاتونية كالتأمين 
على البضاعة وإبداعها فى مخزن وقبض تمها فى هذه التصرفات يعتتر وكيلا 
لامقاولا2؟©. والتعاقد معر جالالأعمال(4'2]131:5 15مءع3) يكون فى الاصل 
مقاولة » وقد يتضمن وكالة إذا دخل فى الأعمال المتعاقد علها أن يقوم رجل 
الأعمال بتصرف قانونى » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك2*0 . 


١‏ - عقر الولان و عفر المل : ويتميز عقد الوكالة عن عمّدالعمل؛ 
كا يتممز عن عمّد المقاولة » بأن محله تصرف قانونى لاعمل مادى227 . ويزيد 
ف تيز عمّد الوكالة عن عمّد العمل أن العامل أوالمستخدم ى عقّد العمل يعمل 
دائماً تحت إشراف رب العمل وتوج به فعلاقته به هى علاقة التابع بالمتبرع . 
أما الوكيل فلا يعمل حا نحت إشراف الموكل فليس من الضرورى أنتقوم 
دما علاقة التبعية2"© . وللتميز بين عقد الوكالة وعمّد العمل نفس الآاهمية 


)١(‏ بودرى وقال فى الوكالة فقرة 0م78 - نمض فرنسى 7١‏ يوليه سئة ١441‏ سير يه 
1و - وس ااام 

(؟) بودرى وثال ق الوكالة فقرة لم7 - الوسيط ه فقرة م٠7‏ - مصر الكلية ١+‏ مايو 
سنة ١4014‏ المحاماة 5١‏ رتم 8٠م‏ ص ١١١‏ - تقض فرتمى 5١‏ توفبر سنة ١888+‏ داللوز 
0-15 ١59-1"؟_.‏ 

(” ) بودرى رقال ف الوكاله فمرة مج - بلائيول وريير رلاثاتييه ١١‏ فمّرة ١6.‏ 
ص 6656م . 

( 4 ) بودرى وقال ف الوكالة فقرة 54 - بلانيول وريير وساقاتييه ١١‏ فقرة م4١‏ 
نمض فرنسى 5 فبراير سنة ١41٠١‏ داللوز -١- 1١١9٠١‏ #لا - ١8‏ يناير سنة ١917‏ سيريه 
١9. -1١ -191 8‏ - ليون ٠١‏ يوليه سنة ١474‏ داللوز الأسبوعى -١954‏ .وه . 

0( انظر آنفاً فقرة ٠0١‏ - بودرى وقال فقرة 7م79 - بلانيول وريير وسائاتييه ١١‏ 
فقرة هم؛٠١‏ - أنيكلوبيدى داللوز + لفظ 8888084 فقرة 8" - فقرة 5 . 

. 908 ص‎ 87٠١ استئناف محتلط 4؛؟ يونيه سنة 1968م‎ )١( 

(107) بودرى وقال فى الوكالة فقّرة لالا ومابمدها - بلائيول وريير وسافاتيه ١١‏ 
فدّرة ١47٠‏ - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فقرة 4 -- كولان وكابيعان ودى لامورانديير ٠"‏ 
فقرة ه4١‏ - أنيكلوبيدى داللرز “ لفظ 8185084 فقرة ٠٠١‏ - وقارن أكمم أمين ن الحوللى 
مرة ؛4ه٠ااص‏ ٠ه9ا.‏ 


م 


الى للتمييز بن عقّد الوكالة وعقد المقاولة » وتظهر فى نفس الوجوه : ضرورة 
الأجر فى عقد العمل وعدم ضرورته فى عمد الوكالة وخضوع أجر الوكيل 
إن وجد لتقدير القاخى » وعدم نيابة العامل عن رب العمل ونيابة الوكيل عن 
الموكل إن كان يعمل ياسمه » وعدم انهاء عمد العمل موت رب العمل وانهاء 
الوكالة موت الموكل وإن كان كل من العقدين ينهى موت العامل أو موت 
الوكيل17» » ولزوم عقّد العمل وعدم لزوم عقد الوكالة9» 

وقد يلتبس عقدد الوكالة بعقد العمل . ويقع ذلك عادة.قى شأن الطوافين 
(3616:5ام) و الممثلين التجار ين (30615أمع65تمع) و الخو ابن 5 نا 01939) 
(ععععتروقى مل ومندواى التأمين (ع216؟نا5ةة'0 1565 20 فهوالاء شومون 
بأعمال مادية ويتصر فات قانونية مع العملاء الحساب محدوه.هم فيعمّدو زالصمقات 
وبر مونزعةود التأمين . وقد انقسمالقضاء الفرنسى فيا يتعلق عمندوى التأمن : 
فذهبت بعض!! أحكاء إل أن العقد الذى بر بط مندو ب التأهءن بالشركةهو عفد 
وكالة2؟2) وذهبت أحكام أخرىإلى أنه عمّد ع0 . ولك نالقانون الفرن.ى 
الصادر ١5‏ ديسمير سنة ١901717‏ قضى أن مندو ب التأمين ينتفع بأحكامالمادة 
من التقنين المدنى الفرنسى المتعلقة بعد العمل نت سوم العملعل 
كفةعقد التأمن اوبهذا ة قضت أخيراً محك,ة النقض الفر نسية00) . أما فيا يتعلق 


)١(‏ أوبرى ورو وإسان ه فقّرة 4٠٠١‏ ص م9١‏ هامش ”7 كولان وكابيعسان 
ودى لاموج اندير ؟ فّرة م417١‏ - محمد كامل مرسمى فمّرة هه١‏ ص ٠٠١“‏ محمد على عر فه 
ص "0١‏ ح ا ص ” ٠م‏ - أكم أمين الحولى فقرة ١٠84‏ ص ١468‏ . 

(؟) وقد قضى بأن المحاى الذى يؤجر عن طريق مبلغ دورى يدفم له عن كل شبر أوعن 
كل سنة يبى وكيلا لا أجيراً » ومن ثم بحوز عزله عن الوكالة طبقاً للقواعد المقررة فى عمد 
الوكالة دون القواعد الممقررة فى عمّد العمل ( استئناف محتلط هم أبريل منة 1941 م وه 
ص .)٠١56‏ 

0 نض فرنسى 4 يوليه سنة ١848‏ داللوز 5م - 0٠. - 19١‏ -م فيراير سنة ١675‏ 
دالرز ١؟‏ - ١‏ - 5و١‏ 5" أبريل و54 يوليه سنئة ١847١‏ المحلة العامة للكاهين الرى 
ص 56لا وض 458. 

(4) نقض فرن. 54 يونيه سنة ١4٠0#‏ داللوز -1١-196.«+‏ .4ه - ١١‏ أبريل 
سنة ١1107‏ داللوز -1١- ١9٠.1‏ م44 - السين ه ديسمير سنة ١576‏ داللوز 5-1955 - 
20.41١‏ 

20( نمض فر نسى 77 ديسمبر سلة 07 72+01 -١165‏ 0م؟- وانظر ق هذه - 


لقا 


بالطوافين والممثلين التجاريين والحوابين 4 افقذ ضدر ق. فرنسا قانؤن 1 
بوليه سن /ام8١‏ بجعل هركلاء حميعاً رد طون مخدو مهم وجب عفد كل 
لا مموجب عد وكالة إذا توافرت شروط معينة . وذاك حبى يتمكنوا مز 
الانتفاع بالنشريعات العالية ويستظلوا ايسا 90 . وى مصر ورد نص صريح 
بقذضى بسريان أحكام عد العمل على العلاقة فها ببن أرباب الأعمال وبن 
الطوافين والممثلين التجار ين والحوابين ومندولى التأمن , قاصت الفقوة لون 

فق اآلادة كا مدنى على أن ( تسرئ أحكام عقد العمل عا لى العلاقة ما بن 
أربات الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين 06 ومندون التأمين 
وغره دن ن الوسطاء ٠‏ ولو كانوا مأجورين بطريق العالة أوكانوا يعملون 
لحساب حملة من أرباب الأعمال ؛ مادام هوئلاء الأشخاص تابعين لآرباب 
العمل وخخاضعين لرقابهم ). 

ويعتئر رئيس مجلس إدارة الشركة وكيلا عن هذا المجلس . أما المدير 
الفى الشركة فيعدتر موظفاً فها يرتبط معها بعمّد عمل لا بعد وكالة0؟ , 

وكشيراً ما مختلط عمّد الوكالة بعد العمل . فيعهد السيد إلى الحادم بالقيام 


- المألة بردرى وقال فى الوكالة فقرة 8و8 - بلانيول وريبر وساثاتييه ١١‏ فقرة ١7‏ 
ص 6م - اص 55م - بلانيول ورييير ورواست ١١‏ فمرة هولالا. 

)١(‏ بلانيول وريمسر ورواست ١١‏ فتارة 5لالا. 

(؟) نقغى فرنلى ١5‏ نوقير سنة ١885‏ سيريه مم - ١‏ - 0غ - ١8‏ ديسمس 
سنه ١47‏ داللوز “و - ١١: ١‏ - 58 مارس منة ١9475‏ جازيت دى ياأيه ١8755‏ س. 
؟ - لاوه- ومع ذلك انظر نقفض قرنئى ١9‏ يوليه سنة ١981١‏ داللوز ١ - ١48015‏ مم 
تعليق ر بير 5 

وانظر ى الجمع ما بين رئيس مجلس إدارة الشركة و مديرها الفى : بودرى وكال ق الوكالة 
فقرة مه" - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١4*57‏ ص 51م ا ص 57م - بلانيول 
وريبير رواست ١١‏ فقرة هلالا ص ٠١‏ - نقضضص فرنسى ١5‏ ديسمير سنة ١837‏ داللوز 
5١ - 1١54-1 9#‏ مارس سنه ١9٠١‏ سيريه 1١ - ١91‏ ب لاو؟ 8١‏ ديسمبر 
سنة 1911| سيريه ١5 - ١١5-1١ 1915٠١‏ يأير سنة ١47١‏ سيريه [97٠9٠‏ لس ( . 
5 - 4 يناير سنة 578١داللوز‏ الأسبوعى -1١٠68-194574+‏ #8 أغسطس سنة ١488‏ داللوز 
م8١١‏ - 88ه - ١8‏ يونيه منة ١585‏ داللوز م98١1 -1١‏ مو م( أبريل سنة ه46 و١‏ 
داللورز 5:هو١-‏ 560- 5٠8٠‏ يوليه سنة ١:49‏ داللوز “همو١‏ - بم - ١9‏ يوليه سنة ١1هبه١‏ 
داللرز ٠م96١- 9١ -١‏ يوليه سنة ١94001١‏ لوع90 أؤأمءم0 ١دو‏ -"(5, 


8١ 


إلى مستخدمه بعمّد الصفقات مع العملاء أو بقبض الديون منهم0؟ . ويعهد 
صاحب الارض الزراعية لناظر زراعته يأك عدى عفود الإجار مع المستاجر ين . 
ويعهد صاحب السيارة إلى السائق بتشحم السيارة وتزييها . ويعهد صاحب 
العارة إلى البواب بقبض الأجرة من السكان20»© . ونى هذه الأحوال تسرى 
فى الأصل أحكام عمّد العمل » وتسرى فى الوقت ذاته أحكام عمد الوكالة 
فها يتعلق بالتصرفات القانونية الى يقوم مها هؤلاء المستخدمون . ومن ثم 
ينتفعون بالتشريعات العالية وعما تضفيه علهم من الىاية . ويكونون تابععين 
لرب العمل فيكون هذا مسئولا عنْهم مسئولية المتبوع عن التابع . أما التصرفات 
القانونية الى يقومون بها فيمثلون فها محدومهم » وتنصرف آثارها مباشرة 
إلى اتخدوم . وإذا تعارضت أحكام عمّد العمل مع أحكاء عمد الوكالة . 
غلب عنصر عمد العمل فتسرى احكامه وتستبعد أحكام عمد الوكالة . ومن 
بجواز عزل الوكيل فى أى وقت0(©. 

5 - عفر الوياد وعقر ارريجار : قدمنا عند الكلام نى الإبجار أن 
الإيجار مختلف عن الوكالة بأن محل الوكالة تصرف قانونى ومحل الإبجار عمل 


١943787 يوليه سلة #وم١ل- 5 مأرس سنة‎ ٠١ ]8 مايو سنة #*5لم١ أومآ‎ ٠١ السين‎ )1١( 
.(.١ داللرز مور مد‎ 

(؟١)‏ نمفس فرنسى ٠١‏ يونيه سنة ١858‏ داللوز وهه5-؟ -م١م ‏ 4 أغسطس سنة4 /810 ١‏ 
واللول ونان جب و اماع جع و وله ستة بجوي واللوة قات ا صسبؤية « صيز؟ 1 كتوير 
سنة ١5010‏ داللوز م٠١‏ - 1١‏ - ١م‏ - باريس 7١‏ توفبر سنة ١4110‏ داللوز ١91١1‏ - 
؟ - #م#١ ‏ وقارن بودرى وقال ىق الوكالة فقرة 46" . 

(* ) وانطر فى قبطان السفينة وقيامه بتصرفات قانونية نقض فرنسى ١7‏ يناير سنة ١884‏ 
سيريه 5م - 45١ - 1١‏ - رييير فق القانون البحرى الطبعة الثالثة ١‏ فقرة 05م ومايمدها ‏ 
يودرى وقال فى الوكالة فقرة هو” - بلانيول وريببر وصافاتييه ١١‏ فقّرة ١45١‏ ص 57م . 

0( انظر أنماً فقرة 4 انمض قرلى ١8‏ يوله سنه ١89417‏ دالوز 7ه - ( - 
ومه - ١١‏ ديسمير سنة ١89818‏ داللوز م#ه- ١١ - ١١4» - ١‏ أبريل سنة ١١.90‏ دالوز 
9617 - سد هع - ١#مارس‏ سلة ١9881‏ دالو: الأسدعور ١ب##‏ ورب عصسس ١5‏ يوليه 


سنه ١6١‏ داللور - هج ١ - 6١86‏ بلانيول وريير ث سافادبيه ١١‏ فم ه ١ "“١‏ . 


بذكن 


مادى » وأن الوكيل يعمل عادة باسم الموكل وبمثله أما المستأجر فلا بمثل 
الموكجر » وتنتهى الوكالة موت الكل أ أو موت الوكيل ولاينتهى الإجار موت 
الجر ولا عموت المستأجر إلا فى حالات استثنائية » ومجوز الرجوع فى الوكالة 
ولايحوز الرجوع ف الإيجار : ويجوز ف الوكالة أن ل بت 7 
الوكيل والمستأجر فى أنه إذا تصرف 0 فى الغىء الذع نحت . 5 بدون 
إذن المالاك عير ميدداً0؟©2 , 
آخر على أن تعر اله حللة بولند أعيانً علكها الأول : على أن يو'جرها 
المستأجر من باطنه واحدة واحدة » ويتقامم الأجرة ار حدم 
أو بأخذ لنفسه مبلغاً معيناً مخصمه من الأجرة اللى يتقاضاها من المستأجرين من. 
الباطن والباق يعطيه للمؤجر . وقررنا.أن هذا العقد ليس بإبجار » بل هو 
وكالة مأجورة » الوكيل فها هو من تسمى بالمستأجر الأصلى والموكل من تسمى, 
بالموكجر . فنحيل هنا إلى ما قر رناه هناك292 . 

5١‏ - عفر الولات وعقر اليم : قدمنا عند الكلام فى البيع 20 أن. 
الوكالة قد تقيرن بالبيع ٠‏ وتحدث ذلات ى أحوال مها : 

. ١4 انظر فى ذلك الوسيط 5 فمّرة و ص‎ )١( 

(؟) الوسيط 5 فقرة ٠‏ - وانظر بودرى وقال فى الوكالة فقرة ام - جيوار ق 
الإبحار ١‏ فمرة ١١‏ وفقرة +5 - بلانيول وريوير وساقاتييه ١١‏ فمقرة ”م 
محكة الاستعناف المختلطة عنصر الوكالة » فقضت بانهاء العمّد موت الوكيل أى من ظهر مظهر 
المستأجر الأصل ( استئناف مختلط " أبريل سنة ٠‏ 6٠م‏ 4! صلء - وانظر أيضاً ى نفس. 
المعى استئنان مختلط ١‏ يونيه سنة 1١1٠05‏ م ١8‏ ص #١8‏ ). 

وقد يقع لبس أيضاً بين الوكالة والإار إذا سلم شخص لآآخر أرضاً زراعية لزراعتها » 
فإذا كان هذا ااأشخص الآخن مدع الآرض يناه وانق وق أت لفان الأرض ولو جزءة 

بن المحصوك: 8 فالعثده [حان أوشراوءة بن لها إذا كات يزرع الأرض لحساب صاحها ويقوم هو 
بإذار ما لباب عه قي ريما يلرام للذر كن فت نان وماد ودين ذلك وضسا جر الأنفار للزراعة 
ويقوم بجحميم الأعمال الأخرى اللازمة لزراعة الأرض من أعمال مادية وتصرفات قانونية » ويأخ 

جرا على ذلك من صاحب الأرض » فالعقّد مزيج من عقد عمل ووكالة . وتظهر أهمية هذا المييز 
فى الامتداد القانون للعمّد » فإذا كان العقد إبجارا أومرا رعة امتد بحكم القانون بعد انقضاء مدته > 
أما إذا كان عمّد على ووكالة فلا ممتد إذأ 'انقضت المدة ( أنسيكلوبيدى داللوز م لفظ 428084 
فقرة 4) . 

(*) الوسيط 4 فقرة ١١‏ ص 0# داص #«” . 


الذكنا 


١‏ -حالة الاسم المستعار أو المسخر (0018 -0:68) » فهو يشترى باأسمه 
ما وكل فى شرائه ثم يبيعه بعققد جديد إلى الموكل . فيقترن عمد الوكالة فى هذه 
الحالة بعقدى بيع » الأول هو الذى أبرمه المسخر مع المتعاقد الا خر والنا" 
هو الذى أبرمه المسخر مع الموكل . 

؟ ‏ حالة السمسار والوكيل بالعمولة . يقوم كل مهما بشراء الشىء باسمه 
ولكن لحساب عميله » ثم ينقله إلى العميل بعقد جديد ٠‏ فيكون هناك عقد 
وكالة مقترناً بعقدى بيع على النحو السالف الذكر. 

حالة الوكالة بالشراء ىق حق التقرير بالشراء عن الغير 33!108اء06) 2 
(01118330© 06 ع وقك تقدم تفصيل ذلك عند الكلام فى البيم90© ج 

وقد تلتبس الوكالة بالبيع فى أحوال منها : 

١‏ حالة ما إذا حول الدائن حمّه محال له على أن محتفظ هدًا لنفسه جز 
من الحق ويرد الباق للمحيل . فقد يكون العقد حوالة حن أى بيعاً للح روالون 
هو هذا الباق الذى يرده امحال له للمحيل وقد اشترى الحق +>زء منه ى نظمر 
ذاابدال من حي ى هي ورين اديع »وقد كرت الفقدوكالة ماحورة 
والحال له هو وكيل أنحيل فى قبض الدين من المحال عليه فى مقابل أجر هو 
هذا الحزء من الح الذى يستبقيه ا محال له لنفسه . وتذهب محكمة النقض الفر نسي 
إلى أن قاضى ال مو ضوع هر الذى يبت فيا إذا كان المتعاقدان أرادا سعاً أو 
وكالة2292 . أما الفقه فنقسم » فن الفقهاء من يذهب إلى أن العمّد وكالة29) ؛ 
وشيم عن يهب إل ان اللشل يكارة جل إن يض ا محال له الحق من المدير 
بأ م انحيل ويكون بيعاً إذا ق قبض الحق باسمه الشخصى (4؛) ا أن هذا 
2 هوا قى الأصل وكالة » فد قصد المتعاقدان أن يفيض الخال له امحق 
من المدين ليسلمه للمحيل فى مقابل أجر يقتطعه المحال له من الحق بعد قبضه . 


. وفمّرة مه ثقرة: وو‎ ١ ص +8 هامش‎ ١١ الوسيط ؛ فقرة‎ )١( 

(؟1) نمض فرنسى 7 فبراير 1 راد ه86 دداسرز ه8ه6ه- -9١‏ 0.5 -ه ؟١‏ 
يناير سنة ١858‏ داللوز م«-- ١‏ ب ؟.م - م8 فراير سنة ال1م١‏ داللوز 4لا - ١‏ اهبا - 
1 ديسمسر سنة (919! سيريه 11 و١‏ - -١‏ ]لاس - م5 مايور سه ١41١#‏ داشول 19435 - 
١‏ - ١ل(‏ . 

(*) جيوار فقرة 5١‏ - بودرى وقال فقرة 851 . 

( ؛ ) بلانيول وريبير وسائاتييه ١١‏ فمّرة +؛! ص ١55‏ 
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وهذا مالم يتعبن من الظروف فى وضوح أن المتعاقدين قد قصدا أن ينتقل 
الحن فعلا للمحال له فى مقابل ثمن هو الحزء من الحق الذى يرده انال له 
لمحيل فيكون العقد بيعا . 

؟ ‏ حالة ما إذا وكل .شخص شخصاً آخر فى بيع مال له » مع خخويله 
الحق فى أن يشتريه لنفسه إذا شاء . فالعمّد هنا وكالة معلقة على شرط فاسخ . 
هو أن يشترى الوكيل المال لنفسه . فإذا اشيرى الوكيل المال لنفسه انفسخت 
الوكالة » وتبى من التعاقد وعد بالبيع قبله الموعود له ( الوكيل ) بشرائهالمال . 
وتخلص من ذلك أن العمّد وكالة معلقة على شرط فاسخ » وقد اقير نت بوعد 
بالبيع 200 , 

ف مجاه ها إذا ادق عورد الجلنة يلت إل ثاجن البق ادها تع 

ببعه » وبرد له ما تبى دون بيع مع تمن ما باع بعد خخصم أجره . وهذا عقد 
معروف عند الرومان اسيم نوص ززوءق ع لآن عن السلعة محدد طلقا لتقدير 
(65]113)108) متفق عليه : : فهل هو بيع أووكالة ؟ يغلب أن يكون وكالة » 
ويكون التاجر وكيلا عن مورد السلعة ى بيع ما باع منها وقد خصم أجره من 
امن الذى باع به : ويكون مبدداً إذا لم يرد السلعة أو ع2 . وقد يكون 
ببعاً إذا تقاضى المورد مقدماً من التاجر مبلغاً محتفظ به ء فيكون هذا المبلغ 
تمنآً لحزء من السلعة0© . كما يكون بيعاً إذا ترك المورد للتاجر حرية تحديد 
المْن الذى يببع به السلعة ومازاد من هذا القن على مبلغ معين يأخخذه التاجر 





- ص 55م‎ ١+4 فقّرة‎ ١١ انظر ى هذا المعمى بلانيول وريبير وسافاتييه‎ )١( 
ص 07م - وهذا يخلان ما إذا وكل شخص شخصا آخر فى بيم مال له دون أن يخوله حق‎ 

شرائه لنفسه . فإذا اشترى الوكيل المال لنفسه » لم يكن الشراء نافذاً فى حق الموكل » ولكن 
اموي وا مو عون 0 

(؟) بودرى وقال ف الوكالة فقرة 59“ - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة مم4١‏ 
ص 55م - أنيكلوبيدى داللوز # لفظ )4848048 فقرة #8 - تقض غرنسبى # ديسمر 
سنة ١847‏ داللوز س4 - ١‏ - 168+ (إذا لم يرد التاجر الحواهر الى تسلمها أو مها كان 
مبددا ) - 8١‏ أيريل سنة ١888‏ داللوز موه (١‏ - ممسه ‏ كذلك يكون للموكل أن يترد 
السلعة من تفليية الوكيل لأنه لا يزال مالكأ لها » ويلتزم الوكيل بتقدمم حساب للموكل ء و يجوز 
أتخفيض أجره! ذا كان مبالغاً فيه ( محمد على عرفة ص 848 ) . 

0 باريس 4 ياير سنهة ١844‏ 00.1908[ .8402 4 ابيز سنه ١88488‏ - بودرى 
حوقال ف الوكالة فقرة 64م ص ١8٠‏ - أكمٌ أمين"الحوى فقرة ١1٠١‏ ص ٠9لا.‏ 


هو 

لنفسه » فيكون العمّد فى هذه الحالة بيعاً معلقاً على شرط واقف هو أن نحد 
التاجر للسلعة مشترياً . فإذا وجده نحقق الشرط وأصبح التاجر مشيرياً : 
وباع بدوره السلعة إلى المشترى الذى وجده9؟ . وإذا عهدت شركة إلى 
مصرف بتوزيع أسهمها أوسنداما على الحمهور » كان المصرف وكيلا عن 
الشركة قف بيع هذه الأسهم أو السندات (8و1وؤو1م0'6 6هعلومء)0؟2 . وذلك 
مالم يتملك المصرف الأسهم أو السندات لنفسه ثم يبيعها للجمهور لحسابه 
فيكون العقّد بيعاً9©, 

وأهم ما يعرتب من النتائج على أن يكون العمّد وكالة أو بيع فى الحالات 
المتقدم ذكرها أن أجر الوكيل مخضع لتقدير القاضى » وأن !١‏ يي 
عن وكالته فإذا ل برد الذى ء أو تمنه كان مرددا0*) . 

ع ١لا‏ عقر الونأعم وعقر الشمرلزٌ : قدمنا عند الكلام فى عمّد الشركة 
أن الوكالة تشنبه بالشركة فما إذا فوض الدائن شخصاً أن يقبض حقه من المدين 
فى مقابل ع ال ٠‏ فالعمّد وكالة .مأجورة لا شركة » لآأزالوكيل 
لا يشارك الدائن فى الحسارة إذا لم يقبض الدين » بل هو بأخذ أجراً على وكالته 
نسبة معينة من الدين0*) 

وبحب المييز بن الوكيل وأداة الشركة (501616 13 عل 018386) » 
افبجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب يعتير كل مهما أداة 
للشركة لا وكيلا علها20 . ظ 





)١(‏ باريس ١8‏ مايو سنة # ه4١‏ داللوز +#ه4١‏ - 4١8‏ - بلائيول وريوير وساقاتييه 
(١‏ فقّرة ١:4‏ ص 855 . 

(؟١)‏ بودرىوقالقى الوكالة فقرة ”00٠.‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمرة ١١4‏ 
ص 65م - أكمم أمين الحولى فقرة 1١٠6١‏ ص ١4٠‏ - باريس 78 نوقبر سنة ١9*86‏ جازريت 
دى ياليه 75و١1 -1١-‏ 98#و١.,‏ 

(“ ) بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فمقرة ١١+84‏ ص 55م 

( ؛ ) نقضض فرنسى 7 ديسمير سنة 91م ١‏ داللوز #«وه  -١‏ ه١١5-‏ ه مارس سند ١4٠‏ 
داللوز 96.9و9١1‏ - ١‏ بام - 6م أبريل سنة ١978‏ داللوز الأسبوعى م1585-1978 - 
بلانيول وزريور وسأقاتيره ١١‏ فهرد غ#”"4| ص 5107م - أكم أمين الحولى فمرة ١6١‏ ص اذأ . 

(ه) الوسيط ٠ه‏ فقرة ١517‏ ص 758 . 

)١(‏ بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فقرة 0ا114. 


)٠6( 


لحان 


وإذا عهد شخص إلى آخر فى إدارة مال له » على أن يشاركه فى الربح 
والحسارة فهذه شركة » أو على أن يتقاضى جعلا معيناً أو نسبة مئوية من 
صا الريع ولابشارك فى الحسارة فهذه وكالة0© . 

6 - عفر الولاد و عقر الوربمئ : يغلب أن يقع فى يد الوكيل مال 
للموكل » كا إذا قبض ديناً له أوقبض من المال الموكل ى ببعه . كذلك قد 
بقع فى يد الوكيل أشياء مملوكة للموكل كستندات محتاج إلها ى تنفيذ 
وكالته » أو مجوهرات وكل فى بيعها » أو كبيالة وكل فى قبضها . فى حميع 
هذه الأحوال لا تكون هناك وديعة مقئرنة بالوكالة » لأن مافى يد الوكيل 
لم يتسلمه لحفظه كا هو الأمر فى الوديعة » بل تسلمه لتنفيذ الوكالة0) 

ومع ذلك قد تقرن الوديعة بالوكالة ٠»‏ هما إذا أودع شخص مالا عند 


)١(‏ انظر فى هذه المسألة بلاثيول وريبير وساثاتييه 3١‏ فقرة 0م4١‏ - وانظر فى القييز 
بين الوكالة والشركة بودرى وثمال فى الوكالة فقرة +٠١‏ - فقرة +.غ+ - أنسيكلربيدى داللوز 
“ لفظ 5635084 فمرة 1٠‏ . 

وقد قضى بأنه إذا اشترى شخصان سيارة وأودعاها عند ثالث لبيعها » واتفقوا عل أنه عند 
بيعها يقسم ريحها عليهم حميعاً » وإذا وقعت خسارة يتحملها الثالث وحده » فهذا العقد لا يكون 
شركة » بل هو اتفاق بين مالكى" السيارة و الشخص الثالث علي أن يكو نهذا وكيلا بالعمولة يضمن 
لالكين بيع السيارة بغير خسارة » وله أجر احمالى هو مساهتته فى الربح ( مصر الوطنية تجارى 
عور لاسي ساي :اووس ال 0 
وقضى بأن العقد يعر وكالة لا شركة إذا كان أحد المصارف قد التزم بالإشراف على إصلاح 
محلج مملوك لأحد ععلائه » عل أن يستغله ستغله المصرف © بامم مالكه وتحت مسئوليته » لمدة معينة 
بحصلء فيها على جزء معين من الأر باح » وعلى أن يقدم العميل صاحب المحاج رهناً رسمياً لوفاء دينه 
ل م 45ص عه - أكم أمين ن الحولى فقرة1٠١)»‏ 
وتكون الوكالة فى هذه الحالة وكالة لصااح الموكل نالد ست و وال وه والاسر 
فها جزء معين من أر باح عر ل ا د د 
فها مع أرياها وتسا النقود مقابل الثلث فى حوع الإيراد » كان ذلك بكالة ل فركة ( خرعا 4م 
أبريل سنة ؛ صرف الرجيا ارام م٠‏ ص هوه ٠‏ - أكمم افق أ حول قر 
ص ١9١‏ هامش 8 ) - وإذا عهد * نفس إل آخر حفس أرضن زيح + بن امنا ا 
الأرض وتعهده بأن يدفع للشخص الآخر جزءاً من ثمن الأرض الى يبيعها أجراً له على عمله » 
فالعقد وكالة لا شركة (استئناف محتلط ١١‏ يونيه سنة 1914م ؟_اومو ص .)75١١‏ 

(؟1) بردرى وقال ى الوكالة فقرة +٠64‏ - جيوار فى الوديعة فقرة ٠٠‏ - بلانيول 
وريبير وساثاتييه ١١‏ فقّرة ١45٠0‏ - نقض فرنسى ١١‏ يوليه منة مم١‏ داللوز ولاب ١‏ 
١9 89‏ مارس سنة |9١59‏ سيريه -١ 1١9159‏ |55؟. 
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آخر لحفظه » ووكله فى الوقت ذاته بأن يدفع هذا المال بعد مدةمعينة لدائن 
له يستوق منه حقّه ١؟‏ . والحراسة ليست إلا وديعة مر نة بتوكيل الحارس 
ف إدارة المال الموضوع نحت الحراسة9) 

91 - التنظي النشربعى لمقر الوا : نظم التقنين المدلى الحديد عقد 
الوكالة تنظيا منطقياً عالج فيه عيوب التقدن المدنى القدىم » واستكمل ما نقص 
من نصوص هذا التقذن . وفصل فى الوقت ذاته عمّد الوكالة عن موضوع 
النيابة بوجه عام . ويجيزئ هنا مما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى 
ف هذا الصدد : 


« فصل المشروع عمد الوكالة عن موضوع النيابة بوجه عام . فوضم 
مبدأ النيابة وما يتصل مها من أحكام بن القواعد العامة للالتزامات . .وجعل 


)١(‏ نمض فرنسى 7+4 ديسمير سنة 9414م صيريه موه 01١‏ #50 - باريس 4 ديسمبر 
سنة ١9784‏ سيريه ٠5-1١98٠68‏ 5م - بلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ فقّرة ه48١‏ . 

' (؟) نمض فرنسى 5 مايو سنة ١81١+‏ داللوز ١٠.١ ١ - ١91١17‏ - بلانيول ورييير 
وساقاتييه ١١‏ فقرة ه“*4١‏ - وانظر ف المييز بين الوديعة والركالة بودرى وقال فى الوكالة 
ثمرة 4١٠؛‏ - ثمره 8م١1‏ . 

وقد يقم لبس بين الوكالة والرهن الحيازى . وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن عملية 
توريد أقطان إلى محل تجارى لحلجها مقابل أجرة متفق علبا ثم بيمها حسب أسعار الوق » 
والمحاسبة على ما يكون صاحب القطن حبه مقدماً من مها » لا يمكن اعتبارها رهنا ؛ وإنما هى 
وكالة بالعمولة ( استئناف مصر 5+8 ديسمبر سنة ١4١8‏ المجموعة الرحمية 5١‏ رقم ه صص ه 4 5 
وقضت محكة المنيا بأن الاتفاق فى عقد فتح الاعّاد بين البنك والعميل على أن يبيع الأول بضائع 
الثافى المودعة لديه تأميناً للحساب الحارى هو ف الواقم وكالة من العميل للبنك بالبيع » فلا يتحم 
على هذا اتباع نص المادة 7 من القانون التجارى الى تلزم الدائن المرهن. باستصدار إذن منقامضى 
الأمور الوقتية ببيم الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية ( المنيا +٠‏ سبتمير سنة ١979‏ 
المحاماة ٠١‏ ركم 05١‏ ص  ) #8١‏ وانظر استئناف محتلط م١‏ أبريل سنة ١191#‏ م هم 
ص 0#م - ١9‏ أبريل سنة 19171 م 84 ص .04 - 4 نوفبر سنة 1916م 8م ص ١١‏ 
4 ديسمير سنة ١9176‏ م 78 ص 8م - وانظر فيما يسمى 81002171 5619 18 2538481 : استئناف 
محتلط ؛؟ ديسمير سنة ١89٠‏ م” ص 5-1٠٠١‏ مايو سنة (9890.مم ص 89م - 58 مايو 
سنة 95م م لم ص ا796 . 

وقضى من جهة أخرى بألا يعتبر الدائن المرتهن وكيلا عن الراهن » وإن كان مسئولا عما 
يستغله من الرهن » إذ ذلك وحده لا بحيز اعتباره وكيلا حسب التعريف القانونى للوكالة ( أسيوط 


الكلية 707 أكتوبر سنة ١48٠‏ المحاماة ١١‏ رتم 5١4‏ ص 404). 


ولكنا 


عمّد الوكالة ى مكانه بين العقود المسهاة اللى ترد على العمل . إذ الوكالة محلها 
عمل الوكيل . وقد روعى . بعد فصل الوكالة عن النيابة ٠‏ ألا تتكرر النصوص 

فى الموضو عبن . فاختصت النيابة بالمبادئ العامة . دون نظر إلى مصدر النيابة 
هل هو العمّد أو القانون . وعرض المشروع فبها بنوع خاص إلى أثر النيابة ى 
العلاقة مع الغر الذى بتعاقد معه النائب . أما الوكالة . فباعتبارها عقداً بين 
الوكيل والموكل © فاك تر كرا ت قم أحكاء النيابه مخخصرصة .32 تأحيةن . من 
ناحية المصدر فهى نيابة اتفافية مصدرها العتقد . ومن ناحية الآثر فهى تف 
بنوع خاص عند أثر النيابة فى علاقة الوكيل بالموكل أى النائب بالأصيل . 
أما العلاقة بالغر فققد وردت فى الوكالة أحكامها الحاصة بالنيابة الاتفاقية . 
مع الإحالة على مبدأ النيابة بوجه عام فى فى الأحكام الأخرى » . 

« وقد راعى المشروع أن يرتب نصوص عقد الوكالة ترتيباً منطقياً لانجده 
فق التقنن الدالى التدمر) م فعرض ى فصول ثلاثة لإنشاء عمد الوكالة » 
وما يترتب علها من أثر ٠‏ وكيف تنتهى . وى إنشاء العقد فرق المشروع بين 
الوكالة االحاصة والوكالة العامة . وى الا ثار عرض لالئز امات كل من الوكيل 
والموكل ٠‏ ثم لأثر الوكالة بالنسبة للغير . وبين فى الهاية الآسباب الى 
تنبى با الوكالة . فظهر منبا أن الوكالة عد غير لازم » فللموكل أن يعزل 
الوكيل . وللوكيل أن يتناز ل عن الوكالة » . 

وإذا قورنت نصوص رن بنصوص التقدن ال حالى ( القدم ) : 
تبسن أن المشروع قد عالج عيوياً ؛ نصوص التقندن الحالى ( القدم ) من 
وجوه . واتكل الناقض ىن هذا القدن يمن وسدوة أخر :ا 

؛ فقد عالج العيوب من وجوه أهمها ما يأتى » : 

و1سعرف المشروع الوكالة ٠‏ فبين أن الوكيل يقوم بعمل قانوى 
لحساب الموكل . والتقدن الحالى (القدم) يطلق فى عمل الوكيل فلا يقيده 
بالعمل القانونى » ويقيد فى كيفية إجراء العمل فيقتضى من الوكيل أن يعما 
باسم الموكل . وكل من هذا الإطلاق والتقييد غير حيح ٠‏ فالوكيل [تما يقوم 
بعمل قانونى . وهذا ما عمز الوكالة عن عقد العمل . وإذا كان يعمل دائاً 
لحساب الموكل + افليس هن السرزورق نا يعمل اميه ى افك / بعمل الوكبل 
امه الشخصى : وهذا ما اصطلح على دعو ته « بالاسم المستعار » . والاسم 
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المستعار وكيل كسائر الوكلاء . يتسع له تعريف المشروع ٠‏ ويضيق عنه 
تعر يف التقندن الحالى ( القدم ) وإن كان هذا التقدن يشير إليه إشارة مقتضية 
فى أحد نصوصه (م.18/807") . ولا ء*تلف الاسم المستعار عن سائر 
الوكلاء فى علاقته مع الغير , ولذلك لم مخصص المشروع له مكاناً ى عمّد 
الوكالة مرإ حي حصان ون ا . وهذا مكانه ق النابة 
بوجدعام عي جد و اشرو نصاً خاصاً به ١‏ م9٠١‏ أى 4 ٠‏ مدلى) . 
وقد أحيل فى الوكالة على هذا النص » . 

عو جانب المشروع ؛ فى لحديد مسئولية الوكيل عن تنفيذ الوكالة . 
أن بجعل الوكيل مسئولا عن التقصير اليسير أو التقصير اليك 0 
مأجوراً أو غير مأجور . وقد ترك هذا المعيار القدم الذى أخذ به التتاء الحالى 
( القدم ) إلى معبار يتمشى مع التطور الحديث والنظريات 05 

و الإ قيد المشروع من حرية القاضى فى تقدير أجر الوكيل إذا كان هذا 
الأجر متفقاً عليه ٠‏ فلم يطلق هذه الحرية كما فعل التقنين الحالى ( القديم ) . 
بل قيدها بأن منع القاضى من التقدير إذا دفم الآجر طوعاً بعد تنفيذ الوكالة . 
ووهذا اقيق إأا هو انقدن الما نجرى عليه الفقياء ء المصرى ىق هذه المسألة ٠‏ . 

و واستككل.المشروع الناقص ف التقنين الحالى ( القدم ) من وجوه أهمها 
ما يأق» : 

و١‏ -أوجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل 
القانونى الذى يكون محل الوكالة » . 

«>- بين ما يترتب من الأحكام على تعدد الوكلاء وتعدد الموكلن من 
حيث التضامن ومن حيث انفراد أحد الوكلاء بالعمل » . 

 ”«‏ جعل -الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيد 
الوكالة تنفيذاً معتادا 2©١(0/‏ . 

7 - ميل الب : ونبحث عقد الوكالة ىق فصول ثلاثة : 

الفصل الأول -- ق أركان الوكالة . 

الفصل الثانى ‏ فى الآ ثار الى تترتب على الوكالة . 

الفصلالثالث ‏ فى انهاء الوكالة . 


)10 مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 6هم١‏ - ص .١١56‏ 


الفصلالاول 


4 - تطسى الفراعر العام : أركان الوكالة » كما ىسائر العمود . 
الأرائئى وانحل والسبب . وف خصوص السبب نحيل إلى النظرية العامة'"؟ . 
ويبى بعد ذلك التراضى وامحل. ومل الوكالة بالنسبة إلى النزامات الوكيل 
هو التصرف القانونى الذى يقوم به الوكيل . أما التزامات الموكل من دفع 
الأجر ورد المصروفات والتعويض عن الضرر فليست محتمة » إذ هى قد 
تتحمق وقد لاتتحقق » وكل المز امله محله ويكون الكلام فيه عند الكلام ى 
هذا الالتزام '. ومن ثم نقصر الكلام » فى أركان الوكالة » على العراضى 
والتصرف القانوبى محل الوكالة . 


)١(‏ انظر استئناف مختلط م١‏ ؤراير سنة ١1٠.0‏ م ١4‏ ص ١84‏ - ويتصل بالسبب 
فى الوكالة الشخص الذى تنمقد الوكالة لمصلحته . والأصل أن الوكالة تنمقد لمصلحة الموكل . وقد 
تنعقد لمصلحة كل من الموكل والوكيل » كا إذا وكل شخص دائنه ى بيم مال له ليتقاضى حقه 
من كمنه . أو وكل أحد الشر يكين فى الشيوع الشريك الآخر فى إدارة المال الشائع ( جيوار 
فقرة ١07‏ - بودرى وقال فى الوكالة فمّرة 451١‏ ) . ولا تنعقد الوكالة لمصلحة الوكيل وحده ٠»‏ 
فلا تكون هنا وكالة إذا أشار شخص على آخر أن يعقد لنفله صفقة راححة ( جيوار فقرة *0! - 
بودرى وقال ق الوكالة فقرة - أوبرى ورو وإسان 5 فقرة :٠١‏ ص 7١8‏ ). 

وقد تنعمّد الوكالة لمصلحة الموكل والفير » كا إذا وكلشخص شخصاً آخر فق بيع مال له ليسدد 
من همنه ديئاً ى ذمته للغر » فالوكالة انعقدت هنا لمصلحة كل من الموكل ودائنه الذى سيستوق 
حقه من ألمّن . وإذا عهد شخص إلى آخر فى أن يقوم بتصرف قانوى لمصلحة الغير وحده » كان 
هذا اشتراطاً لمصلحة الغير لا وكالة . ويتصور أن تكون هناك وكالة لمصلحة الغير وحده » 
ويتحقق ذلك فيما إذا قام فضولى بإدارة عمل اغير » ووكل شخصاً آخر عنه فى إدارة هذا العمل 
أو فى المفى فيه ( انظر فى هذا المعبى ترولون فقرة 6 - بودرى وثال ف الوكالة فقرة 45١‏ - 
وانطر أريزف :قوق وانهان :قفر 16 فونفن ءءء وهامش - م١‏ - أنسيكلوبيدى داالوز 
" لفظ ]848843 فقرة ١م‏ ) - وإذا انعقدت الوكالة لمصلحة الموكل والغير » جاز لكل مهما 
مطالبة الوكيل ,تنفيذ الوكالة ٠‏ الموكل بموجب عقّد الوكالة ؛ والغير بموجب الاشتراط 
لصلحته . وقد نس المادة ٠٠م‏ من تقنين الموجبات , العقود اللبنانيى على أنه م لا يحق لشمخنص 
ثالث أن يقيم الدعوى على الؤكيل لإجباره على تفيذ الوكانة » إلا إذ؛ كانت ممسودة لمصاحة ذلك 
الشيكمن اده . 


ال 
العراضى ى الوكالة 


6 - مان : نبحث فى التراضى : )١(‏ شروط الانعقاد . 
(١١)وشروط‏ الصحة . 


ا ممى اررُول 
شروط الانعقاد 


- نوافو, ارو يجاى و امول : حب لاانعقاد الوكالةتوافق الإيجاب 
والقبول على عناصر الوكالة ؛ فيم العراضى بين الموكل(١1؟‏ والوكيل9" على 





)1١(‏ ويصح أن يكون الموكل شخصاً معنوياً ويصدر التوكيل من مجلس إدا رته إذا كان 
هذا امجلس هو الذى مثله قانوناً . وقد قضت محكة النقض بأنه ليس ى القانون ما بمتنم معه على 
مجلس إدارة الممعية التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة فى كل الأأجمال 
القانونية - بالرغ مما نصت عليه المادة ه من القانون رقم مه لسنة غ46١‏ من أن مجلس الإدارة 
هو الذى بمثل الجمعية أمام القضاء » إذ لم يقصد به سوى عدم انفراد رئيس الحممية بأعمالها , 
فإذا أناب مجلس الإدارة رئيس الحمعية فى اتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية للحصولعل تعويض» 
فإن الدعوى الى يرفعها باعتباره نائباً عن المعية وممثلا لها تكون مقبولة ( نقض مدفى ١١‏ يونيه 
منة ١9451‏ مجموعة أحكام النقض رقم “مص ه4ه). 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأن ااوكالة عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل. » فإذا لم يثبت هذا 
القبول من إجراء العمل الموكل فيه أو من أى دليل آخر مقبول قانوناً انتفت الوكالة وم يبق 
إلا محرد إيجماب بها من الموكل / يقترن بقبول من الوكيل . وإذن فى كان المطعون عليهم تمد دقموا 
بعدم قبول استثنا الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى » وكان الطاعن قد تمسك بأن الشخص 
الذى و جه إليه إعلان الح ا مستأنف ليس وكيلا لأن الوكالة / تنعقد إطلاقاً لانعدام قبول الوكيل » 
وبأن محرد صدور التوكيل منه لا يثبت قبام الوكالة إذا كانت م تقبل من الوكيل ولم يصدر منه 
أن عمل يفيد هذا القبول » وكان الحم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا 
على اعتبار الوكالة قامة لمحرد صدور التوكيل الرنمى من جانب الطاعن دون أن تحفل بتحقيق 
دفاعه » فإن هذا الحم يكون معيباً بمخالفته القانون والقصور ف التسبيب (نقض مدق 74 يونيه 
سئة ١468‏ مجموعة أحكام النقضش 0 ركم 4 ص آلاةو). 

وقد يحبر الوكيل على قبول الوكالة . فقد نصت المادة 07 من فانون المحاماة رتم 151 - 


1 


ماهية العقد والتصرف القانونى أو التصرفات القانونية الى يقوم ها الوكيل 
والأجر الذى يتقاضاه إن كان هناك أجر . ويكون كل ذلك خاضعاً للقواعد 
العامة المقررة فى نظررء العقد0١؟‏ . 

فيجوز التعبير عن التراضى صراحة أوضمناً90© . وسترى عند الكلام 
فى الوكالة الضمنية2©9 أن رضاء كل من الموكل والوكيل بالوكالة يصح أن 
يكون ضمنياً 9 . بل يصح ألا يصدر رضاء من الموكل أ صلا ومع ذلك 
ينصرف إليه أثر التصرف الذى عقّده الوكيل ٠‏ كما سترى عند الكلام ق 


ع لسنة 7ه و١‏ على ما يأق : «يقوم المحاى المنتدب عن الفقير أمام احا كي المدنيةأو الحنائية بالدفاع 
عنه مجاناً . ومم ذلك ك بحوز له أن يقدر أتعابه ضد الخصم المحكوم . عليه بالمصروفات . وئه على كل 
حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ما جاء 
بالمادة 071 من قانون.الإجراءات الحنائية - وبحب أن يقوم بما تكلفه به لحنة المساعدة القضائية 
أوامحكة » ولا يسوغ ل أن يتنحئى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أوالحكة المنظورة 
أمامها الدعوى - ويعى من الندب فى القضايا الحنائية والمدنية المحامون المقررون أمام محكة النقض 
والمحكة الإدارية العليا أو الذين مفى على قيدهم فى جدول المحامين عشرون سنة . غير أن هذا 
الإعفاء لا يسرى على القضايا المدنية أمام محكة النقض . . ونصت المادة م8 من نفس القانون 
عل ما يأق : «نحلس النقابة أن يكلف أحد المحامين للدفاع عن خصم لا بحد من يقوم بالافاع عنه» . 

)1١(‏ وقد قضى بأن من يتولى حمع إعانات لعمل معين يكون وكيلا عن المكتتبين » فاذا 
مم العمل كات لكل مكتقب الحق فى أن يطلب تقدم حساسمن الوكيل وأن يستر د ما دفمه (أسيوط 
حزق "١‏ يناير سنه ١954‏ المحاماة ؛ رقم مه ص 50 ). 

(؟) ويقع فى بعض الأحيان أن يسلم شخص لآخَر ختمه لاتوقيع به عند إبرام الأول 
تصرفات قانوئية بالنيابة عن الثانى . وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بأن تسلم الحم لآ خر 
ليوقم به على عمد بيع يعتبر توكيلا بالمعنى ( استعناف وطى أول يناير سنة ١58‏ الحقوق ه 
ص 14 ) . وقضت أيضا بأن يعد الأخ وكبلا إذا كان م أخته بق عنده مدة » ولما تسلمته 

منه أعطى نا تعهدأ مفاده بطلان أية شروط بيع أوسندات أخرى تظهر مختومة بذلك الحم (استئناف 
وطى ”١‏ يناير سنة ه40١‏ الاستقلال م ص 70# ) . وقد قضى بأنه إذا حول حق لدائن ضماناً 
لدينه وكان الدين أقل من الحق ٠»‏ اعتير الدائن وكيلا فى قبض الباق وكالة ضمنية ء ومن ثم 
تكون له مطالبة محال عليه بكل الحق ( استئناف مختلط ٠١‏ مايو سنة 1485 م م4 ص إم*؟ - 
أول أبريل منة ١981‏ م 49 ص 1١078‏ ). 

(؟) انظر مايل فقرة 85١‏ . 

(4 ) ولكن لا يعتير رضاء ضمنياً أن يكون هناك أمر مشتر ك بين عدة أشخاص لككل منهم 
وكيل »© فيتعاون وكيل أحدهم مع الوكلاء الآخرين » ولايفهم من عورد هذا التعاون أن بكون 
الوكيل وكيلا أيضاً عن الأشخاص الآ خرين ( استئناف مختلط ٠١‏ يونيه سنة 1144 م .8ه 


. ) ١2#” ص‎ 


ل 


الوكالة الظاهرة وى مجاوزة الوكيل الحدود الوكالة . وسواء كان رضاء الموكل 
صرحا أوضمناً » فإنه بحب أن يسبق التصرف القانونى الذى يعقده الوكيل . 
فإن كان لاحقاً له لم تكن هناك وكالة بل فضالة . وكان رضاء رب العمل 
نرارأ لعمل الفضوكى(20 . ويترتب على ذلك أنه لا يكنى أن يقوم شخص 
يتصرف قانولى لحساب آخر وباشمه حبى تكون هناك وكالة . ولو كان هذا 
الشخص قد قام بالتصرف القانونى بعلم رب العمل ودون معارضة منه0؟ . 
وإنما تكون هذه فضالة . ولاتكون وكالة إلا إذا تراضى الموكل والوكبل على 
الوكالة تراضياً فعلياً قبل أن يقوم الوكيل بالتصرف القانونى29© . كذلك 
بحب أن يصدر رضاء الوكيل . سواء كان هذا الرضاء صرعاً أوضمناً . 
قبل وقوع حادث يكون من شأنه إنباء الوكالة لو أنها انعقدت . كو تالموكل 
أو فقده لأهليته0"» , 

ونحب الراضى على ماهية العقد » فلو حول دائن لشخص حقه على 
سبيل الوكالة فى قبضه » وقبل هذا الشخص التعاقد على أنه حوالة حق أى 
بيع للحق . لم تكن هناك وكالة ولا حوالة » ولم يكن هناك تعاقد أصلا اعدم 
المراضى على ماهية العقد . 

وجب اللراضى على التصرف القانونى المطلوب القيام به ٠.‏ فلو وكل 
شخص شخصاً آخر فى شراء سيارة من «ماركة » معينة » فقبل الآخر 
الوكالة معتقداً أن السيارة المطلوب شراوها منه ماركة » أخرى » لم تنفذ 
الوكالة لعدم التراضى على امحل . كذلك بجبالعراضى على الأجر الذى يتقاضاه 





)1١(‏ وتتحول الفضالة هذا الإقرار إلى وكالة . وتد جاء فى المادة م48 مدل عراق 
فى هذا المعنى ما يأق : «. . والإجازة اللاحقة فى حكم الوكالة الابقة . . » . 

. 1١39 -أكمم أمين المولى ثمرة‎ ٠ أو برى ورو وإسمان 5 فقرة ١١؛ صصي‎ ١) 
(درن حل).‎ ١١١ ديسمير سنة ه٠9١ م 8 ص‎ 8١ وانظر استئناف محتلط‎ 

(؟ ) بيدان ؟١‏ فقرة “6٠.‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة .٠؛:؛١‏ وص ١لام‏ 
هامش 7 - أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ758844 فقرة 7م - نقض فرنسى ٠١‏ أبريلسنة؛ دما 
دالوز هه - ١88 - ١‏ - وانظر مع ذلك نقض فرنمى 54 أبريل سنة ١881‏ داللوز 1م - 
١‏ مم١‏ 2 ول يوليه سنة ١978‏ داللوز الأسبوعى ه46 - لاءه - وثارن محمد عل 
عرفة ص مه“ ناص 9ه” . 1 

( 4 ) بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة .1١445‏ 


لجان 


الوكيل » إن كانت الوكالة مأجورة . وسترى أنه جوز عدم الاتفاق على 
الأجر ومع ذلك يفهم من الظروف ونحاصة من مهنة الوكيل أن الوكالة 
مأجورة ٠‏ فيتولى القاضى تقدير الأجر : وسئرى كذلك أن الوكالة تكون 
فى الأصل تترعية ٠‏ فإذا لم يتفق المتعاقدان على أجر ولم يفهم من الظروف 
أن الوكالة مأجورة . انعمّدت الوكالة دون أجر . لكن الوكالة لاتنعقد إذا 
اتفق المتعاقدان على أن تكون الوكالة بأجر وتفاوضا فى تقدبر هذا الأجر فلم 
بصلا إلى اتفاق بى هذا الشأن7) 

١‏ 7 الرلن الصمن.. : قدمنا0 أن رضاء كله الموكلء الوكي ل يصح 
أن يكوان يندا فتكون الركالة:ى اللا لعية و كالة فيية (18أء3) 230300316 . 

أي أن يكوة.رفاء الركتل عيضا .“ققد ورد هذ الع انض فى 
المشروع العهيدى للتعنين المدنى . إذ كانت المادة ##/اة من هذا المشروع 
بكون قبول الوكيل ضمنياً » كما لوقام 


تقض هل ها بان :2 عر او عر أن 
بتنفيدٌ الوكالة . ” - وتعد الوكالة «تبولة إِذا تعلقت بأجمال تدخل فى مهنة 
الوكيل أو كان قد عرض خدماته علنا بشأنها . هذا مالم يرد الوكالة ى 
الحال 2126 . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى :م صدد هذا 


0 








)1١(‏ ويصح أن تكون الوكالة معلقة عل شرط واقف أو فاسخ دان تكوة سفيانة إل 
أجل داقن أو فاسخ . وقد نصت المادة 00١‏ من ثقنين الموجبات والعتود ابئان فى هذا المعى 
فل اندي ون أن تكورق :الو كالة مقهة تقرط ةو أن بسر عا اساديد أجل فيح أو إل أخل 
معين » . 

وتسرى المواعد العامة فى :سير الوكالة . فإذا كانت المكة قد اعتمدث ى تفيبر ها عمد 
الوكالة على عبارة التوكيل وءل قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائم واللملابسات الى اتصلت 
كفرف الركيل ٠‏ وكاننا انبتك إلبه مها مع الوقائع الى استندت إله! وغير متذافر مع نصوص 
عمد الوكالة » فذئك من شأنها ولا معقب علبها فيه لدكة النقفس ( نقض مدى ١7‏ فبراير سنة4 ١914‏ 
المحاماة ١١‏ رتم 74 ص #"#وه). 

. 955٠ انظر آنه فقرة‎ )١( 

(*) ويغلب أن تطلق عبار: الوكالة الضمنية على الوكالة الى يكون رضاء الموكل نبا 
ضمنياً ( بودرى وثال فى الوكالة فقرة ١م؛‏ ص "1) 0 لايوجد ما بمنم من أن تسمى 
الوكالة الى يكون رضاء الوكيل فها منياً بالوكالة الممنية ( بلانيول وربيير وسافاتييه ١١‏ 
فقّرة +ه4١ا‏ اص 8856). 

( ؛ ) يجموعةالاعمال التحضيرية وص ١47‏ ف الحامش . وقد فصت المادة4 45 منالتقنين حه 


مض 


النصس : «ولما كانت الوكالة عقداً » وجب أن يرضى ما كل من الوكيل 
والموكل . وأكثر ما يكون رضاء الموكل إبجاباً ورضاء الوكيل قبولا. وقبول 
الوكيل قد يكون ضرعا أوضمناً . ويعتير قبولا ضمنياً من الوكيل أن يقوم 
بتنفيذ الوكالة . وهذا تطبيق للمبدأً العام المنصوص عليه فى المادة ١47‏ من 
المشروع . ما يعدر سكوت الوكيل قبولا إذا تعلقت الومكالة بأعمال تدخل 
ف مهنته كنا هو الأمر ثى انحائى والوكيل بالعمولة : انظر م47 ١من‏ المشروع , 
أو كان قد عرض خدماته علناً بشأنها : انظر م 15 من المشروع 290 . وقد 
حذف هذا النص فى لخحنة المراجعة « اكتفاء بالمواعد العامة 2204 . ولماكان 
النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة » فإنه مكن العمل به بالرغم من حذفه . 
انو ع عو بوي و ارو اح و0 
فى النص المحذوف من أن يتلى الوكيل التوكيل من الموكل . فلا يصدر 
تر ضريع 4 وإتما بعمد إلى تنفيذه ويقوم فعلا بالتصرف القانوال ل 

فى التوكلل » فيكون هذا رضاء ضناً بالوكالة . ويغلب فق العمل أن يمع 
الأمر على هذا النحو . الركل يكتب الركيل عادة وكضيه وده ويل 
إلى الوكيل 5 فإذا قبل هذا الوكالة فإنه لا . ممضى الورقة مع المودل» بل يعمد 
إلى تنفيذ الوكالة ويكون هذا التنفيذ هو القبول الضمى ك0 . وقد 
أورد النص المحذوف تطبيقن آخرين لقبول الوكيل الضمنى ٠»‏ ممكن 
اسةخلاصهما ها الآخرينمن القواعد العامة . فذكر الن ص أنالوكالة تعد مقبولة 
إذا تعلقت بأعمال تدخل ق مهنة الوكيل ٠‏ كما هو الأمر ف الخاى والوكيل 
بالعمولة » وذلك مالح يرد الوكالة فى الحال(؟2 . وليس هذا إلا تطبيماً للفقرة 
- المدنى العراق عل ما يأق : م ١‏ - تنفيذ الوكالة يعتدر قبولا لها . لكن إما ردت الوكالة بعد 

بها ارتدت » ولا عيرة بتنفيذها بعد ذلك . ”* - وإذاتعلقت الوكالة بأعمال تدخل فى مهنة 
الركيل »؛ أو كان الوكيل قد عرضص خدماته علنا يشأنها ٠‏ ولم يرد الوكالة فى الحال » عدت 
مقيولة 4 . ونصت المادة 8 من تقنين المو حبات والمقود اللبنانى على ما يأق : « و نجحور 
أن يكون قبول الوكالة منياً » وأن يستفاد من قيام الوكيل عا » . 

.١9١ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )١( 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 8م8١‏ فى الطامش . 

(؟ ) بودرى وقال ف الوكالة فقرة 44؛ - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 1١44+‏ 
كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١844‏ - نمض فرنسى م و4 يولله سنة هلما 
دالوز ١5و -١‏ هوم 

(4 ) بودرى وقال ى الوكالة فقرة لاه ص ٠5١4‏ - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ سه 


مم 
الأولى من المادة 44 مدنى وتحرى عا يأتى : « إذا كانت طبيعة المعاملة أو 
العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر 
تصرعاً بالقبول » فإن العقد يعر قد ثم إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت 
مناسب » . وذكر النص أيضاً أنه إذا عرض شخص خدماته علناً على الحمهور 
فى شأن الوكالة » كا إذا أعلن شخص أنه مستعد لأن يكون وكيلا عن متكونى 
الحريق فى حى معبن للمطالبة حقوقهم » فتقدم أحد هؤلاء المنكوبين بتوكيله » 
فإن الوكالة تعد مقبولة مالم ترد فى الحال20© . وليس هذا إلا تطبيقاً لمبداً 
الدعوة إلى التعاقد » شن دعا إلى التعاقد . واستجاب له شخص . يعتير 
قابلا للتعاقد معه إلا إذا كان لديه مانع' مشروع ورد التعاقد بى الحال . وى 
حبيع الأحوال لا تتجزأ الوكالة المعروضة على الوكيل ٠»‏ فإذا قبل هذا قبولا 
ضمنياً على النحو الذى قدمناه جزءاً من الوكالة اعدر أنه قد قل الأجزاء 
الأخرى » ويكون خلا بالتزامه إذا لم بنفذ حميع ما اشتملت عليه الوكالة9© . 
وأما أن يكون رضاء الموكل ضممنياً » فذلك ما يقع عادة إذا كانت صلة 
الموكل بالوكيل من شأا أن تسمح باستخلاص هذه الوكالة الضمنية منجانب 
لوكل 0 . ويتحقق ذلك ق فروض كثشرة نذكر منها : 





حدفمرة 1١147‏ - نقضض فرنسى 18 فيرأيرسنة ١86١‏ دالاوز ١1هم- ١‏ وو ٠١‏ لوفير 
سند مم١‏ داللوز وم - ١6٠ - غ١ -١‏ توفير سنهة ١9.848‏ «اللوز 80-9١ - ١96.5‏ , 

. جيوار فقّرة ه4 - بودرى وقال فى الركااة فقرة 9و4‎ )1١( 

(؟) بودرى وقال فى الوكالة فقرة ههه - السين 5 ديسمير سنة ١898#‏ جازيت 
دى باليه مهة- ١‏ - د.ه., 

لكر د ان مبطا اد ار أي قر الك ريم 
بالعمل . وقد نصت المادة 488 مدن عراق ف هذا الصدد على ما يأل : « الإذن والأمر بعتير ان 
توكيلا إذا دلت القرينة عليه . والإجازة اللاحقة ى حكم الوكالة السابقة . أما الرسالة فلا تعتبر 
توكيلا » . وقضت محكمة استئناف مصر بأنه يحوز أن يكون التوكيل ضمنياً ٠‏ ويثبت ب'بينة 
بالنسبة إلى الغير إذا كانت توجد قرائن قوية تحمل على #عة التوكيل كملاقة أوقرابة ( استئناف 
مصر لا مأيو سنة ٠‏ ة١‏ امحاماة ١١‏ رقم 8 ص همه ) . وانظر ىق هذا المعى مصر الوطنية 
٠‏ يناير سنة ١44١‏ المحاماة ١١‏ رقم ١١١‏ صى +١"‏ - المنصورة الكلية الوطنية ؟ فيراير 
سنة ١8484‏ المحاماة ه١٠‏ راقم ما ص 5١5‏ - اتثناف تلط و؟ ديسمبر سنة ١898‏ لم ١١‏ 
ص لال . 

ومع ذلك فانفار ى أن رضاء الموكل لا يحوز أن يكون ضمنا بل يحب أن يكون صرعاً » 
رك تحر يج حالات الوكالة الضمنية الىيستخلص فهارضاءالموكل الضمىجوسران افقرةه.٠4+١‏ سه 


١ 

١‏ - الوكالة الضمنية الصادرة لحدم المأزل » فالمفروض أن الحادم وكيل 

عن سيده فى شراء الحاجات المأْزلية المألوفة2© . ولا تفترض هذه الوكالة إذا 
كان الشراء بالنسيئة » إلا إذا جرت عادة السيد أن يشترى نسئة92؟2 , 

>" - الوكالة الضمنية الصادرة من الزوج لزوجته(عنانأ)ة©002 30026م) 

فى شراء الحاجات المزلية والمفروشات والأمتعة البى تقتضها عادة الحياة 

الزوجية79© » رف دقع المصروفات المدرسية للأولاد» ٠‏ وأجرة الطبيب 

وتمنالأدوية*© » وغبر ذلك ما يكون من المألوف أن تشتريه الزوجة لحساب 

الحماة الزروجية + وذلك ' غير إسراف وبالمهدر الدى ينناسب مع موارد 

الزروخ المالية0") » ويرك ذلك لتقدير قاضى الموضوع 10) . ولا نموم 





ع فقرة ١41.5‏ -وانظر فى انتفاء فكرة الوكالة الضمنية 6601146م1 فى الوكالة ل مر اء 
المنزوجة باريس سنة 148510 صن ؟١‏ وما بعدها - أكم أمين الحولى فقرة 105 ص 88١‏ . 

)1١(‏ السين ٠١‏ نابوستة 1191136 و1 40 بولة سدم روات عا مله د 
داللوز +؟و١‏ - ٠١ - ٠‏ - باريس ١١‏ يناير سنة هم#ه١‏ جازيت دى باليه م988١‏ - ١‏ - 
47 - أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 4١١‏ ص 60." هامش -١‏ بلانيول وريمير وساتقاب.- !١‏ 
نشّرة 4ه:١ا‏ ص 87 . 

(؟ ) السين ٠١‏ فيراير سنة ١1وم١‏ جازيت دى باليه ١و‏ - ١‏ 855؛ 85 نوفر 
سنه لم91١‏ جازيت دى باليه 4؟ ول( - -1١‏ 5ومه - يودرى وقال ى الوكالة فمّرة لالم؛: - 
أو برى ورور وإسيات 5 فدرة +١١‏ عس ه١ه”‏ هامش ١‏ - باد “نيول ور بسر وسافقاتبيه ١١‏ قر ب 
44 ص 60م - بلانيول ورييير و بولانحيه ” فمّرة “٠١٠١‏ . 

(*) باريس ه يناير سنة ١٠6.4‏ داللوز ه.و( - + - وعم - السين 8 يونيه 
عنة م6.٠9ة١ا‏ داللرز م.9١‏ - ه ‏ 5؟ - ديرانتون ١4‏ فممرة ٠6.‏ - دمولومب ؛ 
فقرة ١١9‏ -فقرة ١١‏ - لورات ؟؟ فقرة م١٠‏ - جيوار فقرة 48 - بودرى وثال والوكالة 
فقرة 84 ص #9ه؟ - بلائيول ورييير وساقفاتيه ١١‏ فغرد 84ه1١ا‏ ا صا “مم اص لامم - 
أو برى ورو وإميان ١هْمَرة 4١١‏ صه ٠‏ هامش ١-بلائيول‏ ور يبير ود لانجيه 7 فمرة.+0.+- 
أما وكالة الزوج ف رس سسيوس ع وا ا ا مدل > امارس 
سنة ١467‏ مجموعة أحكام النقض 8 رتم ٠١*‏ ص 10١‏ ) . وقضى اا متعر الزوج و كيلا 
عن زو ب:ه إلا بتوكيل صر يح (مصر الوطنية 4؟ ديسابير ستة ١83١‏ اختوق 5 صنل .)11١ ١‏ 

( 4 ) مارسيليا يا ٠٠‏ فبراير عنة 9مم١‏ محجموعة أحكام إكس دم 5 - مع بردرى 
وثال فى الوكالة فقرة 4م؛ ص 4ه؟_. 

(6) بودرى وقال فى الوكالة فمرة 4م؛ ص 4ه" . 

١‏ السين ١:‏ اير منة 4947م١ؤورة‏ 5ر1 ٠١‏ مارس سنة مع«وم١‏ - باريس ه قير اير 
مه ه6هةم١‏ داللوز ووه 5 موع - ه ديسمر سنة 5هم! داللوز +14 - 8 -عم*+( - 
بودرى وقال ق الوكالة فمَرة 4م؛4 ص هه" . ْ 

(0) نقض فرئسى ١١‏ يوليه سنة هوممم] سيريه .4 10 - هم]! - بودرى وقال 
فى الوكالة ذمرة 4لم4 ص 8ه" . 


4م 
الوكالة الفففية ذا رركت الزروعة عازال الووحة بوكانقع: غ2 ]920 يي إن 
كانت تتقاضى نفقة من زوجها20؟ . أو أرسل الزوج لخاد للتاجر بأن 
الزوجة ليست وكيلة عنه0© . ولاتقوم الوكالة الضمنية إذا كانت المرأة 
خليلة لازوجة ٠‏ إلا إذا اشتهرت بأنها زوجة شرعية62!7. وتقوم الوكالة 
الضمنية لاز وجة فى أعمال التجارة إذا كانت تساعد زوجها فى نجارته2؟ . 
وكذلك تقوم الوكالة الضمنية للأولاد القصر عن أبهم فها يشئر ونه من حاجيات 
دن 

 '“‏ الوكالة الضمننية الصادرة من اتخدوم للمستخدم الشووت 
الى يستخدم فبها هذا الآخر » فهما جرت العادة أن ينوب فيه المستخدم 
عن الحدوم . فاحانى ينوب عنه وكيل مكتبه 4 والطبيب يلوب عنه 
« عمرجى ) عيادته » والتاجر ينوس عنه مستخدمو المتجد 00 ؛ وناظر العر بة 





)١(‏ باريس 0" و75 مارس سنة ١894٠‏ دالالوز ١و‏ - م باهم - بودرى وقال 
فى الوكالة فقرة 4م؛ ص 5ه« . 

(؟) باريس ©؟ مايو سنة م49١‏ داللوز وه م و.م ‏ بودرى وثقال فى الوكاثة 
فقّرة 4م؛ ص 5065 . 

(؟) نقض فرنى ١١‏ يناير سنة 4لالم١|‏ سيريه 4لا ١‏ ب ووم ل بودرى وثاق 
فى آلوكالة فمرة ه١448‏ ى 

( 4؛ ) السين “٠6‏ يوليه سنة ١585‏ جازيت دى ياليه +5 نوفير صنة ١488‏ - ١٠مارحى‏ 
سنة ١94174‏ جازريت دى تريدبينو !١ - ٠١‏ سبتمبر صنة ١984‏ - ه مايو سنة ١485‏ دالوز 
الأسبوعى 55 - 488 - باريس 8١‏ نوفبر سنة ١985#‏ جازيت دى ياليه ١974‏ س 
١‏ 7م١1‏ - بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فمّرة ١454‏ حص 80م وهامش ١وقارن‏ بودرى 
وثال" قن "الركالة افقرنة وب كر الا 

)٠(‏ نقض فرنسى 58 أغسطس سنة ١8078‏ د«اللوز ++« 9 وم - باريس 4 يناير 
منة ١988‏ الأسبوع القضال (.:ه[.ه56) ١98‏ - .8م بلانيول ورييبير وسافثاتبيه ١و‏ 
شرة 4ه4١‏ ص 87 . 

(5) سين ١8‏ يناير سنة ١98٠‏ جازيت دى باليه 4.١ 9 - ١9+٠6‏ - بلانيول 
وريبير وسافثاتيه ١١‏ فقرة 4ه؛١‏ ص 0م - أما بالنسبة إلى الأولاد البالغى سن الرشد 
فلا تقوم الوكالة الضمنية . 

(7ا) باريس 565 ديسمير سنة ١91784‏ جازيت دى تريبينو 58 يناير سنة 9و١‏ 
بودرى وقال ف الوكانة فقرة +48 - بلانيول وريبير وماثاتييه ١١‏ فقرة 4ه4١‏ ص الم 
وقد قصت محكمة الاستئناف المختلطة بأن يعتبر توكيلا صمناً ملزماً للموكل كالتوكيل الصر يج 
حالة ماإذا كان الموظف معيئثاً رئيا لفرع محل تحارى . ويعمل بالنسبة إلى علاقاته سم 


ضر 
ينوب عن صاحبها2) 

5 - الوكالة الضمنية الصادرة من الشركاء فى الشيوع لشريك هم فإدارة 
المال الشائع » تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 878 مدنى ونجرى عا يأقى : 
«وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقن » عد وكيلا 
عنهم :29 . ١‏ 

ه ‏ الوكالة الضمنية الصادرة للمحضر ق قبض الدين من المدين الذى 
يعلنه وى إعطائه مخالصة » وذلك إذا أراد المدين أن 'يدفع الدين لالمحضر9؟. 





سه مع التجار و المصارف باسمه ولحساب ولصااح هذا المحل » فيشترى البضائم المرسلة ويدفم مها 
من أموال المحل المودعة تحت تصرفه فى أحد المصارف كا يسحب علا بإمضاء الشركة ومن غير أى 
معارضةمن امحل على تصر فاته هذه . ولهذا فالسندات الى بحر رها الوكيل بتوكيل ضمى تكون حجة 
على الموكل ٠‏ خصوصاً إذا كانت تحررت بسبب مشتريات لصااح امحل (استئناف مختلط > أبريل 
سنة 1917 م 44 ص 5504) . ومع ذلك انظر فى أن رئيس فرع للمبيعات فى محل تجارى لا ملك 
أن يعقد باسم امحل التّزاما لأجل : استثناف مختلط 58 يناير سنة 181٠‏ م 98م ص .1١45‏ 

ولكن البواب لا يكون وكيلا عن صاحب العارة فى قبض الأجرة من الكان إلا إذا فوض 
فى ذلك ( السين ١١‏ فبراير سنة م87١‏ داللوز و٠95١‏ -”؟ ‏ - ١4.‏ - بلانيول ورييير وساثاتييه 
١١‏ فمقرة 4+ه41١‏ اص وهم هامش )٠‏ . 

)١(‏ ويبدو أنه لامانع من اعتبار أن هناك توكيلا ضمنياً لناظر العزبة فى شراء البذور 
والمواغى والأسمدة ؛ وف التعاقد لرى الأرغى وتأجير عمال للزراعة وغير ذلك من الأعمال الى 
تدخل فق نطاق عماه ( استثناف محتلط ١+‏ نوفير سنة 19*٠0‏ م 4 ص 8١‏ - محمد على عرفة 
ص اوج ) - ومع ذلك فقد قضت ممكة استعناف مصر بأن ناظر الزراعة لا يعتبر وكيلا عن 
المالك » فتصرناته فى غير الأعمال الزراعية هى أعمال تمهيدية خاضعة لقبول المالك أورفضه 
ولو أعطى النانلر المذكور لنفس صفة « وكيل دائرة, » ولا يمكن اعتبار الورقة "'صادرة 
من مثل هذا الشخص مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح الإثبات بالبيئة ى حق امالك » لأنه يشتر ط 'ن تكون 
الأوراق الى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة صادرة من نفس الحصم المراد الإثبلت ضده وهى صادرة 
من شخص لا صفة له فى إصدارها بالتوكيل ( استثئناف مصر 55 يناير سنة ١4*1١‏ المحاماة 1١‏ 
رتم 014 ص ٠١4.‏ ) - وعل كل حال لا يحوز لنائثر الزراعة التصرف أو الهبة ولو وصورة 
صلح ( استئناف مختلط ١+‏ نوفير منة 15+٠0‏ م +4 ص ١؟‏ وهو الحم الابق الإشارة ايه) » 
وليس له حق التقاضى بامم الموكل ( استئناف محختلط م؟ مارس سنة 19*15 م 44 ص 456؟1). 

(؟) وانظر أيضا فى هذا الممى نض فرنسى 55 أكتوير سنة ١8817‏ داللوز +م -١-‏ 
م“ - بلانيول وريير وصاقاتييه ١١‏ فقّرة ١464‏ ص 884 . 

(+) نقض فرنى ” أغسطس سلة 1488٠‏ سيريه 68م 1 - 484 - بلانيول وريبير 
وماثاتييه ١١‏ فقرة 4ه4١‏ ص لام - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة -#.#+٠.‏ ولكن 
قارن نقضي فرنسى 8 أبريل سنة ١981١‏ داللوز الأسبوعى (+ور- ممج - أنسيكلوبيدى 
دالوز + نمط 8028024 فقرة +15 ( مسألة واقم ترك التقدير قاغى الموضوع) , 


5٠ 


وقاضى ال ملوضوع هو الذى يبت » ق. الحالات المتةدمة وغيرها من 
الحالاات » فا إذا كانت هناك وكالة ضمنية » على أن يبين فُْ عات حك 
قيام عناصر الوكالة » وعلى أن يطبق تطبيقاً صميحاً قواعد الإثبات17© 


- الت كيل على باص : يع ى بعض الأحيان أن يصدر الموكل 
توكيلا يرك فيه بياضاً مخصصاً لاسم الوكيل فلايذكر وكيلا معيناً بالذات » 
بل يرك البياض لكتابة اسم لركيل فيا بعد » وهذا ما يسمى بالتوكيل على 
بياض (ع05أع012312-5 0 © 03003]6) .")و يكو نذلكعادة عندما يكون 
العملالموكل فيه #>دود الأامية» ولايعبى الموكل من يكو نوكيلهفيه فأى شخص 
يصلح أن يكون وكيلا . مثل ذلك عضوف مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو 
أحد النوادى يعتذر عن عدم حضور جلسة بشخصه ؛ ويرسل نحلس الإدارة 
بتوكيل على بياض » فيملاً مجلس الإدارة البياض باسم أحد أعضاء املس 
ليكون وكيلا عن العضو الغائب فى خصوص أعمال هذه الحلسة المعينة . ومثل 
ذلك أيضأً أحد المساههبن فى شركة يدفع بتوكيل على بياض لمساهم آخر الحضور 
جلسة الجمعية العامة للشركة ٠‏ فيملاً المساهم الآخر البياض ياسم أحد أعضاء 
الجمعية العامة ليكون وكيلا عن المساهم الغائب . وهناك اعثر اضان على هذه 
العملية . أحدهها قانون » هو أن الوكالة يدخل فها الاعتبار الشخصى لذات 
عملى » هو أن توكيل شخص غير معين بالذات دليل على عدم اهام الموكل 
بالعمل الذى وكل فيه » ويظهر خطر ذلك بوجه خاص ف التوكيل على بياض 
الذى يصدر من مساهمى الشركة » فهم بذلك يدعون أمور الشركة تبت 
فها أقلية مهم يسيطر علها عادة مجلس الإدارة29؟ . 

)١(‏ نمض فرنسى "5 أكتوبر سنة 4وم١‏ داقوز هه - ١‏ 5؟؟ ‏ | يأير 
سنه 96م١|‏ سيريه 1١-95‏ - وموع ‏ 89 فيبراير سنة ١918‏ داللوز ١-١918‏ -..م ب 
4 فبراير سنه ١9١+‏ داللوز ١ ١91١‏ - وموم ١6‏ مايو و4 نوفير سنة ١91١9‏ داللوز 
١ - 5١‏ :| بلانيول وريبير وسأوؤاتبه ١١‏ ثمرة هه - الواسطى ب ؟ اليل 
سنئة 1985 أمحاماة ١١‏ رقم ١١6‏ ص 4#" . 

(؟١)‏ ترولون فقرة ٠١*‏ - يون ١‏ فقرة 66م - لوران 0ا؟ فقرة ووم - جيوار 
فقرة 89 - بودرى وقال ف الوكالة فمرة ١؟4‏ وفقرة م4074 - بلانيول وريبير وساواتييه ١١‏ 
كمّرة ١8#“‏ . 

( ) عل أنالقضاء الفرئى لا يبطلمدا ولات الممعية العاة إلا فى الحالات الى يسىء ذنها © 


١ 


ولكن بمكن تحليل العملية من الناحية القانونية على الوجه الآنى: الموكل 
فى التوكيل على بياض قد وكل من دفع له هذا التوكيل - مجلس إدارةالجمعية 
أو المساهم الآخر ‏ لاف القيام بالتصرف القانونى محل التوكيل » بل ى 
اختيار وكيل للقيام -هذا التصرف . فتكون هناك وكالتان . الوكالة الأولى 
صدرت من الموكل لمن تسلم التوكيل على بياض ٠‏ ومحلها توكيل شخص عن 
لموكل ف القيام بتصرف قانونى معين » وهذه وكالة جائزة . والوكالة الثانية 
تنفيذ للوكالة الآولى ٠‏ فيوكل الوكيل شخصاً معيناً ينوب عن الموكل فى القيام 
بالتصرف القانونى » ويقبل هذا الشخص العين الوكالة » وهذه أيضاً وكالة 


جائز 2025 , 


- مجلس الإدارة استماله لطريقة التوكيل على بياض الحصوإعلى ملطات اسئثنائية (ريبير فى القانون 
لتجارى فمرة ٠4‏ -أكمّ أمين الحولى فقرة ١1٠١‏ ص 7١١‏ هامش |) . 

)١(‏ بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١44‏ ص "لام - نقضض فرنسى 4 أغسطس 
سنة 1/9م١‏ داالوز .٠م‏ - -١‏ وه - وتترتب ف ذمة هذا الشخص المعين حميم النز امات الوكيل ١‏ 
ويحب أن يؤدى للموكل - لا الوكيل الأول الذى اختار هذا الوكيل - حاباً عن الوكالة » 
ولابحوز القول بأنه لم يكن إلا امما مستعاراً لوكيل آخر ( أنجيه ه مايو سنة ١84١‏ مجموعة 
أحكام أنجيه ذ(هو- م١‏ - بودرىوقال فق الوكالة فقرة 18١‏ ).وق هذا يفعرق عن نائب 
الوكيل » فنائب الوكيل يؤدى حسابا للوكيل الأصل لا الموكل ( نقض فرنمى 7 ديسمبر سنة81١‏ 
داقوز مه- ١١١-1١‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١‏ فقرة |4٠7١‏ صل م0٠+4).‏ 

ويقربمن التوكيل عل بياض التوكيل لحامله . (#ناع04م 3ه 288084 ) » فيمطى الموكل توكيلالحامله 
الشخص دون أن يذكر امه » وهذا أو لغيره ممن يس إليه التوكيل لهامله أن يقوم بتنفيذ الوكالة » 
والحامل الأخير التوكيل هو الذى يعتير وكيلا ويكون مسئولا قبل الموكل . و بمكن تحليل التوكيل 
لحامله على أنه توكيل لحامل الورقة فى أن يقوم بتفيذ الوكالة بنفسه أو أن ينيب عنه فى تنفيذ 
الوكالة شخصاً آخر هو الذى يلمه الورقة ( بلانيول ورب.- وسافاتييه ١١‏ فمقرة 1١44#‏ 
ص 0م ) . وبذلك مختلف اتركيل لخامله عن 'توكيل على بيا » إذ التوكيل لحامله يتضمن 
توكيلا أصلياً وإنابة فى التوكيل ٠‏ أما التوكيل على بياض فيتضمن وكالتين أصليتين . وهم ذلك 
فقد قضى بطلان التوكيل لحامله فى وكالة بالعمولة لحاملها لأحد مكاتب الأعمال وسححة الوكالة 
عل بدا ض( باريس 76 مايو سنة ١814‏ سير يه 0-9 - عم مم تعليق بنكاز ‏ أكم أمين 
االحولى فمَرة ١١١‏ )- وانظر :نا8116لا ف الاعتبار الشخصى ق العقود رسالة من باريس سنة78 و١‏ 
خقرة م4 : ويشير إلى 0118لا وهو يذهب إلى أن التوكيل لحامله ليس من حالات إنابة الوكيل 
لغيره إذ أن هئاك وكيلا واحدا هو الحامل للتوكيل . وانظر ى ححة كل من التوكيل على بياض 
والتوكيل لامله أوبرى ورووإبمان ٠‏ فقرة 4١١‏ ص 5١١‏ : ويقررون ان 
الموكل يكون مسئولا عمن يوكله فى أداء وظيفة تتملق به » سواء عين الوكيل بالاسم أو كان 
التوكيل على بياض . 

) 15١0 


1 
وما جوز ترك بياض لام الوكيل » جوز كذلك ترك بياض التصرف 
القانون محل الوكالة . فيوكل شخص شخصاً آخر معيناً بالذات فى تصرف قانونى 
لا يعينه » بل يترك بياضاً علأه الوكيل بعد ذلك ويعمن بنفسه التصرف القانوق 
الذى وكل فى إجرائه . والأصل فى التوكيل على بياض فى هذه الحالة أن يكون 
توكيلاعاماً فى عمل أو أكثر من أعمال الإدارة لم يستطع الموكل تحديدها مقدماً , 
فرك بياضاً علأه الوكيل بعد ذلك عندما تتحدد مهمته . فإذا جاوز الوكيل 
حدود التوكيل محسب ما تفاهم عليه مع الموكل . لم يضار الغمر حسن النية الذى 
تعامل مع الوكيل وهو مجاوز لحدود وكالته » ونفذ أثر التصرف فى حق 
الموكل217 . وليس لهذا الأخير إلا أن يرجع على الوكيل لإساءته ملء البياض 
بما لا يطابق الواقع . وجب على الموكل . حى يستطيع الرجوع على الوكيل . 
أن يثبت أولا أنه دفع التوكيل إلى الوكيل وفيه بياض مخصرص لتعيين محل 
الوكالة فما بعد » ولامجوز إثبات ذلك إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها لآنه يثبت 
عكس ما هو ثابت بالكتابة . فإذا فرغ الموكل من إثبات ذلك » وجب يعد 
هذا إثبات حدود الوكالة حى بمكن التثبت من أن الوكيل فى ملأه للبياض 
قد جاوز هذه الحدود . ويعتير التوكيل على بياض بعد ثبوته مبدأ ثبوت 

بالكتابة على أن ما قام به الوكيل كان فى حدود الوكالة0© . 


المدنى على ما يأى : 
« جب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوق 
الذى يكون محل الوكالة . مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك )0© . 


)1١(‏ نقض فرنى ١١‏ فبراير سنة ١88+‏ د«اللوز 4م - ١‏ - .م - بودرى وقال 
فى ألوكالة فقرة وهه - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١44‏ ص "لام . 

(؟١)‏ نقض فرنسى ”* مايو سنة ١848‏ داللوز م - ١١ - ١م -١‏ يوليه سنة ١888‏ 
داللوز :م ١‏ - ١و١‏ بم أبريل سنة لم+ه؛ داللوز 88 - 1١‏ - 5 بلانيول 
وريبر وساقثاتييه ١١‏ فقّرة “#4؛| ص 4لالم . 

و يمكن كذلك تصور أن يكون التوكيل على بداض من ناحية امم الوكيل ومن ناحية التصرف 
القانوف محل الوكالة » وذلك فى وقت واحد (انظر فى هذا المعى بلانيول ورييير وساثاتييه ١١‏ 
قدرة ١4:1‏ ص 4إلالم). 


(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة هاه من المشروع المهيدى على وجه - 


1 

ولما كان الاصل فى التصرفات القانونية أن تكون رضائية لاتستوجب 
شكلا خاصاً » فكذلك الأصل ف الوكالة أن تكون هى أيضاً رضائية . 

فالوكالة فى البيع أو الشراء » والوكالة ف الإبجار أو الاستئجار . والوكالة 
ف القرض أوالاقتراض » والوكالة فى عقود الصلح والمقاولة والعارية والوديعة 
والكفالة وغر ذلك من العقود الرضائية » تكون رضائية مثل العقد الذى هو 
حل الوكالة » ولاتستوجب شكلا خاصاً لانعقادها . 

كذلك الوكالة ى قبول الوصية . وى قبول الاشتراط لمصلحة الغير . 
وى تطهير العقار المرهون . تكون رضائية مثل التصرف القانونى الصادر 
من جانب واحد الذى هو محل الوكالة . ولاتستوجب شكلا خاصاً لانعقادها . 

وهناك عقود شكلية تقتضى لانعقادها شكلا خاصاً » ورقة رسمية أوورقة 
مكتوبة مثلا » فهذه تكون الوكالة فبا أيضاً شكلية20 . 


مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدىالحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رتم7 فى 
قْ المثشر وع الواثى . ووافق عليه مجلس النواب . م مجلس الشيوخ بحت ركم 7٠٠٠١‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص ١٠٠.١‏ - ص .)١97‏ 

ولا مقابل لهذا النص فق التةنين المدنى القديم . ولكن الحم كان معمولا به دون نص . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 155( مطابق ) . 

التقنين المدلى الليبى م ٠٠١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المانى العراق لا مقابل - ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيعمل به فى العراق . 

تقنين الموجبات والعمقود اللبناىم : لا بحوز إعطاء الوكالة إلا بالصيغة المقتضاة للعمل 
النى يكون موضوع التوكيل » مام يكن هناك نص قانوفى مالف . ( وأحكام التقنين اللبناى 
تتفق مم أحكام التهنين المصرى) . 

» مدلى سالف الذكر‎ 7٠٠١ وف ؤرننسا حيث لايوجد نص عام يقابل نص المادة‎ )١( 
» ويقضى بأن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافرء فى التصرف القانوف فى محل الوكالة‎ 
» بل إن المادة مه9١/١ مد فرنى تقضى بأن الوكالة عقد رضاف ويصح أن تكون شفوية‎ 
يتابع الفقهاء والحاكم النصوص المتفرقة الى تقضى فى حالات معينة بأن تكون الوكالة مكتوبة‎ 
٠. ) ١805٠ فقرة‎ |١ بلانيول وريبير ولسافثاتييه‎ - 8١ بودرى وقال فى الوكالة فقرة‎ ( 
وكذلك النصوص الى تقضى فى حالات معينة بأن تكون الوكالة مكتوبة ى ورقة رمية ( بودرى‎ 
اص 80م )2 ثم‎ ١48١ فقرة‎ ١١ وقال فى الوكالة فقرة 454 - بلانيول وريبير وسافاتييه‎ 
بستخدصون قاعدة يذهبون فيا إلى و جوب المييز بين ما إذا كانت الورقة الرسمية أو الورقة العرفية‎ 
- المطلوبة لانعتاد التصر ف القافونى واحبة لضمان سلامة التصر ف ولخاية المتعاقدين وتبصير هم‎ 


18 
فالوكالة فى الهبة بجحب لانعقادها أن تكون فى ورقة رسمية كالحهبة ذاءها 
محل الوكالة . ولكن هذا منقصور على توكيل الواهب لغيره فى أن -بب ما لا" له 
ثابة تعنه + [ة غات الوراهب هسهو الى ضبه أن كوت ى.ورقة رسية . 
أما قبول الموهوب له فلا تشترط فيه الرسمية0١؟‏ » ومن ثم يكون توكيل 
الموهوب له غيره فى قبول الحبة عقدا رضائياً لا يستوجب شكلا خاصاً 
لانعقاده . وكالوكالة فى الهبة الوكالة بى الرهن الرسمى » يحب أن يكون توكيل 
الراهن غيره فى رهن العقار هكتوباً فى ورقة رسمية ‏ أما توكيل الدائن المرنهن 
غيره فى ارتبهان العقار فهو عقد رضالنى لا يستوجب شكلا خاصاً لانعقاده0©. 





ع بعواقبتصرفاتهم وى هذه الحالة يحب أن تكون الوكالة أيضاً فى ورقة رسمية أو فىورقة عرفية 
تبع للتصرف عمل الوكالة للاعتبارات ذاتها » وبين ما إذا كانت الورقة واجبة لهاية الغير 
وى هذه الحالة لا يشترط أن تكون الوكالة مكتوبة إذ يكى لهاية الفير أن يكون التصرف 
القانرف محل الوكالة ذاته مكتوباً ( بودرى وقال فى الوكالة فقرة ه456 - فقرة +407 وفقرة 
4/6 - بلائنيول وريبير وسأفاتيه ١١‏ ثمرة ١145٠.‏ - فمرة ١ه4١‏ جا أو ترك نو رو إنان ‏ 
فقرة 41١‏ ص ٠١9‏ - بلانيول وريييبر وبولائجيه ” فقرة 189.ه - كولالان وكابيتان 
ودى لامورانديير ١‏ فقرة ١86١‏ - جوسران 5 فقرة ١4.04‏ - أنسيكلوييدى داللوز م لفظ 
أهلمةاة فثّرة ؟١٠١١).‏ 

ولكن التقنين المانى المصرى جاء بنص عام هو لملادة 7٠٠١‏ مدنى سالفة الذكر . ويقضى 
بأن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى التصرف القانوق محل الوكالة » دون ممييز 
بين ماإذا كان الشكل قد تطلبه القانون لحماية المتعاقدين أو تطلبه لحماية الغير . كا فمل 
ذلك أيضاً فى الوعد بالتعاقد فأوجب لانمقاد الوعد أن يستوى الشكل المعين لانمقاد التعاقد الكامل 
(م 7/٠١١‏ مدى) » دون ممييز بين حالة وحالة . فوجب إذن الوقوف عند النص © وعدم 
الّييز بين ما إذا كان الشكل مطلوباً لماية المتعاقدين أو لماية الغير ٠‏ فى الحالتين يحب أن تستوق 
الوكالة الشكل المطلوب للتصرف القانوف محل الوكالة ( انظر فيما يتعلق بالشكل ف الوعد بالتعاقد 
ووجوب عدم المييز بين حالة وحالة الوسيط ١‏ فقرة ه٠١‏ ص 4ه* هامش ١‏ ) . 
ويذهب بعض الفقهاء فى مصر إلى أنه يحب فى القانون المصرى » بالرغ, من إطلاق نص المادة ٠٠١‏ 
مدنى » إجراء نفس المّييز الذى أجراه الفقه والقضاء فى فرنسا بين ما إذا كان الشكل قد تطليه 
القانون لماية المتعاقدين أو تطلبه لحاية الغير ( محمد كامل مرمى فقرة ١65‏ ص 6١م‏ 
محمد على عرفة ص 864“ ) . ويشير الأستاذ أكمم أمين ن الحهولى إلى هذا المّييز » ويعقب عليه 
بما يأف : «ويصعب إبحاد مثال فى القانون المصرى على شكل يشترطه القانون لمصلحة الغير» 
( أكم أمين ن الحولى فقرة ١517‏ ) . وهذا ما يحمل المّييز المشار إليه ليست له أههية عملية فى التقنين 
المصرى الحديد . 

. ”07 الوسيط ه فقرة‎ )١( 

(؟) محمد كامل مرمى فقرة ١١5‏ ص 95١4‏ . 
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ومحو قيد الرهن الرمى ( شطب الرهن الرمى ) تصرف قانونى 0 
من قانون تنظم الشهر العقارى رقم 1١4‏ لسنة 1445) » فكذنك التوكيل 
الذى يعطيه الدائن المرةبن للغير لإجراء اممو نب أن يكون 00 

وعقّد الشركة بجب أن كو سكو ولو لبور قة عرد . وإلا كان 
باطلا ( م ٠‏ ٠ه‏ مدنى ) . فهو إذن عقد شكلى . ومن ثم تكون الوكالة فى عقد 
الشركة عقداً شكلياً ٠.‏ و لا تنعقد إلا بورقة مككتوبة ولوكانت ورقة عرفية9) 

وقد جاءت العبارة الآتية فى آخر الحادة 7٠١‏ مدنى سالفة الذكر ٠:‏ مالم 
بوجد نص يقضى بغر ذلك » . فإذا وجد نص يقضى بأن يكون التوكيل 
فى شكل معين . وجبت مراعاة هذا الشكل ؛ دون نظر إلى ما إذا كانالتصرف 
القانونى محل التوكيل شكلياً أو غيرشكلى » ودون نظر إلى ماهية الشكل 
المطلوب هذا التصرف . مثل ذلك التوكيل الصادر للمحاىأو الوكيل با لحصومة » 
فقد نصت المادة 0" من قانون المحاماة رقم 45 لسنة ١9610‏ فى شأنه على 
على ما بأنى : « تجب على المحامى أوعنى أى وكيل آخر يكلف بالحضور عن 
الحصوم أمام امحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب فى اليوم المعين للحضور . 
فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء . وإذا حضر 
الموكل مع المحائى أئيت كاتب الحكة ذلك فى محضر الحلسة بعد أداء رمم 
التوكيل ورمم الدمغة المستحقين عليه . وقام هذا مام التصديق على 
الإمضاء 009 . 


. فمقّرة و“ ص و."‎ ١44 عر ارو خادق 1 شير الحموق العقارية سنه لا‎ )1١( 

1 ) وقد حاء ف المذ كرة را يصاحيه لمشر واع المهيدى ١‏ ك صدد شكل الوكالة : ياك : 
كان السر انقوف المعينواة نه ]ل ال كا ا ارتعفى شكة خاصاً كالسيه والإحار » فلايشترط 
تزافر _شكل شان فق الوكانة ‏ أ' إذا كان القائون خطلت مكل نفنا فى هذا الميل. + كال حفن 
الرى واغبة » فإن التوكيل يحب أن يتوافر فيه هذا الشكل . فالتوكيل فى رهن أوهبة يحب أنذيكون 
ورقة رعمية . ويتين من ذلك أنه إذا اشر ط القانون شكلا خاصاً فى عقد معين ٠‏ وجب 
اشتيفاء..هذ الفكل: أبقا فى الوعة عيدا 'الفقة. ع :. نوق اتوكيل قنه و يوي الأغعال 
التحضمرية ه ص .)١95‏ 

(* ) وتنص المادة م؟ من قانون المحاماة على ما يأى : « المحائى الذى صدر له توكيلعام 
مصدق عليه قانوناً ويتضم: نيابته ع. ن أحد الحصوم أمام انحن الأكدانه أن انامياا اند عام 
التابمة لها ومحكة الاستئناف الداخلة فى دائرتها يعى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية 
منه يودعها قلم كتاب المحكة الابتدائية » ويعمل به أمامها وأمام ا حا كم التابعة ها و أمام محكة ‏ 
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ح الاستعناف الداخلة فى دائرتها . وتتخذ الحكة الابتدائية محلا تقيد فيه التوكيلات الى ثقدم لا 
من هذا القبيل » وتحرر من واقعه كشوفاً ترسل إلى المحاكر المبيئة آنفأ . وإذا كان التوكيل بعقد 
رسمى ا اكتى بإثبات رقم التوكيل وتاريخه والحهة المحرر أمامها بمحضر الحلة . أما الحضور 
أمام محكة النقض والمحكة الإدارية العليا فيجب أن يكون بتوكيل يقدم إلليا ء فإن كان عاماً 
اكتى به فى حميم قضايا الموكل الى تنظر أمامها دون حاجة للحصول على صورة رسمية منه ى 
كل قضية » . 

وانظر فى و جوب مراعاة الشكل المقرر قانوناً لتوكيل المحاى :.نقض مدف م ينايرسنة ١51457‏ 
مجموعة عمر # رقم ١68‏ ص #460 - 58١‏ مايو سنة 191415 مجموعة حمر 5 رهم ١75‏ صل8 49 - 
١‏ يناير سنة 1١41417‏ مجموعة عمر 4 رت م١‏ ص .4 - وقارك تقض مدر 5 ينايبر سنه 5" 4( 
مجموعة عمر ١‏ رقم 14 ص 1١١41١‏ - ما أفريل سنة م6 مجموعه عمر ١‏ ركم ؟ 
ص 98" (وتقول المحكة » فى توكيل للمحاى حرر بعد أن أعلن المحامى صحميفة الدعوى ٠»‏ بأن 
الطعن فى صفة الامى لحصوره أول مرة من غير توكيل » واعتار أن فقده الصفة النيابية ينسحب 
إن وقت تحرير الورقة وإعلاها ٠‏ واستنتاج أن صاحب الشأن ل يشير :: ى الورقة ونم يرض ا » 
كل هذا جاوز ى الاستدلال ضار تحقوق الناس 1] فيه من التدخل بغير موجب ف علاقة ذوىالشأن 
بوكلا هم » تلك العلاقة الى لا بحوز للقضاء التدخل فيها إلا فى صورة إنكار ذى الشأن لوكالة 
وكيله نا©اق0»68© ) . وثضى أيشنا فى لفن المعى يانه وإن كان القانون يشتررط فى الوكالة 
بالحصومة أن تكرن بالكتابة و يتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات انوكالة » إلا أنه مى أقر الخصم 
الحاضر مم المحائى بالوكالة . فإن هذا يكى دليلا فى الإثبات ء فلا جوز للقضاء التصدى لعلاقة 
ذوى الشأن يوكلائبم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله . فإذا باشر المحائمى إجراء قبل أن 
أن يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل . فلايءتر ضص عليه بأن التوكيل لاحق على 
تاريخ الإحراء » مالم ينص القانون على خلاف ذلك . وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن م ضر 
بنفسه يوم الحلسة أوم يرسل عنه وكيلا ثابتذ وكالته بالطريقة القانوذية » جاز لحصومه محافظة 
على حقوقهم إبداء الطلباتالى #رزها هم القانون فى هذا الخصوص (نقض مدف ؟ أبريل سنة؛ ١46‏ 
يجموعه أحكام النقض ٠١‏ رقم او ص ١١س‏ استثئاف محتلط ٠‏ ناير سنه 1514م 
05 ص 5" ) . 

وانظر فى أن الحامى الذى يقرر الطعن بالنقض تحب أن يكون موكلا عن الطاعن و إلا كان 
الطمن باطلا : نقض مدف ١١‏ يونيه سنة ١9584‏ مجموعة أحكام النقض ٠١‏ رقم الاص 87١5‏ - 
وأنه يحب أن يكون هذا الحاى مقبولا أمام محكمة النقض وقت التقرير بالطعن ولو لم يكن كذلك 
وقت صدور التوكيل : نقض مدقف © يونيه سله |١469‏ مجموعه أحكام النقض ١١‏ ركم م 
صن 086171 . 

وانظر أن التوكيل الصادر من يونافى فى مصر محام يحب أن يكون فى ورقة رئدمية أو مصدتاً 
فيه على الإمضاء من مكائب التوثيق ؛ ولا يكى اعماد السفارة اليونانية لإمضاء الموكل : نقض 
مذدلى 5١‏ مأيو سنة ١95٠‏ مجموعة أحكام اللمضص ١١‏ ركم 66ل ص 1١7‏ . 


وإذا نزل المحاى عن الاستئتاف اعتير النتزول منوقته لا مزوقت توكيله توكيلا خا صف ذلك » 
ما دام الموكل لم يتنصل من عمل الى ( استئناف مختلط ٠١‏ يناير منة 1١944‏ م5ه ص ١96‏ ). 


5١و‎ 


212 5 إمات الوثان : ولا يوجد بص خاص ؛ إشات الوكالة 
فوجب تطبيق القواعد العامة فى الإثبات22© . ومن ثم لا تثبت الوكالة . إذا 
زادت قيمة التصرف القانونى الموكل فيه على عشرة جنهات . إلا بالكتابة 
أو ععايقوم مقامها9؟؟ . 

وقد جرت العادة أن الموكل يدفع إلى الوكيل توكيلا مكتوباً9© فينفذ 
هذا الأخمر الوكالة . ويعشر تنفيذه لها كما قدمنا قبولاضمنياً . وفها بن الموكل 
والوكبل » يستطيع الوكيل أن يثبت الوكالة قبل الموكل -بذه الورقة المكتوبة . 
فإن لم توجد و وكانت قيمة الوكالة تزيد على عشرة جنهات . جاز له أن 
يبت الوكالة عبد ثبوت بالكتابة معز زا بالبينة أو بالقرائن . كما مجوز له أن 
يثبها بالإقرار وبالمين29 . وإذا وجد مانم ولو أدنى من الحصول على 





)١(‏ وعبء إثباث الوكاله يع على من يدعبا . فإذا ح ا خل الوكال ليطالبه 
بالمز اماته كان عليه أن يثبتها ٠.‏ وإذا احتج تب الوكيل عل الموكل بالوكالة للمطالبة بأجره أو مما انفق 
من المصروفات مثلا كان عل الوكيل أن يثبت الوكالة ( بد رى وقال و الوكالة فقرة لا.ه ). 
وإذا احتج الغر على الموكل بالوكالة رح عد با نار م د عابر الاي عقده مم الوكيل 
كان عل الغير أن يثبت الوكالة . وكذك يكون على الموكل أد يمت الوكالة إذا احتج بها على 
النى المطالنة تيده الا ثان. 

(؟) استثئاف محتلط 5١‏ نوفقي سنة ١69814‏ م لااص ٠١ 8١‏ فراير سلة 1181١‏ م 
؟> ص ١5-1١15‏ ديسمس سنهة 1811م 56 ص .5 - 5 مهايو سنه 1815م 78ص 0م79 
ذيسمير سنة 1411 م ه” ص ١١١‏ - 57 توفير سنه 18535 م 40 صل 5 - ١4‏ مأرس 
سنة م148 م 5غ ص 518 - 0م نوفير سنة 14456 م 4ه ص #0 - أول يونيه سنة .م14 م 
٠‏ ص ١7١‏ - نقَضص فرنسى 4 تروقسر سله ١96207‏ سير يه .و(- (١‏ - همع - 8١‏ أبريل 
سئة م98١‏ داللوز 1١-1955‏ .هع - .سج ديسميبر سنة ه9١‏ داللوز الأسبوعى 19+5 - 
١م‏ - ١ايولليه‏ سنة ١445‏ داللوز :و١‏ ام 86 توفر سنهة ١9145‏ جازيت دى باليه 
4و1 -١١5 -1١‏ بودرى وؤال فى الوكالة فقرة ١‏ ٠ه‏ ص 755 - أوبرى ورووإسان 0 
فقرة ١١ع‏ ص 7.١48‏ - بلانيول ورييير وساقاتييه ١‏ فقرء ؟ه:! ص ١4م‏ - بلانيول 
ورييير وبولانجيه ؟ فقرة 6.94 - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١١65٠6‏ - 
جوسران ؟ فقرة و.؛١‏ - أنسيكلوييدى داللوز ؟ لنظ)ة84884 فقرة ١١4‏ فقرة 155 . 

(؟) وقديرسل الموكل التوكيل للوكيل فى برقية ( الحزائر * أبريل سنة ١884‏ داللوز 
هعمو -؟-4ما - بلانيول و ييير وساثاتييه ١١‏ فقرة 18 ه4١‏ ص 28488 هامش ؟ ) . 

(4) استئناف محختلط ؟ نوفير سنة ١9.62‏ م م١‏ ص 98 - 8؟ مايو سنة ه9١‏ م 
+ع ص ه4؟  0١‏ مايو سنة ١4784‏ م .٠ه‏ ص م78 - وانظر ف الإقرار بالوكالة عن طريق 
عدم المثازعة فى صدورها فى حيع أدوار التقافى : نقض مدفى + مايوسنة1846 مجموعةعمر؛ - 
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الكتابة » كما هو الأمر فها بن الزوجين والأقارب والأصبار 7'؟ ٠‏ جاز 
لكات لين والقرائق . كدف جوز للموكل أن يثبت الوكالة قبل الوكيل 
بالكتابة » أو عبدا قوت اكات عدر السد از القرائن أوبالاقرار 0 
أو بالععن 00 جرى العرف يألا تو“خذ كتابة ٠‏ كما هو الأمر فما بين السيد 
الاح ا بانع عدي العمل والعامل وق أكثر حالات الوكالة 
الفسمنية20) ٠‏ جاز الإثبات بالبينه أو بالقرائن - 

3م م4 مس 5060 - وقد فضت كه التقفن أنضا بن تنفيذ الوكالة أو الإقرار ها صراحة 

أو ضمناً من الأدلة الى بجيزها القانون لإثبات الوكالة » وإذا كان الموكل لم يتمسك أمام محكة 
الموضوع 3 الوكالة لا بحرز إثباتها إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف محل الوكالة عل 
عشرة جنهات ٠»‏ فإنه لا ملك التحدى بذلك لأول مرة أمام محكة النقض ٠»‏ لآن قواعد الإثبات 
ليست من النظام العام ولأنه لا يحو: أن يثار أمام محكة النقض إلا ماكان معروضاً على محكة 
الموضوع من أو جه الدفاع ( نقض مدى .م؟ فبراير سنة ١96010‏ مجموعة أحكام النقض م رتم ١١‏ 
ص 5١ا١).‏ 

)١(‏ نقض فرنسى م يوليه سنة ١475‏ داللوز الأسبوعى 9١975‏ -55؟41. 

(؟١)‏ ويعتير إقراراً قبول الموكل تقديم حساب له من الوكيل » كا يعتبر إقرارأ اعبراف 
الموكل بالوكالة فى مذكرة مكتوبة ىق خصومة بينه وبين الوكيل ( بودرى وثال ى الوكالة 
فقرة ؟.ه ). ويقرب من الإقرار أن بحسب صاحب الفندق للخدم /٠١‏ من قيمة ما يتقاضاه 
من العميل ٠‏ فيكون هذا مثابة إقرار مكتوب منه بأنه قيض هذا اللمبلغ لحساب الحدم ( نقضى 
فرتسى ١١‏ يتاير سنة ١98٠‏ داللوز .٠و .)4.-١-‏ وإذا أثبت الموكل أن الوكيل كان على علم 
بصدور التوكيل له ثم تفذ الوكالة » جاز لهالإثبات بهذه القرينة ولو زادت القيمة على عشرة جنيهات 
لحريان العادة بذلك ( بودرى وقال ف الوكالة فقرة 5.ه - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ 
نضرة ه1١‏ ص 6#مم). 

(؟) وفى حالة ما إذا كانت الوكالة الضمنية لا يقوم فها مانم من الحصول عل الكتابة » 
وجب الإثبات بالكتابة ( بلانيول ورييير وسافاتيه ١١‏ فقرة ١4657‏ ص 84م- أو برى ورد 
وإميان 5 فقرة 41١١‏ ص 7٠١0‏ صامش ”7 مكرر ” - محمد كامل مرمى فقّرة م18١‏ ص "١9‏ - 
محمد عل عرفة ص #51 - ص 757 - وقارن بودرى وال ف الوكالة فقرة » ٠.‏ ه-مصر الوطنية 

٠‏ يناير سنة 941! المحاماة ١؟‏ رتم 515 ص 0.5 - محرم بك ١4‏ فبراير سنة ١4057‏ المحاماة 
5رثم لاه ص 7ه ١‏ ) - أما إذا وجد مانع من الإثبات بالكتابة » كقيام علاقة ال وصية أو 
القرابة أو إذا أراد الغير إثباتها قبل الموكل » فإنه يحوز الإثبات يجحميم الطرق (كولان وكابيتان 
ودى لامورانديير ؟ غَمَّرةٌ ١7559‏ ) - وهذا كله عن إثيات إيجاب الموكل ق الوكالة الضمئية » 

أما إثيات قبول الوكيل > ويستخلض ضننا من أننفيذه للوكالة » فيكون يحميع الطرق » لآن 
القَبول إ نما يستخلص من واقعة مادية ( محمد على عرفة ص 75٠١‏ ). 

( : ) افظر فى الزوجية والقرابة وعلاقة الهدمة وعرف بمضى المهن كوانع أدبية تحول 
دون الحصول على الكتابة : الوسيط ؟ فقرة #0 - ققرة 506 . 
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وف الوكالة التجاربة10؟ . وكذلك فى الوكالة المدنية البى لاتريد قيمها 
الوكيل » مجميع طرق الإثبات ويدخل فما البينة والفرائن . 

وبالنسبة إلى الغغر الذى يتعامل معه الوكيل . لاتعتير الوكالة واقعة مادية . 

لآن هذا الغر يتأثر بالوكالة كا لو كان طرفاً فبا0© . فهو ى موقف يقرب 

من المنتفع فى الاشيراط لمصلحة الغغر إذ المنتفع يعتير الاشير اط لمصلحته بالنسة 

إليه تصرفاً قانوزياً لاواقعة مادية29؟ . ويترتب على ذلك أن الغير الذى يتعامل 

مع الوكيل لايستطيع أن يثبت الوكالة الى تحتج با على الموكل إلا بالكتابة 

أو مما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على عشرة جنهات7؟2 . ومن ثم جوز 

له أن يطلب من الوكيل قبل أن يتعاقد معه ورقة مكتوبة تثبت الوكالة0*© . بل 


)١(‏ استثناف تعلط م١‏ فبراير سلة 1895م م ص 1١969‏ 4 ديدمده سة .ام 
6 ص .4 - مصر الوطنية 59 نوفبر سنه ١949‏ المحاماة ٠٠.‏ رضم 51٠‏ ص 1140 - نمض 
فر نسى ؟٠‏ أبريل سنة +١؟١‏ داللوز :١و١ ١‏ - جمم - م١‏ مايو سنة ١919‏ داموز 
9١‏ - - 4ه - 11 نرقر سنه ١9١9‏ سيبريه. -1١ 0-1١93‏ 86١581؟.‏ 

(؟) إذهى الى تضى صفة النيابة على الوكيل فتجمله ذا صفة فى التعاقد معه ( قارن أكم 
أمين الحولل فقرة 1١14‏ ص 5١٠؟).‏ 

(* ) الوسيط 7 فمّرة 4+م١‏ ص ه85" هامش ١‏ . 

(؛#) جيوار فقرة 55 - ترولون فقرة ه4١‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة ١٠ه‏ 
(ولكن انظر فقرة و.ه ) - بلانيول وريبير وماقاتييه ١١‏ قمرة ١641#‏ ص 4مه - 
ص 86خ- أنسيكاويدى داللوز ؟ لفظ )80280 فقرة م؟5١1-‏ نمضن فرشسى لا مارس سنة ٠٠6‏ م١‏ 
دالوز ٠٠.‏ :11ج آول اعشلى ننه وي داللوز ١٠لا‏ - ١‏ - ينوب - ولا يويه 
منة #4وم١‏ داللوز هوه ١‏ ه١1‏ ”#مارس صنهة ١87١دالواز‏ 54و١1 -١‏ :هوا- 
؟١‏ أبريل سنة م48١‏ «اللوز ١ ١8+‏ - .4 - ولكن الفير يستطيع الإثبات يلبية 
وبالقرائن إذا كانت الوكالة تجارية أو إذا كان هناك مانم من الحصول عل الكتابة ب بين الموكل 
و الوكيل ( بلانيول ورييير وساقاتيه ١١‏ فمقّرة ه4١1‏ ص “28 ). 

(ه) دى باج ه فقرة 08م - وليس من الضرورى أن يكون إمضاء الموكل مصدقاً عليه 
( بلانزيول ورسسسر وساقثاتييه ١١‏ فمرة “ه4١‏ ص وده )ع ولكن بحب أن تكون الوكالة ذفية 
فى إضفاء صفة النيابة على الوكيل فى التصرف الذى يقوم به » فيكون الغير مقهماأ إذا تعاقد مم 
وكيل بالرهن دون أن تكون وكالته خاصة بالرهن » بل كانتوكالة عامة أووكالة فى غير الرهن 
( نقص فرنى ١١‏ أبريل سنة ه١41١‏ داللوز ١91١07‏ - 4ت 11616 )1 يبو لايك أن يفيت 
الذير نص التوكيل ف المقد الذى يبرمه مع الوكيل » فنقل النص لايصلح حى كبدأ ثبوت بالكتابة 
للاحتجاج به عل الموكل لأنه لم يصدر منه » واككنإذا لم يكن التوكيلصميحاً فنقله يعتبر تزويرا - 


1 
له أن يطب ورقة رعمية نى الات الى لا تعمد مبا الوكالة إلا مبذه الورةء 
عل النحو الذى سبق بيانه . وقد كان المشرو وع 0526 للىدة ه١٠١‏ مدلى يشتهل 
على فمرة ثانية تجرى على الوجه الآ نى: « 5 بتعاقد مع النائب أن يطلب 
منه إثبات نيابته . فإذا كانت النيابة بعقد مكتوب فله أن تحصل منه على صورة 

مطابقة للأصل حمل :وقيعه» . فحذفت هذه الفقرة فى لحنة يجلس الشيو ه2١‏ 

ولا بكتى لإثبات الوكالة ى قبض الدين أن يعرز الوكيل للمدين - وهو الغر 
الذى يتعامل معه الوكيل -- سند الدين ى بده . ولابجوز له أن بتخذ من حيازة 
سند الدين قرينة على أنه موكل من الدائن فى قبضه02©. ولكن يكى لإثبات 
الوكالة فى قبص الدين أن يقدم الوكيل للمديى مخالصة بالدين صادرة » نالدائن 

وقد نصت المادة ؟#” مدنى صراحة على ذلك إذ تتمول : « يكون الوفاء 
للدائك أو لنائيه . ويعتر ذا صفة فى استيفاء الدين من يدم للمدين مخااصة 
صادرة منالدائن . إلا إذاكان متفقاً على أن الوفاء يكون لادائن شخصياً ؛220. 


6 - متى بلور. عفر الوا عر نا ومتى يلون تجاريا : تكون 
الوكالة مدنية أو تحارية بالنسبة إلى الموكل محسب ما إذا كان التهسرف القانونى 


- من جانب الوكيل إذا كان عالم) بعدم تححته ( بلانيول وريير وساقأتييه ١١‏ فمّرة #ه؟( 0 


66م - ص ك85م). 

5 الوميطك 201 35 عفانو ارا شاش 1 دوانض أيهنا الومط اله وعدن 5 
هامش ١‏ حيث وردت الأسباب الى دعت الحنة مجلس الشيوخ إلى حذف هذا النعى » والخصت هذه 
الأساب تعر ير اللحنة ة المذ كورة عل الوجه الاق :. « حذفت هذه الفمرة الثانية من هذه المادة 
لخب تتاو ل .سالة عله تتعيلة واو القو اع الفاتةاها يدر بعد العم عاج دوقد كان التعدن 
المدنى القدم يذهب إلى أبمد من ذلك . فكان ينص فى المادة م١ه/‏ 5+4 مه على ما يأق : 
ون تعائل. الوكيل اق ى. أن يطلك:عنه ضورة رعية ين تند الدوكيلى: .واكك القج المدف 
الحديد 24 ينمل هذا النص »ع وتر كك الغير الذى يتعامل مع الوكيل حرا أ ى تقدير الموئف ٠.‏ فمقّد 
ير فض التعامل مم الوكين إ/اإدا قدم هذا صورة رحمية من سند التوكيل ٠‏ أويكتى بتوكيل عرق 
مصدق فيه على إمضاء الموكل أو غير مصدق ء أولا يطلب إبراز أى توكيل مككتوب إذا كان واثقاً 
من يام الوكالة ( محمد على عرفة ص 4ه8 ) » مم ملاحناة أنه تحمل معبء إثباات الوكألة على 
التو الذى قدمناء. .. 

)١(‏ نض فركى 55 مارن.نى سنة ١95١‏ داللوز ١ ١954‏ 4( - بودرى وثال 
فى الوكالة فقرة ه.ه - بلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ فقرة 8م4١‏ ص 85م . 

( ؟ ) فوجود محالصة بالدين صادرة من الدائن فى يد وكيل الدائن قرينة على كيام الوكالة عم 


غ١‎ 


محل الوكالة مدنياً أو نجارياً بالنسبة إليه . فإذا صدر توكيل من الموكل فى تصرف 
تجارى ٠‏ كما إذا كان الموكل تاجراً وكان التصرف متعلقاً يعمل من أعمال 
تجارته ٠‏ أوكان الموكل غير تاجر ولكن التصرف القانونن كان عملا من أعمال 
المضاربة فيدخل ف الأعمال التجارية . كانت الوكالة تجارية بالنسبة إلى الموكل. 
وإذا صدر التوكيل فى تصرف مدنى . كما إذا كان الموكل تاجراً ولكن التصرف 
لا يتعلق بعمل من أعمال نجارته . أو كان الموكل غير تاجر ولم يكن التصرف 
ما يدل فى الأعمال التجارية . كانت الوكالة مدنية بالنسبة إلى الموكل . 
ويعرتب على ذلك أن توكيل سمسار فى شراء أسهم للاستغلال يعتير عملا مدنياً 
بالنسة إل الراكل اول شرا م ربة يعتمر عملا تجارياً بالنسبة إليه90©. 
وتوكيل التاجر لشخص فى شراء منزل لسكناة يعتير عملا مدنيا بالذسبة إلى 
الموكل » وتوكيله فى شراء بضائع لتجارته يعتر عملا تجارياً بالنسبة إليه9؟ . 

أما بالنسبة إلى الوكيل ٠‏ فإن الوكالة تعر تخارية إذا كان تاجراً وكانت 
الوكالة تدخل فى أعمال نجارنه ٠‏ وتعدر مدنية إذا لم يكن تاجراً ولو دخلت 
الوكالة فى أعمال مهنته . فوكالة السمسار ثى شراء منزل للسكبى تعر وكالة 
تجارية بالنسبة إلى السمسار””, دوا كانت مناتة بالنسة إل الروكل... ووكالة 
المحاى عن تاجر فى ققيلة حار يه تدر وكالة مدنية بالنسبة إلى الحجامى(؛؟. وإن 
كانت نجارية بالنسبة إلى الموكل . 





- وذلك مام يكن متفقاً بين الدائن والماين على أن الرفاء يكون للدائن شخصياً . فللمدين فى هذه 
الحالة ألا يى بالدين إلا للدائن » و لكنه إذا وى ل بيده المخالصة كان الرفاء صحيحاً مير ؟ الذمة . 
وكشيرأ ما يعطى المالك للبواب محالصات بالأجرة . فيتقدم ما البواب الى الكان . وتكون 
له بذلك صفة ق قبفضى الأجرة ( الوسيط ” ذقرة ٠٠؛‏ ص ١75‏ وهامش 4 ). 

١881هنس داللوز 5+4 -1- ..5ه - 8 يوليه‎ ١854 نقض فرننى 6؟ يوليه سنة‎ )١( 
بودرى وقال‎ - ٠ -9 -ذ١69٠.٠. ل سنة هوخم! داللور‎ 

الوكالة فقرة 4لام - بلانيول ورييير وساثاتييه ١١‏ ذئرة م49١‏ ص ؟5هم - أنسيكلوريدى 
ا “ لفظ 5081وا8 فمّرة لا١‏ . 

)١(‏ نقض فرنسى ١١‏ ديسمبر سنة ١41١١‏ داللوز ١١9-1١ - ١9١+‏ - بودرى 
وثال فى الوكالة فقرة #4لالم - بلانيول ورييبير وسافاتييه ١١‏ فقّرة م45١‏ ص 59م - استئناف 
محتلط ؟ ديسمير سنة ١190م‏ 44 ص لاه . 

(*) نقض فرنسى 8؟ نوفبر سنة ١858©‏ داالوز 1١50-5١-55‏ - 4 يوليه -نه1مم١‏ 
صير ع4 ولم-١9-١6١-‏ بلانيول ورييير وساقاتييه ١١‏ فقّرة ١458‏ ص0 8895م2. 

630 جائد ١١‏ يتاير منة 5وم١‏ سيريه مه 4ه - 8١‏ - بودرى وثال ف الوكالة 
خقرة هلام - بلانيول ورييير وساقاتييه ١١‏ فمرة م49١‏ . 


7 

و نطهر أهمية اعتبار الوكالة مدنية أو تجارية بوجه خاص ى الاختصاص 
وق الاننات . فإذا كانت الوكالة مدنية » كان التضاء المذنى هو اخخص »ولح 
بحر الاثبا ت إلا بالكتابة أو عا بوم مقامها إذا ز١دت‏ القيمة على عشرةجنهات . 
أنا إذا كانت الوكالة تجارية . فإن القضاء التجارى يكون مختصاً » ونحوز 
الإثبات بالبينة أو بالقرائن مهما باغت قيمة الوكالة . 


ال مىئ اريإلى 
قوط الما 


555 س ابوشْلت وعبوى انر رار : شروط صحعة الوكالة هى شروط 
صمة أى عمد آخر : توافر الأهلية الواجبة . وسلامة الرافيى هن عيوب 
الإدارة . 


الملطلب نزول 
الأهلية فى الوكالة 


71 - أشلد المو/يل : كان المشروع المهيدى للتقنن المدلى يشتمل على 
نص ىق أهلية الموكل : فكانت الفقرة الأولى من المادة 4/اة من هذا المشروع 
تنص على ما يأنى : و تحب أن يكون الموكل أهلا أن يدى بنفسه العمل الذى 
وكل فيه ؛ . فحذف هذا النص ى خحنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة0©. 


والقاعد العامة تتفق مع هذا النص + فبغمل به بالرغم من حذفه”© . وتقول 


. مجموعة الأ مال التحضيرية ه ص م١ فى اطامش‎ )١( 

(؟) وتنص الفمرة الأول من المادة .مو فذق راق عل مااراق : ن يشترراط لصحة 
الوكالة أن يكون الموكل من بملك التصرف بنفسه فيما وكل به » فلايصح توكيلمجحنون ولا صبى 
غير مز مطلقاً ولا توكيل صبى ميز بتصرف ضار غيرراً محضاً ولو أذن به الول » ويصح توكيله 
بالتصر ف الذى ينفعه بلا إذن وليه » وبالتصرف الدائر بين النفم والضرر إن كان مأذوناً له 
بالتجارة ٠‏ فإن كان محجوراً ينعقد توكيله موقوفاً على إذن وليه ٠‏ . 

وتنص المادة 707 من تغنين الموجبات والعقود البنانى على مايق : « لاا تصح الوكالة 
إلا إذا كان الموكل نفه أهلا للقيام مموضوعها . ولا تطلب هذه الأهلية من الوكيل » بل يكى 
أن يكون من ذوى المييز» . 


5 3* 


المد كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدده : « ولما كان العمل القانوق 
الذى رمه النائب لحساب الآصيل وباسمه ينصرف أثره إلى الأصيل مباشرة 
(م6 ١٠8‏ ف المشروع ) ٠‏ وجب أن يكون الموكل أهلا وقتالوكالة أن يوادى 
بنفه العمل اذى وكل فيه . فإذا وكل فى بيع وجب أن تتوافر فيه أهلية 
ا الواجب توافرها فى ا ٠‏ وإذا وكل ف إبجار وجب أن تتوافر 

فيه أهلية الإدارة الواجب توافرها فى الموئجر » وهكذا ,220 . 

000 فى توافر الأهلية فى الموكل بوقت الوكالة وبالوقت الذى يباشر 
فيه الوكيل العتّد ى وقت واحد » فلو أن الموكل لم يكن أهلا لهذا العقد وقت 
إعطاء التوكيل لم تصح الوكالة ٠‏ ولاتصح أيضاً إذا كان الموكل أهلا وقت 
التوكيل وغبر أهل وقت مباشرة العقد0) . 

وإذا لم يكن الموكل أهلا لأن يؤدى التصرف القانونى محل الوكالة » 
كانت الوكالة باطلة فلا تضى على الوكيل صفة النيابة . فإذا تعاقد مع الغر 
تنفيذاً للوكالة كان العقّد باطلا » حبى لو كان الوكيل حسن النية ٠‏ وحبى لوكان 


)1١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ١9١‏ - استئناف مختلط .5 يناير سنة 1918م 
”> فل 53 اداروورق وروواعاة واثترة دواع ونس ؤت بودزئى.وقال فق الركالة 
فقرة 4١١‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقّرة ١444‏ - الوسيط ١‏ فمقرة لالم - محمد كامل 
مرمى فقرة ١‏ - محمد على عرفة ص 755 - أكم أمين ن الحولى فقرة ١5١‏ ص 76# - 
و حوز لدكة أنااتق هنوكل قينا غلك اليرت نيد ...و إذا تصني اعد الدركاء ركيقة ققد 
يصمب القييز بين ما إذا كان هذا الشريك قد نصب الوكيل نيابة عن الشركة أو نصب وكيلا 
عنه شخصيا » وقاضى الموضوع هو الذى يبت ف المسألة ( بودرى وقال فى الوكالة فقرة )4١4‏ . 

(؟) قارن نظرية العقد المؤلف فقرة ٠٠١07‏ ص ٠١4‏ هامش ١‏ - الوسيط ١‏ فقّرة 0م 
ص ه4١‏ هامش ١‏ ( حيث وقفنا عند وقت مباشرة الوكيل للعقد » والصحيح أنه يحب الاعتداد 
أيضاً بوقت الوكالة ) - وانظر فى أن العيرة بوقت الوكالة : محمد كامل مرمى فقّرة ١1١‏ 
ص 5١١‏ - محمد على عرفة ص 98# - بودرى وقال ف الوكالة فقرة ه١1‏ - بلانيول 
وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١444‏ ( ولكن هؤلاء يتحفظون فيقولون بتأثر عقد الوكالة 
يموت الموكل وقت تماقد الوكيل أو بتغير أهليته ) . وقد قضى بان الوكالة الصاصرة من قاصر 
لشخص بأن يبيم له عقاراً تكون باطلة إذا صدرت فى حالة القصر ء ولو صدر البيم من الوكيل 
ا و ا ب ير 
الذنى صدرت فيه ء لا إلى تاريخ التصرف الذى أجراء الوكيل بمقتضاها ( استئناف أول مارس 
منة ١916‏ الشرائم ١‏ رتم ص 418 ) . ولكن اذا وم المكس » وكان المركل بالا 

سن الرشد وقت التوكيل » ثم حجر عليه ٠‏ ونفذ الوكيل الوكالة والموكل محجور عليه ٠‏ م ينصرف 
أثر العقد الذى أبرمهالوكيل إلى الموكل . على أن الوكيل لا يكون مسثولا إذا كان عند تنفيذ الوكالة 
يجهل توقيع الحجر عل الموكل ( أنسيكلوبيدىدائر ز م لفظ +ه4مواظ فقرة 0ه ) . 


لك 


الغر الذى تعاقد معه حسن النية مالم يكن هناك محل لتطبيق قواعد الوكالة 
الظاهر 2005 . 

وعموتد بإذا كانتت الدكالة صيمق الزافات: خرف ىن ناته ألو كل 
غير انصراف أثر تعاقد الوكيل إلبه . كما لوكانتالوكالة مأجورة والازم الموكل 
بدفع أجر للوكيل . أن يكون الموكل أيضاً أهلا لعمّد هذه الالتزامات .. فإذا 
وكل شخص شخصاً آخر فى إبجار منزله وتعهد بدفع أجر للوكيل ٠‏ وجب 
أن يكون الموكل أهلا للإدارة حبى يستطيع الوكيلأن ينوب عنه فى إبجار 
المئزل . وأن يكون فى الوقت ذاته أهلا للتصرف حى يستطيع أن يلنزم بدفع 
الأجر للوكيل . فإذا كان أهلا للإدارة دون أن يكون أهلا التصرف . كانت 
الوكالة صحيحة فيا يتعلق بنيابة الوكيل عن أأزكل ٠‏ وقابلة للإبطال فيا يتعلق 
بالتزام الموكل بدفع الأجر 9 . 

4 - أشلء الوكيل : وكان المشروع المهيدى للتقنن المدنى يشتمل 
أيضاً على نص ف أهلية الوكيل » فكانت الفقرة الثانية من المادة 4/4 من هذا 
المشروع تنص على ما يأنى : ١‏ أما الوكيل فيكى فيه أن يكون قادراً على 
القييز . لكن إذا كان ناقص الأهلية . كان مسئولا قبل الموكل بالقدر الذى 
يمكن أن تتحقق مسئوليته . على الرغم من نقص أهليته » . فحذف هذا النص 
أيضاً فى لحنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة0© . والقواعد العامة تتفق مع 


)١(‏ نقض فرنسى ١4‏ ياير سنة 568م١‏ سصيريه +5 - ١‏ - موس م١‏ أبريل 
سلة 901م١|‏ سبيريه 4ه -1١‏ ه- لورأن 0ا؟ فمرة +.٠.‏ - جيوار فقرة همه - بودرى وقال 
ى الوكالة فقرة 4١١‏ - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ١444‏ - محمد كامل مرسى 
فمَرة ١5١‏ ص 7١١١‏ - محمد على عرفة ص 5# ل ص ”م - وإذا كان المو غير أهل 
للتعاقد . فكان العقد الذى أبرمه الوكيل مم الغير باطلا » فإنه يحوز للغير أن يرجم على الموكل 
عموجب قفاعدة الاثراء بلا سبب ( محمد كامل مرسى فقَرةة 1١5١‏ ص ١١؟١).‏ 

0 بردرى وثال ى الوكالة فقّرة 4١4‏ مكررة - بلانيول وربيبر وسافاتبيه ١١‏ 
فشّرة 4+؛:؛١‏ - بلائيول وريبر وبولانديه ؟ فقرة ه2+.8 - محمد كامل مرمى فمّرة ١١١‏ 
ص 5١١‏ - وإذا كان الموكل غير أهل . صح أن يصدر التوكيل نيابة عنه من وليه أووصيه أو 
لمم عليه فيما يدخل ى ولاية هؤلاء » ويكون الوكيل فى هذه الحالة وكيلا للمحجور لا وكيلة 
لنائيه » فإذا تغير النائب لم ينعزل الوكيل ( استثناف محختلط 55 يناير سنة 1974م 4٠‏ ص(5١1)-‏ 


(؟) مكموعه الخ التسفسير يه 8 ص 4م ١‏ 6 اشامش 7 


40 
هذا النص . فيعمل به بالرغ من حذفه20 . وتقول المذكرة الإيضاحية 
المشر وح العهيدى ىَّ مددة 2 أن الوكيل فلا ينصرف إليه أثر العقد ع 
فلا يلزم أن تتوافر فيه الآهلية الواجبة لإجراء العمل القانونى الذى وكل فيه . 
ولكاه لما كان صرفاً ى عمّد الوكالة . فإن هذا العمّد يكون قايلا للبطلان إذا 
كان قاصراً . فإذا ما أبطل العقد لم يكن الوكيلمسئولا عن المز اماته إلا قى حدود 
الإثراء بلاسبب ( انظر 7١١‏ فمّرة 7 من المشروع) . ولكن لاجوز للغير الذى 
تعامل مع الوكيل القاصر أن يتملك ببطلان عمد الوكالة . فإن البطلان لميتقرر 
إلا لمصلحة القاصر ,29 . 
وبتبين من ذلك أنه إذا كانت أهلية الهصرف القانونى محل الوكالة بحب 
انخوافر ف الموكل . فإنه لا بحب توافرها فى الوكيل لأن أثر هذا التصرف 
لا يدرف إليه هو بل ينصرف إلى الموكل . هذا إذا كان الوكيل يعمل باسم 
الموكل0؟ . فيصح توكيل قاصر أو عجور عليه فى بيع مزل لشخص ار 
فيه أهلية التصرف . وقد قضى بأنه يحوز نوكيل القاصر فى نصرف لا أهلية 
فه . إذ بكى أن يكون الوكيل قز مادام يعمل باسم موكله لاباسمه 
0 ولكن الوكيل بجحب أن يكون أهلا لآأن تصدر منه إرادةمستقلة) 


)1١(‏ وتنص الفقرة الثانية من المادة .4*8 مدنى عراق عل مايأ : « ويشترط أن يكون 
الوكيل عاقلا ميز؟ . ولا يشترط أن يكون بالماً فيصح أن يكون الصبى المميز وكيلا وإن لم 
نكن ماذو ةن : 

و. . ولا تطلب هذه الأهلية من الوكيل بل يكق أن يكون من ذوى المييز » ( انظر آثفاً فقرة 555 
الشاكن ): 

(؟) سوعه الا عمال التحضير يه ه ص ١4١‏ - | ص ؟ أ . 

(+) أما إذا كان الوكيل بعما باسمه » كا فى الاسم المستعار أوالمسخر . فإن أثر المقد 
ينصرف إله شخصياً » ومن ثم بحب أن تتوافر فيه أهلية هذا المقد . 

(#4) اتناف وطى هم يونيه منة ١818‏ المجموعة الر كيه 1:5 ص م4١‏ - وثفضى تن انا 
نانه و إن كان من اللازم ايكون الموكل راشداً إلا أنه لا يشير ط الر شد فى الوكين ٠»‏ إذ 07 
نقة ىق كفاية قاصر ماهر بمكن أن يختاره وكيلا عنه نحت مثوليته اه وليس لمن يتعامل ممم هذا 
الوكيل أن مهم بالتحرى عا إذا كان بالفاً سن الرشد أو غير بالخ . لآن معاملته من ااوجهة 
الهانو نيه هو مع الوكدز الذى لا مرج عن كوزه ل ان المو كل -25 اعاء الوكيا ل التصرف فيجب 
على الموكل أن يتحمل تبعة الاساءة ل ( استثاف مصم 7 مايو سنة ه4١‏ المحاماة 
7 رتم «ا«! صر 7987 ؟4. 
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لأنه يعر عن إرادته هو لاعن إرادة الموكل وفقا للقواعد المقررة ى نظرية 
لنيابة(» » فيجب إذن أن يكون مميزاً ولو كان قاصرا9؟ . 

وإذا كان الوكيل قاصرا أو ناقص الأهلية » جاز له وحده إبطال عقد 
الوكالة . فإذا لم يطلب الإبطال وتعاقد مع الغر تنفيذاً للوكالة » كان تعاقده 
صحيحاً ونفذ فى حق الموكل2» , دون أن يستطيع الموكل ولا الغير الذىتعاقد 
معه الوكيل أن يتمسك بإبطال عمّد الوكالة . ذلك أن عقد الوكالة إذا كانقابلا 
للإبطال » فإعا يكون هذا فى العلاقة فما بين الموكل والوكيل فليس للغير الذى 
تعاقد مع الوكيل أن يبطل العقد واشالة للإيطال تقروت ف الررفت ذاته 
لمصلحة الوكيل لالمصلحة الموكل فليس للموكل أن يطلب إبطال الوكالة . 
وإذا طلب الوكيل إبطال الوكالة وأبطلت . فإن نيابته المستمدة من الوكالة 
تبطل . وإذا كان قد تعاقد مع الغر » جاز لهذا أن يتمسك بالوكالة على اعتبار 
أنها وكالة ظاهرة وف الحدود الى بجوز فها المسك هذه الوكالة . وإذا لم يكن 
قد تعاقد مع الغعر ؛ فلا جوز له أن يتعاقد بصفته نائباً إذ أن هذه الصفة قد 
انعدمت بعد إبطال الوكالة » ولكنه إذا تعاقد مع ذلك وتوافرت شروط 
الوكالة الظاهرة جاز للغغر أن يتمسلك مما . 

وف العلاقة ما بين الوكيل والموكل ٠‏ إذا أبطل الوكيل الوكالة » مجوز 
للموكل أن يرجع على الوكيل بدعوى الإثراء بلاسبب » كما يجوز أن يرجع 
عليه بالمسثولية التقصيرية » ويتحقق ذلك بوجه خاص إذا كان فى يد الوكيل 
مال للموكل وبدده9©» , 


.١6٠١ فقرة 89م ص‎ ١ الوسيط‎ )١( 

(؟ ) بودرى وقال فى الوكالة.فقرة ١1‏ 4-أو برى ورووإسمان 5 فمّرة 4١١‏ ص "١١‏ 
بلانيول وريبير وسافاتيه ١١‏ فقرة ه44١‏ -كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟فقرة8ه6+١1‏ 
جوسران ؟ فقرة ١1.١4‏ - الوسيط ١‏ فقرة 07م-سمححمد كامل مرمى فقرة ١5‏ ص 7١9‏ - محمد 
على عر فه ص +08 - أكم أمين الحولى فقرة ١١‏ ص 7١8‏ - وبدهى أنه يشرط فى الوكيل 
المييز » لاا فحسب وقت إبرام الوكالة » بل أيضاً وت إبرام التصرف القانون محل الوكالة . 

(؟) كا لو كان الوكيل كامل الأهلية » ولكن لا يحوز للموكل أن يرجم عليه بالتعويض 
إذا كان لم يحسن تنفيذ الوكالة » إذ الموكل قاد ارتضاء ركيلا وهو يعلم أنه ناقص الأهلية محدود 
الاختبار ٠‏ فيتحمل نتائج اختياره ( محمد عل عرفة ص 54+ ) . 

(:) بودرى وثالى الوكالة ففرة م١‏ ؛ - أوبرى ور وإسان ١‏ فقرة 41١١‏ ص #٠١‏ - 
بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ه11١‏ ص ولام - بلانيول وريبير وبولانحيه ١‏ فقرةةت 
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07م - كولان وكابيتان ودىلامورأنديير ١‏ فقرة #ه#6١1-‏ جوسران ؟ فقرة ١1*68‏ - 
أنسيكلرييدى داللوز ؟ لفظ 842880814 فقرة ٠٠‏ الوسيط ١‏ فمّرة لالم - محمد على عرفة 
ص 684" ., 

هذا ونحن فى كلامنا فى أعلية الموكل وأهلية الوكيل إنما نردد ما أ عليه الفقه والقضاء 
فى هذه المسألة . ولكن الآمر ق: حاجة إلى إنعام النظر . ويبدو أن هناك خلطاً بين الوكالة من حيث 
ها عقد يرتب العزامات قى جاتب كل من الموكل والوكيل » والوكالة من حيث إنها عقد يضى 
على الوكيل صفة النيابة عن الموكل فيستطيع التعاقد بهذه الصفة مع الغير . 

فالوكالة من حيث إب عقد يرتب النز امات فى جانب كل من الموكل والوكيل تقتضى التفصيل 
الآنى :لما كان الموكل يلتزم برد نفقات الوكالة و بتعويض الوكيل عن الضرر الذى يصيبه من جراء 
تنفيذها وبالأجر إذا كانت الوكالة مأجورة » وجب أن تكون أهلية الموكل هى أهلية التصرف 
حى تترتب ق ذمته هذه الالتزامات . و تحب أن تتوافر فيه داماً أهلية التصرف حى لو كانت 
الوكالة غير مأجورة ٠‏ وذلك حى يترتب فى ذمته الالتزامان الآ خران وهما رد نفقات الوكالة 
وتعويض الوكيل عن الضرر الذِى يصيبه من جراء تنفيذها ٠‏ ولا يمترضص عل ذلك بأن هذين 
الاليز امين لا يوجدان إذا لم تكن هناك نفقات ولااضرر » إذ يكى احمال قيام هذين الالين أمين 
حى تحب الأهلية اللازمة لعقدها وهى أهلية التصرف . هذا من ناحبة الموكل » أما من ذاحية 
الوكيل فإنه ير م بتنفيذ الوكالة و بتقدم حساب عا و برد ما للموكل عنده » وهذه أعال تدخل 
كلها فى نطاق أعمال التصرف » أو فى القليل هى أعمال تدور بين النفم والضرر : فنستوجب 
أهلية التصرف . ونرى من ذلك أن الوكالة . من حيث إنها عقّد يرتب الأزامات فى جانب كل 
من الموكل والوكيل » تستوجب أهلية التصرف ق كل مهما . فإذا كان الموكل ةاصراً » جاز له 
أن يطلب إبطال الوكالة » فيتحلل من التزاماته ولا يكون مسثولا إلا مموجب قاعدة الإثراء 
على حساب الغير . وكذلك إذا كان الوكيل قاصراً . فإنه تجوز له أيضاً إيطال الوكالة » ولا يكون 
مسئولا قبل الموكل إلا بموجب قاعدة الإثراء على ساب الغير. غير أنه إذا كان أحد المتعاقدين 
قاصراً وم يطلب إبطال الوكالة » فإنها تبق قامة منتجة لآثارها » بل وتضى على الوكيل صفة 
النيابة عن الموكل إذا توافرت ف المتعاقدين أهلية الوكالة من حيث إنها عقد يضنى عل الوكيل 
صفة النيابة . 

والأهلية فق الوكالة » من حيث إنها عقد يضى عل الوكيل صفة النيابة » تختلف عن الأهلية 
الى سبق بيانها . فالموكل يجب أن يكون أهلا للتصرف القانونى محل الوكالة » أما الوكيل فلا تشتر ط 
فيه هذه الأهلية لأن هذا التصرف لا ينصرف أثره إليه ٠‏ ويكى أن يكون منزاً . فإذا وكل 
قاصر شخصاً بلغ سن الرشد فى إبجحار مئزله » كانت الوكالة من حيث إنها عقد يرتب التزاماته 
ف ذمة الموكل نحو الوكيل قايلة للإبطال لأن الموكل قاصر » و لكن الوكالة ى الوقت ذاته تنتج 
أثرها من حيث إنها تضى صفة النيابة على الوكيل » فلو أن الموكل لم يطلب إبطال الوكالة وأجر 
الوكيل المتزل » كان الإيجحار صميحاً . وإذا وكل قاصر وكيلا بلغ سن الرشد فى بيع مثز له » كانت 
الوكالة قابلة للإبطال ى علاقة الموكل بالوكيل » وكان البيع الذى عقده الوكيل هو أيضاً 
قابلا للإبطال فى علاقة الموكل بالمشترى . وإذا وكل شخص بلغ سن الرشد قاصراً فى بيع منز له » 
كانت الوكالة قابلة للإبطال فى علاقة الوكيل بالموكل » ولكلها تنتج أثرها من حيث إضفاء صفة 
النيابة على الوكيل . فإذا لم يطلب الوكيل إبطال اوكالة وعمّد البيم مع مشتر » كان البيع سحيحاً 
ف علاقة الموكل بالمشترى . 
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وننقل هنا ماكتبه الأستاذ أكمم أمين الحولى فى هذا الصدد » وهو فى أكتره يتفق مع ما قدمناء : 
م وإذا كان تطبيق القواعد العامة على النحو السابق صحيحا فى عمومه » فإن فيه خلطاً واضحاً بين 
الأهلية اللازمة لصحة الوكالة كعقد بين الوكيل والموكل والأهلية اللازمة لإنتاج الوكالة النيابية 
أثرها فيما بين الموكل والغير . والواقع أنه لا تلازم مطلقاً بين قواعد الأهلية فى الحالتين » وذلك 
على التفصيل الآ : أما عن الوكالة كعقد بين طر فيه فتختلف الأهلية اللازمق لصحته بالنسبة لكل 
من طرفيه . أما الموكل فأهليته لعقد الوكالة التفضلية هى أهلية التصرفات النافعة نفعاً محضاً » أما إذا 
كانت الوكالة بأجرفيجب أن تتوفر فيه أهلية التصرفات الدائرة بين النفع والفترنن ... أما الوكل 
فأهليته اللازمة لصحة الوكالة هى الأهلية الكاملة » لأن الوكالة بالنسبة له - سواء كانت تفضلية 
أو مأجورة - تعتير على أدفى الفرووض من التصرفات الدائرةبين النفع و الضرر . فإذالم تثبت| لأهلية 
لأى من الطر فين علىهذا التفصيل » كانت الوكالة قابلة للإبطال لمصلحته . أما عن الأهلية اللازمة لكى 
ترتب الوكالة النيابية أثرها فيما بين الموكل والغير » فهى بالنسبة للموكل أهلية مباشرة التصر ف 
موضوع الوكالة بنفه » وبالنسبة للوكيل أهلية القييز . إذا توافرت هذه الشروط رتبت الوكالة 
آثار التدابة فيما بين الموكل والغير » ولو كان عقد الوكالة قابلا للإبطال إما لانعدام أهلية الموكل 
بالنسبة لاشّر اط الأجر » وإما لأن الوكيل لا تتوافر له الأهلية الكاملة لو كان قاصراً . وقد تبدي 
هذه الحلول غرية ٠‏ لأن الأصل أن الوكالة النيابية مصدر للنيابة حيث إذا بطلت الوكالة فلا نيابة 
ولا رابطة بين الموكل والغير . ولكن ينبغى القول بأن تعاقد الوكيل مع الغير يرتب 5 ثار النياية 
م توفرت الأهلية اللازمة لتر تب هذه الآثار » ولو كانت الوكالة كملاقة داخلية فيما بين 
الموكل والوكيل قابلة للإبطال أو تقرر بطلانها وتصفية الروابط فيما بين طرفها لا على أساس 
الءتد بل على أساس الإثراء بلا سبب » . 

ثم يضيف الأستاذ أكمم أمين الحولى الحاشية الآتية : « ليس هناك من الناحية الفنية ما بمنم 
من تأصيل هذه الحلول عن طريق القرل بوجود عقدين متميزين : عقد وكالة ينظ الروابط 
بين الموكل و الوكيل وتشتر ط فيه أهلية قبول التفضل أو الالتزام بالأجر من جانب الموكل و أهلية 
تحمل الالتّز !م التعاقدى من جانب الوكيل » وعقد نيابة أو عقد صفة تشتر ط لصحته أهلية القيام 
بالتصر ف موضوع الوكالة من جانب الموكل وأهلية النييز من جانب الوكيل . وعل ذلك يتصور 
أن يبلل عقد الوكالة لنقض أهلية الموكل فى الالتزام بالأجر أو لنقص أهلية الوكيل فى التحمل 
بالالتزام العقدى » مع بقاء عقد الصفة صميحاً منتجاً لآ ثاره » ( أمين 8-2 الحول فقرة ١5١‏ 
وص ٠١8‏ هامش ؟ ) . 

والأستاذ أكم أمين_الحولى » كا نرى ٠»‏ يحزئْ الوكالة إلى عقدين : عقد وكالة وعقد نيابة 
أو صفة . ويفصل ما بين العقدين من حيث مصي ركل مهما من ناحية الصحة والبطلان . ونفضل عدم 
تحزئة عقّد الوكالة » إذ هو عقّد واحد لا يقبل التجزئة . فإذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية 
وأبطل الوكالة » اعتيرت الوكالة كان لم تكن وزالت صفة النيابة عن الوكيل » وإذا كان هذا 
قد تعاقد مم الغير فلا يصح هذا التعاقد إلا ى حدود قواعد الوكالة الظاهرة . 

أما الاتجاه الحديث اللسائد فى الفقه الألمانى و الفقه الإيطالى » فإنه لا مجزئ الوكالة إلى عةدين : 
بل بميز بين الوكالة والإنابة » فالوكالة تم بعقد بين الموكل و الوكيل فى حين أن الإنابة تصرفه 
بإرادة منفردة تصدر من الموكل وده ( انظر مايل فقرة 0٠‏ ف اطامش ) . وحينئذ يحوز 
فى هذا الاتجاه القول بأن الموكل » وهو ينيب الوكيل عنه بإرادته المنفردة فى تصرف قانونى معين » 
يحب أن يكون متوافراً على أهلية هذا التصرف القانوى دون أن تشترط هذه الأهلية فى الوكيل ‏ 
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3:4 - تعاقر ال وكبل مم نفس : ويتصل بأهلية الوكيل أنه لا يحو 
له أن يتعاقد مع نفسه » ولكن ذلك لا يرجم إلى الأهلية : بل برجع إل مجاوزة 
الوكيل لحدود وكالته فلا ينفذ ى حي الموكل تعاقده مع نفسه . وقد نصت 
المادة ٠١8‏ مدنى فى هذا المعنى على أنه « لا بحوز لشخص أن بتعاقد مع نفسه 
باسم من ينوب عنه » سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم ساب شخص آخرء 
دون تر خيص من الأصيل الو 0 
كل هذا مع مراعاة ما خالفه ٠‏ مما يقضى به القانون أوقواعد التجارة 6١(0‏ 

فإذا وكل شخص شخصاً آخر فى بيع منزله . دون أن يرخص له فى أن 
يشيريه لنفسه9"؟ ءلم بجز للوكيل أن يشترى المنزل لحسابه الخاص لأآنه يكون 
قد تعاقد مع نفسه وهذا لا يجوز بصريح النص سالف الذكر . و تحر م تعاقد 
الوكيل مع نفسه يقوم على قرينة قانونية » هى أن الشخص إذا وكل عنه 
غيره ف التعاقد » فهو لا يقصد بذلك أن يببح للوكيل أن يتعاقد مع نفسه لما فى 
ذلك من تعارض ف المصالح . ولأنه لو قصد ذلك لتعاقد معه مباشرة دون 
حاجة إلى توكيل . فإذا ما تعاقد الوكيل مع نفسه بالرغ, من ذلك كان مجاوزاً 
حدود الوكالة » ويكون شأنه شأن كل وكيل جاوز حدود وكالته . فلا يكون 
عمله نافذاً فى حق الموكل إلا إذا أقره هذا9© . 


املاب الثالى 
٠‏ سب تطليو, القواعر العامة - الذاط فى ممص ال كيل أو فى سنس 
ا مول : : يكون الرضاء فى عمد الوكالة معيباً إذا شابه غلط أوتدليس أو إكراه 
أو استغلال » شأن الوكالة ق ذلك شأن سائر العمود . 
)١(‏ انظر أيضاً المواد ولاغ؛ - ١م؛‏ مد . 
(؟) فإذا رخص له فى أن يشتريه لنفسه » أمكن تحليل المقد بانه وكالة نحت شراط فاسخ 
مقكرنة بوعد بالبيم » وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك ( انظر آنفاً فقرة 1 ١؟).‏ 


) ؟) انظر فى ذلك الوسيط ١‏ فقرة 47 ص ٠4‏ ا ب 
نشّرة “١4م‏ ص 7١07‏ - بلانيول وريبير وسافانييه ١|‏ فقرة 4456| 


خ 

ومن أبرز التطبيقات لما تقدم وقوع غلط فى شخص الوكيل أو فى شخص 
الموكل . ذلك أن الوكالة يتغلب فبها الاعتبار الشخصى (66508736م 'اأأنا81أ) 
كا قدمنا("2» فالوكيل لم يرض بالوكالة إلا بعد أن أدخل فى اعتباره شخص 
الموكل : وكذلك الموكل لم يرض بالتوكيل إلا بعد أن أدخل فى اعتباره شخص 
الوكيل . 

وبسرتب على ل يك ا شخص الوكيل ٠‏ كأن اعتقد 
عو د مس ساي ا ا 6و - 

؛ فإن عمد الوكالة يكون قابلا للإيطال للغلط إذا كان ل 

- ف استطاعته أن يتبينه . وقد يكون للموكل فائدة فى إبطال العقد ١‏ 
ويثر ذلك على عزل الوكيل . إذ قد يرتب على عزل الوكيل البزامات قى 
ذمته يستطيع أن يتوقاها إذا هو عمد إلى إبطال الوكالة ( انظر 8١لا‏ مدنى) . 

وكذلك تبطل الوكالة للغلط فى شخص الموكل . وبجوز للوكيل بدلا من 
التنحى عن الوكالة أن يبطل العقد . ويتوق بذلك أن يكون ملزماً بتعويض 
الموكل عن الضرر الذى أصابه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب ويغغير 
عذر مقبول فها لو تنحى . كنا يتوق أيضاً . فى حالة ما إذا كانت الوكالة 
صادرة لصالح أجنى ٠‏ التقيد -ها إذا لم توجد أسباب جدية تعر ر التنحى وفقاً 
لأحكام المادة ١١لا‏ مدلى0" . 


١‏ -- ابر كراه الوّدى وقد يداخل الوكالة إكراه أدلى ء ويتحقق 
دلك بوه خاض ل التوكل الصادن هن أزوجه لزوجها : وى التوكيلالصادر 

من الابن لأبيه © فإذا أثيتت الروجة أوالابن أن الوكالة مشوبة بإكراه 
أدنى » جاز إبطال الوكالة ؛ ويتوق الموكل بالإبطال ماكان بيترتب فق ذمته 

من التزامات لو أنه اقتصر على عزل الوكيل (م 5 الامدنى ) . 

وإذا كانت الوكالة قابلة للإبطال للاكراه الأدى أو لآاى عيب آخر هن 
عيوب الرضاء . وتعاقد الوكيل مع ذلك وجب هذه الوكالة مع شخص 

)١(‏ انظر آننا فقرة 6.9؟. 

م١١ ص‎ 4١١ فقرة‎ ١ انظر فى الغلط فى الوكالة أوبرى ورو وإممان‎ ١0) 

(؟) انظر ى هذا المعى الوسيط ١‏ فقرة ١91‏ . 


اححى 


بجهل ما انطوت عليه من عيب . فإن أثر التصرف يتصرف إلى الموكل ولو 
حصل على حكم بإيطال الوكالة واد للك ف حدود تطبيق قو اعد الوكالة الظاهرة 5 


الفرع الثانى 
التصرف القانونى محل الوكالة 
53 - #ممان, : نبحث أولا الشروط الواجب توافرها ؤ+التصرف 
القانونى محل الوكالة”» ثم نبحث أنواع التصرفات القانونية الى يصح أن تكون 
محلا للوكالة . ' 


و 
لمم ارول 
الشروط الواجب توافرها فى التصرف القانونى محل الوكالة 


> - نسو القواعر العامئ : هذه الشروط . طبماً للقواعد العامة : 
هى أن يكون التصرف ممكناأ . وأن يكون معيئاً أوقابلا للتعون وان يكون 
مشروعا 200 , 


48> - الشسرط ارول -التصسرف الفانولى حلى : جب أن يكون 
التصرف القَانونى محل الوكالة تمكناً . فإذاكان مستحيلا كان باطلا لأأنه لاالعزام 
عستحيل » وكانت الوكالة باطلة تبعاً لبطلان التصرف . 

ومثل التصرف القانونى المستحيل ببع الوقف ى غير حالات الاستبدال» 
فإذا وكل ناظر الوقف شخصاً فى ببع الوقف كانت الوكالة باطلة إذ هى توكيل 
فى مستحيل . ومثل التصرف القانونى المستحيل أيضاً الطعن بالاستئناف بعد 
فوات الميعاد والطعن بالنقض فى حكم لا يقبل الطعن فيه بالنقض ٠‏ فإذا وكل 


)١(‏ وتنص المادة ”«لالا من تقنين المونهنات: والمترة نان عل مآ باق و تكرن 
الوكالةانائطلة: + أوتلة.ب إذاا كان :موسوعها ضيه ارس سين" تشناكانا . 'تابات. إذا كاد 
موضوعها إجراء أعمال مخالفة للنظام العام أو للآداب أو القوانين » . 

وانظر كو لان وكابيتان ودى لامورانديير > فمرة (٠#‏ - جوسران 6 فمّرة لا.٠4١‏ 


فد 

الحصم محامياً نى شى ء من ذنك كانت الوكالة باطلة لاستحالة التصرف القانونى 
محل التوكيل2؟ . 

وقد يكون التصرف القانونى حل الوكالة مكنا » ولكن طبيعته لاتقبل 
التوكيل فيه إذ يكون عملا يقتضى أن يقوم به صاحبه شخصياً . مثل ذلك 
الحذمور أمام القضاء ء للاستجواب أولحلف الععن » فلا جوز للخصم أن يوكل 
غ رق أن ستجوب مكانه أو بى أن بحلف العمن بدلامنه90), وتكون الوكالة 
فى هذا باطلة9) . وإذا اعتير نا الشر يك فى اك ركة يسام فى إدار مها على وجه 





)1١(‏ ويص. بح التصرف مل الوكالة مستحيلا أيضاً إذا كان هذا التصرف قد ثم قبل تنفية 
الوكالة رم مبلغ معين بن التخطى عو 4 فادر ضن :الو كنا 
امبلغ من المقرض . وقبل أن يعلم الموكل أن المبلغ قد تم اقتراضه » وكل شخصاً آخر فى اقتراض 

نفس المبلغ من نفس الشخص » ولعله استبطأ الشخص الأول » فالوكالة هنا حلها مستحيل لآن 
القرض كان قد ثم وقت إبرامها » فتكون باطلة . فإذا اقترضص الوكيل الثانى المبلغ مرة ثانية 
من نفس المقرض » لم يكن للمقرض - والمفروض أنه عام بأن الوكالة الثانية محلها هو نفس 
محل الوكالة الأرلى - أن يرجم عل الموكل إذا كان الوكيل الثاف ممسراً ( جيوار فقرة .1 - 
ترولون فقّرة 9؟- بودرى وثال فى الوكالة فقرة 4 4 4- أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ 8480081 
فمّرة ؟/ا ). 

والتوكيل فى تصرف ثم إنحازه قبلا توكيل فى أمر مسنتحيل استحالة مادية لا استحالة قانونية 
ومثل الاستحالة المادية أيضاً أن يوكل شخص شخصاً آخر فى شراء مزل يكون قبل التوكيل قد 
احترق دون أن يعلم الموكل ذلك ( محمد على عرفة ص 18+ ) . | 

(؟1) وتنص المادة 4لالا من تقنين الموجبات والعقود اللبناف على ما"يأق :م لا تصح 
الوكالة إذا كان مرضوعها إجراء عمل لا يجوز إتمامه بواسطة الغير » كحلف انمين » . 

(*) انظر فى الأعمال الى لا تقبل بطبيعها التوكيل فها*ق فرنسا : بودرى وقال فى الوكالة 
فقرة 441 ل فقرة 44# - أوبرىورو'وإسمان 5 فقرة ١١؛‏ ص ”١١‏ هامش 7 ١‏ - بلانيول 
ورسحر وسافاتييه ١١‏ فمَّرة ١*5‏ ( ويذكرون فى الأعمال الى لا تقبل بطبيعبها التوكيل فها 
الإمضاء » فلا يحوز لشخص أن يوكل آخر فى أن بمضى نيابة عنه على أن يكون الإمضاء صادرآً 
من الموكل وباحمه » ويشيرون إلى حكم محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ فبراير سنة ١47‏ دالقوز 
١-1‏ [ه. ٠‏ مع تعليق سافاتييه وإلى حك آخر من نفس الحوكة فى 54 أبريل سنة 85م١‏ 
دالوز ١م‏ - ١‏ - 8م؟ - عل أن الموكل يكون مسثولا نحو القبر حسن النية الثى يجهل أن 
الإمضاء ليس بخط الموكل » كا لو كان الإمضاء مخطه. مادام أده الموكل هو الذى طلب إلى الوكيل 
كتابة الإمضاء : نقض فرنسى ٠‏ فبراير سنة ١4517‏ داللوز 11- | -اء وغ و الحم 
السابق الإشارة إليه - أو برى ورووإمان 5 فقرة ١١؛‏ ص 7568 هابمشى ١‏ -وبمكن م 55 
فلك عل قواعد الوكالة الظاهرة ) : وق مصر حيث تتملق.صمة الوصية بصدورها مكتوبة خط 
الموصى » لا يجوز التوكيل فى الوصية ( أكمم أمين ن' الحو فقرة 158) . 


رف 
بأعمالها » فإن هذا العمل الخاص من أعمال الإدارة شخصى الشريك لا يقبل 
التوكيل فيه . فلا جوز الشريك أن يوكل غيره فى ذلك » حبى لا يتدخل أجنى 
فى أعمال الشركة كة ويطلع على أسرار ه22 . 


6 - الشرط اثالى - النصرف الفائوبى معين أو قايل للتعبين : 
ويشترط ثانياً أن يكون التصرف التانونى محل الوكالة معيناً2؟ أوقابلاللتعيين. 
وإلا كانت الوكالة باطلة9© . فإذا وكل شخص شخصاً آخر » وجب عليه 
ريو وبع اا ع و يا 
يحل الوكالة من 00 ا الا ع0 65 وكانزمن عقودالمعاو ضة 
فإنه ب< فى لتعيينه ذكر نوعه » بأن يقال إن التو كيل ” :بيعم أو رهن أوصلح . 
وليس من الضرورى أن يعن حل التصضرف على وححه الشتخصيص أن يقال 2 
مزل معين أو رهن أرض معينة أو الصلح فى :زاع معن : أما إذااكا نالتصرف 
من عةود الترع ؛ فلا يكى ف تعيينه ذ كر نوعه ) بل تحب أيضاً تعيين محله 
فلاريصح التوكيل قف هبة دون يعون الثىء الموهوب 4 فيوكل الواهب غره 
فى هبة منزل معين أو أرض معينة أو سيارة بالذات2*7 . 


وإذا لم يكن التصرف محل الوكالة معيناً » فيجب على الأقل أن يكون 


)١(‏ الوسيط ه فقرة م١٠‏ ص “١٠8‏ - بودرى ول ف الوكالة فمّرة 44# - يلانيول 
ورييير وسافاتييه ١١‏ فمّرة ١155‏ ص 0ؤلم . 

. 78 أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ 084هه88 فقرة‎ )١( 

( + ) وتكون الوكالة هنا باطلة بصفة أصلية » خلاف بطلانها لاستحالة التصرف أو لهم 
مشر وعيته فهو بطلان يأق تبعاً لبطلان التصرف محل الوكالة . والبطلان لعدم تعيين التصرف عل 
النحو الذى تطلبه القانون بطلان مطلق » فلا تنم الوكالة أثرا لا من ناحية إضفاء صفة النيابة 
طل الركيل ول ين أن انهه أشوى يوس 4 رنب أن التزام لا فى ذمة الموكل ولا فى ذمة 
الوكيل ( انظر عكس ذلك أكمم أمين الحول فقرة م١١‏ ص ١١؟).‏ 

( 4 ) ويذهب بمض الفقهاء إلى أن وجوب تميبن التصرف عل هذا القدر من التحديد 
وضرب من الشكلية البالية » ( أكمم أمين الحولل فقرة ١١+‏ ص 7١١‏ ) . وحى لو سلمنا 
بأن التعيين على هذا التحو هو شكلية ٠‏ » فهى لاشك شكلية نافعة » يتبين بفضلها الوكيل مدى 
ملطته فيقف عنده . ويأمن ممها الموكل أن يباغت بتصرف من الوكيل لم يدخل فى حسابه . 


ق3 

قابلا للتعيين . مثل ذلك ان يوكل المالك ناظر زراعته فى إدارة الزراعة »دون 
أن يععن على وجه التحديد التصرفات القانونية محل التوكيل . فى هذه الحالة 
تكون هذه التصرفات قابلة للتعين » فهى كل تصرف يتعلق بإدارة الزراعة » 
كإجار الأرض وأعمال الحفظ والصيانة وشراء البذر والسهاد ومبيدات 
الحشرات ونحوها واستئجار عمال الزراعة والآلات الزراعية وبيع المحصول 
واستيفاء الحقوق ووفاء الدرون . وتطبيقاً لذلك قضت المادة 7١١‏ مدنى بأن 
الوكالة الواردة فى ألفاظ لا تخصيص فبا حبى لنوع العمل القانونى الحاصل 
فيه التوكيل لا تمخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة » ويدخل فما الإبجار 
إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق 
ووفاء الديون » ويدخل فما أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيهالإدارة 
كبيع الحصول وبيع البضاعة أو المتقول الذى يسرع إليه التلف وشراء 
ما يستلز مه الشىء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله . وسنعود إلى هذه 
المسألة فها يل . 

5 - المسرط الثالتُ - التصسرف القائونى مسروع : ويشترط أخسراً 
أن يكون التصرف القانونى محل الوكالة مشروعاً . فإذا كان التصرف غير 
مشروع مخالفته للنظام العام أو الآداب أو القانون » كان باطلاء وكانت الوكالة 
فيه أيضاً باطلة210 , 

فإذا وكل شخص شخصاً آخر فى شراء مخدرات أو أسلحة ممنوعة أو فى 
إبجار منزل للدعارة أو للمقامرة أو ى قبض رشوة أوإعطائها أو فى الاتفاق 
ساسع م أة على معاشرة غير مشروعة » 
أو وكل ىق غير ذلك من التصرفات المحخالفة للنظام العام أو الآداب أو القانون » 
فإن الوكالة تكون باطلة تبعاًلبطلان التصرف محل الوكالة29 , 





)١(‏ استئناف وطى 4 يناير سنة ١894‏ القضاء ؟ ص 747 - استئناف مختلط ١١‏ مارصس 
سنة 1948م ه؛ ص 7١#‏ - أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 41١١‏ ص (١‏ 5 

(؟) وإذا وكل المدين دائنه ى أن يبيع المال المرهون عند حلول الدد:ء دون اتياع 
الإجراء'ات الى فرتهها القانرن » ليستوق حقه من منه ء» كانت الوكالة باطلة مالفا الأححكاء 
القانون ( أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ /848808 فقرة 4ا) . 


1) 


وإذا وكل شخص شخصاً آخر فى أن يراهن أو فى أن يقامر نيابة عنه » 
كانت الوكالة باطلة » لآن كل اتفاق خاص برهان أو ممقامرة باطل لعدم 
المشروعية ( م4/ مدنى ) فالتوكيل ف الرهان أو المقامرة يكون باطلا أيضاً . 
علىأنه يستثى الرهان الذىيعقده فما بيهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية 
ومارخص فيه قانوناً من أوراق النصيب ( م 4٠‏ مدنى )22300 فهذه عمود 
صحيحة » وتكون الوكالة فها صحيحة أيضاً0©. وتكون صكرحة أيضاً الوكالة قى 
قبض دين القهار » ويلازم الوكيل بقبفى الدين على أن يوئدى حساباً للموكل 
فيسلمه ما قبضه » ذلك أن قبض الدين منفصلا عن اهار مشروع فتكون 
الوكالة فيه مشروعة9؟ . أ إذا كانت الوكالة فى لعب التهار وق قبض دينه 
أو دفعه » فالوكالة باطلة فى كل ذلك . لآن الوكالة فى قبض دين القهار أو دفعه 
تصبح فى هذه الحالة تابعة للوكالة فى لعب القهار وتكون باطلة تبعآ هاء و يستطيع 
الموكل إذا خسر الوكيل فى القار أن يرفض دفع الدين له لدفعه لمن كسب . 
كنا لا يستطيع إذا كسب الوكيل فى القهار أن يطالبه يتسلم ماكسبه9؟؟ . 


» فإذا كانت أوراق النصيب غير مر خص فبا فكل من كنراما وبيمها يكون باطلا‎ )١( 
والوكالة فى الشراء أو ف البيع تكون أرضا باطلة . ولكة: !ذا نسار الوكيل أرزاقة تين البعها‎ 
وقبل البيع كسبت ورقة جائزة » فليس للوكيل أن يحتفظ ذه الحائزة ( جرينويل 55 يوليه‎ 
-١١ 5-1١91 داللوز‎ ١9١٠ يوتيه سنة‎ ١4 - "م١ سنهة لا.98١ داللوز و.هو١ م‎ 
ممع ) . كذلك إذا اشترى الوكيل‎ ١ 0 سيريه‎ ١8187 فيرأير سنة‎ ١ نمض فرنبى‎ 
لم يكن للوكيل أن مححفظ بالحائزة ( بلانيول وريبير‎ ١ لحساب موكله ورقة نصيب فكسبت جائزة‎ 
فقرة ه4١ ص 4هم).‎ ١١ وسافاتييه‎ 

(؟) بودرى وقال ف الوكالة فقرة ه44 - فقّرة 445 - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ 
فقرة ه4١‏ - أما التوكيل فى مضاربات البورصة غير المشروعة فيكون هو أيضاً غير مشروع 
( استثئناف محتلط ١١‏ مارس سنة 18م ه4؛ ص 5١#‏ ) ' 

(؟) ترولون فقرة 59 - فقرة 7١‏ - يون ١‏ فقرة 16٠.‏ - جيوار فى عقود الغرر 
فمَرة “4 بودرى وثال ق الوكالة فقرة بلا+#؛ - بلانيول وريبدر رسافاتييه ١١‏ فمرة مهغ#١.‏ 

(14) ترولون فتمّرة 7 - فمقّرة 4/ا - بون ١‏ فقّرة 86٠‏ - جيوار فى عمود الغرر 
فقرة ؟4؛ - بودرى وثال فق الوكالة فمّرة م44 - بلانيول وريبير وسافقاتييه ١١‏ فقرة م458١-‏ 
نقض فرنسى ” مارس سنة 178ه١‏ داللوز ما - -١‏ بالام - ع9 يونيه منة ١8886‏ داللوز 
م - ١‏ وس - وإذا وكل شخص شخصاً آخر فى لعب القمار وفى قبض ما يكسبه » كانت 
الوكالة باطلة فى اللعب وف القبض كا قدمنا » حبى لو أجاز الموكل الوكالة بعد ظهور نتيجة اللعب 
فإِن الإجازة لا ترد على المقد الباطل ( نقض فرنسى 56 فبراير سنة ١848‏ داللوز م6غ؛-! - هه 


1 
وإذا كان تصرف قفانونى محظوراً على شخص فلا جوز له أن يوكل فيه 
غيره » فا لا يستطيع أن يقوم به بنفسه لابستطيع أن يوكل فيه . فلو أن شخصاً 
كان موكلا فى بيع مئزل لاخر » فإنه لايستطيع كا قدمنا0» أن يشريه 
لنفسه » وكذلك لا يستطيع أن يوكل غيره فى شرائه له9"؟ . ويرجع ذلك » 
لا إلى أن الوكالة الثانية غير مشروعة » بل يرجع إلى أن الوكيل فى البيع » 
بشرائه ما وكل ببيعه أوبتوكيله من يشريه له » يكون قد جاوز حدود الوكالة 

الصادرة إليه . وقد سبق بيان ذلك7© . 
والتوكيل فى الخصومة جائز » إذ هو توكيل فى أمر مشروع 7(؟؟ . ولكن 


١١١ -‏ - بلائيول وريير وماثاتبيه١١‏ فقرة هه )١4‏ . ولكن إذا أعطى الموكئ الوكيل 6 بعد 
ظهور نتيجة المعب . وكالة جديدة - لا جرد إجازة للوكالة القدمة - فى قبض ما كسبه ق اللمب ء 
كانت الوكالة صميحة » إذ دَعَدم أن التوكيل فى قبض دين القّار صحيح ؛ ولايؤثر فى سسحته أن 
يكون الوكيل فى التسض هو نفس الوكيل فى اللعب مادامت الوكالتان منفصلتين إحداءها عنالأخرى 
بودرى وثال ق الوكالة فثرة م4؛؛ ص ٠7‏ - وانظر عكس ذلك وأن الوكالة ى المبقن 
الضادرة لنند: الوكيا:.ى. اللمن تكون ناظلة ولو انفضلت الوكانان إعنداها عن الأضرى. : 
يرن ١‏ فقرة 06٠.‏ - جيرار فى عقود النرر فقرة ؟4 ) . 
)١(‏ انظر آنفأ فقرة م١5‏ . 
(؟) بردرى وثال ى الوكالة فقرة 415 . 
(* ) انظر آنفاً فقرة .+++ - أما إذا كان التصرف القانونى محظوراً على شخص الوكيل : 
كعامل المضاء الذى لا بحوز له شراء الحق المتنازع فيه إذا كان نظر الزاع يدخل فى اختصاصه 
(م 4١‏ مدني ) ء فذلك لا بمنعه من أن يكون وكيلا عن الفير فى شراء الحق لهذا الغير ( أوبرى 
ورءه وإسمان 5 فمرة 4١١‏ ص 7١١‏ هامش ١4‏ - محمد على عرفة .7580 - أكتم أمين الحولى 
فقرة 157 ) . ولكن لا يحوز لعامل القضاء أن يوكل غيره فى شراء الحق المتنازع فيه ( محمد عل 
عرفة ص 58“ ). 
( 4 ) وقد قضت محككة الاستئناف الوطنية بأن قاعدة « لا بحوز لأحد فى فرنسا أن يترافم 
بوكيل عنه ما عدا الملك » قاعدة فرنسية لا أصل طا فى القوانين المصرية » وليست من التواعد 
الطبيعية العامة الواجب حتّ] الأخذ بها » ولا نص ف القانون يحم رفم الدعوى من المدعى شخصياً . 
إذ المادة «#من قانون المرافمات ( القديم ) ليس فها ما يوجب ذلك » وأحمعت القواءد العامة 
»والمواد 5 و518ه مدن ( قدم ( و١م‏ متحارى على جواز التوكيل كن عمل جائز قانوناً 2 
وأن الوكيل فى عمل يحوز له إجرازء بامه أو بامم الموكل . ولما كان رفع الدعاوى أمام امحاكم 
عن الأمور الحائزة قانوناً » جاز للوكيل فى الحصومة مادام توكيله ثابئا أن يقدم الدعوى ياحمه 
( استئناف وعلى ه يناير سنة ١885‏ المجموعة الرسمية ١‏ ص 4 ) - وقضت محكة الإسكندرية 
الوطنية بأنه يحوز للوكيلرفم الدعوى باحمه إذا كان مأذوناً فى ذلكطيقاً للادة +6 مزقانون - 


فد 
نصوصاً قانونية حددت من مجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء » فتوكيل 
غخر من حددته هذه النتصوص يكون غر جائز لمحالفته للتمانون . وقد نصت 
مادة ١‏ من تقنن المرافعات على أنه « فى اليوم المعين لنظر الدعوى محضر 
|اعصوم بأنفسهم أو محضر علهم من يوكلونه من الحامين عقتضى توكيل خاص 
وعام » وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم هن مختارونه من الأقارب أو 
الأصهار إلى الدرجة الثالثة » . فالتوكيل فى الحضور أمام التضاء إذن لا يكون 
إلا نحام 2310 ٠‏ ولا جوز 'توكيل غير امحائى إلا إذا كان قريباً أوصبراً للخصم 
إلى الدرجة الغالئة2©, ومع ذلك فحدى الأقارب والأصبار إلى اادرجة الثالثة 
3 كور تركاهم [جاكا رامو طفين باخام ٠‏ فقد نصت المادة 4 من تمنان 
المرافعات على أنه « لا يجوز لأحد قضاة امحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد 
من وكلائه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الحصوم فى 





- المرافمات ( القدم ) بشرط أن يذكر أمم الموكل فى الإعلان (الإسكندرية ألوطنية ١٠سبتمير‏ 
سنه م٠4١‏ الوموعة الرمية اجرح ف عد صب قم علا هر لرلد لاير 
أن كل الأعمال القانونية الحائزة يصح إجراؤها بوكيل » وليس ف القوانين المصرية ما يقابل 
القاعدة الفرنية القائلة بأنه لا بحوز لأحد أن يترافم بوكيل عنه ماعدا الملك . ولما كانت هذه 
القاعدة ليست من الةواعد الطبيعية العامة الى تتفق وأحكام القانون » وكان قانون المرافمات غالياً 
مما يوجب ذلك » وكان رفم القوى أمام المحاكم من الأمور الحائزة قانوناً ٠‏ فإنه لا تريب 
عل الوكيل إذا ما أقام الدعوى باه طالما أنه موكل بالحقوق . ومن ثم لا يكون فى إقامة المدعية 
بالحقوق المدنية لهذه الدعوى بصفتها وكيلة خاصة عن أبنالها البلغ ما يخالف القانون ( مصر الوطنية 
و مستأنفة 5 (يسمير سنة 5ه4ة!١‏ المحاماةة بردم رقم 54 صل ع - وقضى بأن الوكالة 

فى المصومة تقتضى توكيلا خاصاً » وليس من الضرورى أن يكون فى قضية بالذات بل يصح 
٠‏ أن يكون توكيلا عاماً ى حيم القضايا ( استئنات مختلط 56 مارس منة 185 م 44 ص 148) . 

)01 وعل ذلك يموز للخصم أن يوكل فى المصومة غير المحاى » و لكن الوكيل فى المصومة 
لايحوز له الحضور بنفسه أمام القضاء بل يحب أن يوكل عنه محامياً فى ذلك » مالم يكن قريباً 
أو صبراً. للخمم إلى الدرجة الثالثة فمتدئة يجوز له الحضور بنفسه أمام القضاء ٠‏ نيابة عن موكله 
دون حاجة إلى أن يوكل عنه محامياً ؛ شأفه فى ذلك شأن الخصم الموكل إذا حضر بنفسه أمام القضاه . 

)2 فيجوز توكيل الزوج والزوجة » والآب والأم » والحد والمدة » والابن والبنت » 
والحفيد والحفيدة © والاخ والأخت » وابن الأخ دابن الأخغت » و العم والعمة » والحال 
والحالة » وزوج البنت وزوج الأخت وزوج ألعمة وزعج الالة » وزوجة الابن وزوجة 
الأ وزوجة م اوذوج» المال ٠.‏ ولايحوز توكيل أبن العم وابن الحال . وذدج ينمت العم 
وروج بنك بنك الحال . | 


1 
الحضور أوالمرافعة » سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء » ولو كانت 
الدعوى مقامة أمام محكة غير المحكة التابع هو لما . ولكن يجوز لم ذلك من 
بمثلونهم قانوناً وزوجانهم وأصولم وفروعهم إلى الدرجة الثانية » . وقد تأيدت 
هذه النصوص عا ورد فى قانون المحاماة رقم 45 لسنة ١9601/‏ 2 فقد نصت 
الفقرة الأولى من المادة ه؟ من هذا القانون عل أن « للمحامين دون غبرهم 
حق الحضور عن الخصوم أمام احاكم . وللمحكة أن تأذن للمتقاضن فى أن 
ينيبوا عنهم فى المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أوأشخاصاً من ذوى 

قر باهم لغاية الدر جة الثالثة )2900 , 


)١(‏ وتضيف الفمّراءت الثالكة والرابعة والخامسة والسادمسة والابعة من المادة و" 
من قانون المحاماة ما يحم تدخل المحائى فى الحصومة والعقود ولو مع وجود الحصم نفه » وذلك 
على التفصيل الآ : «ولا يحوز أن بحضر عن الحصوم أمام محكئة النقض أو المحكة الإدارية العليا 
أو يقدم إلبا طلبات إلا الحامون المقررون للمرافعة أمامها » ولا يحوز تقديم صحف الاستئناف 
أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها . كا لا بحوز تقدم صحف 
5 للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الآداء إلى الحاكم الحزئية إلا إذا كانت موقعاً 
علبا مع أضة: أاب:. المتروية أنافها: + .و ذلك .م بلقت أوعاو رت قنبة الدغوو- أو أمن الآداء 
نصاب الاستئناف . وءم ذلك فلا ضرورة لتوقيع محام إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين 
وم يصدر من النقّابة الإذن المنوه عنه فى المادة ”١‏ . أو إذا كان المسسانف نفسه أو رافم الدعوى 
محامياً غير مشتغل . ولا بحوز تسجيل عقود الشركات التجارية الى تزيد قيدحها عن ١:٠٠‏ جليه 6 
كا لا بحوز تقديم المقود العرفية أو الرسمية أمام مكاتب الشهر العقارى أو التوثيق إذا كانت 
تزيد قيمتها على هذا المبلغ » إلا إذا كانت موقعة من أحد الحامين المقررين أمام المحاكم الحزنية 
على الأقل » . وقد قضت محكة النقض بأن المنم الوارد فى النص المتقدم دكره ( م 54 من قانون 
المحاماة رقم هم للسنة ١5989‏ وتمابل م 56 من قانون الحاماة ركم 5 لله بلاه9١‏ ) يتناول 
المصوم أنفسهم كا يتناول المحامين غير المقبولين أمام المحكة الى يرفم إايها الطعن ( نقض مدق 
4 مارس سنة 6 مجموعه جمر 4 رقم 1110 صصس 1٠١6‏ ) »© وبان عدم توقيع صحيفة الاستئناف 
من محام مقرر أمام محا كم الاستئناف يترتب عليه حا عدم قبوها ( نقض مدنى 58 أكوبر 
سنة ١448‏ مجموعة عمر ه رتم 68١‏ ص 544 - 80 نوفير سنة 4144| مجموعة عمر ه 
رتم 545 ص ١4-551‏ ديسمير سنة ١66٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم مم ص )١08‏ ؛ 
وبأان الدفم بانعدام توكيل المحاى أمام محكمة النقض بحب أن يبدى فى تقرير الطمن أو فى مذكرة 
النيابة و ذلك قبل المرافعة ( نقفس مدى ١8‏ مايو سنة 47 مجموعة عمر رتم 44 ص 1١0‏ سس 
أبريل سنة ١451‏ مجموعة حمر ١‏ رتم ه؛ ص 40 ). 

وتنص الفقرة الثانية من المادة ه؟ من قانون المحاماة عل مايأق : ه ويجوز للمحامين 
المقررين فى دول الحامعة العربية المرافعة أمام المحاكم ف الدرجة المقابلة الدرجة المقررين المرافعة 
فها ى بلدهم ٠‏ وذلك فى قضية معينة بإذن خاص من مجلس نقابة المحامين بالاشتر اك مم محام 
مصرى مقرر و بشرط المعاملة بالمثل » . _- 


اليك 


/91؟؟ -- ما بسرت على بطمرن, الولان النى لم نتوافر قربا السسروط : 
قدمنا أن الوكالة لا مجوز إلاى تصرف مكن ومعين أوقابل ل:همين ومشروع . 
فإذا كانت الوكالة فى تصرف «ستحيل أو غير 000 أو غير مشروع كانت 
باطلة . ويترتب على البطلان أن تعتر الوكالة كأن لم تكن وان كلوامة 
المتعاقدين يستطيع آن.سيعك بالبطلان | 

فإذا لم ينفذ الوكيل الوكالة الباطلة . لم يستطع الموكل أن يطالبه بتتفيذها . 
كا لا يستطيع الوكيل أن يطالب الموكل بالتزامه بدفء الأجر إذا كان هنالء 
انفاق على أجر(١؟‏ . وإذا كان الموكل قد دفع للوكيل أجراً أوقدم له نقوداً 
ينفك مها الوكالة ٠.‏ جاز له أن م لود “كانت كد ا كاله غر 
مشروعة . وقد قدمنا فى النظرية العامة لاعقّد أن الاسترداد جائز حتى ف الود 
غير المشروعة » وأن التماعدة الرومانية المدعة «:113م0عم +ناألناة ممعلة) 
663157 أاة نام نا ل بأخذ بأ النفذمن المدىن الخديد2") / 

وإذا نفذ الوكيل الوكالة - والمفروض أنها وكالة غير مشروعة لأا 
دون الوكالة المتحيلة والوكالة غير المعينة هى القابلة للتنفيذ ‏ بقَيت الوكالة 
باطلة بالرعم من تنفيذها . فإذا وكل شخص شخصاً آخر فى مقامرة ونى قبض 

أودفع ما يكسبه أو مخسره ٠‏ وقامر الوكيل فكسب أو خسر . ل يكن للموكل 
أن ماريام بالمكسس ٠‏ كما لا يكو نللوكيل أنيطالب الموكل بالحسارة0©) . 


مه وتنس المادة ١؟‏ مه الود المحاماة عل أن يقل للمر افعة 7" انحأ كم + عن مصااح 
الحكومة أو الهيئات العامة 1 وان الذدقات أن المؤسات العامة واميئات 8 00ظ 
قرار من وزير العدل بمد أخذ رأى لحنة قبول المحامين » امو أَدَلام قضايا هذه الحهات اخ سلون 
على شبادة الليسانس أو ما يعادلا أو أحد المحامين . ويجب أن يكون التوكين الصادة من هذه 
امال أو الميعات العانة إلى أحد الحاستموقما من رئيس المدلحة أوناهية: ومضوعا خامها وآن 
بكون التوكيل الصادر من البنوك والمؤسسات المذكورة موقعا ممن مثلها قانوناً ومصدقاعل إمضائله, . 

هذا والتوكيل فى المغور أمام القضاء جائز حى لو كان ذلك فى قضية سبها عير مشروع ء 
وللمحاى أن يرجع عل موكله بأتعابه ى هذه الحالة . ولا تب عليه بآن البب غ- د مي ا 
( بودرى وقال الكت لض رمن جو كاف ا لجر يعدم المشروعية ( محمد عللى 
عرفة ص 55656 ). 

)١(‏ بودرى وثال ف الوكالة فقرة 88+ - فقرة 404 - بلانيول وريبير وسافاتبيه 
١١‏ مرة لاهة:١‏ ص اكلم . 

(؟) انظر الوسيط ١‏ فمّرة م9“ . 

)0( بودرى وقال فى الوكالة فمّرة غم#ه4؛ - فمرة هوه؛ - بلانيول وريببر وسافاثديه 
١‏ فمّرةلاه#١‏ ص ١م‏ - وانظر آنفاأ فقرة م786 . 


٠ 


وفيا بن الوكيل ومن قامر معه لايستطيع الأول أن مجر الثانى على دفع 
امكنيب 5 و لايستطيع الثانى أن بجدر الأول على دفع الحسارة . وإذا دفع 
أحدها للآخر ما خسره كال له أن نسترد هادفعه-حلال ثلاث:سئوانك من 
اريه الى أ بويا رار اا الي 1 201 
يثبت ما أداه مجميع الطرق ( مم مدنى) 222 . وإذا كان الموكل قد اتفق مع 
الوكيل على أجر ونفذ الوكيل الوكالة » فإن هذا لا يستطيع أن يطالب الموكل 
بالأجر » وإذا كان قد تقاضاه أوتقاضى مبلغاً آخر من الموكل للمقامرة به 
وجب عليه رد ما تقاضاه9؟ . 


أنواع التصرفات القانونية عي تكون محلا للوكالة 


53 - التصسرفات القائوب الى كورء مر للوكاع : قدمنا أن حل 
الوكالة يحب أن يكون تصرفاً قانونياً . وأى تصرف قانونى » إذا توافرت فيه 
الشروط المتقدمة الذ كر ٠‏ يصح أن يكون محلا للوكالة . فقد يكون عقداً 
كالبيع والإبجار ؛ وقد يكون إرادة منفردة كالوصية وتطهير العقار المر هون» 
وقد يكون إجراء قضائياً تابعاً لتصرف قانونى هو إبداء الطلبات أمام القضاء 


)١ (‏ بودرى وقال ف الوكالة فقرة مم4 ص “14٠‏ . 

)١(‏ نقض فرنسى ١*‏ توفر سنة ١84‏ داللوز 8١م#- ١‏ - 59 - 556 مايو 
سنة 55م ١!‏ داللوز باو -( وع- 4ه ضراير سنة ١4٠١٠١‏ داللوز ١٠٠و١- -١‏ ومع وإزإذا 
استولى الوكيل مموجب وكالة غير مشروعة على مبالغ للموكل واستعملها لمصلحة نفسه © فإنه يعتير 
مبدداً ( نقض فرنسى ؟1 لوفير سنة 4.04] سيريه 1841# -1- 8460 - وانظر فى هذه المألة 
بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة لاه4١‏ ص ١9م‏ ) - عل أنه إذا كان الوكيل يجهل عدم 
مشر وعية الوكالة » ونفذها معتقداً أنها مشروعة» فله أن يرجع بأجره و بالمصروفات الى أنفقها 
فى تنفيذ الوكالة على الموكل كا لو كانت الوكالة مشروعة . والمفروض أن الوكيل حسن النية 
لا يعلم عدم مشر وعية الو كالة ؛ والموكل هو الذى بحمل هبء إثبات علءم الوكيل بعدم المشر وعية 
(نفكض فرنمى 7 يوليه سله ومم !| سيريه معم- -١‏ ؤه؟ - ٠‏ أبريل سنة ١885‏ صير يه 
مم- -1١‏ 70.؟ - ترولون فمّرة 4“ - يون ١‏ فقرة 5١م‏ - بودرى وقال قى الوكالة 
فقرة لمه4 ص .71 - بلانيول وريبير وساقاتبيه ١١‏ فمرة لاه14١‏ صن ١ؤم‏ - محمد عل 
عرفة ص 5 9). 


غرة 


نيأ 0 عن الموكل كالافر ١‏ ر ونبو حيه امن . وقد يسمتبع م ف ا امام 


باحما ل ماديه تعتر ينه وو كا يد ال مضاءع :و مسحي . 
ع سه 

وفد ور كن المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى ى هد ا 
ووبلاحظ 6 احعوي أن المادة لاه من مشروع نشسلت خم أده ه عل اق 
الوكيل بلدزم بأن يقوم بعمل قانونى . فيصح التوكيل فى البيهء وانشراء والره 
والارءهان والإنجار والاستئجار وق سائر العقود لواو 5-55 لتوكيل 
فى الوصية وق قبوها وق قبول الاشتراط لمصلحة الغدر وى تطهمر العقار 
المرهون . وكل هذه أعمال قانونية منفردة . وكذلك بجوز التوكيل فى الإدلاء 
باعر اف وى توجيه الممن وفى الدفاع أمام القضاء . وهذه كلها إحراءات 
قضائية تابعة لعمل قانونى هر إبداء الطلبات أمام القضاء نيابة عن الموكل 
(ع'ناا: )عه عل >6اء3) . وبلاحظ أن الشيام بعمل قانونى قد يسلدره الشيام 
بأعمال مادية تعتير ملحمّة به وتابعة له . أما إذا كان العمل المعهء د به قد تمحض 
عملا مادياً . فالعقد لا يكون وكالة بل يكون عمد عمل (اقرأ مقاولة) » 
توكيلا )217 . 


68> - مرى ده الول : وإذا تعين التصرف القانوى محل الوكالة » 
فإن حرية العمل الى يتركها الموكل للوكيل فى تنفيذ الوكالة تضيق وتنسع تبعاً 
لما يتفق عليه الطرفان . فقد يصل الموكل فى تقبيد حرية الوكبل إلى حد أن 
حرمه من كل تقدير » ولايبق للوكيل إلا أن ينفذ تنفيذاً حر فيا تعلمات الموكل . 
وكين الوكيل فى هذه الحالة أقرب إلى أن يكو رسولا 0 
تنحصر مهمته فى أن ينل إرادة الموكل إلى الغبر وينل إرادة الغبر إل الموكل . 
فتكدون الإرادة هى إرادة الموكل لا إرادة الوكيل . ولا يكون التعاقد هنا 
بوكيل بل يكون عات عقر أ يعمل فيه المتعاقد الأصيل بنفسه هما يتعاقد 
بكتاب أوبير قية أو بالتلفون . ويعتتر ف حكم الرسول لااى حكم الوكيل كل 
من يعهد إليه بعمل لا يدع له أى محال للتصرف » كوزع التذاكر على الحمهور 


.١9١ ص‎ - ١١١ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )١( 


ضة 
لدخول محال العامة أو لاستعال وسائل النقل من سكة حديدية وترام 
وأوتوبيس وما إلى ذلك20 . 

ولكن مجرد أن تملك الوسيط شإئاً مهما قل من حرية التصرف . ولو 
لثثبت من توافر شروط معينة فرضها الموكل للتعاقد ٠‏ بحيث يعبر الوسبط 

عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل ٠‏ فإن الوسيط ببدأ ثى هذه الحالة أن يكون 
وكبلا0"' , وقد تنسع حرية الوكيل ولكن إلى حد محدود . فتفرض عليه الوكالة 
ان ا ا ا ٠.‏ بل قد يغفرر ض 
عليه الموكل الرجوع إليه فى بعض التصرفات ليعتمدهاء ع ويك 
الممثلن التجار ين والحواين والطوافن ووكلاء شركات التأممن 9 . وقد 
تلسه بع حرية الوكيل إلى حد كبير فيترك له المو 3 ل تقدير ما يقوم به من تصرفات 
75 وما يأخذ منها ومايدع ٠.‏ وفما بأخذ منها. على أى شروط يتعاقد 
ومن مختار للتعاقد معه2؟؟ . 

را ان قن را لوي ار لا و ا ا 
التصرفات القانونية الى تكون محلا لها . تنقسم إلى قسمين رئيسيين : وكالة 
عاعة وو كاله كاف . 

6 - الوناد العامئ - نصى قانوبى : تنص المادة 7١١‏ من التقنين 
المدنى على ما يأ : 

#١‏ الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فبا حتى لنوع العمل 
القانوى الحاصل فيه التوكيل ٠‏ لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة» . 

9" ويعد من أعمال الإدارةالإيجار إذدا ل تر دمدتهعلى ثلاث سنوات وأعمال 
الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فما أيضاً كل عمل 


)1١(‏ بيدان ؟١‏ فقرة 9م؟ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١1٠0‏ - أنسيكلوبيدى 
داثرز م لفظ 8082084 فقرة ١4‏ - فقرة -1١6‏ وقارن أوبرى ورووإسيان 5 فقرة 4٠١‏ 
ص ١98‏ هامش /7ا. 

0( بلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ فّرة ١45٠.‏ ص 5هوم هامش ١‏ . 

(“') بوردو ٠5٠‏ أبوقل مه 17خم ١‏ داللوز 15-86 7و5 باريس ١4‏ ذوفير 
منة ١844‏ داللوز ه5ة-9-5١١‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقّرة >4 اص 6656م . 

(4:) وقد نصت المادة مه مدنى عراق على أنه « يصح تفويض الرأى للوكيل فيما وكل 
به كيف شاء ٠‏ » ريصح تمييده بتصرف محصوص » . 


ازفرة: 


من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة . كبيع المحصول وبع البضاعة أوالمنقول 
الذى يسرع إليه التلف ؛ وشراء ما يستلزمه الشىء محل الوكالة من أدوات 
لحفظه ولاستغلاله ,200 , 

وتخلص من النص المتقدم الذكر أن الوكالة العامة هى الى ترد ى آلفاظ 
.عامة » فلا يعن فها الموكل #ل التصرف القانويى المعهود به للوكيل ٠‏ بل 
بولايعين نوع هذا التصرف القانونى ذاته . فيقول الموكل للوكيل مثلا : وكلتك 
فى إدارة أعمالى ؛ أو وكلتك فى إدارة مززعتى أو متجرى ؛ أو وكلتك عنى 
عبى فى حميع أعمالى » أو وكتلتك فى مباشرة حميع ما تراه صالحاً لى » أوجعلتك 
وكيلا مفوضاً عبى ٠‏ أو نحو ذلك من العبارات الى تشير إلى الإدارة أو 
لانشر إلها ولكنها حتى لو أشارت إلى الإدارة تكون فى ألفاظ عامة 

وسواء أشارت الوكالة العامة إلى الإدارة أو لم تشرء فإنها لاتخول الوكيل 


20 تار يخ النص : وردهذا النص ى المادة انا من المشروع ات#هيدى على وجه يتفق 
امع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وف الحنة المراجمة أدخلت تعديلات لفظية فأصح 
النص مطابماً لم استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وصار رقمه 78 والمشروع البافى .ووافق 
عليه مجلس النواب نحت رتم ؟*لا ء ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 7١١‏ ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية و ص -١9*‏ ص .)١98‏ 

ويقابل اانص ف التقنين المانى القديم م ١ه‏ فقرة ©/ 581 : م وأما التوكيل العام فلايتر تب 
عليه إلا التنفويض للوكيل ف الأعمال المتعلقة بالإدارة ٠‏ . ( والتقنين المدفى القديم يتفق فى أحكامه 
“مع التعنين المدنى الحديد) ١‏ 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 507 (مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 7١١‏ (مطابق) . 

التقذين المدنى العراى م 48١‏ : يصح تخصيص الوكالة بتخصص الموكل به » وتعميمها 
ييتعميمه . فن وكل غير توكيلا مطلقاً مفوضاً بكل حق هو له وبالحصومة فى كل حق ٠»‏ صحت 
الوكالة ولو لم يعين امخاصم به وامخاصم .( و يختلف التقئين العراق عن التقتين المصرى فى أن التقنين 
الأول » على خلاف التقنين الثاف ٠‏ يجمل التوكيل العام المطلق شاملا لحميع أعمال الإدارة ولجميع 
أعمال التصرف ولو كانت تبرعية » فلا يقتصر التوكيل العام كا قصره التقنين المصرى على أعمال 
الإدارة ) . 

تفنين الموجبات والعقّود اللبناف م 5 الا : تبحور أن تكون الوكالة عامة أو خاصة , 

م ١/0707‏ : إن الوكالة العامة بإدارة شؤون الموكل لا تجيز للوكيل سوى القيام بالأعمال 
«الإدارية .( وأحكام التمّنين اللبنانى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 

)؟+١١‎ 


5” 


صفة إلا ى غناك الإدار 000 . فلا جوز للوكيل أن يعوم بأى عمل من أعمال 
التصرف ع قرعا كان أوفعاواضة . إلا إذا كان هذا التصرف تقتضيه أعمال 
الإدارة كا سبأنى . ومن ثم لا مجوز للوكيل وكالة عامة أن مبب مال الموكل 
لاكله ولا بعضه . ولا أن يببع أى مال للموكل ٠‏ أو يشارك به ٠‏ أويقرضه . 
أو يصالح عليه . أو نحكم فيه . أو برهنه ٠‏ أو يرتب عليه أى حق عبى 
أصلياً2'0 كان هذا الحق أو تبعباً . 

ولككن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة فى - أعمال الإدارة ‏ 
وهذا لا تع يداهة امكل من أن سير توكيل على بعض أعمال الإدارة دون. 
بعض أو أن يقصرها على عمل معين بالذات من أعمال الإدارة » ولكن الوكالة 
ف هذه الحالة تكون وكالة خاقة لعا وتقتصر على أعمال الإدارة المحددة. 
الواردة ة ١‏ دون غيرها . أما إذا وردت الوكالة عامة ٠‏ فإمها : نشمل حميع أعمال 
الإدارة دون تفريق بين عمل وعمل كا قدمنا . وهذا مخلاف أعمال التصر ف 
فإنه لايصح أن ترد فما الوكالة عامة 2 بل لابد من تخصيص نوع التصرف» 
محل الوكالة على الأقل . وسيأق بيان ذلك9© . 

وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ١١‏ مدنى سالفة الذكر طائفة من. 
أعمال الإدارة الى تشملها الوكالة العامة : ولكن هده الأعمال لم ترد على سبيل. 
الحصر بل ذكرت على أنها من أبرز أعمال الإدارة . وأول هذه الأعمال هو 
الإمجار لمدة لاتريد على ثلاث سنوات7© .وليس معبى ذلك أن الإبجار لمدة 
تزيد على ثلاث سنوات ليس من أعمال الإدارة : بل هو من أعماها ولكن 
لا تشمله الوكالة العامة ولابد فيه من توكيل خاص . والاستئجار وإن كان. 
من أعمال التصرف(*؟ تشمله الوكالة العامة إذا اقتضته أعمال الإدارة. 


. 78 الاستقلال غ ص‎ ١4٠.8 استثناف وطى 5 فيراير سنة‎ )١( 

- فلايحوز أن يرتب حق ارتفاق أويئزل عن حق ارتفاق ( جيوار فقرة 8ه‎ )١( 
.)6ه5؟١ بودرى وؤال فى الوكالة فمّرة‎ 

(9) انظر مايل فقرة .٠14؟.‏ 

( 4 ) وقد جرى الدضاء على ذلك فى عهد التقنين المانى القدم ( استئناف مختلط ١١‏ فير اير 
سنة 1969م ١8”اص .)١88‏ 

> وقد يكون من أعمال الإدارة على التفصيل .الذى قدمناه فى عقد الإبجار ( الوسيط‎ )٠( 
. فقرة لالم ) » وعند ذلك تشمله الوكالة العامة‎ 


و 
كاستئجار الآلات الزراعية واستئجار السيارات ووسائل النقل الأخرى لنقل 
البضائع . وذكر النص بعد ذلك أعمال الحفظ والصيانة ٠.‏ فتشمل الوكالة 
العامة العقود الى ينرمها الوكيل مع المقاو لمن للقيام بأعمال ميد البسيطة 
والمسيمة سواء كانت مستعجلة أوغير مستعجلة » ولقيام بنش بم السيارات 
والالات ايكانيكية الأخرى وتزييها وإصلاح ما تلف مها ء 9 الى 
ير مها لإيداع المحصول أو البضائع فى امخازن المعدة لذلك ٠‏ واستئجار الأنفار 
لتنقية المزروعات من الحشرات » وغير ذلك من أعمال الحفظ والصيانة . 
ويدخل فى هذه الأعمال أيضاً رفع الدعاؤى المستعجلة : والتأمن من الحوادث 
ومن الحريق وغير ذلك من ضروب التأمين الى جرى العرف أن تعتتر من 
أعمال الإدارة اليقظة(١؟‏ . ثم ذكر النص استيفاء الحقوق ووفاء الديون . 
فتشتمل الوكالةالعامة قبض حقوق الموكل وإعطاء مخالصات سب المدينين 50 
وإبداع الممبوض لساب الموكل » ويجوز للوكيل أن بقبض الحقوق قبل 
حلول أجلها دون استئزال شىء منها72© » ولكن لا تجوز له أن يوتجلدفعها 
إلا بتوكيل خاص من الموكل . وتشمل الوكالة العامة كذلك وفاء ديون 
الموكل2؟؟ . وتوق الديون مما يكون بيد الوكيل من أموال للموكل من جنس 
الدين ولو كان قد حصل علها بعد الوكالة عن طريق إدارته لآموال الموكل0*©. 


)١(‏ السين 5١‏ ديسمير سنة ١4*+‏ داللوز الأسبوعى ١68 - ١+4‏ - بلانيول 
وريبير وساقاتييه ١١‏ فمّرة ١147+‏ ص ٠ا90و-‏ أنسيكلو بيدى داللرز م لفظ 14ه0ه848 نمرة .١15‏ 

5 ص 01" ب أوونوق وق كان‎ ١٠١ م‎ 19٠061 استئثناف محتلط و مايو سنة‎ )١( 
.5١” ص‎ 4١1٠ فمرة‎ 

(») استئناف مختلط أول فيراير سنة ١898#‏ م ها ص #ه١ا.‏ 

(:) ولكن لا بحوز للوكيل وكالة عامة الوفاء بالتزام طبيعى فى ذمة الموكل »© لأنه لا جبر 
ق الوفاء بالالزام الطبيعى ( يون ١‏ فمَرة ٠ه‏ - جيورار فقرة ٠و‏ - بردرى وثل ف الوكالة 
فضّرة و#4ه). 

(6) جيوار فقرة وم - بودرى وثال ف الوكالة فقرة 8*ه صن 786 - بل يحرزله 6 
إذا لم يكن بيده مال للموكل يوق منه ما وكل فى دفعه من الدين » أن يبيم مالا للموكل ليوف الدين 
يثمنه ( لوران 07” فمّرة 9060 - جيوار فقرة عم - بودرى وقال ف الوكالة فقرة 0101 
ص 6١‏ ؟ ) . وهناك رأى يذهب إلى أبعد من ذلك » ويجيز بيم الأسهم والسندات والأوراق 
المالية فى غير سداد الدين إذا كان خثى من هبوط قيمها ( جيوار فقرة +8 - يون ١‏ فقرةا171و - 
ققرة بزنة حاعمه قل عرس ودعب اك أدبن ن الحولى فقرة 1١5107‏ ص 7١8‏ - أسكنان»» 


فيد 


وليس ما تقدم هو كل أعمال الإدارة الى يستطيع أن يقوم ها الوكيل وكالة 
عامة » فهناك أعمال إدارة أخرى غيرها لم يذكرها النص وبمكن أن يقوم مما 
الوكيل . من ذلك أنه يستطيع أن يقترض المال اللازم لإدارة أموال الموكل 
من حفظ وصيانة وإصلاح وترمم » ولشراء مايلزم للإدارة من مواش 
وآلات للزراعة ونحو ذلك2002 » ولكنه لايستطيع أن يرهن مال الموكل ضماناً 
للقرض29 . ويستطيع الوكيل وكالة عامة أن ينفذ على أموال مديى موكله 
لاستخلاص حقوق الموكل .» فيحجز على هذه الأموال حجز منقول أوحجزاً 
عقارياً أوحجز ماللمدين لدى الغنر9؟ . كما بجوز له أن يرفم دعاوى 
الحيازة2؟؟ » دون دعاوى اللملكية ودعاوى القسمة فهذه تمتضى توكيلا 
خاصاً . وأن يرفع حميع الدعاوى الى تنشأ من أعمال الإدارة الى يقوم م2*01. 
ويستطيع أن يستوق حقوق الموكل ممقابل وأن يوق ديونه بمقابل . إذا كان 
الوفاء تمقابل ى مصلحة موكله209 . وأن يشطب الرهن بعد استيفاء الحر 29 , 


ري 5 بونيهسنة ١18+‏ امحاماة ه رقم 5 ص ١١‏ - عك ذلك لوران ا5'فثرة هم؟ه- 
بودرى وقال فى الوكالة فقرة #؟5ه ص ١م؟)‏ . 

- وفمّرة م45 - ترولون فترةوم؟‎ ٠١ فمرة ه؟ه - لوران ا؟ فمرة‎ ١ يود‎ )١( 
فمّرة 585 - جيوار فقرة 6م - بودرى وقال ؤء الوكاله فغرة 4ه - بلانيول وريبير‎ 
. ) فمقرة 5#؛! .4.0 - ص 4.0 - مد عل عرفة ص 54م‎ ١١ وسائاتيه‎ 

(؟) جبرار فقرة ؟4 - بودرى وقال فى الوكالة فقّرة +؟ه ص 5٠88‏ - وذلك مالم 
يكن الرهن ضرورياً للحصول عل القرض ( جيوار فقرة + - بودرى وثال فى الوكالة 
فقرة 4؟ه ص 9م؟). 

(؟) لوران 5١07‏ فقرة 48 - بودرى وثال فى الوكالة فتترة 8ه - أنسيكلوبيدى 
داللوز ” لفط 8488081 فمّرة ١٠5‏ - ولكن انظر ى عدم جواز الحجز العقارى : يون ١‏ 
فمقرة 6١1و‏ - جوار فقرة 5م . 

ر ؛ ) أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 4١١‏ ص 8١"‏ . 

() جيوار فقرة 4١‏ وفقرة 4ه - لوران ا؟ فقرة 4٠٠‏ - بوهرى وفال فى الوكالة 
فقرة 080 - أنسيكلوبيدى داللورز م لفظ 4ه28800 فقرة ١4١‏ - وبحوز للوكيل وكالة عامة 
عند رفم الدعاوى الى تنشأ من أعمال الإدارة توجيه المين والإقرار والصلح والطعن فى الحكم 
جميع الطرق العادية وغير العادية ( بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ١5#‏ ص ..و - 
أكم أمين الحولى فقرة ١51‏ ص ٠١4‏ ). 

(1) بودرى وقال فى الوكالة فقرة ١ه‏ . 

(1) يون ١‏ فقرة 41١16‏ - جيوار فقرة هم - بودرى وقال فى الوكالة فقّرة +0 . 


يفضة 


وأن بجدد الديه 632 9 وأن يقطع التقاده0؟) 4 وأن يقيد الرهن 2 وأن 
بحدد القيد . 
وتقول الفقرة الثانية من المادة /٠١‏ مدنىسالفة الذكر إن الوكالة لاتقتصر 

على أعمال الإدارة » بل تمتد أيضاً إلى أعمال التصرف إذاكانت أعمال الإدارة 
تقتضها . ويشمل ذلك بيع المحصول وقبض عنه ٠‏ وبيع البضاعة وبيع المنقول 
الذى يسرع إليه التلف92؟ وقبض أتمان ذلك كله » وشراء ما يستلزمه الشىء 
محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله كشراء مبيدات الحشرات وشراء 
الآلات الزراعية اللازمة والأسمدة والبذور والمواشى © ووسائل النقل 
اللازمة لاستغلال المتاجر من سيارات ومركبات وتحو ذلك » والقيام ىإدارة 
متجر بأعمال النجارة وسعب الكمبيالات وإعطاء الكفالات9*؟ . بل إن الوكالة 


العامة تشمل أن يستغل الوكيل ما بيده من مال للموكل فى وجوه الاستغلال 
انمختلفة ثما يدخل فى نطاق الإدارة الحسنة . كشراء أسهم وسندات بل وق شراء 


)١(‏ ترولون فقرة مم؟ - بود. رى وقال فو الوكالة فقرة ؟*: ورفقّرة وهم#م- عكس 
ذلك : يوت ا نثرة 4١#‏ - جيوار فمرة دلم . 

(؟١)‏ جيوار فقرة ١1ه-‏ بودرى ول ف الوكالة فترة ه#ه - أوبرىورو وإسممان 5ه 
فهرة 4١1‏ ص 7١#”‏ . 

0ع" أديوى ودوإسان ١‏ قغرة 115 سس *51. 

9:06 قتي :نا« الكل و يرن الك لسر جعي مابناوه. تور فقا كلاذ جوم 
لإدارة وابورات الرى ١ء‏ لمقامة قبل . وعهذا درا ادوات والدور . انها افير ني ف تحتاج 
إليه من نقود لنقيام مثل أعمال الادا رة هذه (الزقفازيق حزى *؟ مارس سنة ١9688‏ أخريد: 
القضائية ه١١1‏ ص ١١‏ - وانظر فى هذا المععى استثاف ‏ مختيص م يونيه سنة 1482ام ٠ه‏ 
ص 56ه*). 

ه ) نمض فرتسى 8 أعسطساسة «لام( 0 ؟ ١‏ - ووم - ١؟‏ مارس 
صنلة ١941٠١‏ سبريه |41١7‏ - نت حا 0 وإسمر سنة ١987#‏ دالوز الأسبوعى ١571+‏ - 
8 - باريس 75 ديسمير سنة ١9+‏ داللوز م١١‏ - + - وم - بودرى وقال فى الركالة 
فقَرة .:ه - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فمرة “#*؛:١‏ ص .4٠6٠60‏ 

ونداقضك شكة عضر الوطنة انه إذانو كر تاس خيض] خر تر كل هاناءى:اذارة ماركة: : 
.“كان للوكيل الحق فى التوقيع على السندات الإذنية عزالموكل » لأنما وغيرها من المكوك التجارية 
الوسيلية الطبيعية لماء التجارة وسرعة تداول العروضص » فإذا توقف التاجر المركل عن دفم ديوته 
الثابتة بموجب هذه المندات جاز الحك, بشهر إفلاسه ( مصر الوطلية ١١‏ نوقبر سنة ١9849‏ 
المحاماة «* رتم ٠:1ه‏ ص ١١107‏ ) , 


٠ 


كل 


المنقول والعقار إذا كانت مصلحة الموكل فى ذلك واضحة(1؟ . وللوكيل 
وكالة عامة أن يصالح على حقوق موكله المتعلقة بالإدارة9"؟ . وقد تشمل 
الوكالة العامة بعض أعمال التترع ٠‏ كالمنح واهديا المألوفة الى تعطى الخدم 
والمستخدمين إذ فا معنى الأج 205 . 


١‏ -الولاد الخام:- نصى فانوى : تنص المادة 7١7‏ من التقنين 
المدنى على ما يأتى : 

و١-‏ لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة » وبوجه 
خاص ف البيع والرهن والترعات والصلح والإقرار والتحكم وتوجيه العبن 
والمرافعة أمام القضاء » . 


"١‏ والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح 
ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص 1 إلا إذا كان العمل من 


الشرعات » . 

«” - والوكالة الخاصة لا نجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة 
فها » وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر 
الحارى 0 . 


١457 فمّرة‎ ١١ بودرى وكثال فى الوكالة فقرة #مه - بلانيول ورييير وسافاتييه‎ )1١( 
. "59 محمد على عرفه ص‎ - 46٠ ص‎ 

(؟) استئناف محتلط ١١‏ مايو سنة 1989م ١ه‏ ص “(١8‏ . 

() جيوار فمّرة 4م - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 6؟ه - محمد على عرفة ص 87117 
أكمم أمين الحولى فقرة ١١1‏ ص 58٠١‏ . 

(؛) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 405 من المشروع المهيدى على وجه 
مقارب لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وى لحنة المراجعة أدخلت بعض تحويرات لفظية 
وغير ترتيب الفقرات » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار 
زكمه 4 ف المشروع الهانى . ووافق عليه يجلس النواب نحت رتم +78 » ومجلس الشيوخ 
بحت رقم 7٠١١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص م9 - ص .)١599‏ 

ويقابل النص ف التقنين المدنى القدم : م ه١ه/5894‏ - 58١‏ : يحوز أن يكون التوكيل 
خاصاً أوعاماً . فالتوكيل الخاص لا ير تب عليه إلا الإذن للوكيل باجراء الأعمال المبينة فى التوكيل 
وتوابعها الضرورية » وأما التوكيل العام فلايئر تب عليه إلا التفويض للوكيل فى الأعمال المتعلقة 


بالإدارة 5 الاك 





عي 

ويتبين من النص المتقدم الذكر أنه إذا كانت أعمال الإدارة تحتمل الوكالة 
العامة فتشمل هذه حميع أعمال الإدارة على الوجه السابق ذكره » كما تحتمل 
الوكالة الخاصة فلا تشمل الوكالة إلا أعمال الإدارة المحددة الواردة فها على 
النحو الذى ببناه فما تقدم » فإن أعمال التصرف لا تحتمل إلا الوكالة الخاصة 
ولا تجوز فا الوكالة العامة . وإذا أمكن أن يوكل شخص شخصاً آخر فى حميع 
أعماله أو فى إدارة أعماله أو ف حميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التوكيل 
العام إلى حميم أعمال الإدارة على التفصيل الذى قدمناه » فإنه ليس من ال حائز 
أن يوكله فى حميع أعمال التصرف دون تحديد لأنواع معينة من هذه الأعمال , 


د ام واهم 5200 :لا يسوغالإقرار بشثىء بطريق التوكيل ولا طلب يبمين ولا المرافعة فى أصل 
الدعوى ولا تحكيم مكلين ولا إجراء مصاخة أو بيع عقار أوحق عقارى أوترك التأمينات مع 
بقاء الدين أوإجراء أى عمد يتضمن الترع ٠‏ إلا بعد إثبات توكيل خاص بذلك أو تفويض 
خاص ضمن توكيل عام . 

م /17١ه/‏ 56" : التوكيل فى بيع عمّارات الموكل يتضمن الإذن ببيم عقار غير منصوص 
عليه » وكذلك التوكيل فى تحكيم الحكمين أو فى إجراء المصالحة يتضمن النفويض للوكيل فى إجراء 
ذلك فى حميع حقوق الموكل ولو غير منصوص عليها . والحاصل أن التوكيل العام فى جنس عمل 
يكون معتيراً بدون نص على موضوع العمل » إلا فيما يتعلق بعقود التبرعات . 

( وأحكام التمنين المدى القديم تتفق مع أحكام التقنين المانى الحديد ) . 

ويقابل النص فى التمّنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 558 ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 7٠١5‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدى العراق م 4*١‏ : يصح تمخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به » وتعميمها 
سعد فى ركل عع ترك ملاتا توقوى] ككل ممق يعو الفبوي لأسيووية نكل بطق له :مريت 
الوكالة ولو لم يعين المخاصم به واتخاصم . ( ويختلف التقنين العراق عن التقنين المصرى فى أن 
التقنين الأول٠‏ ؛ بخلاف التقنين الثاف + يحيز الوكالة العامة ق يع أعمال التصرف والتبرء » 
ثم هو لا يشترط ف الوكالة فى التبر عات تعيين محل التبرع ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 7 : إنالوكالة الخاصة هى الى تعطى للوكيل فى مسألة 
أو عدة مسائل معينة أو الى تمنحه سلطة خاصة محدودة . وهى لا تخوله حق التصرف إلا فيما 
عينته من المسائل أو الأعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل أو العرف . 

2000 : أما أعمال التفرغ والمصالحة والتحكم فتقتضى على الدوام وكالة خاصة . 

( وأحكام التمنين اللبناى تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين المصرى ٠‏ إلا أن التقنين اللبناف 
لا بحدد بالدقة الأعمال الى تقتضى وكالة خاصة » وكذلك لا يشترط فى الوكالة فى التعر عات تعيين 
محل البرع ) . 


56 
ويكون هذا التوكيل فى أعمال التصرف باطلا ولا تكون للوكيل صفة ‏ مباشرة 
أى عمل من أعمال التصرف . فلابد إذن من وكالة خاصة لكل عمل منأعمال 
التصرف » فتكون الوكالة فى البيع أو فى الشراء أو فى الحبة أو فى دفم حصة 
فى الشركة أو فى الإقراض أو فى الصلح أوق الرهن أو فى ترتيب حق انتفاع 
أو حق ارتفاق أو أى حق عينى آخر أصلى أو تبعى . ونجوز أن تقتصرالوكالة 
الخاصة على تصرف واحد من هذه التصرفات . كا يجوز أن تشمل طائفة 
. منها » ولكن جب فى هذه الحالة الآأخيرة أن تبين الوكالة على وجه التحديد 
كل نوع من أنواع التصرفات الى تدخل فها ٠‏ فتتعدد الوكالات الخاصة 
بتعدد أعمال التصرف وإن كان يضمها حميعاً ورقة واحدة(١©‏ . ويجب العييز 

هعاق أغال التعير ف يق الناوهالته والشترعات, اا 0 
فالمعاوضات . كالبيع والرهن » وإن كان لابد فها من وكالة خاصة ؛ 
إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذى يقع عليه التصرف». 
شكون خاصة نوع التصرف وعامة فى محله . ومن ثم جوز أن يوكل شخص 
شخصاً آخر فى بيع متزل معين ٠‏ كما يجوز أن يوكله فى البيع بوجه عام . 
وفى هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة فى بيع أى مال للموكل بل ف بيع 
حميع أمواله ٠‏ ولكن لا يجوز له أن يرهن هذه الأموال0© أو أن يرتب علها 
حقاأ عبذاً آخر 0 أو أن يصالح علها أو أن يقرضها أو أن بجرى فها أىتصرف 
آخر غير البيع » إذ لابد لكل نوع من هذه التصرفات من توكيل خاص”7* . 


)١(‏ وإذا خلت عبارة التوكيل عن النص عل التنازل عن الحقوق » و لكها كانت ممر نحة 
فى تخويل الوكيل إجراء الصلح »وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الحصم 
عن حقوقه » فهذا لا يكون تنازلا محضاً من طرف واحد » وإما هو صاح مما تتسم له حدود 
التوكيل ( نمض مدفى ١8‏ نوفير سنة ١4485‏ مجموعة عمر؛ رقم 8/ا ص 5١9‏ ) .. 

(؟) ولكن قد يتضح من الظروف أن قصد الموكل من إعطاء التوكيل بالبيع الحصول 
على نقود هو فى حاجة إلها » فيجوز فى هذه الخالة الركيل إذا تعذر عليه البيع أن يرهن مال 
الموكل الحصرك كل العرد الطلويه ( حيوار لقره 810 بودري وفان فى الوكا'ة فمَرة “6ه 
محمد على عرفة ص 3078*) . ظ 

(©) كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو غير ذلك من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية . 

(؛ ) وقد قضى بأن الإقرار بمحق الحكر وهو حق عيى يقتضى توكيلا ] (استكناث 
محتلط هم أبريل سنة ١٠٠٠‏ م ١١‏ ص 5١5‏ ) . وكذلك يقتضىتوكيلا خاصاً .اشر الدالدائن س 


45١ 

والتوكيل فى الصلح لايتضمن التوكيل فى التحكم ؛ والعكس حيح فلابتضمن 
التوكيل فى التحكم التوكيل فى الصلح(© . 

أما الترعات » كالهبة والإبراء » فيجب أن تكون الوكالة فها خاصة فى 

نوع التصرف وخاصة أيضاً فى محله . فلا يك أن يوكل شخص شخصاً آخر 

ف الهبة أو فى الإبراء ؛ بل بحب أيضاً أن يعين المال الذى وكله ى هيته أو 

الدين الذىوكله فى الابراء منه . فيذكر أنه وكله فى هبة منزل مععن أو أرض ' 





قصلم مع مدينه المفلس (0860:081ع) ينزل موجبه عن جزء من حمه (استساف محتلط م يونيه 
سنة 04٠94١1م ١١5‏ ص 86858 ) . والتقدم فى مزايدة يقتضى توكيلا خاصاً ( استئناف محختلط 
8 يناير سنة 1191م 74 ص ٠١5‏ ) . وكذلك فتح حساب جار ( استثناف مختلط 4 نوفير 
سنة ١916‏ م 58 ص ١١‏ ) . والتوكيل فى نزع ملكية عقار المدين ل“يتشمز توكيلا فى الدخول 
فى مزايدة هذا المقار ( استئناف مختلط 76 يناير منة 1811م 74 صر اليايه ابس كم 
الإشارة إليه ) . و لكن التوكيل فى الدخول ف المزايدة يتضمن التوكيل ف التقرير بالشراء عن 
( استئناف محتلل ١١‏ ديسمبر سنة 1418م 568 ص ٠٠‏ ) . والتوكيل متيو 
فى الاقتراض ( استئناف مختلط 5١‏ يناير سنة 119414 م 55 ص 4-101١‏ ديسمبر سلة 1884م 
ص 0ه ) . ومع ذلك فقد قضى بأن التوكيل فى الرهن الايتشمن التوكيل فى الاقتراض 
( استئناف محتلط 8؟ نوفير سنة ١9478‏ م ده ص ٠١‏ ) - ويتتضى الطعن بالتزوير توكيلد 
خاصاً ( م 4١١‏ مرافمات - انظر عكس ذلك استئناف مختلط ١9‏ ف اير سنة 1411م سم 
ص )١١07‏ - ويقتضى توكيلا خاصاً حوالة حق مضمون برهن ( استئناف مخدلط 5١‏ يونيه 
سنة 15488 م هم ص 014 ) - ولا يحوز للوكيل أن يستعمل التوكيل لصاحه إلا بتفويض خاص » 
فن وكل فى الرهن لا يحوز له أن يرهن مال موكله لضمان ديونه الشخصية إلا بإذن خاص من 
الموكل ( استثناف محتلط ١٠؟‏ يونيه سنة 1414م #٠‏ ص ولام - :| مارس سنة 1415 مم 
ملاص .)١99‏ 

)١(‏ استئناف وطى ١١‏ قبراير سنة ١4.4‏ الاستقلال * ص #١‏ - أول ديسمير 
سنة ١9314‏ الشرائم ؟ رتم 7و ص ؟ه - مصر استثناق ه يوليه سنة ١91+‏ اء لشرائعم ١‏ رتم 84 
ص ١5؟‏ - استثناف محتلط 707 مايو سنة 19.89 م 5١‏ ص .لام .8 ياير سنة 1918م 
ولا ص ١١ - ١١١‏ أبريل سنة +91ام 55 ص 4+ - ١4‏ فبراير سنة ١9110‏ م 9؟ 
ص 5١6‏ - 78 أكتوبر سئة ١4110‏ م 8٠.‏ ص 9 - والتوكيل فى الرهن لا يتضمن التوكيل 
فى الكفالة . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا نص التوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى 
رهنه من أملاك الموكل ويقبض مقابل الرهن » فإنه يكون مقصوراً على الامتدانة ورهن ما ب 
الدين من أملاك الموكل ٠‏ ولا يجوز الاعتّاد عليه فى أن يكفل الوكيل ياسم موكله مديناً وأن يرهن 
أليات الموكل تين قوفاء بالدين ( تقض مدق أول أب بريل منة ١9810‏ مجموعة عمر » رتم 44 
ص ١4١‏ - وانظر استئناف محتلط ” فبراير سنة ١91١٠‏ م ”ا ص ١45‏ - 74 مارس 
اسنة 1455م 68 ص 005 - 0١‏ يناير سنة ه19 م ا4 ص ١4١‏ ). 
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عتة أوسنارة بالذات أو كذا أردياً من القمح من نوع معين » أووكله فى إبراء 
مدين معين من الدين الذى له فى ذمته ومقداره كذا أوتارمخه كذا أووصفه 
كذا ويصفه مما يعينه تعبيناً كافي](© . والفرق بين المعاوضات والتبرعات ى 
هذا الصدد يرجع إلى أن التبرعات أشد خطورة من المعاوضات » فيجب أن 
يكون التوكيل فمها محددا أ تحديداً أدق من التحديد فى المعاوضات » فيعين نوع 
التصرف ومحله مع حبى لا تطلق حرية الوكيل ف التبرع بمال موكله كنا يشاء . 

وتصح الوكالة الحاصة فى أعمال الإدارة كما قدمنا » ويعمن التوكيل ىق 
هذه الحالة عملا من أعمال الإدارة أوطائفة من هذه الأعمال تقتصر الوكالة 
علها : ولابشئر ط فى الوكالة االحاصة فى أعمال الإدارة » اما لايشير ط ف الوكالة 
الخاصة فى المعاوضات » تحديد امحل الذى يقع عليه العمل . ومن ثم يجوز 
التوكيل فى إيجار أرض معينة : أو فى الإبجار بوجه عام » وق هذه الخالة 
الأخيرة يكون للوكيل صفة فى إبجار أى مال للموكل كل » ولكن ليس له أن 
يقوم بأى عمل غير الإبجار ؛ فلا بجوز مثلا أن يدير أرضاً للموكل يطريق 
الزراءة على الذمة . 

والوكالة الخاصة . سواءكانت فى التترع أو التصرف أوالإدارة . 
نبجب عدم الوب فى تفسيرها » إذ تقول الفقرة الثالثة من المادة 7٠١1‏ مدنى 
سالفة الذكر : « والوكالة الحاصة لانمجعل للوكيل صفة إلا فى الأمور المحددة 


)١(‏ وقد قضت ممكة النتقض بأن الوكالة الخاصة تصح فى نوع معين من الأعمال القانونية 
ولو / يعن محل هذا العمل على وجه التخصيص ٠1 ٠‏ إذا كان العمل من التبرعات ( م 7/07١٠‏ 
مدفى ) فإن الوكالة الخاصة فيه لا تصم إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص » 
حيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان الأعيان ل" التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام يأعمال التجرع 
فيابة عن الأصول . ومن ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه فى مير اث 
ول يعين فى عمد الوكالة له المال بالذات الل سيا ار مدا الدار ل يكرد يد رخ 
باطلا » ولو كان الوكيل عللماً بالمال محل التبرع ٠‏ طلما أن القانون قد اشترط تحديده فى ذات 
سند التوكيل ( نمقئض مدفى م نوفبر سنة 1451 مجموعة أحكام النقض ١6‏ رتم ١44‏ ص 4907) . 
وتوكيل شحسن قدصا آخر فى أن يكفل :ثيابة غنة هديا مغيناً يشير تركيلة ى.عقداين عقود التبرح 
إذا كان الكفيل لا يتقاضى أجراً على كفالته » ومن ثم يحب أن يصدر توكيل خاص فى ذلك وأن 
يتضمن هذا التوكيل الحاص تعيين الدين المكفول تعييناً كافياً ( قرب نقضض مدنى أول أبريل 
منة ١4181/‏ مجموعة عمر ؟ رقم 44 ص ١4١‏ وهو الحك السابق الإشارة إليه - محمد على عرفة 
ص 0/4ا” ). 
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قها ». فالتوكيل فى الإبراء من دين لا يشمل التوكيل ى حوالته . والتوكيل 
فى بيع منزل أو إبجاره لايشمل التوكيل فى قبض المن0© أو الأجرة9" . 
والتوكيل فى قبض دين لا يشمل التوكيل فى مقاضاة المدين0© . ولاق منحه 
أجلا للوفاء » ولافى إبرائه ولومن جزء من الدين » ولا الحوالة »ولاق 
الصلح » ولا ف التصرف فيا يقبضه الوكيل من الدين ولو لمصلحة الموكل7) . 
والتوكيل فى الافراض لا يشمل التوكيل فى الرهن2 . 

والمحاى لابد أن يصدر له ثوكيل خاص ف المرافعة أمام القضاء فى قضية 


)١(‏ ومم ذلك فقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمثر وع المهيدى : ٠‏ عل أن التوكيل 
فى البيع يتناول ما يقنسيه الب من أمور تابعة له وفقاً لطبيعته وللعرف الحارى © فيحوز للوكيل 
لحن ا رت الور اضيا البو ريني الأعمال التحضيرية هو ص م4١‏ - وانظر 
أكثم أمين امول فقرة ١١‏ ص ١١١‏ ) . والظاهر أن الأمر فى ذلك يرجم إلى نية المتعاقدين » 
فقد يقصدان أن يشمل التوكيل فى البيم قبض المّن وقد يقصدان ألا يشمله » وعند الشك 
ير جع إلى العرف الحارى . وهذا غير الوكالة العامة فى أعمال الإدارة » فقد قدمنا أنها 
تشمل بيم “الحصول والبضائم والمنقول الذى يرع إليه التلف وقبض أمانها ( انط آنفاً 
'فمقرة 8"9؟5 ). 

(؟١)‏ نقضضفرنى ١٠٠ديسمير‏ سنةم7 001981384194 دل .65ج .م846 508-١979‏ 1ه؟- 
يون ١‏ فقرة 44؟ وفمقرة ههه - لوران ١0‏ فقرة مم4 - جيرارفمرة لاو - بودرى وقُال 
.ى الوكالة فقرة موه- أوبرى ورو وإممان 5 فمّرة 4١+‏ ص 5١84‏ - بلانيول ورايمسر وسافقانبيه 
١‏ فقرة ١45١‏ - بلانيول ورييير وبولانجيه ١‏ فقرة +4+.م ‏ ؟ولان وكابيتان ودى 
لامور انديير " فمرة 6م - أنسيكلوبيدى داالوز 7 لفظ 3485081 فقَرة ه١١‏ - محمد كامل 
مرسى فمرة 164017 ص ١579‏ محمد على عرفة صن 710/7 . 

(* ) وهذا غير الوكالة العامة فى أعمال الإدارة » فقد قدمنا أنها تشمل قبضص الدين ومقاضاة 
المدين و التنفيذ على أمواله ( انظر آنفاً فقرة م8 ) . 

(4) نقض فرنسى ٠4‏ يونيه سنة ١8517‏ داللوز م - ١‏ --5؟ - مجلس الدولة الفراسي 
6 يثاير سنة ١89407‏ سيريه م#ودام ‏ س4( - أنجيه و أبريل منة 5و١‏ داللوز موه 
؟]-.ه ديرن ١‏ فقرة 44١‏ - لوران ١‏ فقرة م48 - جيرار فقرة 0و - بودرى وثقال 
فى الوكالة فقرة 140ه ص ٠40‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١451١‏ ص 67م . 

(ه) نقض فرنسى ١4‏ ياير صنة م؛4١‏ .1.6.2 م4و!| - "5 - 84هغ - بلانيول 
ورييير وساثاتيه ١١‏ فقرة ١451١‏ ص مهم - والتوكيل فى ثراء البذرة و الغلال لايشمل التوكيل 
فى الاقتراض ( استئناف مختلط ه7 فبراير سنة 194٠01١‏ م ١+‏ ص )١8١‏ . ولكن التوكيل 
فى الرهن يشمل التوكيل ف الاقتر اضص كا سبق “القول ( انظر آنفاً نفس الفقرة فى الطامش ). 
و التوكيل ف الاقراض على وجه معين لا يشمل التوكيل فى الاقتراض بوجه عام ولاق إصدار 
آوراق'تجارية ( استتتاف مقطط ١07‏ مايو ستة م15 م ١ه‏ ص 95٠8‏ ). 
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معينة أو فى حميع القضايا الى ترفع من موكله أوعليه9©» . وتوكيله ف المرافعة 
أمام القضاء لا يشمل توكيله فى الصلح ولانى التحكيم ولافى الإقرار ولا ف 
توجيه المن » بل لابد من توكيل خاص لكل تصرف من هذه التصرفات » 
أىبجب أن بذكر ف التوكيل الصادر للمحاى أنه موكل ف المرافعة أمام القضاء 
وفى الصلح والتحكم والإقرار وتوجيه المين9© » فإذا أغفل ذكر تصرف 
من هذه التصرفات لم تكن للمحاى صفة ف مباشرته2؟ . كذلك لايتضمن 
توكيل الحامى فى المرافعة أمام القضاء توكيله فى ترك المرافعة أو فى قبولا 
أو فى النزول عنه أو فى الطعن ى الحكم بطرق الطعن العادية(؟) أوغير العادية 


)١(‏ وبحب فى ححميع الأحوال توكيل خاص ف الوكالة باالمصومة » فإذا أعلن الشفيعى 
طلب الشفعة إلى وكيل البائع ولم يكن عند هذا الأخير توكيل خاص فق الحصومة كان الإعلان 
باطلا » ولا بحوز بعد انقضاء المواعيد إعادة الإعلان للبائع نفسه (استعناف محتلط 9 يونيه 
سنة ١941565‏ م 0ام# ص 48١‏ ) . وإذا وكل المحائى فى قضية معينة » فلا بمتد التوكيل إلى قضية 
أخرى ( استئناف مختلط 8.0 مايو سنة ١488‏ م ١ه‏ ص م8 ) . وتوكيل المحاى فى أن يقوم 
يكل مايراه ى صالح موكله يكى لاعتباره توكيلا ى رفع الدعاوى والمرافعة فما ( استئناف 
محتلط ١١‏ يناير سنة 1١945‏ ممه ص .)١68‏ 

(؟) وإذا وجه المحاى اسمين دون توكيل خاص » جاز للموكل أن يقر هذا التصرف 
بعد وقوعه ( استثناف محتلط ١9‏ مارس سنة ٠9م8١‏ م » ص ها" ). 

(؟) استئناف محتلط ١7‏ قبراير سنة 1891م 4 ص ١8-١١9‏ ديسمبر سنة 1861 م 
5 ص لام - .8 مايو سنة 1846468 م لاا ص 6ه(" 70 توشير سنهة 186948 م م ص و9( ل 
٠‏ أبريل سنة /1841م ه ص 4-808 يونيه سنة م188 م ٠١‏ صل 8-8788 مايوسنة 1948م 
لاه ص ١0١‏ - نمض فرنسى 4 ديسمير سنة ١8551‏ سيريه 54 01 0لا( - السين ه فير أير 
سنة 14601١‏ 27016 همة ٠١‏ مايوسنة ١1.١‏ - بوهرىوقال ف الوكالة فقرة لاموه ص #٠؟‏ . 

ولايعتبر تكييف الحاى للدعورى إقرارأ ححق يستلزم توكيلا خاصاً . وقد قضت محكة النقض 
بأنه إذا قرر محاى الشريك فى دعوى ريع رفعت ضده من باق شركائه أنهوكيل عنْهم على الشيوع 
وأن الدعوى الى توجه إليه يحب أن تكون دعوى حساب » فإن هذا القول لا يعتبر إقراراً ححق 
يستلز م- توكيلا خاصاً هن موكله » وإبما نو من وسائل الدفاع المحخولة للحاى بمقتضى التوكيل 
الصادر إليه من موكله ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلطته فى إعطاء التكييف القانونى للدعوى واتخاد 
إجراءات الدفاع الى يراها مما يتٍطوى عليه ذلك التوكيل ( نقض مدنى ١7‏ أكتوبر سنة لاه هة١‏ 
مجموعة أحكام النقض م رتم الاص 0١9‏ ). 

( ؛ ) ومع ذلك انظر فى أن التوكيل فى المرافمة يشمل التوكيل فى الطعن فى الحكم بطريق 
الامتئناف : دائرة النقض الحنائية ١١‏ أكتوبر سنة 41#! المجموعة الرسمية ٠١‏ رتم ه ص ١١‏ 


استئناف مختلط 7١‏ ديسمير سنة 6م 58 ص 74 (ويستثى هذا الحكم حالة ما إذا رفم سم ". 
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أو فى النزول عن حق للموكل ؛ بل يحب أن يذكر كل ذلك فى التوكيل 
الصادر للمحاى دى تكون له صفة فى مباشرته200 , 


المحاى استئنافاً دو نأن يملم الموكل أنهخسر الدعوىق محكة أول درجة إذ لا بمكن القول فى هذه 
الحالة بتوكيل ضمى ) - إكس 4ه يونيه سنة ١845‏ داللوز لاو ده - 84م - بلائيول ورييير 
وساثاتييه ١١‏ فقّرة ١4517‏ ص 8هم. 

)١(‏ استئناف محتلط ١6‏ يناير سنة 96ه١‏ م ١١‏ ص 50-051٠١٠١‏ نوفير سنة 1961م 
هلا ص 5١ - ١6١‏ هايو سنة م.164 م ٠١‏ ص  - 741١‏ قبرأير سنة 1845155ام 4 ص ١868‏ 
أسيوط 5 فيراير سنة 5 المحاماة با رتم 74 صن 4# - تقضل فرنى 84 يناير سنة 146٠‏ 
سيريه --0١- 6٠‏ 4-1945 ديسمبر سنة 61م| سيريه 114 ١‏ - لالا١‏ - ه8؟ فبراير 
سنة 1891 سيريه 4و -١‏ ووس 4 أبريل سنة م١‏ سيريه 8# 7854.001 - 60انوفير 
سنة م44١‏ داللوز ١9:‏ -م؟حبودرىوقال فق الوكالة فقرة م هه - بلانيول وريبير وساقاتييه 
١١‏ ذمّرة |١46١‏ ص 90م - محمد كامل مرمى فمّرة وا ص ”767 . 

وقد ورد نصان فى تغنين المرافعات بحددان نطاق التوكيل بالحصومة . وما يدخل فى عموم 
هذا التوكيل » وما خب أن يصدر فيه تفويصس خاص . فنصت المادة ١٠١٠م‏ مرافمات عل أن 
« التوكيل بالحصومة مخرل الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفم الدعوى 
ومتابعتها أو الدفاع فيها » وامخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعهاق درجة 
التقاضى الى وكل فبا.» وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما 
أو جب فيه القانون تفويضاً خاصاً . وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا بحتج به 
به على الحصم الآخره . رنصت المادة 4١١‏ مرافمات عل أنه « لايصح بةير تفويض خاص 
الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه » ولا قبرل الهين ولا 
توجمها ولاردها . ولاترك الحصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه » 
ولارفم الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين » ولا الادحاء بالتزويرء ولارد القانى 
ولا مخاصمته ولا رد الحبير ء ولا العرضس الفعلى ولا قبوله . ولا أى تصرف آخر يوجب 
القانون فيه تفويضاً خاصاً . وكل ما يقع خلاف ذلك يحوز النتضل نه ا .. 

وتحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع . وقد قضت محكة النقض بأن 
لقاضى الموضوع » با له من اللطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان فى العقد المبرم بيهما . 
أن تحدد مدى الوكالة على هدى ظروف الدعوى وملابساتها . فإذا كانت المحكة فى الدعوى المرفوعة 
على الغحاى من موكله يطالبه يمبلغ مقابل ما أضاعه عليه بإهاله تجديد قيد الرهن عل الأطيان الى 
وكله فى مباشرة إجراءات نزع ملكيتها حى سقط القيد وأصبح دينه عادياً » وقد قفدت على المحاى 
بالتعريس . مؤوسة قضاءها على ما استظهر نه من عمد الوكالة الحرر للمحاى وما استخلصته من 
انظروف والملابات الى صدر فيا من أنه وإن كان متملقاً يدعوى معينة إلا أنه عام فها » فيشمل 
التزام المهاى بالعمل على تجحديد الرهن ف الميعاد » وكان ما حصلته المحكة من ذلك تير ره المقدمات 
الى ماقا ولا يتعارض مع أى نص ف عقد الوكالة » فلا تقبل .ناقشها لدى محكة النقض بدعرى 
أنها مسخت ذلك العّد وحولت معناه ( نقض مدنى ١؟‏ مايو سلة 14415 مجمرعة مر ” رقي5! 
ص 208:؛ ). 
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- الولاد تمل ما تفنضم مى توايع ضرور: : ومع ذلك 
فهناك وجه للتوسع فى تفسير الوكالة » » فقد قضت الفقرة الثالثة من المادة ٠٠0‏ 
مدنى سالفة الذكر بأن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا ى مباشرة 
الأمور الحددة فبا ا الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة 
كل أمر وللعرف الجارى» 7 ». وهذا النص لاينطبق فحسب على الوكالةالخاصة 
ف أعمال التصرف من معاوضات وترعات » بل أيضاً على كل وكالة فيشمل 
الوكالة الخاصة فى عمل من أعمال الإدارة والوكالة العامة فى حميع أعمال الإدارة. 

فالوكالة فى البيع تشمل تسلم المبيع 2"3 » والوكالة فى الإبجار تشمل تسلم 
العين المؤجرة » والوكالة فى الشراء تشمل تسم العين المشر 201 والوكالة 
فى الاستئجار تشمل تسم العمن المستأجرة » والوكالة فى الاقتراض تشمل 
تسل المبلغ المقترض . وتشمل الوكالة فى قبض الدين إعطاء امخالصة بدفعه 
وشطب الرهن الذى يضمنه(؛» ٠‏ وقبض الدين قبل ميعاد حلوله©» > 
واستيفاء جزء من الدين إذا جرى العرف بذلك. أوانصرفت إليه نية 
المتعاقدين20 . وتشمل الوكالة فى الوفاء بدين الموكل من أى مال يستطيع 


)١(‏ نقض فرنسى ١"‏ نوضير سنة ١5٠05‏ داللوز ١ 1١96.1‏ ١و‏ - بودرى وقال 
فى الوكالة فقرة ه4ه - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١4515‏ . 

(؟) المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ه ص ١48‏ (انظر آنفاً فقرة 54٠‏ فى 
الماش ) - ولكن لا يحوز للوكيل بالبيم أن يدرج فى العقد الذى أبرمه تنفيذاً للوكالة شروطاً 
تر بط موكله بالتز امات أكثر مما أو جبه القانون بغير تفويض خاص » فلا يجوز للوكيل فى حوالة 
الحق أن يحعل موكله ضامناً ليسار الماين فى الحال والاستقبال إلا إذا خول هذا الحق صراحة فى 
سند التوكيل » لأن الفمان الوحيد المنصوص عليه فى القانون العام هو مان و جود الدين وقت 
الحوالة ( شبين الكوم استثناق ١4‏ مارس سنة ١58+‏ الحاماة ١*‏ رتم ١ؤك1اص‏ 5808ه ). 
والتوكيل فى بيع الحصول لا بخول الركيل إلزام موكله بدفع تعويض عند عدم تسليم الحصوك 
( استثئناف محعلط “١‏ ديسمير سنه 6 م 8“* ص ١و١‏ - ومع ذلك قارن استدساف محتلط 
/ا يونيه سنة 8م917١‏ م 41٠١‏ ص 4١١‏ ). 

(؟) بودرىوقال ف الوكالة فقرة 5ه ه-أنسيكلو بيدىداللوز * لفظ 84385021 فترة؟57١‏ . 

(:) نقض فرنى 4 نوفير سنة ١4.8‏ سيريه 1١-1964‏ - لام - جيوار فقرة لاه - 
بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 7.4 - محمد على عرفة ص 07” , 

(0.) نقض فرنمى 58 يناير سنة ١9.8‏ دالاوز .و١‏ ب ١و‏ هلبا . 

) 0 لقص ف لعبى 714 يوليه سنة /851م ١‏ داللوز 14 -؟ داوم - بلانيول وريبير 
وسائاتييه ١١‏ فقرة ١45٠‏ ص 8هم. 
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.َ )١( ا فاء 0 ات م‎ ١ 

لوكبل الخصول عليه الأقر اصن لوقا القن باخ امقر صن > ... وتضمل 
اركاة في بيع أسهم لوفاء دين الموكل إعطاء هذه الأسبم للدائن فى مقابل 
ومكن القول بوجه عام إن الوكالة تشمل كل ما بقتضيه تنفوذها من 
تصرفات أو أعمال ضرورية ويرجع فى ذلك إلى طبيعة التصرف محل الوكالة 
وإلى ما جرى به العرف » وقبل ذلك إلى ما انهمرفت إليه إرادة المتعاقدين0». 


دسه 


82 - إإنات صرى سه الو لات : ومبى ثبت وجود الوكالة وفاً 
لقواعد الإثبات السابق بياما2؟؟ . ولم يبق إلا نحديد مدى سعة الوكالة » 
فإن إثبات هذا المدى يكون مجميع الطرق ومنها البينة والقرائن . ولو زادت 
قيمة الوكالة على عشرة جنات . ذلك أن الوكالة مى ثبت وجودها » فإن 
مدى سعتها ليس إلا تفسيرآ لمضمونبا » والتفسير من أمور الواقع التى يضطلع 
ها قاضى الموضوع . ظ 

وعلى من يتملك بالوكالة يقع عبء إثبات مدى سعبا : على الوكيل. 
إذا كان يريد الرجوع على الموكل بالمصروفات الى أنفقها أوبالاجر أو 
بالتعويض » وعلى الموكل إذا كان يطالب الوكيل يتنفيذ الوكالة أو بتةلمحسابه 
عنها » وعلى الغير الذى تعاقد مع الوكيل إذاكان يطالب الموكل يأنفيذ التتصمرف 
حل الوكالة0*؟ . 

فالأمر إذن ينتهى إلى قاضى الموضوع . وهو الذى يبت . دون معقب. 
عليه من محكمة النقض إلا إذا مسخ شروط الوكالة . فى مدى سعها من حيث 


)1١(‏ جيوار فقرة 40 - بودرى وقال ى الوكالة فقرة .٠5ه-‏ بلانيول وريبير وسافاتييه 
١‏ فمّرة ؟59؛ةواص ووم - ولكزقارن أنسيكلوبيدى داللوز م لفظ 8688024 فقرة 1510 م 

(؟) باريس ١١‏ يوليه سنة ١م4١‏ داللوز «هة - م و.ه - بلانيول وديبير وصافقاتبيه 
١١‏ ثمرة ]4"1١اا‏ ص 65خم. 

(؟) أكم أءين الحول فقرة 4 ص 7١#”‏ . 

(4؛) انظر آنفأ فقرة 78 . 

(ه©) بودرى وقال ى الوكالة فقرة ٠5ه6.‏ 


5 
ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية » ومن حيث ماترك للوكيل من حرية 
فى القيام مهذه التصرفات29 . 





١891هنس ه"# قيراير‎ ١و‎ -1١ نمف فرتسى 58 يوليه سنة وهم١ داللوز 1ه‎ )١( 
يولره‎ ١٠6 - م.ه‎ -١ - إونيه سنة ه898١ داللوز 5و‎ ١4 - ويم‎ - ١ سيريه 4و س‎ 
- ١89-0١ - سس إ(م اموه يوليه سنة 85م١! سيريه لا8‎ ١ - ه١ منة هوم١ داألرز‎ 
- ١9610 داطوز‎ ١9.5 فيرآأير سنة‎ ١9 - 4و‎ -1- 1١9139 يناير سنة 96.5( سبريه‎ 8 
بودرى وقال ف الوكالة‎ - ه١‎ - ١ - ١9.9 داللوز‎ ١9.5 +م؟- 10 نوفير سنة‎ -١ 
١١ بلانيول ورييير وسافاتييه‎ - 8١60 ص‎ 41١+ فثّرة روه - أوبرى ورووإءمان5 فمّرة‎ 
أنسيكلوبيدى داللوز م‎ - ١8 كولان وكابيتان ودى لامورانديير 5 فقرة هه‎ - ١44 فدرة‎ 
. محمد على عرفة ص هلا"‎ - ١+1! لنند 84300814 فمرة‎ 

وقد لحصت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمميدى ماقدمناه عن الوكالة العامة والوكالة 
الخاصة وعن تدرج الوكالة فى التخصيص نحسب خطورة التصرف محل الوكالة والعبارا تالا نية : 
« تعرض المادتان 075و ولالاه (م ١١لا‏ وم 7٠١‏ مدفى ) للوكالة العامة و للوكالة الخاصة . 
فالوكالة الغانة هق الى ترف فى لقا غافة دون أن:غده غا غنل قانول معين.... فإذا وكل مخض 
امن توكيلةعانا +" انسرفت. الوكالة :إلى اعمال الأدارة:. >الاعا ند لز يدع ونث سنوات 
وقبض الحقوق ووفاء الديون والقيام بأعمال الفا والصيانة » وكذلك قطم التقادم وقيد ارهن 
و تجديد اليد و يوفيم الحجز التجفظى ورفم الدعاوى المستعجلة ودعاوى و ضع اليد . ويدخل 
فى أعمال الإدارة أعمال التصرف الى تقتفيا أعمال الإدارة » كبيع المحصول والبضاعة و بيع 
ما يسرع إليه التلف وشراء مواش ٠»‏ وآلات للزراعة . أما الوكالة الخاصة فهى الى تتحدد بعمل 
أو أعمال قانونية معينة ٠»‏ كالتوكيل ف البيع والشراء و الصلح والتحكيم وكالتوكيل فى الإيجار وى 
بيع الحصول . ويتبين من ذلك أن الوكالة الخاصة قد ترد على عمل من أعمال التصرف أو على عمل 
من أعمال الإدارة . وقد ترد على العملين معأ فى وقت واحد » والمهمأن تتخصص فى عمل أوأعال 
تقانونية معينة . ؟ - وأعمال الإدارة يصح أن تكون محلا لوكالة عامة أو لوكالة خاصة كا 
تقدم . أما أعمال التصرف فلا يصم أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة الحطورتما . فلا يصم أن 
يوكل شخص آخر توكيلا عام ى حميم أعمال التصرفات دون أن بخصص أعالا معينة منها . :إن 
خصص » اقتصرت الوكالة على ما خصص ولا تتناول غير ذلك من أعمال التصرفات » كا إذا وكل 
شخص آخر فى بيع ماله وى التصرف فيه يجميع أنواع التصرفات » فلا تتناول الوكالة فى هذه 
الحالة إلا البيم دون غيره . على أن التوكيل فى البيم يتناول ما يقتضيه البيع من امون 
تايعة له وفقا لطبيه:» وللعرف الحارى ٠‏ فيجوز للوكيل فى البيع أن يقبض الْن وأن يسام المبيع . 
م - ويلحق بأعمال التصرفات فى وجوب أن تكون الوكالة فها وكالة خاصة ٠»‏ أعمال :نملوى 
على شىء من الحطورة يعلو بها عن مستوى أعمال الإدارة » وهذه هى الصلح وإلا دلاء ياءمر اف 
وتوجيه المين والدفاع أمام القضاء أعن موضوع الحق . ؛ - أما إذا كان العمل تبرعاً كاطية 
والعارية » فلا تكى الوكالة لكايه دراه تعون الال الذى يرد عليه الفدل الكادول .وز إذا بصم 
أن يوكل شخص آخر فى بيع ماله دون أنيعين المال الذى يباع »فلا يحوز ذلك ف التوكيل بالمية ‏ 
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ااا 
الاثار التى تترتب عل الوكالة 


1 - جما بين الملعاقرين وبالن: إلى الفمر : لما كان محل الوكالة 
تصرفاً قانونياً يعقده الوكيل مع الغير » فإن الوكالة يترتب علها نوعان من 
الآ ثار : آثار فها بين المتعاقدين الوكيل والموكل » وآ ثار بالنسبة إلى الغر 
الذى تحاقد معه الوكيل 5 


الفرع الأول 
آثار الوكالة فها بن المتعاقدين 


6 - الزامات ال وكل والْزامات الول" : تنشى* الوكالة التزامات 
فى جانب الوكيل » هى تنفيذ الوكالة . وتقدم حساب عما للموكل . ورد 
مما يكون للموكل عند الوكيل . / 

وقد تنشى' التزامات فى جانب الموكل » هى دفع الأجر إذا كانت الوكالة 
عأجورة » ورد المصروفات أوتقدعها إذا كانت هناك حاجة إلى نفقات لتنفيذ 
الوكالة » وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة9©. 


ع بل حب أن يعين التوكيل اال الذى يوهب », ولا يجوز للوكيل هبة غير هذا المال . وذلك لحطورة 
أعمال التبرءعات . ه - ويلاحظ أن تدرج الأعمال فى الحطورة يتمشى معه تدرج الوكالة فى 
التخصيص . فا كان من الأعمال دود الحطورة . كأعمال الإدارة » تكى فيه الوكالة العامة . 
غإذا زادت خطورة العمل » كا فى أعمال التصرف وملحقاتها » وجب أن تتخصص الوكالة فى 
نوع العمل القَانوق ب ]ذا وصلت اللطؤرة إل" الذروة + كا فى اعال امع :وجب أن 
تتخصص الوكالة فى نوع العمل القانوق وق له » ( مجموعة الأععال التحضيرية ها ص 90 - 
ص ١58‏ ( 1 

)١(‏ ولاتتا'دم التزامات كل من الوكيل والموكل إلا بالمدة الطويلة وهى خس عشرة 
م:ة. » ولا تسرى المدة إلا من وقت ثبوت الالتزاء مستحق الوفاء فى ذمة المتعاقد ( بودرى وقال ق 
الركالة فقرة وم؟ - فمرة 5647 ) . 

(؟.؟) 
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المىئ ارؤزول 
التزامات الوكيل 
الللب ازول 


تنفيذ الوكالة 


5 - مسائل ثمرث : نبحث » فى اللزام الوكيل بتنفيذ الوكالة » 
مسائل ثلاثا : ( ١‏ ) تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة . (؟ ) العناية الواجبة 
فى تنفيذ الوكالة . ( "7 ) تعدد الوكلاء ونائب الوكيل » إذ مجحوز أن يقوم بتنفيذ 
الوكالة وكلاء متعددون ٠»‏ أو يقوم بتنفيذها شخص آخر أنابه عنه الوكيل . 


١ 8‏ تنفيذ الوكالة ى حدودها المرسومة 


1 - نهى فادونى : تنص المادة 7٠١‏ من التقنين المدنى على ما يأقى : 

. ) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن نجاوز عو داطا المرسومة‎ ٠١ 

و" على أن له أن مخرج عن هذه الحدود مبى كان من المستحيل عليه 
إخطار الموكل سلفاً » وكانت الظروف يغلب معها الظان بأن الموكل ماكان. 
إلا ليوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ 
الموكل خروجه عن حدود-الوكالة 2١0»‏ . 

ولامقابل لهذا النص فى التقندن المدنى القدم ٠‏ والفقرة الأولى من الندسن 


قراط٠ تاريخ النص : ورد هذ النص ف المادة هلاه من المشروع التهيدى على وجه‎ ١0 
ا امش خله نالتقي الال الكديد: ل نرت الأريل: .+ آما الفسن العا افكانت: قري .عل‎ 
الوجه الآ : « عل أن له أن يخرج عن هذه الحدود إذا استحال عليه أنْ يمير الموكل .قدم‎ 
بتصرفه » وكانت الظروف نحيث يفترضص ممعها أن الموكل كان يوافق عل هذا التصرف . وعل‎ 
الوكيل ف هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل ما أدخله عل الوكالة من تعديل » . وفى لحنة المراجمة‎ 
عدلت الفقرة الثانية تعديلا جملها هى أيضاً مطابقة لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار‎ 
رمم النص 70 ف المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 4 ثم مجلس الشيوخ‎ 
. )7١١ ص‎  ٠.. تحت رقم م766 ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص‎ 


ه١‎ 


كان معمولا مها فى عهد التقنين المدنى القدىم لاتفاقها مع القواعد العامة » أما 
الفقرة الثانية فستحدثة ولايعمل مما إلا إذا كانت الوكالة قد أبرمت منذ 
6 أكتوبر سنة ١944‏ وقت العمل بالتقنين المدنى الديد . 

ويقابل النص ق التقنينات اللدنية العربية الأخرى 6 التقاين المدبى 
السورى م 559 وف التقنن المانى اللبى م ٠لا‏ - وى فى التقنين المدنى 
العراق م م» خم ول تمدن الموجبات والعقود اللبئااى م ولالا ‏ ١٠6لا‏ 
وبا+همب(١)‏ : 

ومخلص من النص سالى الذكر أن على الوكيل أن يلتّزم حدود الوكالة 
المرسومة » ومع ذلك نجوزله استئناء وبشروط معينة أن جاوز هذه الحدود . 

4 - القاعرة - المراصم عور الوقان امسوم : جب على الوكيل 
أن يلنزم فى تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة . فلا مرج على هذه الحدود . 
لامن ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية الى تتضم حا يدم 
ناحية طريقة التنفيذ الى رسمها له الموكل الإذا كان واكاك وروم مر لمان 
لشير معن بثمن معين » على أن يكون العن نسيئة لأجل معن ٠‏ وعلى أن 
يضمن الوفاء بالعن فوق امتياز البائع كفيل شخصى ملىء . وجب على الوكيل 
أن ينفذ الوكالة فى هذه الحدود المرسومة دون نقص أو زيادة » وأن مجرى 
فى طريقه تنفيذها على النحو المرسوم فى الوكالة . فيجب عليه أن يدبع هذا 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ ) ١( 
. التقنين المدنى السورى م 5554 ( مطابق)‎ 
. ) مطابق‎ ( 7,٠١ التقنين الماى الليبى م‎ 
. ) التقنين المدنى العراق م +46 ( موافق‎ 
تق الموتنات و القره االبناق م 0 : لايحق للوكيل أن يتجاوز الحدود المعينة فى‎ 
» الوكالة - غير أنه يستطيم الحيد عن التعليمات'المعطاة له إذا تعذر عليه أن يعلم الموكل قبل ذلك‎ 
وكانت هناك ظروف تقدر معها موافقة الموكل . وفى هذا الحال يحب عل الوكيل أن مخير الموكل‎ 
. بلا إبطاء عما أجراء من التعديل فى تنفيذ الوكالة‎ 
إذا مكن الوكيل من القَيام بالعمل الموكول إليه على شروط أكر فائدة و جدوى‎ : ٠م‎ 
. من الشر وط المعيئة فى الوكالة » فإن الفرق يعود إلى الموكل‎ 
م7407 : يحب عل الوكيل أن يخبر الموكل عن يم الظروف الى يمكن أن تحمله على تعديل‎ 
. الوكالة أو اترجوع عنها . ( وأحكام التقنين اللبنائى تنفق مع أحكام التقنين المصرى)‎ 
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المززل المعمن دون غيره . وأن ببيعه لا أن برهنه أو يقايض عليه أو يتصرف 
فيه بأى تصرف آخر غير البيع ؛ وأن ببيعه لهذا المشترى المعين لالمشير آخر 
ولو دفع تمن أعلى إلا إذا وافق الموكل » وأن يبيعه هذا العن المعمن لا يشمن 
أقل . وجب عليه فوق ذلك أن بحرى فى تنفيذ الوكالة على الطريقة المرسومة 
فها ٠‏ فلا محدد لدفع العن أجلا أبعد . ولا يكتى بامتياز البائع ضماناً للوفاء 
بان بل تحب أن يضم إليه كفالة شخص ملىء9© . 

وقد يتطلب تنفيذ الوكالة القيام بأعمال مادية تابعة للتصرف القانونى محل 
الوكااة ؛ كالقيام بإجر اءات تسجيل نسجيل البيع من خر بر العمد والتصديق عل 
الإمضاء وغر ذلك من إجراءات التسجيا ؛ وكالبحث عن مشر 0 
التوكيل لمشتر معدن 4 السفر إلى المشترى المعن فى موطنه لإعمام الصفقة 
معه . فيقوم الوكيل -بذه الأعمال المادية التابعة للوكالة كوكيل . لاكأججير 
برتط مع الموكل بعقد عمل أو بعقد مقاولة9© واقس قن غل :للق ان أحكام 
ا أو عقّد المقاولة لاتسرى فها يتعلق مبذه الأعمال المادية ٠‏ فلوأصيبف 
الموكل بضرر بسبب تأديها لا يدخل هذا الضرر فى نطاق «إصابات عقد 
العمل » » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .0 

وليس معى النزام الوكيل الحدود المرسومة للوكالة أنه لا يستطيع التعاقد 
بشروط أفضل . فلو أنه فى المثل المتقدم الذكر استطاع أن يتفق مع المشترى 
على أن يكون العمن معجلا لا نسيئة . أو لأجل أقرب . أو بكفالة شخصن 

١10‏ ومجاوزرة الركيل هذه الحدود المرسومة مسألة واقع ٠‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه 
مى كان الحم إذ فرر بأن الوكيل قد بحاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعى 
سائغ » فلا رقابة محكمة النقض عليه ( نقض مدن ه أبريل سنة ١405‏ مجموعة أحكام النتض “ 
رقم 6ط*ا اص ه6هم؛). 

(؟) وتعرض المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى لالز ام الوكيل بتافهيذ الوكالة فتتتول: 
ودناء لو الات الوكيل دو أن ينفذ الوكالة فى حدودها المرسومة +8 أ أن يقوم الي ان 
الأعمال القانونية الى وكل فيها وما يدبع اميق أغدال شاذية علعنقة > جك قفن أن ازناذة . 
فإن تقس أو زاد كان بين التفر يط والإفراط ٠‏ وكلزاهما يكون مسلولا عله » ) جموعه الأعمال 
التحضيرية ه ص 56١؟)‏ . ظ 

( م ) انظر آنفاً فقرة ٠٠07‏ ف الامش .. وهناك أحكام خاصة بعقد الوكالة فى الضرر 
الذى يصيب الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة نصت علبا المادة 7١‏ مدنى ء وسيأق بيالها ( اؤظر 
مايل فمرة 48م" وما بعدها ) . 
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مليئين بدلا من شخص واحد ء. لصح ذلك وعاد نفعه على الموكل . ولووكل 
شخص شخصاً آخر فى بيع منزل أو فى شرائه بثمن معمن » فباع الوكيلالمئزل 
بثمن أعلى أو اشتراه بثمن أدنى ٠‏ لصح ذلك وكان الموكل هو الذى يفيد 
منه210. وقد نصت المادة 7٠١‏ منتتنن الموجبات والعقود اللبنانى على هذا الحكم 
البدمهى صراحة إذ تقول : « إذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول إلبه 
على شروط أكير فائدة وجدوى من الشروط المعينة نى الوكالة » فإن الفرق 
يعود إلى الموكل 00 . 

وحتفظ الوكيل عا يثبت تنفيذه للوكالة على الوجه المطلوب » حى يستطيع 
الرجوع على الموكل مما عايه من التزامات297) كدفع الآأجر إذا كانت الوكالة 
مأجورة وكرد المصروفات الى أنفقها » وحدى يستطيع أيضاً أن يوؤدى حساباً 
للموكل عن تنفيذ الوكالة كنا سيأتى . فيحتفظ بنسخة العقد الذى أمضاه أو 
بالمستند الذى ينبت ذلك » كما محتفظ بالمستندات الى تنبت المصروفات الى 
أنفقها فى تنفيذ الوكالة©© , 7 


)١(‏ ترولون فمّرة م6“ - فمّرة 8.8 يون ١‏ فمرة 4لاه ‏ فمرة هلاه - لورات 
8ه فقرة مه - جيوار فقرة ٠١‏ - بودرى وقال ق الوكالة فقرة 5١+44‏ ص 9ه وعل 
المكس من ذلك لو باع بثمن أدف أو اشر يفيك :اع » كان جاوزا حدود الوكالة » ولكن 
يحوز له مع ذلك أن يلزم الموكل بالصفقة إذا هو تحمل فرق الّن . وتقفى المادة 5/8417 من 
تقنين الالتزامات السويسرى فى هذا المعنى بأنه إذا خالف الوكيل تعليمات الموكل لغير صالحه » 
فإن الوكالة لا تعتير قد نفذت إلا إذا تحمل الوكيل باالحارة ( انظر فى هذا المصى جيوار فقرة غ “و 
وفقرة ؟١٠‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 544 - محمد عل عرفة ص 070" ) . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 545 ف المامش - بل إن تقنين الموجبات والمقود اللبناى يذهب 
إلى أبمد من ذلك . ويجيز أن يتعاقد الوكيل بشروط أقل إذا كان الفرق قليل الشأن أو كان ى 
يتسادح فيه عادة . فتنص المادة 4٠05‏ من هذا التقنين على أنه : « لا يلزم الموكل بما يفعله الوكيل 
ما يخرج عن يز سلطته أو يتجاوز حدها إلا فى الأحوال الآ تية . . ثالنا . إذا عاقدالوكيل بشر و ط 
أجزل فاندة من الشروط المعينة فى التعليمات الى تلقاها - رابماً - إذا عاقد الوكيل بشروط أدعو 
إلى النفقة من الك.روط الى عينت له ق التعليمات الى تلقاها » وذلك فق الخالتبن الآ تيتين : 
(١)إذاكان‏ الفرق قليل الشأن . ( ؟ ) إذا كان منطبقا على التسامح المعتاد فى التجارة أو المكاز 
الذى أبرم فيه العقد» . 

() نقض فرئنى ١‏ ياير بنة ١94‏ داللوز ووه ١‏ إلام - ١٠١‏ ديسمير 
سنة ١91١‏ داللوز ١1١4‏ -١07-1و-‏ بلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ فقرة 1١45068‏ . 

( 4 ) بلانيولك وريير ريسافاتييه ١١‏ فقّرة .١4569‏ 
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وإذا لم تم الوكيل بتنفيذ الوكالة على النحو سالف الذكر دون أن يتنحى 

عن الوكالة 4 الذى رسمه القانون . جاز للموكل بعد إعذاره أن ير جع 
عليه بالتعويض » بل إن الإعذار لا يكون له مقتض إذا أصبح تنفيذ الوكالة 
مستحيلا(1؟ . : 


- ابوستساء - الخروص عن هرود ال وكا ا مرسوص : رأينا أن 
الفمرة الثانية من المادة م مدنى نجيز للوكيل استئناء أن مرج عن الخد ود 
المرسومة للوكالة « ممى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت 
الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ماكان إلا ليوافق على هذا التصرف » 
وعلى الوكيل ف هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه من حدود الوكالة ». 
فإذا وكل شخص شخصاً آخر فى بيع أوراق مالية فى البورصة بسعر مععن » 
فلم تبلغ هذا السعر ولم يستطع الوكيل بيعها » فألغى الموكل الوكالة وأعطى 
للوكيل وكالة جديدة فى رهن الأوراق تأميناً على قرض وكله فى عقده » ولكن 
ارقن عار يعن ورد مكار اسن الذي للله ادر كل اليا لاون رهد 
الأوراق باعها -بذا السعر . فإن بيعه للأوراق يكون صحيحاً بالرغم من خخروجه 
عن حدود الوكالة إذ باع بدلا من أن يرهن . ودذلك إذا أثبت توافر 
شرطين سيأ بيانهما . كذلك إذا وكل شخص شخصاً آآخر فى بيع أرض 
زراعية » فعرض المشترى على الوكيل أن يشترى كذلك الموائى والالات 
الزراعية الموجودة بالأرض ٠‏ جاز للوكيل أن يقبل ماعرضه المشترى » عل 
انافك تافر الث مر طن المشار إلمهما وها : 

أولا- أنه با لرغم من خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة » إلا 
أن الظروف هى نحيث”يفتر ض معها أن الموكل ماكان إلا ليوافق على تصرف 
الوكيل0© . فى المثل الأول يثبت الوكيل أن غرض الموكل الأصلل هو بيع 


 مهملإال‎ ١ - ١97٠ جازيت دى ياليه‎ ١97٠ نقض فرنى 8 ياير سنة‎ )١( 
.ا١4"*م فقّرة‎ ١١ بلانيول وريير وسافاتييه‎ 

(؟) ويقول الأستاذ أكثم أمين ن الحولى ق هذا الصدد : « والمعيار هنا شخصى محض » 
يستمد من الإرادة المفير ضة للموكل ذاته وبشخصه . فلا ير جع فيه إلى ماكان يقبله عادة موكل 
عادى يوجد فى نفس الظروف . ولكن للوكيل أن يتبين الانجاه إمحتمل لإرادة الموكل من الظروف » 
أى من عناصر ليست شخصية محضة » ( أكم أمين الحول فقرة ؟/ا1 ص 6١؟)‏ . 
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الأوراق المالية بسعر معين لا رهنها . وهولم يفكر فى رهبا إلابعد أن عجز عن 
بيعها بهذا السعر . وقد وجد الوكيل مشترياً بالسعر المطلوب © فهذه 
ظروف يدر ض معها أن الموكل ماكان إلا ليوافق على بيعها . وق المثل الثانى 
يئبت الوكيل أن الموكل لم تكن له مصلحة فى استبقاء المواشى والآ لات الزراعية 
بعد بيع الأرض » وأنه إنما اقتصر على التوكيل فى بيع الأرض ححتى يبسر على 
الوكيل إبجاد مشر يرغب فى شراء الأرض دون المواشى والآ لات الزراعية : 
وقد وجد الوكيل مشيرياً برغب قى شراء ذلك كله » فهذه ظروف يفترض 
معها أن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا البيع 27 . 


)١(‏ ويتبين من هذا الشرط الأول أن الوكيل قد يجاوز حدود الوكالة » ولايقتصر عل 
#رد محالفة تعليمات الموكل فى طريمة تنفيذ الوكالة ()ه2820 ناك نت 6ل 200) » 
وسئرى فيما يل على أى أساس قانوف تبى الوكالة قائمة فيما جاوز فيه الوكيل حدود الوكالة . 
ويذهب الأستاذ محمد عل عرفة إلى أن الفقرة الثانية من المادة ٠١+‏ مدن سالفة الذكر م قد نقلت 
حرفة عن النصوص المقابلة لها فى التشريعات الأجنبية الى تجيز للوكيل فى مثل هذا الفرص أن 
يخالف تعليمات الموكل (611088ن:1880) .. ولا تتعدى ذلك إلى إباحة الحروح عن حدود الوكالة . 
وفرق بين #الفة التعليمات الى نفع بتغيير طريقة التنفيذ فحسب . . والتجاوز كلية عن حدود 
الوكالة الذى تنتى معه نيابة الوكيل عن الموكر , ( محمد على عرفة ص 908 ) . 

والنصوص الْقَابلة لنص المادة +“٠0/؟‏ مدنى ف التقنينات الأجنبية هى - كا يتبين من 

'ألر جوع إلى المذكرة الايضاحية للمشروع النهيدى الحزء الغالك فق المقود 'لمماة ص 5656ه - 
المشر وع الفر نسى الايطالى : ؟لاه © وتقئين الموجبات والمقود اللبناى م ولالا ولاملا © 
والتقنين المدنى الألمانى م 558 » وتقنين الالتزامات السويسرى م 07و » والتقئين البولوفى م 
. وفيما عدا التقنين البولوفى الذى ذكر أن الوكيل ينحرف عن التعليمات الى يتلقاها 
ف شأن طريقة تنفيذ ال وكالة 607668©74 وعدبءع: ه [1أهن ومهنأاءنماهمز وعل عاروء» 'ن) 
(716464 ماك 0غافاء»:ء "34 75:046 14 تقتصر التقنينات الأخرى عل ذكر التعليمات الىيتلقاها 
الوكيل » دون أن تقيد هذه التعليمات بأنها متعلقةبطريقة تنفيذ الوكالة » بل تطلق النص فتجعله عاماً 
يشمل التعليمات المتعلقة بطريقة تنفيذ الوكالة و التعليمات المتملقة تحدو< الوكالة نفسها . وقد حاذى 
نص التقّنين المدلى المصرى بوجه خاص نص المادة الاه من المشروع الفرنسى الإيطالل » وهو 
مطلق كا قدمنا » ل يقيد التعليمات الى يتلقاها الركيل وينحرف عها بأن تكون تعليمات متعلقة 
بطريقة تنفيذ الوكالة ٠‏ بل عم لفظ ٠‏ التعليمات » فشمل التعليمات المتعلقة بطريقة تنفيذ الوكا 
والتعليمات المتعلقة محدود الوكالة . 

فسواء وقفنا عند نص التقنين المدنى المصرى دون نظر إلى مصادره التشريعية ٠‏ أو نظرنا إِم 
حذه المصادر » ليس هناك مايبرر قصر النص على حالة محالفة الوكيل لتعليمات الموكل الحاف 
بطريقة التنفيذ . دون حالة مخالفة الوكيل لتعليماتالموكل الحاصة بحدود الوكالة . ع لأن حالة - 
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ثانيا ‏ أنه كان من المستحيل على الوكيل أن مخطر الموكل سلفآ مخر وجه 
عن الحدود المرسومة للوكالة » ولو أنه تراخى فى عقد الصفقة حبى محطر 

الموكل لضاعت عليه » فأقدم على عقدها قبل هذا الإخطار . 

واستيفاء كل من هذين الشرطين يكون محلا لتقدير قاضى الموضوع 

فإذا توافر الشرطان اعتير الوكيل نائباً عن الموكل حتى فها جاوز فيه 
حدود الوكالة » وانصرف أثر العقد إلى الموكل فما كان داخلا فى حدود الوكالة 
وفها كان خارجا عنبها على السواء . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
القهبدى فى هذا الصدد : « فإذا توافر هذان الشرطان نفذ ى حق الموكل 
عمل الوكيل حتى فها جاوز فيه حدود الوكالة » وكان للغير الذى تعامل مع 
الوكيل أن يتمسك على الموكل بالعمل الذى أتاه الوكيل » علم الغغر أو لم يعلم 
-- هذا الوكيل لحدود الوكالة )90© . ويلاحظ أن انصراف أثر 8 
الذى أبرمه الوكيل إلى الموكل حبى فما جاوز فيه حدود الوكالة لا بأقى من أ 
الوكيل فضولى فما جاوز فيه هذه الحدود » لآنه يرجع على الموكل ل 
الموكل عموجب عمد الوكالة ذاته » لا موجب قواعد الفضالة وهى عادة تكون. 
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> محالفة الوكيل لتعليماتالموكلالخاصة بطريقة التنفيذ م تكن ى حاجة إلى نص خاص . فإن التقنين 
المدنى الفرنى لا يشتمل عل هذا النص » ومع ذلك يذهب الفقه الفرنسى إلى نفاذ تصرف الوكيل 
ولو انطوى هذا التصرف غلى تعديل ضرورى فى طريقة تنفيذ الوكالة كان الموكل يوافق عليه 
لو أخظ ايه ( جيوار فقرة ٠٠١٠‏ - بودرى وقال ف الوكالة فقرة /ا١5‏ ) . 

انظر فى المعى الذى تقول به وأنه لا يوجد مبرر للقول بأن النص يقتصر على حالة مخالفة: 
الوكيل لتعليمات الموكل الحاصة بطر يقة التنفيذ فدسب دون حالة التجاو ز “كلية من حدود الوكالة : 
أكم أمين الحوللى فقرة “لاا ص 7١0‏ . َ 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى فى هذا الصدد : « على أنه يحوز له 
( الوكيل ) أن ينقص أويزيد وأن يعدل بوجه عام ى حدود الوكالة مع بقائه وكيلا » وذلك 
بشرطين : ( ١‏ ) أن تكونالظروف بحيث يفترض ممعها أن الموكل كان يوانق على هذا التصرف » 
كا إذا وكل فى بيع قدر معين من الأرضص فبيأت له صفقة رابحة وباع قدراً أكبر » أو وكل 
فى الإفراض بتأمين هو كفالة شخصية قأقرض بتأمين هورهن رعمى . وإذا قام نزاع بين الوكيل 
والموكل فى تحقق هذا الشرط » كان الأمر لا لتقدير القاضى . (ب) أن يستحيل عل الوكيل 
إخطار الموكل مقدماً بتصرفه . ويترك تقدير هذا أيضاً للقاضى » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص 6١6‏ دص 0ا١٠).‏ 

(؟1) مجموعة الأعمال التحضيرية 8 ص 7١0‏ . 


/اه 5 


أضيق من قواعد الوكالة . ولاب انصراف أثر العقد إلى الموكل من أن هناك 
وكالة ظاهرة . فقد يكون الغير الذى عامل مع الوكيل عالماً ممجاوزة هذا 
لحدود الوكالة وبرتضى مع ذلك التعامل معه » وشرط الوكالة الظاهرة أن يكون 
الغغر معتقداً أنه بتعامل مع وكيل ى <دود وكالته كما سيجىء . وإنما يأق, 
انصراف أثر العقد إلى الموكل من أن هناك نيابة قانونية أضفاها القانون على 
الوكيل فما جاوز فيه حدؤد الوكالة : وقد أقام القانون هذه النيابة على أساس 
إرادة مفرضة ‏ لا صرخة ولاضمنية ‏ من جانب الموكل . فقد دلبّه 
الظروف على أن الموكل « ماكان إلا ليوافق » على تتصرف الوكيل . فافتر ض 
القانون ‏ والظروف تيرر هذا الافراض - أن الموكل قد صدرت 4موافقة 
أى توكيل فها جاوز فيه الوكيل الحدود الأصلية للوكالة . لذيك كان نص 
المشروع المّهيدى للفقرة الثانية من المادة 7١#‏ مدنى سالفة الذكر أصدقدلالة 
على قيام إرادة مفيرضة من جانب الموكل » إذ يقول : « وكانت الظروف 
حيث يفير ض معها أن الموكل كان يوافق على هذا التصرف200© . وبقاء الوكيل 
ناف حى فيا مطاواة فيه حدود الوكالة تؤ' كده المذ كرة الإيضاحية للمش, وع 
القهيدى حين تقول : « على أنه جوز له أن ينقص أويزيد وأن يعدل بوجه عام 
ىق حدود الوكالة مع بقائه وكيلا » وذلك بشرطين. 





. وانظر آنفاً فقرة 545 فى الامش‎ - ٠٠١ ممموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )١( 

(؟) مجموعة الأعمال التحشيرية ه ص 7.05 - وانظر 'ننفاً نفس الفقرة ف المامش ‏ 
والأدق أن يقال « مع بتائه نائباً » » لا أن يقال ومع بقائه وكيلا ٠.‏ . ومن السام أن النيابة ق 
نشو فون كات 4 أن لكا اتن اتقو دواد الكالة ١‏ سار لطر ١‏ للك الزتاك ار د 
أيضاً نيابة قانونية تقوم دون وكالة ( انظر مايل فقرة م0 ). 

قارن فى ذلك أكمم أ مين الحولى فقرة “اا ص ١١5‏ هامش ١‏ واس 5١7‏ : ويبرر كيام 
ا ا حا ا على أساس أنه لا حق بلامصلحة » فلا تملك الموكل ٠‏ أنه 
يتبرأ من تصرف لا مصلحة له فى استبعاده بدليل رجحان الل بأنه هو نفه ماكان إلا ليوافق 
عليه » . ثم يذهب إلى أن النص سيكون عمدره التطيق فى العمل فيقول: لون 
أن تطبيق هذا النص سيكون محدوداً فى العمل . أولا لأن الغير لا يقبل التعامل مع الوكيل خارج 
حدود وكالته . وثانيا لأن تطبيق المءيار الشخصى السابق ذكره ‏ والخاص باححال موافقة 
الموكل - هو تطبيق بالغ الدقة لا سيما فى حالة الحروج عن مضمون الوكالة “صلا » وقلا يطمئن 
القاضى عملا إلى توفر هذا الرط (فشّرة ”/ا١ا‏ صىل/ا١؟‏ ا ص 6١8‏ ) بوي كاه راي 
أن كثيراً من التقنينات الأجنبية الهامة قد اشتملت على نظير هذا النص ( انظر ؟ نفاً نفس الفقرة 
ف الهامش ) » وهذا لا يتفق مم القول بأن النص محدود التطبيق فى العمل . 
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وتقول العبارة الأخرة من الفقرة الثانية من المادة ٠7‏ مدنى سالفة 
الذكر : « وعلى الوكيل ى هذه ا حالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن 
حدود الوكالة » . ذلك أن المفروض هو أن الوكيل كان يستحيل عليه إبلاغ 
الموكل خروجه عن حدوه الوكالة قبل أن مخرج عن هذه الحدود ؛ فيجب 
عليه إذن» بعد أن خرج » أن مخطر الموكل بذلك مجر د تمكنه من هذا الإخطار. 
وليس الغرض من الإخطارأن حصل الوكيل على موافقة الموكل» فهذه الموافقة 
قد افتر ضها القانون كما قدمنا » وإنما الغرض منه أن جنب الوكيل الموكل مباشرة 
تصرف يتعارض مع التصنرك الذنية بار الوكيل » كأن ينيع الموكل ها سبق 
أن باعه الوكيل ‏ مجحاوزاً حدود الوكالة . لذلك لا يكون الإخطار . شرطأ ف 
انصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل » فهذا التصرف قد انصرف أثره إلى 
الموكل بمجرد أن باشره الوكيل . لكن تأخر الوكيل فى إخخظار الموكل مجعله 
مسئولا عن تعورض هذا الأخيرفها لو باشرتصرفاً يتعارض مع تصرف الوكيل ؛ 
فيكون مسئولا فى المثل المتقدم عن تعويض الموكل الذئ باع ما سبق أن باعه 
الوكيل عن ذهان الاستحقّاق الذى ترب في- ذمة: الموكل .. وتقو ل المذكرة 
الإيضاحية للمشروع العهيدى قف هذا الصدد : : «وتجب على الوكيل أن سادر 
إلى إبلاغ الموكل عا أدخله على الوكالة من تعديل » فإن تأخر لم يئثر ذلك 
فى اعتباره وكيلا فما قام به من العمل » وإتما يكون مسئولا عن التعويض إذا 
ترتب على ااتأخير ضرر للموكل » كا إذا باع هذا لمشتر آخر القدر الزائد 
من الأرض الذى باعه الوكيل مجاوزاً حدود الوكالة فرجع المشكرى عليه 
بضمان الاستحماق » 290 , 

وقد افترضنا فها قدمناه أن الشرطين الواجبين لانصراف أثر برت 
الوكيل فها جاوز فيه حدو د الوكالة إلى الموكل قد تو افر |. أما إذا اختلالشرطان 
أو أحدهما » بأن عجز الوكيل عن إثبات أن الظروف كانت محيث يغلب. 9 
الظن بأن الموكل ماكان إلا ليوافق على تصرف الوكيل » أوكان الوكيل يستطيع 
إخطار الموكل قبل مباشرته التصرف ليحصل على موافقتة فلم يفعل ٠‏ فإن 
الوكالة فى هذه الخالة لا تعتثر إلا فى حدودها المرسومة أصلا » وفماجاوز 
الوكيل فيه هذه الحدود جوز أن يعتر فضوليا إذا توافرت شروط الفضالة » 


. 7١0 مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )١( 


4ق 
كما جوز أن يعتنر وكيلا ظاهراً إذا كان الغير الذى تعامل معه اعتقد محسن نية 
أنه لم بجاؤز حدود الوكالة وتوافرت شروط الوكالة الظاهرة . فإذا لم تتوافر 
شروط الفضالة ولاشروط الوكالة الظاهرة » توقف تصرف الوكيل فعاجاوز 
فيه حدود الوكالة على إقرار الموكل » فإن ل يقره لم ينصرف أثره إليه وفقاً 
للقواعد المقررة فى هذا الشأن0١2‏ وسيأنى بياهما . 


٠8‏ -العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة 


.ة"_2ا ل نهى فافوى : تنص المادة 77١4‏ من التقنين المدنى على ما يأنى : 

و١‏ - إذا كانت الوكالة بلا أجر » وجب عل الوكيل أن يبذل ف تنفيذها 
العناية الى يبذها فى أعماله االخاصة » دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية 
الرجل المعتاد » . 

و٠‏ فإن كانت بأجر » وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها 
عناية الرجل المعتاد )20 , 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى القدم المادة 0058/611١‏ , 


)١(‏ وتقول المذاكرة الإيضاحية للمشروع الموودى ى هذ اميد نا ب أما إذا نم يترافر 
الشرطان المتقدمان » بأن كانت الظروف لا ممكن أن يفتر ض معها أن الموكل كان يوافق عللى 
تصرف الوكيل » أو كان الوكيل يستطيع إخطار الموكل متّدماً بتصرفه وم يفعل » فلا تعتبر الوكالة 
إلا فى حدودها المرسومة . أما فيما جاوز فيه الوكيل هذه الحدود . فتتنم الاحكام المقررة 
فى ذلك : انظر م .وه - ١و‏ من المشروع وسيأق بيانها» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص ا١؟).‏ 

6 تار يس النص : ورد هذا النص ى المادة ولاه من المثر وع النهيدى على وجه 
يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رتم 1" 
فى المشروع الها . وأدخل عليه مجلس النراب تعديلا لفظياً طفينا ى -الفقرة الأولى » فاصبح 
مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 758 . ووافق عليه مجلس الشيوخ 
تحت رقم 7١4‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠١8‏ - ص 5١١‏ ) . 

() التمّنين المدنى القدم م 578/651١‏ : والوكيل مسئول عن تقصيره الحسبيم وعن عدم 
وفائه التوكيل باختياره . وهو مستول أيضاً غن تقصيره اليسير إذا كان له أجرة متفق علها . 
( والتقنين المدنى القدم يسير عل نظرية تدرج الحطأ » وقد هجرت هذه النظرية » وأغذ التقنين 
المدنى الحديد بنظرية عناية الرجل المعتاد فى معيارها الشخصى والموضوعى كا سترى: انظر ما يل 
فقرة 76٠6‏ - وتسرى أحكام التقنين المدنى القدم إذا كانت الوكالة قد عقدت قبل ١١‏ أكتوبر 
ضة 49و9١ا)‏ . ( 
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وياب فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السوركه 
م 519 وف التقنين المدنى الليى م 7١5‏ - وف التقنين المدنى العراق 
م4مة ‏ هلاو وى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 88لا - 85/ » 
و.و/20؟ , | 


١‏ - نظرية ترص الخطأ ولانظري الحريتئ : وخلص من هذا النص 
أن التزاء الوكيل بتنفيذ الوكالة هو النزام ببذل عناية لا المزام بتحقيق غاية . 
وقد يكون التصرف القانونى محل الوكالة يتضمن النزاماً بتحقيق غاية كالبيع 
والرهن ٠‏ أويتضمن النزاماً ببذل عناية كالإبجار والعارية والوديعة » ولكن 
لتوكيل فى أى تصرف قانونى ولو كان يتضمن التزاماً بتحقيق غاية ينشى* 
فى جانب الوكيل التزاماً بالقيام مهذا التصرف بقدر معين من اليقظة .ويكون 
داعاً النزاماً ببذل عناية2©©0 . 


: التقنينات المدنية العر بية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورى م 50١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الى الى م 84 (موافق). 

1 دم 4ه : المال الذى قبضه الوكيل لحساب موكله يكوك أعانة لقن » فاذا تلش بدون. 
تعد لم يلزمه الضمان . و للموكل أن يطلب إثبات اطلاله . ( وأحكام التقنين العراق تنذق هم أحكام 
التقنين المصرى ) . 

تعتي الموحاتءر القوى اللثال ع ههرية .+ عل الوكيل أن فى .بتفية الوكالة عفاية الآننه 
نصلة ٠ . ١‏ 

مح : نحب التشدد فى تفسبر الموجبات المنصوص علها ف المادة الدابقة : أولا - إذا 
كانت الركالة مقابل أحن _. ثانا :. اذا كاتع:ى مصلحة قاعير أو قاقد الأهلة آاوق مملحة قسن 
معنوى . 

م٠75‏ : إن الوكيل مسئول عن الأشياء الى استلمها من طريق الوكالة » وفاقاً للشروط 
الخصوص علها ى المواد 5956 ولا59 و١الا‏ » و5١الا‏ و4١لا‏ وه١اا‏ (وهى خاصة 
بالوديعة ) - وإذا كانت الوكالة مقابل أجر ٠‏ فإن تبعة الوكيل مخضم لأحكام المادة ام“ 
( وهى خاصة بالوديعة باجر) . ( واحكام التقنين اللبناف ى مجموعها تارب أحكام التقنين 
المصرى ) . 

(؟) انظر مازو ف المثولية ١‏ فقرة 5.ل/ا - لم١1‏ ص 74> - وتطبيقاً لذلك تقفضى 
المادة *٠١‏ مدنى ء كا سئرى ٠»‏ بأن الموكل يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد 
مم الفوائد من وقت الإنفاق » وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح ف تنفيذ الوكالة » حبى 
لو لم بحقق الغرض المقصود مما . 
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وهناك نظرية قدبعة مهجورة هى نظرية تدرج الحطأ . تقسم الحطأ العقدى 
غير العمد إلى أقسام ثلاثة 3 خطأ جسم وخطأ يسير وخخطأ تافه . وتقسم العقود 
إلى طوائف ثلاث : عمّد لمنفعة الدائن وحده كالوديعة وفما لا يسأل المودع 
عنده إلا عن الحطأ الجسم . وعمّد لمنفعة المتعاقدين معاً كالإبجار وفيه سال 
المستأجر عن الدطأ البسر » وعقد لمفعة المدين وحده كالعارية وفها يسأل 
المستعير حبى ء عن الحطأ الثافه . وقد سار التمن المد: القدم عن هذه النظرية . 
فجعل الوكيل مسئولا عن الحطأ اليسير إذا كانت الوكالة مأجورة لأنها 
تكون فى هذه الحالة لمنفعة المتعاقدين معا . وجعله غير مسئول إلا عن الحطأً 
الحنيم إذا كانت الوكالة غعر مأجوزة لآمبا تكون فى مصلحة الدائد وحده . 
آما التقين الى الحوين فد ب فده التقارية العقة بو اغيك. بالطارية الحجورفة 
فى معيار الخطأ العقدى . فتضى بأن المدين فى التّرام ببذل عناية « يكون قد 
وف بالالزام إذا بذل فى تنفيذه من ١‏ 0 الشخص العادى . 
ولو لم يتحةن الغر فس الم#قصود . هذا مالم ينص القانون أوالاتفاق على غير 
دلك م8١١15/١‏ مدنى). وقد رأيناه بطبق هذه النظرية فى الإبجار بعد أن 
لاحظ أنه فى مصلحة المتعاقدين معاً . فتضى بأنه نجب على المستأجر أن يبذل 
من العناية ى استعال العين المواجرة وفى الحافظة علها ما يبذل الشخص العتاد 
(م ١/589‏ مدى) ور أناة بطبةها فى العاربة عد أذ لاحظ أنها فى مصلحة 
المستعير دون المععر د افقنين ماله ب عل المستعر أن يبذل فى المحافظة على 
الث ىف العنابة الى يبذلها فى المحافظة على ما له دون 0 عنابة 
الرجل المعتاد ( م ١/541‏ مدنى) . وستراه يطبقها فى الودبعة بعد أن لاحظ 
أنها فى مصاحة المودع دون الموداع عنده إذا كانت غير مأجورة » وى مصلحة 
المتعاقدين معاً إذا كانت مأجورة . فقضى بأنه يجب على الموداع عنده أن يبذل 
من ااعناية ىق حفظ الغىء ما ييذله فى حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك 
أزيد من عناية الرجل المعتاد إذا كانت ااوديعة غير مأجورة . وأن يبذل عناية 
الرعدك المكاة إذا كاتنت الووهة ما جور بوم 16 نمدم نوها 2ن الآنازراة 
يطبقها فى الوكالة فيمسز . كما ممز فى الوديعة . بن وها دا كانت الوكالة يدير 
أجر فتكون فى مصلحة اأوكل دون الوكيل ويكرن ا ككل ميك لاعن العناءة 
الى يبذها فى أعماله الخاصة دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل 


:1 
المعتاد » أوكانت الوكالة بأجر فتكون فى مصلحة المتعاقدين معاً ويكو نالوكيل 
مسئولا عن عناية الرجل المعتاد(١؟‏ . 

ونرى من ذلك أن التقندن المصرى الحديد اعتنق النظرية الحديثة ى 
المسثولية عن الخطأ العقدى » والنزمها فى تطبيقاما المتكررةف العقود المحتلفة2©. 

؟ن؟ - ص مول الوكبل غوى العس وافلا السيم : نصلكث المففرة 
الثانية من المادة 7١١‏ مدنى » فى صدد المسئولية عن الخطأ العتدى قى الالعزام 
ببذل عناية » على ما يأنى : « وفى كل حال يبى المدين مسئولا عما يأتيه من 
غش أو خطأ جسم » . فالوكيل ء مأجوراً كان أوغر مأجور يكون دائماً 
مسئولا فى تنفيذ الوكالة عن غشه وعن خطأه الحسم » حى لو اتفق مع الموكل 
على إعفائه من هذه المسئولية29؟ , 

فيكون الوكيل مسئولا عن تعمده عدم تنفيذ الوكالة دون أن يتنحى علها 
فى الوقت المناسب . ويكون مسئولا » إذا وكل فى بيع شبىء دون تحديد قيمته » 
عن تواطؤه مع المشترى على تخفيض المن 17 . وإذا كان فى يده مال للموكل » 
لم بحز له أن يستعمله فى مصلحة نفسه . فإذا فعل ذلك بنية تملكه كان مبدداً » 
وتحققت مسئوليته الحنائية ومسئوليته المدنية » وفى حميع الأحوال نجب عليه 
فوائد المبالغ الى استخدمها لصالحه » من وقت استخدامها (م5١07/‏ 7مدى) 


010 وتقول المذ كرة الأيضاحيه للمشر وع ال#هيدى ق هذا الصدد ٠:‏ « و تحب أن يبذل 
الوكيل فى تنفيذه الوكالة القدر الواجب من العناية . وقد حدد المشروع هذا القدر مطبقاً فى 
ذلك المادة +58 من المشروع » وقد سبق أن طبقت على العقود المماة الأخرى كالإيجار 
والعارية والوديعة . فالوكيل إذا كان مأجوراً يطلب منه عناية الرجل المعتاد . أما إذا كان غير 
مأجور » فلا يطلب منه أن يبذل من العناية إلا ما يبذله فى أعماله الخاصة دون أن جاوز عناية 
الر حل المعتاد 0 وهذه فى المعايير الى تتمثلى هم التطور الحديث للمسئو أية التعاقدية » ( جموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 0ا١؟).‏ 

(؟) انظر الوسيط ١‏ فقرة لم؟؛. 

(؟ ) بلانبول وريبير وسافاتيية ١١‏ فقرة 1١4107‏ ص و.4 - وانظر فق تطبيقات مختلفة 
النش أنسيكلوبيدى داللرز ” لفط 081هع386 فمَرة ؟'9و١ا.‏ 

(4 ) وقد قضت محكمة النقض بعدم مريان الإقرار الصادر من الوكيل بصحة السند الذى 
طعن فيه الموكل بالتزوير مى كان هذا الإقرار وليد الغش و التواطؤ بين الوكيل والحصم ( نقفض 
مدفى ١١‏ مايو سنة 1467 مجموعة أحكام للنقض 9 رتم “اط ص 1١08‏ ). 


1 
وسيأن تفصيل ذلك . وإذا كان موكلا فى إدارة أرض زراعية مثلا » وأجر 
الآرض بأجرة مخسة متواطثاً فى دلك مع المستأجر كان مسئولا عن غشه . وإذا 
أهمل فى تقاضى الأجرة حتى تمكن المستأجر من نقل. محصولاته 00 » أو 
أهمل فى دفع الضريبة ( الأموال ) فحجز على الأرض لاستيفائها » فيغلب أن 
يكون إماله هذا خطأ جسما ويكون مسئولا عنه . وإذاكان وكيلا ف الإقراض » 
فأقرض شخصاً ظاهر الإعسار أومعروفاً بالماطلة » ولم يأخذ تأمبنات لضمان 
القرض أو أخذ تأمينات يعرف ألا قيمة لما أو أن قيمها غير كافية » كان هذا 
خطأ جسما يستوجب مسئوليته . وإذا كان وكيلا فى بيع مال للموكل َم بحر له 
أن يشتريه لنفسه دون إذن الموكل كا سبق القول0© . فإذا فعل وترتب على 
ذلك أن أضاع على الموكل صفقة رامحة مميأت بتقدم مشتر للمال بثدن عال » 
كان هذا خطأ جسما وكان الوكيل مسئولا عنه . وإذا تعمد الوكيل مجاوزة 
عند وكااحة فى غر مصلحة للحوكل » ولكنه ألز مالموكل بالعقد الذى أبرمه مع 
الغعر حسن النية لتوافر شروط الوكالة الظاهرة على النحو الذى سنبينهفىا يل 3 
رجع الموكل على الوكبل بتءويض الضرر الذى أصابه من ذلك ٠١‏ إذ يكون 
الوكيل قد ارتكب غداً أو القليل خطأ جسما فى تنفيذ الوكالة . وإذا وكل 
محام فى الطعن فى حكم . ولم يرفع الطعن فى الميعاد القانوى عن تقصير » كان 
هذا خطأ جسها يستوجب مسئوليته29؟ . وإذا اتصل مخصم موكله وأمده 
معلومات تضر بمصلحة هوكله ء أو أفشبى أسرار المهنة » كان هذا غشأً يشدد 


)١(‏ أو ترك الأجرة تسقط بالتقادم » وقد قضت محكة النقضى بأن الوكيل فى الإدارة 
يكرن مسئولا عن خطأه الحسيم إذا هو رحل المتأخرات من سنة لأخرى » وقعد عن المطالبة + 
حتى سقطت بالتقادم ( نقض مدق "م نوفبر سنة ١4٠‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ رت 0 
ص 44ؤه). 

(؟) انظر آنفاً فقرة 584 . 

(*) وإذا اتفق محام مع موكله عل الحضور عنه أمام المحكة الاستثنافية ولم يحضر » كانت 
هذا خطأ يستوجب مسثوليته ( نقض مدنى 78 أبريل سنة ١460+‏ مجموعة أحكام النقض ؛ 
رتم ١+‏ ص 415 ) . وكذلك يكون مسئولا إذا ترك حكا غيابياً ‏ مصلحة موكله وكل فى تنفيذه 
يسقط من جراء عدم تذنميذه خلال ستة شهور ( استتناف وطى 74 مايو سنة ١5371‏ ألمجموعة آلر شمية 
4 رتم مر ص 75١‏ ) . وإذا نزل الركيل عن مرتبة الرهن الى ثبتت لموكله ٠»‏ وذلك لمصلحة 
أخته » كان هذا شطأ جسيماً يستوجب مسئوليته ( استئناف مختلط ٠١‏ ءارس سنة 1988م 


موا ص .)١١#”‏ 
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من مسئوليته(1© : وإذا خالف الوكيل شروط الموكل فى كيفية استغلال المال» 

واستغله فى غير مصلحة الموكل » كان هذا خطأ جسما » ووجب رد المال مع 
خوائده القانونية9؟) 1 


ىب - مسكول: ال وكيل ع الخطا العارى : أما إذاكان اللخطأ عاديا : 
أى خطأ بسراً ٠‏ فإنه حب المُييزبين ما إذا كانتالوكالة مأجورة أوغير مأجورة 
كاهو صريح نص المادة ٠ ٠4‏ سالفة الذكر. 

فإن كانت الوكالة مأعررة .وجب عل الركيل أن يبذل فى تنفيذها عناية 
الشخص المعتاد 29 » أى أن المعيار هنا يكون معياراً موضوعياً لا شخصياً90؟» . 
فإذا ل يبذل هذه العناية » حبى لو أثبت أن العناية الأقل البى بذلا فعلا هى 
العناية الى يبذها هو ى شؤون نفسه » كان مع ذلك مسئولا » لأنه ملزم ببذل 
عناية الشخص المعتاد ولو كانت هذه العناية تزيد على عنايته بشو نه الشخصية. 


)١(‏ وقد نصت المادة ؟. عرافمات: عل. أنه لا جوز لمن بعلم ,من انحا في "أو الوكلة: 
أو الأطباء أو غير هى من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها 000 
خدمته أو زوال صفته » مالم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب نار ١‏ رسا ا 
وتنص المادة م١٠‏ مرافمات على مايأ : « ومم ذلك يحب على الأشخاص المذكورين ف المادة 
السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات مى طلب مهم ذلك من أسرها فى ؛ على 
ألا يمخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم » . 

ونصت المادة غ4 من قانون المحاماة راقم 5 لنةه لاههة١‏ على أنه اشتكاء بحن حك 
المادة م١٠٠‏ من قانون المرافمات » للمحاى أن يمتنم من أداء الشهادة عن الأمر أو الأتفانيات 
اللمنصوص علبا فى المادة 7ا. ٠‏ إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة . ولاحوز 
تكليف امحاى أداء الشهادة ى نزاع وكل أو استشير فيه » . ونصت المادة ه” من نفس القانون 
نايت سي ير لقان الطاكر بحو أارريتع عن بي امسر وذكر انون القطوية 
الى نسيئهم والهامهم يما بمس شرفهم أوسمعتهم . ما( تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة 
الدفاع عن مصالح الموكل » . 

وانظر فى إنشاء سن المهنة : استئناف مختلط ١١‏ ديسمبر سنة ١98+‏ م لام ص +٠‏ 
الإسكندرية امختلطة ٠.‏ أكتوبر سنة .1984م #ه ص 2*5 

(؟) استئناف محتلط ؛ مايو سنة 989١م‏ ١ه‏ ص 8٠0.١‏ . 

(*) وتكون الوكالة ى حكم الماحورة »؛ فتطلب فها عناية الشخص العتاد » إذا قدت 
لمصلحة الوكيل حى او كانت بغير أجر ( استئناف مختلط ه مايو سنة 1م19 م م4 ص 070+ ). 

(4؛ ) استئناف محتلط 7 فبراير سنة م91١‏ م .»م ص ١868‏ . 
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أما إذا بذل عنايه الشخص العناد » قإنه يكون قد نفد التزامه » ولايكون 
بعد ذلك مسئولا عن ضرر يصيب الموكل حتى لو ثبت أنه كان يستطيع توق 
هذا الضرر لو بذل عنايته فى شؤون نفسه : لأنه غير مسئول إلا عن عناية 
الشخص العتاد ولو نزلت هذه العناية معيار ها الموضوعى عن عنايته بشوئون 
نفسه ممعيار ها الشخصى : ْ 
أما إذا كانت الوكالة غير مأجورة » فإن الوكيل لا يكون مسثولا إلا عن 
بذل عنابته فى شوئون نفسه بالمعيار الشخصى إذا كانت هذه العناية هى دون 
عناية الشخص العتاد بالمعيار الموضوعى . فإذا كانت عنابته الشخصية هى أعلى 
من عناية الشخص العتاد » لم يكن مسئولا إلاعن عناية الشخص المعتاد بالمعيار 
الملوضوعى دون عنايته الشخصية بالمعيار الشخصى . والسبب ى ذلك واضح . 
فإنه وكيل غير مأجور وهو متفضل بشرعه . فلا بجحوز أن يكون مسئولا عن 
أكثر من عناية الشخص العتاد . كا لا محوز أكون عقولا عن أكر بهد 
عنايته الشخصية . فلا يكون مسثولا إذن إلا عن أدنى العنايتن . وشأنه ف 
شأن المودع عنده غير المأجور على ا 019 . وهذا بعكس المستعير 
سباع ياي وا و أعلى العنايتين عناية الشخص 
المعتاد وعنايته الشخصية20 . 
وتطبيقاً لما قدمناه يكون الوكيل مسئولا إذا تأخر فى تنفيذ الوكالة دون 
ميرر9© فأضاع على الموكل صفقة رامحة . مالم يكن غير مأجور وكان 
معروفاً بالتهاون فى شؤونه الخاصة . وإذا كان موكلا فى قبض دين فنهاون 
حى انقضى الدين بالتقادم29؟2 . كان مسئولا . إلا إذا كان غمر مأجور وكان 
نظراً لقصوره الشخصى لا يدرك معنى انقضاء الدين بالتقادم . وإذا كان 





. #85 انظر مايل فقّرة‎ )١( 

(؟) الوسيط ؟ فمَرة 566م. 

(*) استئناف مختلط ه مارس سنة 68#٠1198م ١٠6‏ ص ١5-1١85‏ فراير سنة 1914م 
عا ين لان حاووة لقره ولاه خاصيوار 'فقرة قز حبوذرى:وثال ق الزكالة فقن 1+ 
ص .”١١>‏ 

(4) جيوار فقرة ٠١4‏ - بودرىوقال فى الوكالة فقرة ٠.0١‏ ص 07م - أو نزل عن 
جِرٌء من الدين إضراراً بالموكل ( تقض مدق 7١‏ يناير سنة |١968‏ مجموعة عمر 4 ركم مه 
حس ولا" ). 
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موكلا قى شراء مئزل » وكان بالمتزل عيوب ظاهرة لا نحخى على الشخص 
العادى » كان مسئولا عن ذلك نحو الموكل 210 » فإذا كان غير مأجور وكانت. 
هذه العيوب محى عليه هو لم يكن مسئولا . أما إذا كانت العيوب خفية ولم 
يدركهاء وكان من اليفظة حيث كان يستطيع إدرأكها لو بذل عنايته الشخصية ؛ 
فإنه لا يكون مسئولا عبها ٠‏ سواء كان مأجوراً أو غير مأجور . ذلك أنه إذا 
كان مأجوراً لم يكن مسئولا إلا عن عناية الشخص العتاد والمفروض أن كشف 
العيوب يتطلب عناية أكر ‏ وإذاكان غير مأجور لم يكن مسثولا عن أزيد 
من عناية الشخص العتاد ولو كانت عنايته الشخصية أعلى من ذلك . ولكن 
الموكل يستطيع فى هذا الفرض أن يرجع على البائع بضمان العيوب الحفية . 
وجب على الوكيل أن يتخذ الاحتياطات اللمألوفة للمحافظة على مال الموكل 
من التلف إو الضياع » فإذا كان المال بضاعة تنقل من مكان إلى آخر »وكانه 
المألوف التأمسن على مثل هذه البضاعة عند نقلها » وجب عليه أن يؤمن علها 
وإلا كان مسئولا إذا تافت أوضاعت فى الطريق29© . ومع ذلك لا يكون 
مسئولا إذا كان الموكل نفسه لا يمن على البضاعة لو كان هو الذى تولىنشلها 
بنفسه29؟ ء أوكان الوكيل غير مأجور ولايؤمن على البضاعة لو أنماكانته 
بضاعته(*» . وإذا باع الوكيل أو أقرض مال الموكل » لم يكن مسئولا عن 
يسار المشترى أو المّترض » مالم يكن ظاهر الإعسار فقد قدمنا أن الوكيل 


١١ بلائيول وربيير وسافاتييه‎ - ٠٠007 وفقرة‎ 5٠# بودرى وفقال ف الوكالة فمّرة‎ )١( 
ل ا و 0 اء بضائع فى المزاد بأتمان معيئة » فلم يدخل المزاد‎ 
» فى بعضبا . ودخل ى بعض آخر عارضاً منا غير القن المتفق عليه » كان مسئولا عن هذا الحطأ‎ 
ولا حق له فى الأجر (استئناف مختلط 58 أبريل سنة 19158 م07 ص07ه") . ولايكون الوكيل‎ 
» مسثولا إذا باع بضاعة قابلة للتلف ( كانت البضاعة بصلا ) بثمن أقل من الّن الذى عينه الموكل‎ 
إذا أثبت الوكيل أنه ماكان يستطيع البيم بأعلى من هذا امن ولو امتنع عن البيع لتلف البضاعة‎ 
. ) 808 م م+ ص‎ ١91١ استئناف مختلط ١؟ أبريل سنة‎ ( 

(؟ ) بلانيول وريبير وعاناتته 1 الشرة 1120 سن ادبت از وسيل كنات الى 
يرسل فيه الموكل نقودا أو أشياء ممينة أخرى » بل ه_سلها فى كتاب عادى غير موصى عليه 
( بلانيول وريسير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١41١‏ ص )4١١‏ . 

(+) لوران ؟7؟ فمرة وا - جيوار فقرة ه١٠‏ - بودرى وقال ف الوكالة فقرةم .> 
ححص “١8‏ . 

(4) محمد على عرفة ص م70" . 


يا 


)1١(‏ بودرى وقال فى الوكالة فقرة 1.4 - أما إذا كان غير ظاهر الإعسار ولكن كان 
من اليسير على الوكيل أن يعلم أنه معسر لو بذل العناية المألوفة ى حالة الوكالة بأجر » أولوبذل 
عنايته الشخصية ى حالة الوكالة بغير أجر » فإنه يكون مسئولا ( بلانيول وريبير رماثاتييه ١١‏ 
فمرة 1١4117‏ ص 4١١‏ - محمد على عرفة ص هوا" ) . 

وعلى هذا النحو يكون الوكيل مسئولا عن الحخطأ بمعياره الموضوعى أو بمعياره الشخصى بحسب 
الأحوال ٠»‏ إذا أساء تقدير الصفقة الى عقدها وهل هى راححة أو خاسرة ( نقض فرنسى مم 
أبرريل ضئة 5 سيريه 1١ - |١911‏ - “مم؟ ) 6 لى يتخذ الإجراءات اللازمة لسلامة 
الصفقة ( نقض فرنسى ١+‏ مايو سنة ١4١9‏ داللوز -1١95١‏ 1- 4و١‏ - بلانيول وريبير 
وسافاتييه ١١‏ فقرة ”“ا1+4 ص 9٠١‏ ) 2 ولم يطلب زيادة الأجر تطبيقاً لأحكام التشر يعات 
الامضائك و الأعان ( الضن اتوي جه م كور «الرن الجر 0-1558 )1 ادوم 
دعوى عن رعونة دون أن يتثبت من سلامة الادعاء ( نقض فرنمى 7 نوفير سنة ١4٠04‏ داللوز 
و٠‏ - 45-1 ) »ء أولم يتثبت من ملكية البائع فى تحرير عقد البيع المشترى ( استئناف 
محتلط م مايو منة ١41914م8*ه‏ ص ١50‏ ). 

وإذا كانت الوكالة فى صلح فعقد الوكيل الصلح فى حدود الوكالة » انصرف أثر الصلح إلى 
الموكل ٠‏ و لكن الوكيل يكون مسئولا قبل الموكل إذا لم يبذل المناية الواجبة ى تحرى مصلحة 
الموكل وترتب عل ذلك أن ألحق الصلح بالموكل غبناً نقض مدى 5١‏ أكتوبرسنة ١80+‏ بجموعة 
أحكام النقض ه رتم م ص وم) . وإذا كان العرف أو القانون فى اللبلد الذى شحنت إليه 
البضاعة حول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد دفع قيمها بالاستر ليى » 
وكان البائع قد اشترط عند عدم الدفم تحزين البضاعة والتأمين عليها » فإنه يكون من الواجب على 
البنك الذى وكل ف هذا العمل إما التنحى عن قبول الوكالة أو القيام بتخزين البضاعة وفقاً لتعليمات 
المرسل » فإن خالف ذلك وسل السندات كان مسئولا عن عمله ( نقض مدفى ٠١‏ نوفير 
سنة 1468 مجموعة أحكام النقض :رتم 41! ص ١451‏ ) . ولماكان إيجار الوقف ى عهد 
التقين المدنى القدم بحوز بالغبن الفاحش ٠»‏ كان القضاء يقصر ذلك على العلاقة فيما بين الناظر 
والمستأجر دون العلاقة فيما بي نَالناظر والمستحقين . وقد قض تمحكة النقض ف هذا المعى بأن القول 
بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو يغبن فاحش إما هو خاص بتحديد العلاقة بين المستأجر 
وبين الناظر المؤجر له ومن تخلفه فى النظر » ولايتعدى ذلك إلى المستحقين ولايسرى علهم » 
لأن الناظر إذا كان يتقامضى أجراً يعتبر مسئولا أمامهم عن تقصيره وتقفاً القواعدالخاصة بعقد 
الوكالة » وإذن فى كان الواقم هو أن ناظر الوقف الذى يتقاضى أجراً قد أجر أعيان الوتف يغبن 
فاحش » فإن الحك المطمون فيه إذ لم يعتد ببذه الأجرة ف علاقة الناظر بالمستحق وألزمه بأجر المثل 
لا يكون قد خالف القانون ( نقض مد م ديسمبر سنة ١8806‏ مجموعة أحكام النقض كرق م١51‏ 
ص ١66١‏ ) . ولكن لا محل لطلب تعويض لبيع أتطان بأنل ئما تاوى © إذا فوض صاحب - 


“74 


عن" - عرم صسسول, الوكئل عى السبي ارزمنى : وككل مدين 
لا يكون الوكيل مسئولا عن السبب الأجنى . فإذا كان الضرر الذى أصاب 
الموكل من جراء تنفيذ الوكالة راجعاً إلى قوة قاهرة أوحادث فجالى أو فعل 
الغر أوخطأ المؤكل نفسه . فإنه يكون ضرراً ناحماً عن سبب أجنى » ومن ثم 
لا يكون الوكيل مسئولا عنه() 

وتطبيقاً لذلك يكون الوكيل غير مسئول إذا وكل فى شراء منزل أو ى 
بيعه » وقبل تنفيذ الوكالة احترق الممزل بقوة قاهرة أو الهدم فى ا 
فأصبح تنفيذ الوكالة مستحيلا بقوة قاهرة أو بحادث فجاق9؟ , 

وكذلك لا يكون الوكيل مسئولا إذا وكل + ف قيض ددن . قفصدر قفانون 
يبوقف دفع الديون (80نا20:260:1) »2 فلم يستطع الوكيل هذه الموة الماهرة 
أن ينفذ الوكالة ويقبض الدين . ولايكون مسئولا للتأخر ى تنفيذ الوكالة إذا 
اقتضئ تنفيذها الانتقال إلى مكان آخر . فانقطعت سيل المواصلات الخحرب 
أو ثورة أوقوة قاهرة أتحرى . ولايكون مسئولاإذا وكل فى التعاقد مع شخص 
بالذات لاعتبارات شخصية فيه هات هذا الشخص قبل أن يتعاقد معه » إذ 
يكون عدم تنفيذ الوكالة راجعاً إلى قوة قاهرة" . 


الأقطان إلى الوكيل "أن يبيعها ععدما يريد .وم ينبت أن البيع حدث بأقل من ان الحارى يوم البيع 
( استئناف وطى 58 ديسمير سنة ١4.٠6‏ الاستقلال ه ص ؟8١‏ ) . وانظر استثناف ممختلط 
يناير سنة 1168 م ا( ص وم - 4 يناير سنة 1969 م ١9‏ ص 81م - 84 مارس 
منه ا19611ا م 15 اص 784 . 

وانظر فق تطبيقات متلفة للخطأ العادى أنسيكلوبيدى داللوز 7 لفظ )842808 فمرة و١‏ ل 
فمَّرة ١١٠5؟.‏ 

)١(‏ ويرجم الوكيل على الموكل ما عبن .أن يكوان قد اثفقة ق تنفيد الو كالة الى كردق أن 
التنفيذ قد حال دون ا  4‏ مسف أن الوكيل ير حم بالمصر وفات 0 أنفقها 
فى تتفيذ الوكالة مهما كان حظه من النجاح ف تنفيذها ( م راع ا ره ا 
وانظر مايل فقرة 46؟. 

(؟١)‏ وقد قدمئا أنه لوكان المتزل قد احترق قبل التوكيل كانت لوكالة باطلة لاستحالة 
امحل ( انظر آنفاً فقرة 8؟ ف اطامش ) . أما هنا فازل قد احترق بعد التوكيل وقبل تنفيذ 
الوكالة فتنفسم الوكالة لاستحالة التنفيذ » ولا يكون الوكيل مسئولا عن التعو يض لأن الاستدالة 
يسبب فهجرى . 

(؟ ) وإذا قبض الوكيل مالا الموكلفضاع أو تلف بقوة قاهرة»/ يكن الوكيل مسثولا . 
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و9 رد سواك عرعر الضرر ى تنفيذ الوكالة بفعل 
الغعر . فإذا اقتضى هذا التنفيذ أن يودع الوكيل مال الموكل عند الغر »وضاع 
هذا المال نفعل الموداع عنده . لم يكن الوكيل مسئولا . إلا إذا كان الموداع 
عنده تابعاً للوكيل فيكون مسئولا عنه مسئولية المتبوع عن التابع . ولايكون 
مسح انين الذى ينجم عن ضياع مستندات موكله . إذا أثبت 
انه أودع هذه المتندات قلم كتاب المحكة وأن هذا القلم هو الذى أضاعها0©. 
وإذا وكل شخص فى قبض دين » فلم يستطع أن ينفذ الوكالة لإعسار المدين . 
لم يكن مسئولا » والغير هنا هو المدين المعسر0© . وعلى الوكيل أن يثبت 
إعسار المدين » فإذا ادعى الموكل أن المدين لم يكن معسرا وقت التوكيل وقد 
“ماون الوكيل فى مطالبته حى أعسر . كان على الموكل أن يثبت دعواه . 
فإذا أثبتها كان الوكيل مسئولا لهاونه29؟ . 

وأخخراً لا يكون الوكيل مسئولا عن الضرر الذى ينجم عن خطأ الموكل 
نفسه . فإذا كان الوكيل فى حاجة إلى بيانات من الموكل لتنفيذ وكالته فتلى 
منه بيانات خخاطئة . أوكان نى حاجة إلى نقود يقدمها اه الموكل فتأخر هذا فى 
تقديمها , لم يكن الوكيل مسئولا عن الضرر الذى ينجى عن ذلك”؟' . 


- وقد نصت المادة 4 مدنى عراق فى هذا الصدد عل أن والمالالذى قبضهالوكيل ساب موكله 
يكون أمانة فى يده » فإذا تلف دون تعد يلزمه الفمان . وللموكل أن يطلب إثبات اغلاك » . 

)١(‏ أنجيه ١ه‏ ياير سنة ١8١94‏ داللوز 4ه - ٠‏ جوع - بودرى وقال ف الوكالة 
نمرة ."”95١‏ 

(؟) باريس ه فبراير سنة +8م١‏ جازيت دى باليه +؟ - ١‏ القمم الثاف صص 4١‏ . 

(*) بودري وثال ف الوكالة فقرة 5وه - ويكون الوكيل أيضاً غير مسثول لأن 
عدم تنفيذ الوكالة يرجم إلى فمل الغير الذى يتهامل معه ٠‏ إذا رفضض هذا الغير التعاقد مع الوكيل 
( جروار فقرة ه١٠‏ - بودرى وثال ق الوكالة فقرة 55ه ). 

(14) نقض فرنمى ٠١‏ مايو سنة م١‏ داللوز ه+وه ١‏ وه١1‏ جبيوار فمرة 1١١9‏ - 
بودرئٌ وثال ق الوكالة فقرة موه - ولايكون الوكيل ضام لحلاك الثىء ملك الموكل إذا نشأ 
الغلاك عن حادث مفاجىء أوقوة قاهرة » ولو كان فى وسم الوكيل أن يتحاثى الملاك باستمال شىء 
من ملكه الخاصض ء ال 5 الثىء المملوك الموكل فاختار أن ينقذ 
ما بملكه . وهذا حلاف المستعير فإنه يكون مسئولا فى هاتين الحالتين الأخيرتين (م ١141/؟‏ 
ا سم يتلق تبرعاً من المعير » أما الوكيل - حى لو كان بان - فلا هتلى 

من الموكل ( بودرى وقال فى الوكالة فقَرة ٠ ١‏ - وانظر عكس ذلك بون ١‏ فقرة لموو - 
ا 1 


ع 


6 - الرسات: ولما كان العزام الوكيل-ر رام ببذل عناية ثما سبى 
المول ء والموكل. فق صدد مطالته بتعويضص لإخلاله يتنفيدذ المز امه 3 


فإن الموكل هو الذى يقع عليه عبء إثبات عمد الوكالة وأن الوكيل 1 قم 
بتنفيذ النزامه أوقام بهعلى رجه معيب217. وأنه قد نجم عن ذلك ضرر أصاب 


الموكل . فإذا أثبت الموكل ذلك » كان هذا إثباتاً لطأ الوكيل العقدى . ولاوكيل 
عند ذلك أن ينى عن نفسه المسئولية بأن يغبت ينبت أن عدم تنفيذه لالمز أمه إماير جع 
إلى سبب أجنى » فتتعدم علاقة السبية » ولانتحقق مسئولية الوكيل العقدية . 
وبحوز للوكيل أيضاً » إذا أثثبت الموكل عقد الوكالة » ألا يقف موقفاً سلبياً 


ويرك الموكل يغبت عليه الخطأ العقدى . وس 
إلى نطاق التنفيذ العيى » فثبت أنه قد نفذ التزامه تنفيذاً عينياً فبذل قف 
الوكالة كل العناية الواجبة50) 
وإذا ادعى الموكل أنه قدم للوكيل مالا أوشيئاً لتنفيذ الوكالة وطلب حساباً 
عنه » وجب عليه أن يثبت ذلك طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات » وإذا كان_عقد 
الوكالة ثابتاً بالكتابة جاز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يعزز بالبينة أو بالقرائن 
لإثبات دعوى الموكل2؟ . أما إذا ادعى الموكل أن الوكيل قد تسلم من الغغر 


د وانئار فى تطبيقات#تلفة للسببالأجنبى أنسيكلربيدىداللوز م لفظ 8488026 فقرة ٠.#‏ - 
همرة ٠١1‏ . 

)١(‏ وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ذلك ( نقضص فرنسى 9 فيراير سنة 86هم١‏ صيريه 
ام-١‏ م55 ١١‏ توفير سنة 6هم١‏ داللوز 5م و وج - 85 أبريل سنة 47م سيريه 
بام - ١‏ - وباج - #١‏ أكتوير سنة 1هم! سسيريه همهو - 0-9١‏ غم؛ -58 يولله سنة ١96٠.٠‏ 
صيريه ١9٠51١‏ -[- م44 - 80؟ ديسمبر سلة ١4614‏ سبريه 19466 -017- وم - يبودرى 
وقال فق الوكالة فقرة 559 - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فمّرة 4ا4ا ص 4١و.‏ 

(؟١)‏ انظر ف كل ذلك الوسيط ١‏ فقرة 9؟؛ ص 55١‏ - وقارن بودرى وثال فى الوكالة 
فقرة 55٠.‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة 1١40١‏ ص 5١#‏ - وإذا أراد الوكيل 
إثبات أنه قام بإبرام التصرف القانونى » وجب عليه أن يثبت ذلك طبقاً للقواعد العامة للإثبات » 
فلا يثبت إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها ما تزيد قيمته على عشرة جنهات ٠‏ أما إثبات الوقائع المادية 
الى صدرت من الوكيل فيكون بحميم الطرق ( نقض فرنسى ٠٠١‏ أكتوبر سنة ١888#‏ سيريه 
4ه -1- 5"م؟ - 700 يونيه سنة ١984‏ داللرز 4و ١‏ ١ب«”‏ - بودرى وقال فى الوكالة 
فقرة 507 - بلانيول ورييير وساقاتييه ١١‏ فمّرة 4ا14١‏ ص .)9١4‏ 

(؟) بودرى وثال ف الوكالة فقرة -55١‏ جيوار فقرة م8١‏ - بلانيول ورييير وسافاتييه 
١١‏ فقرة ١404‏ . 


١ 
فله أن يثبت ذلك مجميع الطرق وملما البينة‎ ٠ مالا أو شيئاً لحساب الوكالة‎ 
والقرائن مهما بلغت القيمة . لأنه لم يكن يستطيع فى هذا الفرض الحصول‎ 
وإذا كان الوكيل مائزماً موجب الوكالة أن يطالب الغر‎ . 2١7 على إثبات كتانى‎ 
يشىءء» فجرد عدم مطالبته إياه به يعتتر خطأ فى جانبه . وليس على الموكل أن‎ 
ينبت أن الغير سلم الشى ء للوكيل”" . وذلك مالم يئبت الوكيل أن عدممطالبته‎ 
. 27 للغير يتسلبم الثى يرجع إلى سبب أجنبى‎ 

وعلى الوكيل عبء إثبات الوجوه الى استعمل فببا المال أو الأشياء الى 
تسلمها من الموكل 220 . أما المبانغ التى تسلمها الوكيل لحساب الموكل ولم يكن 
مفوضاً فى استعلها . فإنه يلّزم بدفعها للموكل . فإذا ادعى هذا أن الوكيل 
استعملها لصالح نفسه وجب عليه إثيات ذلك2*0 . وعندئذ يكون له الحق قى 
فوائدها بالسعر الَانونى من وقت استخدام الوكيل ها (م 5ل مذلى ) . 
وسيأى بيان ذلك . 


1 - النمو ب : والتعويض الذى يرجع به الموكل على الوكيل من 
جراءخطأهق تنفيذ الوكالة يكون ممقدار الضرر الذى أصاب الموكل بسبب هذا 
الحطأ . فإذا لم يكن هناك ضرر . فلا تعويض . مثلذلك أن يوكل دائن شخصاً 
فى التنفيذ على منزل لمدينه مرهون له . فيقصر الوكيل ف اتا إجراءات التنفيذ 
وينجم عن هذا التتقصصر أن يفوت على الموكل التنفيذ على هذا المنزل . بم 


- 0١م. تشقن فوائمى 8 أغسطس مله فهم١ دا“طرز .ودر جهمل(ر جيوار فمرة‎ ١0 
فمرة 4ا4ا ص 4اى.‎ ١١ بلانيول ورييير وسافثاتييه‎ - 5١56 جودرى وقال ق الوكالة فقرة‎ 

(؟١)‏ نقض فرندى 56 تبراير سنة ١64‏ داللوز وه - ١٠١ - ١١8 - 1١‏ يناير 
عمئة “لالم ١‏ داللوز «با  1١‏ 544 - بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فمّرة ١1414‏ ص 4اه 
وفرة ل/الا14١1‏ ص 9١8‏ . 

(؟) بلانيول وريببير وسافاتييه ١١‏ فمرة لالا141اا ص 4م١اهى.‏ 

(4+) نقض رن 1” قبيرأير سنة 814م١‏ سبريه :م - ١‏ م١0‏ سا بودرى وقال 
ف الوكالة فقرة 551١‏ - بلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١414‏ ص 4١اهة.‏ 

(ه) نقض فرنسى ٠ه‏ ذوفير سنة +07م١‏ داللوز لا - -1١‏ 4ه - بلانيول وريبير 
وساثاتييه ١١‏ فقرة ١4104‏ ص 4١4‏ - وله إثبات هذه الواقعة المادية يحميم الطرق ( نقض 
لحرنسمى 7 نوفير سنة #لام١‏ دالارز هلا - 9 - 599 - 7809 فبراير سنه (١8814‏ سيريه 
4ه - 7١8" - ١‏ . 


1 
بين أن دائناً مرتمتاً متقدماً على الموكل استنفد كن الزل استيفاء لحقه . 
فلى يكن ليبى شىء من العن يأخذه الموكل لو أن وكيله لم يقصر فى تافيذ 
الوكالة0» . أما إذا أصاب الموكل ضرر . فإن التعويض يكون ممقدار هذا 
الضرر 9"© . فإذا فوت امحائى ميعاد رفع الدعوى أو ميعاد الطعنتةصير أ منه . 
كان مسئولا عما كان الموكل يكسبه من رفع الدعوى أو الطعن فى الميعاد20؟ . 
وإذا قصر الوكيل فى قبض دين وكل فى قبضه حى انقضى الدين بالتقادم . 
كان مسئولا تحو الموكل تمقدار هذا الدين . وإذا كان ى يده مال للموكل 
فتلف اوضاع بتخصر ه ٠‏ كات يه فده المال . وإذا باع ءال" 
وكل فى ببعه .شمن نخس . وكان يستطيع بيعه بثمن أعلى لو بذل العناية الواجبة » 
كان مسئو لا عن الفرق فى الى. 6140 

وقد يكون الوكيل موكلا ثى بيع أرض ومنزل » فيبيع الأرض بثمن 
أعنى من تمن المثل والمتزل يثمن أدنى ع ويكون ماكسبه فى الأرض مساويآ 
أو أعلى مما خسره فى المتزل » فلا تقع مقاصة بين المكسب والحسارة . ويكون 
الوكيل مسئو لا عما خسره فى المنزل دون أن يستئزل من هذه الحسارة ما كسبه 
فى الأرض . ذلك أن ماكسبه ف الأرض هو خالص حق الموكل » فإن الوكيل 


)١(‏ نقفى قرئى 7١‏ نوقير له ١146٠‏ داللرز ١و‏ جح ١‏ - هم١ ‏ 0ا؟ مارس 
سنة ١9.01‏ سيريه ١:5 - 1١ - ١9688‏ - بودرى وقال ف الوكالة فقرة ١+4“‏ فقّرة ه584 - 
بلانيول ورييير وسافانييه ١١‏ فقرة ١410+‏ ص 4١5‏ - وإذا ارتكب الوكيل خطأ وكان الموكل 
يستطيع تلاق الضرر فقصرق تلافيه » فقد يستفرق خخطأ الموكل خطأ الوكيل فلا يكون هذا مسثولا 
( نمض فرنمى ٠١‏ مايو سلة ١9#‏ داللوز وو ١‏ وه؟ ب" ياير سنة ١9٠.٠6‏ سيريه 
اعول- دوجم - لم أبريل سنة ١٠6.١‏ ء داللوز 1.و١- ١‏ .44) » وقد يكون 
هناك خطأ مشترك فتخف مسئوية الوكيل ( نقض فرنمى ١9‏ ديسمير سئة ١488‏ داللوز 4ه - 
١‏ - ه؟ - بلانيول وريبيير وسافاتييه ١١‏ فمّرة ١4+‏ ص 1179ه9). 

(؟ ) بلانيول وربير وسافاتييه ١١‏ فقرة “#/ا4+ا ص ”7(ه. 

(؟*) جرينوبل ١١‏ يوله سنة مموم١‏ سيريه وه 5 5844 - بودرى وقال فالوكالة 
قهرة ه5:4 هامش ١‏ . 

( ؛ ) وإذا قصر الوكيل ى استغلال مبلغ وكل ف استغلاله » كان مسئولا عن الضر رو لوزاد 
على فوائد هذا المبلغ بالسعر القانوى ( نقضض فرنسى ١8‏ سبتمير سنة ١857‏ دالوز مه - اه 
4 - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١41“‏ ص م١41هة)‏ . أما إذا لى به. ض الوكيل 
فى استغلال المبلغ » فأبقاه دون استغلال ٠‏ فإنه لا يكون مسثولا » إلا إذا استعماه ى صالح نفسه 
فيكون مسثولا عن فوائده بالسعر القانوى كا سيأق . 


لاع 


إذا استطاع التعاقد بشروط أفضل عاد نفع ذلك خالصاً للموكل0؟ , 
فلا يكون الموكل مديناً هذا الكسب للوكيل حى تمع مقاصة فيه مع ما خسره 
الوكيل فى المتزل ٠‏ وتبى االحسارة ديناً فى ذمة الوكيز 9 . 

ومن صور التعويض أن يضيف الموكل 'لصفقة الحاسرة لحساب الوكيل . 
فيترك له السلعة الى اشتراها بثمن أعلى أو من صنف أقل جودة . أو البى 
تأخر فى شرالها فقلت فائدتها للموكل2؟ . وإذا اشترى الوكيل السلعة بثمن 
أعلى من المن الذى عينه الموكل ٠‏ ولم يرد أن يستبقها لحسابه . جاز له أذيلزم 
مها الموكل ولكن بالعن الأدنى الذى غينه هذا الأخمر 2 . 


|1" - التعريل ارر تفاقى لفواعر السنُولمٌ : و ممكن الاتفاق علىتعديل 
القواعد سالفة الذكر » فتشتد مسئولية الوكيل أو تخف أو يعنى مها . 

مثل نشديد مسئولية الوكيل أن يشترط الموكل عليه ضمان الربح ف الصمقة 
الى يعقدها » فيكو نالوكيل مسئولاعن الحسارة حى لوكان سبها قوة قاهرة . 


. 541 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ ديرانتون م١‏ فقرة +4؟ - جوار فقرة م١٠‏ -- بودرى وقال فى الوكالة 
فقرة ١6+‏ - أوبرى ورو وإسبان 5 فقرة *1ع ص ١١‏ + وانطرق هذا الممى بوتييه ق الوكالة 
فقرة *ه - وانظر أيضاً المادة ١86٠‏ مدفى فيما يتعلق بالشر يك - وانظر عكس ذلك و أن ال كيل 
يستمز ل المكسب من الحسارة ترولون فقرة *“.4- يون!١‏ فقرة 9هه- بلانيول ورييير وسافاتبيه 
١١‏ فمّرة ١*0‏ ص 4١6‏ - أكم أمين الحول فمّرة ١م4١1‏ ص 7١7979‏ - والقضاء الفر نسى 
سمح باسدئزال المكسب من الارة إذا قام ارتباط بيهما » بأن كان الوكيل لم يكن ليجى 
المكسب اولا تحمله الحسارة ( نقض فرئمى م ديسمير سنة ١884‏ سبتريه 5م -9١-‏ م.م )2 
أوانتظيت. عفقة واغلة' المكين :واللسانة فقدن الوكيل بقن الأماء اق تفيل عانيا السفقة 
تقديراً عااياً وقدر الأشياء الأخرى تقديراً نخسا ( نقفض فرنسى ١١‏ أوفس سنة ومةم! سيريه 
-١ - 5‏ 8.م) . ولا يستئزل المكسب من الحسارة فى الوكالة غير المأجورة » مادامت الحسارة 
فد بحمت عن عدم بذل الوكيل العناية الواجبة وهى أقل العنايتين من عنايته الشخصية وعناية الشخص 
المعتاد - وانظر اننا هذه المسألة أنسيكلوبيدى داللوز م لفظ ]845808 فقرة م١٠‏ . 

(؟ ) باريس 5١‏ يوليه سنة ١8857‏ جازيت دى باليه 895 -١‏ لاه جيوار فقرة ٠“‏ 
وفقرة ١١١‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة م4" . 

(:) ترولون فقرة 5١0‏ جيوار فقّرة 4ا.وفقرة ٠١٠‏ - بودرى وقال فى الوكالة 
فقرة ١44‏ ص 508 - وايظر عكس ذلك وأن الوكيل لا يستطيم إلزام الموكل بالملعة ولو 


بالءن الأدى يون ١‏ فقرة ؟مو. 


1“/آ2 


0 و9 فاخيو ارك ا لمكيل هو المكلف بق 
الحطأ . ومن أمثلة التشديد فى مسئوليةالوكيل أن يتعهذ بإعام الصمعه مه شخخصس 
معن فيكون متو لا لورفض هذا الشخص التء ود الاك هده 
الحالة مقير نة بتعهد عن الْغعر (أناة]ناة 6نا0م 00000 

ومثل تخفيف مسئولية الوكيل أن يشرط على الموكل ٠‏ إذا كانت الركالة 
مأجورة ي ال يكون عكر الاعن عناقه الشحمية شرل 13 بد عن 
عناية الشخص المعتاد . ومثل ذلك أيضا أن يشثر ط الوكيل على الموتل آلا يكون 
مسئو لاعن التعويض إلا ى حدود مبلغ مععن ٠‏ ولو زاد الضرر على هذا المبلغ . 

وإعفاء الوكيل من المسئولية يكون بأن يشترط عل الموكل ألا يكون 
مسئولا عن خطأه ل ط حى لو كانت ١‏ لوكالة مأجورة . لآن 
الإعفاء من المسئولية عن الحطأ العقدى جائز . ولكن يبقى ااوكيل ١‏ بالر تم 
من هذا الشرط . مسكولا عن الغش والحطأ الحسم9"؟ . إلا إذا كان الغش 
أو الذيلا الحسم واقعا من أشخاص استخدمهم ف تنشد الوكالة واشير ط عدم 

3 2 ا 0 
سردم خم 

١ ويقابل التشديد فى المثولية غالبا زيادة فى الأجر ( ترولون فقرة +0ام - بون‎ )١( 
: ففرة ووه - جيوارفقرة ١١٠١)-وانظر فى تشديد المثولية بتحميل الوكيل تبعة الموة الثاهرة‎ 
داللوز‎ ١885 يوليه سنة‎ 8 - 8٠.8٠. ب‎ ١ نمض قرنمى +77 ديسمس مله 5لالم! سبريه لال‎ 
-١1١٠٠١ةرمف جيوار‎ - ١١ه‎ ٠ -وه5١؟زوللاد‎ ١8437 مارس سنه‎ ١١ باريس‎ - ١9ه‎ -1١ - لاة‎ 
.؟١ه© تمرة ها م١ ص‎ ١١ بلانيول ورببير وسائفاتيه‎ - 54١ بودرى وثال ف الوكالة فقرة‎ 

ويكون تثديداً لمسئولية الوكيل أن يكفل للموكل يسار الفير الذى يتعامل معه . كا يفعل 
الوكيل بالعمولة عندما يكفل يار المشترين . ويمى فى هذه الحااة وكيلاا مصدقاً 
(©6:01 ناك ©أ#مممأءؤأس جممء) ( كولان وكابيتان ودى لامورانديير ٠‏ فقرة /اه*١‏ 
ص ١٠م‏ ). 

)١(‏ نقفى فرننى © مايو سنة ١91١*‏ دالوز 1915 - 9- هم؟ - بودرى وثال و 
الوكالة فمرة 5 - بلا نيول ورييمر وسافاتبيه ١١‏ فقرة ه70 ١*4‏ 

(؟ ) انظر م 5/8110 مدنى - ويحوز للموادل ء بعد أن تتحقق مسئولية انوكيل . أن ينز( 
عن دعوى المسئو ليه مراع أن ميا ( نمس فرنسى “” يأير سنة ١4٠66‏ سيبريه 961( س | 
"١‏ - بودرى وقال الوكالة فقرة م54 ص مه" ) . واإذا ل امو كك كيل ع تضرف 
معين و باشره الوكيل مم ذلك» ثم أخطر الموكلءفإن سكوت هذا الأخير إذا م تقترن به ظوف- 


/إأ 
65 ؟! ‏ تعدد الوكلاء وثائب الوكيل 


-ح تعرار_ ال ولالز, ‏ نهى فابوبى : تنص المادة 7١377‏ من التقدن 
ىق على ما يأق : 
و١‏ - إذا تعدد الوكلاء , كانوا مسئولن بالتضامن » ممبى كانت الوكالة 
غير قابلة للانمّسام » أوكان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك . 
على أن الوكلاء » ولوكانوا متضامنن , لا يسألون عما فعله أحدم محاوزا. 
حدود الوكالة أومتعسفاً فى تنفيذها » 

و؟ واذا عبن الوكلاء ى عقد واحد دون أن يرخص ى انفرادهم قُْ 
العمل . كان علهم أن يعملوا محتمعين » إلا إذا كان العمل مما لا محتاج فبه 
إلى تبادل الرأى كبض الدين أووفائه « 00©. 

ويتمارل النص ىق ااتقنن المدلى اللمقدمم الملادة و1ه/ ه225 , 


- تدل عل الموافمة لا يعد زولا ضدمنياً . أما إذا تلق الموكل الحسابمز الوكيل وسكت .ده طويلة 
دون أن يعترص ء جاز أن يعد سكرته موافقة ضمنية ( بودرى وقال فى الوكالة فقرة 8+ 
ص 45“ ). 

)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة 86م من المشروع ابمهيدى عل الوجه 
الآنى : . , ١‏ - إذا تعدد الوكلاء » كانوا مسثولين بالتضامن » مى كانت الوكالة غير قابلة 
للانقام » أو كان ااضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مغثر ك دبر فيما بيهم . على أنالوكلاء 
حى لوكانوا متضامنين » لا يالون عما فعله أحدهم محاوزآ ٠‏ دود الوكالة أو متعفاً فى تنفيذها . 
؟ - إذا عين الوكلاء فى عقّد واحد » دون أن يصرح بانفر ادم ف العمل . كان علهم أن يمملوا 
تمء.: , . وى لحنة المر اجعة حذفت من الفقر ة الأولى عبارة « دبر فيما بيهم » الواردة بعد عبارة 
ه ننيجة خطأ مشترك ه » ثم أقرت اللجنة النص نحت رتم 764 فى المشروع الهائى . وفى لمنة 
الشوون التشر يعية هلس النواب أضيفت إلى آخمر الفقرة الثانية عبارة وإلا إذا كا نالممل مما لا يحتاج 
فيه إلى تبادل الر أى كقيض الدين أو وفائه ه» » وذكر أن «هذا التعديل يزيل لبا عرض والعمل»» 
وقد أصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه فق التقنين المدنى الحديد» وصار رقمه +7 . ووافق 
مجلس الشيوخ على النص تحت رقم 7007 ( مجموعة الأعمال التحضير ية وص م١؟-‏ ص .)1١١‏ 

( ؟) التقنين المدفى القديم م 9١1ه/ه+5‏ : إذا تعدد الوكلاء فى عنل واحد بتوكيل واحدء 
ولم يصرح لأحدم بانفراده ف العمل » فلا جوز لم العمل إلا معأ . ظ 

( وهذا الحكم يتفق مم حكر التقنين المدنى الحديد . ولم يرد ف التقنين المدنى القدم نص عل 
تضامن الوكلا فى المستولية ع فكانت القواعد العامة هى الى تطبى » وعى تقضى بألا تضامن فى 
الالتز امات المقّدية دون اتفاق خاص : مصر الوطبة 71 أغسطس سنة ه؟ اعاماة ١‏ ارتم م١‏ 
ص .م0 - ولا تسرى أحكام التقنين المدنى المديد فيما يتعلق بتضامن الوكلاء إلا فى عقود الوكااة 
لى أبرمت منذ ١١‏ أكتوبر منة ١949‏ ). 


3 
ويقتابل فى التقئينات المدنية العربية الأخرى . ف التقنين المدنى السورى م 
م> ‏ وى للتقنئن المدنى الليبى 7١07‏ وق التقنين المدلى العراق م 918 
وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 01701و 91041"©. 


من المادة /٠١1/‏ مدى تيز بين فرضان : (1) إذا عن كل الوكلاء ىق عقد 
واحد . ( ب) إذا عينوا فى عةّود متفرقة . 


( 9 ) التقنينات المداية العر بية الأخرى : 
التقنين المدنى السورى م 77 ( مطابق ) . 
التقنين المان الليبى م 7,٠١7‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدفى العراق م 4+4 : ١‏ - إذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد ٠‏ فليس لأحدهها 
أن ينفرد بالتصر ف فيما وكل به ٠‏ إلا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الر ى كإيفاء الدين ورد الوديعة » 
أو كان لا بمكن اجّاعهما عليه كالحصومة » فإنه بحوز لكل مهما الانفراد وحده بشرط انضمام 
الآخر ق الحصومة لا حضوره . ؟ - فإن وكهلما بعقدين » جاز لكل ممما الانفراد بالتصرف 
مطلقاً . 
( وأحكام التقنين العراق تتفق مم أحكام التقنين المصرى » فيما عدا أن التقنين العراق 
لا يتضمن نصا على تضامن الوكلاء فلا يقوم التضامن لأن العز امات الوكيل التزامات عمّدية ). 
تقنين الموجبات والعقود البنانى م 78١‏ : إذا عين عدة وكلاء لوكالة واحدة لأجل مسألة 
واحدة » فلا بحوز أن يعملوا منفر دين إلا بتر خيص صريح فى هذا الشأن . فلا مكن مثلا واحداً 
مهم أن يقوم بعمل إدارى فى غياب الآخر » وإن كان من المستحيل عل الغائب أن يعاونه 
فى هذا العمل - على أن الحكم السابق لا يطبق فى الحالتين الآ تيتين : أولا فى الدفاع لدى القضاء . 
أو رد ألوديعة » أو دفم دين محر ر مستحق » أو القيام بتدبير اححتياطى فى مصلمحة الموكل » أو بأمرآخر 
مستعجل يمود إهماله بالضرر عل الموكل . ثانياً - ف الوكالة المعقودة بين تجار على أشغال تجارية ‏ 
فى هاتين الحالتين بمكن أحد الوكلاء أن يعمل وحده >لا صحيحاً مام يكن هناك نص مخالف . 
م 741 : إذا وجد عدة وكلاء » فلا يكون التضامن بيئْهم إلا إذا نص عليه . على أن تضامن 
الوكلاء بيجد حمّا : أولا - عندما يكون الضرر الذى أصاب الموكل ناشئاً عن خطأ مشتر ك جرى 
عليه تواطؤ بيهم . ثانيا - عندما تكون الوكالة غير قابلة التجزئة . ثالثا - عندما تكون الوكالة 
منعقدة على أشغال تجارية بين تجار وليس مة نص مالف - عل أن الوكيل » وإن كان متضيامنا 
2 الوكلاء ٠‏ لا يسأل فى أى حمال من الأحوال عما فمله أحدهم مما يخرج عن حميز الوكالة 
و يتجاوز حدودها . 
( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين المصرى » فيما عدا بعض تفصيلات 
نتعلق بوجه خاص بالوكالة المعقؤدة بين تجار فى أعمال تجارية فى التقنين اللبنانى » فيصح فيها انفراد 
أحد الوكلاء بالعمل ويكون فيا الوكلاء متضامنين ٠‏ وفيما عدا أن المطأ المشتر ك الذى يوجب 
تضامن الوكلاء فى التفنين اللبنانى يحب أن يككون قد جرى عليه تواطق بيهم ) . 


لاللاع 


)1١١‏ فإذا عبن كل الوكلاء فى عمد واحد 2 فقد انحذ المشرع من 
فرينة قانونية على أن ا اي 1 
أوشراء أو إبجار أو استنجار أوصلح أو إدارة عمل » وج بألا يباشروا التصرف 
مركن فبه إلا مجتمعين وبعد النداول فها بهم وموافقتهم حيغا على التصرف . 
ذلك أن الموكل قد أراد بجمءهم فى عقد واحد أن يلزمهم بالتشاور فى أمر 
الوكالة ؛ وبالبارة لي ننيقها + وبان يكرك ال سيم رنيا عل الاخبرين 
فإذا استقل أحدهم أو بعضهم ' بعقد الصفقة أوبإدارة العمل . فقّد اختل ما قصد 
إليه الموكل » رك عليه رأى بان الوكلاء الذين له يشتركوا فى تدبير أمر 
هو ق حاجة إلى أن يساهموا فيه برأ هم . كا إذا اقنضى تنفيذ الوكالة إبجاد 
شان اند روط نامي أوساقفة شروط صلح خسم تزاع مين أوائا مر الاي 
لإدارة متجر الموكل أومزرعته . فإذا باشر التصرف أحد الوكلاء أو بعضهم 
دون الباقن ٠‏ كان التصرف باطلا لابعدام صفة من باشر التصرف , إذ لااصفة 
ا واستوق ق ذلك أن يكون الغغر عالماً بتعدد الوكلاء 
و أو غير ءالم يذلاك » فد كان عليه أن يو 0 و نخاصة أن الوكلاء مذ كورون 
حميعاً ‏ عمد واحد . وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق قواعد الوكالة الظاهرة 
على الوجه الذى سنبينه . ومع ذلك جوز لأحد الوكلاء أن بنفرد بالعمل إذا 
واف عليه الباقون فا بعد . ويعتير التصرف صادراً منهم حميعاً من وقنتموافقة 


الماقن 22 


ويستثى مما تقدم أن يكون التصرف عل الوكالة مما لا محتاج فيه إلىتبادل 
الرأى: فيجوز لأى من الوكلاء أن يباشره منفرداً . لانتفاء المكمة منوجوب 


)١(‏ استثئناف محطلط ؟١‏ يناير سنة .ولاه ١١‏ صس كلاد 

(؟ ) نقض مد ؛١‏ مايو سنة ١587‏ مجموعة حمر ١‏ ارتم 58+ صن ه١٠١‏ - واذط 
مايل فقّرة ٠.4‏ فى الامش ' 

(؟) ممد على عرفه ص ١هم‏ - وقد قعات مكة النقض دنه من المققرر شرعا وقانونا 
أن اعد الكل أو اعداوسيه يي امقر قا اعم ور عمق | (ااتفر ف ادن اع 
أوناعازي نقذ تدر عه كانت لجار : أوضمنية . فإذا أجرىأحد هذين الوضحة لدعا 
صح ته فه ؛ مى صدرت من در يككه ف الوماية 'عمال وتصرفت دالة على رضائه هذا التصرف 
( نمض مدن ١9‏ ديسمر ساء 6 مجمرعة شمر ١‏ رقم 951١‏ صل ٠٠‏ )- وقارن استثناف 
محتلط ؛:؟ مارس سنة 9#1لام مع صن و.ع - لاا يناير سلة 1886م /اء ص 1١57‏ . 


ملا 


اجمّاعهم . مثل ذلك أن يكون التصرف هو قبض دين معين ؛ أو وفاؤه » أو 
الاإبراء منه : أوقبول هبة معينة» أورد الوديعة » أو إبجار منزل معين بالشروط 
المألوفة وبالآأجرة الى يسمح مها القانون0© . فى هذه التصرفات وأمثالما ليس 
للوكيل من الساطة التقديرية إلا قدر محدود جداً لاينفسح فيه مجال الرأى . 
ولبس عليه إلا أن يتئبت من صعة التعاقد ومطالبته لتعلمات الموكل » فليست 
هناك حاجة لاجماع الوكلاء9© . ويستثى كذلك ما نصت عليه المادة م 
من تقئين المرافعات فى خصؤاص وكلاء الحصومة ومنهم امحامون من أنه « إذا 
تعدد الوكلاء » جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية » مالم يكن ممنوعاً 
من ذلك بنص ف التوكيل » . فتنعكس القرينة القانونية ى حالة تعدد وكلاء 
المحصومة » ويكون المفروض جواز انفراد كل وكيل بالعمل مالم ينص على 
وجوب اجماع الوكلاء9" . 

ووجوب اجماع الوكلاء المعيئن فى عقد واحد ليس من النظام العام » 
والقرينة القانونية الى وضعها المشرع فى هذا الشأن ليست قرينة قاطعة فيجوز 
إثبات عكسها . ومن ثم جوز للموكل أن يرخص للوكلاء المعينين ى عقد 
واحد . صراحه او افبوا ٠‏ فى الانفراد بالعمل . فإذا با" شر التصرف أحدهم 
صح عمله : وامتنع على الباقةن أن يباشروا نفس التصرف . 

(ت) وإذا ععن الوكلاء قى عمّود متفرقة » فالقريئة تنعكس ويصبح 


)١(‏ وقد قضت محكة استثناف مصر بأنه إذا تعدد الوكلاء جاز انفرادم إذا كان توكيلهر 
بعقود متعددة » و إذا كان التوكيل بعمّد واحد جاز الانفراد مى كان العمل الفى يباشرء الوك 
مالا بحتا فيه إلى الر أى أوكان عمله فى مصلحة الموكل ( استئناف مصر أول أكتوير سنة 45 ه.! 
امحاماة م؟ رقي هلا( ص 58اه) . 

ايت نك 3 اناك إلى لا جاح نيا إل تاذل الرأئ ليست ورور ة تسو اعان 
الإدارة » فهى كا تتضمن أعمال إدارة كالإيحار بالشروط المألوفة » تتضمن كذلك أعمال تصرف 
كوفاء الدين و الابراء أ سه ( أكلم أمين المولل فمّرة ١1٠٠١‏ ) . 

(؟ ) وقد قفست محكة النقضص بأنه مى كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لمدتمحامين 
فإنه تحرز انفراد أحدهم بالتقرير بالطمن » لأن قانون المر'فمات قد خرج فى الوكالة بالخحصوم 
عن القاعدة للعامة الى قرر ا المادة 7١0‏ من القانون المدنى » فنص ف المادة هومن قافو نالرافمات 
على أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفر اد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من داك بنص 
التركيل » ولا نحل لتخصيص عموم نص هذه المادة وقصره على السير فى الاعوى بعد إقامها (نقَفي 
مذنى 07” مارس سنه لم هه ١‏ جمرعة أحكام التقض ه رتم ص 5950 ). 


5/4 


من المفروض أنه مجوز لأى وكيل منهم أن ينفرد بالعمل . على أن هذه القرينة 
العكسية قابلة هى أيضاً لإثيا تالعكس » و جوز للموكل أن يشتر ط علىالوكلاء 
الذين عينهم فى عقود متفرقة أن يعملوا مجتمعين . فلا يحوز عندئذ لأحد من 
الوكلاء أن ينفرد بالعمل » وإذا فعل كان تصرفه باطلا لانعدام الصفة » مع 
ملاحظة أن الغير الذى يتعامل مع الوكيل يكون معذوراً إذا اعتقد أن الوكيل 
له صفة فى التعاقد مادام يرئ أن وكالته وحده ثابتة فى عقد مستقل » ويغلب. 
أن تنطبق فى هذه الحالة قواعد الوكالة الظاهرة20 . 


تك تماص ال وكالاء فى المسمولم : والأصل أنه إذا تعدد الوكلاء » 
فإنهم لايكونون متضامنين لا فى العزامهم نحو الموكل باعتبارهم مدينان » ولا 
الَزامات الموكل نحو هم باعتبارهم دائنين . ذلك أن التزامات الوكلاء » 
والتزامات الموكل ناشئة كلها من العقد . ولا تضامن ف الالتزامات العقدية 
إلا بنص قف القانون . 
ولم يرد أى نص فى شأن التزامات الموكل نحو الوكلاء المتعددين » فهؤلاء 
إذن لا يكونون متضامتين كدائئين للموكل » بل ينقسم علهم دين الموكل 
أما فى شأنالنز امات الوكلاء المتعددين نحو الموكل » فمّد نصت الفمر ةالأولى 
من المادة /ا١/ا‏ مدتى كما رأينا على أنه إذا تعدد الوكلاء » كانوا مسئولين 
الشامن » مبى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام » أوكان الضرر الذى أصاب 
الموكل نتيجة خطأ مشترك ». ويئخذ من ذلك أن الوكلاء فى غير الحالتتن 
لمذكو ردن النص لايكو نون متضامننن فى المسثولية » رجوعاً إلى الأصل2©. 


: وف المذكرة الإيضاحية المشروع اتمهيدى تلخيص لما قدمناه ف العبارات الآ تية‎ )١( 
و إذا تعدد الوكلاء فى الأمر الواحد » كان كل مهم مستولا عن التّز اماته كوكيل . فيجب أن ينفذ‎ 
الوكالة » و لايصح أن يعمل الوكلاء إلا مجتمعين ماداموا قد عينوا فى عقد واحد وم ينْص صراحة‎ 
أو فى عمّد واحد ونص صراحة عل‎ ٠ فى المتّد على انفر ادهم . أما إذا عينوا فى عقود متفرقة‎ 
 ) 8١ص مجموعة الأعمال التحضيرية ه‎ ( ٠ انفرادهم » جاز أن ينفرد كل مهم بتنفيذ الوكالة‎ 

(؟) أما فى التقنين المدنى الفرّنسى (م ١+0‏ ) فالأصل - على خلاف القانون الرومان 
والقانون الفرنسى القدم ( بيدان ؟١‏ فقرة ١61١+‏ ) - أن الوكلا يكونون غير متضامنين تطبيقاً 
أالقواعد العامة ى المسءولية العقّدية ٠‏ ومع ذلك يكونون مسئولين بالتضائم (9:ن50110 هذ) إذا 
صدر هم خطأ مشترك ء ويكونونمستولين بالتضامن ف المسائل التجارية أوعند وجود شرط ل 


حك 


أما فى هاتين الحالتين فيكونون متضامنن فى جميع اللزاماهم نحو الموكل ؛ 
لا فحسب ف تنفيذ الوكالة بالعناية الواجبة » بل أيضاً فى تقدم الحساب للموكل 
وف ردما للموكل فى أيدهم 292 على النحو الذى سنفصله فها يلى : 

والحالتان اللتان يكون فهما الوكلاء متضامئن ف الز اماعهم هم 

أولا ‏ إذا كانت الوكالة غر قابلة للانقسام . وتقول المذكرة الإيضاحية 
للمشروع المهيدى فى هذه الحالة ما يأنى : « مثال ذلك أن بوكل شخص وكين 
فى شراء مزل معدن » فلا يتصور نى هذه الحالة أن ينفرد كل وكيل بالعمل 

إذ أن صفقة البيع لانتجزأ . وجب على الوكيل نأن يعملا مجتمعين » ويكونان 

مسئولين بالتضامن قبل الموكل فى الالتزامات المتقدمة الذكر29: . ومن ثم 
يكون الوكيلان مسئولن بالتضامن عن تنفيذ الوكالة فى حدودها » وعنتقد.م 
حساب عنها للموكل : وعن رد ما للموكل فى أيد-هما إليه . فلو أن الوكالة ل 
كن ل قراد مز لل ق معه وق فى عنة + وهلي أرضا وكالة خرقائلة 
للانقسام ٠‏ فباع المنزل الوكيلان معاً وسلم المشترى اهن لأحدهماءكان الوكيلان 
مسئولن معاً بالتضامن عن تسلم المن للموكل . وإذا كان الوكيل الذى تسلم 
الن قد قبل أن يكجل جزءاً منه » وقد جاوز ى ذلك حدود الوكالة لآن 
الموكل قد اشترط أن يكون الءْن كله معجلا » فإن التأجيل لا ينفذ فى حق 
الموكل نحاوزته حدود الوكالة » ويلزم المشترى بتعجيل ما أجل من المْن » 
م يرجع على الوكيل الذى قبل الأجيل بالتعويض دون أن يرجع على الركيل 
الاخر ودون أن يكون هذا الوكيل الآخر متضامناً مع الوكيل الأول . 
ولوكان هذا الوكيل الأول لم يجاوز حدود الركالة ولكن تعسف ف تنفيذها » 
بأن كان الموكل لم يشرط تعجيل العن فأجل الوكيل المن ولكنه راعى فى ذلك 
مصلحة المشرى دون «صلحة الموكل لمصلحة تر بطه بالمشترى » فإن التأجيل 
بسرى فى حق الموكل لعدم مجاوزته حدود الوكالة » ولكن الموكل يرجع على 


- بذلك (بلانيول ورضبار وساقاتبيه ١(افمرة‏ 8م١1١‏ والمراجع المثار إلها-بودرىوفال الوكالة 
51 : وما بعدها - أوبرى ورو وإسبان ١‏ فثرة 416 ص 9١م‏ ص 0 

)١(‏ ويشترط بداهة أن تثبت وكلة كل من الوكلاء المتعددين حي يكونوا متضامنين 
فإذا لم تثبت وكالة أحده, لم يكن مسئولا . ومن باب أولي لم يكن متضامناً مم الوكلاء الآخر ين 
( انر هذا المي تقض مدق 7١‏ مارس سنة 1884 مجموعة عمرم رقم > ٠‏ ص 5١س‏ ). 

(؟') جموعة الأآعمال التحضيرية ه ص .«*١7‏ 


غ١‎ 


الوكيل بالتعويض لتعصفه فى تنفيذ الوكالة » ويرجع بالتعويض على هذا الوكيل 
وحده دون أن يكون الوكيل الآاخر متضامناً معه . وى هذ! تقول العبارة 
الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة /ا١/‏ مدنى فما رأينا : « على أن الوكلاء. 
ولو كانوا متضامنين » لا يسألون عما فعله أحدهم يجاوز حدود الوكالة أو 
متعسفاً فى تنفيذها » . وتقول المذ كرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فق هذا 
الصدد : « أما إذا انفرد أحدهم ممجاو زة حدود الوكالة أو بالتعسف ف تتفيذهاء 
كأن خالف شروط البيع الى اشترطها الموكل » أو النزمها ولكن تعمد إساءة 
العمل مها » فى حالة المحاوزة لحدود الوكالة يكون مسئولا وحده لابالتضامن 
مع غيره من الوكلاء ٠‏ قبل الغبر الذى تعامل معه » إذا كان الموكل قد رفض 
إقرار ل الوكيل (انظر م 44١‏ من المشروع ) . وق حالة التعسف ق 
تنفيذ الوكالة يكون مسئولا أيضاً وحده » لا بالتضامن مع غير دمن الوكلاء » 
قبل الموكال عن التعويض 00'© . 

ثانيا ‏ إذا كانت الوكالة قابلة للانقسام ولكن الضرر الذى أصاب الموكل 
كان نتيجة خطأ مشئرك من الوكلاء حسعاً . وتقولالمذكرة الإيضاحية المشروع 
المهيدى فى هذه الحالة ما يأنى : ١‏ أما إذا كانت الوكالة قابلة للانقسام كإدارة 
مزرعة » فإن كل وكيل يكون مسئولا وحده لا بالتضامن مع غيره من الوكلاء 
عن تنفيذ التزاماته ٠‏ سواء فى ذلك عمل منفرداً بأن اختص ف إدارة المزرعة 
بأعمال معينة » أو عمل مع الوكلاء مجتمعين . ومع ذلك لو ارتكب الوكلاء 
فى هذه الحالة خطأ مشتركاً دبروه فما بيهم وترتب عليه الإضرار ممصلحة 
الموكل 6 فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن التعويض سواء اعتيرت 
المسئولية تقصيرية أو تعاقدية 200 . فلو أن وكيلن ٠»‏ يديران مزرعة بالوكالة 
عن صاحها , يعملان مجتمءن . فارتكيا فعا خط ف تنفيذ الوكالة . كأن 
اشتريا سماد أوبذرا غير صالح ولم يبذلا العناية الواجبة فى انتتئائه » فإنهما 
يكونان مسئولن بالتضامن قبل الموكل . ويلاحظ هنا فىا يتعلق مما ورد فى 
المذكرة الإيضاحية أمران : الأمر الأول أن المذكرة تقول : «سواء اعترت 
المسئولية تقصيرية أوتعاقدية » » ولا وجه لا عتبار المسثولية هنا تقصيرية : 





.؟١#” #موعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )1١( 
7١4 ؟ ) مجموعة الأعمال التحضيرية وص "!+ اص‎ ( 
)»( 


د 
فهى ليست إلا مسئولية تعاقدية ترتبت على عقد الوكالة . والآمر الثانى أن 
المذكرة الإيضاحية تقول : « ومع ذلك لو ارتكب الوكلاء ى هذه - 
خطأ مشتركاً دبروه فها بيهم » ٠‏ ويفهم من ذلك أن الحطأ المشيرك يجب أن 
يكون مدبراً فما ‏ بن الوكلاء . وقد كان هذا صميحاً فى المشروع المهيدى لنص 
المادة /لا٠٠1/١‏ دن ع للد ا توك 1 أو كان الضرر الذى أصاب الموكل 
نحة خط مك لقدوين فها بيهم » . ولكن عبارة « دبر فها بيهم » حذفت 
فى لحنة المراجعة2217 . وبعد هذا الحذف أصبح غير ضرورى أن يكون الحطأ 
المشترك مدبراً فها بين الوكلاء » ويكتى أن يكون هناك مجرد تقصير مهم دود 
أن تكون هناك حاجة لأن يتعمدوا:الخطأ ويدبروه فما بيهم 

«وق غير هاتين الحالتين كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروح 
المهيدى 22 عرلا كرون الوكلاء المتعددون متضامنن فما بيهم إلا إذا اشر ط 
التضامن . فلا يكون الوكلاء متضامنين بغر شرط إذا انفرد ادر بتنفيك 
الوكالة2؟»؟ . سواء كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو قابلة له ء أو اشترك 
مع الباق فى تنفيذها ولكنه انفرد وحده مخطأ لم يشترك معه فيه سائر الوكلاء0* , 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 7.4 سا ص 8١.١‏ - وانظر أنفاً فقرة لاه م 
فى الحاءش . 

(؟) أكمّ أمين الحولى فقرة ١4“‏ ص7؟7 وهامش # - وقارن محمد على عرفة ص8 +- 
وذ كان الوكلؤن يتسابنين قن المبدو ليها عن حا اسدع ا وهو بوكلا سا جور ٠:‏ م يمام التضامن » 
إذا كان الوكيل الآ خر غير مأجور ء أن يكون خطأ الوكيل الأول وهو مأجور لا يعر خطأ 
بالنسبة إلى الوكيل الآ خر نظرأً لأنه غير مأجور . فإذا دفم الوكيل غير المأجور لاموكل كل 
الفوورعن. افيه ؛ رجم بكل ما دفعه على الوكيل المأجور ( أكمم أمين: :الخول: فقراة 6+ 
ص 1١١9‏ ). 

(* ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 7١4‏ . 

( 4 ) وقد قضضت مكة الاستثناف الوطنية بأنه إذا عهد لحملة وكلاء إدارة أعيان » فأجر 
أحدهم عينا مها وم يسلمها : جاز للمستاجر مقاضاة الوكيل الذى تعاقد معه دون الباقي: ومطالبته. 
بالتعريض ( استئناف وطى 50 نوفر سنة ١4.8‏ المحجموعة الرعية ٠١‏ رتم اه ص -)1١١0‏ 

( ه ) كأن كان من الواجب أن يعمل الوكلاء 0 
وترتب عل ذلك عدم إمكان تنفيذ ألوكالة » فإن الوكيل المتخلف يكون وحده هو المسثول (جيوار 
فقرة -١14+‏ بودرى وفال ف الوكالة فقرة 58# - أويرى ورو وإممان ١‏ فقرة 4١#‏ صص.0 
حمد عل عرفة ص 885 ) . أما إذا انفرد أحد الوكلاء بالحطأ و لكنالتضامن كان مشتر طا بينهم » 
فإن الحميع يكونوف مسئولين بالتضامن عن هذا الحطأ ٠‏ ححى لو قسم للوكلاء العمل فيما بيهم - 


وليه 


0١‏ - ناس الوكيل -- نهى انون : تنص المادة 7١8‏ من التقننن 
المانى على ما يأتى : 

1١١‏ إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة » دون أن يكون 
مرخصاً له فى ذلك . كان مكئولا عن عمل النائب كا لو كان هذا العمل قد 
صدر منه هو » ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنن فى المسئولية » . 

و -أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعن شخص 
النائب » فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطأه فى اختيار نائبه » أوعن 
خطأه فها أصدره له من تعلمات» . 

ول ونجوز ف الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع 
كل منهما مباشرة على الا خر)(2"3 . 

ويقابل النص ف التقنين المدنى القدم المادة 2955/8١‏ , 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقذن المدنى السورى 
م 774 - وف التقنين المدنى اللببى م 7١8‏ وفى التقنين المدفىالعراقىم 8ه 


سه واختص كل منهم بأمر معين ( >مد على عرفة ص 888 - أكم أمين الحولى فقرة ١8+‏ ص 
8 ) ء ويكون لسائر الوكلا. حق الرجوع عل الوكيل الذى صدر منه الحطأ ( أكمم أمين 
الحولى فقرة ما ص 7858 ). 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ممه من المشروع الهيدى على و جه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المانى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم ٠‏ , ف المذروع 
الهانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم ع7 ع ثم مجلس الشيوخ نحت ركم 7٠١8‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 7١١‏ - ص .)7١8©‏ 

(؟) التقنين المدنى القدم م .٠+5/:م5‏ : يحب أن يكون الإذن للوكيل بإنابة غيره عنه 
صريحاً فى سند التوكيل . ويكون الوكيل مسثولا عن النائب الذى لم يعينه الموكل إذا كان هذا النائب 
معسرا أوغير أهل أو مبوراً بالإهمال . وى حميم الأحوال نائب الوكيل مسئول مباشرة عند 
المركل . 

( وتختلف أحكام التقنين المدنى القديم عن أحكام التقنين المدنى الحديد فى مسألتين : )1١(‏ 
فى التقنين المانى القديم لا يحوز للوكيل إقامة نائب عنه إلا بتر خيص من الموكل » أما فى التقنين 
المدنى الحديد فيجوز للوكيل إقامة نائب عنه مالم نمه الموكل من ذلك . ( ؟ ) فى التقنين المدف 
للقد.م فموكل دعوى مائرة قبل ناتب للوكيل ولكن نائب الوكيل ليست له دعوى مباشرة 
قبل الموكل ٠‏ أما فى للتقنين المدنى الحديد فلكل من الائنين دعوى مباشرة قبل الآحر- وتسرى 
أحكام التفنين المدنى الحديد عل عقرد الوكالةلاى تبرم منذ ١١‏ أكتربر سنة 16149 ) . 


2 
وى تقدن الموجبات والعقود اللبنافى م 1417 784 و م 278117 . 

ومخلص من هذا النص أن الوكالة قد يقوم بتنفيذها » لا الوكيل نفسه » 

: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورىم 574 (مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 7٠١8‏ (مطايق ) . 

التقنين المدنى العراق م 4+5 : ليس للوكيل أن يوكل غير » إلا أن يكون قد أذنه الموكل 
فى ذاك أو فوص الأمر ار أيه . ويعتير الوكيل الثانى وكيلا عن الموكل . فلا ينمزل بعزل الوكول 
الأول ولا موته. 

( والتقنين العراق » خلافاً للتقنين المصرى ٠»‏ لا يحيز للوكيل أن يقي نائباً عنه إلا بإذن 
الموكل . ولكنه » متفقاً فى ذلك مم التقنين المصرى ٠»‏ يقي علاقة مباشرة بين الموكل و نائبالوكيل » 
بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيجعل نائب الوكيل وكيلا عن الموكل مباشرة . ولا يتضمن التقنين 
العراق نصاً ىق صئوية الوكيل عن نائبه كالنص الوارد ف التقنين المصرى ». فتسرى اقواعد 
العامة ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنائى م ؟78 : لا يحوز للوكيل أن ينيب عنه شخصاً آخرى تنفيذ 
الوكالة إلا فى الأحوال الآتية : أولا - إذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة . ثانيا _إذا كان 
تخويله هذا الحق ناحاً عن ماهية العمل أو عن الظروف . ثالعا ‏ إذا كانت الوكالة عامة مطلقة . 

م مم : الوكيل الذى لا بملك التوكيل يكون مسثئولا عمن ينيبه مئابه كا يسأل عن أعمال 
نفسه . وإذا كان التوكيل مباحا له » فلا يكون مسئولا إلا إذا اختار شخصاً لم تنوافر فيه الصفات 
المطلوبة للوكالة » أو إذا كان » مم إحسان الاختيار » قد أعطى نائبه تعليمات كانت سبباً فى 
الضر ر » أو أغفل السبر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة . 

م 7/84 : فى ميع الأحوال يكون نائب الوكيل مسئولا لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه » 
وتكون له حتّوق الوكيل نفسها . 

م 7ه : إن عزل الوكيل الأصل أو وفاته يؤديان إلى عزل من وكله » فيما خلا الحالتين 
الآتيتين : أولا - مى كان وكيل الوكيل معينا بتر خيص من الموكل . ثافيا - مَتّى كان الوكيل 
الأصل ذا سلطة مطلقة فى التصرف أوكان له الحق فى التوكيل . 

( وأحكام التقنين اللبناى تختلف عن أحكام التقنين المصرى فيما يأقى : ( ).١‏ فى التقنين اللبناى 
لايحوز للوكيل أن يقيم عنه نائبا إلا بإذن الوكيل أو إذا كانت الوكالة عامة مطلقة » أما فى التقنين 
السرى فود الوكيل أن يقي عنه نائباً ما لم بمنمه الموكل من ذلك . ( ؟ ) ف التقنين اللبناى يكون 
الوكيل مسثولا عن نائبه مسئوليته عن نفسه إذا كان ممنوعاً عن إقامة النائب » فإن رخص له الموكل 
فى إقامة نائب عنه الم يكن مسثولا عن النائب إلا فى أحوال معيئة . أما فى التقنين المصرى فيكون 
الوكيل مسئولا عن نائبه مسئوليته عن نفسه إذا كان. منوعاً عن إقامة النائب أوكان غير ممنوع و لكن 
الموكل لم يرخص له صراحة فى ذلك » فإذا رخص له لم يكن مسئولا إلا فى أحوال معينة . (+ ) 
ى التمنين اللبناى ليس لنائب الوكيل دعوى مباشرة قبل الموكل » وله هذه الدعوى 4 التقنين المصرى ). 
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بل شخص آخر ينيبه عنه الوكيل22 . وعندئذ تثار مسألتان نبحهما على 
التعاقب : ( ١‏ ) علاقة الموكل بنائب الوكيل . ( ؟ ) مسئولية الوكيل عن نائبه . 

- عمرق: ا موكل بنائب الوكيل : يفهم من الفقرة الأول من 
المادة 7١/‏ مدنى سالفة الذكر أن الوكيل إذا أناب عنه غيره دون أن يكون 
مرخصاً له ى ذلك » كانت إنابته حيحة ولكن يكون مسئولا عن عم لالنائب 
مسئوليته عن عمله الشخصى ويكون متضامناً معه فى المسثولية . فيستخلصمن 
ذلك أن للوكيل أن ينيب عنه غبره دون حاجة إلى ترخيص من الموكل » ومن 
باب أولى يكون له ذلك إذا خفن فيه الموكل 22 . فللوكيل إذن أن ينيب 
عنه غيره ء مالم بمنعه الموكل من ذلك02؟ . فإذا منعه . وأناب الوكيل مع ذلك 
عنه غيره » فإن الإنابة تكون باطلة . ومن ثم لا تكون لنائب الوكيل صفة ى 
مباشرة التصرف القانون محل الوكالة . ويبى الوكيل هو وحده المسئول عن 
تنفينذ الوكالة42» . وذلك مالم يقر الموكل الإنابة بعد وقوعها فيكون لها 
عتدئذ حكم الإنابة الى وقعت ببرخيص من الموكل . 





)1١(‏ وقد قدمنا أنه يحب المييز بين التوكيل عى بياص حيث كل الموش من دفم له 
التوكيل على بياض فى اختيار وكيل أصل لا نالب كيل ء. وبين الإنابة فى “توكيل حيث يوكل 
الموكل وكيلا أصلياً ثم يوكل الوكيل الأصل نائباً عنه هو لا نائباً عن الموكل كا يذهل فى "توكيل على 
بياض (انظر آنفأ فقرة 7١١‏ ) . 

(؟) نقض مدفى ١١‏ مايو سنة ١98959١‏ يجموعة أحكام النقض ١١‏ رقم ٠١‏ ص الاغ - 
وقددركورن الرخيس. فق "الآنانة ددا + ختوكا عن القع إل ف دوعو تسق “تر خيضا له ى 
إقامة محام ٠‏ وتوكيل غير السمساررى قراء أو اقبعالنة به الورمة كلسو تر خيصاً له فى إنابة 
أحد السماسرة ( بون ١‏ فقرة ٠١++‏ - حيوار فقرة 4؟١‏ - بودرى وفال فى الوكالة فقرة0175 - 
أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 41١+‏ ص 78٠0‏ هامش ١4‏ (؟) - بلانيول وريبير وسافاتييه 
١‏ فقرة ١*9‏ - أكم أمين الحولى فقرة ١84‏ ص 88١‏ ) . 

0م أكمم أمين الحولى فقرة ١0/١‏ - وتنص المادة 85 مرافمات عل أنه « يحوز للوكيل 
أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن منوعاً من الإنابة صر احة فى التوكيل ه . وكذلك تنص المادة 
من قانون المحاماة رتم 45 لدنة “ه4١‏ علأن « للحاى ع سواءأكان خصما أصلياً أم 
وكوق عرف 6 أن يتن عه فى المسور أو [المراففه أو ى غير ذلك من إجراءات التقاضى 
حامياً آخر تحت .مسئوليته دون توكيل خاص » مالم يكن فى التوكيل ما بمنم من ذلك ٠‏ . 

( 4 ) وقد يكون المنم من الإنابة ضمنياً » ويستخلص هذا المنم الضمى إذا كان الموكل قد 
نظر فى الوكيل إلى اعتبار يندر أن يتوافر ى غيره ( كولان وكابيتان ودى لامورانديير؟ 
فثشرة رره١1).‏ 


كمع 


ونفرض الآن أن الوكيل أناب عنه غمره إنابة صحصيحة » إما لآن الموكل 
رخص له فى ذلك أولم منعه منه » وإما لأن الموكل أقر الإنابة بعد منعها . 
فعند ذلك تقوم علاقات محتلفة : علاقة بن الوكيل ونائبه . : وعلاقة ب نالوكيل 
والموكل » وعلاقة ببن الموكل ونائب الوكيل . 

فالعلاقة بين الوكيل ونائبه حكمها عمد الإنابة الذى عوجبه أناب الوكيل 
نائبه » وهو عمد وكالة من الباطن أصبح عوجبه نائب الوكيل وكيلا عن 
الوكيل . وقد يوكل الوكيل ذائبه كل ما هوموكل فيه » فيطابق مدئسعة عفد 
الإنابة مدى سعة عمّد الوكالة الأصلية » وقد يوكله فى بعض ماهو موكل فيه . 
وفى الحالتين يكون نائب الوكيل ملتّزما نحو الوكيل مجميع ما يلتزم به الوكيل 
نحو موكله ق حدود عمّد الإناية : تنفيذ الوكالة ع وين 
مع بذل العناية الواجبة ىق تنفيذها حسب ما تكون الآناية مأجورة أو غير 
مأجورة » وتقدم النائب حساباً للوكيل عن أعمال الإنابة ٠‏ ورد النائب ما بيده 
متعلقاً سبذه الأعمال إلى الوكيل 212 . ويكون الوكيل ملتزما نحو النائب جميع 
ما يلزم به الموكل نحو وكيله ى حدود عقد الإنابة دفع الآجر إذا كانت 
الإنابة مأجورة .ورد المصروفات الى أنفقت فى تنفيذ النيابة ٠‏ وتعويض 
النائب عما قد يلحقه من ضرر بسبب تنفيذ الإناية9"© . 

أما العلاقة بعنالوكيل والموكل فتبى محكومة بعمّد الوكالة الأصلى . ويكون 
الوكيل ملازماً نحو الموكل مجميع الالتزامات الى ترتب ق ١ذمة‏ الوكيل 


)1١(‏ حيوار فقرة ١+4‏ - جودرى وفال فى الوكالة فمَرة 4/اه - ويبى نائب الوكيل 
مقيداً بتعليمات الوكيل مادامت هذه التعليمات لا تتعارض مع تعليمات الموكل » و يجوز للوكيل 
أناس دل انه يوذو ورقاله و الركالة قر :وكام ند لانيو ل وو يض وا فاقليه 1 فشر با 
ص .5 ) .و إذا عزل الوكيل نائبه أو تنحى هذا عن النيابة » إن الركالة الأصلية تق قامهء 
أما إذا عزل الموكل الوكيل الأصل أو تنحى هذا عن الوكالة » فإن الإنابة تننبى بانهاء الوكالة 
الآصلية ( بودرى وقال فى الوكالة فقرة ٠ه‏ ).. وإذا مات الموكل اننهت الوكالة الأصلية ©» 
وانتهت تبعاً لها الإنابة ( انظر م 418 لبنانى ) » أما إذا مات الوكيل الأصل فانتبت بموته الوكالة 
الأصلية » فإن رأيا يذهب إلى أن الإنابة تبى بالرغم من .انتّهاء الوكالة الأصلية العلاقة المباشرة القائمة 
بين الموكل ونائب الوكيل ( بودرى وقال فى الوكالة فقرة ١وه‏ ). قارن م 4؟4 مدفى عراق 
وم ١07‏ لبنانى آثفاً فقرة ٠٠١‏ ف الامش . 

(؟) بون ١‏ فقرة م١٠‏ - بودرى وثال فى الوكالة فقرة 4/اه - أوبرى ورو وإممان 
١‏ فتمرة 4١9‏ ص ؟١70.‏ 


/اممغ 


مموجب عمّد الوكالة . كما يكون الموكل ملنزماً نحو الوكيل مجميع الالتزامات 
الى تسر تبق ذمة الموكل مموجب نفس العقد . 

وتبى العلاقة ببن الموكل ونائب الوكيل . وكان مقتضى تطبيق القواعد 
العامة ألا تكون هناك علاقة مباشرة بيهما » ولا ملك الموكل أن يرجع على 
نائب الوكيل إلا بالدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل ٠‏ وكذلك لا تملك 
نائب الوكيل أن يرجع على الموكل إلا بالدعوى غير المباشرة يستعملها هوأيضاً 
باسم الوكيل . ولكن الفقرة الثالثة من المادة ٠٠0‏ مدنى تقول كما رأينا : 
« ويحوز فى الخحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل مهما 
مباشرة على الا خر » . والخحالتان السابمتان المشار إلهما هما حالة .ما إذا أناب 
الوكيل غيره دون ترخيص من الموكل وحالة ما إذا أناب الغير يترخيص . 
ويلحق مهما حالة ما إذا أناب الوكيل الغير وأقر' الموكل الإناية بعد أن كان قد 
منعها . فى حميع هذه الأحوال بجوز للموكل أن يرجع بدعوى مباشرة على 
نائب الوكيل يطالبه فها مجميع التزاماته الناشئة من عمد الإنابة0© » ولا شأن 


)١(‏ ويترتب عل ذلك أن نائب الوكيل يكون مثولا قبل الموكل مباشرة عن أى خا 
يرتكبه ى تنفيذ الوكالة ( جيوار فقرة ١١١‏ - بودرى وقال ف الوكالة فقرة امه ص 08 ). 
ولا بحوز لنائب الوكيل أن يحتج على الموكل بمقاصة تقم بين انز اماته وبين ما له من حقوق قبل 
الوكيل الأصلى ( نقض فرنسى ٠١‏ أبريل سنة 89م١‏ سيريه ذه 0 ١01-موم ‏ 78 مارس 
سنه ولام | سير يه ولاو #و.س -م؟ أكتوير سنة ١9174‏ داللور الأسبوعى -518-1١84374‏ 
جيوار فقَرة با١١‏ - بودرى وقال فق الوكالة فمّرة إلمرهءضم.؟ -أوبرى ورو وإممان > 
فمقرة 41١7‏ ص !909 دص 955 - بلانيول وريبر وسافاتيه ١١‏ فقرة ١٠ا4١اص‏ 9056). 
ولايشارك دائنو الوكيل الموكل ى رجوع هذا مباشرة على نائب: الوكيل ( روان ١١‏ أبريل 
سنة 1410١‏ سيريه ١لا‏ ؟ - ١!‏ - جيوار فقرة ١56‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة ١م4ه-‏ 
بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ١410١‏ ص 4.5 هامش 5 ) . ولا محتج نائب الوكيل عل 
الموكل بحكر صادر على الوكيل حائز لقوة الأمر المقفى ( نقض فرنسى 78 أكتوبر سنة ١974‏ 
دالوز الأسبوعى )١4*- 1١474‏ .كا لا يحتج عليه بتصديق الوكيل على الحساب المقدم عن 
الإنابة ( بودرى وقال فى الوكالة فقرة همه - بلانيول وريير وسافثاتييه ١١‏ فقّرة ١41١‏ 
ص 4.7 ) .ويستثى من ذلك ما إذا كان الموكل قد فوص للوكيل أن يصدق على الحساب نهائيا » 
فيحتج نائب الوكيل بهذا التصديق عل الموكل ( بلانيول ورييير وسافثاتييه ١١‏ فقرة ١407٠‏ 
ص +4007 ) . ويتثى كذلك ما إذا جهل نائب الوكيل صفة الوكيل واعتقد أنه أصيل لا وكيل ؛ 
فيجوز فى هذه الحالة لثائب الوكيل أن يحتج على الموكل .بتصديق الوكيل عل الحساب ويجميع الدفوع 
االأخرى الى يستطيعم أن يواجه با الوكيل (نقض فرنمى 8؟ فبراير سنة ١874‏ داقوز ‏ 


1444 
لنائب الوكيل بعقد الوكيل الاصلى7١2‏ . وكذلك مجوز لنائب الوكيل أنيرجع 
بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فها بالتزاماته نحو الوكيل الأصلى9؟ , 
ولكن فى حدود التزامات الوكيل الأصلى نحو نائب الوكيل عموجب عقد 

الإناية50) ' 


وب ١‏ ومس - باريس؟ ١‏ أكتوبر سنة ١94‏ جازيت دى ياليه 75-1١94‏ - ١م‏ | 
بودرى وثال ف الوكالة فقرة ١لمه‏ ص “0١8‏ وفقرة 8ه وفقرة 8لمه - بلانيول وريير 
وماقأتييه ١١‏ فقّرة ١4١٠٠١‏ ص ا١٠9).‏ 
وبخلص من ذلك أن نائب الوكيل » إذا كان يعلم أن موكله ليس إلا وكيلا عن موكل آخر > 
لا يحوز له أن يقدم الحساب إلا للموكل » فإذا قدمه للوكيل لم يكن هذا حجة على الموكل كا قدمنا 
( بودرى وقال ق الوكالة فقرة همه - أنسيكلوييدى دالاوز ” لفظ ]8430081 فمرة ٠١٠١٠١‏ ). 
)١(‏ ليون /ا ديسمير سنة ١869‏ داللوز ٠٠.‏ - + - م - أنسيكلوييدى داللوز + لفط 
81 فقرة 5٠.‏ - ولكن إذا كان نائب الوكيل يجهل الإنابة ويعتقد بحسن نية أن الوكيل 
هو أصيل وكله عنه فى عمل بخصه شخصياً » فإن الموكل لا يرجم مباشرة على ذائب الوكيل ( نقضص 
فرنسى ٠٠‏ أبويل نه 4م سيريه وه 01١‏ مو" 58 قبراير سنة ١804‏ داللوز 
4ا- إلومعم ‏ بيدان فقرة 81١‏ - أنسيكلوبيدى داللوز م لفظ 8128084 فقرة 7١1‏ ) م 
(؟) وف فرنا لا يوجد نص يعطى لنائب الوكيل دعوى مباشرة قبل الموكل » فلاير جم 
إلا بالدعوى غير المباشرة بامم ألوكيل ( بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١4١٠١‏ ص /ا. ). 
ولكن يذهب كثير من الفقهاء إلى إعطاه نائب الوكيل دعوى مباشرة قبل الموكل لتقابل دعوىالموكل 
قبل نائب الوكيل ( جيوار فقرة ١١+‏ - بودرى وثال ف الوكالة فقرة لالمه ص 8٠١‏ - أوبرى 
ورو وإممان 5 فقرة 4١+‏ ص 888" - أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ 8488084 فقرة 700 ) . 
ويذهب الأستاذ أكثم أمين الحمولى إلى أن الملاقة المباشرة بين الموكل ونائب الوكيل لا تتضمن 
و« حالة من حالات الدعوى المباشرة بالمعنى الدقيق لهذا التعبير » وأن الصحيح هو أن هناك 3 
مباشرة أصلية بين الموكل ونائب الوكيل » لا محرد دعوى مباشرة . لا شأن ذه الرابطة المباشر: 
بفكرة الدعوى المباشر ١خ‏ يل عي الج لين .ا ورك يد القازناسن أن ارزاكل يملح .- 
مالم بمنع من ذلك صراحة - أن ينقل سلطته فى العمل لحساب الموكل إلى شخص آخر . لا يعى 
هذا الحواز إلا أن النائب يصير بدوره وكيلا عن الموكل . . » ( أكمم أمين الحولى فقرة 6م١‏ 
ص 707 ) . ومقتضى هذا الرأى أن الوكيل مختى فلا يكون له علاقة ة بنائئه فيما أنابه فيه » وفى هذا 
إغفال لعقد الإنابة وما يترتب. عليه من حقوق والتزامات ف العلاقة مذ بين الوكيل و نائبه . 
(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد : « ويحوز للوكيل أن ينيب عنه غيره 
ا إلا إذا اشترط الموكل منعه من ذلك » وهذا مخلاف التقنين الحالى ( القديم ) 
م 065/6 حيث يشترط فى جواز الإنابة الر خيص الصريح فإذا أثاب عنه غيره » كان النائب 
مسئولا عن حميم الالءز امات الى : تقح عل الركيل ء لا قبل الوعيل وحده » بل قبله وقبل امون 
ء بطريق مباشر . فيستطيع الوكل أنيرجع بدعوى. مباشرة عل النائب ء كا يرجم النائب " ص 
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5 - ُو ال وليل عن نالب : الأصل أن الوكيل مسئول عن 
ائبه مجاه الموكل . ومسئوليته فى ذلك هى مسئولية عقدية عن الغنر وقد توافرت 
وطها . فهتاك عد الوكالة الأصل الوكيل فيه مدين للموكل بتنفيذ الوكالة » 
دل استخدم الوكيل ى تنفيذ هذا الالتزام العقدى نائبه إذ كلفه وجب عقد 
الإنابة بتنفيذ الالتزام . فالمسثول هو الوكيل » والمضرور هو الموكل » وقد 
قام بيهما عقد صحيح هو عقد الوكالة الأصلى . والغنر هو نائب الوكيل » 
وقد كلف اتفاقاً بتنفيذ المز ام الوكيل العقدى 22 . فإذا ارتكب نائب الوكيل 
خطأ فى ننفيذ الوكالة تحققت مسئوليته العقدية تجاه الوكيل » و تحققت مسئولية 
الوكبل العقدية عن نائبه تجاه الموكل » وأمكن أيضاً للموكل أن يرجع مباشرة 
على نائبه الوكيل كا قدمنا . فيكون للموكل » إذا ارتكب نائب الوكيل خطأ » 
مدينان : الوكيل عوجب المسئولية العقدية عن الغغر » ؛ ونائب الوكيل بموجب 
امون اكانرا . والأصل أن الوكيل ونائبه لا يكونان مسئولن تجاه الموكل 
بالتضامن لتعدد المصدر بالرغم من وحدة انحل ٠»‏ وإتما يكونان مسئولين 
بالتضامم (صسلألهة 0)5؟ , 

هذا هو مقتضى تطبيق القواعد العامة فى مسئولية الوكيل عن نائبه . 
ولكن الفقرتين ن الأول والثانية من المادة 4: ٠ل‏ مدلنى حورتا قى هذه القواعد ع 

الحالة الأولى ‏ حالة ما إذا لم يكن مرخصاً للوكيل فى إنابة غيره : تقول 
الفقرة الأولى من المادة ١4‏ مدنى فى هذا الصدد : ١‏ إذا أناب الوكيل عنه 
غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له ى ذلك » كان مسئولا عن 
عمل النائب كا لو كان هذا الغمل قد صدر منه هو » ويكون الوكيل ونائبه 


- عل الموكل بالدعوى المباشرة كذلك . وم ينص التقئين الحالى ( القديم ) م 5517/596٠‏ عل 
الر جوع المباشر ثلتائب عل الموكل » ( مجموءة الأعمال التحضيرية ه ص 5١4‏ ) . 

وإذا استعان الوكيل فى حمله بشخص آخخر دون أن يوكله » كا إذا استعان بمحام لفحص 
مستندات » فإن هذا الشخص الآخر لا يكون نائب وكيل ٠‏ ولا يستطيم الموكل أن يرجم عليه 
عباشرة ( استكناف محختلط 4 ديسمير سنة لم98١‏ م ٠ه‏ ص 8ه4). 

(١)انظر‏ الوسيط ١‏ فقرة 4+١‏ - فقرة 495 . 

(؟) انظر الوسيط ” ققرة ١١١‏ - فقرة 1١1/7‏ . 


اك 


ىَّ هذه آأداله متضامنن 8 المسئو لية » 1 وسن من هدا النص ان قواعد 


انكل لقتعي الف قن علقة فى االة الأول الى تعن يصندذها رولك 
باستثناء واحد هو أن الوكيل ونائبه يكونان مسئولين تجاه الموكل » لا بالتضاهم 
1 هو مقتضى تطبيقالتواعد العامة ى المسئولية العقدية عن الغبر ٠‏ بل 
بالتضامن كا يقَضى صر.ح النص . ويعتير الحطأ الصادر من نائب الوكيل 
كأنه صادر هن الوك ليه ( ويكون هذا مسئو لاا عنه عمعيار المسئولية 
الذق: “نتطق. غلية:. هو لاءقيان ‏ النثولة الذى. يتطق عل ثاقيه الوكيل .. 
فإذا كان الوكيل مأجوراً ونائب الوكيل غير مأجور . وبذل نائب الوكيل 
ف تنفيذ الإنابة عنايته الشخصية وكانت هذه العناية دون عناية الشخص 
المعتاد . كان نائب الوكيل غير مسئول لآنه بذل العناية الواجبة عليه إذ هو 
غير «أجور ١‏ وكان الوكيل مسئولا إذ العناية المطلوبة منه هى عناية الشخص 
المعتاد لآنه «أجور . أما إذا كان الوكيل غير «أجور » وكان نائبه مأجوراً . 
ل ى يكن الوكيل مسئولا تجاه الموكل إلاعن عنايته الشخصية إذا كانت أدنى من 
عناية الشخص المعتاد لآأنه غير مأجور » فإذا نزل نائب الوكيل عن عناية 
الشخص المعتاد دون أن يتزل عن عناية الوكيل الشخصية فإنه يكون مسئولا 
نحاه الوكيل لأنه او 0 ولكن الوكيل لايكون مسئو لا نحاه الموكل لآن 
العناية الى بذات هى العناية الواجبة على الوكيل20©, ومع ذلك يرجع الموكل 
على نائب الوكبل بالدعوى المباشرة مادامت مسئولية نائب الوكيل تجاه الوكيل 
قد تحققت . إذ نزل الأول وهو مأجور عن عناية الشخص المعتاد 220 , 

الحالة الثانية ‏ حالة ما إذا كان مرخصاً للوكيل فى إنابة غيره : تقول 
)١(‏ استئناف محتلط 54 يناير سنة ١98+‏ م 45 صل 8٠١‏ . ! 

(؟) انظر إى هذا المعنى أكثم أميل الحولى فقرة ١84‏ ص .76 . 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : « بى نحديد مسثولية الوكيل عن 
قائبه . وهنا حب التفريق بين ما إذا كانت الإنابة ل ينص علها أوكان مر خبصاً فبا . فى الحالة 
الأولى يكون الوكيل مسئولا عن خطأ نائبه مسئولية المتبوع عن التابع ( اقرأ مسئولية عقدية عن 
الغير ) . فإذا ارتكب الائب خبطا » جاز للموكل أن يرجم بالتعويض عل أى من الوكيل أو نائبه 
بدعرى مباشرة » ( مجموعة الأعمال التحضير ية ه ص 114؟). 

ولايكون نائب الوكيل مسئولا عن القوة القاهرة » وكذلك لا يكون الوكيل ( بودرى 
وال ى الوكالة فقرة ٠/اه‏ ). 


5ظظ2ظ 


الفقرة الثانية من المادة ٠/١8‏ مدنى نى هذا الصدد : «أما إذا رخص للوكيل 
فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب . فإن الوكيل لا يكون ؛, لا 
إلا عن خطأه فى اختيار نائبه . أوعن خطأه فما أصدره له من تعلمات » . 
فيز هذا النص بين فر ضن : الرخيص للوكيل فى الإنابة دون تعين شخص 
النائب ١‏ والترخيص له فى إنابة شخص بعيئه . فى الفرض الأول أعنى النص 
الوكيل م من المسئولية العقدية عن عمل النائب » ولم مجعاه مسئولا إلا عن خطأه 
الشخصى إما فى اختيار النائب وإما ى توجبه وفما أصدر ه له من تعلمات. 
فإذا أخطأ الوكيل فى اختيار النائب . كأن اختاره معسراً أوهشبوراً بالاهمال 
أو عدم الآمانة أو غير كفء لادهمة الموكولة إليه . سواء وجد ذلك وقت 
الاختيار أو جد بعد ذلك لآن الوكيل ام معراقبة نائبه10© . كان هناك خطأ 
شنخصى من الوكيل وكان مسئولا عنه جاه الموكل مموجب عقد الوكالة 
الأصل2) . وكذلك الحكم لو أن ن الوكيل وجه نائبه توجباً خاطناً وأصدر له 
تعلمات لا تتفق مع الواجب فى تنفيذ الوكالة9؟ , فإن الوكيل يككون مس لا 
عن خطلاة الشخصى تجاه الموكل 217 . ولا يكون هناك تضامن بدن الوكيل ونائبه . 
لآن مسئولية الوكيل قائمة على خطأه الشخصى لا على المسئولية العقدية عن 
الغر 6*0 . فإذا أحس: ن الوكيل اختيار نائبه ولم يصدر له تعلمات نخاطئة .وأارتكب 
نائب الوكيل خخطأ فى تنفيذ الوكالة ٠‏ كان نائب الوكيل وحده هو المسئول هاء 
الوكيل تموجب عتّد الإنابة » وكان مسئولا أيضاً تجاه الموكل مموجب الدعوى 
المباشرة » ولكن الوكيل لا يكون مسئولا عن نائبه تجاه الموكل مسئولية عقدية 


- 78١صص‎ 41١+ فقرة‎ ١ بودرى وقال فى الوكالة فقرة هلاه - أوبرى ور وإممان‎ )١( 
. 98١ محمد على عرفة ص 07لم” - أ كم أمين الحولل فقرة 4م١ ص‎ 

(؟) اسان 7 ديسمر سنة 19015 م 89 ص ١١8‏ . 

20 أو ادو له تعليمات ناقصة » أوم يصدر تعليمات حيث كان ينبغى أن يصدر ها 
( جيوار فقرة ١١*‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة ملاه ص 04 ) . 

540 4 ) ومع ذلك فقد قضى بأنه وإن كان نص المادة ٠‏ مدن ( قديم ) حمل الوكيل مسئولا 
عن النائب الذى ل د يعينه الموكل إذا كان هذا النائب معسراً » فإن طبيعة بعض الالتز امات قد لا تسمح 
باختيار شخص ملء.؛ وتكون الإنابة ى هذه الحالة محصورة ق فئة يفتر ص فيا عدم اليار ء 
ومن ثم فإنه لا مسئولية على الوكيل فى مثل هذه الأحواك إذا كان النائب معسراً ( ميت حمر 75 مايو 
سنة ١. ٠‏ المحاماة ١١‏ رتم ١4؟‏ ص ١5‏ ) ). 6 

)20( أكم أمين الحول فقرة 144 ص 7681١‏ . 
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عن الغير فقد أعفاه نص القانون من هذه المسثولية مادام مرخصاً له فى إنابة 
غيره92© . بق الفرض الثانى » وفيه يكون الوكيل مرخصاً له فى إنابة شخص 
بعينه . ولم تعرض الفقرة الثانية من المادة 08 مدنى مباشرة لهذا الفرض » 
ولكن المفهوم من النص أن الوكيل لا يكون مسئولا عن اختيار نائيه » إذ أن 
الموكل قد وافق على هذا الاختيار ورخص فيه . ومن ثم لا يكون الوكيل 
.سئولا فى الفرض الثانى إلا عن خطأه الشخصى فها أصدر له من تعلمات © 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع القّهيدى تأكيداً لهذا المعنى : « أما إن عبن 
لموكل للوكيل شخص النائب » فلا يكون الوكيل مسئولا إلا عن خطأه فها 

أصدر له من تعلمات و 

وم يعرض نص القانون خحالة ثالئة » هى حالة ما إذا كان الوكيل ممنوعاً 
عن إنابة غيره . ولاصعوبة فما إذا أناب الوكيل غيره بالرغم من هذا المنع 
ولم يقر الموكل الإنابة . فى هذا الفرض لا يكون للنائب صفة فى التعاقد مم 
الغغر ٠‏ ومن ثم لا يسرى هذا التعاقد فى حق الموكل . فلا يكون هناك مجاله 
لمسئولية الوكيل عن نائبه22© . أما إذا أقر الموكل الإنابة بعد أن كان قد منعها > 


» وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع اللتهيدى ى هذا الصدد : رروق الخحالة الثأنية‎ )1١( 
فإن الوكيل يكونه‎ ٠ إذا رخص الموكل لوكين أن يقي عنه نائبا » فإن لم يعين له شخص النائب‎ 
مسئولا عن خطأه فى اختيار نائبه أوخطأه فيما أصدر له من التعليمات . فإن كان لم يقصر فى حسَرْ‎ 
 .هأطخ اختيار الائب ولم يرتكن. خطأ فى التعليمات الى أصدرها له » فلا يكوت مستولا عن‎ 
وير جم الموكل على النائب بالتعويض بطريق الدعوى المباشرة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه‎ 
.)؟١4 ص‎ 

( ؟ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 5١١4‏ - ويصح القول بأن 'لوكيل يكون مسئولة 
أيضاً عن الناتب إذا أهمل ق.رتابته وى توجية > فإن هذا الإعال. يعد غئلاً ‏ شتضيا .جاتب 
الوكيل فيكون مئولا عنه ( محمد على عرفة ص ممم أكم يق الحولى فقرة 4م٠١‏ 
ص ١7#1؟).‏ 

(؟) انظر فى هذا الممتى أكثم أمين الحولى فقرة ١44‏ ص ٠8١‏ - على أن هناك ظروفآ 
بمكن أن يصيب فيها الموكل ضرر بفعل نائب الوكيل . مثل ذلك أن يقدم الموكل مبلفاً للوكيل لصرفه 
ى شؤون الوكالة و.منعه من إنابة غيره » فيخالف الوكيل هذا المنع وينيب عنه غيره ويسلمه المبلغ 
الذى تسلمه من الم كل » فيبدده نائب الوكيل أويضيعه بتقصيرء . فى هذا الفرض يكون الوكيل 
ك0 دون شك » وتقوم مسئوليته على خطأء الشخصى فى إنابته غيره وهو منوع من ذلك . 
ويبى هذا الحطأ الشخصى قائما فيبى الوكيل مسئولا » حتى لوضاع المبلغ من نائب الوكيل بقوة 
قاعرة ( جيوار فقرة ١١0‏ ) ». مالم يثبت أن المبلغ كان يضيع ححى لو بى فى يد الوكيل ( بودرى 
وال ى الوكالة فقرة لالاه - محمد على عرفة ص 80م” )  .‏ 
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فالظاهر أنه يكون فى حكي من رخص للوكيل فى إنابة شخص بعينه إذ أنه 
لم يقر الإنابة إلا بعد أن عرف شخص النائب » وتسرى الأحكام الى قررناها 
فما إذا كان الوكيل مرخصا له فى إنابة شخص بعينه . 


الأب الثابى 
تعد م حساب عن الوكالة 


68 - نهى شاهونى : تنص المادة 7٠١6‏ من التقنن المدنى على ما يأنى : 

«على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى 
تنفيذ الوكالة » وأن يتقدم له حساباً عنها »200 , 

ويقابل النص فى التقنن المدى القدم المادة ه؟ه/ ه056 , 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدنى السورى 
م 51/1 وف التقذين المدنى الليى م 7١‏ - وى التقنين المدنى العراق م 575 
وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 1/88 01/1784" . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة 44٠‏ من المشروع النهيدى على الوجه 
الآنى : ١ ١‏ - على الوكيل فى كل وقت أن يطلم الموكل على الحالة الى وصل إليها فى تنفيذ الوكالة 5 
وأن يقدم له حساباً عنها بعد انقضاتها . ؟ - وعليه أن يرد للموكل كل ماكبه لابه بتنفيذ 
الوكالة » حى لوكان يعمل باسمه . وعليه » بوجه خاص » أن ينقل للموكل ماكسبه من حقوق 
وهو يعمل باسمه لحساب الموكل » . وق لحنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية ,, لعدم ضرورها , . 
وعدلت الفقرة الأولى تعديلا لفظياً » فأصبح النص ممطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » 
وصار رقمه 707 ف المشروع الهانى . ووافق مجلس النواب عل النص نحت رقم لكلا ءثم 
مجلس الشيوخ نحت رقم 7٠١٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠١+‏ - ص ٠٠8‏ ) . 

(١؟)‏ التقئون المدى القدم م ه؟5ه/ره54 : وعليه تقديم حساب إدارة عمله وحساب المبالغ 
الى قبضها على ذمة موكله . 

( وأحكام التقنين المدنى القددم تتفق مم أحكام التقنين المدنى الحديد ) . 

(* ) التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التمّنين المدنى السورى م 57١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الايبى م 7٠١٠‏ (مطابق ) . 

التتّنين المدنى العرائى م 557(موافق ) . 

تقنين الموجبات والعقود البناانف م 788 : يلزم الوكيل على ألو إتمامه الوكالة أن بدادر ت 


.1 
ومخلص من هذا النص أن الوكيل يلتزم عموافاة المو 0 أثناء تنفيذ 
الوكالة بالمعلومات الضرورية الى يقف منها على سير التنفيذ » وأن يقدم للموكل 
بعد انهاء تنفيذ الوكالة حساباً عن ذلك . فنبحث مسائل ثلاثا : ( ١‏ ) موافاة 
الموكل بالمعلومات الضرورية . (7 ) كيفية. تقدم الحساب عن الوكالة بعد 

تنفيذها . ( ) الأ<وال الى يعى الوكيل فا من تقدم الحساب . 

0 يه الئل لابه : القر وري : ال قد 
ل ده 
على الحطوات المامة الى تخدذها لتنفيذ الوكالة : 

فإذا كان يدير مزرعة للموكل مثلا . وجب عليه أن مخطره بالمساحات 
الئ يواجر ها للغعر ومهدار الأجرة وأهم شروط الإخجار 3 وبالمساحات الى 
يزرعها على الذمة ونا يشعرى من بذور وسماد وآلات زراعية ونحوذلك . 
فين الموكل بذلك على سير الإدارة » ويستطيع توجيه الوكيل إذا رأىضرورة 
للتوجيه . وإذا كان موكلا ف بيع أو شراء أوإبجار أو استئجار أوقرض أو 
اقتراض . وجب عليه أن مخطر الموكل بالحطوات المامة الى يقطعها فيسبيل 
إنجاز الصفقة . حبى يكون الموكل على بينة من الأمر فلا يتصرف تصرفآ 
يتعارض مع تصرف الوكيل » كأن يشترى بنفسه أو يقترض ماكلف الوكيل 
بشرائه أو باقتراضه . وإذا كان موكلا فى صلح . وجب عليه أن يطلع الموكل 
على سير المفاوضات ف الصلح » حتى يستطيع هذا أن يدرك ما يعتز م الوكيل 
تضحيته لإععام الصلح ؛ فد بيرى أنها 0 لآير ضاها فيمنعه 

من المضى قى الصلح على هذه الشروط . وإذا 5 قبض اوكيل مبالغ لحساسه 
الكل + وب علب أن تازه خا فيضن + لفل الوكل يري آذ لتقل هلبه 


> إلى إعلام الموكلعلو جه بمكنه من الوقرف التام على كيفية [تمامها . و إذا تأخر الموكلعنالحواب 
بعد استلام البلاغ أكثر مما تقتضيه ماهية العمل أو العادة المرعية » عد موافقاً مل ما أجراء الوكيل 
حتى لو كان متجاوزا حدود سلطته . م ١/1784‏ : يجب عل الوكيل أن يقدم للموكل » عند طلبه 
فى كل وقت ٠‏ باناً عن إدارته ٠‏ وأن يسلم إليه كل مادخل طيه من طريق الوكا'ة بأى وجه من 
الرجوه . 

( وأحكام التقنين اللبنانى تعفق مع أحكام العتنين المميري ) . 
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المبالغ فى وجوه يعينها . وإذا قبض الوكيل ديناً للموكل » وجب عايه إخطاره 
بذلك » ححى لا يتخذ الوكيل إجراءات ضد مدينه بعد أن يكون هذا قد وى 
بالدين0© . وإذا واجه الوكيل صعوبات فى تنفيذ الؤكالة » وجب عليه أن 
#طر الموكل مها ليتلى منه تعلمات بشأنها2؟ . 


"7 كل تقرىم الحساب عن الولان بعر افيرهها : فإذا ماأتم 
الوكيل تنفيذ الوكالة » وجب عليه أن يقدم حساباً عنها للموكل . وجب أن 
يكون حساباً مفصلا ؛ شاملا لجميع أعمال الوكالة ومدعما بالمستندات » حبى 
يتمكن الموكل من أن ستوئق من سلامة تصرفات الوكيل0؟ . وإذا تعدد 
الوكلاء قدموا حساباً واحداً » إلا إذا كانت أعمال الوكالة مجزأة علديم فكل 
وكيل بقدم حساباً مستقلا عن أعمال وكالته2؟» . وإذا وجب على الوكلاء أنه 


10 نقض فرندى "٠‏ أكتوير سنة 4648م | سيريه 85-10-44 . 

(؟) ناندى 54 فبراير سنة 69 م١‏ داللوز 75-1١50-5659‏ فراير له ١٠/الم1‏ 
داللوز ؟اة- م ١غ‏ وإذا غير الوكيل » عند مجحديده لمّيد رهن . الممل امحتار للدائن موكله » 
وجب عليه أن مخطره بذلك ( نقض ذر نمى ١*‏ ديسمير سنة ١881‏ داللوز ١م‏ - 795-01١‏ - 
بلانيرل ورييير وساقانيه ١١‏ فثرهة .)١4519‏ 

(؟) وقد قضت محكة أدارسس بأده لكى يؤخذ من وقم على كشف حساب بإقراره » يحب 
أن يثبت أنه كان عالمأ بتفصيلات مساب » فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد 
الحساب السابق مبلغ معين » فليس فى هذا مايدل على أن الموقم كان ما) بالحسابات السابقة عل 
إثبات هذا الرصيد ( نقض مدل 8١‏ مارس سنة ١9610‏ مجموعة أحكام النقض هم رتم 6١‏ 
ص 5١4١‏ ). وقضت محكة الاستعناف الوطنية بأنه لا يجير الموكل على قبول حساب الوكيل » 
إلا إذا كان ذلك الحساب مصحوباً مستندات ( استئناف وصّى ٠١‏ مارس سنة 1848 الحقوق 
موص م١١‏ ) . وقضت أيضاً بأن امخالصة المحملة المهمة الى لا يبين فيا الإيراد والمنصرف 
لا بمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب ٠»‏ ولايعتير التخالص ق هذه الحالة تنازلا عن حق أو إبراء 
من دين ( استئناف مصر ” يناير سنة م87١‏ أنحاماة م ركم 6م؛ ص ملا ) . وقضت محكة 
مصر الوطنية يأنه مهما يكن من خخلاق حول ملكية الدفاتر والأوراق الى يحررها الوكيل فى أثناء 
قيامه بإدارة أعمال موكله وما إذا كان موكل أن يدعى ملكية هذه الدفاتر » فإنه للا نزاع فى أن القضاء 
فى أثناء طرح النزاع بين الطر فين أمامه حمول أعمالالوكيل في أثناء إدار ته أن يلزمه بتقديم هذه إالدفاتر 
والأرراق لِحنها عل اعتبار أنها عل الأقل ملركة قطرفين ؛ الموكل والوكيل ٠»‏ بالاشتر اك بيهمة 
( مصر لفوحطنية ١07‏ مايو سنة ١48107‏ المحاماة 6 رم لاملاص .)٠04‏ 


( ؛ ) بلانيول وريم وسافاتييه ١١‏ فقرة |١406‏ ص ا١ة.‏ 


5 
يقَدموا حساباً واحداً » كانوا متضامنن ف العزامهم بتقدعه220 , 

والحساب الذى يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما عليه . مثل ذلك 
أن يكون للموكل مبالغ قبضها الوكيل تمن ما باعه أو أجرة ما أجره أو وفاء لحق 
الموكل فى ذمة الغغر » ومبالغ هى فوائد للمبالغ الى استغلها غلها الوكيل -لحساب 
الموكل ٠‏ وأعيان للموكل كانت مودعة عند الغير واستردها الوكيل » وأوراق 
مالية اشتّراها الوكيل لحساب الموكل » وأن يكون على الموكل المصروفات 
لتى أنفقها الوكيل فى السفر الذى اقتضاه تنفيذ الوكالة » وأجرة نقل الأشياء 
والتأمين علما 6 والضرائب والرسوم الى دفعت 4 والسمسرة الى أعطاها 
الوكيل للوسيط فى الصفقة » والمُن الذى اشترى به الأوراق المالية أوغترها 

من الأشياء لحساب الموكل » والآجر الذى اتفق عليه مع الموكل2"؟ . فيدرج 
للق جنا سه ان مالو اكميزا + ج11 لوك واضده 4 
كا هو الأ راق الحساب الحارى > وتفى ا ا 1 
اخساب »© فلا تكون 00 أودبوناً مستقلة عضبا عن بعص 3 ولاينئج أى 
مبا فوائد مستقّلة » بل الذى ينتج الموائد هو رصيد الحساب10؟ . و لاتقع 
(:) ول بحدد القانون ميعادا لتقديم الحساب » فيجب تقديمه فى أقرب وقت ممكن عقب 
انباء 0 ؛ وإذا تأخر الوكيل فى تقدممه وأعذره الموكل » انقطم سريان فوائد المصروفات 
الى أنفقها الوكيلل فى تنفيذ الوكالة » ولم يحز للوكيل أن يوقم حجزاً بموجب الرصيد الذى له 
فى الحساب قبلأن يقدمه للموكل ( أنسيكلوبيدى داللرز م لفظ 8188084 فقرة 2)975 . وقد يعراخى 
طلب تقديم الحساب للعلاقة الى تقوم بين الوكيل والموكل . وقد قضى يأنه إذا ادعت زوجة عل 
ورثة زوجها بأنه كان وكيلا عنها فى إدارة أمواهاء وأنه استفل بعضى هته الأموال فى شراء عقارات 
باه . فليس لما فى هذه الحالة سوى المطالبة أولا بتقديم الحساب عن إدارته لأمواها من تاريخ 
وكالته » فإذا ظهر ثبىء فى ذمته كانت التركة مدينة بهذه المبالغ الى تظهر » كما هى ضامنة لفوائدها 
من تاريخ الاستمال » وتصبح هى دائنة كباق الدائنين فى استيفاء أموالحا من التركة ( الإسكندرية 
الوطنية ١؟‏ يناير سنة ٠م9١‏ المحاماة ٠١‏ رتم */ام ص 788 ) . 

(؟) وإذاوكل شخص فى بيع أوراق النصيب » فبى معه فق الأوراق ألى لم يتمكن من بيعها 
دنه اح على اح أرب ويه لاك اذا يوك الدر ازوتحايا عن قاه الال 6 يرلل 
1و1 -1١‏ مهم - كولان وكابيتان و دىلامور انديير فمرة ص الام ). 

. 9408 استئناف محتلط 55 مايو سنة 1985م 44 ص‎ )١( 

(#4) نقض فرنسى م1 مارس ستة 4م8١‏ داللرز 4م - 1 -مء” . 
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المقاصة بين مبلغ وآخر على وجه الاستقلال ٠‏ بل نقم بين مجموع الأصول 
و مجموع الحصوم لأن الحساب لايتجزأ كا سبق القول . فإذا أفلس الموكل 
أو الوكيل ؛لم يكن للطرف الآخر أن محتج بامتناع المقاصة فى مبلغ معن 
يسبب الإفلاس7'" . 

/- الوُّعر ال للى بعفى ال وكبل قيربا مى تف رب ا حساب : و يع الوكيل 
من تقدىم الحساب إذا كانت طبيعة المعاهلة أو الظروف أوالاتفاق يقضى بذلك . 

فتفضى طبيعة المعاملة بهدم تقدم حساب ٠‏ إذا كان التصرف محل الوكالة 
لا محتمل تقدم حساب عنه . فإذا وكل شخص شخصاً آخر فى الإقرار عنه 
بدين » فأمضى الوكيل الإقرار » لم يكن هناك محل لتقدىم حساب عن هذه 
الوكالة . والوكالة فى بيع شىء معين يثمن معدن دون قبض منه » والوكالة 
فى الزواج أو فى الطلاق أو فى الإقرار بالبنوة » كل هذه وكالات لانحتمل 
تقدم حساب 220 . 

وقد تقضى الظروف بالإعفاء من تقدم حساب عن الوكالة » ويرجع 
ذلك غالباً إلى الصلة ما بين الموكل والوكيل . فإذا كانت هذه الصلة تقتضى 
من الموكل رقابة يومية هعالة على أعمال الوكيل » "ما إذا كان الوكيل مستخدماً 
عند الموكل أوخادماً أووكيل أعمال أومحصلا للإبجارات أو الحقوق أخرى » 
فإن الحساب يعتشر مقدماً فعلا عن كل عمل ممجرد إنجازه وذلك محكم هذه 
الصلة 29 . وإذاكانت الصلة صلة زوجية أوقرابة » فقد يفهم منها أنالموكل 
قد أعبى الوكيل من تقددم الحساب . فالزوجية تعى الزوجة من تقدمم حساب 
عن وكالها فى الشوئون الممزلية0؟2 . كذلك إذا أدار الروج مالا لزوجته » أو 


)١(‏ نمض فرنسى ١‏ مارس سنة ١8817‏ داللوز 55-59-١957‏ يناير سنهة 154 سير يه 
هه و ١١.‏ وانظر ىكل ذلك بلانيول وريبير وسافقاتييه ١١‏ فمّرة ١141!‏ ص 8١ة.‏ 

(؟) أكم أهين الحولى فقرة ١85‏ ص 584. 

(+ ) استئناف وطنى 4؟ مارس سنة ١4.‏ الاستقلال 4 ص 074ه - استئناف محختلط 
م فبراير سنة 4 +15 م4 ص م١‏ - جيوار فقرة ١7‏ - بودرى وثال فى الوكالة فقرة 5175- 
بلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ فمّرة ١41/56‏ ص 86١4ة.‏ 

0 روان ” مايو سنة ١4+4‏ داللوز الأسوعى ١974‏ - #مه - بلانيول وريبير 
وساقاتييه ١١‏ فمّرة ١456‏ ص 5اوأ. 
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أدارت الزوجة مالا لزوجها . فإن الثقة المتبادلة الى تقوم عادة بين الزوجن 
تعى من تقديم الحساب2 . وذلك مالم قم دليل على وجود شقاق بين 


١مو7 وم ديجون 4 ينأير سنة‎ ٠ - داللوز هوه‎ ١8# يوليه سلة‎ ١4 برردوى‎ )1١( 
88م بلانيول‎ - ١ - داللوز 5و‎ ١884 مس؛غ - أورليان م يونيه سنة‎ - ١ - 5 دالفور‎ 
- بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ ففرة هو“1."‎ - 4١5 فمّرة 5 ص‎ ١١ وازايبعر وساقاتبيه‎ 
. ”8 فارت بيدان ؟١ فمرة‎ 

وقد قضى بأن توكيل الزوجة زوجها فى إدارة أملاكها » ثم إقامهما معأ على أتم وفاق مدة 
عشرين سنه من صدور هذا التوكيل » وضم أملاك كل مهما إلى أملاك الآخر للانتفاع بها سوياً 
طول هذه المدة ؛ ثم انفصاها بعد ذلك مموجب عقد التزم فيه كل ملبما للآخر بالتزامات خاصة 
وأخد كن موبلا عل عاتعة سداد د من الديون المشصدركة : حيم هذه الظروف تدل على أن إدارة 
أملاك الزوجة طول هذه المدة كان باطلاعها » وأن صرف غلة هذه الأملاك كان برضائها وقبوها » 
وأن كل ما أرادت أخذه من الزوج ذكرته فى عقد الاتفاق الذى عمل بيئهما ع بالانفصال » و لذا 
لا يصح لها بعد ذلك أن تطالب زوجها بالحساب مدة عشرين سنة الى مكثها وكيلا عنها ( استئناف 
وطى 8 ديسمير سنة ١9114‏ الشرائعم ؟ رقم ١١4‏ ص )١١9‏ . 

وقضت أيضاً فى نفس المعى بأفه إذا ثبت أن الزوجة عاشرت زوجها مدة طويلة وعاشا معا » وم 
تعمل له توكيلا صمر حا كتابياً بإدارة أمواها : بل كان بحرى الأمر بيئهما كا هو المعروف بين كل 
رجل وزوجته فيصبح وكيلا بوكالة ضمنية » وثبت أنه قام بذلك مدة تقرب من الحمسين سنة » 
استفيد من ذلك أن الزو جة كانت راضية مما كان يفعله زوجها من كيفية استغلال وقبض و صرف » 
خصوصاً مى ثبت أنه كان يصرف من ماطا ومن ماله فى الشؤون العائلية وتربية أو لادها وتزوبجهم. 
بلا تمييز بين ماله ومالها » ولا يكون الزوج ملزماً فى حالة الفرقة او لأى طلب من زوجته إلا أن 
يقدم لها الغلة الموجودة فعلا ولا يأل عما سلف مما أنفق وصرف » لأن الغلة السابقة تعتر فى هذه 
الحالة أنها أنفقت وصرفت برضاء الزوجة وفى شؤون المتزل والحياة العائلية . وكذلك فى حمالة 
التوكيل الصر يح ء إلا إذا اشترط بنص صر يح أن الزوج يقدم حساباً عن غلة أموال الزوجة » 
فى هذه الحالة يكون ملزماً بتقديم حساب عن كل ما قبضه . ولا بمنع من ذلك ما تقضى به الشر يعة 
الإسلامية من أن الزواج لا يترتب عليه امتزاج اموال الزو نيت و أن الزوج مكلف بنفقة زوجته 
وعياله ولو كان للزوجة مال ٠‏ فإن الشريعة الإسلامية تعتبر الزوج في مثل هذه الظروف أمينآً 
مسلطا على الاستغلال والقبض والصرف فيقبل قوله فيما سلط عليه والظاهر لا يكذبه ( استئناف 
مصر 57 مارس سنهة ؟ ول المحاماة ١١‏ رتم لالارص .)١86٠١‏ 

وقضى من جهة أخرى يأن ملزومية الوكيل بتقدهم حساب عن وكالته من مستلزمات عقد 
التوكيل نفسه ٠‏ وهذه الملزومية لا تسقط إلا إذا أعفاه الوكيل نبا إعفاء واضحاً جليا . 
ولا محل لاستنتا ج ذلك من صيغة التوكيل الذى تفوض فيه البنت إلى أبيها الوكيل علها إجراء ميم 
التصر فات الى بملكها الشخص فى أية مسألة من تبررع وانناة زل وهبة » وأن ليس لا الحق فى رفضر 
اع خيه ذا فعلة الكل أى اتسسة أو اتعدايلة.باى ..وبعة يمن الورضوء 5 فإن ماق هذا التوكيل مز 
التمريضات الى لا حصرولا حد ها !نما يرجمق الحقيقة إلى ثقة الموكلة بأبيها ؛ وو ضع الثقةالتامة ع 
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الز وجعن وعلى أن الثقة فما ببنهما مفقودة7) . وقد تقوم الثقة ببن الأقارب 
والأصبار . كالأب وولده9© . والآب وزوج بنته . والأخوين » محيث 

تعى من تقدم الحساب9© . 

وقد يتفق الموكل مع الوكيل على عدم تقدىم حاب ٠»‏ فيكون الاتفاق 
صحيحاً(؛؟ . وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً » كما إذا أعطى الموكل الوكيل 
مخالصة أبرأ فيا ذمة الوكيل دون أن يطلب منه تقدم حساب7*© . ومكن جل 





حاى شخص الوكيل شىء وإعفاؤه من تقديمم الحساب عن وكالته شىء آخر( استئناف ٠صر‏ 8؟ مايو 
سنة ١958‏ المحاماة ٠١‏ رتم 5 ص 8١‏ ) - وقضى أيضاً بأن ملزومية الوكيل بتقديم حساب عن 
وكالته من مستلز مات عقد التوكيل ٠‏ وبأن الوكيل عن زوجته إذا توق قبل أن يعدم حساباً لها 
الم ورثته بتقديم الحساب » وبحب أن يقدم حساب يح يمحص ويناقش ويوافق عليه 
( استعناف مصر 55١‏ فيراير سنة و4١‏ المحاماة ٠١‏ ركم |٠‏ ص .)7”١١‏ 


10 أو كانت الوكالة >موجب توكيل محدد و ليست الوكالة العامة ما بين الزو جين ( بلانيول 
وريبير وبولانجيه ؟ فقرة ه8.8 ) . عل أن الإعفاء . حتى الوكالة العامة مابين الزو جين » !نما 
ينصب على الحساب المفصل الدقيق ( نقض فرنسى 6 نوفير سنة ١857‏ داللوز و5 -١1-م؛١-‏ 
ديجون 4 يناير منة ١895‏ د«اللرز ؟و - + - 48خ - أورليان م يونيه سنة ١884‏ داللوز 
5-5 - 4س8 ) . فيفتر ص أن الزوجة تقدم ححاباً يومياً لزوجها . إلا إذا قام الدليل على 
العكس » كا لو كان الزوج غائباً أو يندا ( روان * مايو سنة ١474‏ داللوز الأسبوعى 1917+4- 
؟هه)ء أو مريضاً أوعاجزاً عن تسل الحساب ( نفض فرنسى ؛ مايو سنة 194810 سيريه ١9850‏ 
5١-١‏ ) وانظر فى هذه المسألة أنسيكلربيدى داللوز ؟ لفظ 8488084 فقرة ؟9؟ . 

(20) وى قضية وهب والد عقاراً لابنته وبى واضعاً يده عليه بصفته وكيلا » وكانت 
الابنة مقيمة مع زوجها وأولادها فى منزل والدها ويتولى الصرف علهم حيعاً . وبعد وفاة الأب 
رفعت الابنة دعوى عل وراثته ممطا لبهم بتعدم الحساب » فقضى بانه يستنتج من ظرو ف الدعوى 
أن المتعاقدين لم يكن فى نيئهما جعل الأب ملزماً بتقديم حساب عن وكالته ( استئناف وطى ١١‏ مايو 
سنة ١400‏ المحموعة الرسمية ٠‏ رقم وه ص 9١ا).‏ 

(*) نقض ؤ_نى 55 يأير سنة ١449‏ سيريه ١5١-01١ 1١949‏ - بلانيول وريبير 
وساثاتييه ١١‏ فة ١4755‏ ص ١ه‏ أنيكلوبيدى داللوز + لفظ 84880814 فقرة 9# . 

( 4 ) نقغى فرنسى4؟ أغسطس منة 4819م (سيريه 098-09-9 - جيوار فقرة -١785‏ 
بردرى وقال فى الوكالة فقرة 577 - بلانيول ورييير ومافاتييه ١١‏ فقرة 56ا4ا ص 2.9١89‏ 

(ه) نقض فرنسى 85 يناير بنة ١444‏ سيريه 14484- 110١-1١‏ - بودرىوقال و 
الوكالة فقرة 5076 - انظر عكس ذلك جيوار فقرة 7#( استئاف مصر ؟؟ فبرايرسته و6#و١‏ 
المحاماة ٠.‏ رت 15 ص 915. 


25 
الاتفاق على أنه هبة مستتر 2105 » أو على أنه وفاء لدين فى ذمة الموكل للوكيل » 
أو على أنه وثوق من الموكل فى أمانة الوكيل9؟ . 

وقد لا يعى الوكيل من تقدم الحساب » ولكن تقوم ظروف مجعل تقد.م 
الحساب مستحيلا عليه فيسقط التزامه . وتطبيقاً لذلك قضى بأنه لا جوز تكليف 
وكيل بتقدمحساب إلا إذا كانت المستندات والأوراق تحت يده » فإذا كانت 
المتيدات والأوراق ق يه طالت لساب وجيب وفقن لبه الانعسا ل تفج 
الحساب9© . وإذا مات الوكيل مجهلا الحساب » ولم برك ما مكن الاستدلال 
منه على حساب الموكل » ل يلزم الورثة بتقدم الحساب ٠‏ وإما يلزمون بذلك 
إذا مات المورث غير مجهل لأموال موكله29© . 


)١(‏ أوبرى ورو وإممان ١‏ فقرة 4١+‏ ص5 ١+هامش‏ 4 . وبحب فى هذه الحالة أن يكون 
الموكل أهلا لصدور اطبة منه ( يرن ١‏ فقرة ٠.٠.#‏ - لؤران 88 فقرة 445 - جيوار فقرة 
١.‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة +807 - محمد كامل مرمى فقرة ٠٠٠8‏ ص 788 هامشه) . 

(؟1) محمد كامل مرمى فقرة ٠٠6‏ ص 588 - أكمم أمين الحولى فقرة ١85‏ “ص 884 - 
وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن التزام الوكيل بتقديم حساب عن وكالته من مستلزمات عقد 
التوكيل نفسه » وهذا الالنزام لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاء صر بحاً جلياً ( استعناف 
مصر م7 مايو سنة 8 الاماة ٠١‏ رتم ١١‏ ص +5 وقد سبقت الإشارة إليه ) - انظر 
عكس ذلك وأنه لا يحوز الاتفاق على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب : استثناف مختلط 7٠١‏ يباير 
سنة 1861م 1 ص 1554 ( واتقول المحكة إن كل وكيل ملزم بتقدمم حساب عن إدراته وعن المبالغ 
الى قبفما بموجب وكالته » وكل شرط مخالف يحب اعتباره غير مكتوب ) - محمد على عرفة 
ص 584 - ص 850 - وقرب ف هذا المعى العكسى جوسران ؟ فقّرة ١4١+‏ مكرزة - وعلى 
كل حال لا يعتبر إقرار الموكل لتصرف صدر من الوكيل إعفاء له من تقديم الحساب عن هذا 
التصرف ( استئناف محتلط 54؟ يناير سنة ١91م١1‏ م8 ص ١١54‏ ). 

(») استئناف وطى 50 أبريل سنة ١40١‏ الاستقلال ؛ ص “لاه - محمد كامل مرمى 
فمرة ٠٠١6‏ ص 788 . 

(؛ ) استئناف مصر م8 نوفير سنة 4م؛! المحاماة ١١‏ رقم +78 صن م4 - محمد كامل 
مرسى فقرة ٠٠6‏ ص 7841 - وقريبا من هذا المعنى الى قضت محكة الاستثناف الوطنية بأن الوكالة 
بلا مقابل ليست كغير ها من العلاقات الى ترتبط بتبادل المنافع و تجمل كل طرف خصما لل خر فى 
منفعته » وإما هى علاقة مبى إيجانها الثقة » وموجب قبوها النجدة » وموضوعها معونة الموكل » 
ومقتضاها تبادل الإخلاص بين طرفها وتعاونهما بالصدق عل الوفاء مما ينشأ عمها من التمهدات » 
وإن أيسرما بحب على الموكل من ذلك أن يساعد الوكيل عند انباء مأموريته على أداء حسابه » 
إن لم يكن بالسبق إلى تقرير الحقائق وبالتنبيه على ما غاب مها عن الوكيل » فبالاعتر اف 


ه١‎ 


وسترى أن دعوى تقددم الحساب تسقط بالتقادم بانقضاء خس عشرة 


سنَه2300 , 


المطلب لالت 
رد ما للموكل فى يد الوكيل 


5748" اما عرصم ال وليل بر ده اميل : بعد أن يقدم الوكيل الحساب 
الموكل على الوجه الذى بسطناه فيا تقدم » يجب على الركيل أن برد الموكل 
ما فى يده من مال له وهو رصيد الحساب ٠‏ ويلزم أيضاً بالفوائد فى حالتن 
معينتين . وعلى الوكيل كذلك أن يرد للموكل ما ف يده من أوراق ومستندات 
تتعلق بالوكالة . ويدخل ى ذلك سند التوكيل . وبعد ذلك كله يعطى الموكل 
الوكيل مخالصة يرئ فما ذمته . 

فنبحث هذه المسائل الأربع : ( ١‏ ) رد ما للموكل من مال ف يد الوكيل . 
(7) دفع الفوائد ى حالتين معينتن . () رد الأوراق والمستندات وسند 


التوكيل (٠.‏ 4 ع المخالصة بإبراء ذمة الوكيل . 


78> - رو ما لم وال مى مال فى بر ال وكيل : كان المشروع المهيدى 
للادة 7١6‏ مدنى يشتمل على فقرة ثانية نحرى على الوجه الانى : « وعليه ( على 
الوكيل ) أن يرد للموكل كل ماكسبه حسابه بتنفيذ الوكالة . حبى لو كان يعمل 
باسفه . وعليه » بوجه خاص » أن ينقل للموكل ماكسبه من حقوق وهويعمل 
باسمه لحساب الموكل » . وقد حذفت هذه الفقرة قف خحنة المر اجعة « لعدم 


> بها على الأقل بعد سؤاله عبها.و صراحة القول فيا عند عرنها عليه . وإن هذا الواجب يم لزومه 
وتشتد مطالبة الموكل به فيما إذا كان المكلف بالحساب ليس هو الوكيل نفه ٠‏ بل وارثا له 
يصعب عليه فى غالب الأحوال أن بحيط بحميم ما يتعلق بإدارة لم يكن هوالمباشر لها بنفه . فإذا 
أخل هذا الواجب » ولم يعن وارث الوكيل على أمره كا استعان بممورثه فى شأنه » وانتهز فرصة 
جهله أو عدم اختباره » وسكت عن حق لإخفائه . عد سكوته غشأً . وإنه أولى من هذا 
السكوت بالغش » وأحق منه بامه » أن يقف الموكل هذا الوارث موقف الخحص, من خصمه » 
يدعى الباطل وينكر الحق ( استثناف وطى 4 مايو سنة 1894 القضاء 5 ص ٠١0‏ ). 
)1١(‏ انظر مايل فقرة 7058 . 


1ه 
ضرورة26© . وليس النص الحذوف إلا تطبيقاً للقواعد العامة » فيعهل 
به بالرغم من حلفه . 
وعلى ذلك يلتم الوكيل برد كل ماكسبه لساب الموكل » سواء حمل 

الوكيل باسم الموكل أوعمل باسمه الشخصى . فلو عمل باتمه الشخصى كاسم 
مستعار ( مسخر) فاشترى المزل الموكل فى شرائه باسمه فانتقلت إليه الملكية , 
ونجب عليه أن ينقل ملكية هذا المنزل للموكل9© . وسيأى تفصيل ذلك عند 
الكلام فى الاسم المستعار . 

وإذا تسلم الوكيل لحساب الأموكل أعياناً أوبضائع . وجب عليه ردها 
بالذات إلى الموكل . ولايصح أن يجتزئ عن ذلك: برد قيمنها » مالم يكن 
قو صا 5 بيعها فعند ذلك يبيعها ويسلم مها للموكل292؟ . كذلك إذا تسل عملة 


سم ييا سس مد 


- ف الامش‎ 5١4 وانظر آثفا فقرة‎ - 7٠4 مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )١( 
يحب على‎ ٠ وقد الفقرة الأو قن المادة وم” من تقنين الموجبات والعقود اللبناى على أنه‎ 
الوكيل أن يقدم للموكل ؛ عند طلبه فى كل وقت ء بياناً عن إدارته » وأن يسلى إليه كل ما دخل‎ 
. ) عليه من طر يق الوكالة بأى و جه من الوجوه » ( انظر آنفأ فقرة 854 ف الامشى‎ 

(؟) بودرى وقال فى الوكالة فقرة 571١‏ - بلانيول وريبير وساثاتييه |١‏ فمرة 4101| 
ص ١ه‏ - وقد قضى بأنه إذا وكل المدين شخصاً فى أن يشترى بامه الدين الذى فى ذمة الموكل » 
فإ الوكيل يصبح دائئاً للموكل ومديئاً له بنفس الدين . فيسقط الدين بالمقاصةء كا لو كان قد 
سقط بانحاد الذمة فى شخص الموكل ( نقض فرنمى ٠١‏ مارس منة ١459‏ داللوز ١ - 7٠١‏ - 
١1‏ ). 

وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى : « ويلئزم الوكيل أخير أ بتقديم حساب عن 
وكالته عند انقضاا . وإطلاعه عل الحالة الى وصل !اها فى تنفيذ الوكالة أثنا عسريانها كلا طلب 
منهالموكل ذلك فى أوقات معقولة . وماكسبه الوكيل لحساب الموكل يحب رده إليه » حبى لوكان 
الوكيل « امما مستعاراً » يعمل باسمه الشخصى . و ينطبق ذلك بنوع خاص على الحقوق الى كسبها 
الوكيل لنفسه والمقود الى أبرمها باتمه لحساب الموكل ؛ فيجب أن ينزل له عنها » (مجموعة الأعمال 
التحضير ية ها ص ٠١0‏ اص 7١8‏ ). 

(* ) بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فتمّرة لالا1+4ا ص م١4‏ - وإذا كان فى يده نود 
لموكله . وجب عليه تسليمها إليه » فإذا اشترى بها أعياناً بامه كان مبدداً وو جب عليه التعويض . 
ولكن ليس للموكل أن يسترد هذه الأعيان » بل ينفذ علبا تحقه كسائر الدائنين . وقد قضى بأنه 
إذا استعمل الوكيل نقود موكله فى مصلحته الحخاصة اعتبر ميدداً لا » ولم تدخل الأعيان اابىاشير اها 
الوكيل ببذه النقود فى ملك الموكل مادامت لم تكن باسمه » ولم يلزم الوكيل إلا بأن يقدم حساباً عن 
إدارة عمله وحساب المبالغ الى قبضها عل ذمة موكله ( استثناف مصر ”7 مايو سئة ١47.‏ الحاماة 
ارت و؟_ ص هه). 


و 


أجندية الحساب الموكل ؛ وجب عليه تسلم هذه العملة بذاتها لا تسليم ما يساومها 
بالعملة المصرية . إلا إذا قضت تشر يعات النقد الأجنى بذلك20 . وإذا كان 
فى يد الوكيل للموكل أوراق مالية فاسبلكت أوربح بعضها جوائز » وجب 
على الوكيل أن يسلم لالموكل قيمة ما اسبلك من الأوراق المالية أو الحرائز 
الى رعحها الآأوراق29 . وللموكل أن يسترد من الوكيل الأعيان الى له 
بدعوى استحقاق . إلى جانب دعوى الوكالة . لآنه هو المالك لما . 

ويرد الوكيل للموكل ما تسلمه لحسابه حى لولم يكن مستحقاً الموكل . 
فليس للوكيل أن يبحث فا تسلمه لحساب الموكل هل هو من حقه أو ليس 
من حقه » هذا إلى أن الموكل لا الوكيل هو الذى يطالب برد غير المستحق . 
وهذا الحكم منصوص عليه صراحة فى المادة 1498 من التقنين المدنى 
الفرنسى 7؟ ,» وهو متفق مع القواعد العامة فيسرى فى مصر دون نص . 
ومن ثم يرد الوكيل للموكل ما اقتضاه من الغر فوق ما يكون الغر ملزماً به » 
مادام قد اقتضاه لحساب الموكل . وإذا تملكه لنفسه اعتر مبددا (؟» . ولكنه 


)١(‏ نقض فرنسى 4ه مارس سنة ١4580‏ داللوز الأسبوعى ١48‏ - لاه؟ - ١4‏ ياير 
سنة 14 سيريه م99١1‏ - ١55 01١‏ - أوبرى ورو وإسمان " فمرة 11١7‏ ص 91١٠‏ 
بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة لالا4١‏ صل 4١8‏ - فإذا تعذر تسل العملة الأجنبية بذاها . 
و جب تسليم قيمها بالعملةالوطنية وقت التسايم لا وقت قبض الوكيل العملة الأجنبية ( نقض فرنى 
4 مارس سنة ١876‏ داللوز الأسبوعى 96 780 - باريس 58 يناير سنة ١857‏ داللوز 
م#_0و١‏ 5 94؟١‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة و4”#*0٠"”‏ ). 

)١(‏ تقضص فرئسى ١٠‏ فبراير سنة ١91‏ سيريه 01١ - ١91١“‏ مهم - جرينوبل 
5 يوليه سنة /1ا.9١‏ داللرز و.9و١‏ -؟ ‏ (_م - ١8‏ يونيه سنه ١93٠١‏ داللوز -1١١91١١‏ 
؟ ه١١‏ - بلانيول ورييير وساقاتييه ١١‏ فقّرة الا4١‏ ص 418 - أنسيكلوبيدى داالوز م 
لفظ 11950084 فقرة م4؟ 

(“) جرينوبل ١4‏ يونيه سنة ١4٠١‏ داللوز ١5١60 - 5 - ١9١+‏ - بودرى وقال 
فالوكالة فقرة هلا - أوبرى ورو وإسمان ٠‏ فقرة 4١#‏ صصل07١7‏ - بلانيول ورييعر وسافاتييه 
١‏ فقرة لالا4١‏ ص 4١٠‏ - بلانيول ورييير وبولانجيه ؟ فقرة ٠.84‏ - كولاان وكابيتان 
ودولامورانديير ؟ فقرة ١+٠‏ ص ١لام‏ - ومع ذلك انظر نقضٌ فرنمى 5 يوليه سنة ١٠6١٠١‏ 
صيعريه -١ - 1١56٠١0١‏ 4؟. 

( 4 ) نقض قفرنمى /ا1 و58 يوليه سنة م1 4! داللوز 05-1-1847 - 78 يوليه 
سنة ١984‏ داللوز الأسبوعى  ١9*4‏ .٠ه‏ - ترولون فقرة 4٠0‏ ومايمدها ‏ يون ١‏ 
فقرة .م١٠٠‏ - جيوار فقرة ١8“‏ - بودرى وقال ف الوكالة فقرة ١079‏ - بلائيول وريبير» 


60:4 
لا يلزم برد ما اقنضاه دون حق بسبب غلط مادى أو خطأ ى الحساب أو 
لسبب غير مشروع » فهذا إبما يلزم برده للغير الذى تسلمه منه0"© . 

والموكل هو الذى حمل عبء إثبات أن الوكيل قد تسلم شيئا لحسابه9؟؟ » 
ولكن إذاكان الوكيل مفوفاً فى قبض ثىء فى ذمة الغر للموكل كان «سئولا 
عنه حتى لو لم بقبضه » إلا إذا أثبت الوكيل أنه لم يتمكن من القبض بسبب 
فوة قاهرة72" . 

وإذا لم يرد الوكيل ما بيده من مال للموكل وتصرف فيه أو استعمله 
لصالحه » ارتكب جرعة التبديد فوق مسئوليته المدنية0*؟ . 

٠٠١5 رفم الفوائر فى عالتين - نصى قانونى : تنص المادة‎ - "٠ 
: من التقنين المدنى على ما يأى‎ 





> وساثاتييه ١١‏ فقرة لالا4١‏ ص 4١7‏ - بيدان ؟١‏ فقرة 6١م‏ - أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ 
ه314 فقرة 5٠0‏ - محمد كامل مرمى فقرة ٠٠١6‏ ص 780 . 

١9٠ ٠.ةنس داللوز و5 -١1-م١“" - 584 يوليه‎ ١854 يوليه سنة‎ ٠١ نمض فرنسى‎ )1١( 
- بودرى وقال فق الوكالة فقرة م/ا؟‎ - ٠ جيوار فمرة‎ 5١5١١ ١  ١وهء.د داللوز‎ 
١ةالا/ فمّرة‎ ١١ بلانيول وريبير وساقاتييه‎ - 5١ ص‎ 4١“ أو برى ورو وإسيإن 5" فقرة‎ 
ص ١م - أنسيكلوييدى داللوز‎ ١٠١١٠ كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة‎ - 4١٠7 ص‎ 
5 الحاماة ه رقم 14141 ص ه7ه‎ ١9١ ؟ لفط 81828084 فمرة مم١ دبوقارت عابدين 4ف رأير سنهةه‎ 

(؟) وقد قضت محكة النقضص بانه يتعين على الموكل وورثته إثبات قبض الوكيل للال الذى. 
يدعود أنه قبضه » فإن فعلوا تعين على الو كيل وورثته أن يثئبتوا صرف هذا المالى شؤون الموكل 
أومصيره إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الحبير أنه اعتمد ى حصر المبالغ الى وصلت إلى الوكيل 
على الدفاتر الى كان هو ير صد فبها حساب وكالته ٠‏ فإنه يكون على ورثة الوكيل » وقد أقامالمركل 
ما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على انشفال ذمة مور نهم بما ورد فييا من مبالغغ » أن يقيموا هم 
بدورهم الدليل على خلوص ذمته مها كلها أو بعضها (نقض مدفى ١‏ مارس سنة ١8141٠‏ مجموعة عمر 
فم ١|".‏ ص ه0” ). 

دإذا أثبت الموكل أن الوكيل قبض مبلغاً لحسابه وطالبه به » لم يحز دفع دعوى المطالبة بأنه 
لا يحوز رفعها مباشرة من غير أن تسبقها دعوى ساب . مادامالوكيل قد قصر فلم يدفع أماممحكة 
الموضوع بوجوب تصفية الحساب و بان نتيجته قى مصلمدته ويقدم الدليل على ذلك ( نقض مدق 
م مهايو سنه ١9764‏ مجموعة حمر 5 رفم لأخا ص اكه). 

(؟) نقض فرنسى 86 فبراير سنة ١8٠4‏ داللوز ؛ه - و م١١‏ - ١٠١‏ يتاير 
سنه +07م١‏ داللوز */ا - ١‏ - و؛؟ - بلانيول وريبير وسافائييه ١١‏ فقرة لالا4١‏ . 

( ؛ ) استثناف. محختلط 4 ديسمسر سنه 194884 م 1ه ص 54 ب 57 مأيو سنة 1514م 
5ه ص 5868 . 


. ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ؛‎ ١ 

«" - وعليه فوائد المبالغ الى استخدمها لصالحه من وقت 'ستخدامها » 
وعليه أيضاً فوائد ما تبى من ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر,20© . 

فهناك إذن حالتان يدفع فهما الوكيل الفوائد عن المالغ الى فى ذمته 
لموكل ٠‏ لا من وقت المطالبة القضائية بالفوائد كا تقضى القواعد العامة 
(م 75١‏ مدنى ) ء بل قبل ذلك : ( ١‏ ) فوائد المبالغ الى تثبت فى ذمة الوكيل 
من حساب الوكالة » وتدفع من وقت الإعذار . (؟) فوائد البالغ الى. 
استخدمها الوكيل لصالحه » وتدفع من وقت استخدامها(؟ . ونستعرض 
كلا من هاتين الحالتين : 1 


١ )‏ ( تار بخ النص : ورد هذا النس ف المادة ١مه‏ من المشر وا التهيدى على وجه مصاسل 
لما استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحن المراجعة نحت رقم 758 ف المشررع 
الهاف . ووافق عليه محلس النواب نحت رقم 707 ء ثم بحلس الشيوخ تحت رقم 7١١‏ ( مجمرعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 7٠8‏ - ص ٠١8‏ ). 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى القدحم المادة وةئ وعليه فوائه المبالغ انشوضة 
من يوممطالبته بها مطالبة رحمية (»؟نا»»0 8ع 6ؤزم) أومن يوم استماله ها لمفعة نفه. وله 
الحق فى فوائد النقود الى دفمها بسبب التوكيل من يوم دفمها . ( وأحكام التقئين المدنى التدء تتفق 
مع أحكام التقنين المدنى الحديد ) . 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى الورى م 575 ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 7٠١5‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 4*0 ( موافق ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناق م 0786/؟ : وبحب عليه ( على الوكيل ) أداء فائدة الأموال 
الى تأخير ف دفمها . ( وم ببين التقنين اللبنان ما إذا كان يحب الإعذار لسر يان الفوائد . و ؛ ينص 
عل فوائد المبالغ الى استخدمها الوكيل لصالح نفه ) . 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع امهيدى فى هذا الصدد : « فإذا وقع مال 
لموكل ف يد الوكيل » وجب عل هذا ألا يستعمله لصالم نفسه . فإن فمل كان مسئولا عن فوائده 
من وقت استخدامه . وكذلك يلتزم بالفوائد عما يتبق فى ذمته عن حساب الوكالة من وقت إعذاره 
بالدفع . وهاتان حالتان وردتا استثناء من القاعدة الى تقضى بأن الفوائد لا تدفع إلا من وقترفع 
الدعوى » فى الحالة الأولى تدفع الفوائد من وقت أن يستخدم الوكيل المال لصالح نفسه »و واخالة 
الثانية من وقت الإعذار بالدفم » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠١8‏ ) . 

ويرى الأستاذ أكمم أمين الحولى أن الحالة الأولى ليست إلا « تطبيقاً للإثراء بلامبب لا شأن 
له يبدأ لزوم المطالبة القضائية لريان الفوائد » هذا المبدأ خاص بحالة التأخر فى الوفاء بمبلغ 
من النقود » وهو ما لا يتحقق فى هذا الفرضص لأن الوكيل لا يلزم من قب تنفيذالوكالة برد مال - 


5ه 


الحالة الأولى ‏ فوائد البالغ الى ثبتت فى ذمة الوكيل من حساب الوكالة : 
فإذا صى حساب الوكالة . وتبى فى ذمة الوكيل للموكل مبالغ هى رصيد هذا 
اساي + وحت عل الوكيل .ودها للموكل كااسيق القول...:وإذا تآخر ف 
ردها ولم يعذره الموكل » لم تحب عليه فوائد لله المبالغ . بل بردها ؟ا هى 
دون زيادة12© . أما إذا أعذر الموكل الوكيل مطالباً إياه برد هذء بالغ . : 
فإن الفوائد تسرى من وقت الإعذار برد المبالغ المتبقية فى ذمة الوك,.| 52© دون 
حاجة إلى ذ كر الفوائل : ىف الاعذار ٠‏ فإل المادة 7/1١5‏ مدلى قالت « من 


وقت أن يعدر 0 . ومم م ل «من وقت أن يعذر بدفع المبالغ وذوائدها» 





ح الموكل بل باستخدامه فى تاميذ الوكالة » ( 3 اخولى فقرة ١4٠‏ ). واخااء الثااية حى 
وحدها الاستثناء من المواعد العامة . إذ قبا 0_0 الكيل فلرنها برد المال امم كل و يامز م دنع 
فوائده من وقت الإعذار لا من وقت المطالبة القضائية بالفوائد ( أكمٌم أمين الثولى ذقرة )١١0‏ . 
ومتعشي ننه الخالة الأول غوة تظيق يدا الإثراء رفاسي آله بكوان الوكناة وو يذ لوو أفن 
أعيمتين ٠.‏ ©يمء ما أفاد هو وقيمة ما خسر الموكل وس انا الوكيل يكّون .؛. لا عن خم 
وامضم الو نولو انها ةما أفادة هو . 


١مم يوليه -نة‎ ١١ - 85-1١ -م١ نعف فرندى " ديسمي سنة ١٠مم١ دالاوز‎ )1١( 
ياير‎ 8١ ل با.؛ ب‎ (١ - ١4. داللوز‎ ١4.8# وم ب-15 يوتيه سنه‎ - ١ سبريه عم ح-‎ 


سه م.9١‏ سيريه ١ ١9.8‏ ١.ن‏ - بودرى وقال والوكالة فمّرة م5 - دلانيول و: 


6 


دعر 
وساقاتبيه ١١‏ فقرة 8لا4:١‏ صل ماه - كولان وكابيتان ودى ‏ لاموراءدير + قترة 
56( - ولا حوزقل الاعدار “طاامة الوكيل بالفوائد . إلا إذ «انن ذلك غل تيا “التعوؤيضن 
ع الاخلال بالعزاام معينل . كما اذا كان اومن دوك مبرر رض ديون مستحقة للموكل 
أو 'متنع عن استفلال مبااغ النزام باستغلالما ٠‏ فيطالب بفوائد الديون أوالمبالغ على سبيل التمويض 
( عقن كر وى 1 ل 905 سيريه 19.55 - ١‏ - لام - ١١‏ 0 دااوز 
-1١ - ١9.6‏ اء؛ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة +8 مكررة - بلانيول ورديير وساقاتبيه 
1 غاةملا؛:١‏ ص 9١و‏ )- وقد تضى بأن انوكيل لا تكون ذمته مشذولة بأى مباغ إلا بعد 
ظهور نتيحه الحاب . بار بعوائد 9 من تاريخ ظهور المبالغ ى ذمته و مطالبته بهذه المبااغ 
وَنِكُون ذلك محر د إعلان أو تنبيه بالدفم أو ر فم دعوى ( استثناف مصم 4 يوثيه منة ١44‏ المحاماة 
٠‏ رنمض ؟ؤالاص 920؟). 

(؟) استئناف وطى ١9‏ مايو سنة ١815‏ الحققوق ١١‏ ص ١١ - ١*5‏ ديمس سلة ١9.8‏ 
الحمرىٌ م١‏ ص ١86‏ - بودرى وثال فى الوكالة فقرة ..59 - حى لوكانت هذه المبااخ ابى تبضها 
الورك هدى نفسها فوائد مستحمّة للموكل ؛ فتاى الفوائد بالنسيه !لمها ما تعتير 5 مال ى 
العلاقه ما بين الموكل والوكيل ( ثرو لون فمره 449 يود ١‏ عمره ؟ د١٠‏ -جيوار قمر هة. ١:‏ - 
ردرى وثال ىّ الو كاله فمرة 14مه ( 1 


/7وع.6 

كئ قالت المادة 777 مدنى « وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية 
سا ,000 . والإعذار يكون بإنذار الوكيل على يد محضر أوعا يقوم مقام 
الإنذار 5 ويموم معام الإندذار رفع الموكل دعوى على الوكيل بتعد م الحساب مع 
دفع الرصيد المتبى ى ذمة الوكيل ولو لم يكن هذا الرصيد معلوم المقدار9؟ . 
أما رفم الدعوى بتقدم الحساب دون ذكر لدفع الرصيد فلايقوم مقامالإعذار 
بدفع الرصيد ولامجعل الفوائد تسرى” . والفوائد الى تسرى بالإعذار هى 
الفوائد محسوبة بالسعر القانون . أى 5/ فى المسائل المدنية وه/ فى المسائل 
التجارية7!©. ومجوز الاتفاق مقدماً على أن يكون سعر الفوائد أكثر أو أقل من 
ذلك0*؟ بشرط ألا يزيد على 10 ( م 7071 مدنى ) . كما يجوز الاتفاق على أن 
تسرى الفوائد من وقت انهاء الوكالة وتعيين الرصيد المتبى ى ذمة الوكيل دون 
حاجة إلى الإعذار9؟ , 





10 قارن أوبرى ورو وإممان 5 فقرة + :١‏ ص "6١8‏ هامش 8 0 

١مل45 م يوتنيه سنة‎ - 55-1١ - نقضض فرنسى 76 نوفير سنة م١ داللوز ؛:/ا‎ )١( 
بودرى وقال‎  ع.الب‎ - ١  ١و.#م داللوز‎ ١9.8 يونيه سنة‎ ١٠١ - :5غ‎ - ١ داللرز باه‎ 
- 4١1م8 ص‎ ١:8 ثمرة‎ ١١ ف الوكالة فمرة هم١5 ص 4 - بلائيول ورشيير وسافاتييه‎ 
. ص ١ه - أنسيكلوبيدى داللرز + لفظ 8088084 فقرة وه؟‎ 

0 نقض فرنمى ٠١‏ أبريل سنة ١8515‏ سيريه 415-19-5 - جيوار فقرة م6-- 
بودرى وثال فى الوكالة فقرة 15 - أو برى ورو وإسبان 5 ثمرة 41# ص ما هامش مم - 
بلانيول ورييير وعافاتييه ١١‏ فقّرة م41١‏ ص ١4‏ ه هامش ١‏ . 

( 4 ) وذلك مالم يثبت الموكل سوء نية الوكيل وعند ذلك يتقافى تمويضاً أكبر . وقدقضت 
محكة النقض فى هذا المعى بأن تأخر المدين فى الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة 
القانونية » مالم يثدت أن هذا التأخر كان بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنان 
بالاائن » وذلك وفقاً للادة ١م؟‏ من القانون المدنى ال جاءت تطبيقاً للقواعد العامة وتقنباً لماجرى 
عليه القضاء فى ظل القانون الملفى . وإذن فى كان الحكر المطعون فيه ألزم المدين بالدين على أساس 
سعر الدولار يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعر يوم الاستحقاق والسعر يوم صدور الحكم 
الابتدانى علاوة عل فوائد التأخير مثابة تعويضض عن التأخر فى الوفاء دون أن يستظهر سوء نية 
المدين » فإنه يكون مشوباً بالتقصير ( نقض مدفى 78 يونيه سنة ١451‏ مجموعة أحكام النقنضس 
"ارتم امح ص .)05١‏ 

(ه ) بودرى وقال فى الوكالة فمّرة 9٠‏ . 

)١(‏ وإذا اضطر الوكيل . بسبب الحلاف مع الموكل على الحساب » أن يودع مبلفاً خزانة 
المحكة لحساب الموكل » لم يكن مستولا عن فوائد هذا المبلغ ٠‏ ويقتصر الموكل على الفوائد الى 
بتقاضاها من خخزانة المحكة ( استثناف مختلط ١١‏ فير اير سنة 1914م 5١5‏ ص 5١؟).‏ 


2-4 
الحالة الثانية ‏ فوائد المبالغ الى استخدمها الوكيل لصا حه : وإذا وقع ى 

بد الوكيل مبلغ لحساب الموكل واستخدمه لصالحه7١؟»‏ وجب عليه دفع فوائد 
هذا المبلغ بالسعر القانونى سالف الذكر » وذلك من وقت استخدامه المبلغ 
لصالحه دون حاجة لإعذار؟ . وعبء إثبات أن الوكيل استخدم المبلغ 
لصالحه يقع على الموكل20: ويقع عليه أيضاً أن يابت الوقت الذى استخدم 
فيه الوكيل المبلغ لصالحه حبى يكون هذا الوقت مبداً لسريان الفوائد0؟© .فإن 
لم مكن إثبات وقت استخدام الملغ » ولكن ثبت أن الوكيل استخدمهلصاحه ؛ 


١(‏ ) وقد يصل ى استخدام المبلغ لصاحه إلى عد أن تملكةه و كضرت: فيه كالك + فيكو 
فى هذه الحالة مبدداً . 

(؟ ) وقد يكون الوكيل مسئولا عن تعوديض أكبر من الفوائد القانونية . فإذا استعمل مثلا 
لصااح نفسه مبلفاً كان يحب أن يؤدى به دينا فى ذمة الموكل » وترتب على ذلك أن حجز الدائن 
على أموال الموكل » فإن الوكيل يكون مسئولا عن تعويض الموكل ما لحقه من ضرر بسبب الححز 
ومصروفاته ولو زاد ذلك على الفوائد القانونية للمبلغ الذى استعمله لصالحه (نقض فر نسى8 ١‏ سبتمير 
منهة ١855‏ داللوز +«5- ه- 8؟١-‏ بون ١‏ فقرة ه4١٠‏ - لوران ا؟ فقرة -01٠١‏ أوبرى 
ورو وإممان 5 فمّرة 1١“*‏ ص 5١8‏ وهامش +7 - أنسيكلوبيدى داللوز م لفظ 8028484 فمرة 
+5؟ - عكس ذلك جيوار فقرة ١4#‏ - بودرى وثال ق الوكالة فقرة 561٠6‏ ) . 

(*) نمض فرنسى ه نوفبر سنهة ١8108‏ داللوز «/ط -1١-‏ وهع ‏ 80 نوفيبر سنة ١4108‏ 
داللورز ولا و - ؟ه- لام فبراير سنة ١88+‏ سيريه 4م ١‏ - +08 - 4 أغسطس 
سنه 8869| سيريه 0١8-0١ 9١‏ - ترولون فقرة #.ه - يون ١‏ فقرة # ٠١#‏ - لوران 
/1" فقرة م.ه - فقرة و.ه - جيوار فقرة ١4١‏ - بودرىٌ وقال ف الوكالة فمّرة هوس 
بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 4/ا4١‏ ص 4!4 وفقرة ١48‏ ص 9و ص ١٠49و‏ . 

وقد قضت محكة النقض بأن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفتّرض ٠»‏ بل يحب توافر 
الدليل عليه وعلى تاريخ حصوله ٠‏ ومن ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطمون فيه لا يعدو أن يكون 
عرضاً لصور ماطلة الوكيل فى الوفاء ٠‏ ولا حمل الدليل على ما انهى إليه من ثبوت استغلال الوكيل 
لما حصله من أموال الموكل » فإنه يكون قاصر البيان ( نض مدل 57١‏ يونيه سنة ١84501١‏ محموعة 
أحكام النتقض 7 رتم كام ص كا5ه). 

وليس عل الموكل أن يثبت فى أى وجه عل التحقيق استخدم الوكيل المبلغ لصالحه ( لوران 
فقرة 9.ه - جيوار فمّرة ١4١‏ - بودرى وثال قى الوكالة فقرة 594 ) . 

(:1) جيوار فممّرة ١4١‏ - بودرى وقال ىق الوكالة فقرة 545 - ووقت استخدام المبلغ 
مسألة واقع تنبت يحميع الطرق ٠‏ ويبت فها قاضى الموضوع ( نقض فرنسى ١١‏ يونيه سنة ١١.8‏ 
داللوز -١- ١5٠‏ لا.؛ - جيوار فقرة -١4١‏ بودرى وثال ف الوكالة فقرة 44# - بلانيول 
وريير وسافاتييه ١١‏ فثرة 8ا4١‏ ص 4١9‏ - محمد على عرفة ص 881 ) . 


عه 


سرت الفوائد من وقت انهاء الوكيل من أعمال الوكالة02) . وإذا م يدرج 
الوكيل فى الحساب مبلغاً ى يده للموكل » ولم يكن. ذلك عن غلط أو سبو . 
اعتنر ذلك قرينة على أنه قد استخدم هذا المبلغ لصالحه9© . كذلك إذا 
استولى على مبلغ يزيد على أجره » ونم يكن ذلك عن غلط , اعتيرت الزيادة 
مباغاً استخدمه أصالحه2؟ . وعلى الوكيل أن يثيت الغاط أو السبو الذى 
وقع فيه : وإذا أصاب الموكل ضرر أكبر من جراءً استخدام الوكيل لصالحه 
المبالغ الى فى يده للموكل : كأن حرم الموكل من استغلال هذء المالغ بررجح 
أعلى ؛ جازت زيادة الفوائد عقدار ما يعوض هذا الضرر 42) . وفوائد امالغ 
الى استخدمها الوكيل أدالحه تدخل ى الحساب الذى يقدمه وتءسر جزءا من 
هذا الحساب لا تجزأ ومن ثم لا تسقط بالتقادم الحمسبى ؟! هو الأمر ىَْ 
الفوائد الدورية » بل تسقط مع الحساب نفسه مخمس عشرة سنة2©0 . 





)1١(‏ نقض فرنى " مايو سنة ١858‏ داللوز 1١-56‏ ونام لوران ٠ا؟‏ فقرةة.ه- 
جيوار فمّرة ١4١‏ - بودرى وقال ق الوكالة فقرة +594 - بلانيول وربير وسافاتبيه ١افمرة‏ 
١40+‏ ص و١‏ - أنسيكلوييدى داللوز + لفظ )815002 نقرة 04؟ . 

(؟1) نض فرنى 70 نوفير سنة 108م١‏ داللوز 4و - 55-05 - جيوار فقرة -١4١‏ 
يودرى وقال فق الوكالة فقرة 54# - محمد على عرفة ص "41١‏ . 

(* ) بلاذيول وريير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١414‏ ص .+4 - فإن أخذ الوكيل أجر؟ زائداً 
عن غلط رده دون فوائد بموجب دعوى رد ما دفع دون حق (تقضض فرنى ١4‏ يوليه سنه هبالم١‏ 
داالوز 5لا - 1١‏ --08؟ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 74# - وقارن أوبرى ورو وإسان 
5 فقرة +41 ص )1١4‏ . وإذا أدرج الوكيل مبلفاً وهمياً فى المصروفات . حذف المبلغ وحسبت 
فوائده على الوكيل من وقت إدراجه ( نقض فرنسى 0؟ توقير منة #/ام١‏ داللوز 4لا - 1١‏ - 
5 - أوبرى ورو وإسمان ١‏ فقرة 4١#‏ ص 58١8‏ ) . 

( 4 ) نقض فرنسى ١86‏ ديمير منة ١85675‏ داللوز +6 اه ١١4‏ - بلائيول ورسير 
وسائاتيه ١١‏ فمرة هلا4ا ص 9١وة.‏ 

( ه ) قارن استئناف مختلط ٠١‏ أبريل سنة ١478‏ م 4١‏ ص #060 - وانظر فقض فرنسى 
ا مارس سنة ١881‏ داللوز 7م - ١‏ - م.4 - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 8م١٠‏ - أوبرى 
ورو وإسمان 5 فقرة *١1؛‏ ص 7١8‏ هامش 5 - بلانيول وريسبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١404‏ 
حص ه89١9.‏ 

وإذا. لم يكن المال الذى استخدمه الموكل لصالحه نقوداً لم يكن هناك محل لدفم فوائد » 
وؤإما يكون هناك ل لدفع تعويض .( نقض فرنمى ١١‏ مايو سنة ١884٠‏ داللوز 1١-601‏ - 
#.م - بلانيول وريبير وسافثاتييه ١١‏ فقرة م+ا#4اا اص .)9١‏ 


ه٠‎ 


0١‏ - رو انزو اوه والمستَرات وسئر الذ وكبل : وجب على الوكيل 
أضاً . بعد انباء الوكالة ٠‏ أن يرد ما ى بده من أوراق ومستندات تتعلق 
بالوكالة و بخص الموكل . 

فتَد يكون الموكل أعطاه أورافاً ووثائق يستعين لها ى تنفيذ الوكالة , 
كدفائر وسمحلات وإعلام وراثة وحجة وقف وعمود وعر ذلك من الأوراق 
والوثانق . فيجب عل الوكيل عند انتهاء الوكالة أن يرد كل ذلك للموكل . 

وقد بحصل الوكيل * ل أثناء تنفيذ الوكالة على مستندات نخص الموكل » 
انافك شرام بيات الوكل أواستأجر له عيناً أو أقرض ماله 58 
دروتة. + فحن قن هذه الاحوال غل الوكنا., أن يرد للموكل عمد الشراء أو 
عمد الإبحار أوعقد القرض أوالمخالصة بالديون0© . 

وسبرى أن للوكيل أن نخبس هذه الاشياء فى بده حبى يستوق حقوقه من 
الموكل 59©. ولكن هناك شيئاً لا جوز للوكيل أن حبسه : بل بجحب عليه أن يرده 
الموكل عند انتباء الوكالة ولو كانت له حقوق فى ذمة الموكل لم يستوفها + 
وذلك هو سند التوكيل . ذلك أن بتماء هذا السند ويد الوكيل بعد اننهاء !لوكالة 
لامرر له . ويخثبى أن يستعمله الوكيل بعد أن زالت وكالته . وقد كان 
المشروع المهيدى للتقنين المدنى يشتمل على نص ى هذا المعبى » فكانت 
المادة 4417 من هذا المشروع تنص على ما يأق : 1١١‏ على الوكيل » إذا 
كان قدحص على سند يثبت الوكالة » أن يرد السند للموكل عند انتهاء الوكالة: 
ولا جوز له الاحتفاظ به ضهان لحقوقه قبل الموكل . ؟ ‏ فإذا أهمل الموكل 


)1١(‏ وقد نصت المادة 4١‏ من قاذون المحاماة رتم 5 للسنهة لاهمهة١‏ على ما يأف : مدعل 
امحذى عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكده عند طلبه المستندات و الأوراق الأصلية . ومم ذلك يجوز له 
إذا م يكن حصل على أتعابه أن يستخرب على نفقة موكله صور أ من جميع المحررات الى تصلح منداً 
0 » وأن يبى لديه المستندات والآوراق الأصدة حى يؤدى له الموكل مصروفات 

ستخراج تلك المحررات - ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستئدات والأوراق الى 
و واو بسجلات المحاكم - ولا يلزم المحاى أن يلم موكله مسودات الأوراق الى 
حررهاق الدعرى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة مما أداه عنه وم يؤد إليه : 
ومع ذلك يحب على المحاى أن يعطى موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعل, 


1 5 1 


(؟) انظر مايل فقرة 95؟. 


ه١‎ 

أو خلفاوه بى حمل الوكيل على رد السند . فإنهم يكونون مسئولين عن الضرر 
فى لحنة الم اجعة(1) » ولكن أحكامه تتنى مع القواعد العامة . فيعمل به 
بالرغم من حذفه9؟© . وقد ورد قى ثأنه فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 
العهيدى ما يبزئ هذا بإير اده ففيه الغناء : « ولما كان سند الوكالة ىق يد 
الوكيل لأنه مطالب بإثبات وكالته للغنر كما تقدم : فيجب عليه أن يرده إلبه 
أو إلى ورئته عند انهاء الوكالة » ولايجوز للوكيل أن محبس السند استيفاء 
مع الوكيل بعدانهاء الوكالة»و إلا كابر ا سيى النية كا أن بقاء السند فى يدالوكيل 
بعد اننهاء الوكالة يكون من شأنه أن يغرر بالغير فيتعاملون مع الوكيل : وقد 
تقدم أن للغير فى هذه الحالة أن يتمسكوا بالوكالة . ولم فى كل الأحوال أن 
يرجعوا بالتعريض عما يصبهم من ضرر على كل من الموكل أو الوكيل . وإذا 
تلكأ الوكيل فى رد مند الوكالة ألزم بذلك » وكان مسئولا عن التعويض . 

والموكل أن يشهر انهاء الوكالة بالطريقة المناسية0©» . 


7 س الفالصة يراد ذم الوكيل : بعد أن برادى الركيل الحساب 
للموكل » ويرد إليه حميع ما فى بده له مزمال وأؤراق ومستندات وفوائد 


مستحةة مع سند التوكيل على الوجه الذى بسطناه فما تقدم » يعطيه الموكل 
#الصة بإبر اء ذمته (مجمولاء6ل)170؟ . 





. جموعة الأءال التحضيرية ه ص 5807 ق اطامش‎ )١( 

(؟ ) وكانت المادة 05/68٠١‏ من التقنين المانى القديم تنض عل ما يأف : « وعل الوكيل 
رمد أنتهاء توكيله أن ير د للموكل الدند المعطى له بالتوكيل » . 

(؟) مجموءة الأعمال التحضيرية ه ص 768 - ومع ذلك فقد نصت المادة ؟4 من قانون 
امحاماة رقم لسنة ١9019‏ عل ما يأ : «٠‏ ليس للموكل عند أنهاء التوكيل لأى سبب من الآسباب 
أن مسير د سند التركيل . ويجحب علل ال وانى ايداعه قم كنات 0 ا ختصة إن م يكن دأو دعه 
ملف الدعوى » وعل كارب ال#كمة إذا طلاب منه أن يؤثر قور على ذلاك الند وعلى صوره 
المودءة قلم الكتاب ما يقيد أثماء الوكالة » . 

( 4 ) وى وافق الموكل على الحاب وهو عل بينة من أمره وقد قدمت له المستندات اللازمة » 
/ بحر 1 بعد ذلك ألر جوع فق موافقته وطلب حساب جديد ( استثناف حتلط م فبراير منة 1474 ع 


اه 


وإذا اقتصر الموكل على إفرار (23]111221100) أعمال الوكيل ؛ فيغاب أن 
يكون المقصود من ذلك أن يقر الموكل تصرفات الوكيل مع الغنر فتكون نافذة 
فى حقه . دون أن يكون فى ذلك إبراء لذمة الوكيل من مسئوليته قبل الموكل (21, 
وذلك 1 بستخلص من الظروف أن هذا الإقرار يتضدن أيضاً إبراء ذمة 
ال 00 

على أن المخالصة بإبراء ذمة الوكيل ليس من شأنما فى الأصل أن تترئ 
دمة الوك ماعب أن يكشف عنه الموكل فا بعد من خطأ أو تقصير ارتكيه 
الوكيل . فيبى هذا مسئولا عن خطأه بالرغم من امخااصة9؟ . بل إن للموكل » 
بعد أن يصدى على الحساب الذى قدمه له الوكيل » أن يطلب منه » إذاكانت 
الظاروف تعرر ذلك . المستندات الى تدعم هذا الحساب7؟؟ . وذلك كله مالم 
تبن فى وضوح من المخالصة أن الموكل قد أراد إبراء ذمة الوكيل نبائياً من 


٠ - 
- 


مسئوليته عن حميع أعمال الوكالة » ويشترط فى هذه الحالة ألا يكون الوكيل 
قد حصل على المخالصة بطري الغش كأن أخبى عن الموكل مستندات أو 
معلو ها 5 ارك 

وإذا امتنع الموكل من إعطاء الوكيل محالصة بإبراء ذمته » جاز للوكيل 
أن يرفع عليه دعوى يطلب فها الحكم ببراءة ذمته من أعمال الوكالة . 





دم لاض 18 ) :. وليس للموكل ان يطلب الاطلاع من جديد على مستندات حساب سبق أن 
أطء صبا ووافق بعد ذلك عنى الحساب » بدعوى أنه يريد مراجعة الحساب من جديد » مالم يكن 
هناك غش من جانب الوكيل ( نفس الحك السابق ) . وإذا وقم نزاع فى بعض البالغ » فللموكل 
أن يرفم دعوى مما و5 م عليه المزاع » وليس له أن يطالب بتقدحم عبات حديد بمة أن حت 
ما ودام : 

موافتته عنى الاب (نفس الحك السابق ) . 

(1) نعضي فرئسى 8م؟ مارس سنة ههه١‏ داللوز هه - -1١‏ ©١(ا.,‏ 

(؟ ) نمض فرنسى4 مايو سنة ١8887‏ داللوز مه -1١-‏ م4؟ - بلانيول ورييير وصافاتييه 
١١‏ مره ©4اغ١‏ . 

(* ) نقض فرنسى 7١‏ مايو سنة ١9٠0٠‏ داللوز ١ ١9٠.1١‏ - ه75 - بلانيول ورييير 
ودادُتبيه ١١‏ فقرة ١409‏ ص .48 - أنسيكلربيدى دالوز م لفظ 8188984 فقرة 7+1 . 

( 4 ) نمض فرنمى ٠١‏ ديسميسر سنة ١9١18‏ داللوز ١- 9١91١4‏ 5919م 


( ه ) بلانيول ورييير وسااثاتييه ١١‏ فقرة 4لا4| ص 5590م 


اه 

فإذا لم يحصل الوكيل على مخالصة بإبراء ذمته ولا على حكم بذلك » كان 
معر ضاً لرجوع الموكل عليه فى كل وقت إذا كان هناك وجه لذلك0© , 
ولايتقادم حق الرجوع هذا إلا حمس عشرة سنة من وقت تقدحم الحساب 
الموكل2؟ . فإن الم يقدم الوكيل حساباً . سققطت دعوى تقدحم الحساب 
نفسها بانقضاء خس عشرة سنة» وسرت المدة من وقت انهاء أعمال الوكالة©©. 

على أن التقادم لا بمنع الموكل من أن يرفع دعوى استحقاق على الوكيل 
يسترد مها فى يد الوكيل من أعيان مملوكة له . ولامجوز للوكيل أن محتج بالتقادم 
المكسب لآن يده كوكيل على هذه الأعيان بد عارضة2©0 . 


)١(‏ ولكن لا خوز اللموكل أن يتمسك بالمقاصة فى دين ثابت عليه للوكيل وما على الوكيل 
من رصيد حساب الوكالة » مادام هذا الحساب مم يصف وقد قام نزاع فى شأنه » وعل الموكل أن 
يدفم الدين الثابت ى ذمته للوكيل مع حفظ حقه فى تحاسبة هذا الأخير عما دخل فى ذمته من ماله 
مدة وكالته عله ( نمض مدن 8 يونيه سنة ١94+‏ مجموعة مر 4 رقم 1١١‏ ص 4965 ). 

(؟١)‏ وقد قضت محكة النقض بأن الدائن المر تمن رهن حيازة يعتير أنه وكيل عن الدائن 
الراهن فى استغلال وإدارة العين المرهونة وقبض ريعها . وأن عليه هذا الوصف أن يقدم إلى 
الراهن حاباً مفصلا عن ذلك ٠‏ ودين الموكل قبل وكيله لأ يبدأ تقادمه إلا من تاريخ انهاء الوكالة 
وتصفية الحساب بيْهما ( نقض مدي 58 نوفير سنة ١96٠6‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رقم ١١‏ 
ص 9#و) . 

ومع ذلك ققد قضت المادة +4 من قانون الحاماة رقم +4 لسنة ١4800‏ على مايأ : « يسمط 
حق الموكل فى مطالبة محاميه بالأوراق والمسئندات المودعة اديه بعد مضى خمس سنوات ميلادية من 
تاريخ اناك مهفتة .أن إذا طلنيا المر كل قل حلفي 'اللدة كنات عوسى عله “قدا هده افوا 
من تار يخ هذا الكتاب» . 

(؟) نقض مدفى ١١‏ فبراير سنة مم6١‏ حمر ؟ رقم 45 ص 56 - 5١‏ أكترير 
سنة مه( مجموعة عمر ه رقم 51م ص 440 - استئناف محتلط ١١‏ ديسمير سنة م198م 
١ه‏ ص 0 - 4 أبريل سنة ٠191م‏ 7ه ص ١5 - 8١9‏ أبريل سة .٠181م‏ 25 ص لاه؟ - 
بون ١‏ فقرة ٠١١4‏ لوران 50 فقرة 4؟ه - جبيوار فقّرة م4١‏ - بو درى وقال فى الوكالة 
فقرة ه4١‏ - بلانيول ورييسر وسافاتييه ١١‏ فمّرة 4ا4ا ص 451 . 

ولايقف سريان تقادم دعوى تقديم الحساب قيام ذزاع بين الموكل والوثيل على عنصر من 
عناصر الحساب بيئبما . وقد قضت محكة النقض بأذه إذا قررت المحكة أن قيام التزاع بين الموكل 
والوكيل على عنصر من عناص الاب بيئهما لا يعدر عالقا ربمنم من المصالة بتقديم الحسا بو يقف 
مدة تقادم دعوى طلبه . واستدلت على ذلك بأن الوكيل سبق له تقدحم الحساب فى قضية أخرى 
عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك الأْزاع » فلا يكون حكها الفاً القانون ( نقض مدق 5١‏ أكتودر 
منة م914١‏ #موعه عمر ه رقم ا“ ص ه564 ). 

(:) يون ١‏ فقرة 1١١١4‏ جيوار فقّرة م4١-بودرى‏ وقال ف الوكالة فقرة “85> اح 

(+م) 


المىج انالى 
البزامات الموكل 
الملألب ازول 
دقع الأجر 
10> - نمى فانوى : تنصالمادة 7١8‏ من التقدن المدنى على ما يأنى : 
١١‏ الوكالة تبرعية . هالم يتفق على غير ذلك صراحة أويستخلص 
ضمنا من حالة الو مل 6 . 
و فإذا اتفق على أجر للوكالة . كان هذا الأجر خاضعاً لتقديرالقاضى 
إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة20 » , 
ويقابل هذا النص ق التقنن المدلى القدم المادئين ١ه‏ 5179/0114" - 
ال الضف ' 
ويقابل ق التقندنات المدئية العربية الأخرى : ق التقنئن المدنى السورى 





ده وقد قضت محكة النقفي فى هذا الممنى بأن وضم يد الناظرة » بصفها ناظرة » على أعيان مهمه 
طال زمنه لا يكسبا ملكيها » لأا لم تضم يدها إلا بسفتها وكيلة عن جهة الوقف » ويد الوكيل 
لا تؤدى إلى الملكية إلا إذا تغرر ت صفسا ( نقضى مدفى ”١‏ دييمبر سنة ١970١‏ مجموعة عمر ١‏ 
رتم #7 ص .:؛ - وانظر أيفا تققن .تن >" مأرس سله ١84280‏ مجموعه حمر كم فض 
ص “"وه) . 

)١(‏ تاريخ الدص : ورد هذا النص ف المادة 4 من المشروع المهيدى عل و جه مطابق. 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم 74١‏ ف المشروع 
الهانى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 74٠‏ . ثم بجلس الشيوخ نحت رتم ٠١4‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 8١8‏ - ص 0١؟1).‏ 

(؟) اعقئين المدنى القديم م +1#ه/707؟5 : يعتير التوكيل دون مقابل » مالم يوجد شرط 
عريه كلك نه أراترة م تي دن عانا رين : 

م 61م : الاتفاق على مقابل معين لا نم من النظر فيه بمعرنة القاضى وتقدير المقابل 
حب ما يتصوبه . ( وأحكام التفنن المدى القديم تتفق .م أحكام التقدين المدنى الحديد . وقد زاد 
التقنين الحديد بأن قنن صراحة القاعدة الى تقضى بعدء جواز تعديل الأجر إذا دفم طوعاً بعد تنفيذ 
الوكالة » وكان القفياء المصرى يحرى على هذه القاعدة فى عهد التقنين القديم دون نص ) . 


6١6 


م هلا وى التقنين المدنى الى م 7٠١9‏ وفى التقنين المدنى العراق 
م440 وق التقننن المد: فى اللبنانى م ١لالاوم‏ 4ولا ‏ 2066© , 
والنص المتقدم الذكر يعرض لآجر الوكيل بوجه عام . وأبرز تطبيق 
#لى للوكيل المأجور هو المحاى . وقد ورد فى قانون انحاماة سلسلة من النصوص 
تنظ أتعاب المحامى لأهمية هذه المسألة . 
فنبحثث : )١(‏ الأجر بوجه عام . (؟) أتعاب الحاتى . 


ه١1‏ الأجر بوجه عام 
1 - فرضاي : يستخلص من نص المادة 7١8‏ مدقن سالفة الذكر 
أنه بجب لمر بن فرضين : الفرض الأول أنهلا يوجد اتفاق على الأجر بن 
الموكل والوكيل . والفرض الثانى أن هذا الانفاق موجود . ١‏ 





١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى الدورى م 576 (مطابق ) . 

التقنين المانى الليسى م 7١8‏ (مطابق ) . 

التقين امدق الغراا قي ع انها بج بلاس اذا "انه عت الأسجر فى الركتالة بوأ وى" الوكيل العمل .+ 
يستحقها . ال 0 فنا بحر كله اخن القل :و الا كان كدعا .. 
؟ - وإذا اتفق على أحر للوكالة » كان هذا الأحر خامعا التقدين المحكة 6 ار ' إذا دفم طوعاً بعد 
تنفد الوكالة كر الفواان ا لخامية, 

( وأحكام القن لتفنين العراق نتفق مم أحكام التفين امصدرق )1 

تقنين الم جبات والعقود اللبنالىم .لال : تكون الوكالة فى الأصل بلامقابل . و ليس ما منم 
اشتر اط الأجر . ولا يقدر كوا محانية فى الأحوال الآ تية : أولا - إذا كان الوكيل يقوم مقتضى 
مهنته أو صنعته باخدمات المعقودة علبا وكالته . ثانيا - إذا كانت الوكالة من تحار لأععال تحارية . 
الئا - إذا كان العرف يقضى هدفم أحر عن الأ مال المعقودة علها الوكالة . 

م 74 : لايحق للوكيل الآحر المتفق عليه : أولا- إذا منعته قرة قاهرة عن الشروع فى 
0 إذا كانت القضية الى وكل عا قد اننبت قل تمكنه من الشروع فيها . 
ثالعا ‏ إذا م تم القض يه الى من أجلها أعطيت الوى كه . وبراعى ى هذه الحالة الأخدرة المرف 
التجارى أو امملى - عل أنه عمق للا خمى أن بط فيما إذا كان نحي إعطاء الوكيل تمويضا . 
مراعاة لمقتضى الحال . 

م وولا : إذا ؛ ! يكن الآسر مامى » هإنه يعين بناء عل المادة المرعية فى المكان الذى انعقدت 
فيه الوكالة » وإلا فبحب الظر؛ ف . 

( وأحكام لفقي اللناف تتفق مع 'احكام التقنين المصرى . وه يدا كر التقتين اللبناى أدااله 
التوكيل يكون خاضعاً مدب القاضى ) . 


كاه 


1/6» - رر بوعر اتفاى, على الوّصر : تقول الفقرة الأولى من المادة ٠٠١4‏ 
مدنى فما رأينا : « الوكالة تترعية معام عن عل عر داك ). فإذا لم يوجد 

بين الموكل والوكيل اتفاق على الأجر كانت الوكالة غر مأجورة وكان الو كل 
متدرخاً ٠‏ واعتمرت الوكالة فى هذه الحالة من عقود التمرع 297 0 جء ذلك 
إلى عهد بعيد ق تقاليد القانون الرومالى . فد كانت الوكالة : ف هذا العانود 
تترعية حا . وكان لا يجوز أن بعطى الوكيل أجرأ . ولذلك كان الفرق ببن 
الوكالة والمقاولة ينحصر فى الأجر . إذكانت الوكالة بحوز أن تق كالمقاولة 
على أعمال مادية ولاتقتصر على التصرفات القانونية . ولاتتميز عن المقاولة 
إلا فى أنها غير مأجورة حما أما المقاولة فتكون دائماً مأجورة . وبر جه السبب 
فى ذلك إلى أن بعض المهن الحرة فى القانون الرومان . وين 
ومهنة الطئيب . كانت من المكانة الرفيعة فى نظر الرومان بحيث تتعاى 
الأجر . فلا بجوز للمحاى أو اليب أن بأحد أجراً على مله اي 
فى هذه المهن على أنه وكالة لا مقاولة ٠‏ لالآنه يقع على تصرفات قانونية 
فالطبيب إنما يقوم بأعمال مادية محضة . بل لآن العمّد لا أجر فيه . وتطور 
القانون الرومانى ٠‏ وكان من الطبيعى مء تطور الظروف الاقتصادية أن يعيض 
أصحاب المهن الحرة من مارسة مهنهم . فأجز م #الآان تاغنوا اخرا . 
(ع58|81) ٠»‏ بل أن يتماضوا أتعاباً تحمل معبى التقدير (5ع:1ةمههط) ٠‏ 
يطالبون ما لا مموجب دعوى الوكالة بل بدعوى أخرى غير عادية 


١(‏ ) فا ملاك على الشيو لوقه إذا وكلوا أحدهيق إدارة الملك الشائع أوا كو كه 
هناك اتفاق على او كانت الوكالة غير رةه ريف * بوليه سنة |١884‏ مجموعه 
جيل 2151 ودين دن الركاله مشر راض 717 هامش ” ) . والشركاء 
إذا وكلوا أحدهر ى تصافية الشر كه اوق دار ما ' و ف فهر ديونها دون اتماق 0 : كان 
الشريك الوكيل متير عا . 

وقد فضت 2ك ة القن يان الأضل انق "وكالة الها تكونانباين اجر ننايل د ما يرجه قرط 
صريح عخلاف ذلك أوشرط ضصمى يتضح من حالة الوكيل . وإدا استندت المحكة إلى أن ناظر الوقف 
كا نيعم فتن أن إل اتزناراته المنكررة ع كاجا ل تكرت نه عافية القانوت بن لبس مهدا 
الناظر قوله إذه لا يصح أن يتُرى الوقف على حاب جهوده . فإن دعوى الإثراء على حاب القير 
لا يكون ها مل إلا إذا ء توحد رائطة عقدية بي: المتخاصمين . وهر ليت حالده ( نقض مدى 


4 يوايه سله 9146| جموعة حمر 4 لثم ه١؟‏ ص 775 ). 


/ااه 


(01036158 3ع مأأسععوععم)(١)‏ . وانتملت هذه التماليد إل المقانون 
الفر نسى انقد.م ٠‏ فكانت الوكالة فيه :تر عية حما . وإذا أعطى الوكيل أجرا 
لم يكن هذا الآأجر موجب عقد الوكالة ذاته . بل موجب عمّد مستقل هو 
عقد تمرع آخر ولكن من: الموكل للوكيل لنتدليل على اعّر افه بالحميل » فكان 
الوكيل بتترع بالعمل والموكل شرع بالأجر(» . ظ 

وحمل التقدن المدبنى الفرنمى طابع هذه التقاليد . إذ هو بعد أن أقر ء 
مطاوعة لتطور الظروف . أن بأنخذ الوكيل أجراً دون أن تكون عليه غضاضة 
فى ذلك . فهو يكسب عبشه من مهنته وله أن يطالب بأجره عموجب عقد 
الوكالة ذاته . إلا أن الوكالة جعلت ف هذا التةنءن تبرعية فى الأصل . ولابكون 
لوكيل أجر إلا إذا اتفق عليه مع الموكل . وتأثر القضاء الفرنسى بأن أجر 
الوكيل لا يكون إلا باتفاق . فذهب إلى أنه حبى مع وجود هذا الاتفاق جور 
للقضاء تخفيض أجر الوكيل كا سئرى . وتابع التقدن المدنى المصرى القدم هذه 
التقاليد . ونص على أن « بعدر التوكيل بلامقابل . مالم يوجد شرط صريح 
لاف ذلك . أوشرط ضمنى بتضع من حالة الوكيل » ( م 1//81؟5) . 
كنا نص صراحة على أن « الاتفاق على مقابل معين لا منع من النظر فيه معر فة 
الماضى و تمدير المقابل نحسب ما يستصو به » رم 4١18/0؟1١ا).‏ ونمل التفدن 
المدنى المصرى الحديد هذا كله عن التقنين المدنى القَدمم ٠‏ وتمثل ذلك كما رأينا 
ف نص المادة 9٠0لا‏ . 

3/5 - بوصر اتفاق, على الوّصر : و مخلص هما تقدم أن الوكيل لا يأخا 
أجرا إلا إذا وجد اتفاق عل ذلك . وقد يكون هذا الاتفاق صرعحاً . ولكن 
فى كر :هن الأخو ال ركون هنا الأنقاق. ضحت كار وقد أخاررت الفقرة الاولى 


. 785 وفمقرة "الا ص امج عدص‎ ١66 بودرى وقال د الوكالة فثرة ملام ص‎ )١( 

(؟ ) دوما (224ه) الكنابالثالث الباب الحامس عشر القسم الثان فمرة ١‏ - بوتييه فى 
الو كالة فمرة “'؟ - فمرهة ١+‏ - بودرى وقال 6 الو كاله فشرة 4لا صس وما - ص م١‏ 
وفمرة "؟لا. 

(+ ) وسواء كان الاتماق صريحاً أونمبً . همبء إثباته يقم عل الوكيل ٠‏ وقاضى 
الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كانت الوكالة مأجورة ( نقض فرنسى ١:‏ مارس سنة 1881 داللور 


(م- ور-مه- ول مارس مزه 8م1١‏ سريه م (ل ؤواع -م؟مارس له 0امم١‏ 2 


مزه 


من المادة 7٠١9‏ مدنى صراحة إلى ذلك حين تقول : ٠‏ الوكالة تبرعية ؛ مالم 
بتفق على غيره ذلك صراحة » أويسةءخلص ضما من حالة الوكيل » . 

وأبرز حالات الوكيل الى يستخلص مها ضمنا أن الوكالة مأجورة هى 
مهنته0١©‏ . فإذا كان الشخص تحرف مهنة يكسب مبا عيشه » فالمغروض 
أن الوكالة الى تدخل فى أعمال هذه المهنة تكون مأجورة . فن وكل محامياً 
أو وكيلا بالعمولة أو سمسارا أو رجل أعمال أومأمور تفليسة ( سنديك ) أو 
مصرفاً أوصير فيا أوغير هؤلاء ممن محتر فون مهلة بتكسبون مها » ومخاصة 
إذاكانت هذه المهنة تجارية22 » يكون قد اتفق ضمناً مع الوكيل على إعطائه 
أجراً كا هى العادة2© . وقد انتشرت الوكالة المأجورة فى الحياة العملية » 





حه سير يه مم- بسب أول ديسمسسر سله |890١‏ سير يه +و-١ ‏ باو - بودرى وقال 
فى الوكالة فمَرة هلا - بلائثيول وريير وساثاتييه ١١‏ فقمرة 8لم4!| ص 17514 وص 458 م 
أنسيكلويدى داللوز ؟ لفظ 84850316 فقرة 7941١‏ - محمد كامل مرمى فقرة ١95‏ . 

)١(‏ وتقول المذاكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : , والأصل أن تكون الوكالة بغير 
أجر » إلا إذا اتفق صراحة عل الأجر أو استخلص هذا الاتفاق من حالة الوكيل كأن تكون الأعمال 
الى يقوم با هى من أعمال حرفنه ؛ كا هو الأمر بالنسبة للمحاى» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص 575١9‏ ). وقد يستفاد الاتفاق الضمى من ظروف اتماقد الأخرى غير حالة الوكيل ( نمض 
عدلى ٠١‏ يناير سنة .م9414١1‏ مجموعة عمر هركم 516٠‏ ص 08# ) . 

(؟) استئناف وطى ١١‏ فبراير سنة 01ؤم١‏ الحقوش ١١‏ ص07ه“م - و مارس سنةه ١9٠‏ 
الاستقلال ؛ ص ١١5‏ - استئناف مختلط .+ أبريل سنة ٠م1١‏ م ؟ ص 8م78 - 580 أبريل 
سنة ١4.01١‏ م ١#‏ اص 758 بودرى وقال ف الوكالة فقرة م؟/ا - محمد كامل مرمى فقرة 
اخ ص 9؟؟ داص 84؟؟. 

(*) نقض فرننسى م يناير سنة ١8٠‏ داللوز 9ه 88-1١‏ أول ديسمير سئة41م١|‏ 
سيريه "41 - ١‏ - لاو - ١6‏ يوليه سنة ١95‏ داللوز ١5و‏ - ١‏ 5ه - 8 ديسسير 
سنة ١59517‏ جازيت دى ياليه .م95١ -0١‏ #(؟ - ١‏ مايو شسنة ١98٠‏ جازيت دوىبياليه 
يمجعوو- م وعمو- أول يوليه -نة 5م4١‏ داللوز الأسبوعى ١756‏ - هم؛ - جيرار 
فقرة ١١‏ وفقرة ؟١‏ - بودرى وثال فى الوكالة فقرة 794 - أوبرى ورو وإسيان 5 فمّرة 414 
ص 588 هامش 5 ( ؟ ) - بلانيول ورييير وساثاتييه ١١‏ فقرة م4١‏ - على أن صاحب المهنة 
الحرة قد يكون وكيلا غير مأجور فى أعمال مهنته » إذا تبين من الظروف أنه قصد القيام بالوكالة 
دون أجر لصداقة أوقرابة تربطه بالموكل مثلا ( نقض فرنسى 78 مارس منة مم١‏ سيريه 
هم- ١‏ لابا)ء أولأن له مصلحة شخصية فى القيام بالوكالة ولو بدون أجر( نقض فرنمى 
6 يونيه سنة 0٠مماداللوز‏ الضاء العام الملسق لفظ 0006ه فقرة 07 ؟ - أو برى اا 
5 نرة 64١4‏ صص©0؟؟ هامس ١‏ (؟) - بلائيول وريس وسافقاتييه ١١|‏ فقرة 6م - 08؟17). 


6ه 


حبى طغت على الوكالة غير المأجورة وهى الوكالة الى بقوم با الصديقتفضلا 
ومجاملة » وحتى أصبح الواقع هو عكس القانون » فالوكالة تكون فى الكثرة 
الغالبة من الأحوال مأجورة مالم يشترط أويتبين من الظروف ألما غير 
مأجور 4105 بوتقدير نا إذلا كانت الرقالة ماجورة أوخر مأجورة در له 
لقاضى الموضوع(0© . 1 

ويغلب أن يكون أجر الوكيل مبلغاً من النقود » واككن لا شىء عمنعم من 
أن يكون غر نقود » كا إذا اتفق الوكيل مع الموكل على أن يأخذ أجره حصة 
هن العين الى يشتر-ها بالوكالة عنه . وسترى أن الحائى . استثناء مما تقدم , 
لا مجوز أن تكون أتعابه جزءاً من الحق المتنازع فيه . 

وإذا اتفق على أجر . صراحة أوضماً » فيغلب أن يكون الأجر مستحقاً 
للوكيل ولو لم ينجح فى مهمته2'؟. فهو إتما يؤجر على ما بدذل من جهد دون 
نظر إلى ما يفضى إليه هذا الحهد من نتائج . إذ أن التزامه كما قدمنا هوالتزام 
ببذل عناية لا العزام بتحقيق غاية210 . ولكن لاثىء نع من الاتفاق على أن 


)١(‏ بودرى وقال ى الوكالة فقرة 57+ ص ١5‏ وفقرة لاالا ص 8م - فإذا تبين 
أذالركالة غير مأجورة » لم يحز للوكيل أن يطالب بأجر عل مابذل من جهد بموجب قواعد الإثرا. 
بلا سبب © فإِنْ هذه القواعد لا محل لتطبيقها إلا حيث لا تو جد رابطة عقدية بين الطرفين ( نفقضص 
مدل ١4‏ يونيه سنة ١9146‏ محموعة جمر 4 رتم 556 ص 755 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحم 
آئفاً نفى الفقزة فى الحامش ) . 

(؟) استعناف مختلط ١‏ ديمبر سنة ١9#‏ م 5 ص 47 - وقد قضى بأن إدارة الوكيل 
لأموال الموكل مدة طويلة وانقطاعه لذلك » دون أن تكون بيئهما صلة قرابة » ودون أن تكون 
حالة الوكيل المالية تسمح بالانقطاع لعمل دون أجر . كل ذلك يستخلص منه أن الوكالة مأجورة 
( استثناف مختلط ١+‏ نوفير سنة 1١474‏ م ام ص ه ) - وانظر أيضاً استئناف مختلط ٠١‏ يناير 
نه |١961‏ م 9" ص 856١ا.‏ 

( ؟) بودرى وقال ى الوكالة فقرة ٠١+‏ وفقرة ++ وفقرة 47 - أوبرى ورور 
وإممان ١‏ فقرة 41١14‏ ص ©7508 . 

(:) وقد قضى بأن الوكيل يتحق أجره ورد ما تكبده من المصاريف فى عبيل أداء 
المأمورية الى كلفه بها الموكل ٠‏ بض النظر عن النتائج إن كانت حسنة أوغير حسنة . مادام 
أن الموكل لم يقدم أى دليل عل أن الوكيل ارتكب خطأ أدى إلى النتيجة السيئة » كذلك إذا.لم يكن 
هناك شرط بينهما يعلق ترتيب أجرة الوكيل أو مقدارها عل النتيجة الحسنة ( مصر الوطية ١4‏ نوفبر 
سنة ١87‏ الحاماة 14 رتم 5 ص 08؟). 


هم 
يكون النزام الوكيل النزاماً بتحقيق غاية . و نحصل ذلك غالباً فى توكيل الوسطاء 
والسهاسرة والطوافين والممثلن التجاريين والحوابين ومندوى التأممن ورجال 
الأعمال قى عقد الصفقات » على ألا يكجروا إلا إذا عقدوا هذه الصفقات 
وبمقدار ما عقدوا منها(١2‏ . ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحائى على الايستحق 
الأتعاب ٠‏ أوعلى ألا يستحق المؤخر منها . إلا إذا كسب الدعوى . ويقع ذلك 
أيضاً إذا عهدت شركة إلى وكلاء لها فى مناطق معينة بعقد الصفقات كل ىق 
المنطقة المحددة له » ولايأخذ الوكيل أجراً إلا على الصفقات البى يعقدها » 
ويكون الأجر عادة نسبة مئوبة من قيمة الصفقة : ويغلب أن يكون الوكيل 
فى هذه الحالة محتكراً لمنطقته » فلا بحوز للشركة أو لوكيل عنها آخر أن يعقد 
صفقة قى هذه المنطمّة إلا بوساطته59) ٠‏ وإذا وقع ذلك فإن الوكيل ستحق 


١9٠.مل مايو سنة‎ ١4 - 7١85 استئناف وطى 4 مارس سنة ه.4١ الاستقلال؛ ص‎ )١( 
الحقوق م+؟ ص .7# استئناف محتلط‎ ١81١+ فبراير سلة‎ 7١ - ١+. الحقوق 84 ص‎ 
نمض فر نسى,‎ - ١80 ص‎ ١+ م‎ 194٠001١ ديسمبر سنة 4مم! م 5 ص 4و8 - (8 يناير سنة‎ 8 
على أن الوكيل يستحق الآجر ولوم يعقد‎ .هجه١‎ - (١ - داللوز 5ه‎ ١495 يوليه سنة‎ 6 
الصفقة » إذا كان عدم عقدها راجعاً إلى خطأ الموكل أو إلى تعنته فى عدم إتمام الصفقة أو التصديق‎ 
١941١ يونيه سنة‎ ١8 علبا أو تنفيذها بعد أن توافرت يع الشروط المطلوبة ( نقض فرنسى‎ 
يونليه سنة‎ (١4-١88-1١191789 سبريه‎ ١559 لام: - 8 يناير سنة‎ - ١ - ١و1 دالوز‎ 
داللوز 5-1951 وس‎ ١41510 سيريه 1981 1- مم0 - باريس 58 يناير سنة‎ 97 
داللوز الأسبوعى‎ ١8717 نوفبر سنة‎ ١5-458 --1951 داللوز الأسبوعى‎ ١5517 مايو سنة‎ 8 
4١4 بودرى وقال فى الوكااة فمرة 4 - أوبرى ورووإمسيان 5 فقّرة‎ - ١:١ - ١9م‎ 
. فمّرة 8م4١ ص 475ه)‎ ١١ ص ه56 داص 766 - بلانيول ورييير وساقاتييه‎ 

كذلك لا يوجد ما بمنم من أن يكون الآجر مرهوناً » لا بعقد الصفقة فحسب » بل أيضاً 
ملاءة العميل الذى تعاقد مع الوديط » ويستدق الحوابون والطوافون والممثلون التجاريون عامة 
أجورم على ما حصلونه من العملاء بعد مام الصفقة ( نقض فرنسى 58 أكتوير سنة ١188‏ 
داللوز 45-١-196٠‏ - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقّرة 5م48١‏ ص 475 ا ص 0٠7هوس‏ 
#مد كامل مرمى فقرة ١/ا١1‏ ص 758 ). 

(؟) واحتكار الوكالة لايفترض ٠‏ بل بحب اشتراطه » وقد يستخلص شرط الاحتكار 
من الغوت أو عق :فار روزت( سر يكو يل 8 حر تنه كه جيه 1د الول :48ت و عد تت 
باريس 75 فبراير سنة ١81١4‏ داللوز 8-8 - ١١‏ ). فإذا وجد شرط الاحتكار ١‏ ليجز 
الموكل أن يعقد صفقة دون وساطة الوكيل المحتكر » حتى لوكانت هذه الصفقة بشروط أفا , 
ها اتفق عليه مع الوكيل . أما إذا لم يوجد شرط الاحتكار » فإنه يحوز للموكل أن بعقد صفقات 
دون وساطة الوكيلء وإن كانت الظروف ى بعض الأحوال قد تبرر رجوع الوكيل ما أنفقه ‏ 


ه١‎ 


الآأجر عن الصفقة الى عقدت بدون وساطته2©12 : وهذا ما يسمى بالاتفاق 
عل احتكار الوكالة (510106ناع»اع'0 اع . كذلك يكون 


الأجر فى الوكالة مرهوناً بإتمام الصفئة اذا عيت مزال إلى ناشر ببيع نسخ 
من كتابه » على أن يتقاضى عمولة عن كل نسخة ببيعها . وتكون عادة نسية 
يان ان السلا وراني اواو ار ا 
وإذا كان شخص واحد هو الوكيل عن الطرفين فى الصفقة » وعلم كل 
ممما بذلك . استحق الوكيل الأجر المتفق عليه من كل من الطر فين . وإذا تعدد 
الوكلاء فى الصفقة الواحدة . لم يكونوا متضامنين فى استحقاقهم للأجر بل 
بقسم الآجر عاهم بالتساوى . إلا إذا وجد اتفاق حلاف ذلك90 ' 


1/١‏ - مقرار اروصر : أما مقدار الأجرء إذا اتفق على أنتكون الوكالة 
بأجروة ‏ اقدالا يقر الطر فان بتعبينه ٠‏ بأن يقتصرالوكيل على اشتر اط الأجر 
دوت أن يتفق مع الموكل على تعين معداره . أوكما هو الغالف بأن يكون الاتفافق 
على الأجر و0 جهنة الوكيل أومن أى ظرف آخر فيكون 
هناك اتفاق ضمبى على أن تكون الوكالة مأجورة دون تعيين للقدار الآجر. 
فى حميعم هذه الأحوال . إذا اختلف الطرفان فى تعيين مقدار الآجر 9 
اللقاضى تعين هذا المقدار ؛ ويرجع فى ذلك إلى أهمية العمل وإلى ما.بقتضيه 


ح مهن مصر وفات ( باريس 55 فبراير سنة ١41:‏ داللوز 19و١1‏ ؟- ١١‏ وهو الحكم السابق 
الإشارة إليه - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ١18+‏ ص 455 وهامش “7 ) . كذلك يجوز » 
حتى بعد انهاء الوكالة . أن يعطى الوكيل أجراً يقدره القاضى عن صفقة يعقدها الوكيل بعد انها 
الوكااة ( نقض فرندى 9+ أكتوبر سنة ١98٠.‏ داللوز الأسبوعى ١١+.‏ - 4هه) -انظر 
فى القول بأن شرط الاححكار ( القصر) باطل أكمم أمين الحولى فقرة.97١‏ ص 47؟ هامش 
١‏ - ودرى أن الثر ط صحيح على أن يكون: قر طا فقولا (»اطقومههدزة) » ويناب أن 
يكون معقولا إذا كان محدوداً فى الوقت أو ف العمل ( نقض فرنسى 7 مايوسنة ١8#‏ جاريت دى 
ياليه ١9#:‏ .-؟ - 5١١‏ - باريس 54 اراس جازيت دى ياليه 5م98١‏ ”5 - 
٠‏ - بلانيول ورييسر وسالاتييه ١١‏ فقّرة 6م18١‏ ). 

 لويئالب‎ - 4؟؟‎ -1١- جازيت دى ياليه م195‎ ١951 ديجون 54 نوفير سنة‎ )1١( 
. 9556 صل‎ ١:89 فمّرة‎ ١١ ورندر وسافثاتييه‎ 

(؟) انظر آنفاً فقرة 1١8١‏ . 

(؟ ) بلانيم ل وريوير ر سائاتييه ١١‏ فقّرة “م4١‏ اص 0ا؟4- محمد 5مل هرلى قشقّرة١ ١٠0‏ 


. 55١ ص‎ 


*هة 


من جهد يبذله الوكيل ٠‏ ثما يرجع إلى الع ف(30) اع صو 
0000 الموجبات والعمود اللبنانى فى هذا الصدد على أنه : إذا لم يكن 
مسمى » فإنه يعين بناء على العادة المرعية فى المكان 0 ١‏ 
وإلة تعب الظريو 90 وقضت الفقرة الأخمرة من المادة 5 من قانوكن 
المحاماة م لسنة /اه9١‏ بأن يدخل ى تعدير أتعات الحامى « أهدمة الدعوى 
وثروة الموكل . والهد الذى بذله المحائى» . وستعود إن هذه المسألة على 
الكلام بى أتعاب المحائى . 

ولكن الغاف . إذا اتفق على أن تكون الوكالة مأجورة . أن يتفقالطرفان 
أيضاً على مقدار الآحر . والأصل أن يسرى هذا الاتفاق . فيتقاضى الوكيل 
من الموكل المقدار المتفق عليه دون نتقص أوزيادة . أيا كانت التنيجة ابى ودل 
إلها الوكيل ف تأدبة مهمته292© ها سبق القول . ولكن إذا حالت قوة قاهرة 
فون نواد الكل ميسعة ب اعد تأدية الوكالة مستحيلة يغير نحطأ 
الموكل . أولم يتم الوكبل تأدية المهمة . فإنه لا يستحق أجراً أو بخفض مقدار 
الأجر المتفق عليه نحسب الأحوال . ويرك ذلك لتقدير القاضي 2*7 . وقد 
نصت المادة 44/ من تقَدن الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا الصدد على أنه 
لايحق للوكيل الأجر المتفق عليه : أولا ‏ إذا منعته قوة قاهرة عن 
الشروع فى تنفيذ الوكالة . ثانيا ‏ إذا كانت القضية الى وكل مها قد اننبت 
قبل تمكنه من الشروع فبا . ثالثا - إذا لم تم القضية الى من أجلها أعطيت 


)١(‏ استثناف مختلط ٠6‏ أبريل سنة 1884م ١+‏ ص 7508 - تمض فرنسى 78 مارس 
منة /10م8م١‏ سبتريه مم - ١‏ - لالا - م ياير سنة 8٠4م١‏ داللوز ١ه ١‏ ؟؟ ‏ جيوار 
فترة -١١#‏ بودرى وثال قف الوكالة فمّرة 49لا - فمرة 06 - بلانيول ؤرييسر وسافاتييه ١١‏ 
فقرة لم١‏ ص ااه . ظ 

( ؟ ) انظر آنفاً فقرة 505 ف الامش . 

(*) وحى لواتفق على أن الأجر لايستحق إلا إذا تمت الصفقة . فإن الأجر يكون 
ضيه إذ1 يق بح بوالو 1-١‏ تنقة: افد عابها أو فت أن أبطلك:( اقفن فى اسمن 
نه 5وم١‏ داللوز «هو - 1١‏ - م١١‏ باريس 5 مأيوسنة 4ا1م١‏ سيريه 5/ا ‏ 5 484 
بودرى وقال ى الوكالة فقرة ؟ 4لا . 

(4:) ترولون فتمرة 5141١‏ ومابعدها ‏ يون ١‏ فقرة ١١١5‏ - لوران ا؟ فقرة لام 
جيوار ثمرة ه١١‏ وفقرة م5١‏ -- بودرى وقال فى الوكالة فقرة 4# - باريس 4 يونيه 
سنة 56م] سبريه إلا - ع - هع|]. 


مه 
الوكالة . وبراعى فى هذه الحالة الأخيرة العرف التجارى أو الحى على أه 
يق للقاضى أن بنظر فما إذا كان نجب إعطاء الوكيل تعويضا]ً . مراعاة لمقتضى 
خال 2376 . كذلك خنفض مقدار الأجر المتفق عليه على سبيل التعويض ٠‏ إذا 
كب الوكيل خطأ فى تنفيذ الوكالة يستوجب مسئوليته20 . 
ومع مراعاة كل ما قدمناه يبى أن مقدار الأجر المتفق عليه : إذا كان فى 
الأصلل واجب الاحترام لأن اتفاق الطرفين انعقد عليه . قد ورد فى شأنه نص 
خاص ممزه عن الأجر المنفق عليه فى العمود الأخرى كالإبجار والمماولة 
والوديعة . فد نصت الفقرة الثانية من المادة 04 مدنى . كما رأينا . على 
ما يأنى : « فإذا اتفق على أجر للوكالة . كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى . 
إلا إذا دفم طوعاً بعد 0 الوكالة ؛ . وخضوع مقدار أجر الوكيل المتفى 
عليه لتقدير القاضى بقية تخلفت »2 كا قدمنا . عن طابع الوكالة التترعى الذى 
لازمها فى القانون الرومانى وف المانون الفرنسى القديم . ولما ورد تالنصوص 
صرمحة فى التقنين المدنى الفرنسى محواز أن يأخذ الوكيل أجراً إذا اتفق مع 
الموكل على ذلك ٠‏ بى القضاء الفرنسى متأثراً بآن الأصل فى الوكالة أنتكون 
ترعية » فعمد إلى تقرير قاعدة تقضى بجواز أخنفيض أجر الوكيل إذا قدر 
القاضى أن هذا الأجر مبالغ فيه9؟ . ولم يستند القضاء الفرنسى فى ذلك 


. انظر آنفاً فقرة +07؟ فى الطامش‎ )١( 

(؟١)‏ نقضص فرنسى ٠‏ أغسطس نه م١‏ سيريه بام ل( ؤامم-م١‏ اين سنة 
6ههم| سيريه 6وم6 - 080-11 - ]| يناير سنة 1858 سيريه 5# ل | و4ع - + جمايو سنة 
لاكم( سيريه لا5 -1١-‏ 58-1514860 يونيه سنه ؟لالم١‏ سبريه ولا د( ب ١5‏ ل عيوار 
نقرة ١54‏ - بودرى وقال ى الوكالة فقرة 71 - بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فقرة 14م؛٠١‏ 
ص 7ا؟9ة. ١‏ 

(“* ) نمَفص فر نسى وَل يوليه سنة ١65‏ د«اللوز 5ه ب ١‏ ههه - ؟١‏ يناير 
منة م١‏ داللوز مه ب ١‏ - ؟ .9‏ 4 نمايو منهة ١55‏ داللوز ٠ه‏ - ١‏ - 4 ب 
5 باير نه 501لما داللورزر با" ؛ ب من كي ورين ده ؟لاما دالوز با - ١‏ لس 
وه؟ - 54 فراير منة /الام ١‏ داللوز ملا - و ملا - ١#‏ عايو سه 4هم١‏ داللرزهم - 
١ذ-‏ 78-51 فبراير سنهة ١1وىم١‏ داللوز ١1و69‏ هم- 0م“ 84 قيراير سنة ١9٠014‏ سيريه 
07و( زر ومع - 0؟ يناير منة م١٠٠١‏ «اللوز م.٠56١‏ -1- هو١-‏ ؟!١‏ ديمير 
منة ١91١1١‏ داللرز ١١-١٠84 -1 1١91١‏ مارس سنه# ١9١‏ داللوز ١! - ١91١‏ م.ة - 
4؟ مايو سنة ١591+‏ داللوز 1915 -1- (0؟-8 ديسمبر سنة ١918‏ جازيت دى باليه سم 


5ه 


إلى نص بل كان قضاء اجتهادياً9© . ومن ثم انقسم الفقه الفرنسى ى هذه 
المسألة0© . ونقل التقنين المدنى المصرى القدم هذه القاعدة كما قدمنا عن القضاء 





-.مو|-| .جم 1٠١‏ توقسر سلة 1١91‏ سيريه 8١-1١١-09١19188‏ ينأيرسنهةة958١‏ 
جازيت دذى باليه ١ - ١9#‏ - م١‏ م يوليه سنة ١9845‏ جازيت دى باليه 5-١947‏ سه 
/ال١١‏ ). 

وأكثر ما يعمد القضاء الفرنى إلى تخفيضه هو أجر الوكيل إذا كان #ساراً أو وكيلا بالعمولة 
ارق رخال الأغال. + فإن كولاه كثر أ رما تفلن جيل اليل أوستانيته القديدة افنه تر طون 
لأنفبم أجوراً باهظة » تكون غالباً فى صورة نسبة مئوية مما حصلونه لحساب العميل ( بلانيول 
وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 4م4١‏ ص 488 - دى ياب ه فقرة ١#؛‏ ). ولكن القضاء 


الفرنسى لم يقف عند أجور هؤلاء ء بل شل بقاعدته أجر الوكيل أياكان ( بلانيول وريبير 
وساقاتييه ١١‏ فقرة 4:م؛١‏ ص 8؟ه - ص 484 - أنسيكلو بيدى داللوز م لفظ 8438031 
فمرة ."م ) . 


١١ وقد استحدث به حالة جديدة من حالات الفبن بين بالغى سن الرشد : بيدان‎ )١( 
فمَرة 5 التكار ود لوز لق اولع ه11 ره و1 ررلد اديه أن الفقها. الر و مانييزن‎ 
: لم يقصدوا بإدخال الأطباء والحامين فى دائرة الوكلاء تعظيم غابع عن أن يكولو] أصر | افحعسب.‎ 
. ) بل قددوا أيضاً إخضاع 0 للرقابة‎ 

ويذهب الأستاذ أكمم أمين اللول: إلى أنثاتمن المادة به ٠‏ مدلى , يتضمن حالة .خاصة يعتد 
با ل ٠‏ ولايرتب على هذا الفلط إلا تعديل الأجر» ( أكمم أمين الحولى 
فقرة 19١‏ ص 0 هامش ١‏ ) . و إذا كان الموكل فى كثير من الأحوال ٠‏ عندما يتفق مع الوكيل 
على أجر باهظ » يسوتقه إلى ذلك خطأ فى تقد تقدير أهية العمل محل الوكالة . فإنه فى أحوال أخرى 
لايكون مخطئاً فى تقدير أهمية العمل ولكن الظروف تضطره إلى قبول كل مايشترطه الوكيل » 
وسترى أن القضاء المصرى يستند فى تخفيض أجر الوكيل إلى كل من الاعتبارين ( انظر ما يل 
نف الفقرة فى الطامش ) . 

(؟) ففريق من الفقهاء فى فرنا مماشون القضاء الفرنى » لاعلى أساس من القانون : 
بل على أساس من العدالة : ترولون فقرة +48 - يون ١‏ فقرة ه - جيوار فمّرة 54! 
وفمرة ١١6‏ - بيدان ١١‏ فمّرة 8١8‏ - بلانيول ورزيبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 4م؛١‏ ص 
- جويران ؟ فمقرة 4١+‏ - وفريق آخر يعارضص هذا القضاء ويذهمف إلى عدم جواز 
تعديل قدا اجر الوكيل المتفق عليه مادام لا يوجد فى التانون نص يز ذلك » وشأن الوكالة 
فى ذلك شأن سائر العقود : در مولومب فى محلة التشر لمشريع 5١‏ سله 1١8145‏ صل ه44 - جلاسون 
فى تعليقه فى داللوز د كزع صا لوه كان ور تقليقه فرعيو يه يدبن وح ايو > 
بلانيول ؟ فمرة دع9+ ات اويرى وروة فمرة 4١+‏ ص لاا -١‏ صم ن ١/4‏ (وفق 20 

وإممان 5 فقرة 41١4‏ ص 5685 «امش 4 ورد أن القضاء ٠‏ الفرنسى قد استشر على جواز تعدير 
أجر الوكيل متابعاً ف بذك تقاليد توطدت منذ مدة طويلة ) - بودرى وقال ى الوكالة فقّرة.م*+* - 


وشرب بلاثيول وريممر و بولالجيه 5 فمر د 8 +" . 


هو»ه 


الفرنسى بنص صريح . ثم نقلها التقنين المدنى المصرى الحديد كما رأينا ف 
الفقرة الثانية هن المادة 7١4‏ . وبنيت القاعدة فى التقنين المصرى على أساس 
أن التصرف القانونى الذى يعهد به إلى الوكيل يكون عادة أدق فى تقدير الأجر 
عليه من العمل المادى الذى يعهد به إلى المقاول . فإذا اتفى المتعاقدان على 
مقدار الأجر قبل أن ينجز الوكيل مهمته . فقد يظهر بعد إنجاز المهمة أهما 
أخطأا فى تعدير هذا الممقدار . فأجاز المانون للماضصى أن يصحح هذا الحطأ . 
وجعل مقدار الأجر خاضعاً لتقديره9؟ . ويترتب على هذا الأساس الذى 
قدمناه أمور ثلاثة 





١ )‏ ( وابفايتن أحكام الفضاء المضرق الى عامل الك ف ار الاجر عامل اضط ا'رالمودل 
إلى قبول ما يشارعله الوكيل . فيداخل إدارة المتماقدين مزيج من خط يقارب الغلا واضطرار 
قات الاكراه وقد قفدت عل" الامتات الرفية يان الحق الممنرع للقاضى بالمادة؛:١ه‏ مدى 
( قدم ) بتعديل المقابل المتفق عليه بين الموكل والواكي هم حق استشناق ٠‏ ليرجع القاضى إليه ى 
تقدرر الآتءاب كمهت م تغاهر له ل تدك عل 5 اموكل كات اهلا بغثر و ف تغسءةر ه لو ا 
ما يشير طه الوكيل للاثفاك عل مغايل ار مناسب العمل الدى بواديه 35 وعد عام و حخحود هده الف وف 
تقبع القاعدة بان ما يتفق عليه الحصوم يكون ما ما د, (استناف وطى 58 ياير سنة ١415‏ 
المجموعة الر ممية ١”‏ ركم لا ة ص /7ا9) . روكضات ا 0 مل تصينز المادة 21 مدن (قدديم ) 
هو أنه يظهر بعد حصول الاتفاق عل الأتعاب أن العمل لم يكن بدرجة الأهمية الى كانت متوقعة 
له . أما فيما عدا ذلك فلا عل ازيل الأتعاب عن القيمة المتفق علبا ولو رأى القاضى أن 
العمل الذى عمله الوكيل لا يساوى القيمة الى حصا الاتفالق عدبا . بز وت هذه الخالة يعدر 
الموكل متبوعا بالزيادة ( استاناف وعلى ١١‏ يب سلة ١95‏ اشرالم ؟ رتم /ا5١1‏ صل 

١ 

) . وقضت محكة مصر الرطدة بن الموكر فق يكون احياذ كثير الثمف بالآامر الذى 
متفغاه الا بسعى سختس معين بثق مقدر نه 3 'وى أبه داله اخرى ص -0 هده الأحوال لب رما 
ىا 2 _,َ. 2 7 1 : - 0 7< 2 00 سحماااة 
نؤثر على افكاره تائر | حمله على التعهد نوكيا عقابل يزيد كدير | عما يقتضيه الأمر . وكا كانت 
هذه الموثرات غير كافية للح ببطا'ن العقد نحسب القراعد العمومية . إذ هر ليست من قور الإ كراه 
لحقوق الموكل فى مثل تلك الأحرال ( مس امتثناق ١؟‏ ياير سنة ١9.06‏ الحفوق دا ص لا؟). 

وانظر اننا ٍ سوط اس 0 بو ليه سنه” 7 8 ١‏ امخموعه الر ”ديه ١‏ ر فر 71 ص 15١‏ ١س‏ 

أ | اس 


الحزة الحزئية م؟ قراير سنهة و9١‏ ال#امة و١‏ وك # .واس ه8١1‏ الدلندات ١1١‏ مير 


سنة و ١‏ الحاماة 8رق دده صل 5م؛١‏ - عابدين ٠١‏ مارس سنه ١5١4.‏ المحاماة ٠٠١‏ 
رقم 1" ص ٠١*14‏ - استشاف ممتلط 8 مار سن سسله 86 م 5 ما 56" - 6 دلسمر 
سنة 1829م 5 مس 0؛ -- قير أدر علد رقم!ا م 1٠١‏ مس 1١69‏ لس 5 يوليد سد 6 وما 
م ١٠د‏ ص 5١ - 60١‏ ديسمير سنه 1911١‏ م 4؟ ص وح - 58 مارس سند ١91١1‏ م 59 


ض #8" - ١١‏ ياير سنه 191415 م 25 من 1# . 


م 


(الأمر الأول) أنه بحوز للقاضى ٠‏ لتصحيح الحطأ الذى وقع فيه 
المتعاقدان فى تعيين مقدار الأجر » أن يزيد فى هذا المقدار إذا كان غير كاف 
اوج ع ا الس ب بك ار 
يفاك 5ن خل كزين بيذ خلا ارال ري افيه اسل انيه قارب 
الوكيل » وما لى فيه من صعوبات » وما أدى العمل إليه من نتائج . فإنظهر 
أن مقدار الأجر يزيد كثيراً على قيمة العمل من هذه النواحى » خفض القاضى 
هذا المقدار حبى يتكافاً الأجر مع العمل . وإن ظهر على العكس من ذلك 
أن العمل الذىقام به الوكيل تكشف عن أهمية غير متوقعة » أو لى فيهالوكبل 
صعوبات لم يكن محسب لنا حساياً(9) » أو أدى إلى نتائج تفوق كثيراً ماكان 
ينتظر » زاد القاضى فى مقدار الأجر حى يكون مجزياً للجهود الى بذها الوكبل 
أو للنتائج الى وصل إلها9؟ . وإن ظهر أن المتعاقدين لم مخطئا فى تعيين مقدار 


١88٠ مايو سنة‎ 58 1١0 ملام صصص‎ ١9186 يناير سنة‎ 5١ استثناف مختلط‎ )١( 
. 5١5 م اقدص‎ 

(؟) يؤكد ذلك ماورد ق المذكرة الإيضاحية للمشروع اأهيدى ى هذا الصدد إذ تقول : 
, إذا كان هناك اتفاق صر يحم على الأجر » فإن هذا الاتفاق بخضم لتقدير القاضى ٠‏ يخفض الآأجر 
أو يزيده تبعاً لما بتببنه من الظروف » إذ أن الطرفين قد خطئان فى تقدير قيمة العمل قبل تنفيذه » 
فللقاضى أن يصحم هذا الخطأ . وهذا الحكم » وإن كان مخالفاً للقواعد العامة فق العقود » هو من 
الأحكام التقليدية فى الوكالة » نقله التقنين المصرى الحالى ( القديم ) عن القضاء الفرنى » ونقله 
المشروع عن التقنين الحالى ( القديم ) ( مجموعة الاعمال التحضيرية ه ص 788 ) . وعل هذا 
جرى القضاء فى مصر » فضت محكة النقض بأن المادة +١ه‏ من القانون المانى ( م 7٠١9‏ مدق 
جديد ) قد أتت بنص مطلق من أى قيد » شامل يحكر عمومه لطرف الاتفاق كليهما واكل تعديل 
فى الأح المتفق عليه » سواء بالحط منه أو برفعه . فهى تحمى الموكل من الأجر البادفل » ١5‏ تنحمى 
الوكبل من الآاحر الوا كس . و ليس تحد من عموم هذه الادة ما جاء بالمادة 4 ؛ من قانون الحاماة 
رقم 58 نسنة ١544‏ الى لا تجعل مجلس النقابة #تصاً بتقدير الأتعاب إلا ى حالة عدم الاتفاق 
علبا ء ذإن محل تطبيق المادة ؛ ؛ هذه أن تكون الأتعاب غير متفق علبا » أما المادة 4+ اع فحلها 
الاتفاق عل الأتعاب وت كا حال تطيق كل من المادتين ممتلفا » فلا يستديم القول بأن أو لاه 
لخصاص امام الثائية ( نض مدف 7؟ مايو سنه ١841‏ لباق زا 0 ٠‏ صن -)441١‏ 
وانفظر 25 : استثناف وعلى 5١‏ ا مله 941م١‏ الحعوق ١١‏ ص امم - استاناف محتاط 
68 يرنيه سنه 190118 مم "٠9‏ ص 47٠‏ - 84 أبريل سنة 1411م وه صن 70٠5‏ - محمد على 
عرقة ص اوم لس أكم ا المولى غَمرة ١91١‏ عي م7 - وقارن محمد كامل مرءى فقرة 
ك/ا1 حص >75"955ه. ه- 


”هم 
الأجر . فهو غير مبالغ فيه حبى بجوز تخفيضه ء وهو ى الوقت ذاته كاف 
فلا محل لزيادته : كان على القاضى أن محترم إرادة المتعاقدين فلا ينتقص ى 


الآأجر ولايزيد . ومجرى القضاء الفرنسى ٠»‏ كا رأينا » على أن أجر الوكيل 
بجوز نخفيضه » ولكن لا نجوز زيادته200 . 


( الأمر الثانى ) أنه عتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الآأجر 6 
أو بالزيادة إذا دفع الموكل المقدار 0 عليه طوعاً بعد تنفيذ الوكالة . 
أن دفع الموكل ممّدار الأجر طوعاً وقبض الوكيل لهذا الأجر ٠‏ بعد أن تبعن من 
تنفيذ 5-9 قيمة ماأداه الوكيل من و . يكون مثابة إقرار مهما بأن هذا 
العمل يستحق هذا المقدار من الأجر9© . وحبى لو فرض أن مقدار الأجر 
يزيد على قيمة العمل أو ينقص . فإن الموكل بدفعه طوعاً كل مقدار الاجر 
بعد أن تبين قيمة العمل يكون متيرعاً بالزيادة فى الأجر . وكذلك الوكيل 
بكرن سرع عا بلاس فيه و وليس فى هذا التترع من كلا الحانبين ماتخالف 
النظام العا 220 . وقد نصت 'العمارة الأخمرة من الممرة الثانية من المادة ٠٠١68‏ 


وإذا خفض القاضى الأجر وكان الموكل قد عجله كاملا للوكيل . جاز للأول أن يستر دالفرق 
من الثان ( استثئناف محتلط ١١‏ يونيه سنة ١9841‏ م 4ه ص 788 - نمض فر نسى أول مارس 
سنه ١97‏ جازيت دى باليه ١؟‏ أبريل سنة ١99‏ . أو برى ورو وإمان 5 فثرة 4١4‏ 
ص ١١5‏ اص 5١07‏ - بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فهرة 4م؛ا ص 648؟وة ‏ محمد عل 
عرفة ص 98437 ) . ولا يدفم عن الفرق الواجب رده فوائد إلا من وقتالمطالبة القضائية بها طبقاً 
التراعد العامة ( جيوار فمّرة ١45‏ - بودرى وقال ف الوكالة فقرة 744 - محمد على عرفة 
ص 60” ). 

)1١(‏ الين 4 يناير سنه ١89514‏ [0آ] قم ١١6‏ فيبراير منه” 9+4م١‏ - بودرى وقال 
فى الركالة فمَرة ٠4لا.‏ 

(؟) وتقول المذ كرة الإيضاحية للمشروع ال هيدى فى هذا الصدد » وهى تشير إلى مازاده 
المشرررع ع أخذاً عن انقضاء المصرى ىق عهد التثنين المدى القديم و راأة ةما اد خا القضاء المصرى 
من التعديل فى هذه المألة » إذ تضى بأن الأجر إذا دفع طوعاً بعد تنفيذالوكالة . لا تجوز بعد ذلك 
القاضى أن يعدل فيه بالنقص أو بالزيادة . ذلك لأآن الطرفين قد تبينا بعد تنفيذ الوكالة أهية العمل 


الذى قام به الوكيل » فإذا دنع الموكل الآأجر المتفق عليه طوعاً بعد ذلك وقبضه الوكيل. ٠‏ فهذا دليل 
على أنهما لم يريا ما يقتضى 00 الأجر قلغل إذن لتحكيم القاضى » ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
6 حجن 51515 . 

(+) بل مكن أن حمل ذنك عل أنه من عطايا المكافأة أ وعبات الحارأة -2,و6ميسصة: 5هه4) 


(5©:ان1 ( انظر الوسيط , ه فغرة وا ص ١٠١‏ ( : 


5ه 


مدنى صراحة على هذا الحكم . إذ قضت بعدم جوازتعديل مقدار م 
إن جر حارم يد قليد الكل و حاتي و 

وجرى القضاء المصرى ى عهد التقدن المدنى القدم0؟) . وجرى القضاءان 
أيضاً على عدم جواز تعديل مقدار الأجر ل الموكل ٠»‏ إذا كان قد 
اتقفق عليه مع الوكيل بعد تنفيذ الوكالة أى: تعد أن يتين قيمة العمل الذى 
قم به لوكي 9 .و لاثىء فى التقدن المدنى المصرى الحديد ممنع من الأخذ 


)١(‏ نقغس فرنسى أول مارس سنة ١58٠‏ جازيت دى ياليه +198--01-.هلا ب 
١٠ 5‏ مابو سنه ١91م١‏ جازيت دى ياليه ١و‏ - م .بام - 5٠‏ أكتوبر سنه ١9178‏ 
دالاوز الأسبوعو م95١‏ - 4و -السين ١‏ ديسمسر سنة1 1١89‏ 27011 عمل /ا١‏ مارس سنة ١84901‏ 
وانظر والفةّه الفرزنمى بودرى وقال والوكالة فقرة ١4لا‏ أو برى ورو وإمنان " فقرة 4١4‏ 
ص 5١07‏ - جوسسان ؟ فقرة ١4١4‏ - أنيكلوبيدى داللوز « لفظ 8130084 فقرة 4 .م 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأن حكم المادة 4١ه‏ من القانون المانى ( القديم ) 
لا ينحب إلا عل الاتفاقات الى تحصل قبل أداء الوكيل العمل الذى عهد به إأيه ( نقض مدقف 
م قرأير سند ١914٠‏ جموعه حمر ” رقم 8 ص ٠١‏ ). وانظر أيضاً : استئناف تلط 
٠‏ مارس ننه ١88٠‏ م" ص 865* -# قبراير سنه .م89١‏ م ٠١‏ ص ١١ - 8.١‏ فبراير 
منه 194601 م ؟١‏ ص 548 - 5١‏ يناير سنة ١9٠.4‏ م ١‏ ص 01١١١‏ -# مايو سنة 5 ام 
4 حص 588 - 18 مايو سله م1408 م ٠٠١‏ ص ٠١ - 58١0‏ مايو سلنة 1١94٠08‏ م١٠‏ ص .؛؟- 
1 نوفير سنة م08٠14‏ م 5١‏ ص 58 - 1١‏ ديسمبر سنة 1911م 14 ص 58 84 مارس 
سنه 1911م 59 حي 988 - ١١‏ مارس سلة ٠184م‏ 45 ص .وخا م7 ديسمبر سنة8 ١97‏ 
م45 ص 85-1١5‏ توقس سنة 1915م 49 ص 7١‏ . 

(؟) القضاء المصرى : قضت ممكة النقض بأنه ما دام الموكل - إذ قدر أجر وكياه بعد 
إممام العمل - قد كان ملا مما أ جراه الوكيل » وكان على بينة من الأمر عند إجراء هذا التقدير . 
فالتحدى بالمادة عاض الغانود الدق ر الكدم )اينيد .]د :أن سك هده المادة لا ينسحب إلا 
على الاتفاقات الى ممضى قبل أداء الوكيل العمل( نقض مدفى 55 أبريل سنة ١486‏ مجموعة عمر ١‏ 
لثم لاه؟ ص ه4ل - وانظر أيضاً نقض مد م فيراير سنة 4 مجموءه حمر ؟* دق او 
ص 5٠١0‏ ) - وانظر أيضاً : استئناف وطن 4 فبراير سنة ١416‏ المجموعة الرسمية ١0‏ رتم ١٠١‏ 
ص 58-515 مارس سنة ١45١‏ المجموعة الرحمية ١١‏ رقم 4؟ ص ١5-01‏ مارس سنة4 ١51‏ 
اخاماة ه رقم 8٠‏ ص55 - ٠١‏ أبريل سنة ١*٠‏ المحاماة ٠١‏ رقم 44٠‏ ص 08م - مصر الوطنية 
9 ديسمبر سنة ١155‏ المحاماة /ا رقم ١ه“‏ ص 0.8 - استئناف مختلط ه؟ مارس سنة 8٠19م‏ 
٠٠‏ ص5١5-15‏ فيراير سنة 19474 م 5“” ص » 0151 عابو 7ه 086:15 هن 70 
5 ولو اضنة 0647م 64 عن 10 . ومما بمنع إعادة النفظر فى أجر الوكيل و تخفيضه أنيكون 
:لوكيل قد قبل ألا يأخذ أجرا إذا خسر الدعوى ويتحملفوق ذلك بالمصروفات (استئناف متاط - 


هه 


بهذا الحكر » وعمكن أن تقاس هذه الحالة على حالة ما إذا دفع الموكل طوعاً 
المقدار المتفق عليه ى عقد الوكالة بعد تنفيذها » لانحاد العلة » فى الحالتين كان 


الموكل على بينة من قيمة العمل الذى أداه الوكيل عندما دفع المقدار المتفق عليه 
أوعندما اتفق مم الوكيل على هذا المقدار0"© . 

( الأمر اثالث ) أنه لا بحوز الاتفاق ٠‏ قبل تنفيذ الوكالة وتبين أصية 
العمل الذى قام به الوكيل » على أن ينزل الموكل عن حقه فى المطالبة بتخفيض 
الآجر ؛ أو أن ينزل الوكيل عن حقه فى المطالبة بزيادة الأجر . وبجوز هذا 
الزول من كل من الحانبين بعد تنفيذ الوكالة » إذ يكون كل منهما قد تبين 
وقتئذ قيمة العمل الذى ثم إنجحاز ه29 . 


> ما مارس عنة .٠158م‏ ؟؟ ص 218) ء أو أن يحون قد اختير من الحارج لكفاية ممتازة 
ومركز|خاص ( استئناف مختلط ٠‏ يونيه سنة 195190 م و+ ص ١4ه)ء‏ أر له 
قد اننهت صلحا وكان متفقاً أن تستحق الأتعاب كلها فى حالة الصلم ( استشاف مختلط ٠١‏ أبرير 
سنه 196 م م4 | ص 758١‏ ). 

القضاء الفرنسى : روأتن ١١‏ ديمس سنة |١88١‏ سيريه ١م‏ 5 780 - مونلييه 8 
خعرآاير سنه ١89‏ سيريه 15-94 -م.٠‏ - باريس ٠١‏ اخسطلتوى نت “20173.86 .ط11) 86ل 
14 ص 1798 --؟| ديسمير سلة 9814م[ سيريه اهو # - غ١7‏ - هعايو سنة ١968756‏ 
جازيت دى باليه 5م9#و١- ١‏ - ووه - اللسين و١‏ ديسمس سنه ]060141١98٠.68#‏ ©] هو مارس 
سله |8٠64‏ وانطر ف الغقه الفر نسى بودرى وفال ف الوكالة مره ١‏ غ4 ٠!‏ اويرعئ وروواسلات 
١‏ فمرة 4١4‏ ص 7587 - بلانيول وربيير وسافاتييه ١١‏ فمرة 4م148١‏ ص 459 - وتحور 
مم ذلك إنقاص الأجر إذا كشف الموكل عن خطأ فى جانب الوكيل بعد إقرار الأجر ( مونيلييه 
؟ فبراير سنة 8#م١!‏ سيريه 4ه ب 8 - م٠7.6‏ - باريس ٠١‏ يونيه سنه ١871١‏ جازيت دى باليه 
؟ 1 - - (ن7:؛). 

)1١(‏ انظر المادة »4 من فانون المحاماة فيما يل ققرة -51١9‏ ويصح أن م 
هاتين الحالتين حالة ما إذا أفر امكل ١‏ تداق الركالا امليرلت لوكي علد معين أجر 
مادام لا يوجد غش أوإكراه من جاني الوكيل . أو نر وف تحيط بالموكل تضطره إلى هذا 00 ١‏ 
فلا بحوز إذن تعديل الأجر الذى أقر الموكل أنه ثابت فى ذمته ( نقض مدل م فبراير سه 
غ4 بمجموعة حمر ” رتم 4ظ ص .5 - عابدين ٠١‏ مارس سنه ١84.‏ المحاماة 6٠‏ 
ص ٠١884‏ - استئنان محتلط ٠6‏ مارس سنة م امهل ص ١» - 7١+‏ أبريلسة 1914م 
15١‏ صس ١7‏ - | ياير منة 1411م 4” ص 7178| ل ور أير سنه 1515 وام 4" ص ”# 80ح 
١‏ أبريل دنة 19م #4 ص و ؟ - محمد كامل مرمى فقرة ١104‏ ص 784 - وانطر عكس 
ذلك وأنه بحوز تعديل الأجر إذ قد يكون الموكل مدفوعاً إلى الاقرار لمدم قدرته على الوفاء 
جحمد على عرفة ص 5م - أكمم أمي ن الحولى فقرة ١91ااص‏ 588 ). 

(؟) محمد كامل مرمى فقرة ه07١‏ . 


(:؟) 
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ومقدار الأجر المستحق فى ذمة الموكل للوكيل لا ينتج فوائد من وقت 
استحقاقه » كما تنتج المصروفات الى ينفقها الوكيل ى تنفيذ الوكالة فوائد 
من وقت الاتفاق على ما يقضى به صريح النص (م 7١١‏ مدنى) » ولامن 
وقت الإعذار كما يقضى نص صريح بالنسبة إلى ما يتبى فى ذمة الوكيل من 
حساب الوكالة (م 7/17١5‏ مدنى ) يإنارض الأببر فراله. وا لقي 
به القواعد العامة لعدم ورود نص خخاص فى هذه المسألة » فلايستحق الوكيل 
فوائد على الآأجر الذى حل 5-000 أن يطالب الموكل به وبالفوائد 
مطالبة قضائية » وعند ذلك تستحق الفوائد بالسعر القانونى ( م7١7‏ مدلى)(01) 


- زمار, وقع الرّصر وملام : ولم برد نص خاص فى زمانه 
دفع الأجر ومكانه . فتسرى القواعد العامة . 

ومن ثم يكوان زمان الدفع هو الوقت الذى يتفق عليه امتعاقدان0 . فإن لم 
يوجد اماق . فالعرف . وقد جرى العرف فى أتعاب المحامين أن يعجل جزء 
مها عند الاتفاق . ويؤجل دفع الباق إلى حن الانهاء من الدعوى »' أو 
يشير ط دفعه عند كسها . فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف » يكون الدفعم عند 
انهاء الوكالة وتصديق الموكل على الحساب 0 .ويتقادم الأجر مخمسعشرة 
سنة من يوم استحمّاقه(4) 

ويكون مكان الدفم فى الحهة الى يتفق علها المتعاقدان . فإِن لم يوجد 
اتفاق » فالعرف . فإن لم يوجد اتفاق ولاعرف . كان الدفع ى موطن المدين 
أى الموكل . أو ؛ فى الحهة الى فا ممّر أعماله إذا كانت الوكالة متعلقة سهذه 
الأعمال . 


)1١(‏ جيوار فمرة ؟لا١‏ - يون ١‏ فمقرة ١1١١١‏ - لوران 0؟ فقرة +8 - بودرىوثال 
فق الوكالة فقرة +76 - أوبرى ورووإمان 5 فقرة 1١4‏ +ص 7688 هامش 7 - نمض فرنسى 
١‏ نوفير سنة #وم١‏ داللوز عه ١‏ و؟"؟ . 

( ؟ ) وإذا لالت مدة الوكالة » فإنه ينغلب أن يشترط الوكيل أن يدفم له الأجر عل أقساط 
دورية ( جيرار فمّرة ١/ا١‏ - بودرى وقال قى الوكالة فمّرة 4هلا ص 4.٠.١‏ ) . 

(“') جيرار فمرة ١/ا١‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة غهلاا ص 4.٠.‏ . 

(؛ ) جيوار فقرة ١7+‏ - بودرى وثال فى الوكالة فمرة ٠6‏ - أنسيكلوييدى داللوز م 
لفظ :)8123808 فمرة #1١4‏ وقد يكون الأخير مستحقاً على أقساط دورية ٠‏ كاهو الأمر فى أجر 
وكلاء الدوائر . فيقط فى هذه الحالة ممضى حمس سنوات ( محمد على عرفة ص وة"8 ) . 


8 ؟ - أتعاب الحامى 


1 - اررصل فى 'تحخامى أر, بحون, بأعر : قدمنا أنه يكون هناك 
اتفاق ضمنى على أن يكون الوكيل بأجر إذا كانت الوكالة تدخل فى أعمال 
مهنته الى يكسب مها عيشه202 . وهذا هو شأن الامى . فهو يكسب عيشه 
عادة من مهنته . ومن ثم يكون المفروض عند توكيله أن تكون الوكالة بأجر 
ولولم يكن هناك اتفاق صربح على ذلك . 

عل أنه تجوز أن تكون وكالة الحامى بغر أجر . إذا قبل ذلك : أوقامت 
ظروف يستخلص مها قبوله ضمناً التدرع بعمله . ومثئل هذه الظروف أن 
تر بط انحائى بموكله رابطة قرابة أوصداقة تعود معها ألا" يأخذ أجراً على عمله 
من هذا القريب أو الصديق . أو أن تكون له مصلحة شخصية فى القيام بالوكالة 
ولو دون أجر كا لو رفع دعوى فى شأن مال شائع وهو أحد الملاك علىالشيوع 
فقد تدل الظروف فى هذه الحااة على أنه قبل التوكيل عن شركائه فى الشيوع 
دون أج 9 . 

وهنا حالة خاصة اوعب قانون اغاماة يرل 55 البنة /1888 عل أخاى 
أن يتول الدفاع فها عن موكله دون أجر . فقد نصت المادة لاا من هذا 
القانون على أن « يقوم الحائى المنتدب عن الفقير أمام احا كم المدنية أو الحنائية 
بالدفاع عنه مانا" ومع ذلك بجوز له أن يقدر أتعابه ضد ا حصم المحكوم 
عليه بالمصروفات ٠‏ وله على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته 
بالأتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ماجاء بالمادة 51/5 من قانون 
الاجراءات الحنائية . وجب أن يقوم ما تكلفه به لحنة المساعدة القضائية أو 
المحكة »ع ولايسوغ له أن يتنحى عنه إلا لساب تفلي اللجنة الد كوررة أو 
المحكمة المنظورة أمامها الدعوى . ويعى من الندب فى القضايا الحنائية والمدنية 
الحامون الممررون أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أو الذين مضى 
على قيد أمىامهم ى جدول امحامين عشرون سنة » غير أن هذا الإعفاء لايسرى 


. انظر آنفا فقرة 5م‎ )١( 
. (؟) انظر آنفاً فقرة 5075 ى اطامش‎ 


اه 
على القضايا المدنية أمام محككة النقض »' . و تبن من هذا النص أن المحاىالمنتدب 
عن الفقر من لحنة المساعدة القضائية يعمل يجانا3'؟ . ومع ذلك بجوز أن 
تزجع بأتعايه ىق احوال ثلاث )١(:‏ إذا كسب الدعوى داك برع على 
ا لحصم بأتعاب المحاماة المقدرة ى الحكم ضمن المصروفات . وله أن يطلب 
تقدير هذه الأتعاب إذا لم تكن مقدرة نى الحكم . ويكون ذلك بأمر على 
عريضة من المكمة الى أصدرت الحكم . (؟) إذا زالت حالة فمَر موكله ؛ 
فله أن يرجع عليه بالأتعاب وفتاً للإجراءات الى سنبسطها عند الكلام فى حالة 
عدم اتفاف احامى مع موكله على الأتعاب 0 ودلك سواء كسب الدعوى أو 
خسرها . () إذا كان منتدباً للدفاع عن مهم نجناية ٠‏ فله أن يطلب من الحكمة 
الى تنظر الدعوى الحنائية أن تقدر له فى حكمها أتعاباً على الحزانة العامة إذا كان 
الهم فقي أ . وقد نصت المادة 5/ا من قانون الإجراءات الحنائية ى هذا 
الصدد على أن « للمحاى المعين من قبل غرفة الانهام أو رئيس المحكمة . أن 
يطلب تقدير أتعاب له على الحزانة العامة . إذا كان المهم فقيرأ . وتقدر المحكمة 
هذه الأتعاب قى حكها فى الدعوى . ولامجوز الطعن ى هذا التقدير بأىوجه). 
وفى غير ما تقدم يكون المحاى وكيلا بأجر . ويغلب أن يتفق مع موكله 
على مقّدار هذا الآأجر » ومع ذلك قد يغفل هذا الاتفاق . فنستعرض كلا من 
هذين الفر ضين (5) ٠.‏ 

٠‏ --ارر نفاى على مقرار ارزاماس : تنص المادة 44 من قانونامحاماة 
رمم 45 لسنة ١9810‏ على أن « للمحاى أن يشترط فى أى وقت أتعاباً مقابل 
عمله » وذلك بغغير إخلال ما تقضى به المادة /٠١8‏ من القانون المدنى إلا إذا 
كان الاتفاق قد تم بعد الانتباء من العمل . وليس له على كل حال أن يبتاع 
كل أو بعض الحقوق المتنازع عذباء أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير 

)١(‏ ودكون لمحاى المنتدب كل يزه الاي الموكل فى الحدود الى يعتفا.-با ازتدابه فله 
أن ينوب عنه فى الخضور أو ى المرافعت أمام المكنة ماما اخ حت حيدق وان عونتو نا شامن + 
مالم يكن توكيله مايا 02 ذه الي مدنى ١#‏ ديسمير سنله 4142| #موعة عمر © ركم 7 
ص ؟١‏ ) . 

)١(‏ أما المحائى الذى ير افم تعفا وفوا الى عرقها ع القن :8 00 بكسن اانا 
للمحاماة ى هذه الدءرى » حى لو<ضر محام آخر بالنيابة عنه وكان عمله شكلياً فققط ( مصر الوطنية 


4 نوثير منه ١9815‏ امحاماة ١4‏ زتّي ١85‏ مص م80 - محمد كامل مرمى فمّرة ١8٠١‏ ). 


ماق 


أنعابه . أوعلى مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو 
ما مح كم به فها . ولابجوز له ى أية حال أن يعقّد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه 
ا فصي ٠‏ لعن ل لبن ا . ويدخل فق تمدير 
الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والحهد الذى بذله الحاتى » . وتنص 
المادة ه؛ من نفس القانون على أن « حظر الاتناق على اشير اك موظى مكتب 
المحائى فى حصة من أتعابه » . 

ويتبين من هسذه النصوص أن للمحائى أن يتفق مع موكله على مقدار 
الأتعاب ااا لح ل مهيا ٠‏ أما 0 الاتفاف 
الاتفاق ل الأتعاب كتابة يقدر مجلس النقابة هذه ا ن الكتابة 
ركناً شكلياً فى الاتفاق على متّدار الأتعاب . ويكون الاتفاق الشمفوى عا 
هذا المقدار باطلا . ونحل محله تقدير مجلس النقابة '. ويقيد النص الاتفاق 
المكتوب على الأتعاب » فيبطل كلمامن شأنه أن جعل للمحاىشركة أو مصلحة 
فى الحق المتنازع فيه الذى هو محل التوكيل . فلا مجوز له أولا أن يشترى الحق 
كله أو بعضه » بل إن المادة 40/7 مدنى حرم عليه كل ضروب التعامل فى هذا 
ا 
يقير ضه(2 . ولابجوز له 0000 بتفق على أخذ جزء من الحق فى نظير أتعابه . 
ولو بطريق غير مباشر كأن بن بتفق على ممّابل هو سدس أوخمس أو أية نسبة 
أخرى من قدر أوقيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما نحكم به فها9؟. 
ولامجحوز له أخسراً أن يعمد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن بجعل له مصلحة قى 
العمل الموكل فيه » كأن محدد أتعابه بنسبة المبالغ الى تقام عنها قضايا فى أثناء 
زمن معين0©. وكل هذه الاتفاقات تعتير مشاركة ى الحق المتنازع فيه 

. ١١* انظر الوسيط ؛ فترة‎ )1١( 

)0 استئناف وطى ١7‏ مايو سنة ١418#‏ امجموعة الرحمية ١4‏ ركم م1 صى 79.6 لس 
استثناف مخداط ٠١‏ مايو سنة م.٠198‏ م 56 مس 1514٠0‏ - 50 ذوقير سنة 1876م 4# ص ان ل 
5 ديسمير سنة .#*ؤام م4 صن 45 - وإذا أبطل الشرط الذى يعى المحاى نسبة معينة » 


فإن تصفية الأتعاب خار جاً عن ذلك مستدق فوراً على الموكل ( استئناف مختلط ؟ مارس سنة 
15م دغ صس[!"؟١)‏ . 


(* ) استئناف وطى ١7‏ مايو سنة ١41١#‏ المجموعة الرمية 14 رتم ١14‏ ص ١٠8١؟‏ وهو 
الحم السابق الإشارة إايه - ومن باب أولى لا بجوز ال.حاى أن يشترى الثىء الذى يدعى موكله ت 


رد 


(1!15!| 12متانه ع0 عاء3م)ء وتكون باطلة . وخل محلها تعدر مجلس الثمابة 
للأتعاب . ولكن لا يوجد ما تمنع من الاتفاق على أن تكون الأتعاب ثى حالة 
كسب الدعوى أكبر مبا فى حالة الصارة(١؟‏ . ولا على تعجيل جزء من 
الأتعاب على ألا يستحق الحزء الباق إلاعند كسب الدعوى . ولا على جعل 
استحماق رات رهوا كي البعوري كاي ولا فن. أن نزيد 
الأتعاب على للق عليه اوقل عن ب المقدا, دعام عت وارياد 
قعا من ملع سينا" ؟. ومجوز ز الاتفاق على أن تكون الأتعاب مبالغ دورية 
تدفع كل * كبن أو كل نشيكة قا يدرو ف هذى اللكالة ل رطنت اااي ابه ويادة 
إلا إذا قاء بأعمال لم يكن فى الوسع توقعها عند الاتفاق10) 

ذ'ذا تم الاتفاق على مقدار الأتعاب فى الحدود الى بسطناها فما تقدم . 


ح فيه حقوقاً » حي لا يصبح خسم لموكله (استشاف تلط 5 ؟يونيه سنة 1911م 9؟ صه١ه).‏ 
كذلكلا يصح أن بكثل المحام المدين ى. حق وكله الذائن فق قبشه: .. “حى ل" تتعارض. مصلحته 
ككفيل للمدين مع «صلحة الدائن موكله ( استئناف محتلط ١‏ ديسمير سنه |47٠0‏ م ع#ء+ص .)١6868‏ 

4 صر اسدا سد اخ اود ادن للاتقانته يدو كتايك المتدا. الراعب «تعادييى اللحدية 
تحسب نتنيجة الدعوى ( استثناف مختلمط ١+‏ مارس سنة 518١م #١‏ صن ١١؟1).‏ 

)١(‏ بل وجو الاتفاق أيناً على أن بتح.ن الحاى مصروفات الدعوى فى حالة المسارة 
( استئناف تختلط ١8‏ مارس سلة 20191٠٠6‏ 8م دن 501 ): 

( ؟ ) وفى إحدى القضايا اتفق على أن تكون الأتعاب ٠٠٠٠١‏ جنيه إذا قضى بنفقة سنوية 
تقد ازنها 6< عنية: 4 ناذا 'فشئ رتفقة أكثر أو أقل ١‏ اد«مقذان الأثعات اوالقضن :. فقون لسن 
تأديب النحامين أنه وإن كانت الأتعاب المتفق عل دفعها تزيد وتنقص عن المقدار. الذى اتخذ أساسا 
لتقدير الأتعاب ٠»‏ إلا أنه لا ممكن أن يعر مثل هذا الاتفاق نوعاً من المشاركة فى نتيجة الدعوى . 
إذ أن مثل هذا الشرط نتيجته أن تكون الأتعاب فى الحالين بقدر معين . وهو فى صالح المتعاقدين 
على السواء » ومطابق كا المطابقة للقواعد المتبعة ى تقدير الأتعاب من حيث مراعاة ما يقضى به . 
وسواء وجد هذا الشرط أو1 يوجد » فن الهم عند وجود الملاف ورفمه للقضاء أن يراعى القامضى 
فى التقدير مايحكم به ( مجلس تأديب المحامين 7 فبر اير سنة ١454‏ المحاماة 4 رتم ١1/4‏ صص84؟) . 

( 4 ) استئناف مختلط 858 أبريل سنة ١410‏ م وه ص ٠.5‏ - وانظر استئناف ممحتلط 
؟ مارس سنة هل م9١‏ م ١ه‏ ص ١8١‏ - 76 مارس سنهة 1١9145‏ م مه ص 58 - وقارن 
استثئناف محتلط مهايو سسة 1971م “4 ص 5856 ( ويقضى الحكم بأن الى لا يتهاضى 
زيادة على الأجر الدورى إلا إذا اشترط ذلك ) - ويب العقد مم الحاى الذى يتقاضى أتماباً 
دورية عقد وكالة لا عقد حمل » ومن ثم يحو: للموكل أن يعزل المحاى حى قبل انقضاء المدة المتفق 
عليها » وتقدر المحكة أتعاب المحائى عن العمل الذى قام به إلى وقت العزل ( استثناف عمد' ' ايو 
سنة 1915م 8م" ص 90" ). 


نلوك 


العزم الموكل بدفع هذا المقدار . دون نظر إلى نتيجة الدعوى . مالم يربط 
الاتفاق مقدار الأتعاب هذه النتيجة على النحو الذى قدمناه . ومع ذلك يكون 
هذا المقدار خاضعاً لتقدير القاضى شأن أجر كل وكيل (م8١/‏ مدنى) . 
وقد نصت المادة 44 من قانون المحاماة على ذلك صراحة كا رأينا إذ تقول : 
«وذلك بغير إخلال عا تمقضى به المادة 7١8‏ من الممَانون المدنى إلا إذا كان 
الاتفاق قد تم بعد الاننهاء من العمل ٠‏ . فيجوز للقاضى أن نخفض مقدار 
الأتعاب إذا وجد هذا المقدار مبالغاً فيه200 . وينظر فى ذلك إلى أهمية الدعوى 
وثروة الموكل والحهد الذى بذله المحامى0؟ كا تقول الفقرة الأخيرة من 
المادة 415 من قانون الحاماة فما زأينا, ويصح النظر أبضاً اك كاله الحائى 
وشهرته العامة ٠‏ وإلى نتيجة الدعوى20. وإلى غير ذلك من العوامل الى يكون 
من شأنها أن تعين على تحديد مقدار الأتعاب عديداً عادلا2» . وكا بجوز 
تخفيض الأتعاب تجوز كذلك زياد ما0*» . إذا رأى القاضى أن المقدار 


)١(‏ وق قضية رفعنها امرأة معسرة لإشات :سب ولدها القاصرد اتفقت المدعية مع المحاى 
عنها على أتعاب مقدارها ألف و لحسمائة جيه بشرط أن ينفق المحاى على الدعوى من ماله الخاص . 
ركنن الحماكن الاغرى ورك القاسن قروة جراد ٠‏ ومم ذلك قررت امحكة أن الموكلة امرأة و وصية 
على قاصر و كانتوقت الاتفاق على الأتعاب فقيرة لا تستطيع الإنفاق عل الدعوى . ءا حمل الاتفاق 
على الأتعاب يداخله إكراء أدى . ومن ثم خفضت الحكة الأتعاب من ألف وخممائة حيه إلى 
ثامائة جنيه ( استثناف وطى ١‏ فبراير سنة ١91‏ الشرائع + رتم ١1:٠‏ ص 454 ) . انظر 
أيضاً الموسكى أول شيراير منة 4٠‏ المحاماة ١ارن‏ ١٠١١لا‏ ص ١١9١ا.‏ 

وقضت محكمة الاستئناف امختلطة بان الاتفاق عبى الأتعابت لا يكون تحلا للتخفيض إلا إذا 
كانت الأعمال الى قام بها المحاى لا تتناسب مم المقدار المتفق عليه ( استئناف مختلط 1١‏ أبريل 
عنة 1985م م4 ص 769١‏ ). 

(؟١)‏ استشناف محتلط ؛؟ فبراير سنة ؛ةه١‏ م +ه ص 5 ( ولو كانت المذكرات الى 
قدمها الّامى موجزة ) . 

(؟) استثئناف محتلط “ يوتهه سنة ١91١5‏ م م؟ ص 4.4 - ولكن خسارة الدعوى 
لايترتب علها أثر فى الأتعاب المتفق علها ( استثناف مختلط ١١‏ يونيه سنة م968١‏ م .+ 
ص 9؛١)‏ . 

( ؛ ) مصر الوطنية ١#‏ نوفبر سنه ١4+‏ المحاماة 14 رتم ١١١‏ ص مه؟ - استئنافف 
مختلط ٠6‏ أغسطس سنة 1١601‏ م م١‏ ص 8١8‏ - ؟ ياير سنة م191ام .8م ص ١١5‏ - 
والمحاى أمام محكة عليا يستحق أتعاباً أكثر من أتعاب المحائى أمام محكة أقل درجة ( استثناف 
محتلط ٠١‏ مايو سنة ١989‏ م اه ص 88" ). 

(ه ) استثناف محتلط 6٠؟‏ يونيه سنة ١91١#‏ م 568 ص .اه - 5# مايو سة ١9114‏ 
م 1١‏ اص ؟95؟. 


مه 


المتفق عليه غير كاف ليجزى المحاى على ما بذل من جهد وما حصل عليه من 
نتيجة . ويلتزم القاضى عادة جانب الحيطة فى زيادة الأتعاب . فلا يزيدها 
إلا إذا ثبت أن الدعوى ولوب 1001011 
يتوقعها ٠‏ كأن تشعبت الدعوى واتسع نطاقها وأبديت فبها دفوع لم تكن 
منتظرة . ولم يكن المحاى ليقبل امدار المتفق عليه أو أنه كان يعم ذلك12) 

وبلاحظ الفاق أن المحاى أقدر من الموكل على عدر الحهد ااه بذله بق 
الدعوى لما عنده من تجار ب وخمرة فنية . فاحهال أن مخطئ الموكل فى تقدير 
هذا الحهد مستعلياً أقرب من احهال أن مخطئ المحامى ى تقديره مستدنيا 1 


ومن ثم تكون الأحوال الى تخفض فها الأتعاب أككر وقوعاً من تلك الى 
ترفع فها . وتطبيقاً لنص العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة ٠١4‏ 
مدنى الذى يقضى بعدم جواز تعديل مقدار الأتعاب « إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ 
الوكالة » » ولنص العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون 
امحاماة الذى يقضى بعدم جواز التعديل كذلك إذا كان الاتفاق على الأتعاب 
قد ثم بعد الانهاء من العمل » » لا حوز للقاضى أن ينقص من مقدارالاتعاب. 
التق علها أو أن يزيد فبا إذا دفع الموكل للمحاتى طوعاً بعد الاننهاء من العمل 
المقدار المتفق عليه وقت التوكيل » أو صدر إقرار به » أوإذا كان الاتفاق على 
مقدار الأتعاب لم حصل إلا بعد انتهاء امحانى من عمله » وذلك لنفس الاعتبارات 
الى سبق بياءما0؟ . 


)١(‏ وقد قضت محكمة الاستكئناف الوطاية بأن يعمل فى قيمة أتعاب المحاماة مموحب الشروط 
انخررة بين الموكل وانحالى عنه ٠‏ ومع ذلك يكون للمدككة حق النظر فبها وتعديلها تكثيراً أو 
تقليلا ( استعناف وطى ١‏ أبريل سّة 1و١‏ الحقوق ١١‏ ص 9م ). وقضت محكة الاستئناف 
انمختلطة بأن أتعاب المحام. حى المتفق عليها مقدءا » وحى المتفق عليبا فى صورة سند تحت الإذن 
قبل القيام بالوكالة » تكون كأجر كل وكيل خاضعة اتقدير القاضى ( استثناف مختلط 4 ؟ ديسمير 
سنة ١884‏ المجموعة الرسية الحختلطة ٠١‏ صن 58 - 4؟ مايو سنة م908١‏ م ٠١‏ ص )1١40‏ »2 
وأن للقامى أن يرفم الأتغانت أو مخفضبا ( استئناف متلط 0 يونيه سلة 1١9118‏ م 176ص 470). 
وانظر أيضاً : استئناف مختلط ١؟‏ يناير سنة ١488‏ م لام صص ١78‏ ( لا تجوز زيادة الاتعاب 
إلا إدا اقتضت الدءوى جهوداً لم تكن متوقعة : انظر فى هذا المعى أيضاً امتئناف مختلط ١‏ فير اير 
لله 1986م 5و ص 75١‏ ). 

( ؟ ) انظر آنفا فقرة لالا؟ - وقد قفضت محكة النقض بأنه إذا كان إقر! '' كل مديونيته 
لمحاى مبلغ معين .تمابل أتعاب فى الدعوى الى وكل فيبها قد صدر بعد انتهاء العمل الذى قام به 


/لان 

وقد قضت المادة 48 من قانون المحاماة على عادة سيئة لاتنفق مع كرامة 
المحااى » فنصت كا رأينا على أن « محظر الاتفاق على اشتر اك موظى مكتب 
امحائى فى حصة من أتعابه ؛ » ومن باب أولى محظر على المحائى أن يتصيد القضايا 
عن طريق سهاسرة يشاركونه حصة من الأتعاب أو فى نظير أى مقابل آخر ذا 

هذا ووجود اتفاق مكتوب على مقدار الأتعاب لا يغنى عن وجود اتباع 
الإجراءات المقررة قى قانون المرافعات ٠‏ عندما يريد المحاتى التنفيذ بأتعابه . 


فلا بحوز له التنفيذ عن طريق أمر على عريضة ء ولاعن طريق وضع الصيغة 
التنفيذية على الاتفاق المكتوب ٠‏ فإن كلتا الطر يقتئن لاتصلح إلا فى حالة عدم 
الاتفاق على مقدار الأتعاب . وكانت الطريقة الأولى متبعة قبل صدور قانون 
الحاماة رقم © أسنة ١848‏ على ما سيرى » والطريقة الثانية هى الى نص 
علها قانون المحاماة منذ سنة ١91784‏ عند عدم الاتفاق على مقدار الأتعاب. 


> المحاى ى الدعوى المذ كورة وبعد الحكى فيا لمصلحة الموكل . وكان النحاى قد حررق تريخ 
الإقرار ورقة للموكل تعهد فيا بالمرافعة عنه فى قضية أخرى بلا أجر تقديراً .نه لثقته فيه واوفائه 
له بتحرير الإقرار » فن الحطأ فى التكييف أن تعتير الحكمة الإقرار والتعهد اتفاتاً واحداً يكل 
أحدهها الآخر ء فإبما فى الحقيقة مختانان ولاعلاقة دأبما دنوناً . إذ أوها إقرار بدين سير 
متنازع فيه واجب الأداء فى الخال . وثانيهما ترع بالمرافعة بلا أجر . وبناء على ذلك لا يحوز 
فى هذه الصورة التحدى حكر المادة ١ه‏ مدفى ( قدي ) (نقض مدل هم فبراير سنة ١94٠0‏ مموعة 
مر مرت وأا اص )...قفتت محكة البينات مغر بات ساطة القاضق فى انر فى مقائل: اتات 
الحاماة وتقدير المقابل محسب ما يتم.وبه محليا أن يكون الاتفاق عل الأتعاب قد حرر فملا وقبل 
البدء فى رفع الدعوى و بقيود خاصة تبيحللقاضى استمال هذه الابلة . أما والأتعاب قد قدرت من بعد 
0 العمل فلا سبيل للقاضى إلى النفئر فبا بوجه من الوجوه ( استثناف مى. ٠١‏ أب يل سنة. ١6+‏ 
لوامة ٠‏ رتم غ4 ص ام ). | 
وانظر اس دحتا خلا مأ دسي جه 1307م 1 ص ١ - ٠١"‏ قراير لله | 
م (ه ص مه١‏ - يلس تأديب المحامين ”ا فبراير سنه ١455‏ الحاماة و رتم و/ا١‏ ص 5/4 . 
)١(‏ وقضى قبل ذلك بأنه إذا ناب شخص عن محام فى تقبول التضايا والاتفاق فيبا .م 
أر ربابها وتسل النقود ٠قابل‏ الالث فى حيم الإيراد » كان ذلك عقد وكالة لا عتد شركة . 000 
يكون الاختلاس الواقم من هذا الششخص معاقباً عايه بعقرربة التبديد ( حر جا و١‏ أبريل سنة غ٠6١‏ 
الجسرعة الرسمية ه رتم ه ٠٠١‏ ص ه١؟).‏ 
وإذا استمان المحانى بممحامين آخرين فى عحمله ٠‏ قلين الموكل علائة عؤلاء اام ن الآ خرين : 
ولا جب عايء لم أتتاب . وتقتمر علاقّم على المحائى الأصل ( استثناف مختلط ١١‏ أبريل 
سنة 199 م اها ص 115؟1). 


0*١ 
وتقديرها بواسطة محلس النقابة . أما إذا وجد اتفاق مكتوب على مقدار‎ 
الأتعاب . فإن كان الاتفاق فى ورقة رسمية أمكن التنفيذ ها وفقا اقواعد‎ 
المقررة فى التنفيذ بالأوراى الرسمية . وإن كانت الورقة عرفية وجب على‎ 
احالى ر فع الدعوى أمام المضاء والحصول عل حكم قبل للكاميك . وبعدكد‎ 
على هذا الحكم 0-0 للمحاى 9 0 به حى اختصاص يعار ات‎ ٠ الخصورل‎ 

موكله وفقَاً لأحكام المادة ٠١868‏ مدنى وما بعدها . كا أن للأتعاب الحكدوم 
ها حق امتياز على ماآل للموكل و النزاع موضوع التوكيل وفقاً لأحكام 
المادة ه من قانون المحاماة . وسيأنى تفصيل ذلك07) 


0١‏ - عردم ابرتقاق على مقرار اررّنءاب - قاسم مجلس التقار 
بالنقرير : قبل صدور قانون المحاماة رقم ١8‏ لسنة 1975 . جررث م 

ره تقدير أتعاب المحامى . عند عدم الاتفاق على مقدارها ٠.‏ بأمر على 
عر يضة تقدم لالمحكمة الى أصدرت الحكم ٠‏ باعتمار أن الأتعاب تدخل ضمدن 
مصروفات الدعوى وهذه تقدر على هذا النحو وفقا أ لأحكام المادتن /١١١‏ 
1١١ /١5١و ١7‏ من تمدن المر افعات القدمم . وساعد على ذلك أن كان 
هناك نص صريح ى هذا المعبى بالنسبة إلى امحاك امختلطة . فقد كانت 
المادة /191 من الآمر العالى الصادر ى 4 يونيه سنة 18417 بااتصديق على 
اللانحة العامة للمحاكر انختلطة . وقد أصبحت المادة 15٠١‏ من اللانحة العامة 
المضائية للمحا كم اختلطة المصدق علبها بالمرسوم الصادر فى 9يوليهسنة198. 
تنص على أنه ه ى حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين على قيمة الأتعاب 
أو عدم تراضهما على هذه الميمة . تدر الاتعابت عمعر فة الّاضى الذى 
تمت المرافعة فى الدعوى أمامه . على أن يراع وهنا التقدير أهمية التزاع 
وقيمة العمل فى حد ذاته والعناية الخاصة الى استلز مها والزمن الذى استغرقه 
والمركز المالى للخصوم 70 . ولكن محكمة النقض لم تقر بالنسبة إلى القضاء 





. انظ مايل فثمرة 8م58‎ )1١( 

(7) أما إذا وحد اثفاق عل .متداز الآتعاب . فتكون المطالبة بطريق رفم الدعوى العادية . 
وقد فضت نحكمة الاستئناف الختلطة بأنه لا بحوز للمحاى أن يطلب من المحكة تقدير أتمابه إلا ى 
جاه 006 وجود اتفاق خاص بالأتعاب . فإذا وجد وجب عليه أن در هع دعوى عادية (استثناف ل 
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ما جرت عليه المحاكر فى هذا الشأن202. وقضت بأن تقدير الأتعا بإذا اختلف 





# 


- متا + ١‏ مارس سنة 1918م #١‏ ض 5١١‏ ) . وانطر نف : استثناف محتليد ” مايو 
سند 1941م م5 ص 59417 - م1 ديمس سله 19419 م #08 ص 5لا يم قبيراير سينه 517 ١9‏ 
م ه؛ ص ١5١‏ - ؟مارس لة #*198م م4 صن --1١65(‏ 4 يوليه سلة 11988 م “0؛ 
صض ١اه”‏ - 1١‏ يونيه سنة 1860م 0غ ص 955 850 لوقر سنه “4 ١م‏ 4ع ص 5١6‏ . 

وإذا © يوجد اتفاق على مقدار الأتعاب ٠‏ فالئص صا بح ٠‏ بالنة إلى التضاء الختلط كا 
رأينا » فى جواز أن يكون تقدير الأتعاب ءن طريق الأمر على العريضة : استئناف مختاط ١١‏ 
ديسمسر سنه 1919 م 575 ص 5لا 71 نروفس سله 18158 م 5م صن ١ه‏ - لا مايو سنةع6 ١815‏ 
ملام ص 4١+‏ 85 أبريل سنة 1958م .وص 8885 "| ديسمير سنة 1981م 4؛؛ 
صن 855-55 مارس سله 1888م م4 ص 8٠١-508‏ مارس سله 18+84 م 45 ص 5١9‏ - 
5 نوفير سنة 1١985‏ م 44 ص ٠5‏ - على أنه لايوجد مايمنم . حى إذا م يوجد اتفاق عنى 
مقدار الأتعاب » من الالتجاء إلى الدعوى العادية للتقدير : استئناف محتلط ١١‏ ديسمير سنه 1148م 
ذ؟ ص عم - ل مايو سنة 1965م لام 5-4١8‏ أبريز سنة 1838م .1 مس 88+ - 
٠١‏ أبريل سنة مم7١‏ م ٠ه‏ ص 158 . والثفر أيفاً فى هذا الممى مصر 'وطية استئناق ٠‏ ايوق 
منة ١9.‏ الحموق م١‏ ص هو - واذا قدر الحامى أتعابه فق ند كوه اهلها للبوكل 
فقلها غم بحر للمحاى أن يعود إلى طلب تقدير أدّعابه ( استثناف محتلط ه يناير سنة51 9١م‏ 
فعا ص ؟"١).‏ ش 

أما تقدير أتعاب الحانى فى غير الدءوى القضائية فيكون بطريق الدعوى العادية : استثئناف 
محتلط ؟ ديسمير سنة م91١ #١‏ ص 0م - 8 مايو سنة 14156 م ام صل 4١#‏ - هامارس 


صنه /ا8#1١ا‏ ام 5غ ص ١١٠١‏ . 


١ (‏ ) فقد كان القضاء الوطى ٠‏ إذا م يوجد اتفاق على مقدار الأتعاب . بحرى . دون أن 
يستند إلى نص ق ذلك » على أن يكون تقدير الأتعاب عن طريق الأمر على العريضة . وقد قضت 
حكمة استئناف مصر الوطنية بأن جواز طلب تقدير أتعاب المحاى على موكله بطريق العريضة لم يأت 
به نص صر يح فى القانون » وإنما جرى به العمل قفاء توسعاً فى تطبيق المادتين ١١17‏ و5١١١‏ 
مرافمات ٠‏ وذلك عل ما يظهر باعتبار أن أتعاب المحاماة فى هذه الحالة قد مكن تشببها بشىء من 
مصر وفات الدعوى الأصلية » وأيضاً بفكرة أن هذا الطريق. يكون أخصرق الإجراءات وأوفرق 
الكلفة وأدعى إلى إدراك محجة الصواب » لأن افيئة الى تولت الفصل فى الدعوى هى أدرى وأعلم 
حقيقة حالة تلك الدعوى و بظروفها االخاصة وما استلزمته من جهود واقتضته من وقت وأبحاث . 
وهى ظروف قد نخى كثيراً على من لم يكن ملا من الأصل بالدعوى مام الإلمام . ومهما يكن 
من أمر هذا التوسم من الوجهة القانونية » فالقضاء ق تطبيقه قد قصره صراحة على الحالة الى لايو جد 
فبا بين المحاى وموكله اتفاق سابق محدد لمقدان الأتماب ء لأن الألتجاء فى هذه الحالة إلى هيئة 
امحكة قد يكون معقولا نظراً إلى خبرتما بالدعوى أكثر من غيرها . وأما إن وجد الاتفاق عللى 
الأتعاب» فتنعدم الظرو فالملجئة لاتخاذ هذا الطريق الاستئناى الذىقد يكون فيه حرمان الموكل - 
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احامى مع موكله فى تعيين مقدار ها خصومة جديدة موضوعية » لا يبت فها 
بطريق أمر على عريضة . بل برفع دعوى أمام المحكة انختصة217 . 

نم صدر قانون المحاماة رقم وم١‏ لسنة وم#وداء وألغى بالقانون رتم48 
لسنه 1584151 2 وألغى هذا بالقانون رةم 15 لسنة 1401 وهو القانون المعمول 
به الآن . وى هذه القوانن الثلائة جعل أمر تقدير الأتعاب ٠‏ إذا لم يكن 
متفقاً على مقدار ها . إلى مجلس النقابة وفقاً الإجراءات مرسومة ونحت رقابة 
القضاء . فأصبح من المتعين اتباع هذه الإجراءات دون غيرها فى تقدير أتعاب 
امحاى0© . إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على مقذ اها :.وقتصض المادة 65 
من قانون المحاماة رقم 45 لسنة ١41‏ ى هذا الصدد على ما يأنى : « يقدر 
بجلس النقابة أتعاب المحانى بناء على طلبه أوطلب الموكل » وذلك عند عدم 
الاتفاق علبا كتابة . ولامجلس أن يشكل دلحنة أو أكثر من أعضائه تتألف. 
كل مها من خمة أعضاء . للفصل فى طلبات التقدير » ويكون اجماعها 
صميحاً حضور ثلاثة من أعضائها . ويعتير القرار الصادر فى هذا الشأن صادراً 

من خلس ٠‏ وجب أن تمخطر التقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب 
الكدير وباطلييلة الى نحدد لنظره بكتاب موصى عليه . ليحضر أمام اتحلس 
أو ليقدم ملاحظاته كتابة بى المدة الى تحددها اللجنة ٠‏ أما بجحب إخطار طالب 
التقدير بالحلسة المحددة لنظر الطلب . وعلى المحامى أن يعلن موكله بصورة 
من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيدية عايه من 
رئيس المحكمة الابتدائية أوالحزئية التابع لما محل إقامة امحامى حسب الأحوال . 
ولاتكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد اننهاء ميعاد الطعن وتقدىم شهادة مثبتة 


ح منمزايا الدر جتين » ولا ببى 5 هذه الحالة إلا ال جوع إلى لرق التداضى الاعتيادية ( استثناف 
ممعر ة١‏ سبتمبر سنه ١8585‏ انمحاماة .م رقم ١١‏ ص ه“” ) . وانظر أيضاً مصر الشرعية 84 يناير 
2 ١م4١‏ المحاماة الشرعية ٠‏ ركم م5 صا امه الحيرد الشرعيه م١‏ مايو سنة ١9#‏ المحاماد 
الشر فيد 01 ر فم *١1؟_‏ ص 4د" - وثارن الإسكندر يه الشدرعيه ؟ بيوآيه سند #4 4 |ا الحاماة 
الشراعية 1 رتم 69 ص ١١7‏ : 


. 458 نقصض بدني ع! يوليه سنة 9784| مجموعة آم ا رتم 94| صصص‎ )١( 


(؟) الالايحيد + ا انيه املد ١ءه؛‏ المّاماد ١١‏ 2 م1 ص ١١1١8‏ - وانظر عكس 


# ا ابريل سند ١94٠‏ سك ١84.‏ المحاماد ١‏ رقي لاا ص 5898. 
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لذلك . وإذا كان البلغ المطلوب تقديره لا جاوز مائة جنيه » كان حى الفصل 
فيه للجان الفرعية فى حدود الأحكام السابقة . على أن تبلغ قراراما إلى يجلس 
النقابة فى مدى أسبوعين من تاريخ صدورها . وى حميع الأحوال تنبع قواعد 
الإثبات المقررة قانوناً عند نظر الطلب» . ويلاحظ أن مجلس النقابة ٠.‏ عند 
تقديره الأتعاب » ينظر إلى « أثمية الدعوى . وثروة الموكل . والحهد الذى 
بذله المحامى ٠‏ كما جاء نى الفقرة الآخيرة من المادة 44 من قانون ااماة فا 
رأينا . كما ينظر إلى العوامل الأخرى الى يكون من شأنها أن تعين على تحديد 
مقدار الأتعاب تحديداً عادلا .: ومن ذلك القيمة الفنية للعمل وما استغرقه من 
وقت(7١2‏ ومكانة المحامى وشبرته العامة و نيج الدعوى كا سبق القول . 


« 


و مجلس النقابة 86 تعدير ه تعاب امار دن ولانة قضائية50) ٠‏ فإن قبل 
الطرفان فصاءه ٠.‏ صراحه أوضهنا يعدم المعللم له ه كان هر التقدير واج 
التنفيذ بعد أن يضع عليه رئيس الحكة الصيغة التنفيذية على النحو السالف 


)١(‏ استئناف محتلط ١١‏ ديسسمر سنة 1381م :: مر 55 - 85 مارس سلة *98ام 
م4 ص 86١ ٠.8‏ مارس سنة :15م > من 5١23‏ - ه6١اايوله‏ سنه لا كفا م ذ: 
ص 5#؟. 

(؟١)‏ وقد قضت محكة النقضى ى هذا الممى بان خلو القانون من النص على اعتبار محلس 
النقابة - عند تقدير أتعاب الحامى - من أغيئات القضائية أوالإدارية ذات الاختصاص القضافقى 
ومن أن نقيب المحامين يمثل النقابة أمام تلك اهيئات » لا بمنم من أن يكون المشرع قد أضنى على 
مجلس النقابة ولاية القضاء ى هذا الحصوص . وتقدير مجلس النقابة للأتعاب يعد فصلا ق خصومه » 
إذ أن الالتجاء إلى الجلس جائز لأى من الاى والموكل عند الملاف على قيمة الأتعاب ءم إخطار 
المللوت التقدير مده بعورة: طلى التدير..واطلعة اتحددة لناره عطاك موفى عله ...مقا 
ذلك أن دَتَديم الطلب إلى مجلس النقابة من المحاى أوالموكل تنعقد به الخصومة القضائية بيبما . نا 
يضى على مجلس النقابة ولاية الفصل فى التزاع . ومى كان تقدم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس 
النقابة من المحاى أوالموكل إعلاناً مخصومة ٠‏ فإنه يترتب عليه آثار المطالبة القضائية ٠‏ ومبا 
قطع التقادم ى مفهوم المادة 988 من القانون المدفى ( تقض مدى م يوذيه سنة ١450١‏ مجموعة 
أحكام النقض ؟١‏ رتم ١م‏ ص ؟8*ه). 

انظر عكس ذلك وأن>لس النقابة لا يدر درجة من درجات التقاضى بل هوجهة فنية 
يتأنس برأها قبل عرض الأمر على التضاء . فإن قبل االحصوم هذا 'رأى كان هذا منابة !تدى 
يوجما وإلا فلأى من الحصوم التطام إلى الآضاء : استئثناف مصر 8؟ مارس سنة م1444 نجلة 
التشريم والقضاء ١‏ رتم ه9١‏ ص 557 - محمد على عرفة ص .4غ - وقرب استثناف مختلط ١٠١‏ 
يونيه سنة .م145 م ٠ه‏ ص 909 (لا جوز توفيع حجز نحفظى موجب ار التقدير ) . 
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الذكر . أما إذا رفضاه أورفضه أحدهما . فلمن رفض أن يتظلم من أمر 
التهدير على النحوالذى فصلته المادة /ا1 من قانون المحاماة رم 5 ألسنة/اه 9 ١‏ 
وتنص على ما يأق : : « للمحاى وللموكل حق التظلم فى أمر التقدير ى ف خلال 
الحمسة عشر بوماً التالية لإعلانه بالآمر ٠‏ وذلك تكليف خصمه بالحضور 
أمام امحكمة المقم بدائرتما المحامى كلية كانت أوجزئية حسب قيمة الطلب . 
وبنظر التظلم فى أمر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة . ويكون 
الحكم الصادر قالطال غير قال للفلمق » فيه بطري المعار ضة . وبجوز أن يشمل 
الحكم الصادر ق النظلم بالتفاذ الموقت. و بجوز الطعن ىق الأحكام الصادرة 
ف النظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة . وتتبع ى 
ذلك المواعد العامة المنصوص علها فى قانون المرافعات . وينظر الطعن فى الحكم 
الصادر ؟. التظلم بغرفة المشورة بطريق الاستعجال 2200 , 

الصرانا النى تافل أنعاى تخاصمى : إلى جانب الضمانات العامة 
الن تكفل حقوق الدائن . نص قانون المحاءاة رقم 45 لسنة 1917 على ضمانئن 
خاصن يأتعات الحامى250 . 

( الشهان الأول ) حق اختصاص ا حانى بعقارات مدينه . ولا يقصد بهذا 
حق الاختصاص الذى يستطيع الحصول عليه 0 0 بيده حكم واجب 
التنفيذ . فهذا حق يستطبع المحاى . أسوة بسائر الد . الحصول عليه إذا 
كان هناك اتفاقى على مقّدار الآاتعاب واستصدر ل التافيذو ذلك 
وفقاً التواعد العامة المقررة ىق حى الاختصاص . وقد تقدمت الإشارة إلى 


)١(‏ وتندنى المادة م4 من قانون المحاماة ر قم 45 لله باهوة١‏ على أن ب صل أقلاء 
كنات اغا برصوعاً بنسبة اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة الى لا تزيد قيمها على 7.٠‏ جنيه 
عند وضه الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير . ومازاد على ذلك تحصل عنه واحد ف المائة و . 

)ترفك البحاتب الغبانات الأشرى :ا عوك الدالون” للركيل لكفالة ستو قر 
موكله . ودى تضامن الموكلين تحوء وحق الحاى فى حيس الال ل الذى يقع فى يده لموكاه حى توق 
ا 00 ' 1 الى تكفن اللراماضة امرك أل مايل 
فقرة ه5٠‏ وها بمدها ) . أما المستندات والأوراق الى تكون فى يد امحاى لموكله ٠»‏ فهذء بحي 
أن يردها إليه وليس له اح فى حيسها . وتنم فى ذلك أحكام المادة 4١‏ من قانون المحاماة 
رقم 45 لسنة ١66010‏ وقد سبق ذكرها ( انط انما مثرة 501 فى الخامش ) . 


عق 


ذلك!١؟‏ . ولكن الذى استحدثه قانون امحاماة هو جواز حصول الحانى على 
حق اختصاص . إذا لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأتعاب واستصدر لمحاى 
أمر تقدير من مجلس النقابة » فله أن يحصل على حق الاختصاص بموجب 
أمر التقدير هذا دون أن يكون بيده حكم واجب التنفيذ . وقد نصتالمادة44 
من قانون المحاماة رقم 4 لسنة ١9610‏ ى هذا الصدد على ما يأنى ٠:‏ للمحاى 
الذزى صدر له أمر بتقدير أتعابه أو ضر صلح مصدق عليه من المحلس أو من 
الحكة أو حك صادر فى الطعن أن محصل على أمر باختصاصه ارات مت 
صدر أمر التقدير أوالحكم ضده أو محضر الصلح ؛ . والنص لايضيف جديداً 
فيا إذا حصل امحاى على حق الاختصاص وجب حكر صادر فى الطعن واجب 
التنميد فالمادة ١/1١١6‏ ملنى تعطيه هذا إلحق : أو دصل عليه بموجب محضر 
صلح مصدفق عليه من المحكمة إذ يكى ى ذلك الامتناد إلى المادة 7م١٠‏ مدلى . 
ولكن الحديد الذى استحدثته المادة 4ع من قانون الحاماة هو أن محصل الحائى 
على حق اختصاص موجب أمر نقدير مادو بهن كل النقانة رين راز 
بالصبغة التنقيذية وانقضاء ميعاد التظلم فيه . فإن هذا الأمر ليس محكم واجب 
التنفيذ ومع ذلك بوأاخذ به حدق لتحساين + أثر أل عضيل عل سيق تمان 
عوجب صلح مصدق عليه من مجلس النقابة دون حاجة لآن يكون محضر صلح 
مصدقاً عليه من المحكة0؟ , 
(الضمان الثانى) حق الامتياز على ماآل للموكل فى النزاع موضوع 
التوكيل . وهذا الحق أعطى لأتعاب المحامى » سواء كان هناك اتفاق على 
مقدارها أوحددت ب,أمر تقدير . ويظهر حق الامتياز هذا عندما ينفذ المحاى ء 
سواء حكم واجب التنفيذ ٠‏ أو بأمِر تقدير مشمول بالصيغة التنفيذية بعد 


. فى آخرها‎ 58٠ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

( ؟ ) وهذا يمر ز ماقضت به شمكنة النقض من أن مجلس النقابة عند تقديزه لأتعاب المحاى 
يارس ولاية تغائية ( انظر آنفاً 8845 ف الهامش ) - هذا إلى أنه يحوز أن يحصر امحاى على حت 
الاين موجب حم صادر ف الطعن فى أمر التقدير ٠‏ ولو م يكن هذا الحكر واجب ألتنعيذ . 

ووز » فوق ذلك . النفيذ بأمر تقدير مشمول بالصيغة التنفيذية بعد انقضاء ميعاد التظلى » 
وكذلك محضر صلح .دق عليه من مجلس النقابة » ويكون هذا وذلك فى قوة الأوراق الرحمية 


غ2 


الثقابة : فتكون الأتعاب ممتازة . لابالنسبة إلى 'موال الموكل عامة . بل بالنسبة 
من قانون المحاماة رقم 45 لسنة ١6010‏ فى هذا الصدد على ما يأأى : « تكون 
أتعا المحائى على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى ما آل للموكل ف العزاع 
موضوع التوكيل . وهذا الامتياز يلى فى المرنبة الأحوال المنصوص علبا 
فى المادتين ٠‏ و1"9١‏ من القانون المدنى . على ألا ممس هذا الامتياز 
موق العينية ة قبل ره ى أو ته التقدورع ».:وكانت 
ا ل رفع الدعوى أو تمدم د برو».و 
اتعاب الخاى ٠‏ قبل أن تعطى حى امتياز لفن سور ف قرانن المحاماة 
لمتتالية . مختلفاً فى أن تكون حقاً ممنازاً . فقضت بعض اغاكر بأها تعتمر من 
عي القضائية د 0 بامتياز ها0١؟‏ . وحسم هذا الخلااف 


6. 


ل د عل ها يروك و يي ا 6 
حق امتياز خاص على العقار وعلى المنقول . وهو إذا ورد على عفار غير 


ورد على عمار 
خاضع للشمير قلا بدك . لان الامتياز |الخاص على العمار الخاضع للسيد تخد 
مراتنته من وافلك القيك: .يه اما( الات اخاى فقد حدد النص مرتيبها بغر وقت 
القيد إذ تأنى فى المرتبة بعد المصروفات القضائية المذكورة فى المادة .م١١‏ 
مدنى وبعد المبالغ المستحقة للخز انة العامة من ضرائب ورسوم وحثموق أخرى 
)١(‏ استئناف محتلط 55 مايو سنة ١4٠+‏ م ١١‏ ص 754 - 70 مايو سنة 84م 
١د‏ ص ١و‏ - ؟ أبريل سنة ١94٠‏ م 8ه ص 78٠5‏ - عكس ذلك اسة ناف مختلط 76 أب يل 
لله 16 18 م .4 صل (37 - 894 ديسمس دنه 1941م مه ص 78 - ولكن إذا كان المحامى 
وكيلا عن أحد دائن المدين فدعوى أنادت باق الدائنين » كالدعوى البولصية و الدعوي غير المباشرة» 
, استخلس بحكر صدر لمصلحة الدائن دلا المدين أمكن اانفيد عليه لمسلحة يم الدائنين » فإن 
اهام يتقدم ا على رد ٠‏ الدائنين ق امال الذى استخلصه في » لأن هذه الاتعاب تدخحل 
هنا دون شك ى مصروفات حفظ أ ب ا 
حتلط و؟ ديسمر سلنه 1894141 م وه صص 7 وهو الحكم اسابق الإشارة إليه - عبد ألفتاح 
عمد الباق فى التأمينات الشخصية والعينية سنة ٠5ه9افمّرة‏ اهه ص 4لا5 ) . 
وقد قضى فى فرنسا بأن لهات المحامى تعتير من قبيل مصرء فات الحفظ والضيانة و نتمتم 
باتيازر هذه المصروفات ( بلانيول وريدير وبيكيه ؟| فقرة 146 والأ حكام المشار !ايها - 
عبد الفتاح عبد الباق فى التأمينات الشخصية والعقية سنة ١46٠‏ فقرة 5هه ص 078) . 


2ه 


المذكورة فى المادة ١١8‏ مدنى ». وقبل حقوق الامتياز الأخرى خاصة 
كانت أوعامة . فإذا فرضنا أن المحائى ى دعوى استحقاق حصل على حكر 
باستحقاق موكله للعقار المتنازع فيه . فإن أتعابه تكون ممتازة على هذا العقار . 
وتأى مرتيها بعد مرتبة المصروفات القضائية ومرتبة المبالغ المستحقة للخزانة 
العامة » فيستوق الحا اتعابه من تمن هذا العقار بعد أنتوى المصروفات القضائية 
الى أنفقت ف التنفيذ على العمار والضرائب والرسوم والحقوق الأخرى المستحقة 
للخز انة العامة . و يتقدم امحاى بأتعابه على سائر الدائنين » ولو كان لهم حقعيى 
على هذا العقار كامتياز أورهن أواختصاص . مالم يكن هذا الحق العيى مقيداً 
قبل أن يرفم المحائى دعواه بالأتعاب أوقبل أن يقدم طلباً إلى مجلس التقابة 
بتقديرها . فى هذه الحالة يتقدم هذا الح المقيد على أتعاب المحامى . أما إذا 
كان الحق العبى مقيداً بعد رفع المحائمى لدعواه أو بعد تقدعه لطلب التقدير . 
فإنه يتأخر ف المرتبة عن أتعاب المحامى . حبى لو كان مقيداً قبل صدور ا حكم 
فى دعوى امحامى أوقبل صدور أمر التقدي 90© , 

- سقوط الزئعاي بالتقارص : وتنص المادة ١ه‏ من قانون المحاماة 
رتم 95 لسنة ١901‏ على ما يأنى : « يسقّط حق المحامى ى مطالبة موكله 
:الأتعاب . عند عدم وجود سند بها » تمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ 
انهاء التوكيل » . وهذا النص ليس. إلا تطبيقاً للقواعد العامة المقررة ى 
التقادم المسقط . فقد نصت المادة 8/ام مدنىعلى أن « تتقادم مخمس سنوات 
حقوق الأطاء والصيادلة وامحامين والمهندسين والحبراء ووكلاء التفليسة 
والمماسرة والأساتذة والمعلمين» على أن تكون هذه الحقوق واجبة لم جزاء 
عما أدوه من عمل من أعمال مهنهم وما تكدوه من مصروفات »© . ونصت 
المادة 4لا مدلى على أن.و اح بيدا سريات التقادم فى ف الحموق المذ كورة 
فى المادتين “لا و8/ا” من الوقت الذى يم فيه الدائنون تقدماء سهم ©» ولو 
استمروا يقدمون تقدمات أخرى . >" - وإذا حرر سند محق من هذه الحقوق: 
فلا بتقادم الحق إلا بانقضاء خس عشرة سنة «0©  ,‏ ' 


)١١(‏ وكانت المادة 84 م من التقنين المدنى القديم يحجمل مدة التقادم ثلمائة و سمين 
وما وتو سن المادة 507/51١‏ على الموكل ! أن تحلف مين على أنه أدى حقيقة المحاى - 


(ه؟*) 


5؛2ظ 
ويتين من هذه النصوص أنه جب القيز » ى سقوط أتعاب المحائى 
بالتقادم بين فر ضان : 
( الفرض الأول ) ألا يكون بيد امحائى سند بالأتعاب . ويتحقق ذلك إذا لم 
يكن هناك اتفاق مكتوب على مقدار الأتعاب وم محصل امحائى على أمر تقدير 
من مجلس النقابة . فى هذا الفرض تسقط أتعاب الحاى بالتمادم عمضى 
خس سنوات ٠»‏ تسرى من تاريخ انهاء التوكيل2©2 . وغبى عن البيان أن 
الأتعاب تشمل كل ما يستحقه المحامى فى ذمة الموكل جزاء عما أداه من عمل 
يدخل فى أعمال مهنته » كما تنص صر احة الفقرة الأولى من المادة 9لا مدنى 
فما رأينا . ومن ثم تسقط الأتعاب مخمس سنوات » ولوكانت مستحةة عن 
عمل لبس نزاعاً قضائياً كتحر بر عقد أوقسمة شركة أوإجراء صلح أونحكم 
أو اتخاذ إجراءات لشهر حى نخاضع للشهر 2؟ . وتسرى مدة التقادم من الوقت 
الذى يم فيه الحامى مهمته بحسب التوكيل الصادر له '. فإذا كان موكلا :.قضايا 
متعددة يقوم يها ارتباط بحعلها كلا لا يقبل التجزئة أواتفق صراحة أو ضمناً 
على ألا تستحق الأتعاب إلا بعد الانباء مها كلها » فالتقادم لايسرى إلا بعد 
الاننهاء من آخر قضية من هذه المضايا7© . وينقطع التقادم بإقرار الموكل 
بحق الحائى صراحة أوضمناً (م884/١‏ مدنى ) » و مطالبة المحاى بأتعابه عن 


- الأتعاب الى فى ذمته . فجاءت قوانين المحاماة السابقة عل العمل بالتقنين المدنى الحديد معدلة لهذ 
النسوص ٠»‏ فنصت مثلا المادة .٠ه‏ من #/انون المحاماة ركم مهو له ؛4؛:و١‏ عل أنه وأاستفنا 
من حك المادة 5١4‏ من القانون المدى الأهل لا يسقط حق المحاى فى مطالبة موكله بالأتماب عند 
عدم وجود مند با إلا بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ انباء التوكيل » . وإطالة المدة إلى 
حمس سنوات بدلا من ثلمائة وستين يوماً أعفت الموكل من حلف اسمين » فكان يكى أن يتمسك 
بالتقادم الحسى حتى يحكر بسقوط حق المحاى ( محمد على عرفة ص 448 ) . 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا قررت محكمة الموضوع أن عمل المحانى فى الاعوى 
م ينته بقرار الإيقاف ٠‏ بل إنه كان لايزال مكلفا مباشرة الدعوى إذا قدمت من بعد للمحكة 
لسبب ما » ومن ثم لا موجب للريان مدة سقوط الحق فى الآتعاب » فهذا هو تقرير من محكة 
المونضوع وفهم مها لحاصل الواقم فى الدعرى » مما لا رقابة محكمة النمّض عليه ( نقض مدف ١8‏ 
فبراير سنة ه+9١‏ مجموعة عمر ١‏ رم 5*8 ص 559 ). 

(؟) محمد على عرفة ص ١45‏ - عكس ذلك محمد كامل مرمى فقَرة هم١‏ ص 5.8 -. 
امدئناف مصر ٠١‏ مايو سلة ١94‏ المحاماة ١١‏ رتم |٠٠‏ ص 5114 . 


(؟) محمد على عرفة ص ١٠98‏ . 


/7 
بق تقدم طلب لس النقابة بتقدير ها : لأن هذه المطالبة إعلان بخصومة 
أمام جهة لها ولابة القضاء . فتترتب علها آثار المطالبة القضائية ومنها قطع 

التقادم فى مفهوم المادة 8#م” مدنى90؟ . 

( الفرض الثانى) أن يكون بيد اغائى سند بالأتعاب . ويغلب أن يكون 
السند اتفاقاً مكتوباً ممقدار الأتعاب » ؟!ا بصح أن يكون أمر تقدبر صادراً 
من مجاس النقابة شولا بالصيذة التنفيذية . رسكا صادرا م المحكة . أو 
محضر صلح مصدقاً عليه من المحكة أو من مجلس النقابة0© . فى حميعم هذه 
الأحوال لاتتقادم الأتعاب إلا بالمدة الطويلة » أى بانقضاء حمس عثاة سم 
من وقت استحقاق الأتعاب أو صدور أمر التقدير أو الحكم أومحضر الصاح . 
ويستفاد هذا من نص المادة ١ه‏ من قانون الخاماة سالف الذكر . فهو لانجعل 
مدة التقادم حمس سنوات إلا عند وعدم وجود سند بالأتعاب» . فإذا وجد 
هذا السند وجب تطبيق القواعد العامة والرجوع إلى التقادم الطويل0"© . 
ويقطع فى ذلك ما نصت عايه الفقرة الثانية من المادة 4/ا مدنى ٠‏ فها رأينا . 
من أنه إذا حور سند نحق من هذه الحمّوق (ويدخلق ذلك الحق ىق 
الأتعاب ) ؛ فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خحس عشرة سنة © . وبقطع فى ذلك 
أيضاً ما قضت به المادة م7 مدنى من أنه إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد 
يسرى من وقت انهاء الأثر المرتب على سبب الانقطاع . وتكون مدته هى 
مدة التقادم الأول » إلا أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم أقوة الأمر المقضى 
كانت مدة التقادم الحديد حمس عشرة سنة . 

الطلى الثالى 
رد المصروفات 

1 - نهى فانونى : تنص المادة ٠١‏ من التقامن المدنى على مايأنى : 

- 085 رتم اخاص‎ ١١ مجموعة أحكام النقض‎ ١951١ نمض مدل م يونيه سنة‎ )١( 
. وانظر آنفأ فقرة ١8؟ فى الحامش‎ 

(؟) ولايسرى التقادم الحمسى عل الأتعاب المحكوم با الخصم الذى كسب الدعوى . 
إذ هى تدخل ف المصر وفات الى تكبدها » فلا تسقط إلا بالتقادم الطويل ( محمد على عرفة ص 445 


جحمد كامل مرمى فقّرة هما ص 509 ). 
(؟) محمد كامل مرمى فمّرة ه4١‏ ص 7٠07‏ . 


44 
«على الموكل أن برد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التاميذ المعتاد مع 

الفوائد من وقت الإنفاق » وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح ف تنفيذ 
الوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق مما 
فى شؤون الوكالة » وجب عل الموكل أن يقدم هذه المبااغ إذا طلب الوكيل 


ذلك 00 , 
ويعابل هذا النص ق التقنين المدلى العدم المواد 5كه 549/6578" - 
١ ْ , 2214‏ 


ويقابل فى التقنينات المدية العربية الآخر ى: فى التقنين المدنى السورى 
1 ا - وق فى التمدن المدلى اللرى م 1 وق فى التمندن المدنى اأعراق 
1 ١و‏ وى تفن الرسات وااأعقود اللمئااى : 7/9 وم 2 


ارت اهن : :ورد هذا النص ١‏ فى المادد همه 4 من المشر وع المهيدى على وجه مطابو 
لما استقر عليه فى التقئين المدنى الحديد »؛ فيما عدا أن لمث وع العهيدى كان يتضمن فقرة ثانية 
تحرى على الوجه الآأى : « ويلتزم الموكل . إلى جانب ذلك . أن يبرئ ذمة الوكيل مما عقده باه 
الخاص من التزامات تنفيذأ للوكالة تنفيذا معتاداً » . وى لنة المراجعة حذفت هذه الفقرة الثانية 
« لعدم الحاجة إليها » » فأصيح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 
؟ ف المشروع الهالى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 74١‏ ء ثم مجلس الشيويخ نحت رقم 
٠‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 5١١7‏ اص 7١8‏ ). 

(؟) التقنين المدنى القديم م 5410/6555 . . وله الحق ى فوائد النقود الى دفعهًا 
بسبب التوكيل من يوم دفعها . ' 

م 548/0507 : عل الموكل تنفيذ ما التزم به وكيله باه بمموجب العتوكيل . 

م58ه/14* : وعليه أن يؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله المقولة قالوناً » أيا كانت 
نتيجة العمل » إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه . 

( وأحكام التقنين المدفى القديم تتفق مم أحكام التقنين المدنى الحديد ) . 

( ) التقنينات المدذية العربية الأخرى : 

التفنين المدفى الليبى م ٠‏ (صطابق ) . 

3 المدنى العراق م 44١‏ ( توافق النص المصرى كا ورد ف المشروع المّهيدى ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنا م 5و“ : عل الموكل أن يقدم للوكيل الأموال ويناة 

الوسائل اللازمة لتنفيذ وكالته » مالم يكن مة اتفاق أو نص مخالف . 

م +74 : يحب عل الموكل : أولا- - أن يدفم إلى الوكيل كل ما أسلف من المال وما قام » 
من النفقات فى سبيل تنفيذ الوكالة » مالا يخرج عن حيز اللازم لهذا الغرض . وإذا كان محق أه 
اوعنم أدات: مع #طعالنظر عن نتيجة العمل : مالم يكن هناك خطأ يعزى إلى الوكيل  .‏ 
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وينبين من النص سالف الذكر أن الموكل يلتزم بتقدم ما يةتضيه تنفيذ 
الوكالة من مبااغ إذا طلب الوكيل ذلك : ويلتزم برد ما أنفقه الوكيل من ماله 
الحاص فى تنفيذ الوكالة . ويدفم الفوائد على هذه الصروفات من وقت 
الإنفاق . ثم إن العزام الموكل برد المصروفات وفوائدها قد يسقط بالتقادم . 
فهذه «سائل أر بع نبحها على التعاقب . 


5 - السام الوكل بتقديم ما يفضي تنفيز الولان من أمقات : 
إذا اشر ط الوكيل صمراحة أن يقدمله الموكل المصروفات الواج ب إنفاقها لتافيذ 
الوكالة : التزم الموكل بذلك مموجب هذا الشرط الصريح . على أن هنا كأيضاً 
أحوالا يظهر فها بوضوح أن تنفيذ الوكالة يقتضى أن يقدم الموكل للوكيل 
مبالغ للإنفاق مها فى شؤون الوكالة. فهذه البالغ بلمزم الموكل بتقدمها للوكيل 
عوجب شرط ضمى يستخلص من الظروف ٠‏ وإذا طلب الوكيل من الموكل 
تنفيذ هذا الالمزام وتقدحم هذه المبالغ وجب عل الموكل تقدممها . مثل ذلك 
أن بوكل شخص شخصاً آخر فى شراء عقار بثمن كبير . فالمفروض أن 
الوكيل قد قصد بقبوله الوكالة أن يقدم له الموكل المن حى يستطيع شراء 
العقار ونقد المشترى تمنه » ولايفرض أن الوكيل قد قبل أن يدفع العن من ماله 
الخاص وهو مبلغ كبير قد لا يكون متوافرًا عنده . فإذا طلب الوكيل من الموكل 
وكشراء العقار شراء الأسهم والسندات فى البورصة . يكون المفروض أن 
الموكل قد الم يتقدم تمها للسمسار عند شرانها حبى يدفعه هذا للبائع » فإذا 
طلب السمسار تقد الْن وجب على الموكل تقدممه .وإذا اقتضى تنفيذ الوكالة 
حخانااب أن ير فم عن ءاتق الول الموجبات الى ارتبط ها من جر اء تنفيذ الوكالة . على أن الموكل 
لا يازم بالموجبات التى ارتبط بها الوكيل ولا بالحسارة الى تحماها لحطأ ارتكبه أو لأسباب خا: جة 
عن الوكالة . 

م741 : إذا تفرغ الموكل عن القّضية لشخص آخر ٠‏ فهو يبى مسئولا لدى الوكيل عن 
ريع نتائج الوكالة طبقاً لمقتضى المادة +74 »ع مالم يكن مة نص مالف رضى به الوكيل . 

( وأحكام التقنين اللبناف تتفق ى عموعها مع أحكام التقنين المصرى ٠‏ فيما عدا أن التقنين 
للبناى لا ينص عل التَرَام الموكل بدفع فوائد على المصروفات الى أنفقها الوكيل من يوم الإنفاق » 
فوجب إذن تطبيق القواعد العامة » وفيما عدا أن التقنين اللبنانى ينص صراحة على بقاء الموكل ملتزماً 
نحو الوكيل حى لو تفرغ عن القضية موضوع الوكالة وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة ) . 


سفراً طويلا يكلف الوكيل نفقات كبيرة » فالمفروض هنا أيضاً أن المركل 
قد الم بتقدممها له قبل السفر » وعليه أن يقدمها إذا طلب الوكيل ذلك . 
والمفروض كذلك أن الموكل قد التزم نحو الحامى أن يقدم له رسوم القضية » 
قبل رفعها » ولو كان امحائى قد رضى بتأجيل دفم الأتعاب . وتقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهبدى فى هذا الصدد : « وقد تدل الظروف على أن 
الموكل يلتزم بإعطاء الوكيل مقدماً ما ينفق منه على شؤون الوكالة » كانحائى 
يتقاضى من موكله مقدماً الرسوم القضائية الواجب دفعها .2١(‏ 

فإذا لم يقى الموكل بتنفيذ العزامه من تقدم المصروفات اللازمة لإنفاقها ى 
شئون الوكالة » سواءكان هذا الالتزام عموجباتفاق صريح أو اتفاق ضمى » 
كان للوكيل أن يطلب التنفيذ العيبى » "ما أن له أن يقف تنفيذ الوكالة حى 
يتقاضى هذه المصروفات ». وله أخيراً أن يطلب فسخ الوكالة مع التعويض 
إن كان له مقتنض » وذلك كله طبقاً للقواعد العامة . هذا إلى أن للوكيل بداهة 
أن يتنحى عن الوكالة كما سيأتى » وذلك بغض النظر عما إذا كان الموكل قد قام 
أوم يقم بالعزامه . 

7 - الام الوكق برد ما أنه الوكيل مى ماده الخامى فى تثفيز 
الوط : على أنه كثيرآ مايقع أن ينفق الوكيل من ماله الخاص مايستلز مه 
تنفيذ الوكالة » أما لأنه لا يوجد اتفاق صريح أوضمى على أن يقدم الموكل هذه 
النفقات » وإما لأن الوكيل لم يطلب من الموكل تقدبمها وقام هو بالإنفاق من ماله 
الخاص . فيز مالموكل ف هذه الحالة بأن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة . 
فإذا وكل شخص شخصاً آخر فى إدارة أعماله » رجع الوكيل على الموكل 
بما أنفقه فى إدارة هذه الأعمال » كأن دفم أجوراً لعال استلزمت الإدارة 
عملهم أو لمعاونن استعان هم فى عمله » أواقتضته أعمال الإدارة أسفاراً دفم 
نفقامها ؛ اواقتضته رفع دعاوى دفع رسومها وأتعاب المحامين فبا » وما إلى 
ذلك من النفقات الى تقتضها أعمال إدارته . وإذا وكل شخص ف إدارة 
أرض زراعية » رجع على موكله عا أنفقه فى شراء السهاد والبذور ومبيدات 
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الحشرات وحرث الأرض وربها وجى المحصول . أما إذا اقتضته إدارةالأرض 
أن يشئرى آلات زراعية ومواشى أو أن يقم مبانى » فيغلب أن نكون هذه 
النفقات الكبيرة مما يلنزم الموكل بتقديمها للوكيل قبل أن يقوم هذه الأعمال 
على النحو الذى بسطناه فما تقدم . كذلك إذا وكل شخص ف شراء عقار . 
فيغلب أن يقدم الموكل امن للوكيل كما أسلفنا المول ٠‏ وقد يقوم الوكيل بعد 
ذلك ببعض النفقات كدفع السمسرة ومصروفات كتابة العققد والتنسجيل فهذه 
يرجع مها على الموكل17؟ . ويدخل أيضاً فى النفقات الى يرجع مما الوكيل على 
الموكل ما عسى أن يكون الأول قد النزم به شخصياً نحو الغر فى سبيل تنفيذ 
الوكالة ٠‏ إما لأن التنفيذ استوجب منه ذلك . وإما لآنه كان يعمل مسخراً 
ياسممه الشخصى ولحساب الموكل كما سترى عند الكلام فى الاسم المستعار. وقد 
كان المشروع العهيدى للادة 7٠١١‏ مدلى يتضمن فقرة ثانية ى هذا المعبى 
نبحرى ما يأنى : « ويلزم الموكل » إلى جانب ذلك . أن يعرئ ذمة الوكيل 
مما عقده باسممه االخاص من النز امات تنفيذاً للوكالة تنفيذاً معتاداً ؛1"). فحذفت 
هذه الفمرة ف لحنة المراجعة ‏ لعدم الحاجة إلا ا وليس النص فى الواقع 

من الأمر إلا تطبيقاً للقواعد العامة . 

وبحب أن يتوافر فى النفقات الى يرجع ما الوكيل على الموكل شر طان : 
)١(‏ أن تكون نفقات استلزمها تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد . فلا سر دالوكيل 
نفقات جاوز مها حدود الوكالة » أوتكون غير لازمة لتنفيذ الوكالة » أوتكون 
نفقات غير معقولة كان ممكن تفاد.ها لو نفذت الوكالة التنفيذ المعتاد بأن بذل 
الوكيل فى تنفيذها العناية الواجبة ولم يرتكب خطأ . ْ 

(1) أن تكون نفقات مشروعة . فلو دفع الوكيل رشوة لم بجز له 


)١(‏ وإذا وى الوكيل ديا فى ذمة الموكل بمبلم أقل من الدين ١‏ لم يرجم إلا بمقدار ما وى 
( نقض فرئمى ١٠‏ مارس سنة 84ه١‏ داللوز موه - 1١‏ مسوم أول يوليه سنة 856م١‏ 
دالرز 5 - 454-19 - أنسيكلوبيدى داللوز "7 لفظط 825021 نشغرة 5١7٠١‏ ). 

(؟1) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : «٠‏ أما الالتزامات 
الى عقدها الوكيل بامم الموكل فهى تنصر ف إليه مباشرة » والى عقدها باسمه الكخصى يلتزم الموكل 
بإبراء ذمته مها ا من الحموق إلى الموكل فيما تقدم ه ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص #١؟)‏ 1 

20 مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 5١8‏ - وانظر آنفاً فقرة 4ه ف الطامش . 
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اسير دادها . وقد كانت المادة م5594/8017 من التقنين المدنى القدىم تنص على, 
هذا الشرط صراحة إذ تقضى على الموكل « أن يؤدى المصاريف المنصرفة 
من وكيله المقبولة قانونا ,2١(,‏ ولم ينقل التقنئن لمن الحديد هذه العبارة 
لوضوح حكمها . [ 

ومتّى توافر هذان الشرطان . فإنه يجب على الموكل أن يرد للوكيل 
ها أنققه من. .معد وفاتق: + ع الى كان إتقاقها: تعف :اضراع الوكالة يناد اسيت 
مصروفات ضرورية2؟ . والوكيل هو الذى حمل عبء إثباته ما أنفقه من 
مصروفات2؟ . وله الإثبات مجميع الطرق لأن الإنفاق واقعة مادية » 
ولكن يغلب أن يقدم الوكيل مسنندات الصرف فى أوراق مكتوبة كالفواتر 
والإيصالات . وعليه أن يثبت أيضا وقت الإنفاق9© » إذ من هذا الوقت 
تسرى فوائد المصروفات الى قدمها الوكيل كا سئرى . ومبى أثبت الوكيل 
المصروفات الى أنفقها » فعلى الموكل أن يثبت أنه ردها للوكيل » أو أن هذه 
المصروفات أنفقت من مال له عند الوكيل » أو أن الوكيل ارتكب خطأ تسببت 
عنه هذه المصروفات أو جزء منها © . والمصروفاتالى أنفقها الوكيل تكون 
عادة عنصراً من عناصر الحساب الذى يقدمه للموكل عند اننهاء الوكالة » 
فيخصمها من المال الذى بيده للموكل20», ويبى الرصيد مديئاً أو دائناً يرجع 
به الموكل على الوكيل أو الوكيل على الموكل عند انهاء الوكالة . ولكن لايوجد 





. انظر آنفاً فقرة 584 ف الحامش‎ )١( 

(؟ ) نقض فرنمى ١‏ أغسطس منة ١888‏ داللوز -١- ٠.‏ مم١‏ - باريس 7 ديسمير 
سنة ١401‏ سيريه ١9.4‏ - 8 - وم؟ - أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 41١4‏ ص78 وهامش 
١‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١م4١‏ ص 48١‏ - و حى لوصرفت بعد موت الموكل 
( أوبرى ورووإمان ١‏ فقرة 4١4‏ ص ١+8‏ ص ١84‏ ). 

(؟ ) نقض فرنسى؟١‏ مايو سلة 65م| سيريه 4٠6‏ 8510م م58 يوليه سئة 146٠04‏ 
داالوز -1١-1١٠.+‏ .50م بون ١‏ فقرة 9م١٠‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة ١/4‏ - 
بلانيول وريير وسافثاتييه ١١‏ فقرة ١م4١‏ ص ١7,و.‏ 

(4: ) جيوار فقرة ١٠5‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة ولا . 

( © ) نقضص فرنسى ١١‏ ماي و سنة ١885‏ سيريه 85-0١ 692٠6‏ - بودرى وقال فى الوكالة 
فقّرة م١07‏ بلانيول وريير وسااثاتييه ١افقرة‏ ١م4١‏ ص 457١‏ . 

(1) استئناف مختلط ١:‏ مارس سنة ١587+‏ م ه4 صن ١98‏ - بودرى وقال فى الوكالة 
فمَرة 56إالا. 
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ما عنع من أن يسترد الوكيل فوراً المصروفات ال أنفقها إذا كان فى حاجة 
إلى ذلك2'0 . 
ومصدر العزام الموكل برد المصروفات إلى الوكيل هو عقد الوكالة ذاته . 
فالالئز ام إذن عقدى . وليس مبنياً على الفضالة أو على قاعدة الإثراء بلاسبب: 
ومن هنا كانت الوكالة عقداً ملزماً للجانين إذا كانت هناك مصروفات يلازم 
الموكل بردها2"؟ . وهناك فرق . من هذه الناحية . بين المصروفات الى 
00-0 دوتلك الى يساردها النشيول أو الك بسارروها لعز لاتب 
ه . فالوكيل يسترد ٠‏ عموجب عقد الوكالة » حميع المصروفات الى أنفقها 
ل 
المصروفات29؟ . ويسترد هذه المصروفات مهما كان حظه من النجاح قى 
مهمته كما يقول النص (م 7١١‏ مدنى) ؛ حبى لو فشل فبا . لآن التزامه 
العزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية2!© . أما الفضولى فيسرد . عموجب 
قواعد الفضالة . المصروفاتالضرورية والنافعة الى سوغتها الظرو ف( م95١‏ 
مدلى) . ويسيرد المفتقر لحساب الغير . مموجب قواعد الإثراء بلاسبب . 
المصروفات الى أتفقهاة ولكق فد وق بها الركن .بد الغير على حسابه بسبب 
هذه المصروفات (م 174 مدنى) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
القكهيدى ىق هذا الصدد : « وقد يقتضى تنفيذ الوكالة نفقات يصرفها الوكيل 
أو التزامات تترتب ى ذمته . فالتفقات » مادامت معقولة . يسيردها من 


)١ (‏ بلافيول ورسير وياثاتيه ١١‏ فقّرة ١م4١‏ ص 4,7١‏ . 

(؟) انظر آنفاً فقرة م٠٠‏ - وقارن بودرى وقال ى الوكالة فقرة ٠٠١‏ . 

(؟) استثناف مختلط م يونيه سنة مم١‏ م ٠١‏ صس ١١خ‏ - فإذا ارتكب خغطأ . كأن 
قام بصفقة فى وقت غير مناسب فكلفته أكثر من المعتاد : أواشترى سلعة من صنف أعلى ا هو 
مكلف بشرائه أو بثمن أعلى من من السوق عن تقصير وعدم حيطة . فإن الزيادة فى المس وفات 
الناشة عن هذا الحطأ لا يتردها ( يون ١‏ فقرة 0م١٠‏ - لوران 78 فقرة م وفقرة ٠١‏ - 
يوان قمر 6ن نداب قررئ قال الوكالة قو 0 

(؛ ) نقض مدفى ١١‏ فبراير سنة ١431‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ رتم 80 ص 588 - 
استئناف مختلط أو ل مارس سنة ١898‏ م ه ص ١44‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 0/٠١4‏ 
بلانيول ورييير وساثاتيه ١١‏ فقرة ١14ص‏ ١؟؟‏ -- ومن جهة أخرى لا يسترد إلا المصروفات 
الى أنفقها فعلا ٠‏ ححتى لوعادت هذه المصروفات عل الموكل بنفم أكبر من قيمها ( بلانيول 


وريبير وساؤاتييه ١١‏ فقّرة ١48‏ ص ١؟هة).‏ 


»6 


الوكل حميعاً مع فوائدها من وقت الإنفاق ٠‏ وهذا استثناء جديد للقاعدة 
الى تقضى بأن الفوائد لا تحب إلامن وقت المطالبة القضائية . ويسيرد الوكيل 
الات سواء لسر أ موس أرل تعنم ...وغنا ترق مون الركالة ين نحي 
والفضالة والإثراء بلاسبب من ناحية أخرى ٠‏ فإن الفضولى يسيرد النفقات 
الضرورية والنافعة . . والدائن فى الإثراء بلا سيب لا يسترد إلا أدنىالقيمتتن 
نما هو معروف:(2 . 


- اتيرام الموئل برقع قوائر المهمروذات مى برص ارر فاق : 
جاء فى صدر المادة /٠١١‏ مدنى كا رأينا ٠‏ « على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه 
فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق .. » . فالمصروفات 


الى أنفقها الوكيل فى تنفيذ الوكالة تنتج فوائد بالسعر القانونى أو بالسعر الاتفاق 
محسب الأحوال » وذلك من يوم الإنفاق0© . ول بادا حور كل اراد 
العامة . فد كانت هذه القواعد تمكى برعا اي را كه 

ما (ام 5956 مدلى )2920 وقناسق أن تدرحيا على القواعد العامة أيضاً ولكن 


. حاص 588 - وتعليل ذلك واضمح‎ ١١١ مجموعة الأعمال التحضير ية وص‎ )١( 
والفضولى‎ ٠ فالوكيل يعمل بتفويض من موكله فيسعرد كل المصروفات ولو م ينجح فى مهمته‎ 
يعس بغير تنمويض من رب العمل ولكنه يتطوع لرعاية مصالحه فيسير د المصروفات الضرورية‎ 
والنافعة » والمفتمر لحساب غيره يعمل دون تفويض ودون أن يقصد رعاية مصلحة الغير فلايسثر د‎ 
. ) ص #لالم‎ ١+5 إلا أدنى القيمتين ( كولان وكابيتان ودى لامورانديير فقرة‎ 

هذا ويحوز الاتفاق عل أن أجر الوكيل يتضمن المصروفات الى ينفقها فى تنفيذ انوكالة » 
نتخلو عملية تقديم الحساب من تعقيدات حسابالمصروفات ( أتيكلوبيدى داللوز ع لفظ ؛هلومهام 
فقرة +507 - أكمٌُ أمين ن الحولى فقرة ١9٠‏ ص 785 ). 

(؟) وتطبيقاً لذلك قفى بأن المدين المتضامن إذا دفم كل الدين رجم عل المدين المتضامن 
الآخر بنصيبه فى الدين وبالفوائد من وقت دفم الدين تطبيقاً لأحكام الوكالة ( استئناف مختلط 
4 ديسمسر منة 1910 م #5 ص .)١١١‏ 

( ؟ ) ويقال فى تعليل ذلك إنه لما كانت الوكالة فى الأصل بغير أجرء فقد وجب أن يتقاضى 
الوكيل فوائد على ما أنفقه من ماله من وقت الإنفاق حى لا يتحمل خسارة » ويكق أنه لاايحى 
كم (ترولون فمرة 4لا - لوران 58 فمرة ١١‏ - جيوار فقّرة ١٠5‏ - بودرىوقال 
فى الوكالة فقرة )7١9‏ . ومم ذلك سنرى أن الوكيل يتقامى الفوائد من وقت الإنفاق حتى لوكانت 
الوكالة مأجورة . والأولى أن يقال إنالوكالة » حى لو كانت مأجورة » ليت كالمقاولة من عقود 
المضاربة » إذ الأجر فيا يزيد أو ينقص حويتئاسب مع عمل الوكيل» فكان منحق الوكيل أن 


لمصلحة الموكل عندما قررنا أن الفوائد على رصيد الحساب المستحق للموكل 
تسرى من وقت الإعذار لا من وقت المطالبة القضائية بالفوائد١©‏ . وتستحق 
الفوائد على المصروفات على النحو الذى قدمناه . سواء كان الوكيل يغير أجر 
200 . فاث قاد 4 57 ااانه 5 
. كان مأجوراً ٠.‏ فإن تقاضى الأجر لا تمنع الوكيل من تقاضى المصروفات 
وفوائدها 9©) . 


د وال كن لل ان ان بر الكل 4 أو كان نمال ندر 
كاف . الم يستوفه الوكيل من المصروفات ينتج فوائد من وقت إنفاق 
المصروفات حتى يستجد مال للموكل فى يد الوكيل فيخصم منه ما تحمد من 
المصروفات وفوائدها . ومالم يستوف من المصروفات يبى منتجاً لفوائده كما 
قدمنا » وأما مالم يستوف من الفوائد فيببى سارياً دون أن ينتج فوائد بدوره©2) 
وإلا كانت هذه فائدة مركة وهى ممنوعة تحكم القانون رم 5١‏ مدنى) . 
وعند اننهاء الوكالة يكون هناك رصيد مدين أودائن حسب الأحوال » فيرجم 
به الموكل على الوكيل أو الوكيل على الموكل كا سبق القول . 

ويجحوز للوكيل أن يئزل صراحة أوضمناً عن تقاضى فوائد على المصروفات 
الى ينفقها » ولا يعتير هذا المزول هبة غير مباشرة . بل هو يشبه القرض 
بغر فائدة42) 5 
- يتقاضىفوائد على المصروفات الى أنفقها إذ هو غير مضار ب فإذا كان لا حى رحا غير الحزاء 
الح على عمله فن العدل ألا يتحمل أيضاً خسارة - ويذهب الأستاذ أكمُم أمين الحولى - هنا كاذهب 
ف سومات الفوائة عل الوكيل الى تتميل مال" الموكل الضالطة من قت الاتعبالدت إل أن آساين 
الفوائد هو الإثراء بلا سبب الذى يقدر فيه القانون قيمة التعويض تقديراً جزافياً بسعر الفائدة 
القانون ( أكمم أمين ن الحولى فقرة 6٠وا‏ ص 595 ). 

. انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟1) نقض فرتسى ٠١‏ فيرأير سنة 095م| سبريه 5م 1 - 8(ه - 1١‏ لوقير 
مة #وم! داللرز عه - ٠559 - ١‏ - بلانيول ورييير وصساثاتييه ١١‏ فقرة ١م4١‏ ص 79و- 
ولكن الأجر لا ينتج فوائد من يوم استحقاقه كا تنتج المصروفات فوائد من يوم إنفاقها » إذ /م 
يرد نص فق هذا المعى بالنسبة إلى الأجر ٠‏ فلا تستحق فوائد عل الأجر إلا من وقت المطالبة 
القضائية بالأجر وبفوائده طبقاً للقواعد العامة ( انظر آنفاً فقرة 7ا0ا؟ فى آخرها ) . 

(؟ ) بلانيول ورييير وسافاتبيه ١١‏ فمرة 1م14١‏ ص 4578. 

( 4 ) نقض فرنسى ١١‏ يونيه سنة ه88١‏ داللوز هه - ١‏ -.8 - بودرى وثال ى 
الوكالة فقرة ١4‏ - بلانيول وريبير وساقثاتييه ١١‏ فمرة 5م4١‏ ص 9؟4؟ . 


امهم 


وقد جرى القّضاء فى فرنسا على أن وكيل الغضايا (6نويج0) 


لاا يستحق فوائد على المصروفات الى اماه ن وقت الإنشاى : اسلئناء من 
حكم المادة .١‏ ٠؟‏ 90 فر نسبى الى تغصى أن الو كيل اسمتحق هده لثمو ائل 
من وقت الإنفاف للست كن النوائد من وقت الاعذار وفمَاأ للشواعد العامة ى 
كان الى 53 . 00 الغا «العرتنين. 1 ا لاما بآن الوه 1م 
مدنى فرنسى إها تسرى فى وكالةلات التعامل (هأانع06 30 0300315) لا ثى 
الوكالة بالخصومة (مع)ذ!ا 20 0320316 ) 2 انان لاتعاب وكيل التضابا ى بعد 
مقررة ل ترد فا النوائد229 . والحجتان لاء زن لم . فالعييز بن وكالة التعامل 
والوكالة با لخصومة لا أساس له لاى القانون ولانى العدالة . وتعريفة الأتعاب 
المقررة لوكلاء القضايا لا شأن لها بفوائد المصسروفات . ومن م اعترض أكر 
الفتمهاء الفرنسين على القضاء الفرنسمبى فى هذه المسألة(*» . ولا محل للأخذ 
هذا القضاء ثى مصر . بل جب القول بأن المحائى إذا أنفق معس وفات لحساب 
موكله . كأن دفع رسوم القضية من ماله الخاص . فإله يستحق فوائد على 
ما أنفقه من بوم الإنفاق تطبيقاً لأحكام المادة 7٠١‏ مدن 


/1 5 اله وط ابز سرام مم ا مهمروفات بالتقار صم : وم برد نص 


خاص ف ف سقوط الم | : الموكل برد المصروفات بالنقادم 5 قاسم ىل ى القواعد 
العامة . و سقط هد١‏ الالمزام بالتمادم مصى. حمس عشرة سنة من وفت 





)1١(‏ وهو غير النحاى(1هع806) . ووكيل القضاءا وفرنسا يقوم بإح ا تالدعوى ولقدم 
الطلبات ولذيك يعد وكيلا عن الخصم ٠‏ أمااان فقوم بالمرافعة أناء المحكلة . وفى مع مم 
الحا بق الفدلة كر عفادن اقابة مهنا ينا .. 

(9:) كىنافرندا نفدي الفوائد.عن.ؤوكت الاعدال. عه امه واتك المطالة العضائية نا كا 
5 

(؟) نقض فرنى ٠8‏ مارس سنة وامر١‏ .وطع .© - ١4‏ يأير سلة 58اما سيريه 
م5 - (١‏ وبرم - رم أغ طلس نه #الام١‏ ستريه 5لا سد لاب لاس شرن بورع مارسس 
سنه (1وم١!‏ شريه 58-655 - الاه - تالدى م يناير منة 637م١‏ سيريه 8م اج ب وى ب 
دذدويه 9" ديسمس سنه 8617| سبتريه هم لس 5 - وده ., 

(4) يون ١‏ فثرة ١1١1١1١-'لورات‏ م6 فمّرة -١١‏ بودرى وقال فى الوكالة فشمرة 097١١‏ - 
بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة 6لم؛١‏ - جارسوتيه فى المرافعمات ١‏ فقرة «#هو ص وم 
هامش ال" 


/امه 

استحقاقه . ووقت الاستحمّاى يكون عادة وقت التصديق على الحساب . 
حيث يدرج الوكيل المصروفات الى أنفقها . فإن بى له رصيد دائن رجع به 
على الموكل اوم وناك ابن | أنفقها . فتتقاوم مع الرصيد مخمس عشرة 
سنة . وكذلك الأمر فى الفوائد على المصروفات فإنها تدرج مع المصروفات 
فى الحساب كنا قدمنا . ومن ثم لا تسّط بالتمادم إلا مع الر صيد . و مخمس عشرة 
سنة لا مخمس سنوات22© . أما فوائد الرصيد ذاته . وهى تستحق من وقت 
الإعذار إذا كان الرصيد نى مصلحة الموكل ومن وقت المطالبة القضائية ها إذا 
كان رض قن مطلحة الركال.... افتسوط. خيس ترات .. شان فى اذلف 
شأن كل دين دورى متجدد(") . ْ 

وإذا طالب الوكيل الموكل بالمصروفات وفوائدها من وقت الإنفاق . إما 
لأن مالا للموكل لا يوجد تحت يده وإما لأنه ى حاجة إلى المال . فإن 
المصروفات والفوائد تصبح مستحقة من وقت الإنفاق . وتسقط بالتقادم . 
الأول مخمس عشرة سنة ٠‏ والثائية مخمس سنوات09© . 

وفخظ لمرو فا تاق زتها ”اناق علسنات تكله بالقاوم تدس تالت 
من وقت الإنفاق . وذلك بنص صريح ف المادة 5" مدلى إذ تقول : 
« نتقادم مخمس سنوات حقوق . . المحامين . . على أن تكون هذه الحقوق 
واجية خر زا ها أمرذين زيمن ألما ميتي وباتكاوة موبسروناتة 
ثم تنص المادة هلا مدنى على أن « ١‏ يبدأ سريان التقادم نى الحقوق 
المد كورة فى المادتين 8لا" و و 8لا" منالوقت الذى بم فيه الدائنون تقدمامهم 


ولو انشسرو|ا يدون تشدعات: اخرى “5 وإذا حرر سند خق من هذه 


١85 توقير سنة4‎ 70 44.١ - سيريه 5م‎ ١45 فيراير سنة‎ ١8 نقض فرنسى‎ )١( 
-70ا؟ - جيوار فقرةم16-‎ 1١ - مارس سنة 108م١ داللوز م/ا‎ ١١-1١55 -١-56 دالوز‎ 
١4م١‎ ةرقفا١ ص 58 هامش ؟ - بلانيول وريبير وسافاتييه‎ 41١4 أوبرى ورو وإممان؟ فقرة‎ 
: ص "49 - انظر عكس ذلك و أن الفوائد تسقط حمس منوات من وقت عل الموكل بالانفاق‎ 
بودرى وثال ف الوكالة فقرة 5١لا - محمد على غرفة ص 4.7 ( تسقط الفوائد بخمس سنوات‎ 
.) من تاريخ تقدم الحاب‎ 

( ؟ ) بلانيول وروير وساثاتييه ١١‏ فمّرة ١م48١1‏ ص ٠ه‏ وقارن بودرىي وقال 
ف الوكالة فقرة "01٠‏ . 

(؟) قرب بودرى وثال ق الوكالة فقرة ه#الا. 


م66 
الحقوق » فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء حمس عشرة سنة » . فإذا حرر انحائى 
سنداً تمص روفاته لم تسقط هذه المصروفات إلا بانقضاء مس عشرة سلة . 
الملل لالت 
التعويض عن الضرر 
5 - نهى قان وى :تنص المادة 71١١‏ من التقنن المدنى على ما يأنى : 


ويكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منهبسإب 
تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً 2١2‏ , 


وليس لهذا النص ممقابل ف التقنتن المدلى القدىم » ولكن الحكم كان 


معم ولا به دون نص (5) : 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة 486 من المشروع المهيدى على وجه يتفق 
مع ما استقر عليه فى التشسين المدنى الحديد . وأدخلت دلحنة المراجمة فيه تمديلات لفظية فأصبح مطابقاً 
لما أستمّر عليه ق التقنين المانى الحديد » وصار رقمه 78 ف المشروع الهاتى . ووافق عليه بحلس 
النواب تحت رقم 74 ء ثم مجلس الشيوخ نحت رقم 7١١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص 7١9‏ - ص .)7١56١‏ 

(؟) وجعل القضاء التعويض عن الضرر أصلا يتفرع عنه التزام الموكل برد المصر وفاته 
الركيل ( م 4/078" مدن قدي ) . وقد قضت محكة النقض فى هذا الممى بأن الشارع المصرى » 
إذ أ جب عل الموكل فى المادة 14ه مدن قد أز يزدى المصروفات المنصرفة من وكيله المقبولة 
قانوناً أياكانت نتيجة العمل إذا ل يحصل من الوكيل تفصير فيه » كان يعى مما تعويض الوكيل 
تعويضاً كاملا » ويرى إلى تحقيق هذا الغرضص الذى لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضيان 
يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذى يتحمله فى شخصه وى ماله . وإن كانت هذه المادة 
منقولة من المادة ١449‏ من المحموعة المدنية الفرنسية الى تليها المادة٠٠٠٠وفها‏ نص صريح عل 
أن الموكل عليه تعويض الوكيل عنالحسارة الى يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمالالوكالة » 
إلا أنها فى الواقع شاملة لكلتا الحالتين . فالمصاريف نوع من المسائر » و خروجها من مالالوكيل 
من شأنه أن ينقص هذا المال ويلحق به خسارة تعادل النقص الذى حل به . وإذا كان المشرع 
الفرنسى قد عمد إلى الإسباب والإيضاح ٠»‏ فقد نحا المشرع المصرى فى القانون المدى القدحم منحى 
طابعه الإيحاز » فقرر مبدأ التعويض ٠‏ وترك الباب مفتوحاً أمام القاضى ى محال التطبيق العمل 
ليسير بالمبدأ إلى غايته » ويحمل الموكل تبعة تعويضى الوكيل مادام هذا الأخير يعمل فى حدود 
ااوكالة ومادام الضرر / يكن ناشتاً عن خطأه وتقصيره . وإيراد المشرع المصرى لهذا المبدا 
فى المادة 7١١‏ مدنى جديد ٠‏ الى تنص عل أن الموكل يكون مسولا عما أصاب الوكيل من ضرر 
دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذأ معتادأ » لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح 
( نقض مد أول فبراير سنة ١461١‏ مجموكة أحكام النقض ؟ رقم كماص 914؟1). 


4ه 


ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى 
سيوك التقنئن م الببي 4 الوق 0 ده 


٠ع‏ الشرطان الو نوو نضا ابسن ا موكل 57 من 
النصسااف الذكر أن هناك شرطن تحب توافرههما حى تتحمّق مسئولية الموكل نما 
أصات الركيل هن رن يعدت تنقيد الركالة + يز الوط الأول ه أنيكورة 
تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد هو السبب فى الضرر الذى أصاب الوكيل 
( الشرط الثااى ( أله كيت خط قّ جانبف الوكيل . فإذا توافر هدان اشم طان 
تحققت مسئولية الموكل » وليس يلزم بعد ذلك أن بتوافر أى شرط آخر إذ 
النص لا ستطلب إلا هذين الشرطين . 

فأستعرض كلا من الشرطن المتقدى الذكر . ثم نستعرض ما لابشتر ط 
تو افر ه 

5ع الشرط ابزّول - فيز الو لان و السب فى السرر : يشتر ط 
القانون أن يكون الوكيل قد أصابه ضرر ٠‏ بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتادا ». 
فيجب أن يكون تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً هو السبب المباشر فى الضرر . 
فإذا خرج الوكيل فى تنفيذ الوكالة عن الساءك المعتاد . وأصيب من جراء 
ذلك بضرر » لم يكن الموكل مسئولا2”- + وإذا لم يكن تنفيد الوكالة هه 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١ (١ 

التقنين المدنى السورى م 51007 ( مطابق ) . 

التقنين المدق الليبى م “11١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق لا مقابل . 

دين الموجبات والمقود اللبنانى م 7/94 فقرة أخيرة : على أن الموكل لا يلزم بلموجدت 
لق انط جا الوكل ولا باشارة الى خط لطا اكد اولأساب عار ةا سن اران 
( ويفهم من هذا النص . عدلول المخالفة . أن الموكل يلزم بالحسائر الى تحملها الوكيل بسب تنفيذ 
الوكالة إذا كان الوكيل لم ير تكب خط فى تنفيذها . فتكون أحكام التقنين اللبنانى متفقة مم أحكام 
التغنين المصرى ) . 

(؟ ) ويمكن القول بأن خروح الوكيل فى تنفيذ الوكالة عن الوك المعتاد يكون خطاً 
منه » فيختلى الشرط لشفي من شروط تحنق مسئولية الموكل وهو عدم بوت خطأ فى جانب الوكيل » 
فلا يكون الموكل مئولا. 


ا 


يت 


السس الماث. فى الفسرر . انتفت مسئولية الموكل . ححبى لو كان الضرر قد 


خقة ان #اشوه (1مبؤوعع20 3) تافيك الو كاله 


وقد كان القانون الرومانى فى هدا المعى فكان لايلزم الموكل بتعويض 
الضرر الذى بصي الوكيل ؛ مناسية تنفد الوكالد فاذا أصيب الوكيل ى 
أثناء تنفذه الو كاله لا بسب هذا التنفيد - بضصرر 3 كأن سرقت أمتعته أو 
أدبب فى حادث فجرح أوقتل أو غرق ال يكن الوكل يعر عن دللكة . 
ون القانون الفرنسى القدم توسع فى مسئولية الموكل » فجعلها تشمل أيضاً 
القمرر الذى يصيب الوكيل فى مناسبة تنفيذ الوكالة . ونقل التمنن المدلى الفرنسى 
عن القانون الفرنسى القدم هذا الحكم ٠‏ فقّضى ف المادة ٠٠٠١‏ منه عسئولية 
الموكل عن الضرر الذى يصيب الوخيل و ق هاسية قامه بالعمل 1 


(موزا5عع 0652 لوأؤوعء0'! 8) . 


ولما كان الموكل . امر ته من الور الل ليد الوك 811 
يتحمل نبعة هى أقرب إلالضيان منها إلى المسثولية . فالتوسع فى هذه المسئولية 
إلى حد أن تشمل الضرر الذى يصيب الوكيل فى « مناسبة » تنفيذ الوكالة أمر 
خطير 27 . فالوكيل ليس أجدر بالرعاية من العامل فى عقد العمل . والعامل 
إما بعوض عن الضرر الذى يصيبه فى أثناء العمل بقدر محدود0© . ومن ثم 
نرى أن التق نالمدنى المصرى الحديد قد قصر مسئولية الموكل على الضرر الذى 
يصيب الوكيل « بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً » : فاشترط أن يكون تنفيذ 
الوكالة هو السبب الباشر فى الضرر . 

فإذا وكل شخص فى شراء سيارة » وى ألناء تحر بته للسيارة الى اعتزم 

)لزت اك أنين امورل فقرة االلاا هن 824 

١0‏ ) ات عند فريق من فمهاء ااا امرك ل كرا ربع 4 ويذهب 
الى حمل التزام الموكل بتعويض الوكين عن الضرر ليس إلا تطبية؟ لمبداً ال يا 
ل كان أو مقاولا أو عاملا أو غير ذلك - عن الضرر الذ 
يصيبه بسس العمل الذى يوم به ( انظر «ناع6©6# فى ال ر الذى يصيب م: يعمل لحساب 7 
امحلة الفصاية القانون المدت ينة بده ١6‏ ( 1 ولكن هذا الانحاه م نسد ا ء فال ملم ى الفعه الف كمي 
أن الالتزام بالتعويض مقصور عل الوكالة : فلا يائزم رب العمل بتعويهن المقارل عن الغضرر 
الذى يصيبه بسبب تنفيذ العمل (بودرى وقال فق الوكالة فقرة ++ - بلانيول ورييير وبولانجيه ١‏ 
خمرة 0. ص 411 هامش )/1١‏ . 


١؟ه‏ 
شراءها للموكل دهس شخصاً فى الطريق » فتحققتمسئوليته باعتياره حارس 
للسيارة لا بناء على خخطأ ثبت فى جانبه . فإنه يكون مسئولا عن التعويض نحو 
المصاب : ويرجع بهذا التعويض على الموكل إذ هو ضرر أصابه وخسارة 
تحملها بسبب تنفيذه للوكالة تنفيذاً معتاداً . أما إذا ثبت خطأ فى جانبه » فإن 
الموكل لا يكون مسئولا9١؟‏ . فشرط لحل مسثولة الموكل ألا" يثبت خطأ 
فى جانب الوكيل ما سبرى . وإذا كان تنفيذ الوكالة ى ذاته حمق مسئو 
الوكيل المدنية أو الحنائية : كما وق ثى قضية وكل فها احد الهود 0 
ف عخصبل 52200 5 عنتها قط نه تونق اافية أنه قاور 
ابلاد ٠‏ فحبس الوكبل بسبب تفيذ هذه الوك!: وغرم ٠‏ فإن الموكل يكود 
ف هذه الحال: مسئولا عن تعويض الوكي| (2) . وإذا كان الوكيل بين أن يتمذ 
بالا ماوكا له أووالة "فى يناه اتوك ع أو كاك ل وسعه أن حاتي غلذك يال 
الموكل باستعال ماله الخلص ٠‏ فإنه لا يلعزم 95 لمزم المستعير ١م١514‏ 
مدنى ) » بتضحية ماله من أجل ماد الموكل . فإذا هوفعل . وأنقذ مال الموكل 
بتضحية ماله االحاص . كان هذا ضرراً أصابه بسبب تنفيذ الوكالة : وجا 
له أن يرجع بالتعويض على الموكل . وإذا ضيع الوكيل على نفسه صفقة حى 
يحقق للموكل رعاً أكر مما خسره هو بسبب ضياع الصفقة عليه : كان له 
أن يرجع على الموكل بتعويض هذه الحسارة . والوكيل فى ذلك ليس أقلجدارة 
باستحقاق التعويض من الفضولى ٠‏ والفضولى يستحق التعويض عن الضرر 
الذى خحقه بسبب قيامه بالعمل ( م ١48‏ مدن ) . و:مول المذكرة الإيضاحية 
لالمشروع المهردى ف هذا الصدد : : وإذا أصاب الوكيل ضرر من تنصد 
الوكالة التنفيذ المعتاد : او عنه هذا الضرر . 
فإن له أن يرجع على الموكل بتعويض هذا الضرر كما يرجع الفضولى ٠‏ مثال 
ذلك أن يضحى عمصاحة شخصية حر صاً على مه.لحة أكر للموكل 0# 


(1) وقد قضى بعدم.مسئوية الموكز إلا إذا أثبت انوكيل أن الحادث لم يقم مخطا منه ( ليون 
الاستثنافية ديسمير سنه ا" | سحريه ١8“‏ --5 - نت أوتورق ورو وإممان 5 فمرة 
414 ص 784 هامش 84 ). 

(؟) كومار ؟( قيراير سنة #0و؛ة جازيت دذى باليه /ا8#و١‏ - 9١‏ - 5هم - 
أنسيكلوييدى داللرز + لفظ 85880814 هغره 4م؟. 

(+) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص م55 - وقد قضى بأن ٠‏ الوكيل بالعمولة إذا وكل هت 


)60 


آله 


أما إذا لم يكن تنفيذ الوكالة هوالسبب المباشرق الضرر » فإن الموكللايكون 
مسئولا » واو كان الضرر قد وقع فى مناسبة هذا التنفيذ كما سبق القول . فإذا 
وكل محام فى قضية اقتضته أن يسافر إلى مقر المحكمة » فركب قطاراً أو سيارة 
أو سفينة » وق الطريق وقع اصطدام بالقطار أو بالسيارة أو غرقت السفينة » 
فجرح المحاتى أو قتل أوغرق ء لم يكن الموكل مسئولا عن التعويض . وكذلك 
لو أصاب المحائى ضرر مالى » كأن سرقت أمتعته فى الطريق أوضاعت أو 
عز قت ملابسه بسبب حادث وقع » فإن الموكل لا يكون مسئولا29 . ويبدو 
أن مسئولية الموكل فى القانون الفرنسبى تتحقق فى هذه الأحوال » نظراً لآن 
نص التقنن المدنى الفر نسى أوسع من نص التقنين المدنى المصرى» فهو لايقتصر 
على إيجاب التعويض عن الضرر بسبب تنفيذ الوكالة ها 'قتصر نص التقندن 
المدنى المصرى » بل مجاوز ذلك إلى إيجاب التعويض عن الضرر الذى يقع 
فى مناسية ننفيذ الوكالة2©2 » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . على أنه جوز أن 
يصيب الوكيل ضرر فى جسمه أو فى ماله يسبب قيامه بأعمال الوكالة نفسها » 
فيكون الموكلمسئولاعن التعويض حتى فى القانون المصرى . مثل ذلك أن تكون 


- فق بيم أمهم فى البورصة أو فى شر ائجاءفباع أواشترى » ثم تخلف الموكل ءن تسليمه الأسهم الى 
وكل فى بيعها أو تسليمه من الأسهم الى وكل فى شراتها » فنفذ على الوكيل بالعمولة » كان هذا 
الوكيل أن يرجم على الموكل بما لحقه من الحسارة من جراء ذلك ( نقضض فرنسى ٠١‏ ديسمير سنة 
٠6+‏ داللوز م#.4وؤ ١و‏ - سه ) . ويدخل فى التعويض المستدق للوكيل عما أصابه من 
المسارة أن يلتزم الوكيل باحمه الشخصى لحساب الموكل كا فى الاسم المستعار ( المسخر) » 
فيلتز م الموكل أن يبرئ ذمة الوكيل من هذا الالتزام ( نقض فرنسى أول يوليه منة ١885‏ دالاوز 
454-11-5 -ه أغسطس سنة ١88٠‏ داللورز ١م‏ - ١55-1١‏ - بلانيول وريبير وساثاتييه 
١١‏ فمرة ١م4١‏ ص 775؟47). 

)١(‏ أكثم أمين الحولى فقرة 1١9١‏ ص 07م - وقارن محمد على عرفة ص #8. م 
ص ”.1 - محمد كامل مرمى فَقَرةة 57١‏ . 

(؟) نقفض فرنسى ٠١‏ مايو سنة ١9.8‏ داللوز 19.6 - ] - ممع - همع أكتربر 
سنهة ١4.07‏ داللوز م.9و١- 1١‏ مه - باريس ١4‏ أغسطس سنة 867 ١‏ داللوز مه م 
ها - إكس 6 أكتوبر منة 8م4١‏ داللوز 5-94٠‏ #01 - باريس ” ديسمس سلنة ١98.01‏ 
داللوز ١9.4‏ - + - م(غع- السين 8؟ أبريل سنة ١5.5‏ داللوز 5.ووس و ,به 
جيوار فمرة 4/ا١‏ - بودرى وقال ف الوكالة فقرة 7٠‏ - أوبرى ورو وإسمان 5 فمقّرة 4١+‏ 
ص 554 - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١م4١‏ ص 475 - جروسرأن ؟ فقّرة ١:١8‏ 
( ويصف النزام الموكل بأنه التزام عقدى بشُمان السلامة ترتب فى ذمة الموكل نحو الوكيل ) . 


مجه 

الوكالة بالذات واقعة على استئجار قطار أو سيارة أو سفينة للقيام برحلة مدرسية 
أو رحلة عمالية أو نحو ذلك ٠»‏ فيجرح الوكيل أو يقتل أو يغرق » فيكون 
الضرر قد أصابه بسبب تنفيذ الوكالة » ويكون الموكل مسئولا عن التعويض27©. 


95 - الشسرط الثاتى -- بر فلا فى ماني ال وكيل : ولا يكون الموكل 
مسئولا عن الضرر الذى يصيب الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة إلا إذا كان لميثبت 
خطأ فى جانب الوكيل . وتنص المادة 1/١١‏ مدنى صراحة على هذا الشرط » 
فهى تقضى عسئولية الموكل و عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه » . 
فإن ارتكب الوكيل خطأ فى تنفيذ الوكالة . كأن جاوز حدود التوكيل فأصبح 
مسئولا نحو من تعامل معه » أو ارتكب خطأ جعله مسئولا قبل الغر » أو 
ارتكب مخالفة حكم عليه بالغرامة فبها . فإن الموكل لا يكون مسئولا عن 
تعويضه الضرر الذى لح به من جراء الحكم عليه بالتعويض أو بالغرامة0©, 

فإذا لم يثبت خطأ فى جانب الوكيل92؟ » فإن الموكل يكون مسئولا . 
سواء حدث الضرر للوكيل مخطأ الموكل أو مخطأ الغير' أو بقوة قاهرة . 


؟إة>» ‏ مارر ترط نوافره : ومتى توافر الشرطان المتقدما الذكر ‏ 


)١(‏ وقد قضت نحكمة الاستئناق الحتلطة بمسئولية صاحب السفينة عن تعويضضص قبطاها 
بسبب القبض عليه من السلطات اليونانية فى أثناء الحرب ما بين تركيا واليونان » وهو يبحمل جنوداً 
عمانيين وأسلحة وذخائر ( استئناف مختلط ١4‏ فبراير سنة ١٠٠٠‏ م ؟١‏ ص ١١8‏ ). وقضت 
أيضاً بمستولية الموكل عن تعويض ورثة الوكيل الذى قتل فى أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة ( استئناف 
محتلط ؟ مايو سة 1١5645‏ م مه ص 9لا١).‏ 

(؟) باريس ”# ديسمسر سة ١9.+‏ دالوز 5-1966 هم[غج - 4 يوليه سنة ١903٠١‏ 
داللوز ١١و‏ م و.م اجيوار فقّرة ه7١‏ - بودرى وقال فى الوكالة فمرة ١5‏ وفقرة 
0١‏ - بلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ فمرة ١48١‏ ص 4558 هامش ١‏ . 

وقد قدمنا أنه قد يقضى عل الوكيل بالتعويض لعمل يأتيه فى تنفيذ الوكالة دون أن يثبت خطأ 
فى جانبه » وتكون مستوليته قائمة على أساس حراسته لسيارة أو لحيوان ٠‏ فى هذه الحالة لا يكون 
قد ارتكب خطأ ينى مسئولية الموكل ويكون هذا مشولا عن تعويض الوكيل ( انظر آنفاً فقرة 
١ة؟)‏ . 

(؟) وعب. الإثبات يقم على الوكيل . فعليه أن يثبت أن الضر ر قد وقم عليه دون أن يرتكب 
خطأ ( قرب ليون ديسمير سنة ١94807‏ سيريه م98١1‏ 15 (ج - أوبرى ورو وإمان 8 
فمَرة 4١4‏ ص 784 هامش 4 - وانطر آنفاً فقرة 581 فى اهامثش ) . 


مك25 


فإن مسئولية الموكل تنحق ‏ ونجب عليه تعويض الوكيل عما أصابه من ضرر 
يسبب تنفيذ الوكالة . ْ 

وستوى قف ذلك أن تكون الوكالة غير مأجورة و تكون مأجورة 6 
فإن نص المادة ١١/ا‏ مدلى لا.عيز بن الوكيل غير الملأجور والوكيل اللأجور . 
ومن ثم ثم يكون الموكل مسئولا عن تعويض الوكيل عن الضرر الذى أصابه 
بسبب تنفيذه للوكالة » حتى لو كان مأجورأ9" . 


ويستوى فى ذلك أيضاً أن يكون الوكيل قد نجح فى مهمته أولم ينجح , 
فإن المادة /١١‏ مدنى لم تشترط تجاح الوكيل فى مهمته حى ير جع بالتعويض 
على الموكل عن الضرر الذى أصابه يسبب تنفيذ الوكالة . ورجوع الوكيل على 
الموكل بالتعويض كرجوعه عليه بالمصروفات ٠.‏ لابشترط فى كلهما أن يكون 
الوكيل قد تجح فى مهمته . وقد سبق بيان ذلك فى رجوع الوكيل بالمصروفات7". 

ويستوى فى ذلك أخمراً أن يكون الضرر الذى أصاب الوكيل قد ظهر 
فى أثناء تنفيذ الوكالة أو ظهر بعد أن تم تنفيذها . ادام تنفيذ الوكالة هو السبب 
المباشر فى الضرر » فَإِنَ الموكل يكون ملتزماً بالتعويض0) 

1 - بصرر السراصم الموكل بالئعر بص : والتزام الموكل بتعريض 


)١(‏ ترولون فقرة 50٠‏ - جيوار فقّرة 4/ا١‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 88/ا- 
بلانيول وريسير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١م4١‏ -انظر عكس ذلك وأنه يشترط أن تكون الوكالة 
غير مأجورة أكمٌ أمين الحولى فقرة ١91١‏ صص الحف ”7 

. بودرى وثال فى الوكالة فقرة 99لا‎ - ١74 انظر آنفاً فقرة 785 - جيوار فقرة‎ ١) 

(؟) نقض فرنسى 5 أغسطس سنة مم١‏ سيريه ١ه -01١-‏ م١‏ - بأريس 76 يوليه 
صنة 8ام| سيريه لاه - ” د و.م ب-# ديسمير سلة 4617| سيريه 9614( 8 لد ؤوم 7‏ 
بودرى وقال فى الوكالة فمرة ١٠٠/ا‏ مكررة - بلائيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ١م4١‏ 
ص 455 . 

سن الأستاذ أكم أمين ن الحولى إلى اشتراط عدم و جود من يلتزم بتعويض الفرر الذى 
أصاب الوكيل » حتى يستطيم الوكيل أن يرجم بالتعويض على الموكل الذ ى لم يرتكب أى خلأ 
(أكمم أمين ا حول فقرة ١5١‏ ص 780 ) . ونرى أن القانون لم يشترط إلا انتفاء خطأ الؤكيل » 
أن ] :وحم لد كر من الفرر الذى أصاب الوكيل ٠»‏ فإن ذلك بحمل هذا الشخص 
هو والموكل معأ مسئولين بالتضاسم نحو الوكيل . ؤإذا رجع الوكيل على الموكل بموجب المسئولية 
المقدية » جاز أن ير جم الموكل رحب ترك تسد انع هااا تسن الكو لعن ليرد 
الذى أصاب الوكيل . 


06 
الوكيل عن الضرر الذ ىأ صابه بسيب تنفيد الوكالة مصدره عقد الوكالة بالذات » 
شأن هذا الالتزام فى ذلك شأن الالتزام برد المصروفات فما قدمناه0؟ . ومن 
هنا أيضاً كانت الوكالة عقداً ملزماً للجانبين إذا كان هناك تعويض يلئز مالموكل 
وعلى الوكيل بقع عبء إثيات أن هناك ضرراً لحقه بسبب تنفيذ الوكالة » 
كما بقع عليه عبء إثبات أن هذا الضرر لم يفع مخطأ منه وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك92؟ , 


ولما كان النزام الموكل بتعويض الوكيل مصدره عمد الوكالة كما قدمنا » 
فإن مسئولية الموكل عن التعويض تكون مسئولية عقدية لامسئولية تقصيرية . 
ويترتب على ذلك أمران : ( الأمر الأول ) أنه بحوز للموكل أن يشتر ط إعفاءه 
من هذه المسئولية » ولو كانت المسئولية تقصيزية لما جاز له ذلك9© . 
( الآمر الثانى ) أن العزام الموكل بالتعويض يسقط مخمس عشرة سنة طبقاً 
للقواعد العامة فى المسئولية العقدية0*؟ . وتسرى المدة من وقت وقوع الضرر 
أو من وقت التصديق على الحساب . ولو كانت المسئولية تقصيرية » لسقط 
الالتزام بئلاث سنوات أو مخمس عشرة سنة محسب الأحوال . 


لايم 
الضمانات التى تكفل النزامات الموكل 
وة؟ - مان وز الصوانات : نوكيل ء فى الرجوع على الموكل 


. 785 انظر آئفا فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فقرة .م٠؟‏ - وقارن بودرى وثال فى الوكالة فقرة *٠٠‏ . 

(؟) انظر آنفاأ فقرة 591١‏ فى المامش وفقرة 599 ىاطامش . 0 

(؛) بودرى وقال فى الوكالة فقرة +08#*ا - محمد على عرفة ص .4 - وكا يحوز أن 
يكون هذا الاشكراط صريحاً » بحوز كذلك أن يكون صمناً . ورمكن أن يستخلص الاشتر ال 
الضمى من ظروف الوكالة ومن حالة الوكيل » و تخاصة إذا كان الوكيل بأجر وكان الضرر الذى 
أصابه هو الضرر المألوف الذى يتعرض له بسبب مهنته . 

( ه) باريس " ديسمس سنهة 4.1| سيريه ١86.4‏ - #7 9م58 - بودرى وثال فى الوكالة 
نشرة »)١لا‏ مكررة. 


3ه 


بالعزاماته » الضمانات الى يكفلها له القانون العام فهو يرجع علل أموال 
الموكل » شأنه فى ذلك شأن سائر الدائئين . وله » إذا حصل على حكم واجب 
التنفيذ » أن يأخذ اختصاصا بعقارات الموكل ( م ٠١80‏ مدنى )ء كما أن له 
أن ينفذ على حميع أموال الموكل بالطرق الى قررها قانون المرافعات . وم يقرر 
القانونامتيازاً خاصاً للوكيل على مال موكله أوعلى المال الذى يكون فى يده 
للموكل207 . ولككن إذا كانت الوكالة تقتضى أن يصرف الوكيل مبالغ فى حفظ 
منقول للموكل أوفما يلزم له من ترهم كان هذه المبالغ ولأجر الوكيل حق 
امتياز على المنقول وفقاً لأحكام المادة ١١4٠‏ مدنى0" . 

وقد قدمنا أن للمحامى » لكفالة أتعابه » ضمانات خاصة » هى حق 
اختصاصه بعقارات موكله ى حالات جاوز القانون العام وحق الامتياز على 
ماآل للموكل فى النزاع موضوع التوكيل9؟ . 





)١(‏ أما بالنسبة إلى الوكيل بالعمولة » فقد نصت المادة 6 من التقنين التجارى على أن 
« للوكيل بالعمولة حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أوالمودعة عنده بمجرد الإرسال 
أوالإيداع أو التسلي » وله أيضاً حقى حبمها » فيتقدم على غيره فى استيفاء المبالغ الى أقرغما أو 
دفعها » سواء كان قبل إرسال البضائع أواستلامها أو أثناء وجودها ى حيازته . ولا يكون هذا 
الامتياز إلا بالشروط المقررة ف المادة الا . وتدخل ف ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة 
والمصاريف فضلا عن الأصل »و. ونصت المادة 5م عل مايأق : ٠ه‏ والوكيل المذكور أيفاً 
ححق الامتياز على الأوراق التجارية انخصصة لسداد ثىء مادامت نحت يده » وله أيضاً حق حبمها». 
ونصت المادة الم عل أن و امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على حميم الامتيازات الأخر » . وانظر 
أيضاً المادتين 8م - وم - من التقنين التجارى . 

ولا يحوز الوكيل بالعمولة إجبار الموكل عل أن يضع تحت تصرفه البضائم الى تعاقد معه على 
تصريفها لحسابه . وقد قضت محكة النقض بأن عقد الوكالة بالعمولة » وإن يكن عقداً تبادلياً 
ملزماً طرفيه معا » فإنه » بحسب الأصل » لايلزم الموكل إلا بأن يدفم الوكيل الممولة » أىالأجرة 
المتفق علها » مع ما يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة وفوائده من وت صرفه . فلا وجه 
للوكيل فى مساءلة الموكل - ى غير ححالة الشرط الصريح - إذا هو لم يضم نحت تصرف الوكيل 
البضائم الى تعاقد معه على تصريفها لابه ( لقض مدق ؟ يناير سنة ١91410‏ مجموعة عمر ه 
رفم «#«م#(راص 97؟). 

(؟) نقض فرنمى 7١‏ يناير سنة ١6٠١+‏ داللوز -١5١-01١ - 1١9٠١‏ بودرى وقال 
فى للوكالة فقرة 757 - جيوار فقرة ١6١‏ - بلانيول ورييير وصاأقاتيه ١١‏ فقرة /الم: 
ص 59١‏ . 

(؟) انظر آئناً فقرة 741 . 


1ه 

ببق أن للوكيل » محامياً كان أو غير محام . ضمانئن خاصين يكنلان 

التزامات الموكل نحوه . هما الحبس والتضامن فى حالة تعدد الموكلان » وهذان 
الضيانان هما اللذان نتولى الآن محهما . 


71 - الحسى : كان المشروع المهيدى للتقنن المدنى يتضمن نصاً ى 
هذه المسألة » فكانت المادة ل441 من المشروع تنص على ما يأتى : « للوكيل 
الحق فى حبس الأشياء الى ملكها الموكل وتكون فى يد الوكيل محكم 
الوكالة » وذلك ضماناً لتنفيذ الموكل لالزاماته و02© . وقد حذفت هذه المادة 
فى لحنة المراجعة « لأن حكمها مستفاد من قواعد الحبس 206 . 

ولما كان العزام الوكيل برد ماى يده للموكل مرتبطاً بالتزامات الموكل 
الناشئة عن عمّد الوكالة » فإن المادة ١/745‏ مدلى تغبى عن النص المحذنوف » 
وهى تقرر القاعدة العامة ق الحيس إذ تقول :. لكل من النزم بأداء شىء 
أن عتنع عن الوفاء به » مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه 
بسبب التزام المدين ومرتبط به » أو مادام الدائن لم يقم “بتقدم تأمن كاف 
للوفاء بالتزامه هذا » . فيجوز إذن للوكيل أن محبس ما فى يده للموكل حى 
يستوق منه ماهو ملتزم به موجب عمّد الوكالة . وقد قدمنا أن الوكيل يلزم 
بأن يرد كل ماكسبه لحساب الموكل وكل ما وقع فى يده من مال أو أوراق 
للموكل بسبب الوكالة . فيرد ما اشتراه لحساب الموكل من بضائع وأعيان 
وأوراق مالية » وما قبضه لحساب الموكل من حقوق كدين أوثمن أو أجرة . 
ومافى يده من أوراق ومستندات تتعلق بالوكالة ونخص الموكل29© . ومن ثم 
يكون له أن حبس كل هذه الأشياء والأموال حى يستونى حقوقه من الموكل . 

من أجر ومصروفات وتعويض2© . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 


)١(‏ وتنص المادة مو/ من تفنين الموجبات والعقود البنان على أنه « بح للوكيل أن 
يحبس عنده منقولاات الموكل أو بضائعه الى سلمت أو أرسلت إليه » حى يستوف ما حق له عليه 
وفاقاً لأحكام المادة مولاع. 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 756١‏ ف الامش . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 09م وفظرة 9781 . 

(4) استناف محتلط م نوفبر سنة 1988 م 45 ص 7١‏ - نقضى فرنسى ١7‏ يناير 
منة ١815‏ داقوز 1١-55‏ لاما - ٠١‏ أغطس صنة ١0١‏ دالوز ).-9١- 40١‏ سه 


654 
التهيدى فى هذا الصدد : « وللوكيل » ضماناً لاستيفاء حقوقه » أن محبس 
ما وقع ى بده من مال الموكل بحكم الوكالة » كثمن ما وكل فى بيعه والحق 
الذى استوفاه للموكل من مدينيه . وهذا تطبيق ظاهر للمبداً العام فى الحبس»2©30(6. 
بل إن للوكيل أن يستعمل حت الحبس ححدى يسلمه الموكل المخالصة بإبراء 
ذمته بعد التصديق على الحساب ٠»‏ فإن الموكل يلتزم بإعطاء هذه امخالصة 
الوكيل على ما قدمنا2"0 ٠‏ فإذا امتنع عن إعطانها له كان للوكيل أن حبس 

ماق يده09© . 

وقد قدمنا أن الوكيل يلتزم برد سند التوكيل للموكل عند انهاء الوكالة » 
وأنه لا بحوز له أن عيبس هذا السند ولو كانت له حقهق ى ذمة الموكل 
لم يستوفها » فنحيل هنا إلى ما ذكر ناه هناك9©) . 

وإذا فوض للوكيل أن يقوم بصفقات متفرقة لموكل واحد لا توجد رابطة 
بيبا » كا إذا وكل فى قبض حمقّوق أو كبيالات ممختلفة فى ذمة مدينن متعددين ‏ 
فإنه لا يستطيع أن محبس فى صففقّة ما وقع فى بده بسبب صفقة أخرى » وتقوم 
كل صفقة عن أساس وكالة مستقلة0*©© . فإذا كانت الصفقات مرتبطة بعضها 





-د ١‏ فبرأير سنة /ال1م١‏ داللوز /الا - ١‏ - ولا - 80 يناير سنة ١4٠04‏ داللوز -١9٠.4‏ 9 
٠60‏ - جيوار فقرة ٠٠‏ - بودرى وقال فق الوكالة فقرة (08١*‏ ومع ذلك انظر فقرة ب 
حيث يذهبان إلى أن الأجر لا يرتبط بما الموكل فى يد الوكيل » فلا يكون هذا الآخير حق الحبس. 
لاستيفاء الأجر ) - أو برى ورو وإسمان 5 فمرة 4١14‏ ص 0 بلانيول ورسير و ساقاتييه. 
١‏ فقرة 0م4ا ص 4+١‏ - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ ققرة ١857‏ ص الام - 
حجوسران ؟ فمّرة .١4١5‏ 

. 50# مجموعة الآءعال التحضيرية ه ص‎ )١( 

(؟) انظر آنفاأ فقرة «/ا؟ . 

(*) نقضص فرنسى 8١‏ مايو سنة ١5٠٠١‏ داللوز 146.1- ١‏ - 50ج - أميان 4 يناير 
سنة وم ١‏ داللوز +«ه - ؟ - ولاس - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة لالم4١‏ ص (#ه ‏ 
عكس ذلك بودرى وثال فى الوكالة فقرة 54/ا مكررة - محمد على عرفة ص 04+ . 

( ؛ ) انظر آنفا فقرة ١0١‏ - وكذلك قدمنا أن المحاى ليس له أن محيس فى أتعابه المستندات 
والأوراق الى لموكله » وإنما له أن يستخرج عل نفقة موكله صورآ من حميع المحررات الى تصلح 
سنداً له فى المطالبة » وأن نحيس المستندات والأور'ق الأصلمية حبى يؤدى له الموكل مصر وفات. 
استخراج تلك المحررات» وذلك كله طبقا لأحكام المادة 4١‏ من قانون المحاماة رقم 45 لسنة 17م ١‏ 
( انظر آنفا فقرة ”0١‏ فى اطامش ) . 

)0( نقض فرنسى ١‏ دي مير سنة ١111١‏ داللوز 0-1١95‏ ١58-0ه-‏ بوردو ١4‏ مأيوس 


هته 


ببعض بحيث تقوم كلها على وكالة واحدة ويقدم عببهاحساب. واحد ٠١‏ جاز 
للوكيل أن يعتير الصفقات كلا لا يقبل التجزئة » وأن محبس فى صفقة ما وقع 


ف بده بسبب صفقة أخرى(2 . 


1 ؛ انمبى حق الحبس . وقد قضى بأن 
الوكيل فى إدارة أرض زراعية» إذا رد الأرض للموكل مع النحصول ٠..انهى.‏ 
حق حبسه للمحصول إذ هو تابع للآرض والتابع يسرى عليه حكم الأصل0©. 


91> - تصامى ال موطين المتعرون - صن قائوى : تنص المادة 7١1‏ 
من التقنين المدنى على ما يأتى : 

«إذا وكل امطاس سذهون ركيلا نمدا ف مل عقر » كان جميع 
الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة » ما لم يتفق على غمر ذلك:»0©. 


ح سنة ولاهم١‏ داللوز .لم - + 5"-*” - بيودرىوقال ق الوكالة فقرة م50/ا - محمد على عرفة 
ص 4ه ٠‏ - أكم أمي ن الحولى فقرة ؟95وا اص ١٠1+1؟‏ . 

010 أنجيه ٠‏ يوليه سنة ١874‏ داللوز الأسبوعى ١9*“4‏ - (80ه - بلانيول وريبير 
وساقاتييه ١١‏ فمرة !لم4١‏ ص “+4 - محمد على عرفة ص 4 -أكتم أمي مين الحولى فقاة ١97‏ 
ص ٠1؟‏ . 

(؟) استعناف محتلط ١:‏ مارس سنة 8م1198 م ه؛ ص ١98‏ . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا العن ى المادة م8موم: ن المشر وغ الدهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه ى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحترقم 744 والمشروع 
اللهانى . ووافق عليه بجلس النواب تحت رتم 74 » ثم مجلس الشروخ نحت رقم 7١5‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص ١؟؟‏ دص 554 ) . 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى القديم . ولما كان التضامن ق الالمز امات المقدية لا يغبت 
إلا بنص ٠‏ فإنه كان لا يقوم بين الموكلين-المنعددين ى عهد التقنين المدنى القديم ( مصر الوطنية 
4 نوفير سنة ١9.7‏ المحاماة ١+4‏ رتم 7 ص مه؟) . والمبرة بتاريخ الوكالة » فإن عقدت 
فبل ١١‏ أكتوبر سنة 1١444‏ لم يكن هناك تضامن بين الموكلين المتعددين تطبيقاً لأحكام التقنين 
المدنى القدم ء» وإلا فإن أحكام التقنين المدنى الحديد هى الى تسرى ويقوم التضامن بين الموكلين 
لمتعددين . 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 578 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 7١7‏ ( مطابق) . 

التقنين المدنى العراق لا مقابل ( فلا تضامن بين الموكلين المتعددين ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناى ملاولا : إذا كانت الوكالة صادرة عن حملة أشخاض فق م 


وام 


ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا تعدد «موكلون ى تصرف وأحد » 
كانوا متضامنن فى النزاماهم نحو الوكيل . والأصل أنه لا يقوم التضامن أ 
الالتزامات العقدية إلا بنص » ولما كانت التزامات الموكل ناشئة عن العقد 
فإن التضامن كان لا يقوم بين الموكدن المتعددين لولا هذا النص الذى خرج 
فى هذه المسألة على القواعد المقررة فى التضامن20 . وتقول المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العهيدى » قى هذاالصدد : ١‏ وإذا تعدد الموكلون فى العمل الواحد» 
كانوا متضامنين فى المراماهم قبل الوكيل دون حاجة إلى شرط خاص قى 
ذلك . وفىهذا استثناء من القاعدة التى تقضبى بأن اللتضامن فى المسئ ولي ةالتعاقدية 
لايكون إلا بشرط خاص . وإذا أريد نق التضامن » وجب اشتر اط ذلك20©». 

وتضامن الموكلين فى التزاماتهم نحو الوكيل يقابل تضامن الوكلاء فى 
العز اماعهم نحو الموكل 02 . والنص سالف الذكر يقرر تضامن الموكلين ى 
الزامامهم نحو الوكيل » ولايقرر تضامن الموكلين فى حقوقهم الى تترتب ى 
ذمة الوكيل » فلا تضامن بيهم فى هذه الحقوق » وقد رأينا مثل ذلك قى عدم 
تضامن الوكلاء قى حقوقهم الى تترتب قذمة الموكل27 . وإذا تعدد الموكلون 





- قضية مشعركة بيهم فكل شخص مهم يكون مسئولا تجاه الوكيل على نسبة مصلحته فى القضية ع 
مالم يكن هناك نص محالف . 

( والتقنين اللبناف صريح فى أن التضامن لا يقوم بي نالموكلين إلا باتفاق خاص » وكان يكفيه 
لتقرير هذا الحكم أن ن يسكت إذ لا يقوم التضامن فى الالتز امات المقدية إلا بنص . ويختلف التقنين 
اللبنان ى هذا عن التقنين المصرى الذى يقرر بنص صريح تضامن الموكلين المتعددين ) . 

» ومع أنه كان لا يوجد فى التقنين المانى القديم نص يقضى بتضامن الموكلين عل ما بيناه‎ ١0 
ديسمير‎ ٠ فإن القضاء ا 00 يقضى تحكيا بالتضامن : استثنان مختلط‎ 
١5176٠ ص “لا .”م أبريل سنة 19185 م مم ص خم" - نه فعرآير سلة‎ 5١ سنه 8.واا م‎ 
١١4صو5 يناير سنة 1984 م‎ 4 - 1١45 م 45 ص 506 - 50 ينايرسنة 155 م 40 صن‎ 
.15 ديسمير سنة 1648م 5وص‎ ١4 وانظر ى تضام ( لا تضامن ) الموكلين : استئناف محتلط‎ 

و لكن القضاء الوطى كان يقضىعل المكسمن ذلك بعدم قيام التضامن بين الموكلين المتعددين : 

مصر الوطنية ١4‏ نوفبر سنة ١45‏ المحاماة ١4‏ رتم 7 ص 508 ( وهو الحم السابق الإشارة 
إليه ) - وانظر محمد على عرفة ص 4٠8‏ . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص م08 . 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة ٠0م‏ 

(4؛ ) انظر آضا فقر: 56١‏ . 


ااه 


فى عمل واحد ٠‏ كانالموكلون وكذلك الوكلاء متضامنن ى 
.0 ؛ وغر متضامندن قى حفوفهم . 
ويشارط النص سالف الذكر أن يكون هناك موكلون متعددون ى عل 
مشئرك ٠»‏ فهناك إذن شرطان : )١(‏ أن يكون هناك موكلون متعددون . 
فلابد من عقد وكالة » ومن ثم لا بقوم التضامن فى النبابة القانونية ولاق الناية 
الفقضائية إذا تعدد الأصيل . فلا يقوم التضامن بن المحجور ين المتعددين نحو 
الولى أو الوصى أو القم0© ٠‏ ولا يقوم التضامن بين الموضوعين تحت 
الحراسة المتعددين أو الدائنين المتعددين نحو الحارس القضانى أومأمور 
التفليسة22 ٠‏ وإذا كان هناك عمل مشترك بين أشخاص متعددين . وأقام 


بعضهم دون بعض وكيلاق هذا العمل 4 فإن من أقام الوكيل هم الذينيكونون 
متضامنن دون الذين لم يشتركوا فى إقامة الوكيل2؟ . ١‏ ) أن تكون الوكالة 


)1١(‏ يون ١‏ فمرة ١١9‏ - لورال 68١‏ فقرة 4١‏ - حيوار فمّرة هم/ا١‏ - بودرى 
وقال فق الوكالة فقرة وهلا بلانيول ورييم وسافتبيه ١١‏ عثاة -م؛١ا‏ ا ص .4# - بلانيول 
وريبير وبولانجيه ؟ فمرة 60+89 - جوسراك 7 فقرة ١411١685‏ . 

(؟) تمض فرتسى 578 مايو سنة 9810| سيريه لام - ١‏ وبسم ديون ١‏ فقرة ١١+1١‏ 
لوران م5 فقرة .4 - جيوار فقرة م70١‏ - هذا إلى أن مامو_ "تفليمة ما هى وكيل عن حماعة 
الدائنين (28886©) لا عن آحاد الدائنين ( بودرى وقال ف الوكالة نف : وهلااص 4١+‏ ). 

(* ) بودرى وقال فى الوكالة فقرة 7٠١8‏ - ويذهب رأى إلى أن 'تضامن لا يقوم إلا إذا 
اشثر لك حميم أصحاب المصلحة فى العمل المشتّرك فى إقامة الوكيل (جيوار فقرة ولا١‏ ) » وظاهر 
أن هذا الرأى لا يتفق مم الضرر الصريح . 

هذا والتضامن لا يكون إلا فى علاقة الموكلين بالوكيل . أما فى علاققهم بالغير الذى تق 
معه الوكيل فلا يكونون متضابين إلا إذا كان التضامن مشترطأ ( استثناف مختلط ٠6‏ يناير 
سنة #م#؟١|‏ م ه4 ص .)١45‏ 

وهناك رأى يذهب إلى أن الحكم (©م1ؤزط:ة) كالوكيل ٠‏ فيكون من أقاموه حكا متضأمنين 
نحوه فى النزامهم يدفم الأجر( ناس فرنسى ١7‏ لوفير سلة 188٠.‏ سيريه 81 1م18 - 
لوران 8؟ فقرة 07م وما بمدها) . وكذلك الحبير (4+»م<*م) يكون من عينوه أو وافقوا على تعيينه 
متضامنين نحوه ف التزامهم بدفم الأتعاب » وكذلك يكونون متضامئين حى لوكانت الحكة هى الى 
عينت الخبير من تلقاء نفمبا ( رن 70 يونيه سنة ١844‏ داللوز م4 -0- م٠١١‏ - جرينوبل 
١7‏ دسمير سنه م4 م١‏ داالوز ٠ن‏ + 184 - بوردروم يوليه سلهة 88م ١‏ داللوز 5م - 
« .بام - أميان 74 أكتوبر سنة ١401‏ داللوز م#.و-؟ م7 السين 57١‏ ديسمير 
سنة ١4107‏ داقوز غ0 - ه- م84 - جيوار فقرة ١/7‏ ) . أما لو طلب أحد الحصوم وحده 
تعيين خبير » كان هو المسئول (بيز انسوت 5١‏ ديسمير سنة4 ١810‏ داللوز /الط -؟ - 1١.‏ اس 


؟/اهة 


, إاء2١) ١‏ عذهة 31 يخاد . مه فضسة مث كه : 4 
ف عمل مشير لك . فلو وكل ن ال ع 0 2 526 لهم 
كانوا فعضا مي 14 دفع أككر السحامم ورد أمصم وفات والمياء بالأالز امات 
اكخوى 9ك اما إذا كات الو اذى اعمال عدية. . كل مو كا فد و كل الو كن 
١ :‏ ا , اق ل وبل لا حم لاد إلى لك 
ف عمل خاص به ٠‏ فإن الموكلين لا يكونون متضاءنن . لآن الآهر يتعلق 
بوكالاات متعدده لا بوكالة واحدة ٠‏ وهذا حى لو صدرا”ت هذه الوكالاات 
المتعددة فى عمّد واحد . وعلى العكس من ذلك يكون الموكلون متضامدن 
مادامت الوكالة قد وو قعتّعلى عمل واحد مشير ك بيهم حميعا ٠.‏ حون لوا صدرت 
الوكالة ى عقود متفرقة09" . 

وستوى بعد ذلك ان تكوان الوكالة بغر اجر أو ان تكون بألى 642 « 
كما يستوى أن يكون الوكيل قد جح فى مهمته أولم ينجح ٠‏ كو يم اده 
الاحوال يكون الموكلون المتعددون متضامنن . 
ك الحزائر ٠؟‏ أكتوير سنة +وىم١‏ الولة الحرائرية ١88+‏ ص 9؟) - والصحيم أن كلا من الحكي 
يدان؟] فقرة +++ نح أوبرى ورو وإنان 5 ققرة 414 ض 07+ فاش +ؤا رلاتول 
ورببر وسافاتييه ١١‏ فقرة 5م4١‏ ص .+4 - أنتيكلوبيدى دالوز م لمطذ 8088081 نثرة 
"6٠‏ ). 

١م55ةنس نمض فرلسى 15 هار س سنة 8 4| ستيه #ي | ب موي ساي فراير‎ )1١( 
سعرايه 48-155 - ترولون فقرة مم5- بون | ذمرة4؟١١ - جيوارفمّرة و١١ - بودرى‎ 
ص .+4 - أنسيكلوبيدى‎ ١485 بلانيول ورير وساف نبيه١ افقرة‎ - 71٠ وقال ق الوكاله فقرة‎ 
ويشترط أن يعرف الموكلون المتعددون بمضبم بعضا‎ - +1١ دالترز اع لفط )848808 فقرة‎ 
-عو).‎ ١ - 55 سيريه‎ ١855 نقض فرنمى 7 فراير سنة‎ ( 

(؟) استثناف تلط .8 يناير سنة ١9+٠6‏ م 48 ص ه4؟ - جيوار فثّرة لالا١‏ - 
بودرى وقال فى الوكالة فمرة لاولاا ص 1.75 - أو برى ورو وآممان 5 فغرة 4١4‏ ص١7‏ . 

(؟) نمض فرنى 4 فيراير سنة ١884‏ سيريه + - ١‏ - مإب - ”7 فيراير سنة55م١‏ 
سيريه 5+ -1١-‏ 48 - بلانيول وريبير وعافاتييه ١١‏ فقرة 6م4١‏ ص .+4 - وانظر عكس 
ذلك وألا تضامن إذا صدرت الوكالة فى عقود متفرقة إذ يكون كل موكل قد انفرد بتوكيله فأصبح 
كل سيم أعنيا عن لاخر : يود ١‏ فقرة 1١١165‏ - لورات 78 فقرة وهم - بودرى وثال 
فى الوكالة فقرة 0٠6‏ وانظر فى أن الموكلين بعقود متفرقة يكونون مستولين بالتضام 
(801101019 ص!) لا بالتضامن : رودييرى التضامن فقرة /ا١؟‏ - جيوار فقرة هلا( . 

(4) ترولون فقرة م58 ومابعدها ‏ يون ١‏ فقرة ١١54‏ - جيوار فقرة اناو سس 
بودرى وقال فى الوكالة لاهلا ص ١01١غ6+.‏ 


؟/اق 
ويكونون متضامتين نحوالوكيل فى حميع العز اماتهم الناشئة من عمد الوكالة : 
الالعزام بدفع الأجر والالمزام برد المصروفات والالمزام بالتعويض عن 
الضرر 17 . ويتضيع الوكيل الرجوع على أى ممم بأى العزام من هده 
الالز امات كاءئات . ولوكان قد تراخى : ئى المطالبة حبى أعسر بعض الموكلين(© . 
وليس تضامن الموكلين على النحو سالف الذكر من النظام العام » فيجوز 
الاتناى على استبعاد التضامن 2292 . بحي سروس امه 
بالنسية ١ل.‏ ى يتفق علها . فإن لم ية بتفق على نسبة معينة كان مسئولا بنسبة ما له 
من مصلحة . وتورد المادة 7١ل‏ مدنى سالف الذذاكر هذا الحكم صراحة » 
فهى بعد أن تقرر تضامن الموكلين المتعددين تقول : « مالح بتة بتفق على غر ذلك 0. 


الفرع الثانى 


آثار الوكالة بالنسبة إلى الغير الذى تعاقد معه الوكيل 


48 - نهى قابرى : تنص المادة 0٠‏ من التقنين المدنى على ما يأنفى : 
« تطبق المواد من ٠١4‏ إلى ٠١7‏ الحاصة بالنيابة ى علاقة الموكل والوكيل 
بالغر الذى بتعاما ل مع الوكيل الك ) 


وبقابل هذا النص ى التقنن المدنى القدم المواد 54/614 و"اه - 
ار | 


)١(‏ دلانيول ورييير وسافقاتييه ١١‏ فمقرة 5م4١‏ ص "١‏ ه. 

)١(‏ نقض فرنسى 5٠‏ يناير سنة 9مم١‏ سيريه وم ار - ممع - م8 و١“+‏ أكتوبر 
سنة ومم| سير يه هم- ١و-‏ باج - بودرى وثال ف الوكالة فقرة 7-١‏ - بلانيول وريبير 
وسائاتييه ١١‏ فمّرة 5م4١‏ ص .+4 - أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ 01 فقرة م١"‏ . 

(* ) بلانيول وريير وساقاتييه ١١‏ فقرة 5م4:ااصض 0*ه. 

( ؛ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة وم4 من المتصوع المهيدى عل و جه مطابق 
لما استقر عله فى 'لتَمَنين المدنى الحديد . ووافمقت عليه لحنة المراجعة نحت رقم 745 ف المشروع 
البانى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رمم 744 » ثم مجلس الشيوخ تحت رتم *(7 ( مجموعة 
الأعمال التحضمر ية مه ص 5١4‏ ا ص 75١8‏ ). 

( ه ) التقنين المانى القديم م م١ه/؛؟5‏ : لن يعامل الوكيل الحق فى أن يطلب م- 
صورة رحمية من ند التوكيل . 


5/اه 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: ف التقنين المدنى السورى 
م 50/8 - وق التقنين المدنى الليبى م 7/١‏ وق التقنين المدلى العراق 
م 4417 ده:هة ‏ وق تقن الموجبات والعقود اللبناى م 9لا ١٠م‏ 
وم637.٠م‏ -0.م0. 


_ م +؟ه / 547 : الوكيل الذى يعمل عملا على ذمة موكله بدون أن يخبر بتوكيله يكون هو 
المثول لدى من عامله . [ْ 

مغ ؟هدفقرة أولى/ 548 : أما إذا أخبر أنعمله للموكل وعل ذمته » فلا يئر تبعليه إلزام 
غير إثبات التوكيل . ظ 
(وأحكام التقنين المدنى القديم تتفقفى مجموعها مع أحكام التقنين المدنى ابمديد) . 

: التقنينات المدنية العر بية الأخرى‎ ) ١( 

التقنين المدنى السورى م 5079 ( مطابق ) . 

التمقنين المدنى الليبى م 7١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدلى العراتى م غ8 : حقوق العقد تعود إلى الماقد » فإذا تماقد الوكيل باسم الموكل 
وى حدود الوكالة فإن المقد يقع للموكل وتعود كل حةوقه إليه . 

م 44# : إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلا » 
فلا يقم العقد الموكل ولا تعود حقوفه إليه إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معهالوكيل 
يعلم بوجود الوكالة أوكان يستوى عنده أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل فله أن يرجم عل 
أى من المركل و الوكيل ولأيهما أن يرجم عليه. 

م 444 : ١‏ - إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل و لكنجاوز فى تعاقده حدود الوكالة» 
أو حمل أحد دون توكيل أصلا » فإن نفاذالعقد فى -ق الموكل يبى موقوفاً على إجازته . * - ويجحوز 
لهذا الغير أن محدد للموكل ميعادأ مناسباً يحيز فيه التعاقد » فإن لم تصدر الإجازة فى هذا الميعاد 
تحلل من العمّد . 

م 448 : إذا رفض من وقم التعاقد باسمه دون توكيل منه أن يجيز التعاقد » جاز الررجوع على 
من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناثى' عن عدم نفاذ العقد » مالم يثبت من اتخذ هذه الصفة 
أن مع تعافد معه كان يع بأن الوكللة غير مو جودة أوكان ينبنى أن يكون عالماً بذلك . 

( وأحكام التقنين العراق تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين المصرى ) . 

تقئين الموجبات والعقود اللبناى م 99 : إذا عاقد الوكيل باه و بالأصالة عن نفسه كانت 
له الحقوق الناشثة عن العقد . ويبى مرتبطاً مباشرة تجاه الذين عاقدهى كا اوكان العمل همه وحدهدون 
الموكل » وإن يكن الذين عاقدهي قد ء_فره شخصاً مستعاراً أو وسيطاً يشتف ل بالمالة ( الممولة ) . 

م ٠٠١‏ -إن الوكيل الذى يعمل بصفته وكيلا ولايتعدى حدود سلطته لا يترتب عليه 
موجب شخصى عل الإطلاق للأشخاص الآ خرين الذين عاقدهم . ولا يحوز طؤلاء أن يطالبوا غير 
الموكل . 


6ه 


ويشير النص سالف الذكر إلى أن مهمة الوكيل هى أن يقوم بتصرف 
قانونى ٠‏ فهو يتعاقد مع الغغر لحساب الموكل . وبحيل إلى الأحكام ا لخاصة 
بالنيابة فى التعاقد فى أثر الوكالة بالنسبة إلى هذا الغبر الذى يتعاقد معه الوكيل . 

وبالرجوع إلى أحكام النيابة نجد أنه يحب المييز بين فرضين . ذلك أن 
الوكيل » إذا كان يتعاقد دااً لحساب الموكل » فإنه إما أن يعمل باسم الموكل 
وهذا هو الغالب . ويكون الوكيل نائباً ى تعاقده عن موكله ٠‏ وتقترن 
الوكالة هنا بالنيابة . وإما أن يعمل باسمه الشخصى »ويغلب أن يكون مسخرآ 
أو امها مستعاراً ٠‏ فلا يكون نائباً فى تعاقده لحساب موكله ٠‏ وتقوم الوكالة 
هنا دون أن تقوم النيابة . 


فنبحث إذن الفرضين الا تيين على التعاقب : )١(‏ الوكيل يعمل باسم 


لك م ١7‏ : يحق للفير أن يقي الدعوى على الوكيل لإجباره على قبول تنفيذ المقد حين يكون 
تنفيذه داخلا حما فى وكالته . 

م ٠+‏ : عند وجود وكالة خاصة بحق على الدوام لمن يعامل الوكيل بصفة كونه وكيلا أن 
يطلب منه إبراز صل الوكالة » و أن يأخذ عند الحاجة نسخة رسمية عن هذا الصك عل أن يدفم نفقتها . 

م ٠04‏ : إن الأعمال الى يقوم بها الوكيل بامم الموكل . على وجه يحم وضمن حدود 
سلطته » يحرى مفعوها فيما ينفع الموكل و مايضره كا لو كان الموكل نفسه قد أجراها . 

م ٠م‏ : يلزم الموكل أن يى مباشرة بالمهود الى قطعها الوكيل لحسابه ضمن حدود السلطة 
الممنوحة له فق الوكالة . أما الشروط التحفظية والاتفاقات السرية الى تعد بين الموكل والوكيل 
ولا تستفاد من الوكالة نفسها » فلا بمكن الاحتجاج بها على شخص ثالث » إلا إذا قام البرهان على 
أن هذا الشخص عل بها وقت العقد . 

م60 : لا يلزم الموكل بما يفعله الوكيل مما حرج عن حيز سلطته أو يتجاوز حدها © 
إلانى الحالات الآتية : أولا - إذا وافق عليه ولو بوجه ضمى . ثانيا - إذا استفاد منه . 
ثالثا - إذا عاقد الوكيل بشروط أجزل فائدة من الشروط المبينة ف التعليمات الى تلقاها . رابعا-إذا 
عاقد الوكيل بشروط أدعى إلى النفقة من الشروط الى عينت له فى التعليمات الى تلقاها » وذلك 
فى الحالتين الآ تيتين : ( ١‏ ) إذا كان الفرق قنيل الشأن . ( ؟ ) إذا كان منطبقاً على التسامح 
المعتاد فى التحارة أو فى المكان الذى أبرم فيه العقّد . 

م 07م : إن الوكيل الذى يعمل بلا وكالة أويتجاوز حدود وكالته يلزمه أن يؤدى بدل 
العطل و الضرر للأشخاص الذين عاقدهم إذا كان العقّد لا بمكن تتفيذه . ولا يلزم الوكيل بضمان ما 
إذا مكن معاقده من الاطلاع الكاق على سلملته » مالم يكن الوكيل قد أخذ على نفسه تنفيذ الموجب 

( وأحكام الثقنين اللبنانى تتفق فى محموعها مم أحكام التقنين المصرى ) . 


كلاه 


الموكل . (؟ ) الوكيل يعمل باسمه الشخصى . ويغلب أن يكون اسما مستعاراً 


ممم ٠عاغ1م)‏ . 


الموج ارزول 
الوكيل يعمل بأسم الموكل 


9 - عمرفز ل عى ال وكدل وا مكيل .الفمر : فى الصورة المألوفة من 
الوكالة بعمل الوكيل بام الموكل انبا عنه إن التعافك. ب مواقا سيف أن عقن 
علاقة الوكيل بااوكل .هله العيون د مه نينا أن عمد الوكالة ينشى ' التزامات 
:0 الوكين وأخرى فى ذمة الموكل : وبسطنا القول فى هذه الالئزامات 
جميعاً . وبى أن نبحث علاقة الوكيل بالغير الذى يتعاقد معه . كم علاقة الموكل 
07 الغر . 


ضر -- تطبى, أعقاص الام : وى كلتا العلاقتن 00 
النيابة » فإن الوكيل عندما يعمل باسم الوكلن يكون نأا عه كا نمدا . 
سبق أن عرفنا النيابة فى الحزء 7 من الوسيط بأمها حلول إرادة ب 
محل إرادة الأصيل . مع انصراف الأثر القانونى لحذه الإرادة إلى شخص 
الآصيل كنا لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو20 . والمصدر الذى يستمد 
منه النائب نيابته إما أن يكون القانون كما فى الولى » فإن التقانون هو الذىيعبن 
الأرناءي وتكوة انابة دا قائرب 219 وزيا أن ركون قاد فاق الرضى 
والعم والحارس القضالى واللسنديك ء فإن جهة قضائية هى الى تار هلاء : 
وتكون النيابة نيابة قضائية . وإما أن يكون الاتفاق كا فى الوكيل : فإن عمد 
الوكالة النيابية هو الذى يستمد منه الوكيل نيابته عن الموكل ٠‏ وتكون النيابة 
نساية اتفاقضة 20 


.١م6© هما ة مم ص‎ ١ الوسيط‎ )١( 

(؟) وتمتير نيابة قانونية ذيابة الفضولى عن رب العمل ء ونيابة الدائن عن المدين عند 
عاااغي الداقة. الذعواي ير ر الممائة بامم المدين . 

)0 :وقد'فلاما أن الوكيل قد لأ معطا نادي ١‏ كل :وان كات يعمة: ايه وتكودة الوكالة 
فى هذه الحالة وكالة غير نيابية؛إذ ههى لا تمد انوكيل بصضفة النبابة ءعز الموكل » وإن كانت تلزمه ت 


با م6 


- بالعمل لساب الموكل و لكن باحمه الشخصى ء فيكون مسخرا أوامما مستعاراً . ومن ذلك نرى أن 
الوكالة غير النيابة » فقد تقوم الوكالة دون أن تقوم النيابة كا هو الأمر فى الوكالة غير النيابية 
الى نحن بصددها ٠‏ وقد تقوم النيابة دون أن تقوم الوكالة كا فى نيابة الولى والوصى والقيم 
والفضولى والحارس القضاق 

أها'. فى خسوضن الركالة "١‏ النيابية ٠‏ وهى الى بمد الوكيل بصفة النيابة عن الموكل فتجمتع فيها 
الوكالة و النيابة معأ » فهناك اتجاه حديث فى الفقه » ومخاصة فى الفقه الألمانى وف الفقه الإيطالى» 
يذهب إلى اسمييز بين الوكالة والنيابة . فالوكالة فى ذانها من حيث هى عمّد لا تمد الوكيل بصفة 
النيابة » بل هى ترتب التزامات فى جانب الوكيل يقوم ا لحساب الموكل ٠‏ والتزامات أخرى 
فى جانب الموكل يقوم ما تحو الوكيل . فإذا أراد الموكل أن يجمل الوكيل نائباً عنه » فيعمل الوكيل 
لافحسب لحاب الموكل بل أيضاً بام الموكل » فإن النيابة فى هذه الحالة يكون مصدرها إرادة 
الموكل المنفردة لا عقد الوكالة ذاته . ومؤدى هذا الاتحاه أن الوكالة النيابية تشتمل على عنصر ين : 
عنصر الوكالة ويتحقق باتفاق بين الموكل والوكيل وهذا هو عقد الوكالة ٠‏ وعنصر النيابة ويتحقق 
بإرادة الموكل المنفردة دون حاجة إلى قبول الوكيل . ويلخص الأستاذ حال مرنى بدر هذا الانجاه 
الحديث ف العبارات الآتية : «ونرى أنه مخلص من المذهب الحديث ف التفرقة بين الوكالة باعتبارها 
عقداً تترتب عليه التزامات متبادلة و بين الإنابة باعتبارها إرادة صادرة عن الأصيل مخولة النائب 
صفة النيابة » مييز واصح بين سلطة النائب فى القيام بعمل قانونى تمود أثاره مباشرة على الأصيل 
وبين وأجب الوكيل بالقيام بالعمل القانوق لحساب موكله . فائيابة ى جوهرها مخويل آنائب حق 
إبرام عمل قانوى تتجاوز آثاره ذمة القاتم به إلى ذمة الأصيل ٠‏ بِيًا الوكالة من شأنها إلزامالوكيل 
بالقيام يتصرف معين لساب الموكل ولو بغير طريق النيابة . . وإذا كانت الإنابة عملا -- 
عن إرادة الأصيل وراميا إلى تخويل النائب القيام بتصرف تعود آثاره على الأصيل دون النائب 
فإن كيان الإنابة يتحقق بممجرد صدور تلك الإرادة عن الأصيل بدون أن يرتبط ذلك كر بأى عقّد بينه 
وبين النائب سوا وكان عقّد وكالة أو غير ه ٠‏ بل و بغير عاج ليرد النائب للإنابة . والإنابة 
قد تصدر عن الأصيل موجهة إلى النائب » أو موجهة إلى الغير . فئ الفرضي الأول يكتى الأصيل 
بإعطاء النائب صفة النيابة عنه بإرادة موجهة إليه ذاته تتمثل غالبا فى سند مكتوب يلم إلى 
النائب » وهو ما يطلق عليه ق الاصطلاح الدارج ل لفظ والتوكيل ؛ددق الغر ضن الثانى يعوم الأصيل 
بإيلاغ تلك الإرادة المسبغة عنى النائبصفته إلى الن » وهذا الفرض الثانى بحتمل صور تين : الأولى 
أن يقوم الأصيل بإبلاغ الإنابة إلى الغير الذى سيتعاقد مده النائب بالذات ٠‏ والثانية أن يقوم 
الأصيل بإبلاغ الإنابة إلى الغير كافة بوسيلة من وسائل النشر . وقد اصطلح على تسمية الإنابةالموجهة 
إلى النائب نفه بالإنابة الداخلية (»191658 06©8:8)105+ص) »2 وتسمة الإنابة الموجهة إلى الغير 
بالإنابة الحار جية (26+©1< © 7811013ل06:م) + ( حال مرسى بدر ق الثيابة فى التصرفات 
القانونية ص 49 - ص 44 - دراسات ف النظرية العامة للنيابة حول مشروع معهد القانون 
الدولى لتوحيد القانون الحاص فقرة ١+‏ - فقرة ١4‏ ص 8+ - ص١8‏ ) . وأنظر أيضاً سالى فى 
التر حمة الفرنية الرمية للتقنين المدنى الألمانى ١‏ ص 8١١‏ و التعليق على المادة ١١5‏ من التقنين 
المدنى الألمانى . 

وهذا المييز ما بين النيابة والوكالة تظهر نتانجحه العملية ى فروضى ء مبا نيابة موظف المحل 
التجارى عن صاحب المحل ونيابة الممثلين التجاربين والحوابين والطوافين ومندوبى التأمين عن - 


قفا 


جهم/اه 


وقد قدمنا )» » عند الكلام فى النيابة فى الحزء الأول من الوسيط » أن «الفكرة 
الحديدة الى اهتدى إلا الفقه الحديث ىق موضوع النيابة هى أن من ينوب 
عن غيره إنما حل إرادته هو محل إرادة من بنوب عله . وقد هجر الرأى 
القدم الذى كان يذهب إلى أن النائب عا يتقمص شحخص الأصيل ٠‏ فيتكلم 
بلسانه و بععر عن إرادته . و أصبح الفقه الحديث يذهب إلى أن التعبير الذى 
يصدر من النائب إنما هو تعبير عن إرادة النائب لا عن إرادة 1 7 
وقد تعددت النظريات القديمة واللوة ف هذى انالك كان الراى:! 

بببى التصرف القانوى الذى يقوم به الوكيل على إرادة الأصيل ري 
عا 11) : 9 قال سافيبى بعد ذلك بأن التصرف يموم على إرادة الأسجل 
الحقيقية لا المفترضة » وأن النائب ليس إلا رسولا يلغ إرادة الأصيل . 
النظريات الحديثة فتذهب إلى أن التصرف القانونى الذى بيرمه الوكيل 9 
على إرادته هو لاعلى إرادة الأصيل . ”ا سبق القول . فإرادة النائب نحل 
محل إرادة الأصيل كا يقول إهرنج . أو أن إرادته تشترك مع إرادة الأصبل 
كنا يقول متيس (84111615) . والذى أخذ به التقنين المدنى الحديد من هذه 
النظريات امختلفة هو أن التصرف القانونى الذى يعرمه النائب فرغل إرادة 
النائب وحدها » لا عبى إرادة الأصيل المفرضة أو الحقيمقية ولاعلى الإرادة 
المشتركة لكل من النائب والأصيل 0(" . 





- شركاتهم وثيابة الزوج عنالزو جة أو الزوجة عن انزو ؛ دو نأن يكون هناك قهذه الذرووض 
عتّد وكالة . وقد قدمنا أن هذه الفروضص يءاحهها الذتّه التقليدى بنظرية 'اركااة 'ضمنية . ذهناك 
عقد وكالة ضمنى تتمد منه النيابة . وتظهر نتائه عملية أخرى فى “او زة الوكيل حدو د الوكالة 
أو فى العمل بعد انتباء الوكالة . فير تبط الموكل بمسل الوكيل بالرغي ءن انمدام الوكالة لآن النيابة 
تقوم هنا مستمّلة عن الوكااة . وهذه التبل بوراحهها الفقه التقليدى . كا سترى » دنظرية الوكالة 
الظاهرة . و لعل أدى فرق تفظهر فيه أشدية اموز بين الوكالة و النيابة هو ى أدلية الموكل و الوكيل » 
فإن الأهلية فى الوكالة تختلف عن الأهلية فى اليابة ٠‏ وقد تق.م تفصيل القول فى ذاك ( انظر آنفاً 
فقرة 8؟؟ ق آخرها فى الامش ) . وكذلك فى إقرا الموكل لتصرفات الوكيلى الى يجاوز جا 
حدود الوكالة ( انظر مايل فقرة ده 0+ فى اغطامش ) ., 

مس ال ل 90 . 

) , انظر عر 52 شاملة صر ل يات المحتلفة فى اث طيعة الليادة ٠.‏ حال لتق ددر فق أننابة 
التصر فات التانونية ص ؛ ؛ - ص 7١‏ - و قد وضه المعهد الدونى لتوحيد لقانون الخاص ب وما 


0 1ه ١‏ 5 ا 5 - 1 5 2 5 ع ل 3 
شر وع قانون موحد ق شان النيابه نشر ق سنه ده4ة!ا . وقد اخذ هذا ا مشر وع (م؟ ١)باناريا‏ ال 


4ه 

وكذلك تمه تقضى أحكام النبابة بأن ينصرف 1 ثر التصرف الذى بير مهالنائب 
إلى شخص الأصيل لا إلى شهخص النائب . وقد اختلف فى تفسر ذلك أيضاً 
من الناحية الفقهية » إذ كيف تكو الإرادة هىإرادة النائب ومع ذلك ينصرف 
أثرها لا إليه هو بل إلى الأصيل ؟ وقد تعددت الاراء فى تفسير ذلك . فذهب 
متيس فق ألمانيا وكوريسكو ى فرنسا وتارتوفارى ى إيطاليا إلى أن أثر 
النيابة الاتفاقية ينطر ف إلى الموكل عن طريق اشير الك | إرادته مع إرادة الوكيل » 
أما فى النيابة القانونية فالقانون هو الذى نحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل 
ويصرف أثر هذه الإرادة إلى الأصيل لا إلى النائب7١©‏ . وذهب كلاريز 


الإرادة المشيركة لكل من النائب والأصيل ( انظر حمال مرمى بدر - دراسات ف النظرية العامة 
للنيابة حول مشروع المعهد الدولى لتوحيد القانون الحخاص سنة ١9809‏ فقرة 5 ) . 

وقد بين الأستاذ حمال مرمى بدرقى و ضوح أن التقنين المدنى الحديد أخذ بنظرية إرادة النائب 
لا بنظرية اشتراك إرادق النائب والآأصيل ٠‏ فإن القمَرة الأولى من المادة ٠١+‏ من هذا التقنين 
تقول ى صراحة : « إذا تم المقد بطريق النيابة » كان شخص النائب لا شخص الأصيل هومحل 
الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أ ثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افر اض العلم بها 
حما » . وإذا كان التمقنين المدنى فى الفقرة الثانية من المادة ٠١:‏ يقول :و ومع ذلك إذا كان النائبه 
ذكلة ويصسرن. والناً تلبات متكا سوبا بين در كله :تلفي التركل أن بسك شه اناب 
لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حا أن يعلمها , » فهو لا يقصد هذه الفقرة الاعتداد 
بإرادة الأصيل . إذ لو أراد ذلك » لا عد ذه الارادة فى الصورة المككسية وهى جهل الأصيل 
نظطروات: يعلنها “النانت: + مع أنه فى هذه الصورة المكسية يعتد بارادة النائب لا بإرادة الأصيل . 
والغاية من هذه الفقرة ألثانية إما هى . كا يقول الآستاذ ال مرمى بدر : « قطم اللسبيل على 
إساءة استعالالنيابة جيث بمتنع على الأصيل سىء ألنية الاحماء وراء حسن تية تائيه والمك بجهل 
النائب لظروف كان يعلمها هو » ولولا الا ستثناء الذى تضمنته هذهالفقرةلأمكن أن ينمقد بواسطة 
نائب حسن النية عقد ماكان يع ميحاً لو عقده الأصيل . وهو تحايللا ممكن أن يزه القانون 6 
( مال مرمى بدر - دراسات ق النظرية العامة لليابة حول كرو انيه الأول لوعي القاترء 
الخاص فقرة لا ص ١١8‏ ) . 

ويثير الأستاذ حمال مرسى بدر إلى ما قاله الأستاذ ياكيوفى ى نقد نظرية اشيراك الإرادثين 
من أن | الإرادة المنشئة للتصرف القانونى هى مقتضى هذه النظرية إرادة صناعية ملفقة من أجزاء 
من إرادتين #تلفتين متميز تين هما إرادة النائب وإرادة الأصيل . ومثل هذه الإرادة المصطنعة المر كبه 
على هذا الوجهلا ممكن أن تكون إرادة تعاقدية » لأن الإرادة الى يبى علها القانون 1 ثاراً قانونية 
إنما هى ذلك النشاط النفسى الموحد الصادر من الشخص بقصد إحداث أثر قانوفى معين ٠‏ و لا كذلك 
تلك الإرادة الملفقة من أشتات إرادق النائب والأصيل كا هو مقتضى نظرية أشتر الك الإرادتين » 
( حمال مرمى بدر ق النيابة فى التصر فات القانونية ص ؟5 ) . 

١ (‏ ) ويقصد بالتيابة القانونية هنا النيابة » لا بالنسبة إلى المصدر الذى يضى عل النائب > 


:هرت 


إلى أن إرادة النائب - وحدها أومشتركة مع إرادة الأصيل - هى الى تحدد 
نطاق الالمز ام (ممنندعذاطه؟ا ع تامعءاومء) ١‏ أما الذى بحلق الرابطة القانونبة 
(أزمع+0 ع0 مم1١)‏ ما بين نطاق الالتز امو ذمة الا صيل فهى إرادة الأصيل قالشابة 
الاتفاقية والقانون ذاته ى النيابة القانونية . وذهب حمال مرمى. بدن إلى أن 
الغاية الاجاعية من التصرف القانونى الذى بيرمه النائب هى الى تصرف أثر 
هذا التصرف إلى شخص الأصيل » إذ « الإرادة بى التصرف القانونى غير 
مقصورة لذانها . وإتما هى وسيلة لبلوغ الغرض الاجماعى أوالاقتصادى 
المقصود من هذا التصرف .. (وع) ليس من امحال عقفلا ولامن الممتنع قانونا 
أن تنفصل الغاية عن وسيلها . فتكون الوسيلة لشخص والغاية لآخر . . فتكون 
الغاية للأصيل والوسيلة إلها للنائب 20074 . وبعد استعراص هذه المناقشات 


د صافة النيابة ؛ بل بالنسبة إلى المصدر الذى بحدد دطات. . فتنتظ, النيابة القانونية بهذا المعى كلا من 
اليابة القضائية واليابة القانونية بااهى الآ خر ( الوسيط ١‏ فقرة *+م ص ١9٠‏ وهامشش )١‏ . 

]1 كال سرب عدر سووانات ف لطن العانة لدالة حول «كشبروع لمعيب الدو لالع سند 
القانون الخاص فقرة ؛ ص م - ص 4 - وانظر أيضاً نفس المؤلف النيابة فى التصر فات القانونية 
ص "الا اص 51١‏ . 

ويعلل بيلون كيف تكود الإرادة إرادة النائب وينصرف مم ذلك أثرها إلى الأصيل . 
يأن ألاليز'م م يعد ء كماكان و القانون الرومانى ٠‏ رابطة بين شخصين ٠»‏ بل هو رابطة بين ذمتين 
ماليتين . وإذا صعب أن نتصور أن إرادة شخص تحل محل إرادة شخص آخر » فإنه لا يصعب 
تعيرو أن ار انه شخضي مسرت اثزاها اى عل شكس ابر اوراعة عل هد النعين أنه ته 
ما بين الشخص وذمته المالية » وأله إذا صلح فى النيابة على جموع المال كا فى انولا ية و الوصاية 
فإنه لا يصلح فى تصرف معين حيث يقتصر أل النيابة على شىء معين بالذات . وقد أورد الفقهان 
ليق أولمان و بوبسكو رامنسيانو تعليلا آخر اء فقالا إن النيابة وصف من أو صاف التصر ف القانوى 
كالشرط والاحل ء. فالتصرف القانون البسيط تكون الإرادة فيه إرادة المنتصرف وينصرف أثر 


١ - 


الإرادة إليه » أما فى التصرف القانوق الموصوف بوصف اليابة فالإرادة إر١:ة‏ النائب وينصر ف 
أثزها إلى الأضيل بقتلطنمن الأصيل نفسه أو ين القاتوت" . ويرتداعل .هذا الرائيآت الورضصس آمر 
عارغن بأق بعد أن يستككل التصرف القانوى كل مفوماته ٠‏ أما النيابة فهى تتصسل بصمم 
الضرق:القائون | اتمين -طرت:التقد التق يتسر :ليه أثره ...هذا ازكن دق أركان النقد ولس 
بأءر عارص . ويرى مادريه أن القانون هو الذى رتب الأثر عى إرادة النائب وصرف هذا 
الأثر إلى الأصيل . إلا أن القانرن فى ذلك لابد أن تحركه الإدارة » والإرادة الى حركته هى 
الإرادة المشتركة للنائب والأصيل ف النيابة الاتفاقية ٠.‏ وإرادة النائب وحده فى النيابة القانونية . 
وينقص هذا الرأى أن يعلل كيف ترتب الأثر على إرادة النائب ٠‏ ومع ذلك انصرف الأثرلا إلى 
الائب ابل إلى الأصيل ء وهذا هو الجوهر ف المسألة تركه الرأى الذى نحن بصدده عل حاله غامضاً 


جراد 6 # الى 


امه 


الفقهية ٠‏ نرى أنه لا غرابة فى أن النائب يعبر عن إزادته هو لا عن 0 
الأصبل : وهو مع ذلك يكسب الأميل بيذ أريربي ف مُه الزاماً . 
لأننا خرجنا عن نطاق القاعدة الرومانية الضيفة الى كانت تقضى بأن ر 
الإرادة لا يبنصرف إلا إلى صاحبا - وهذا ماكانت تقتضيه الشكلية وفكرة 
الرابطة الشخصية للالء: زام فى القانون الرومابى - إلى نطاق قاعدة أو ع تقضى 
بأن الإرادة » بعد أن حررت من قيودها بالنسبة إلى ا مو ضوع باطر اح الشكلية 
ونبدها » تتحرر أيضاً من قيودها بالنسبة إلى الأشخاص ناقتع بداتريها ا 
غير صاحبها ٠‏ كا هو الأمرى الاشراط لمصلحة الغر حة هرقم آئر 
إرادة المشرط إل المنتفع . وكا هو الأمر فى النيابة حيث ينصرف أثرإرادة 
النائب إلى الأصيل . وإذا انصرف ف النيابة أثر إرادة النائب إلى الأصيل : 
فإنها يكون ذلك بتسليط من الأصيل فى النياية الاتفاقية » و بتسليط من القانون 
فى النيابة القانونية7! 

ومخلص مما قدمناه أن هناك قاعدتين جوهريتئن نستخلصهما من أحكام 


أما الرأى التقليدى الذى يذهب إلى أن النائب يعبر عن إرادة الأصْيل » فهر أقل »اسكاً من 
الآراء المتقدمة . إذ يفتر ص هذا الرأى أن الأصيل لا النائب هو الذى أبرم العقّد مم الغير » وأن 
إرادة النائب ليست إلا إرادة الأصيل . وإذا أمكن أن نتصور هذا فى حالة الوكالة عددما يصدر 
الموكل للوكيل تعليمات جامعة مانعة يسير يمموجها ولايحوز أن ينحرف عنها » فيكون الوكيل 
إذ ذاك أقرب إلى أن يكون رسولا » فإن هذا صعب التصور فى حالة ما إذا كان الوكيل مفوضاً 
فى أن يتصر ف برأيه ؛ حيث يبدو إى وصوح أن الإرادة هى إرادة الوكيل ومع ذلك ينصرف 
أثرها إلى الموكل . بل يتعذر تصور هذا ى حالة الفضولى وهو يتصرف دون إذن من الأصيل 
ودون علمه » فالإارادة دون شك إرادة الفضولى والآثرينصرف إلى الأصيل . ويتعذر تصور 
هذا بوجه خاص فى حالة الولاية والوصاية والقوامة » حيث يستحيل القول إن الإرادة هى إرادة 
الحجور لا إرادة الولى إذ إرادة المحجور ناقصة بل قد تكون معدومة . ومن أجل هذا فرضت 
عليه النيابة . ويتعذر تصور هذا إطلاقاً قى حالة الحارس القضاى » فهو يتصرف ف المال الموضوع 
تحت حراسته بإرادته هو لا بإرادة الأصيل » ويتصرف غالبا بالرغم من إرادة الأصيل . 

١(‏ ) والقول من الناحية الفنية » باقتصار أثر التصرف على من اشترك فيه دون أنينصر ف 
الآثر إلى الغير . إمما هو قول يحرى على قاعدة ضيقة ورثناها عن القّانون الروماى لأسباب نر جع 
إلى أساليب الصياغة الفنية ى هذا القانون . وقد زالت هذه الآسباب ٠‏ ومع ذلك بقينا محتفظين 
بالنتائج الى تير تب عليها . ولا شىء بمنم ٠‏ فى المنطق القانونى الحديث ؛ من أن يباشر شخصتصر فا 
وينتصرف أثره إلى آخر » إذا كانت هذه هى إرادة من باشر التصرف وإرادة من ينصرف أثر 


التصرف إليه . 


؟ره 


النيابة : )١(‏ يقوم التصرف الذى يبرمه النائب على إرادة النائب وحدهادون 
إرادة الأصيل . (") ولكن ينصرف أثر هذا التصرف إلى الأصيل دون 
الناكسيار. 

فنستعرض الآن علاقة الوكيل بالغير الذى يتعاقد معه » ثم علاقة الموكل 
مبذا الغير ٠‏ لنطبق علهما هاتين القاعدتين الحوهريتن . 

١‏ علاقة الوكيل بالغير 

١‏ بفوم التصمرف الْزى يمرصم ال وكبل على إرارم شر برعلى إراده 
ا مول : رأينا » عند الكلام فى النيابة » أن المادة ٠١4‏ مدنى تنص على أنه 
و١1‏ إذا تم العقد بطريق النيابة » كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو 
محل الاعتبار عند النظر ق عيوب الإرادة » أو ى أثر العلم ببعض الظروف 
الخاصة أو افر اض سي . ”دومع ذلك إذا كان النائب وكيلا » 
ويتصرف وفقاً لتعلمات معينة صدرت له من موكله . فلي. للموكل أن 
يتمسك مجهل النائب ئب لظروف كان يعامها هو » أو كان من المفروض حمًا 
أن بعلمها » . وقد أحالت المادة ١ل‏ مدنى » كا رأينا » إلى.المادة 4 ١٠مدنى‏ 
سالفة الذكر فها أحالت إليه من المواد220 . 

فالتصرف الذى يعقده الوكيل مع الغير يقوم على إرادته هو ٠»‏ لا على 
إرادة الموكل ٠‏ وير تب على ذلك أن الوكيل جب أن يكون أهلا لآن تصدر 
منه إرادة » فيجب أن يكون ممدزاً وإن كان لايشترط أن يكون أهلاللتصرف 
الذى يعقّده مع الغير لآن أثر هذا التصرف لاينصرف إليه » وإعا بنصرف 
إلى الأصيل » ومن ثم بحب أن يكون هذا الأخعر هو الذى تتوافر فيه أهلية 
هذا التصرف » وقد سبق بيان ذلك9© . 
7 507 )سول لكيه الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ فى علاقة كل من 
الوكلر الوكين بالغير تتفق أحكام الوكالة مع أحكام النيابة بوجه عام ٠‏ فالوكيل نائب عزالموكل 


ل انس اللي + وينها لتق اس يرع الركيل الاب ان لو رتك رن حل الود ا 
فى المواد با٠١‏ - ١5١‏ من المشروع . فيكون شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار 
عند النط . ف صمة اتير ع الارادة ومدى ما يتأثر به هذا التعير من و جود عيب فى الإرادة 
أو من العلم ؛ ببعض الظرو ف الخاصة أوو جوب العلم بها ( م ١607‏ عن المشروع ) » ( لبجموعة 
الأحال التسصيوية بود من وان دوي دين 

(؟) انظر آنفأ فقرة لا1؟+ - فقّرة 584 . 


ميم 


ولايكى أن يكون الوكيل ممنزاً »> بل جب أن تكون إرادنه خالية من 
العيوب » فلا تكون مشوبة بغلط'أو تدليس أوإكراه » وإلا كان العقد الذى 
يبرمه مع الغنر قابلا للإبطال » حبى “لو كانت إرادة الموكل لم يشها عيب من 
هذه العيوب . فالعيرة ها قدمنا بإرادة الوكيل لا بإرادة الموكل . 

وإذا كانت الوكالة فى شراء ميعزل مثلا عينه الموكل للوكيل » وكان قف 
الممزل عيب خى . فالحفاء الذى يعتد به هو الحفاء على الوكيل لا على الموكل . 
فلوكان الوكيل يعم بالعيب لم بجحز الرجوع بضمان العيب الحى على البائع . 
حى لو كان الموكل لا يعلم بالعيب . لآن شخص الوكيل لا شخص الموكل 
هو محل الاعتبار عند النظر فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أوافتراض 
العلمى سما حا ٠‏ كما تقول الفقرة الأونى من المادة ٠١4‏ مدنى فها رأينا . وإذا 
كان الوكيل لا يعلم بالعيب . جاز الرجوع بالضمان . ولككن بشرط أن يكون 
الموكل هو أيضاً لا يعلم بالعيب . أما إذا كان الموكل بعلم بالعبب ٠١‏ فلانجوز 
الرجوع بالضمان وإن كان العيب خفياً على الوكيل . ذلث أن الموكل هوالذى 
عبن الممزل للوكيل ووكله ى شرائه وهو عالم ما ينطوى عليه مزالعيب .فلا جوز 
له السك مجهل الوكيل « لظروف كان يعلمها هو» كا تقول الفمرة الثانية 
من المادة 0 مدنى سالفة الذكر . ٠‏ ليس الاعتداد بالعيب هنا اعتداداً بإرادة 
للوكل ٠‏ بل هو منع للتعسف. فإن الموكل وقد عبن المْزل الذى يريد شراءه 
ويعلم العيب الذى فيه يكون متعسفاً إذا هو أراد الرجوع بضمان العيب الحى 230 . 


56 - ولككن بر معمرف أ التصمرف الى يترم ال كيل إلى 
هر : رأينا أن أحكام النيابة تقضى ألا ينصرف أثر التصرف الذى بسر مه 


10 اتظر ى هذا المعى حمال مرسى بدر - دراسات ف النظرية العامة ديابة حول مث وع 
المعهد الدولى لتوحيد القانون الحاص فقرة + - وانطر أنفأ فقرة, 798 لق أهامش - وذرن لوسيط 
١‏ ههره كم . 

كذلك إذا تعاقد الوكيل مم الغير وهو يعلم بتوقفه عن الدفم . اعتد بهذا لعلم حى الى لم ب 
الموكل عالمأ بذلك ( استثناف مختلط ١‏ د 1م صا 14:4 - نمصي د للى ١3‏ 
يونيه منة 98م١‏ داللوز مه - ١‏ ووه -أوبرى ورور وإسمال 5 فشرة 4اء ص 7١4‏ همش 


١‏ (ع*)). 


كمه 


الوكيل إلى شخصه . بل ينصرف إلى شخص الموكل2©0. وتقول المادة ٠٠م‏ 
د الموجبات والعمّود اللمناى فى هذا الصدد : « إن الوكيل الذى يعمل 

بصفته وكيلا : ولايتعدى حدود سلطته ٠‏ لا بسرتت عليه موجب شخصى على 
الإطلاق الاشيحا صن إلا خحرين الدين 00 1 ولا نجور شولااء أن بطالبوا 
غير الموكل 28©. فلا جوز إذن للغير الذى تعاقد مع الوكيل مطالبة هذا الآخير 
بالالز امات الى نشأت عن هذا التعاقد . فإذا كانت الوكالة فى الشراء مثلا » 
فإن البائع يرجه بالعن على الموكل لا على الوكيل . وذلك مالم يكن تنفيذ الوكالة 
داخلا فى مهمة الوكيل . فيجوز فى هذه الحالة أن يطالب البائع الوكيل بالعن. 
وتقول المادة 8٠١7‏ من تقنئن الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا المععبى «٠:‏ بحق 
للغر أن يقم الدعوى على الوكبل لإجباره على قبول تنفيذ العقد . حينيكون 
تنفيذه داحلا حما فى وكالته ,229 . كذلك لا تجوز للوكيل أن يطالب الغغر 
الذء ى تعاقد معه بالالتزامات الى ترتبت فى ذمة هذا الغغر عوجب هذا التعاقد . 
فإذا كانت الوكالة فى البيع مثلا . فإن الموكل لا الوكيل هو الذى يطالبالمشترى 
بالممن » وذلك مالم يكن الوكيل قد وكل أيضاً ى قبض العن02؟ . 

ولأدكون الوكيل مسئولا إذا كان التصرف الذىعقده مع الغير باسمالموكل 
باطلا أو قابلا للإبطال . وذلك مالم يثبت فى جانبه خطأ شخصى . فإذا وى 
الغر مبالغ للوكيل ٠‏ وجاز إبطال 5 الوفاء بسبب إفلاس الموكل ٠:‏ لم يكن 
الوكبل مسش و00 . ولا ترفم دعوى البطلان أوالإبطال على الوكيل وإنا 
ترفع على الموكل ٠‏ سما لايرفع الوكيل دعوى البطلان أوالإبطال لمصلحة 
الموكل إلا إذا وكل فى ذلك توكيلا خاصاً . 

- بودرى وثال فى الوكالة فقرة ١٠م - أو برى ورو وإسمان 5 فمرة د١4 صصله؟؟‎ ١10 
ص مغ 4# كولان وكابيتان‎ ١441 فمرة‎ ١١ فقرة 88ص - بلانيول ورييير وسافاتييه‎ ١١ بيدان‎ 
فقرة 4 - فإذا وكل شخص مصرة! فى أن يفتح‎ ١ فقرة ه4١ - الوسيط‎ ١ ودى لامورالديير‎ 
+ له اعباذا و متضروتك. ار ' :تقد امسر الأول الو كالة #-قائة:«لا كون: ملترها “كسا‎ 
١49 داللوز‎ ١9489 بر المامزم هوالمصرف الاخر الذى فتح الاعماد ( السين 7 يونيه سنة‎ 
.) فقرة /ا91و#4|ا ا ص 4#4؛‎ ١١ مهم - يلانيول وريبس وسافادييه‎ - 

( ؟) انظر أنفاً فقرة 4 ؟ فى اغامش . 

( + ) انطر انفاً فقرة 5+6 فى اغامش . 

(:) انظر آئفاً فقرة ١41؟.‏ 


( د ) باريس 4 هايو سنه 8وهم١‏ جازريت دى تنريبينو ١*‏ يوليه سنة 959م١‏ سا بوردرى 
وكال فق الوتالة فقرة ٠٠م‏ . 


همه 


وسترى أنه إذا تعاقد الوكيل باسمه الشخصى . سواء كان مسخراً ( اسها 
مستعاراً ) أو اختار تنفيذ الوكالة على هذا الوجه . انصرف أثر التعاقد إلى 
شخصه من حقوىق والبزامات ٠‏ فيصبح هو الدائن للغير الذى تعاقد معه 
والمدين له0© . 

7 "ات فى يلون ال ولل مسنورر فل العم : ولايكون الوكيل 
0 0 إدا ركني خالا يمرم 0-7 فإذا م 
عا با 
إذا قبضه . ويرجع البنك على الموكل لا على الوكيل2'؟ . وإذا وكل شخص 
فى نحويل حق موكله . لم يكن مسئولا عن إعسار المحال عليه ولو ضمن هذا 
الإعسار باسم موكله . و يرجع ا محال له فى هذه الحالة على الموكل لا على الوكيل 210 . 

أما إذا ارتكب الوكيل خطأ . فإنه يكون مسئولا قبل الغر0*» . فإذا 


)١(‏ نقض فرنسى م مايو سنة ١١7/5‏ داللور # ياس اندرو جيم و إن بن مين ليا 
صعرر يه لالا - -1١ 818-1١‏ #8 مأيو صنة ١4#‏ ! دالئلوز و سر سا لاءة سا بون ا هغرة وارءا- 
لوران م١‏ فمرة لا - حوار فشرة ؟ ١9‏ مكررة وفقرة لا.؟ - بودرى وهل فى ماله 
فقرة ٠٠‏ - يلانيول وريبير وعاقتييه ١١‏ هقرة لا9:#١ا‏ ص *4ه. 

وإذا تعاقد الوكيل باسم الموكل وبياسه الشخصى . انصرف أثر التعاقد إليه وإلى الموكل معا 
( يبوث ١فقرة ٠١55‏ - جيوار فمّرة ١9+‏ - بودرى وقال ى الركالة فقرة 8١1١‏ ). 

12 التفيوى تالت هنا" السندفن : الدتى. تطاقد: عه الو كيان .دفار أ ار او د 
يرتكب الوكيل خطأ بحمله مدئولا قبلهم . من ذلك أن الونيل ى إدارة مزرءة إذأ اتيت رت 
الحار بصفته وكيلا » جاز للجار أن ير جع عليه شخصيا بدعوى استر داد اخبازة ( نقض فرنسى 
٠‏ يونيه سنة 8مم١‏ داللوز ١١-1١-9٠.‏ بدان ؟١‏ فقرة ++# - أنيكلوبيدى دالموز 
م لفظ )818208 فمرة "#١‏ ). 

(؟ ) نقض فرتى ؟؟ قير اير سنه 6م1١‏ سيريه لام ١‏ - وه., 

(:) استثناف مختلط "5# ديسمم سنة 198#1١‏ م :؛ ص 8م اليد 81١‏ اكتوير 
منة ١845‏ 07014 مآ ١١‏ ديسمس سله 919م١‏ - بودرى وقال فى الودلة فقرة 6و . 

(ه) استثناف محختلط ١8‏ قنراير سلة ؟ 8٠6‏ م ١5‏ صل ١5-11‏ نوشر سند 603 4ام 
ما ص ه١1‏ - ١٠١‏ هايو سنه ١95‏ :+ ص 6خ" - شضس قرلمى د75 يواله سه 3لم ذا 
داللروز .٠و‏ - 1 16١‏ - .؟ يوليه سلة وما دالرز .ولب إوسبارس ب ؟( توقم 
سند ١4.7‏ داللوز منور- ١‏ - لام - ؟7؟ أبريل منة 1م5١‏ سيريه [ واس رس ل رم 


© مارس سنهة /1” 4 ١‏ سر به با هو١-١‏ ب م5 --م؟ ماأبيو سهد يهم اب ع 14 فد 


ىمة 


دلس الوكيل على الغير فى تعاقده معه أو أكرهه على التعاقد » جاز للغبر أن 
يطلب إبطال العقد » ويرفع دعوى الإبطال على الموكل لا عل الوكيل كا سبق 
القول2©07»: وجاز له أيضاً أن يرجع “ بالتعويض على الوكيل نفسه لما ارتكبه من 
تدليس أوإكراه02) اذا باع الوكيل عيناً لموكله . وأخى عن المشترى 
غشاً عيباً كان المشري يستطيع تبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل 
المعتاد » كان الوكيل مسئولا'. وتتمثل مسئوليئه ى هذه الحالة يجواز أن يرجع 
المشترى بضهان العيب الحى على الموكل (م 7/547 مدنى ) : و:. جع هذا 
على الوكيل بالتعويض . وإذا ارتكب محام سباً أوقذفاً ى حق خصم موكله » 
أوقدم ضده بلاغاً كاذباً بسوء نية وهو ق صدد تنفيذ الوكانة9"؟ . فإنالنحااى 
يكون مسئولا نحو خخصم موكله عن الحطأ الذى ار تكبه7* . 


هو ع5 ؛١‏ أبريل سنة ؟1 ١١5-1545 2.8. ١4:4‏ - بودرى وثال فى الوكالة ففرة٠.٠م-‏ 
أوبرى ورو وإببان 5 فقرة 6ه١غ‏ ص 4ع« هامش ١‏ (5 ) - بلانيول وريبير وسافاتبيه! ١‏ فمقرة 
7و١‏ ص د44 - كولان وكاييتان ودى لامورانديير ؟ فقرة /ا751١‏ . 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة ؟8.0 - بودرىوثال فى الوكالة فقرة “هلا ص 4١0‏ - وسوء نية 
الوكيل يعتد به إذا تواطأ مع الغير فى تعاقده معه . فيجوز لدائن الغير الطعن فى التصرف بالدعو,, 
يي ٠‏ وكذلك إذا تعامل وكيل الدائن مع المفلس فى فترة الريبة ٠‏ فإنه يعتد بعلم الوكيل 

قف المفلس عن الده فم ( بود رى وقال فى الوكالهة فدّرة ١8لا‏ ص 1١1:غ).‏ 
' ا مه من الر جوع بالتعويض أيضاً على الموكل » لأن هذا الأخير منثول 

نحو الغير عن خطأ الوكيل كا سترى ( انظر مايل فقرة 09) . 

(؟) استئناف مختلط 0؟ أبريل سنة 1915 م 8٠8‏ ص 8م58 - نقض فرن, 4 فبرأير 
سنة ١949‏ جازيت دى باليء ١8# -1- ١9:9‏ - يلائيول وريبير وساقثاتييه 1١١‏ 5لاةة١‏ 
ص 545 . 
( 4 ) ويب الوكيل مسئولا_حى لو ارتكك. الحطأ بأمر الموكل ( نقض فرنمى 4 يناير 
صلة 18م[ سير يه خم ١‏ ١8ج‏ -ن نوفس سنه لالالم١‏ داللوز ١لم  ١‏ -هلا-- ”5 يونيه 
سلة |١889‏ سيريه ١8 - ١ 91١‏ -- 18 قير أير سنه ١89٠‏ سبريه .94 ل( - وام 
8 مارس سنة ١891١‏ سيريه 64 - 70٠-1١‏ - لوران ٠١‏ فقرة و44 - جيوار نقرة --51٠١‏ 
بودرى وقال ف الوكالة فقرة “١٠م‏ ) . فإذا وكل أحد البنوك فى طرح أسهم شركة للا كتتاب » 
كان البنك مدئولا نحو المكتتبين عن البيانات الحاطئة الى قدمما الشركة إذا كان عالما عخطأها 
( نقض فرنسى ١8‏ مارس سنة ١8909‏ سيريه عه - 7*٠. -1١‏ ) . وإذا اشترك الوكيل فى الطرق 
الاحتيالية الصادرة من الموكل لدفع الغير إلى التعاقد مع الوكيل ٠‏ كان هذا مثولا نحو المير 
( نقض فرنسى م مايو سنة ١4347‏ داللوز م4 - ١‏ - +.5 ) . ويكون الوكيل مسثولا عن صحة 
البيانات الى يقدمها للغير الذى يتعائد معه ( باريس 5 فبراير -نة ١899‏ جازيت دى تريبينو 
أول أبريل سنة 1444 ) . وإذا كان التوكيل واقعاً على تصرف يعتبر جريمة ٠‏ كان الوكيل 
مسئولا جنائياً مم الموكل ( بودرى وقال ف الوكالة فقرة ؟١8)‏ . 


/اممره 


وقد يرتكب الوكيل خطأ وهو ينفذ الوكالة » فى إيقاع الغنر الذى يتعاقد 
معه ى خطأ ى شأن حدود وكالته . والأصل أن الغغر الذى يتعاقد مع الوكيل 
علي اا يبيط عن أيار لكان ومن موده + وأ ل سيل فلك اند الي 

من الوكيل مايثبت وكالته نما سيرى . فلا يكون الوكيل مسئولا إذا جاوز 
حدود الوكالة : وكان الغغر بعلم أو ينبغى أن يعلر بذلك10© . ولكن بجوز 
أن يتعمد الوكيل [مهام الغبر ٠‏ فيتعاقد معه مجاوزاً حدود وكالته92) يقن 
اننهاء هذه الوكالة ء فلا يسرى التعاقد فى حق الموركل . ويكون الوكيل مسئولا 
قمل الغير ويرجع هذا عليه بالتعويض . كذلك يجوز أن يضمن الوكيل للغر 
أنه يعمل فى حدود التوكيل #افكون سكول قله لو هاون هذه لدو , 
ويصح كذلك أن يضمن الوكيل للغير تنفيذ الموكل للالتز امات الناشئة من تعاقد 
الوكيل مع الغغر ٠‏ فيكون الوكيل فى هذه الحالة مسئولا نحو الغير مسئولية 
الكفيل”؛2 . وبجوز أيضاً أن يقنصر الوكيل على ضمان إقرار الموكل للتصرف 
فيا جاوز حدود الوكالة » فإذا ل يصدر هذا الإقرار كان الوكيل. مسثولا عن 
التعويض2*0 » أما إذا صدر الإقرارء فإن الوكيل تيرأ ذمته من الضمان ولايكفل 


م1١٠8 فبراير سنه‎ ١5١ - ١د م ع١ ص د‎ ١8. فبرآير سنه‎ ١85 استئناف محتلط‎ )١( 
. ١١86© لالاصس 5 - 565 ياير منه 1915 م 58 اص‎ 

(؟) استئنانف مختلط 57 أبريل سنة مام“ | ص |"7. 

(*) بودرىوقال ف الوكالة فقرة 4٠م‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة /ا9؛١‏ 
ص +44 - وللقاضى أن يمّدر المدى الذى ذهب إليه الوكيل فى ضبان حدهو د وكالته ( نقض فرنسى 
٠‏ تور سنة ١8101‏ داللوز ؟ا - -١‏ لم١‏ - 85 أبريل سنة ١807‏ داللوز ١/ا‏ - ١‏ - 
؟4؛ - ديجون 5*0 مايو سنة ١م4١‏ داللوز الأسبوعى ١م١١‏ - ه.؛ ) . وله أن يعتبر » 
حسبالظاروف » أن مجرد تعاقد شخص مع الغر بصفته وكيلا » يجعله ضامناً لهذه الصفة لمنتعاقد 
معه ( بودرى وقال ف الوكالة فقرة ه٠م-يلانيول‏ وريبير ودافاتبيه ١١‏ فقرة لا9:#١ا‏ ص 445). 
وانظرفى تأسيسمسئولية الوكيلق »او زته لحدود الوكالة على نظرية الخطأ عند تكوينالعقد وفى ييز 
التقنين المدنى الألمانى (م ١79‏ ) بين على النائب بانحاوزة وبين جهله بذلك : حمال مرمى بدر- 
دراسات ق نذظرية النيابة حول مشروع الْعهد الدولى لتوحيد القانون الحاص فمّرة "١‏ - فقرة4؟. 

( 4 ) استعناف محتلط ؟١‏ فبراير سنه م418١‏ م هم ص !اا١!‏ - ١0‏ يوليه سله 1911م 
4" ص 4م - أوبرى ورو وإسمان 5 فمّرة 6٠؛‏ ص 7١4‏ هامش ١‏ (5) - بلانيول وريبير 
وسافاتييه ١١‏ فقرة لا9و4١‏ ص 445 . 

(ه ) والأصل أن الوكيل يضمن لمن تعاقد معه إقرار الموكل لما جاوز فيه حدود الوكالة . 
فإذا م يقر الموكل . كان على الوكين أن يعوض الضرر الذى يحتمل أن يلحق الغير المتعامل معه 
بسبب عدم التزامه حدود التوكيل . بل وقد تلزمه هذه المسثوليةحى لو أخير الغعر بسعة وكالته؛ حم 


مه 
الموكل فى تنفيذ النَر اماته2© . وعلى أى حال جوز أن يستخلص من مجرد 
على الغير بأن الوكيل يعمل دون نيابة ٠‏ إعفاء الوكيل من المسئولية إذا لم يقر 
المركل التصرف 0© . 
وسترى فيا يلى أن الوكيل إذا ارتكب خطأ . فإن الموكل قد يكون 
68 - الصصراف مر اصرف الى عرم, ال وليل إلى سمس 


ا موكل : ون أن نظرية النيابة تقضى بأن ينصرف أ ثر التصرف الذدى دمر مه 
النائب إلى شخص الأصيل .ولو أن الإرادة الى يقوم عد علها التصرف هىإرادة 
النائب لا إرادة الأصيل » وهذه الظاهرة هى أبرز الظواهر فى نظرية النيابة20©. 
وقد أحالت المادة 1١لا‏ مدنى ء الى تقدم ذكرها2*» » إلى المادة ه١٠‏ مدل 
فى هذا الصدد . وهذه المادة الأخيرة تنص على أنه « إذا أبرم النائب ثىحدود 
ننابته عمّداً باسم الأصيل » فإن ما ينشأ من هذا العمّد من حموق والتزامات 
يضاف إلى الأصيل0*) 


فك ذا كاذية عق القوى انتيده عل ان الوكيل سيحصل عل إقرار الموكل فيما قام به خارج حدود 
الوكالة ( استئناف مصر ؟١؟‏ مارس سنة ؛م؛! المحاماة ١١‏ رتم ١+‏ ص 55) . 

)1١(‏ ويكون هذا من الوكيل . لا كفانة كا فى الفرض السابق ٠‏ بل تعهدا عن الغير ( بيدان 
١١‏ فغرة ا0” - بلاتيول ورييير وبولانجيه ؟ فقرة 0844 ) . 

(؟) استئناف محتلط م يونيه سنة ١895‏ م م ص 5١م‏ - وتتول الفقرة الأخيرة من 
المادة با. ٠م‏ من ثقنين الموجات والعقود اللناف فى هذا الصدد : م ولايلزم الوكيل يشان ما 
إذا مكن معاقده منالاطلاع الكاق على سلطته . مالم يكن الوكير قد احذاغل تق التفيد الحو نحن 
(انظر آنفاً فقرة 144 فى اغامش ) . والوكيل هو الذى ينبت علم الغير ٠‏ وتمول المادة همغه 
من التقنين المدنى العراقى ى هذا الصدد : « إذا رفض من وقم التعاقد باسمه دون توكيل منه أن 
يحيز التعاقد . جاز ال جوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الفسرر الناشى” عن عدم نفاذ العقد . 
مالم يثبت من أحذ هذه الصفة أن م ن تعاقد معه كان يعلر أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبفى 
أن يكون علمأ بذلك , (انطر انفاً فتاة 4مو؟ فى غامش ) - , انظر 2 المادة 4941١‏ من 
المشروع المهيدى للتقنيز المدنى فيما يل فقرة ه86 فى اوها 

(*) انظر آننا فقرة 6.6 . 

انقر ال فق ب 

(5) وتنص المادة ؟4ه من التقنن المدنى العراق على ما يأق : «... إذا تعاقد الوكيل ‏ 


4م 


فيجب إذن أن يعمل الوكيل فى حدود وكالته » فلا جاوز هذه الحدود, 
حى ينصرف أثر التصرف الذى يعقده مع الغر إلى شخص الموكل . ومن ثم 
جار للغغر أن يطلب من الوكيل أن يثبت وكالته ويبن حدوده2(١)‏ . وقد 
كان المشروع #مهيدى يشتمل على نص مخول للغير أن يطلب من النائب 
صورة من سند نيابته » فكانت المادة 7/164 من هذا المشروع تنص على 
ما يأتى : « ومن يتعاقد مع النائب أن يطلب منه إثبات نيابته » فإذا كانت 
النيابة ثابتة بعقد مكتوب فله أن حصل منه على صورة مطابقة للأصل تحمل 


توقيعه "© . وقد حذفت هذه الفقرة « لأمها تتناول مسألة عملية تفصلية » 


> بامم الموكل وق حدود الوكالةءفإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه ه . وتنص المادة 
٠4‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على أن «٠‏ الأعمال الى يقوم بها الوكيل باسم الموكل » 
عل وجه سحيح وضمن حدود سلطته جرى مفموها فيما ينفع الموكل ويضرء كا لو كان الموكل 
نفسه قد اجراها, . وتنص المادة ه١٠م/١‏ من نفس التقنين على أن ٠‏ يلزم الموكل أن يى صاشرة 
بالعهود الى قطعها الوكيل لحسابه ضمن السلطة الممنوحة له فى الوكالة » . ( انظر آنفاً فقرة 594 
فى الطامش ) . 

)١(‏ وينصرف أثر التصرف إلى الموكل حبى لو كانت الوكالة ثابتة فى توكيل آخر غير 
الذى كان ى ذهن الغير الذى تعاقد مع الوكيل ( استئناف ممتلط 1" ياير سنة 1914م 5م 
ص ١0١‏ - .8# أبريل سنة ه168 م 40 ص 781 ) . 

(؟) وقد حذف هذا النص ق لحنة مجلس الشيوخ «لما تبين من المناقشة أن هذه الفقرة 
لاضرورةماء. » لأن الشخص الذى يتعاقد مع نائب عن الغير تقضى عليه الظرو ف بالاحتياط والحكة 
ق معاملته » فققّد يكتى بسند عرق ٠‏ وقد يصر على طلب سند رسمى » وقد يصرف النظر عن هذا 
وذاك ٠‏ فالمرجم فى هذا الحصوص إلى رغبة المتعاقد مع النائب عن الغيره ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ؟ ص وه - 7و وانظر الوسيط ١‏ فمّرة مم ص ١45‏ هامش ١‏ ). 

وكانت المادة م١0‏ / 584 من التقئين المدنى القديم تنص عل أنه «لمن يعامل الوكيل الحق 
فى أن يطلب منه صورة رحمية من سند التوكيل ٠‏ ( انظر آ نفاً فقرة +44؟ ف المامش » وانظر 
استئناف محتلط م؟ نوفير سنة 14554 م ؟4 ص 4ه ) . وتنص المادة 8٠م‏ من تقنين الموجبات 
والمقود اللبنانى على أنه « عند وجود وكالة خاصة يحق على الدوام لمن يعامل الوكيل بصفته وكيلا 
أن يطلب منه إبراز صك الوكالة . وأن يأغذ عند الحاجة صورة رعدية من هذا الصك » ( انظر 
آنفاً فقّرة 4+8؟ فى اطامش ) . 

وإذا وقم خلاف بين أصل التوكيل وصورته ٠‏ فالعيرة بالأصل » ولا يكون الموكلسعولا 
عما وقم فى الصورة من تخريف متعمد أو غير متعمد ( لوران م فقرة وه - جيرار فمرة 
4 - بودرى وثال فى الوكالة فقرة 7074 ) . فإذا وقع تحريف فى التوكيل عند نقله ببرقية مثلا 
أو بسبب تزوير من الوكيل أو من الغير » نم يكن الموكل مسئولا عن هذا ألتحريف »2 ويرجم 
لير الذى تعامل على أساس هذا التوكيل المحرف مع الوكيل على من يكون التحريف متتوباً إليه 
( جيوار فقرة 4م١‏ - بودرى وثال ق الوكالة فقرة 4لالا وفقرع ١٠هلااص .)41١8‏ 


ه٠‎ 


فى القواعد العامة ما يغنى عن النص علبا :7 . 

فإذا لم مجاوز الوكيل حدود وكالته » قامت العلاقة مباشرة » فى التصرف 
الذى يعقده مع الغر ء بين هذا الغير والموكل » ومختتى شخص الوكيل فيا 
بنهما طبقاً للقواعد المقررة فى النيابة . ويترتب على ذلك أن للموكل أن يرجع 
مباشرة على الغغر الذى تعاقد معه الوكيل مجميع الالمزامات الناشئة من هذا 
التعاقد ى ذمة الغير » وكذلك للغير أن يرجع مباشرة على الموكل مجميع الحقوق 
الى نشأت له من هذا التعاقد . فيكسب الموكل الحقوق الى تولدت له من 
العقد الذى أبرمه الوكيل مع الغعر » ويطالب الغير مها دون وساطة الوكيل . 
ويكسب الغير الحقوق الى تولدت له من هذا العقد » ويرجع مها مباشرة على 
الموكل دون وساطة الوكيل كذلك0) ظ 

وإذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكيل ىق حدود وكالته » كانت هذه 
الورقةحجة على الموكل بتار ئخها العرنى » فتكون دليلا كتابباً كاملاضد الموكل» 
ويكون تارمخها العرى غر الثابت حجة على الموكل29؟ . وإذا لم تصلح 
الورقة إلا لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة » فإنها تصلح كذلك أن تكون مبدأ ثبوت 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ٠‏ ص هه ص 7ه وانظر الوسيط ١‏ فقرة همهم 
ص ١95‏ هامش ١‏ . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى صدد المادة 7١+‏ مدى مايأق : وكذقك 
ينصرف أثر العقد الذى أبرمه الوكيل بامم الموكل » سواء فى ذلك ما يولده من حقوق وما يترتب 
عايه من الز امات ؛ إلى الموكل مباشرة . ومن أجل ذلك أعطى للغير الذى يتعاقد .م الوكيل الحق 
فى مطالبته بان يثبت وكالته و مدى هذه الوكالة . فإن كانت الوكالة ثابتة فى ورقة مكتوبة » فالغير 
أن يحصل على صورة مطابقة لأصل تحمل توقيم الوكيل » فيستطيم الفير بذلك أن ير جم علالموكل 
مباشرهة مفتضى هذا التوكيل : م مه١‏ من المشروع » (مجموءة الآعمال التحضيرية ه ص 585 ). 

(؟) الوسيط ١‏ فمرة 4ه . 

(؟ ) نقض فرنسى 7 مارس سنة ١4417‏ داللوز مه - -1١‏ 6ع - بودرى وقال و الوكالة 
فقرة “لالا ص 4١١‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة م49١‏ ص 447 كولان وكابيتان 
دى لامورانديير ؟ فمّرة ١5“‏ صر *لالم - جوسران 5 فمرة ١41١1!‏ - محمد عل عرقه 
ص +١8‏ - محمد كامل مرمءى فقّرة 51551 اص 7#|” . 

و تظهر الآمية فى حجية التأريخ العرق على الموكل بوجهخاص فيما إذا كان هذا التاريخ العرق 
سابقاً على انهاء الوكالة ٠.‏ فينصرف أثر التصرف الذى تصمنته الورقة ذات التاريخ العرق ف 
شخص الموكل دون أن يستطيم السك بأن التاريخ المرق ليس حجة عليه . ويستطيع أن يبت - 


هو١‎ 

بالكتابة بالنسبة إلى الموكل 2292 . وإذا صدر إقرار من الوكيل ى حدود وكالته ؛ 
كان هذا الإقرار حجة أيضاً على الموكل0© . وإذا أبرم الوكيل ى حدود 
وكالته عفدا صوريا » فإن ورقة الضد تكون حجة على الموكل2؟ . وإذا 
صدر حكم على الوكيل بصفته هذه . نفذ الحكم على الموكل7؟؟ . . والإعلانات 
الى توجه من الوكيل أو إليه فى حدود الوكالة » تعتعر موحهة من الموكل 
أو إليه0"؟ . وإذا قطع الوكيل التقادم بعمل صادر منه » اعتير هذا العمل 
صادراً من الموكل0' . وإذا وفى الوكيل دين الموكل نيابة عنه » اعتير الوفاء 

حاصلا من الموكل لا من الوكيل”" . 





ع جميع طرق الإثبات أن الثار ربخ ىد اخقيقة و أنه قدم لتكون الررقة سابقة 
على انباء الوكالة وذلك حى بمكن أن ينصرف أثر التصرف إلى الموكل ( جيوار فقرة ١66‏ 
وفمرة 58١*+‏ - بودرى وفال ف الوكالة فقرة «لالااص 14١١‏ ). 

)١(‏ تقض ى “اا يونيه سة 4.6ما سيريه .4 | وميم 7*7 مارس سنة ‏ 4م! 
ااا اوه مءا ايو جد وبا ا بع 
فقرة 4١6‏ ص 6569 هدامش ١‏ (“ ) بلانيول و٠‏ يبير وساقاتيه ١١‏ فقرةمه؛| ص 4١ا.‏ 

(؟) نعض مدى 54 ديسمير سنة ١98607‏ مجموعة أحكام النققض ه رتم هع ص !04 - 
نقض فرنى ه أبريل سنة مم١‏ داللوز مم -١-و1م-م7‏ أكتوبرسنة ١8844‏ سيريه 6و 
١8-595 -5‏ نوف سنه ١8٠.١‏ داللموز -1١-1١96.5‏ ومع - 74 مأرس سلة ١91١6‏ 
داللوز عور - -١‏ م١‏ - بودرى وقأل الوكالة فمَرة ؟ الا مكررة - يلانيول وربيير 
وصافاتبيه ١١‏ فقرة 414؛!ا ص 95٠440ى.‏ 

(*) يون ١انترة ٠١#‏ -لوران 08 فمقرة مه جيوارفقرة ه6١‏ - بودرى وثال 
7 الوكالة فمّرة #لالاا ص 4١5‏ كولان وكابيتان ودى لامور اندير ١‏ فقرة ١71“‏ ص "الام - 
محمد على عرفة ص م . ؛ - محمد كامل مرمى فقرة 6١175‏ ص 91# . 

(4 ) جيوار فقرة 64م١‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 0/7 مكررة أوقرى ووو 
وإممان" فهر د ه ١‏ ؛ ص 4 7 ؟ سو يكو نللحك قوة الشىءالمقتضى بالنسبة إلى الموكل(أو بري ورو وإسيات 
5 فَْمَرةَ 41١٠6‏ ص 7١84‏ هامش١‏ (*)- ولا يجوز للموكل أن يعتر ض عل الحكم اعبر اضض الحار ب 
صن" الحصومة ( اشتئناف تلط ٠١‏ أبريل 14٠0+‏ م ١5‏ ص 70١١‏ - نمض فرئى ١١‏ فبراير 
عنةهة .4 ١‏ داللوز 19.6 5-1١‏ بي - بلانيول وربير وصافاتييه |١‏ فقرة414! صصل47؟ . 

)م استعناف تلط # أبريل سنة 9018#( م هم ص 78١‏ ( إعلان الشفعة للوكيل ) - 
51 ينار سنة م9139( م ٠غ‏ صل -1١5[‏ نمض مدنى ١0‏ يونيهسلة 14717 مجموعة عمر ارتم 1م6١‏ 
ص 607؟ ( يكى لصحة الإعلان أن بحى» اسم الوكيل مقر و ناً باسم الموكل ) . 

(1) نقض فونسى ١8‏ مارس سنة ١861١‏ داللوز ١1م--1-- 8١-1١٠١‏ ينايرسنة ١41/7‏ 
دالاوز ؟ لا - 585-5١‏ - بلانيول وربير وسافقاتييه ١١‏ فّرة م49١‏ ص 470و. 

(0) وقد قضت محكة النقضىهذا المعى بأن ما يبر مه الوكيل ىحدود الوكالة يضاف إلى - 


وه 

وتقف نيابة الوكيل عن الموكل عند حد الغش » فإذا تواطأ الوكيل مع 
الغر للإضرار محقوق الممكل » فإن التصرف الذى يعقده الوكيل مع الغير 
على هذا الوجه أو الإجراء الذى يتخذه لابنصرف أثره إلى الموكل0؟ . 

و بقع على الغثر عبء إثبات أن الوكيل قد تصرف ىق حدود الوكالة . 
حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف 9 . 


الأصيل » فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع بالنسبة إلى حصة موكلته العزم فى هذا 
المتّد بسداد الدين المضمون تحق الامتياز على تلك الحصة واكاك الثزااية هذا اسااورصا حي غنوه 
كا باع فإنقيائه سداد هذا الدين يضاف إل مركلته وتتصرث إلها آثاره . ومن ثم لا يكون 
فى دالة قيضه الن وسداده الدين الممتاز مديناً لموكلته ما قبض دائناً ها .مما دقع ؛ وإنما يقتصر 
لاله بن أنايده شاعيات ركان وأن يزدى إلا ما تسفر عنه أعماله » ولايصح القول 
فى هذه الحالةبقيام مقاصة قانونية بين المُن الذى قبضء الوكيل و الاين الذى ال 7 
بابو بو ل وو 0 

- ١١الا" مجموعة أحكام النقض © رق 15 ص‎ ١869 مايو سنة‎ ١٠ نفضص فذق‎ ١0 
١و٠ أبريل سنة مه‎ ١4 استثئناف محتلط م١ نوفير اسه 1886م م ص 4ه - نقض فرنسى‎ 
.مجم - 4 قبرأير‎ ١ ١98م عو -7"4 يونيه سنة 9#[ سير يه‎ ١ -١و9.م داللوز‎ 
- قمرةم19اص448‎ ١١ س؛! سيلانيول ورييير وسافاتييه‎ (١ ١و‎ #4 سنة 94( سيريه‎ 
وكذلك إذا استغل الوكيل الوكالة لمصلحته الشخصية على وجه ظاهر لاق عل الغير ؛ كا اذا كان‎ 
فإن التصرف لا ينصرف أثرء إلى الموكل‎ ٠» وكيلا بال هن فر هن أ موال الموكل لدائنيه الشخصيين‎ 
أوبرى ورو وإممان - كمرة ه٠١5 ص * ”7 وهامش 1 1 ولكن الغعر لا ير م بانحاذ‎ ( 
مادام لم يشترك ممه فى ست‎ ٠ الاحتياطات لمنم الوكيل من الإضرار تحقوق الموكل‎ 
ء ولو اشترط ف التوكيل أن يعمل الوكيل ما فيه‎ ) 41١ صى‎ 4.٠ مختلط 7 يونيه سنة .م45١ م‎ 
.)٠٠ م .٠ه ص‎ ١981 ديسمبر سنة‎ ١٠ المصلحة للموكل ( استئناف محتلط‎ 

أما إذا تصرف الوكيل فى حدود الركالة دون غش ٠‏ فإن تصرفه ينصرف أثره إلى الموكل حبى 
لو لحق هذا الأخير غبن من وراء هذا التصرف . وأثر الفبن لا يظهر فى علاقة الموكل بالغير » 
وإما يظهرق علاقة الموكل بالوكيل فيكون الوكيلمسئولا عنالغبن قبل الموكل عند تقديم الاب عن 
وكالته . وقد قضت محكة النقض فى هذا المنى بأنه لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه 
أحد الطرفين مكافتاً لم1 ينزل عنه الطرف الآ خر ٠‏ وإذن فى كان التوكيل يبيح إجراء الملح 
والتزول عن الدعوى ٠‏ وكان الصلم انذى عقده الوكيل م يحاوز حدود الوكالة واستوق 
شرائطه القانونية بان تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقايل حسما 
للمزاع القانم بيئهما » وكان الحكر المطمون فيه إذ م يعتد هذا الصلح ٠‏ وإذ قرر أن الوكيل لم يبراع 
فيه حدود وكالته ء أقام قضاءء على أن الصلم الذى عفده فيه غبن على موكليه . فإِن هذا الحكم 
إيكون قد خالف القانون . ذلك لأن هذا الغبن عل فرص ثبوته لا يؤدى إلى اعتبار الوكيل نحاو زا 
حدود وكالته ٠‏ وإنما محل محث هذا الغبن و تحديد مدى 1 ثاره يكون فى صدد علاقة الركيل موكله » 
لاى علاقة الموكل يمن تماقد مع الوكيل ى حدود الوكالة ( نقض مدنى 878 أكتوبر سنة ١0#‏ 
جموعة م ال 

(١؟)‏ استئناف محتلط ؛1؟ يرتيه سنة 1986م 45 ص ٠908‏ . 


؟'وه 


6 - مرو ال وكسل عو ججرور الولاد 00 كَُاورءَ هزه الثرور 
أو العمل رون, ولت أو بعر المررائيها : كان المشروع المهيدى للتقن المدنى 
يشتمل على نصوص ف هذا الصدد . فكانت المادة 44٠‏ من هذا المشروع 
تنص على أنه : « ١‏ إذا أبرم شخص عقداً باسم غيره دون توكيل : أوكان 
وكيلا وجاوز حدود الوكالة » فإن العقد لا ينفذ ى حى هذا الغير إلا إذا كان 
قد أقره.  ”‏ ونجوز للطرف الثانى فى العّد أن محدد لهذا الغر ميعاداً مناسياً 
لإقرار الاتفاق » على أن يتحلل منه إذا لم يصدر الإقرار ف الميعاد المحدد . 
وبجوز له أن يرجم ف العقد قبل أن يصدر الإقرار» إلا إذا كان يعلم أن الوكالة 
غير موجودة أو كان ينبغى أن يكون عالماً بذلك » . وكانت المادة 44١‏ من 
المشروع تنص على ما يأتى : ١‏ أما إذا رفض الإقرار صراحة أوضمناً » فإنه 
يجوز الرجوع على من انخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر النائيى' عن عدم نفاذ 
العقد , مالم يثبت أن الطرف الآخر كان يعم أن الوكالة غير موجودة أوكان 
ينبغى أن يكون عالماً بذلك .6©١0‏ وقد حذف النصان فى لحنة المراجعة 
« اكتفاء مما تقدم من أحكام النيابة »"2. ولما كان النصان المحذوفان لآ حر جان 
فى أحكامهما عن القواعد العامة . فليس يوجد ما نع من العمل هذه 
الأحكام بالرغم من هذا الحذف . ْ ْ 

والوكيل لا تكون له صفة النيابة عن الموكل إذا مل باسم هذا الأخير 
وجاوز حدود الوكالة » أوعمل دون وكالة أصلا9© . أو عمل بعد انهاء 


١0‏ ويقابل هذين النصين النصان الا تيان ى التقنين المدى القدم : م غ 0ه فمرة ؟/41*: 
ولا يكون ( الوكيل ) مسئولا أيضاً عن تو زه حدود م وكل فيه إذا أعلم من يعامله بسعة وكالته - 
م هم : على الموكل تنفيد ما اللزم به وكيله ب.» وجب اتوكير . وعليه أذ يق فق 
ميعاد لائق ما فى عزمه من التصديق أو عدمه على ما فعله الوكيل خارحاً عن حدود التوكيل - وانظر 
أيضاً المادتين؛:؛4ه - هغه من التقّنين المدالى العر افى والمادثين 65م - /لا٠م‏ من تقئين الموجبات 
والعقود البنانى آنفاً فمَرة 88٠‏ فى الطامش . 

١ (‏ ) مجموعة الأى ل التحضارية هو ص 756 اص 7158 . 

(؟) اعتقناق وطى + #"مارون فته عةخة احقوق عاض +++ بح التسا تن عبط أول 
فبرايرسنة 49مام الاص ١١‏ - وشترى عند الكلام فى نظرية الوكالة الظاهرة أن العمل دون 
وكالة يتضمن أيضاً أن يعمل الوكيل بوكالة باطلة أو بوكالة أبطلت لنقص الأهلية أو لعيب ى 
الر ساء - و إذا كانت الوكالة مزورة لم يكنمن نسب صدورها منه » أى من يوصف بصفة الموكل - 


(8؟) 


هه 


الوكالة . فى حميع هذه الفروض لا يكون الوكيل فى تعاقده مع الغير نائباً عن 
الموكل . ومن ثم لا ينصرف إلى هذا الأخر أثر هذا التعاقد . 

على أن هناك حالة بحب استثناؤها مما تقدم » وهى حالة خروج الوكيل 
عن حدود الوكالة « مبى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً » وكانت 
الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ماكان إلا ليوافق على هذا التصرف » 
م ١/7١‏ مدنى ) . وقد تقدم أن أثر التصرف فى هذه الحالة ينصرف إلى 
الموكل على أساس نيابة قانونية تقوم على إرادة مفتر ضة من جانبه2©920 . 

وفها عدا هذه الحالة يعمل الوكيل فى الفروض المتقدمة دون نيابة » 
فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل كا سبق القول . ويستوى فى ذلك أن يكون 
الغغر الذى تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك ‏ 
فحى لو كان الغير يعتقد بحسن نية أن الوكيل يعمل موجب وكالة قائمة لم تقع 
مجاوزة فى <دودها ولم تنقض ٠‏ فإن هذا لا يغير' من الحقيقة وهى أن الوكيل 
يعمل دون نيابة . فلا ينصرف أثر التصرف إلى الموكل . وذلك مع عدم 
الإخلال بأحكام الوكالة الظاهرة فها سيجىء . هذا إلى أن الغعر حسن النية كان 
بستطيع أن يعلم حقبقة مركز ز الكل لو أنه آراه القيت من ذلك #«ومن سحقه 
كا قدمنا أن يطالب الوكيل عا ينبت وكالته ومداها9؟ . 





- فى هذه الوكالة المزورة . مسئولا قبل الغير .إلا إذا أثيت الفير خمئا فى جانيه ( استئناف #تلط 
مسوك واس سس اوس ل و ا 1 

» انظر آنفاً فدرة 549 - وقد تددم أنه إذا استطاح الوكيل أن يتعاقد بشروط أففل‎ )١( 
م يعتير ذلك مجاوزة لخحدود الوكالة (انظر اننا فقرة م؛؟ - وانظر م ٠4لا من تَقّنين الموجبات‎ 
و العتود اللبنانى آنفاً فقّرة /ا؛؟ فى الشامش وام > لف لمعت ن آنفا فقرة 8 ١؟ فى قاين )ان‎ 

(؟) وتقول المذكرة الإدضاسية زلء شروع اتدهيدى فى هذا العددد : « بيت حالة ما إذا 
تعاقد شدخص. دسم غيره دون توكيل ء. أو #اوزاً حدود التوكيل (ى غر ما نصت عليه المادة 
١/4‏ : عن الشروع وتقايل م #.0ا/؟ مدن ) أو يفل أن انمَخست الوكالة . فإذأ 
تعاقد ( )١‏ مم (ب) بام ( به )1 ب حون تر كيل عار أ سوري لد نوكيل ٠»‏ فإن )١(‏ لا يعتير 
وكلواع ةن )نه ضواء ٠‏ على ب بانعدا م الوكالة أولم يعلم ٠‏ إذ كان يستطيم ب , لو أنه طلب 
من )١(‏ إثبات وكالته كا تقضى بذاك المادة ٠67‏ (- من مرو ).+ لذت لوال الع وى 
) ا إذا أقره» ( يجموعة الأعناا ل التحغميرية ه ص 515 حاص 5١0‏ ) - وقد قضت 
محكة النقف. عاسو اه أكان المستأجر حسم * اليه ام كان هيك انان عار( الو كد[ دوي تر كيل 
لا بحمل الموكل مائولا عنعقد عمد خروجاً ءن تلك الحدود . وعلىمن يتعاقد مم الو كيل أن جح يك 
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وإذاكان التصرف الذى عقده الوكيل دون نيابة لاينصرف أثره إلى الموكل» 
فإن هذا الأخمر يكون مع ذلك بالحيار ببن أن يقره أو ألا" يقره . 

فإذا اختار أن يقره » فليس للإقرار شكل خاص » ويصح أن يكون 
صراحة أوضمناً؟ . ويستخلص الإقرار الضمبى من تنفيذ الموكل 


ح صفة من تعاقد معه و حدود تلك الصفة, فإذا قصر فعليه تقصيره . فإذا كانت ورقة الاتفاق الى 
بمقتضاها عين ثلائة أشخاص حر اساً على أعيان وقف قد حظرت علهم أن ينفرد أنهم بأى عمل وإلا 
كان باطلا » ثم أجر أحدهم وحده هذه الأرض ء فإن الوقف لا يتحمل نتيجة عمل هذا الحارس 
ولو كان المستأجر حسن النية ( نقض مدلى ١4‏ مايو سنة ١975‏ مجموعة جمر ارتم 57" 
ص )١١١8‏ . وانظر فق نفس المعى استئناف وطى 74 ديسمير سنة ١8401١‏ الحقوق 5 ص14+04- 
١‏ يوليه سنة ١885‏ الحقوق /ا ص 786 - استئناف مختلط 7١‏ ديسمبر سنة ١9.4‏ م ١7‏ 





ص 1٠‏ - و عايو سنه 1١9٠09‏ م ااص 984 -" يونيه سلة م19817| م 4٠‏ ص 4١١‏ - 
ه فيراير سنهة 19م ه: ص ١50‏ - 8 أبريل سنة ١9841١‏ م 8ه ص ١44‏ ). وإذا جاوز 
الوكيل حدو د الوكالة لم ينصرف أثر التصر ف إلى الموكل كا قدمنا » لكن إذا ورث الوكيل الموكل 
م يحز له أن يتمسك بعدم انصراف أثر التصرف إذ لا يصح أن يحتج يخطأه ( استئناف مختلط 
ح؟ مايو سنة 1916م 40 صل 44" ) . 

والغير هو الذى يقع عليه عبء إثبات أنالوكيل قد عمل فى حدود نيابته ( انظر آنفاً فقرة 604 
فى آخرها - وقارن بودرى وقال فى الوكالة فقرة ولالا - أو برى ورو وإميان "5 فمّرة 4١6‏ 
ص 585 هامش ١١‏ ) . ويجاوزة حدود التوكيل مسألة واقع لا رقابة فها محكة النقض ( نقض 
مدفى ه أبريل سنة 1565 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 58 ص 489 ) . 

)١(‏ استثناف وطى 5١‏ ديسمير سنة ١91١6‏ الغرائم ؟ رتم 5١‏ ص 5؛؟ ‏ وقاضى 
الموضوع هو الذى يبت فيما إذا كان العمل الصادر من الموكل يعتبر إقراراً ( استئناف مختلط 56 
مارس سنة ١9816‏ م ا؟ ص 748 . تقض قرنى ١7"‏ يونيه سنة ١88+‏ داللوز 4م -1١-‏ 
9 م7 - 5 فيبراير سنة ١948#‏ داللوز م«هو  ١‏ -8وم - "8 مارس سنة ١8810‏ داللوز 17و - 
١١8 - ١‏ - 5 ياير سنة م417١‏ سيريه (١70-01١ ١9106‏ - ”7 أكتوبر سنة ١978‏ 
جازيت دى ياليه 59و9١‏ - + م - ومرم - 4 يويه سنة |971١‏ سيريه ١ - |9#١‏ - 
؟ #١‏ - ؟ ديسمير سنة ه48١‏ داللوز الأسبوعى ١9+‏ - +ه - بودرى وثقال فى الوكالة 
فقرة 84لا - أوبرى ورووإسمان 5 فقرة ه١4‏ ص 78١‏ - يلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ 
فمّرة و49١1‏ ص م؛ه - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقمّرة )١855‏ . 

وبحب لإقرار مايباشره الوكيل خارجاً عن حدود الوكالة أن يكون المقر علماً بان 
التصر ف الذى يقره خخارج عن حدود الوكالة » وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه ( نقض 
مدفى 5 أبريل سئة ١96٠‏ مجموعة أحكام النقض رم ٠١١‏ ص 40١‏ ) . وقد قضت محكة النقض 
أيضاً بأن خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منها عتبار تصرف آخر لاحق 
حاصل من الوكيل نافذاً فى حق الموكل » مادام أن هذا التصرف كان صادراً من وكيل خارج 
حدود الوكالة » إذ هو لا ينفذ ى حقه إلا بإجازة ذات التصرف (نقض مدنى ١5‏ مايو سنة ١9457٠‏ 
مجموعة أحكام انقض ١١‏ رقم 5٠١‏ ص 4١‏ ) . 
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للالئز امات الى عقدها باسمه الوكيل 222 . أو من تعهده بتنفيذها ٠‏ أو من أى 
عمل آخر بستفاد منه الإقرار كا إذا قدم الموكل كفيلا لضمان هذه الالعزامات 
تنفيذاً للشروط الى تعاقد علها الوكيل » أو عقد قرضاً يستععن به على 
تنضضذها29) حون امون المعقودة باسمه إلى دائن آخر 29 . وإذا أقر 


الموكل تصرف الوكيل . لم جز له الرجوع فى هذا الاقرار2؟» . ويكون 





)١(‏ استئناف مختلط 78 ديسمبر سنة .٠118م‏ 48 ص ٠٠١‏ - نمض فرئسى 710 نوفير 
سئة ١819‏ داللوز ببس و دم.؛ - +١‏ أكتوبر سلة ١9+89‏ جازيت دى يأليه ١41569‏ - 
-١‏ 88م - 8 ديسمر سنة ه9١‏ داللوز الاسبوعى ٠مور-‏ ؟5ه- بودرى وقال ق الوكالة 
فقَرة 86لا ص وغ - أوبرى ورء وإممان ١‏ فترة 41١6‏ ص8 ع7 - بلاتيول وريبير وسافانييه 
١‏ ثمرة ١499‏ ص غ948 . 

7 ص 48؟.‎ ١499 فقرة‎ ١١ بلانيول وريبير وسافاتييه‎ )١( 

(؟) وقد يستخلص الإقرار الضمى من مجرد سكوات الموكل مدة كافية دون أن يعتر ص 
عل التصرف اللمعقود باسمه ( نقض فرنى # يونيه منة 0846 داللرز 48 - 84-1١‏ - 
؛ يونيه ساد ١210/8‏ دالمو: + ”7 - -١‏ (4غ - بودرى وقال ف الوكالة فقرة 8١8لا‏ ص 4١4‏ - 
اودرق ورو وإسمان 5 ثمرة ه5١11‏ ص ”59 يلانيول وربسير وسافاتييه ١١‏ فقرة 4884| 
ص م44 ) . على أنه إذا دعا الذير الذى تعاقد معه الوكيل الموكل إلى إقرار التصرف وعين له 
مدة لذلك . فكت الموكل حتى انقضت المدة . اعتير سكوته رفض للتصر ف كا سترى » لآن 
امور قد دعى لإقرار التصرف » فسكوته عن الإقرار أولى أن يفسر بالرفض منه بالقبول . 
وإذا بنى الشريك على الأرض الشائعة » و سكت شريكه ء ثم طالب ملكيته لحصة و. هذا البناء . 
لاع نان تيو اتن تون شر كه مو اه ركوة لكر راك اران ف هتف لدان مدي ! فى حك 
الوكيل ( تقض مدي ٠‏ دإسمر سنة م54١‏ نجموعة عمر هركم 9د" صن 550 ) .. 

وإذا اقفر رب العمل عمل الفضولى تخول الفضوكى وكيلا » ولكن يقتصر تحوله إلى وكيل على 
الحدود الى حصر فها الإقرار . وقد قضت أكة النقض بأنه إذا كان حيحاً أن قبضى الدائن قيمة 
الشيك الذى تسلمه آخر من المدين يعد إقرارا منه هذا الوفاء » محيث يصبم هذا الغير فى هذه الخحالة 
روكت بيد أ نهدا ففيولا عل ما تتقىة المادة #مع-مت" القاتون المدق مذ كرته اتفسترية ب 
إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقرء الدائن » فلا تتعداء إلى ما يكون هذا الفير قد أقر 
به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ المونى به هو كل الباق المستحقالدائن » لآن هذا الإقرار 
بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموى به » بل هو إقرار بواقمة قانونية مستمّلة عن 
افاي سكن ع الداع درا ها إلا إذا كان قد عل ها وقت إقرائرء ذلك الوفا. . كا لا يمكن 
اعتبار الإقرار بالتدالص عن الغير عبل من أعمال الفضولى ؛ !إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافرء 
فى عمل الفضول الذى يازم به رب العمل ء وهؤ أن يكون هذا العمل ضروريا بالنسبة إلى رب 
العمل ( نقض مدفى ه أبريل سنة ١551‏ مجموعة أحكام النقض ١7‏ رتم 5١‏ ص 4١4‏ ) . 

( ؛) استثناف محتلط لا؟ يناير سنة ١971‏ م 4# ص 9ههم١‏ . 


اوه 
للإقرار أثر رجعى » فيعتبر التصرف نافذاً فى حت الموكل من يوم أن عقده 
الوكيل لامن يوم الإقرار ٠‏ إذ أن الإقرار اللاحق بكون فى حكم التوكيل 
السارة 6١2‏ , فلو وكل شسخص قّ سصراء 507 مبلغ معن : فاشير اه مبلغ 
ا 8 ل إلءل م 3 أ: 
البيع الثانى بعد تسجيل البيع الوك ٠‏ وبعد تسجيل البيع الثانى أقر الموكل 





١مل نقض فرنسى ”, أبريل سنة.81م١ دالوز وماس وب جو .وعم مارس سنة‎ )١( 
جوج - جيوار فمرة‎ ١ -8١ ؟. ل ؛ مارس سله 983م١ دائوز‎ - ١ داللرز ولا‎ 
جع بودرى زاقال- :الو كاله" نقراة شيري :9 حدق الكنا. الذق. حاون دوه الوكالة بز اقرز‎ 
١١ الموكل تصرفه فوائد المصروفات الى أننقها من يوم الاتناف ) - يلائليول وربيوسر وسافقائييه‎ 
.) فمَرة 9ه49ااص 4!؟‎ 

ويمكن القول إن الموكل بالإقرار الذى صدر منه قد أضئى عل الركيل صفة النيابة عنه بأثر 
ر جعى فيما جاوز الوكيل فيه حدود الوكالة . فتكون النيابه ها نيابه اختياريه (010242166؟) 
لا ثيابة اتفاقيه (ع١![01108110566©)‏ اء٠‏ وهذا يغرب كثير أ ما يقول به الفقه الألمانى و الفمّه 
الإيطالى فيما قدمنا من المييز بين الوكالة والنيبة ( 'نظر آنفاً فقرة ٠.٠‏ فى'الطامش ) . غير أنه 
يلاحظ أن كل نيابة تغوم على أساس الوكالة . فى هذين لفقهين . تكون نيابة اختيارية مصدرها 
إرادة الموكل المنفردة . فلا توجد إذن نيابة اتفاقية . إذ الاتفاق !مما هو عمد الوكالة ذاته الذى 
يتممز عن النيابة ويلةل عبرا . 

وقد سدق لنا تكابيق آخر عير م اقدمناه نا فبيا إذا جاو الوكيل. دود الوكالة ثم أقر 
الموكل تصرفه . فقّدنا فى الحزء الأول من الوسيط (ققرة مم ص م؟١‏ هامش ؟ ) مايأق : 
و فلو كان النائب وكيا وجاوز حدود الوكالة . جاز القول إنه نصب نفسه وكيا بإرادته 
المنفردة فيما جاوز نيه حدود الوكالة » عل أن يتره الموكل بعد ذلك . , يكون مصدر النيابة ق هذه 
الحالة هو العَانون . نمّد جعل الوكيل - بناء على إرادته - نالبا فيما بحاوز حدود الوكالة . والنياية 
هنا ليست منجزة ١‏ بل هى معلقة على شرط موقف هو أن يصدر إقرار من الموكل » . و بين النيابة 
القانوئية الى قلنا مها هناك و النيابة الاختيارية الى تقول بها هنا . نرى الآ ن أن الأصح هو القول 
بالنيابة الاختيارية » إذ أن هذه النيابة قد قامت على !قرار الموكل أى على إرادته » وهى إرادة 
حقيتية . فلا حاجة لنا إذن إلى الالتجاء للنيابة القانونية . و !نما نلتجى” للنيابة القانونية إذا أقمنا 
النيابة على إرادة مفير ضة لا على إرادة حةيقية » كا هو الأمر فى حالة ما إذا جاوز الوكيل حدود 
الوكالة وكافت الظاروف نحيث يغلب معها الظن بأن الموكل ماكان إلا ليوافق على تصرف الوكيل 
( انظر آنفأ فقرة 549 ) . 

وواضح أننا فى النيابة الاختيارية الى نقول بها هنا نقيم النيابة على إرادة الموكل . أى على 
إقراره لما جاوز فيه الوكيل حدو د الوكالة . أما فى النيابة القانونية الى قلنا بها هناك ٠‏ فنقيم النيابة 
على إرادة للوكيل أولا ثم على إرادة الموكل ثم على القانون » ونحن فى غنى عن كل ذلك إذا قلنا 
بالنيابة الاختيارية وا؟مناها على إرادة الموكل و حدها . 
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عقد الشراء الذى عمّده الوكيل . كان لهذا الإقرار أثر رجعى من يوم صدور 
البيع الأول لامن يوم صدور الإقرار ٠.‏ ومن ثم يتقدم البيع الأول على البيع 
الثالى250) . 

وإذا اختار الموكل ألا" يقر التصرف لم ينصرف أثره إليه22 ٠.‏ هي نيس 
لغغر أن يرجع عليه إلا عقدار ما استفاد نى حدود قواعد الفضالة أوقواعد 
الإثراء بلا سبب0؟ . وللغير أن يرجع على الوكيل بالتعويض عن الضرر 
الذى أصابه من جراء عدم انصراف أثر التصرف إلى الموكل » وتقول المادة 
١‏ من المشروع المهيدى فما رأينا فى هذا الصدد : « أما إذا رفض (الموكل) 
الإقرار صراحة أو ضمناً ٠‏ فإنه بحوز الرجوع على من اذ صفة الوكيل 
بتعويض الضرر الناشى“ عن عدم نفاذ العقد . مالم يثبت أن الطرف الااخر 
كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أوكان ينبغى أن يكون عالماً بذلك »© , 
وقد تقدم بيان هذه الأحكام0* . 





١١ أو برى ورو وإسممان 5 فثّرة 5١؛ ص 588 - يلانيول وريبير وسافاتبيه‎ ١0 
ص 44ه - أنسيكلوبيدى داللوز + لفط 80888086 فقّرة ؟ه؟ - محمد على عرفة‎ ١499 فقرة‎ 
ويثير ف الحامش إلى إجازة العقد القابل‎ ( ٠05 ص 411 - مد كامل مرسى فّرة 4١1؟ ص‎ 
للإبطال ؛ والإجازة غير الإاقرار ) - وقارن بودرى وثال فى الوكالة فقرة ٠ولا- و تحب السك‎ 
بإقرار الموكل للتصرف أمام محكة الموضوع . فلا جوز التحدى به لأول مرة أماء محكلة النقض‎ 
. ) نقض مدن 4؟ أكتوبر سنة 17 مجموعة أحكام انض 8 ركم ١8م ص لا4لا‎ ( 

وبحب اسمييز بين الإقرار (2]1]1»3]108») وله أثر رجعى كا قدمنا ٠‏ وبين موافقة الوكيل 
الا خر (هوذاهطه:ممة) على تصرف الوكيل الأول فيما إذا كان التسرف بحب أن يباشره 
الوكيلان معاً : فهذه الموافقة لا يكون ها أثر رجعى . ويعتبر التصرف قاماً من تاريخ موافقة 
الوكيل الآ خر لا من تاريخ مباشرة الوكيل الأول له (نقض فرنسى ١4‏ أبريل سنة ١885‏ سيريه 
4م--١1-‏ 55, ) ., 

(؟١)‏ استئناف محتلط ١؟‏ مايو سنة ١98٠‏ م 45 ص #١ه‏ . 

(؟ ) استشساف محختلط /ديسمبر سلنة 1١888‏ م 4 ص"١٠١‏ - بودرىوقال قالوكالة فقرة 
- بلانبول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمّرة 4 ص 444 - وير جم موجب الفضالة إذا 
توافرت شروطها » وأ هذه الشروط هو أن يكون التصرف متعلقاً “أن عاجل للموكلء وإلا فإنه 
يرجم بموجبالإثراء بلا سبب ( أربرىو و وإسيان + فقرة 16 غمص .0+ وص !ع8 هامش ؟5) . 

(؛ ) وقد جاءف المذكرة الإيضاحية للمشروع الدهيدى أنه يحب حذف عبارة « أوكان ينبفى 
انتكون طادا تنانق ب + كذ الغبر الذى تعاقد مع الوكيل كان يستطيع دانماالعلم بانعدام الوكالة 
لو أنه طالب الوكيل بإئبات وكالته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 7١0‏ ) . 

)م( انظر آنفأ فقرة 6508م . 
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وقد وضعت الفقرة الثانية من المادة 44٠‏ من المشروع التهيدى ٠»‏ فها 

رأينا » طريقة عملية لإجبار الموكل على اتخاذ موقف من التصرف الذى عقد 
باشمه » فأجاز ت للغير الذى تعاقد مع الوكيل أن تحدد ميعاداً مناسباً للموكل 
لإقرارالاتفاق » على أن بتحلل الغير منه إذا لميصدر الإقرار ف الميعاد الحامد(29 . 
وهذه الطريقة مكن اتباعها دون حاجة للنص علها » لها تتفق مع القواعد 
العامة . ذلك أنه إذا دعى الموكل لإقرار الاتفاق فى ميعاد مناسب » وانقضى 
هذا المعاد دون أن بقره » كان هذا معناه أنه ير فض الاتفاق » فلا ينصرف 
أثره إليه » فيتحلل منه الغر(© . على أن الغر يجوز له ابتداء التحلل من 
الاتفاق قبل أن يقره الموكل . فادام هذا الإقرار لم يصدر فإن أثر الاتفاق 
لا ينصرف إلى الموكل ٠‏ ومن ثم يكون الاتفاق عثابة إبجاب من الغر . 
معروض على الموكل ٠»‏ فللغير الرجوع ى هنا الإيجاب قبل أن يصدر 
القبول7؟ . ولكن إذا كان الغير يعلم بانعدام نيابة الوكيل وقت تعاقده معه 
ومع ذلك أقدم على التعاقد » فإن هذا يفسر على أنه أراد. أن يتقيد بإيحابه 
إلى أن يتخذ الموكل قراراً برفض الاتفاق2497 » فعند ذلك يتحلل منه الغير (6. 
ولاببى أمامه ى هذه الحالة إلا أن يحدد للموكل ميعاداً مناسباً إذا لم يقر 





)١(‏ ولا يسرى الميعاد إلا من وقت علٍ الموكل بالتصرف الصادر من الوكيل خارج حدود 
الوكالة ( استئناف محختلط 0؟ يونيه سنة 988١م‏ م4 ص 9808 ) . 

(؟) ومم ذلك انظر فى أن سكوت الموكل مدة معقولة عن اتخاذ موقف بالنسبة إلى تصرف 
جاوز فيه الوكيل حدود الوكالة يعتير إقراراً ضمياً لهذا التصرف : استثناف مختلط 7١‏ مايو 
صنة 1941١‏ م 155 ص #5884 - :5 مايو سنة 1915 م 55 ص 85٠0‏ 50 يناير سنة ١9481١‏ 
م؟؛: ص 8ما. 

(؟') لوران لا؟ فقرة غ##؛ - جيوار فّرة ه9١١‏ - بودرى وثال فى الوكالة فقرة 
8 - محمد على عرفة ص 418 - ص 414 - وقارن أكمم أمين الحولى فقرة ١98+‏ ص 749 
( ويبى حق الغير ى الرجوع عن التعاقد على . قوعه فى غاطا جوهرى ) . 

( : ) محمد على عرفه فمّرة 4١+‏ . 

( ه ) وهذا ما تقوله العبارة الأخيرة من المادة 44٠‏ من المشروع المّهيدى فيما رأينا » 
فهى تنص على أنه يحوز للغير « أن يرجع ف العقد قبل أن يصدر الإقرار » إلا إذا كان يملم أن 
الوكالة غير موجودة أوكان ينبغى أن يكون عالماً بذلك , . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشر وع 
القهيدى أنه يحب حذف عبارة « أوكان ينبغى أن يكون عالما بذلك , » لأن الغير الذى تعاقد مم 
الوكيل كان يستطيع داماً العلم بانعدام الوكالة لو أنه طالب الوكيل بإثبات وكالته ( مجموعة الأعمال 
لتحضيرية ه ص 5١17‏ - وانظر أنفا نفس القفرة فى الامش ) . 


و٠‏ 
هذا الآخر فَْ أثنائه الاتفاق اعتير عدم الإقرار رفضاً كما سبق القول » 
فيتحلل الغر من الاتفاق على هذا الو جه( : 
وقد حدد تقنن المرافعات نطاق التوكيل بالحصومة2؟ » فإذا خرج 
الوكيل عن هذا النطاق جار للموكل التنصل من عمله ؛ وقد رسمت إجراءات 
خاصة لهذا التنصل 0 . 





)١(‏ ولا يعتبر ألوكيل فى البيع عن المالك ؛ إذا جاوز حدود الوكالة » فى مقام غير المالك 
الذى يصدر منه التصر ف فيكون سبباً صحميحاً يستند إليه التقادم القصير » بل يحب إعمال أحكام 
يجحاوزة الوكيل لحدود الوكالة فلا يسرى تصرف الوكيل أصلا إذا لم يقره المالك . وقد قضت محكة 
النقض فى هذا المعنى بأن السبب الصحيح هو المند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للثىء 
أوصاحبا الحق الذى يراد كسبه بالتقادم » فإذا كان الثابت أن عقد البيع إتما صدر من وكيل عن 
المالك » فإنه لا يتأق فى هذا المقام الاستناد إلي و جود سبب حيح » وإنما يتعين فى هذا المجال إعمال 
ما تقفى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الاحكام من أن على 
الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يتجاوز حدودها المرسومة » ومزأنه إذا خرج عن حدودها 
وأبرم عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا المقد من حقوق إلتز امات لايضاف إلىالأصيل إلا إذا 
أجاز التصرف ( نقض مدى ١5‏ مايوسنة 141٠‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ رقم 5٠‏ ص .)*8١‏ 

(؟) انظر المادتين 8١١‏ - ١١م‏ مرافعات آنفاً فقرة 78٠‏ فى آخرها فى المامش . 

(؟) فنصت المادة ١+‏ مرافعات عل أنه « إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة 
قائمة » وجب أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب الحكة القائمة أمامها المصومة ٠‏ وأن يبين فيه موضوع 
التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل » وذلك مم عدم الإخلال يحكم المادة 0م . ويعلق المتنصل 
صورة من هذا التقرير إلى الوكيل وإلى بافى الحصوم ى ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير » مع 
تكليفهم الحضور أمام امحكة المذكورة ء وإلا جاز الحم بسقوط دعوى المتنصل » . والمادة لالم 
المشار إليها تنص على أن ,« كل ما يقرره الوكيل نحضور موكله يكون مثابة ما يقرره الموكل 
نفه » إلا إذا نفاه أوتتصل منه أثناء نظر القضية فى الحلسة » . ونصت المادة 8١م‏ مرافعات 
على أنه « لا تقبل دعرى التنصل من عمل متعلق مخصومه قائمة إذا رفعت بعد مضى ستة أشبر من تاريخ 
ذلك العمل » . ونصت المادة 8١4‏ مرافعات على أنه , إذا كان التنصل من عمل غير متعلق مخصومة 
قامة » رفعت دعوى التنصل بالطرق المعتادة إلى الحكة الى بدائر ها موطن المدعى عليه » . ونصت 
المادة 6١م‏ مرافعات عل أنه « لا تقبل دعوى التنصل من عمل بى عليه حكم أصبح غير قابل 
الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف إلا إذا رفمت ى ظرف ثلاثين يوما عن ذلك » . ونصت المادة 
5 مرافعات على أن « يحم فى دعاوى التنصل على وجه السرعة » . ونصت المادة 10م مرافعات 
على أن « يترتب على الحم بقبول التنصل إلذا. التصرف التنصل منه » وإلغاء حميع الإجراءات 
والأحكام الموسسة عليه » ويلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قبل المتنصل وقبل غيره من 
المصوم عند الاقتضاءه . وإذا حكم برفض التنصل أو بعدم قبوله » ألزم المتنصل بغرامة لا تقل 
عن عشرة جنيهات ولا تزيد على سين جنهاً وبالتضمينات » . 


١ 


5*5 - الود الظاهرة - شُروط قياصيا : قدمنا أن الوكيل إذا 
عمل دول نباية 3 فإن ثري التصرف الدى بعمده مع الغير لا يتصرف إ 
الموكل 3 حدى لوكان هدا الغغر حسن النية يعتقد أن الوكيل يعمل ى حدود 
نيابته . فلا يكى إذن أن يكون الغير حسن النية حبى يستطيم أن محتج على 
ال موكل بالتصرف الذى عتمده مع الوكيل . ولكن هناك احوال يدعم فبا 
حسن نية الغر مظهر خارجى منسوب إلى الموكل » ويكون من شأن هذا 
المظهر أن يدفع الغر إلى الوهم الذى وقع فيه . فعند ذلك يكون الغير هو' 
الأولى بالرعاية من الموكل لأنه لم يرتكب خطأ . أما الموكل فقد خلق مظهراً 
خار جيا أوقع الغعر قف الوهم ٠‏ فيضى القانون حمايته على الغغر دون الموكل . 
وسبيله إلى ذلك أن بجعل أثر التصرف الذى عقده الغر مع الوكيل ينصرف 
إلى الموكل ٠‏ لا عموجب وكالة حقيقية فهى غير موجودة فى الواقع ٠‏ بل 
عوجب وكالة ظاهرة [(3:6016مم2 )83003) . 

ونظرية الوكالة الظاهرة نظرية صاغها القضاء(١» ‏ وتابعه فبا 

)١(‏ القضاء المصرى : استثناف مخلط ١6‏ توقير سنة 6٠65٠198م ١‏ ص -1١*‏ 55 هايو 
سنة 1961م ١4‏ ص 8868" ل نوقير سنه ١9115‏ مه؟ ص ١0-1١5‏ أبريل سة 8و١‏ 
م تك اص #١ - #١9‏ ياير سنة 19811اام 894 ص 588-1894 لوفس سنه 14101[ م ه”* 
مزلا ل ١5‏ يونيه سلة 1875م 4م” حص 487 - | توقس سله #6 8(لام ب#؛ صن ؟” - 
:؟ مارس سنة ١م98١‏ م #: ص و.+م - 5 يأير سنه ١983731‏ م 44 صض ١4 - 1٠١86‏ بوبه 
عنة 98#( مه4؛ ص 8# - ١0‏ أبريل سنة ه986١‏ ملا؛ ص -50 - 0 مايو سنة ١441١‏ 
م عه ب ١٠7-1١53‏ مارس سنة *184#م هه ص 78 - استثاف ولى ١9‏ مايو سنه ١8901‏ 
المقضاء ١‏ ص 1٠١8‏ - /ا١‏ ذوفير سنة ١91١١‏ الحقوق ٠١١‏ ص 48 - استتثناف مصر 4 مايو 
سنة * ١8#‏ الحاماة ١‏ رتم مه“ ص 16١لا‏ - م١‏ قبرابر سنة ١988‏ مجلة التشر يع والقضاء ؟٠‏ 
دم ؟* مع تعليق الأستاذ حال مرمى بدر - طنطا ١7‏ مايو سنة ١9117‏ الحقوق 4" ص 1١148‏ - 
بى سويف 4 ينايبر سله |١575‏ ل ١5‏ ر قم 57 ص 1 5ت - الإسكندرية اناق 5ك 
فبراير سنة ١9608‏ مجلة التشريع و المضاء ١‏ رقم ٠ه‏ ص -١66‏ الإسكندرية. الوطنية ١؟‏ أبريل 
سنة لام و١‏ المحاماة م رقرغاه ص 58١١ا.‏ 

القضاء الفرنى : نقض فرنسى ١4‏ يونيه سنة هم اسيريه 78 01١‏ موم - ١١!‏ أبريل 
سنه ١/وام‏ | داللوز ها ١‏ غ5١‏ 7( فبراير سنه مم١‏ داللوزر :6 ١‏ ايمر ه؟ 
ديسمير سنة ١89٠‏ داللوز ١1و‏ - -١‏ 456 - 8 نوفير سنه ١1.85‏ داللوز -1١-1١9.5‏ 
5١ -‏ مارص سنة ١8١‏ سيريه +1891 ١1 - 549-01١‏ ينأير سنهة ١987٠‏ سير يه حت 


؟ 5 
الفقه10© - ليواجه مها الضرورات العملية . وليوطد استمرار التعامل . ولو 


خرج ؤذلك على اللمنطق القانوى . وها مع ذلك سند تشريعى فى بعض 
تطبيقاها الهامة كما سيجىء92"؟ . 
ونبن الآن شروط قيام الوكالة الظاهرة ٠‏ والآثر الذى بيترتب علها : 
ونحب توافر شروط ثلاثة لميام الوكالة الظاهرة : 


( الشرط ازول ) أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولككن دون نيابة 
ويكون ذلك إما بأن جاوز الوكيل حدود الوكالة المرسومة له . وإما بآن 
سمس أن الفمل كوكل. بعك 'انثاء الوكالة ومولاننة أن يعمل كركيل وود 
وكالة أصلا . أو بوكالة باطلة أوقابلة للإبطال بعد إيطالها . 


ونحاور الوكيل حدود الوكاله 5 كر ما يكون ا 0ك بوكاله 


غامضة العبارة ٠‏ أو بوكالة واسعة المدى نى ظاهرها واكبها «ميدة ىحقاقما 
بقيو دلا يستطيع معر فا الغبر الذى يتعامل 0 الوكيل . أوكانت هناك كا توك 
تقنئن الموجبات والعقود اللبناان (م6 ١/8١‏ ) هذه «الشروط التحفظية 


عمسف 


- .وا - (١‏ ب لام - ١6‏ ديمبرسلهة ١955‏ جازرب دى اليه لا8951١1- -1١‏ ورم - 
7 نوفير سنة ١9379‏ دالوز الأسبوعى .18# مو - وم يناير سنة غ4#!] سيريه ١4#:‏ - 
١١-١‏ - 4 مايو سنة ع9 الأسبوع القضانى 5م9١‏ - لالانا ب ١(مارى‏ سنة ١٠685‏ 
صعريه 85 58٠0 - 5858-1١-١9‏ ديدمس سنه م8 ة١‏ جازيت دى يأايه 9+9( - ( سرعم - 
١١‏ ديمر سله ١9:5 [)608.1١941١‏ 5 8م13 - بارين. ١١‏ ياير سنة ١984+‏ داللوز 
لاحو مو( - هوبا؟  ١‏ يناد نه بمب# ١9‏ دازيت دى بأأيه مه( د ١‏ ب جياه - 
بوردو ١١‏ ياير سنه ١985‏ سار يه 98#( - ؟ - هلا - مرذيلييه ؛ مأيو سنة ١6:89‏ حازيت 


دى داليه --1١91469‏ 8 - 5لا. 


١ )‏ حيوار كمه لمم ١‏ وها بعد عا - بودرى وثقال 6 الو كالة فغرة م جربا وها مدعأ 
وثمره 8 ومابعدها - بيدان ١١‏ ممرة مام -اوبرى ورووسيان ؟ ثتمرة م6١4‏ درم+ -. 
دلانيول وريد. وساقاتييه ١١‏ قثقرة ١.٠.‏ - دى راح هد هم :2 لم4؛؛ - كو لان ركابتان , دء 
- 5م - 5 ع 1 7- ١‏ 2 يل 


لاموراندير عه 05 جد ار المطهر كصدر لامسئوايه رماله من باريس مله /ا185.- 
ليوتيه (16ئاة16) ى الوكالة الطاعةى اللحلة الفصلية للقانون المدى ١941‏ ص 8م؟ . 

عبد الباسط حميعى ى نطرية الأوشاع الظاهرة صن م168 ا صن 4مم - جمال ما الى بادر 
06 النيابة ى التصرفات الثانونية ص ١١94‏ ص م١١‏ - دراسات فى النظرية العامة للنيابة حول 
مشروع المفهد الدر فى ل. حربد القانون الخاص فقرة ٠٠١‏ - فقّرة ١١‏ 

(؟) انظر هايل فمَرة م.ج تى الامث 


لذ ء 


.4 
والاتفاقات السرية الى تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة 
لفسم! ١7‏ . فيجاوز الوكيل حدود الوكالة متوسعاً فى تفسير العبارة الغامضة » أو 
غعر ملز م للقيود الى نحدد مدى الوكالة9؟ , أو غير مراع للشروط التحفظية 
والاتفاقات السرية الى عمّدها مع الموكل2؟ . ونفرض » فى مجاوزة الوكيل 
لحدود الوكالة » أننا لسنا أمام الحالة الاستثنائية البى يسنحيل فببها على الوكيل 





. ى طامش‎ ١9+ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟ ) من ذلك أن يكون نظام الشركة قد قيد على غير المألوف من سلطات مدير الشركة » 
فيخرج المدير على هذه القيود فى تعامله م الغير » ويعتقد الغير حن نية أن المدير يعمل فى حدود 
نظام الشركة . ومن ذلك أيضاً أن يكون التوكيل مطلق العبارة فى ظاهره و لكنه فى حقيقته مقيد 
بتصرف معين » وقد قضى ف هذا المعى بأنه مى تصرف الوكيل مم الغير ى حدود الوكالة الصادرة 
إليه » نفذ تصرفه فى حق الموكل » وإن كان التوكيل قد صدر من أجل عملية معينة متفق عليها بين 
الموكل والوكيل » وذلك لآن عبارات التوكيل إذا لم يرد فها ذلك التخصيص فن حق الغير أن 
يطمئن إلى ذلك التوكيل و أن يتعامل على أسامه ( الإسكندرية الوطنية 5١‏ أبريل سنة ه4١‏ المحاماة 
+6 دتم #لد ص .)١١098‏ 000 

(؟*) وقد قضت محكة الاستئناف الختلطة بأن الاتفاقات الشفوية الحاصلة بين الموكل 
و الوكيل فى شأن تأجير عقار والمقيدة لسلطة هذا الأخير » لا يحتج بها على المستأجر الذى تعامل مع 
الوكيل بعد اطلاعه على عقد الوكالة الذى بمنح للوكيل سلطة تامة من حيث اختيار المستأجر و مقدار 
الأجرة ومدة الإبجار ( استئناف محتلط م١‏ أبريل منة ١689‏ م ١ه‏ ص ١١؟1).‏ 

وتتيسر للوكيل أيضاً مجاوزة حدود الوكالة إذا كانت الظروف - كا يقول الأستاذ عبد الباسط 
حميعى - , نحيث تقضى عل الغير الذى يتعامل مم الوكيل بأن يتلطف » فلا يذهب فى تحرى نطاق 
الوكالة إلى أ كثر من الاطلاع السر يع 2 - على سندها . بل وقد تقتضى منه تلك الظروف 
أحياناً ألا يتطلب من الوكيل إبراز سند وكالته مطلقاً » وأن يقتصر فى إثبات الوكالة أو فى ان 
نطاقها أو فى الاثنين معاً عل نظام الوكالة وعل الشهرة العامة وعلى ما يحرى به مألوف العادات 
فى مثل تلك الحالة . وأبرز صورة لذلك صورة الوكالة الدائمة أو المستمرة . . كا فى حالة الممثلين 
التجاريين والوكلاء بالعمولة والطوافين والحوابين » وكا ى حالة مديرى الشركات ومديرى 
الدوائر ومن إليهم » فإن الحكة فى .عاملة هؤلاء تقتضى عدم مطالبهم أصلا بإبراز سند نيابتهم » 
بل إن الامتناع عن تلك المطالبة قد يكون من مستلزمات التجارة » وهو ماا-تقر بالفعل عرفا ى 
المعاملات مع أمثال هؤلاء الوكلاء » ( نظرية الأوضاع الظاهرة ص ١984‏ - ص 169 ). 

ويلحق بمجاوزة الوكيل حدود الوكالة سوء استخدام الوكيل للوكالة » أى استغلالها تحقيقاً 
لأغراض شخصية . فى الحالتين يعمل الوكيل ياسم الموكل دون نيابة » ولكن أثر تصرفه ينصرف 
مع ذك إل الموكل إذا توافرت باق شروط الوكال اظاهرة ( استنناف مختلط ٠٠‏ يونيه سنة517 م١‏ 
موص 5و0 - (5 ديسمير سنة ١411‏ م ه؟ ص 44 - عبد الباسط حميعى فى نظرية الأوضاع 
الظاهرة ص .)١868 - ١8١‏ 
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إخطار الموكل سافاً وتكون الظروف بحيث يغلب معها الظن بأن الموكل 
ماكان إلا ليوافق على مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة (م7١07٠1/”‏ مدلى ) : 
فإن هذه الخحالة كما سبق القَول لا تدخل ى حالات الوكالة الظاهرة(١؟‏ . 
ولسنا امام |الحالة الى بغر فمها الموكل حاورة الوكيل لحدود الوكالة ٠‏ 
فإن هذا الإقرار اللاحق يكون كا قدمنا بى حكم التوكيل السابق0©. 
ولسنا أخراً أمام الحالة التى يككون فببها الوكيل الاوز لحدود الوكالة فضو ليا . 
فإن أثر تصرفه فى هذه الخالة ينصرف إلى الموكل عموجب قواعد الفضالة 
لا عوجب قواعد الوكالة الظاهرة29؟. وإبما الحالة الى بحن بصددها هى حالة 
جاوز فما الوكيل حدود الوكالة . ولم يكن فى ظروف يغلب معها الظن بأن 
الموكل ماكان إلا ليوافق على هذه المحاوزة . ولح يمر الموكل المحاوزة . 
ولاممكن أن تدخل المحاوزة نى أعمال الفضولى . ومن ثم نكون أمام حالة 

وكالة ظاهرة إذا توافرت بقية الشروطل9؟ 70 

ويعمل الوكيل بعد انباء الوكالة » إذا استمر يعمل وكيلا باسم الموكل 
بعد أن انبت مهمته الى وكل فبا َ أو بعد أن مات الموكل أو فد أهليته أو 
أفلس فانهت الوكالة بذلك » أو بعد أن عزله الوكيل أوتنحى هو عن الوكالة : 
أو بعك أن ا الوكالة بأى سبب آخر مر أسبات انا 00 1 وهذه ا حالة 
هى أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً . ومخاصة إذا عمل الوكيل بعد انهاء 
مهمته 6210 وبعد عز له اوبعك موت الموكل ن فإله منء السهل فُّ هذه الغر وض 

. 549 انظر آنفأ فترة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فترة 5.ع . 

(*) انلر آنغا فرة 8.5 ., 

( 4 ) عبد الباسط حميعى ى نظرية الأوضاع الذاهرة ص ١5٠١‏ سا ص ١٠68‏ . 

(ه) دلانيول ورييبر وسائاتييه ١١‏ كمرة ١٠ة١‏ ص ”ه44 . 

() ومن التطبيقات الشائعة أن يقترضص الوكيل بالافتراض مبلفاً من شخص ٠‏ فتهى 
وكالته بذلك ٠‏ ثم يعود إلى افتراض مبلغ آخر بنفس التوكيل من شخص آخر » ويكون المقرض 
الثاف حسن النية لا يعنى, بالقرض الأول . فى هذا الفرض يكون الموكل ملزماً بالقرض الأول 
بناء على وكالة حقيقية ؛ وبالقرض الثاى بناء على وكالة ظاهرة ( باريس 8 مارس سنة ١885‏ 
داللرز ؟و - ؟ - ؟5؟ - أوبرى ورو وإسهان 5 فقرة 41١6‏ ص .98 هامش + - وانظر 
بوتيه فقرة 46). 
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أن يتوهم الغر الذى بتعامل مع الوكيل أن الوكالة لاتزال بقية . فقَد يببى 
سند التوكيل بيد الوكيل , ا مويه البطدة الغعر إليه 0 كما بقع كثيرا 
أن مخ على الغير أمر عزل الوكيل أو أمر موت الموكل . ومن ثم اخقص 
المشرع هذه الحالة بنص خاص هوالمادة لا ٠١‏ مدنى». كما ورد ف المشروع 
المهيدى ى خصوصها نص آخر هو المادة 445 من هذا المشروع وقد حذف 
ل الحنة المر اجعة . وسنعود فما يبل إل هذين النصين . 
الالو وى موه أصلا ٠‏ إذا نقدم شخص مثلا مخالصة من 
ئن لقبض الدين .ويكون قد استولى على هذه المحخالصة خنسة ؛ فيقبيض 
0 يعشر قضه صحيحاً را 
لدذمة المدين كا تقضى المادة 7 "ا" مذنى إذ تقول : « وعةر ذا صفة 000 
المدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن»2©0. ومثل ذنث أبضً أن 
بتقدم شخص ببوليصة شحن موقعة هن المرسل فينام البضاعة . ويكون قد 
تولى على بوليصة الشحن بطريق غر مشروع . او يتفده شخص باعدباره 
محصل شركة التأمين للعميل بإيصال مطبوع موقء عليه من الشركة فيشيف. 
الأقساط المستحقة . ويكون قد اختنس هذا الإيصال المطوع . وقد بدىء 
ْ م توكلا على بياض الستاهال. التوكيل قيملاً الداضن نامر غير متف 
مع الموكل . ؛ فيكون وكيلا ظاهراً ى هذا الآمر فوك. ات لكر هيده 
7 50080 . وإذا استأجر شخص متجراً لاستغلاله ى م2 بل أجرة 
معينة يتقاضاها منه صاحب المتجر . وبى المستأجر يستعمل أوراق المتجر 
الى تحمل اسم صاحبه » فإن التصرفات الى يعقدها المستأجر تلزه صاحب 
المنجر » إذ يعتير المستأجر وكيلا ظاهراً عنه وإن لم تكن عنده وكالة 
عنه أملة 20 
ووح العداع الركالة أن بيعل الوكيل بوكالة باطلة . فإذا وكل شخص 
شخصاً آخر فى شراء منزل لإدارته للمقامرة أو للعهارة ٠‏ وكان الوكيل 


. 4٠١ الروسيط " فمرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فقرة 76 . 

(؟) انظر فى هذا الممى عبد الاسط حميعى فى نظرية الأوصاء لطهاة ص 64.+ - 
01 
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ذلك » فإن الوكالة تكون باطلة لعدم مشروعيته السبب . ومع ذلك إذا 
اشترى الوكيل المنزل بموجب هذه الوكالة الباطلة » وكان البائع لا 
ولايستطيع أن يعلم بالسبب غير المشروع ء فإنه يستطيع أن يلزم الموكل ال 
وكالوكالة الباطلة الوكالة القابلة للابطال . فإذا أعطى القاصر توكيلا تأشخص» 
أو كان الموكل ى إعطائه التوكيل واقعاً فى غلط جوهرى أو كان مدلساً عليه 
أو مكرها » وعمل الوكيل عموجب هذه الوكالة » وكان المتعامل معه مجهل 
أن الوكالة قابلة للإبطال » فإن أثر تصرف الوكيل ينصرف إلى الموكل » حى 
لو حصل هذا على خكم بإيطال الوكالة""© . 

وعبء إثبات هذا الشرط الأوك » وهو أن الوكيل يعمل باسم الموكل 
دون نيابة ٠»‏ يقع على الموكل . إذ المفروضآن الوكيل عندما د ياد الموكل 
يكون ثانآ غنه فى التصرف الذى ييرمه » فإذا أراد الموكل أن يتنصل من هذا 


التصرف )2 ؛ فعليه أن شت انعدام نبابة الوكيل 50 


( الشرط التالى ) أن يكون الغير الذى يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد 
أن الوكيل نائب : وجب بداهة أن يكون الغير الذى يتعامل مع الوكيل حسن 
اأنية . إذ الوكان بعام بانعدام نياية الوك وأقدم مع ذلك على التعاقد معه ) 
كان عليه أن يتحمل تبعة ذلك ٠‏ وليس له أن نحتج على الموكل بااتصرف الذى 
عقّده مع الوكيل :وق يكر ف إقدامه عل التعاقد ١‏ تناامن أنه دصل عل تغهاد 
من الوكيل يجعل الموكل يقر التصرف . وى هذا الفرض أيضاً لا يلتزء 
الموكل بالتصرف إذا لم يقره » و[ ما يرجع الغير على الوكيل بالتعويض , ولا 
كان المفروض أن الغير يتثبت من نيابة الوكيل قبل أن يتعاقد معه » وله فى 
سبيل ذلث الاطلاع على سند وكالته2؟ . فافتراض أنه علم بانعدام نياب 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة 71 ( ويحب أن يكون الموكل أهلا وقت إبرام التصرف ) وفقر 
هم؟١؟‏ وهشعرهة "5 . 

(؟) انظر فى حالات الإنابة الظاهرة فى تقنين الالتزامات . السويسرى » وى القا 
شْ الاخايزى حيث يطلق على 'النيابة المبئية على الوكالة الظاهرة عبارة *'أعمصمغوع بزط©ط بلإعومعع'"' 
وف مشر وع تنفيح التقنين المدى الفرنسى : حمال مرمى بدر ف النيابة فى التصرفات القاذو 
ص ١8”‏ - ص ١58‏ . 

0( انظر آنفاً فمّرة "٠.8‏ . 
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الوكيل قبل التعاقد .مه افتراض ه«عةول . ويترتب عليه أن الغر لا الموكل 
هو الذى حمل عبء الإثبات . وبحب عليه أن يبت حسن نيته » وأنه عندما 
تعاقد مع الوكيل كان بجهل انعدام نيايته » وذلك با! لرغم من أنه كان يستطيع 
التنبت من ذلك قبل التعاقد2١)‏ . ويغلب أن يستعين الغير فى إثبات حسن نيته 
بإثبات المظهر الحارجى المنسوب إلى الموكل : وهو المظهر الذى أوهم الغير 
أن الوكيل نائب » وسترى أن هذا هو الشرط الثالث فى قبام الوكالة الظاهرة 
وأنه شر ط يدم على الغنر عبء إثباته . فإذا ما أثيت الغغر هذا المظهر الخار جى ‏ 
لبت فى الوقت ذاته أنه غير مقصر ق الانسياق وراء هذا المظهر . .ل انحذ من 
و ها تكده احص المعتاد فى الظروف الى ثم فها التعاقا.مع الوكيل 
ايقثيت من أن هذا المظهر بط'بق الواقع , ا نزله . 
وإذا كان واد أن يكون الغير الذى ؛:عامل مء مع الوكيل حسن اللية .» 
فليس وأجبا أن يكون الوكيل نفسه حسن أأئية . ١‏ فد يكون ن صموى” النية : 
يعلىم أنه يجاوز حدود وكالته أو أن وتالته قد انقضت أو ليست موجودة 
أم اد أو هى باطلة أو قابلة للإبطال . ومع ذلك ينصرف 5ثر التصرف 
الذى عمّده مع الغير إلى الموكل . مادام هذا الغبر حسن النية وتوافرت 
باق شروط ل الوكالة الظاه. 2505 . وقد كن المشروع المهيدى للتمنيز المدنى 
يتضمن نصاً يؤكد هذا المعنى ء فكانت المادة 448 من هذا المامروع 
تنص على أنه : ١١‏ - تعتير الوكالةةائمة ى جانب الوكيل ء حبى لوكانت 
قد ابت ٠‏ مادام لا يعلم بانهانما .؟ ولانجوز الاحتجاج :انهاء الوكااة على 
الغر الحسى النية الذين تعاقدوا ٠م‏ الوكيل قبل علمهم بانتهائها0©». وهذا 


)1١(‏ بودرى وثال ى الوكالة فقرة 59م - وقارت عبد الباسط جميعمى فى نظرية الأوضاع 
الظاهعرة ص ١١٠١‏ وص 7569 . 

(؟) بودرى وثال فى الوكالة فقرة 54م . 

(*) وقد حذف هذا النص ق لنة المراجمة دون أن يذكر سبب لحذنه ( >موءة الأعمال 
التدميير ره و ص ”+ دا ص 584 قف اطاءث ن ) © ويغلب أن يحون ذنك را-ماً إلى الا كبعفا 
التو اع الناطة .. 

وكان بلنص المحذوف مقابل فى التقّنين المدنى القدم + إذ كانت المادة ٠ه‏ / 50١‏ من هذا 
التقنين تنص عل ما يأق : « موت الموكل أو عزل الوكيل لايحوز الاحتجاج به على الذير إذا 
م يكن عالما به , . وهذا ألنص صريح ف تنطبيق نظرية الوكالة الظاهرة . 35 
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النص يعرض لفرضين مستقلين أحدهها عن الااخر » وإن كان كلاسما يتعلق 
بأنهاء الوكالة 2 و الفمرة الأولى ٠‏ وهى خاصة بعلاقه الموكل بالوكيل . 
يعرض لما إذا كان الوكيل لايعلم باتهاء وكالته » كأن عزل ولايعلم بالعزل 
أوامات ت الموكل ولايعلم مموته » فإن وكالته تبى قامة » حيث لو تعاقد مع الغير 
ن النية فانصرف أثر التعاقد إلى الموكل لم مجز لهذا الأخمر أن يرجع عليه 
ابام . أما إذا تعاقد وهو حسن النية مع شخص يعلم بانهاء د و 
فإن أثر التصرف لاينصرف إلى الموكل لسوء نية الغير فمَد كان يعلم بانمهاء 
الوكااة » ومن ثم لايكون هناك محل لرجوع الموكل على الوكيل بالنعويض ١‏ 
لا فحسي لأن هذا الأخمر حسن النية » بل أيضاً لآن التصرف الذى عقده 
لم ينصرف أثره إلى الموكل . وتعرض الفقرة إلثانية من المادة 494 من المشروع 
لركيل حسن النية لا بعلم بانباء الوكالة . فى 14 لكر فى صرف أثر التصرف 
للموكل » ٠‏ سواء كان الوكيل حسن النية أوس. ىأ النبة » لآن النص عام لم يفرقٍ 4 
ويعشر هذا تطبيقاً بارزاً من تطبيةات الوكالة الظاهرة . ومن هنا نرى أن 
أن حسن نية الوكيل لايشترط » كما اشترط حسن نية الغنر الذى يتعامل مع 
الوكيل ٠‏ لقيام الوكالة الظاهرة00©. 
كد رتس مادق ددن" التفتين المدنى العراقى على ما يأنى : ٠‏ لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير 
الحسن النية الذى تماقد مع الوكيل قبل علمه بانبائها » . 

وتنص المادة 8١+‏ من تمَئين الموجبات والعقود اللبنانى على ما يأق : « إن العزل عن الوكالة 
كلها أو بعضبا لا يكون نافذاً فى حق 2تخص ثالث حمن النية إذا عاقد الوكيل قبل أن يعلم بعزله . 
على أنه يبى للموكل حق الر جوع على وكيله » . 

١‏ ( ويؤكد ذلك ها ورد ف المذ كرة الإيضاحية للمشر وع الفهيدى قَ صدد المادة وبهبه 
اتخار :إلدا:» إذجاء ما ياق. .دغل أنة.مهما كان السبب فى انتباء الوكالة » فادام الوكيل لا يعلم 
دانءالها فهى قائمة حتى يعلم » كا إذا عزل الموكل الوكيل ول يخطره بذلك ء أومات الموكل ول يعلم 
الوكين موته.. كك توك امول بانما: الوكالة ولكن الغير م يعلم » فإن الغير يستطيم أن 


0 يتمسك بالوكالة كا لو كانت لم : : ننقض » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠80‏ ) . كذلك 
00 الإيضاحية فى صدد المادة 7١#‏ مدنى نفس هذا المعبى فيما يأى : ٠‏ وتتغير المسألة 

لو أن )١(‏ تعاقد مم (ب ) بام ( ج ) » وكان معه توكيل عنه لم يحاوز حدوده » و لكن التم'قد 
كان بعد انقضاء التوكيل » ولم يكن (ب) يعم بانقضائه . ذلك لآن (ب) فى هذه الحالة لم يكن 
يستطيم العلم بانعدام الوكالة كا كان يستطيعه ى الحالة الأولى . فهو معذور إذا تعاقد مم )١(‏ 
باعتباره وكيلا » ويرتبط (ج) هذا العقد كما لوكانت الوكالة م تنقض . ويرجم (ج ) على 
)١(‏ بالتمويض إذا كان يعل بانقضاء « الوكالة » ( مجمويعة الأعمال التحضيرية ه ص م١7‏ ) . 


4ب 


ونحيل امادة 7١لا‏ مدن المتقدم ذكرها2©'2 فى هذا الصدد إلى المادة /ا١٠‏ 
مدنى . وتنص هذه المادة الأخيرة على أنه « إذا كان النائب ومن تعاقد معه 
يلون معنا وفت التقد التاء العانقن» بفإن أن العقه الذ يمه + هق كان 
كان أو النزاماً » يضاف إلى الأصيل أو خلفائه » . 0-5 هذا النص أنه 
يشترط لقيام الوكااة الظاهرة ٠‏ وإضافة أثر العقد الذى ينرمه الوكيل بعد انهاء 
الوكالة إلى الموكل . أن يكون كل من الوكيل والغير الذى تعاقا. معه حسن 
لنية لا يعلم بانتهاء الوكالة » أى أنه يشترط لقيام الوكالة الظاهرة . لافحسب 
حسن نية الغير الذى تعاقد مع الوكيل . بل أيضاً حسن نية الوكيل . والصحيح 
أن الاص لا يعرض لخالة الوكالة الظاهرة . بل بعرض لحالة ما إذا كان الذائب 
دسن النية لا يعلم بانقضاء نيابته » فيمّرر أن أثر تصرفه ينصرف إلى الأصيل . 
ولكنه يشرط لذلك أن يكون الغير الذى تعاقد معه حسن النية . إذ لو كان 
الغر مبىء النية لما شفع نى سوء نيته حسن نية النائب . ويظهر هذا المعنى فى 
وضوح إذا رجعنا للمشروع العهيدى لنص المادة /ا١٠‏ مدنى . فهو يقول: 
١‏ مادام النائب لم بعلم بانقضاء ناته . فإن أثر العقد الذى بير مه 
حقاً كان أو التزاماً » ينص ف إلى الأصيل وخلفائه كما لو كانت النيابة لاتزال 
باقية » هذا إذا كان الغر "الذى تعاقد معه النائب نجهل أيضاً أن النيابة قد 
انقضت » . فعدلت لحنة مجلس الشبوخ هذا النص . فأصبح على الوجه الذى 
نراه فى المادة /ا١٠‏ مدنى . وصار بذلك غامضاً يوقم فى الوهم الذى أشرنا 
إليه » وإنكانت لحنة مجلس الشيوخ قد ذكرت أنها عدلت النص ٠‏ حى يكون 
المعبى أو ضح دون مساس مجوهر الح 2" . فالنص . على الوجه الذى عدل 
به فى مجلس الشيوخ . يشترط حسن نية كل من الهكيل والغير الذى تعاقد معه - 
فيكون فيه تزيد إذ الصحيح أنه لا يشترط إلا حسن نية الغير الذى تعاقد 
الوكيل معه9؟ . 

)١(‏ انظر أنفا فقرة 9؟؟. 

(؟١)‏ #موعة الأعمال التحضارية ؟ ص ١١*‏ اص ٠١5:‏ - وآأنظر الوسيط ١‏ فقرة 8م 
ص ١9070‏ وهامش ١‏ . ْ 

(؟) انظرق هذا الممى سد الاسط <يعى فى نطرية الأوضاع الطاعرة ص ١١‏ - 8١م‏ 


( ونور جهعا يله القول: بان الماقة 5 مدل اغا تير ف إل .غلؤفة الركيل بالموكل 
بولا تعرض 1 الوكالة الطامر: ) . وقارن ال مرسى بدراى النيابة اى التص_فات القانونية ‏ 


(1؟) 


>1١ 


( الشرط الثالث ) أن يقوم مظهر خارجى للوكالة منسوب إلى الموكل : 
ولايكى حسن نية الغير الذى يتعامل مع الوكيل ا قدمنا ٠‏ بل يحب أن يقوم. 
حسن النية هذا على أساس مظهر خارجى للوكالة صادر من الموكل ويكون. 
بن كان أن عل ادر بطلورا فى اناده أن هنالك وكالة قائمة . وهذا الشرط 
النالث هو الذى ممز الوكالة الظاهرة »؛ ولحدد الأساس القانونى الذى تقوم 
عليه . فى حالة مجاوزة الوكيل حدودالوكالة » يشفع لاغير ؛ فى حسن نيته أن 
تون الوكالة فعلا غامضة الععارة نحتمل التفسير الذى ذهب إلبه الوكيل 
فجاوز به حدود الوكالة » أوأن تكون هناك تحفظات أو اتفاقات سرية لا يعلم 
مها الغر 290 , أو أن يكون مدير الشركة الذى جاوز حدود اختصاص»ه 
إعما باشر فى الواقع عملا يدخل قى الملألوف من اختصاصات مديرى الشركات 
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دص 4( - ص ١40‏ . وانظر عكس ذلك وأنه يشترط إلى جانب حسن نية الغير حسن ذية 
الوكيل محمد على عرفة ص 4١9‏ . 

وتنص المادة 9م من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على ما يأ : « إن الأعمال الى يجر مها 
الوكيل با سم الموكل قبل أن يعلم بوفاته أو بأحد الأسباب الى أدت إلى انتهاء الوكالة تعد صحيحة » 
بشرط ل الذى تعاقد معه جاهلا أيضاً هذا السبب » 

10) تناتست لك" لابشا اقلت وها الممل بأ دوف 2835 لابين يلوم الاي 
بتصرفاته المتعلقة بالأعمال الى فوض فيها » ولا يحوز الاحتجاج على الغير بأى تغيير فى وكالته 
عن الشركة لم يصل إلى علم هذا الغير ( استئناف محتلط +5 نوفبر سنة 1555م ه8 ص 407 ) 
وانظر أيضاً : استئناف مختلط ١8‏ أبريل سنة ١9689‏ م ١ه‏ ص 551 - .8 فيراير سنة ١٠9614٠.‏ 
م ؟ه ص 7-١61‏ مأيو سنهة 1441م 1ه ص55١ ١7‏ مارس سنه 1947م هه صض5لا ‏ 
و نوفبر سنة #ع19ام 5ه ص 6- تقض فرنسى ١4‏ يونيه سنة ولام١‏ سيريه ولا ( سا 
مم - ١١‏ مارس سه |81١١‏ سبريه ١ ١94١7‏ ا لنزاو؟ - ١4‏ يأير سنه ١81٠١‏ سيريه 
96 - ١-١8ا؟ ‏ -الحزائر /ا يوتيه نه 9ووم!١‏ داللوز 1١9٠.١‏ 5 ١م١1-؟١‏ مارس 
منة ١905١‏ داللوز ١٠٠.‏ - ؟ - هه - بودرىوقال ف الوكالة فقرة 8١‏ - بلانيول ورييير 
وساقاتييه ١١‏ فقّرة ٠.٠ه١‏ ص ٠ههة.‏ 

(؟) وقد تمت محكة الاستئناف امختلطة بأن التصرف الذى يحريه الوكيل يجاوزاً فيه 
حدود الوكالة لا يلزم الموكل ٠‏ ويستثى من ذلك أن يكون الموكل قد أعطى للوكيل سلطات ظاهرة 
بد كايا أن "تقال النن دن الدة.فإذا أحدوت شكة أحنيية سهووا قن يه آنا اعنيدت 
وكيلا عنها مدير فرعها فى الإسكندرية » ونقلت ف المنشور نموذجاً من توقيعه » دون أن تشير 
إلى القيود الى حددت ما سلطات هذا الوكيل الدائم » كان للغير الذى يتعاءلى عم هذا الوكيل الاق سه 


1١ 
وق حالة انهاء الوكالة يكون سبب انهاها أمرا خى على الناس فخى على الغير‎ 
الذى تعامل مع الوكيل » ول يتبخذ الموكل الاحتياطات الكافية » لإعلان اننباء‎ 
الوكالة . مثل ذلك أن تنهى الوكالة بعزل الوكيل ولايعلن الموكل عن عزله‎ 
إعلاناً كافياً ليحذر الناس من التعاءلى معه . أو أن تنهى الوكالة موث الموكل‎ 
ولاتنشر الورثة خمر موته . أو أن تذهى الوكالة بانتباء المهمة الى فوض فا‎ 
الوكيل ولايسترد منه الموكل سند التوكيل22 . وى حالة انعدام الوكالة أصلا‎ 
بجب أن يكون هناك مظهر خارجى ها » كالتوكيل الذى يعطيه الموكل على‎ 
» بياض للوكيل فيملاً هذا الآخير البياض عا مخالف المتفق عليه مع الموكل‎ 
» والمخالصة الصادرة من الدائن فتمّع فى يد من يتقدم لقبض الدين موجها‎ 
ومثل امخالصة بوليصة الشحن أوالإيصال المطبوع الذى يتقدم به 'لوكيل الظاهر‎ 





سى الاءماد على أن يكون للوكيل السلطات المألوفة لممثل الشركات »و ليس عليه أن يتحرى بأ كثر 
من ذلك عن مدى هذه اللطات ( استئناف محختلط 5 يناير سنة ١4*15‏ م 44 ص .)١١٠‏ وفى 
فضية جاوز فها الوكيل العام لشركة أجنبية سلطاته قضت ممحكمة استدداف مصر بأنه إذا كانت السلطات 
امخولة للوكيل مقتضى عمّد الوكالة هى سلطات واسعة من شأنها و بيصا أن تحمل الغير ؛ن يمتقدون 
بحسن نية بدخول هذه الأعمال نمااق وكالته » فإن من حقهم أن يمولوا على هذه المظاهر دون أن 
يكلفوا بالتحقق أولا من مدى سلطاته التوكيلية » وعلى وجه خاص تحق طؤلاء الغير أن يدفموا) 
بنفاذ مثل هذا التصرف فى حق الموكل ( استثئناف مصر ١86‏ فراير سنه ه96١‏ التشريم والقضاء 
رقم + ص ه١٠‏ مم تعليق الأستاذ خمال مرمى بدر ) . 

وانظر نقض فرنمى 507 نوفبر سنة ١454‏ داللوز الأسبوعى ١47٠‏ - 588 - بواتييه 
مايو سنة م97١‏ جازيت دى باليه م95١1‏ - 5 - ٠١9‏ - بودرى وقال ف الوكالة فقرة ١٠/-ه"‏ 





ص ١6‏ - بلانيول وريبير وسافقاتييه ١١‏ فمّرة ١٠6٠.٠.‏ ص 45.٠‏ . 

210 استعناف مختلط 7١‏ أبر يلسنة مم و ص م7 - وقدجاء فى المذكرة الإيضاحية 
لمشررع التهيدى فى صدد احتفاظ النائب بسند نيابته بعد انقضائها مايأق : و فإذا احتفظ النائبه 
بسند نيابته بعد انقضائها » كان لن تماقد معه بناء على ثقته فى هذا السندحق المسك بالنيابة . 
ويستوى فى هذه الحالة أن يكون النائب عالما وقت المقد بانقضاء نيابته أو أن يكون جاهلا .هذه 
الوأقمة . وقد لوحظ فى تقرير هذه القاعدة ماهو ملحوظ من خطأ الأصيل فى عدم حب السند من 
النائب بعد انقضاء النيابة مباشرة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠١١‏ - ص .)1١١*‏ 

ويلاحظ أن استر دادسند التوكيل قد لا يكون مجدياً فى بمض الحالات » فلا بمنم من قيام الوكالة 
الظاهرة . مثل ذلك أن يكون الغير قد اطلع على سند التوكيل وأخذ فى معاملة مستمرة مع الوكيل 
على أسامه » أو أن تكون الظروف بحيث لا تقضى على الغير بمطالبة الوكيل بإبراز مند التوكيل 
كلا تعاقد ممه كا فى حالة مدير بنك أو شركة ( عبد الباسط حميعى فى نظرية الأوضاع الظاهرة 
ص 1١١‏ - اص .)١١5‏ 
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البضاعة2©10. أو لتحصيل الفواتر والأقساط المستحقة . وى حالة الوكالة 
الباطلة أو القابلة للإبطال» يكون سند التوكبل مظهراً خارجياً هاء إذ لايستطيع 


الغغر الذى يتءامل مع الوكيل أن يتبين من الاطلاع على هذا السند أسباب 
البطلان أو القابلية للإبطال0؟ . 

ويتبين مما تقدم أن المظهر الحارجى الذى ضلل الغير هو مظهر منسوب 
إلى المركل » ٠‏ بتقصر منه أو دون تقصير مادام هو الذى تسبب فيه . ويقع على 
الغغر الذى نايد مع الوكيل عبء إثبات وجود هذا المظهر المضلل0؟. وأنه 
مظهر من ثأنه أن بجعله مطمئناً إلى قيام الوكالة . فيجب إذن أن يكون هذا 
هذا المظهر متناسباً مع قيمة التصرف الذى عتّده الغر .م الوكيل . فإذا 
كانت قيمة التصرف كبيرة » كان هذا مدعاة إنى مزيد من التحوط . وامحاذ 
ما يتخذه الشخص المعتاد فى هذه الظروفءن الوسائل للتثبت من قيام الوكالة . 
فإذا كان الغغر 1 يفعل كان مقصرا ؛ ودان اللمظهر الذى اعتمد عليه غير كاف 
لقيام الوكالة الظاهرة2*9 . أما إذا كان المظهر الخاررجى كافياً اتضليل الغر » 


)١(‏ نقض فرنسى 74 يونيه سلة ١401١‏ سيريه -1-1١968+‏ 184 ( تقدم إلى شركة 
الكك الحديدية ابن المرسل إليه ومعه كتاب من والده زور فيه توقيعه يوكله ى تسم البضاعة : 
انظر تمليق درموج على هذا الح منتقدا إياه ى انحلة الفصلية للقانرن المدنى سنة ١96.05‏ ص 5207 »© 
وانظر فى انتقاد الحكم أيضاً حال مرمى بدر ف النيابة فى التصرفات القانوئية ص؟ ١4‏ - ص47 )١‏ . 

(؟ ) وتنس المادة 4 من المشروع المرحد للمعهد الدونى لتوحيد القانون الحاص بروما » 
فى خصوص النيابة الظاهرة » على ما بأ : ٠‏ تثبت صفة اسيابة لشخص عن آخر » متى وجد الأول 
برضاء الثانى ى وضع من :أنه ٠‏ بمقتضى القانون أو العادات » أن تكون له مكنة التصرف باسم 
0 اللو ل ا ب ل 0 
المحهد الدولى لتوحيد القانون الحاص فقرة ٠٠‏ ». حيث أورد النص عل النحو المتقدم وانتقده 
لأنه و أغفل الإشارة الى العنصر الشخصى لقاعدة الإنابة الظاهرة ألا وهو حسن نية الغير المتعامل 
عم الناتي وو عتعتن أساتوي الا. يمن وجوده » لتوفر النيابة الظاهرة م - وانظر فى المييز بين 
الإنابة الظاهرة والإنابة الضمنية المرجم السابق فقرة 5١‏ ونظرية النيابة فى التصرفات القانونية 
لنفى المولف ص ؟:١‏ هامش ١‏ - ليوتيه (62046رة) فى الوكالة الظاهرة ى علاقها بالنظرية 
العامة للأوضاع الظاهرة ف المحلة الفصلية للقانون المدلى سة 40907و ص + هع . 

(؟) بلانيول وريبير ومافاتييه ١١‏ فقرة ١6١‏ ص 9وه . 

( 4 ) انظرى هذا الممى بلانيول وزيو.ر اناه 51+ ٠هة١‏ ص رهه- عبد الاسط 
جميعى ق أظرية الأوضاع الظاهرة صن 114 - ص 6 : ويستمين بفكرة الفاط الدائعم تقول 
ى هذا الصدد : و والحق ١ن‏ الأمر لا يرئد إلى المسئوايه ولايرجم إن الإثبات »بل يتعاق بفكرة - 


تلك 
بأن أثبت هذا أنه بالرغى من اخاذه الاحتياطات الواجبة فإن هذا المظهر من 
شأنه أن بخدعه7'؟ » فإنه يكون بذلك قد أثبت فى الوقت ذاته حسن نيته 
نا سبق القول . 

"١0‏ - ارم الزى بترت على قياصم الولاام الظاهرهٌ : فإذا توافرت 
الشروط سالفة الذ كر وقامت الوكالة الظاهرة ٠‏ فإنه يرتب على قيامها مايثر تب 
على قيام الوكالة الحقيقية فها بين الموكل والغمر . ويعتير الوكيل الظاهر ف تعامله 
مع الغير باسم الموكل نائباً عنه + لضو ف أثر التصرف الذى عقده مع الغر 
من حقوق والتزامات إلى الموكل » كا لو كانت هناك وكالة حقيقية9©. وهنا 
نرى مثلا آخر من الأمثلة اازى تقوم فا النيابة دون أن تقوم الوكالة0؟ . 

على أنه فى العلاقة فما بين الموكل والوكيل الظاهر » نبجب العبيز بين ما إذا 
كان هذا الوكيل حسن النية أو سيئها . فإذا كان حسن النية » وكان يعتقد مغلا 
أنه يعمل فى حدود الوكالة وقد جاوز هذه الحدود » أوبوكالة صحيحة » وكانت, 
الوكالة باطلة . لم يرجع الموكل على الوكيل بالتعويض من جراء ذلك7© . 


> الغلط الشائع . وهى من ناحية إيحابية » فينبعى عل العير الذى تعامل مم الوكيل الظاهر ى حالتنا 
إثبانجا . وهى من ناحية أخرى تنطوى على فكرة انتفاء الخنا أو الإهمال من جاني الغير » وقد 
يكون فبا أيضاً عنصر"الحطأ من جانب الأصيل إذا كان مظهر الوكالة قد نكأ بتقصيرء أو إغباله , 
ففكرة الغلط الشائم إذن جامعة هذه المعانى حيعاً » ومستقلة عن فكرة حسن النية أى يجرد الحهل 
يحقيقة الواقع » أوسوء النية أى العلم الفمل بالحقيقة . و بذلك فبرر رفم الحاية عن الغير إذا ما و جه 
شك ف الأمر : لأن الشك وإن كان لا ينى حسن النية » إلا أنه يوجب عند الرجل الحريص الحازم 
الاسز ادة من الاستقصاء للتحرى عن حقيقة الواقم . فإن قعد الغير ( المتعامل مم الوكيل الظاهر) 
عن المضى فى البحث واكتق بجهد أدنى من ذلك ع كان مقضرا + اشر بتقصيره الخلط الشائع ٠‏ 
لأنه فى هذه الحالة يكون قد هبط عن معياره وهو جهد الرجل الحريص الحازم » . وانظر أيضاً 
نفس المرجم ص ١407‏ وض 7٠١0‏ . 

)١(‏ ويقاس ذلك بمعيار موضوعى لا معيار ذاق » فيكون المظهر من ثأنه أن يخدم 
الشخص العتاد » لا أن يخدع الغير بالذات الذى تعاقد مم الوكيل . 

(؟١)‏ انظر آنفاً فقرة "٠08‏ . 

(*) وغى عن البيان أن انصراف أثر التصرف إل الموكل هو ححق الفير حسن النية 
لا واجب عليه » وهو مقرر لصالحه ٠‏ فلن شاء نزل عنه فلا ينصرف أثر التصرف إلى الموكل 
( بودرى وثال ى الوكالة فمّرة ا١لالم‏ مكررة ) . 

( 4 ) أما إذا قام سبب من أسباب انتهاء الوكالة دون أن يعم به الوكيل ٠‏ فإن الوكالة تبى 
قائحة » وتكون وكالة حقيقية لا وكالة ظاهرة (انظر مايل فقرة 84" ثانيا ) . 
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أما إذا كان الوكيل الظاهر س* النية » وكان بعلم أن الوكالة غير قائمة 
ومع ذلك أقدم على التعاقد مع القم ٠‏ فإنه يكون قد ارتكب خطأ فى حق 
الموكل يستوجب مسئوليته التقصيرية » ومن ثم يرجع الموكل عليه بالتعويض 
عن الضرر الذى أصابه من جراء انصراف أثر التصرف الذى عقده الوكيل 

مع الغر إليه0؟© , 

04 - ابر ساسس القالوبى الى تقر مم علم الولاع الظاهرمٌ : بى 
أن نبن على أى أساس قانونى تقوم الوكالة الظاهرة ٠‏ وكيف نستمد مها » 

مع أنها غنر موجودة » النيابة فى العلاقة ما بين الموكل والغبر . وقد تشعست 
الآراء فى تحديد هذا الأساس القانونى » فبعض يقم الوكالة الظاهرة على 
أساس, المسئولية المبينة على |:لنطأ » وفريق ثان يقيمها على أساس حمل التبعة » 
وفريق ثالث يقيمها على أساس المسئولية عن أعمال الوكيل9؟ . 

فالذين يأخذون بالمسئولية المبينة على الحطأ يقولون إن الموكل قد أخطأ فى 
خلق المظهر الحارجى للوكالة الذى اخدع به الغغر 5 فهو مثلا لم يسبرد سند 
التوكيل بعد انتهاء الوكالة2؟ ٠‏ أو زود الوكيل بتوكيل على بياض”*2 . أو 


- صل ”هه‎ ١٠٠١١ وفمّرة‎ 40١ ص‎ ١6٠٠ فقرة‎ ١١ بلانيول ورييير وسافاتييه‎ )١( 
. بيدان ؟١ فقرة .مم‎ 

(؟) انظر عرضاً مفصلا لهذه الآ راء الحتلفة فى نظرية الأوضاع الظاهرة للأستاذ عبد الباسط 
حميعى ص ١١”؟‏ - ص 7١5‏ - وهاك آراء أخرى أشير إلها فى هذه الرسالة » مها الفضالة 
والصورية وحسن النية والمبدأ القامى بأن الغلط الشائع يولد الحق وفكرة الاستقر ار ا مركى 
وعدم خروج التصرف عن حدود المألوف ( انظر ص 5 حا ص 7581 من نفس المرجم - 
وانظر جيرو ى المظهر كصدر للمسئولية رسالة من باريس سنة 1١95010‏ ص١٠‏ ومايمدها وص ١7٠‏ 
ومابعدها وص ١48‏ ومابعدها). وانظر حال مرمى بدر ى التيابة ى التصرفات القانونية 
ص ١٠6٠٠‏ - ص ١8١‏ . 

(5 ) بودرى وقال ف الوكالة فقرة ١/ام‏ - نقض فرنسى 710 ديسمبر سنة ١88٠‏ داللوز 
١و‏ - ١-4::؛.‏ 

(4) بودرى وقال ف الوكالة فقرة ١هلا‏ ص 4١5‏ - يلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ 
فقرة ١6٠٠‏ اص 4ه نمض فرتسى ١7#‏ قبراير سنة 8#هه١‏ داللرز 4م- و سح .م 
4 ديسمير سنة ١852٠0‏ داللوز ١1و -1١-‏ 454 - مونيلييه ؛ مايو سنة ١548‏ داللوز #44وو- 
5 مختصر . 
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بتوكيل غير دد عكن أن يساء استعاله90©؟ ,» أو صاع التوكيل فى عبارات 
عامة غامضة92؟ . أو أهمل مراقبة وكيله فى تنفيذه للوكالة0© » أو أساء 
اختيار الوكيل0؟©ء أو بوجه عام أعطى للغنر الذى تعامل مع الوكيل فكرة 
خاطئة عن مدى حدود الوكالة0*» . وهذا الحطأً يستوجب تعويض الغغر » 
وكين انفويض هو :التغويضن الغنق. .+ اقتضرت: أثر التصريق ‏ الذئ. عقده 
الوكيل الظاهر مع الغير إلى الموكل2©9 . ويوؤخذ على هذا الرأئ أنه لا ممكن 
القول دائاً إن 0 المركل» فقد لا يرتكب أى خطأ ومع ذلك 
يرم بتصرف الوكيل الظاهز . كا إذا اختلس هذا الآخصر الخالصة , بالدين 
أو ويه الشحن وقبض الدين أو سم البضاعة . 

ومن ثم ذهب الفريق الثانى إلى الأخذ بتحمل التبعة » فالموكل يتحول تبعة 
نشاط الوكلى كا يستفيد من هذا النشاط . والغرم بالغم 0" . ولو كان هذا 
صحبحاً على إطلاقه » لما رجع الموكل على الوكيل سب" النية بالتعويض ‏ 
مادام أنه يتحمل تبعة نشاطه . 


ونام دعا الك - 0 الوكل عو الدر عن بال 


» مثل ذلك أن يكون التوكيل فى اقتراض مله معين دون تعيين شخص المقرض‎ )١( 
افيقير ض الوكيل ممو جب هذا التوكيل المبلغ مر تين من مقر ضين محتلفين ( يوتييه فى الوكالة فقرة 4.م-‎ 
١٠٠٠ فقرة‎ ١١ بلانيول وريس وسافقايتية‎ - 4١8 رؤال فى الوكالة فمّرة ٠لا ص‎ ىر“١‎ .« 
,. داللور ؟5و لم :55 ص‎ ١48:5 ص ١هو- باريس ه مارس سنة‎ 

)1١(‏ نمض فرنسى ٠08‏ ديسمبر سلنة ه9١‏ داللوز الأسبوعى ١98*5‏ - ١م‏ - باريس 
١‏ يناير سنة06م؟4١‏ داللوز الأسبوعى 1١91+‏ - 4لا؟ . 

(؟) نقض فرنسى ١7‏ مايو سنة ه6٠4١‏ جازيت دى ياليه م968١-+-‏ 888 ., 

( 4 ) نقض فرنسى ١4‏ يناير سنة ١417٠١‏ سيريه 808-01١ -1١81٠٠6‏ - بلانيول ورييير 
وسافاتبيه ١١‏ ثقّرة ٠.٠ه١‏ ص 48١‏ . 

(8) باريس ١١‏ يناير سنة ١418‏ داللوز الأسبوعى 1478 - 8074 وقد سبقت 
الإشارة إليه . 

)١(‏ بودرى وقال ف الوكالة فقرة ٠م*‏ - بيدان ١١‏ فقرة 898 - يلانيول ورييير 
وسافاتبيه ١١‏ فقرة ١6٠.٠‏ ص .6ه - أنسيكلوبيدى داللرز “ لفط ]818808 فمرة .٠5م‏ - 
رةه 'ه” . 

(17) ديموج فى الالتزامات ١‏ فقرة م8+١‏ ص 78١‏ و8 فقرة 8810 ص085 . 

(8 ) ليوتيه فى الوكالة الظاهرة فى علاقتها بالنظرية العامة للأوضاغ الظاهرة فى المحلة الفصلية 
اللقانون المدنى سنة ١54107‏ ص #.7 - وقد قضت شمكية الاستثنان الختلطة بأن الأصل ألا يلتزم سم 
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بالتعريض . ولكن هذا الرأى يفترض أن الوكيل الظاهر يرتكب داتما خطأً 
حتى يكون الموكل مسئولا عنه » وقد رأينا أنه قد يكون حسن النية لم يرتكب 
أى خطأ ومع ذلك ينصرف أثر تعاقده مع الغير إلى الموكل(© . 

وقد أسس بعض الفقهاء الوكالة الظاهرة على المظهر . لآن إلزام الموكل 
بعمل وكيله الظاهره إنما يرجع إلى أن قيام مظهر الوكالة من الناحية الواقعية . 
بع ٠‏ ينبغى أن تتولد عنه بالنسبة إلى الغير الحسن النية 

نفس الآثار الى كانت تتولد عن الوكالة الحقيقية » إذا كان هذا المظهر من 
الحسامة حيثث لانتس للغعر أن بعلم بعدم مطابقته للحقيقة «0©. ونضيف 
إل ذلك أن هذا المظهر اللحا, رجى الذاطئ الذى أحدثه الموكل ‏ سواء 
بتقصير منه أوبغغر تقصير فهو على كل حال منسوب إليه فعليه أن يتحمل 
تبعته ‏ يرسى القانون على أساسه تيابة يضيفها على الوكيل الظاهر . فينصرف 
أثر تعاقده مع الغغر إلى الموكل نحكر هذه النيابة . وينرر ذلك أن الغر كان 
حسن النية . وهو فوق ل مقصراً ف استطلاع الحقيقة بل امخدع 
عمظهر الوكالة الحارجى دون أن يرتكب خط ٠.‏ فآثره القانون بالماية على 
الموكل الذى ينسب إليه هذا المظهر دع » وذقث حبى يستقر التعامل 
هذه الاعتبارات حميعاً هى الى تشنع فى أن مجعل القانون الوكيل الظاهر 7 

عن الموكل ٠‏ فالنيابة هنا نيابة قانونية(؟ ؛ . وقد قامت دون أن تقوم الوكالة». 
إذ الوكالة الظاهرة وكالة غر موجودة . 


ح الموكل بأععال موكلة الى جاوز نبا حذود الوكالة»ء ويستعى عن ذلك ما إذا كان الموكل قد جعل 
الغير يعتقد أن للوكيل سلطة فى القيام ببذه الأعمال . ولا يكى أن يؤكد الوكيل تأكيداً غير صميح 
أن له هذه السلطة » حتى يكون الموكل مسئولا عن خطأ الوكيل الذى اختاره ( استعناف مختلط ١7‏ 
أبريل سنة ه198 م ام ص 805 ). 

)١(‏ وحى لوارتكب الوكيل خطأ » فترى أن الأصل ألا يكون الموكل مسئولا عن 
الحطأ الذى ارتكبه وكيله إلا فى حدود ضيقة ( انظر مايل فقرة "٠68‏ ) . 

( ؟ ) عبد الباسط حميعى فى نظرية الأوضاع الظاهرة ص 7١7‏ - ص 7١8‏ - وانظر أيضاً 
هذا المعى فلاتيه فى العقود لحساب الغير ص ١‏ . 

(*) وقد رأينا أن هذه النيابة القانونية فى الوكالة الظاهرة تقوم ى بعص تطبيقاتها على. 
نصوص صر بحة فى القانون » فقد نصت المادة ++ مدن عل أن ٠ه‏ يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . 
و يعتير ذا صفة ف استيفاء للدين من يقدم مين محخالصة صادرة من ن الدائن ..». وكان المشروع 
'لمهدى يتضمن نصاً عاما فى الوكالة الظاهرة فى أهم تطبيقاتهاءق حالة ما إذا قامت هنه الوكالة س 
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8 # مسو لبد الموكيل تمر الغبر عى فلا و كب : ببتى » فى علاقة 
الموكل بالغير » أن نبين إلى أى حد يكون الموكل مسئولا نحو الغر عن خطأ 
وكيله ١ |  .‏ 

والأصل أن الموكل لا يكون مسئولا عن الخطأ الذى ارتكبه وكيله » فإن 
الوكيل إذا كان ينوب عن الموكل ف التعاقد مع الغير فيلزمه -بذا التعاقد » فإنه 
لاينوب عنه فى الحطأ الذى ركه هو ارد نا تيزاذة . فإذا ارتكب 





ح بعد انتهاء الوكالة الحقيقية» فكانت المادة 56 ة/؟ من هذا المشروع تنص كا رأينا على ما يأق : 
وولا بيحوز الاحتجاج بانهاء الوكالة على الفير الحسى النية الذين تعاقدوا مع الوكيل قبل علمهم 
بانتهائها » ( انظر آنفاً فقرة 8.5 الشرط الثانى - وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 77 - 
ص 584 ف الحامش ) . وإذا كان هذا النص قد حذف فى لحنة المراجعة » فإن ذاك يرجم إلى أن 
التاعدة العامة فى الوكالة الظاهرة - وهى قاعدة لها قوة القانون - تغى عنه » وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك ( انظر آنفاً فقرة .5 الشرط الثانى فى الحامش ) . ّْ 

وإذا اعتبر نا أن الوكالة الظاهرة هى نفسها تطبيق انظرية أعم وهى نظرية الأوضاع الظاهرة 
( انظر عبد الباسط حميعى ى نظرية الأوضاع الظاهرة ) » ذانه يسعفنا ى ذلك نصوص تعد تطبيقات 
تشريعية لهذه النظرية الأخبرة » ومخاصة فى الصورية ( م ١84‏ مدنف ) وف الدائن الظاهر ( م مم 


مدق ) . 
ويقول الأستاذ حال مرمى بدر فى هذا الصدد : « ولعل الأقرب إلى الصواب أن يقال إن 
الربط بين آثار تعبير النائب الظاهر عن إرادته وبين ذمة الأصيل راجم إلى قاعدة قانونية » أرساها 


القضاء وطا تطبيقات فى بعض النصوص التشر يعية » وهذه القاعدة القانوية تحل ى إبحاد تلك 
الرابطة محل إرادة الأصيل ق الإتابة الحقيقية » وذلك تغليباً لاستقرار التعامل . وحياطة لمصلحة 
الغير حسن النية على الوجه الذى يقتضيه توفر الثقة فى المعاملات » ( حمال مرمى بدر فق النيابة 
فى التصرفات القانونية ص ١٠8109‏ ). 

١1م886 يوفيه سنة‎ 080 - 74 -1١8- م٠١ داللوز‎ ١41/1 نقض فرنمى ه نوفبر سنة‎ )١( 
لام - و ياير‎ -1١- ١50م داللوز‎ ١4610 نوفير سنة‎ 19-16١ -9١ - 5٠. دالوز‎ 
- سعريه 1198م(‎ ١41754 موس -- 54 غبرأير سنة‎ ١-١91١ سيريه‎ ١9451 سنة‎ 
سيريه 18985 ١890م 15 يونيه سنة455١ داللوز الأسبرعى‎ ١9488 نوفير سنة‎ !ة٠‎ 
١44٠ لمع 5ع غبراير سنة 4871| سيريه 4784| !| - وغ( ص مأيو سنة‎ 4# 
)56». [87( الأسبوع القفال‎ ١9 -م؟ - باريس © يوتيه سنةم17‎ 9-١88٠. حازيت دى باله‎ 
- ١968 دويه ه ديسمير سنة ١1ه9١ جازيت دى ياليه‎ - 1١١٠١١ ص‎ 14+ 
فقرة‎ ١١ . -م4 - أوبرى ورووإسيان 5 فقرة ه٠١41 ص “76 - بلانيول ورييير وسافات‎ ١ 
وانظر عكس ذلك‎ - ١551 ص 4ه4 - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة‎ ٠6؟‎ 
وأن الموكل يكون داماً مسثولا عن خطأ وكيله مسثولية المتبوع عن التابع : بودرى رقال فى‎ 
- وه فقرة 9وم‎ ٠١ فقرة‎ ١ ديموج فى الالزامات‎ - 4١58 الوكالة فقرة 45لا ص‎ 
بيدان ؟١! فقّرة +(" م‎ 
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الوكيل محالفة يعاقب علما بالغر امة ءلم يكن الموكل مسئولا إلا إذا كان القانونينص 
على مسثوليته هو أيضاً بالإضافة إلى مسئولية الوكيل97© .وإذا جاوز الوكيل 
حدود وكالته فى التعاقد مع الغغر حسن النية وم تتوافر شروط الوكالة 
الظاهرة » فإن الغنر يرجع بالتعويض على الوكيل دون الموكل0© . وإذا كان 
لوكيل مفوضاً فى بيع منقول وتسليمه » فباعه وبدلامن تسليمه اختلسه » كان 
مسئولا قبل المشسرى عن هذا الاختلاس . أما الموكل فيكون مسثولا أيضاً 
عن عدم تسلم المبيع للمشئرى ٠‏ ولكن لا عموجب مسئولية تثبت اق جانبه 
عن خخطأ الوكيل » وإتما مموجب البيع الذى عقده الوكيل باسمه فانصرف 

أثره إليه إذ أصبح ملزماً بتسلم المبيع إلى المشترى2؟ . 

ومع ذلك يكون الموكل مسئولا نحو الغنر عن خخطأ الوكيل فى حدود 
قواعد المسئولية التمصيرية » وكذلك ى <دود قواعد الوكالة ذامها . 

أما فى حدود قواعد المسثولية التقصيرية » فإن الموكل يكون مسئولا عن 
خطأ الوكيل إذا ارتكب هو خخطأ جر إلى خطأ الوكيل» كأن أهمل فى رقابته 
حيث نجب عليه هذه الرقابة”؟2» أو كان الخطأ الذى ارتكبه الوكيل ليس 
إلا تنفيذا لتعليات تلقاها منه » ويكون الموكل فى هذه الحالة مسئولا عن خطأه 
الشخصى لاعن خطأ الوكيل0*©. كذلك يكون الموكل مسئولا عن خخطأ الوكيل 





)١(‏ نقض فرننى 4 مايو سنة ١4817‏ داللوز ١١8 - ١- 1١97٠6‏ - بلانيول ورسير 
وساقاتييه ١١‏ فقرة ١٠١0”‏ ص 404 هامش " - ومع ذلك انظر نقض فرنسى ؟ فبرايرستة٠١981١‏ 
دااللوز 7-1١-19٠١‏ - وانظرق قوانين الضرائب فى فرنسا حيث تنص عل مسئولية الموكل 
عن خخطأ الوكيل : بودرى وقال فى الوكالة فقرة ٠4لا‏ . 

(؟) أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 6١؛‏ ص 4؟؟ هامش ١‏ (5) . 

(») نقض فرنسى ١7‏ أبريل سنة ١895‏ داللوز 1ه - 1- .4 - ه ديسمير سنة ل 
الوز م١٠١1 1١‏ 0ه4ه- بوردو ١+‏ توفير منة ١88٠6‏ داللوز 0و م -6وس ‏ 
ماريس ٠١‏ يوليه سنة 4 ١84‏ داللوز'ه54١-‏ 57- أوبرى ورو وإممان» فقّرة 4١5‏ ص غ” 
هامش ١١‏ - بلانيول وريبير وسافاتبيه ١١‏ فقرة 7 ص هه داص 404 - ومم ذلك 
قارن الحزائر ا يونيه سنة 9وم!١‏ داللوز -١9.1١‏ + -١هم١ا.‏ 

( 4 ) وإذا باشر الوكيل إجراءات تعسفية ضد الغير دون أن يتنصل مها الموكل » كان هذا 
الأغير مسئولا بالتضامن مع الوكيل نحو الفير ( استئناف مختلط + مايو منة 1505 م ممم 
ص "و" ) . 

(9) نقض فرنى * مايو سنة ١8415‏ داللوز غ#ه-١1- 8.١‏ - 4 ديسمير سنة 9م٠١‏ 
داللهز ..وو- -١‏ عو - أول ارس عنة م8#ةإجازيت تى ياليه م98# 0-١‏ .م داس 


484 


فى حدود قواعد المسثولية التققصير بة إذا كان الوكيل مرتبطاً به ارتباط التابع 
بالمتبوع » كأن كان خادماً عنذه أوفبخكهدها فى متجره )» ويكون الموكل 
فى هذه الحالة مسئولا عن خطأ الوكيل مسئولية المتبوع من التابع 0©. و يتفرع 
على ذلك أن تكون الشركة مسئولة عن, خطأ مديرها الذى يعد وكيلا عنها : 
باعتباره مرتبطأ مها ارتباط التابع بالمتبوع 9©. 

وأما ىق حدود قواعد الوكالة ذاتها » فهناك قاعدة من هذه القواعد تقضى 
كم رأينا بأن التصرف الذى ععضيه الوكيل باسم الموكل يعقده بإرادته هو 


- ليون 8؟ يوليه سنة 1١604‏ بحت حكر نقض فرنى 7 قبراير سنة ١91١‏ داللوز -01951١‏ 
05-١‏ أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 4١6‏ صصر“9٠5‏ وص 5868 - يلانيول و ريبير وساقاتييه 
١‏ فقرة ١٠٠١١‏ ص 4ه4ه - وقد بحب خطأ الموكل خطأ الوكيل . فيكون الموكل وحده مسئولا 
( باريس 4 مايوسنة8969١‏ سيريه 8-١9.‏ - ص) . ومن باب أولى يكون الموكل إذا ارتكب 
خطأ هو المسئول وحده » ما دام الوكيل لم يرتكب أى خطأ يستوجب مسئوليته ( أو برى 
ورو وإممان ١‏ فقرة ٠١١؛‏ ص #4؟ ) . 

)١(‏ نقض فرنسى ١6‏ فبراير سنة ١555‏ داللوز الأسبرعى ١9510‏ - .ه ١١-‏ يونيه 
سنة ١475‏ داللوز الأسبوعى ١975‏ 580 دويه م ديسمير سنة ١9480١‏ جازيت دى باليه 
١-١69‏ -مو- أويرى ورووإيان 5 فقرة 6؛ ص 78684 - بيدان ؟١‏ فمرة 8:4 - 
بلانيول ورصمبير وساناتية ١١‏ فمرهة ١6٠٠١7‏ ص 4ه4 - كولان وكابيتان ودى لاموراندير ٠‏ 
فقرة ١8517‏ - وبحب المييز بين صفة التابع وصفة اوكيل » فالوكيل لا يكون بموجب الوكالة 
وحدها تابعاً إلا إذا كان يعمل تحت إشراف الموكل وطبقاً لتوجيهاته ( أو برى ورو وإممان > 
فقرة 90 “مع ص 784 هامش ١5١‏ ) . وقد قضت محكة الإسكندرية الوطنية بأنه إذا ارتكب الوكيل 
عملا غير مشروع نشأ عنه ضرر للغير » فإن الموكل لا يكون مسئولا عن تءويض ذلك الضرر إلا 
إذا توافرت ف علاقته بوكيله عناصر التبعية المتميزة عن أركان عمد الوكالة» والوكالة بذانها لا تكى 
لاعتبار الوكيل تابعا للموكل بالمعنى المقصود ف المادة ١74‏ مدنى »© وإما ينبغى النظر على ضوه 
النلروف وعقد الوكالة نفسه إلى توافر وعدم توافر عناصر رابطة التبعية من و جود سلية فعليه 
للموكل عل الوكيل مقر نة بالتوجيه والرقابة ( الإسكندرية الوطنية 5١‏ أبريل سنة ١460107‏ المحاماة 
6 رقم +أه ص ©0؟١١).‏ 

وكل من الحادم والمستخدم يربطه برب العمل علاقتان : علاقة التابع بالمتبوع بموجب عمد 
العمل » وعلاقة الوكيل بالموكل بموجب عقد الوكالة الضمنية ( أوكا يذهب الفقه الآلمانى والغقه 
الإيطالى يكون الحادم أو المستعخدم نائباً عن رب العمل دون أن تكون هناك وكالة : انظر آنفاً 
فقرة١‏ .8 ف المامش - أو برى ورو وإممان ١‏ فقرةه١4‏ ص 764 هامش11١)‏ . فيكون ر بالعمل 
مسثولا عن خطأه » لا باعتباره وكيلا بموجب عقد الوكالة » بل باعتباره تابعاً مموجب عقد 
العمل . انظر فى هذه المألة أنسيكلوييدى داللرز " لفظ 8488084 فقرة ١4م‏ فقرة 48م - 
حمال مرمى بدر ف النيابة فى التصر فات القانونية ص ١58‏ - ص ١58‏ : 

(؟) نمض فرنسى 0 يوليه سنه ١8626‏ سير يه 4-3-45م7 - أويرى ورو وإ- 
١‏ نمرة 4١١‏ ص 4؟؟. 





3 
فتحل هذه الإرادة محل إرادة الأصيل » وبأنه يعتد بششخص الوكيل فى العلم 
بظروف من ثأنها أن تثر فى هذا التصرف02©. ويترتب على ذلك أنه إذا 
ارتكب الوكيل تدليساً جر الغير إلى التعاقد معه » فإن العقد يكون قابلا 

للإبطال ويجوز فوق ذلك للغعر أن يرجع بالتعريض » لا فحسب على الوكيل 
لارتكابه هذا التدليس ٠‏ بل أيضاً على الموكل ما لو كان الاليس الند عير 
منه هو » وى هذا يكون الموكل مسئولاعن خطأ الوكيل9©. كذلك إذا تواطأً 
الوكيل مع الغير الذى تعاقد معه للإضرار نحقوق دائبى هذا الغير أوتواطاً 
مكف 3 1 الصيوررة » فإنه يعتد مبذا التواطئ ويكون الموكل مسعولا عنه 
فيفك انيه البدد 4 وم ثم جوز لدائى الغير أن يطعنرا : التصرف بالدعوى 
البولصية أو أن ,: ١‏ بالعقد الصورىطمّاً لقواعد الصورية9؟ . وذلك 


كله ىمواجهة الموكل كنا لو كان تواط الوكبل مع الغير قد صدر منه هو”أ». 


. 9.68 انظر المأ فقرة‎ )١( 

(؟) ل يي فرنسبى ١:4‏ يرليه سنه ل8441م! دللوز لا 
١-05م‏ .م لله سنه اهما دالوز ١88-1١-8‏ - ؛ دامر سله 33جم١‏ داللموز 
[9.٠‏ - رس ١:‏ - بودرى وقال ى اران فثقّرة 89لا صصص لا١4؛‏ ع وانيول وربيير 
وسافاتييه ١١‏ فقرة ١٠٠5‏ ص وده - أنسيكلوبيدى داللوز # اف 8 كهمرة 1#" . 

(* ) تقض فرنسى ١١‏ يونيه سنة م98١١‏ دالوز مو | - ووج - ؛ ديدمر سلة ١/8989‏ 
داللوز -١ - ١5٠.6٠‏ ؛١‏ - بودرى وقال ف الوكالة فمرة 45لا ص لا١؛‏ - بلانيول وريبير 
وصافاتييه ١١‏ ثقرة ؟١٠د١‏ ص ههه . 

(: ) وكا أن الموكل قد يكون مسئولا نحو الغير عن خطأ الوكيل . كذلك قد يكون الغير 
0 حوالموكل . فإذا كان عقد الوكالة يلزم الوكيل بالبيع مثلا أن يستخدم من 
المبيع فى شراء أ نهم أوستدات قالاضل أن اشرق الذى تعاقد مم الوكيل لا يكون مسئولا عن 
تنفيذ هذا الالترام نحو الموكل ( نقض فرنى ه نوفير سنة ١894‏ داللوز 95-١1-*م),‏ 
وذلك مالم ينص الموكل فى سند التوكيل على أن شراء الأسهم أو السندات شرط فى قيام 

الوكالة . فإذا كان المشترى يعلم هذا الشرط »© فإنه يكون مسئولا عن تنفيذه نحو الموكل » 

ويحب عليه ألا يسلم المّن للوكيل إلا بعد الاستيشاق من أنه يستخدم فى شراء الأسهم أو السنداتالمطلوبة 
( بلانيول وريبير وسافقاتيبيه ١١‏ فمّرة م. ٠‏ ) - و إذا اقير ض الوكيل هذه الصفة من الغير مبلغا 
أكبر ما تقتضيه الحاجة وأضاع الزائد » لم يكن المقرض حسن النية مسثولا عن ذلك قبل الموكل 
( استئناف مختلط 5١‏ نوفير سنه ١4587‏ م 5+ ص م؛ ) ه وانظر أيضاً استتناف مختلط »١‏ 
ديسمبر صنة 1976| م م8 سس ١8 - 1861١‏ ياير سنة م45١‏ م .4 ص ه4١‏ - 7 ديسمبر 
صنه ١9475‏ م 49١‏ ص "7٠١‏ . 
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المح انال 


( المسخر أو الاسم المستعار ) 
١ 5010(‏ 6ئ6رط) 

٠‏ متى مل الول باس التنمهى - عفر السير أو عقر 
ال ركم اأمتعار : الوكيل يعمل داماً لحساب الموكل ما قدمنا ع ولكاه تارة 
يعمل باسم الموكل وتارة يعمل باسمه الشخصى . والأصل أن يعمل الوكيل 
جاسم الموكل » فتكون الوكالة نيابية . وقد بسطنا قواعدها فما تقدم . وإذا 
وكل شخص شخد” آخر فى تصرف قانونى » ولم يذكر فى سند التوكيل 
ما إذا كان الوكيل يعمل باسم الموكل أو يعمل باسمه الشخصى ٠‏ فالمفروض 
أن الموكل قد أضى على الوكيل صفة النيابة وأباح له أن يعمل باسمه نائباً عنه . 
ومع ذلك قد يرى الموكل أن عى اسمه نى التصرف الذى فوض فيه الوكيل » 
لسبب أو لاخر مما منشير إليه فها يلى » فيشترط فى ععمّد الوكالة أن يعمل 
الوكيل باسمه الشخصى . ويسخره قف ذلك مستعيراً اسمه . وتسمى الوكالة ىق 
هذه الحالة بعقّد التسخير أو عقد الاسم المستعار -1616م ع مونامعلاهوع)ء 
(65080 4 و يسمى الوكيل بالمسخر أو الاسم المستعار (صممء١‏ عزةرم)(١)‏ 5 
فهناك إذن نوعان من الوكالة : الوكالة النيابية وهى وكالة مكشوفة 
(#اطنومعا5ه 0538030) تقبرن بالنيابة وتبيح للوكيل أن يعمل باسم الموكل » 
والوكالة غير النيابية وهى وكالة مستيرة (515116 27380314) تتجر د عن النيابة 
وتعرض على الركيل أن يعمل باسمه الشخصى وإنكان يعمل لحساب الموكل 
كنا سبق الفول . 

على أن الوكالة النيابية أى الوكالة الككشوفة » .وإن كانت تبيح للوكيل 


)1١(‏ ولا يكؤون هناك تسخير إذا ظهر اسم الموكل إلى جانب المسم الوكيل ( استثداف محتلط 
+ عاير سنة 198١‏ م ؟؛ صن 51: -14 يرنيه شنة 19488 110 مم ص 8056 ). 


فى 


أن يعمل باسم الموكل نائباً عنه » لا تمنعه من أن يعمل باسمه إذا اختار ذلك » 
وعندثذ يصبح فى حك المسخر أوالاسم المستعار » وإذكان يفعل ذلك دن ٠‏ تلقاء 
نفسه لا بناء على تسخير من الموكل22؟ . وتسرى على الوكيل قى هذه الحالة 
و الأحكام الئ تسر على ال مسخر أو الاسم المستعار 59؟© » وتكون الوكالة 

فى الحالتتن وكالة دون نيابة . ولكن يندر أن يعمد الوكيل من تلقاء نفسه إلى 
لتعاقد باسمه الشخصى إذا لم يكن مسخراً ؛ إذ هو يؤثر ألا يتحمل مسئولية 
انصراف (: ئر العقد إليه كما يتحملها المسخر فما سترى . فالكيرة الغالبة من 


الأحوال الى يعمل فهما الوكيل باءمه الشخصى هى عندما يكون مسخرة 
عوجب عقد وكالة مستيرة هو عمّد التسخر أوعةل الاسم المستعار . 

ويلجأ الموكل إلى تسخير الوكيل وانخاذه اسما مستعاراً لأغراض عملية ‏ 
محتلفة » مها ما هو مشروع ومبها ماءهو غير مشروع 9" . مثل المشروع مها 
أن مخى الموكل فى الشراء اسمه علىالبائع ويسخر الوكيل للشراء باسمه الشخصى » 
لأنه يدرك أن البائع لو علم بالمشترى الحقيى لطلب تنآ أعلى طمعاً فيه » أو 

: 5 ا ها إلى أ ا أله : ا" 5 . 
لامتنع عن الببع نكاية به2؛؟ . ومثل ذلك أيضا أن يسخر المشترى فى المزاد. 


٠٠١84 فلائيه فى العقوة لحساب الغير ص‎ - 7041١ يلانيول ورببير , بولانجيه ؟ فقرة‎ )1١( 
لير يبور بيجوئيير فى الاسم المستعار ( الوكيل أو الفضولى يعمل باسمه ) رسالة من كان‎ - 7١٠0 ص‎ 
سنة موم١ ص م7 - وهذا هو الأصل التارئى للوكالة » فد كان الوكيل يتماقد بامه و ينصر ف‎ 
أثر العقد إليه » وم تصل الوكالة إلى أن تكون وكالة نيابية ينصرف أثر التصرف فها إلى شخص‎ 
الموكل إلا بعد تطور طويل ( انظر فق ذلك مصادر الحق ف الفقه الإسلاى لل لف الحزء االحامس‎ 
. وانظر فى تطور القانون الروماف فلاتيه فق العقود لحساب الغير ص 58 ومابعدها)‎ - ١40 سنة‎ 

(؟) أنسيكلويدى داللرز م لفظ )ه9ه848 فقرة 00م - نقرة 89" . 

() جوسران ١‏ فقرة ه#؛4١ا.‏ 

(؛ ) وهناك صورة عملية تقرب من هذه الصورة ولكها ليست إياها ٠‏ وهى التقرير 
بالشراء عن الغير (0713880) 46 ه5ز11أهمواء2)06 وقد عحثنا هذه الحور تقس امه الكلام 
ف البيم فى الحرء الرابع من الوسيط ( فمّرة .4 - فقرة 44 ) . والتقرير بالشراء عن الغير يشتر لك 
ل فى أن الو كيل وكلهما لا يعلن ا م الموكل . و لكن الوكيل فى التقرير بالشراء عن الغير 
تعلخ اب يقتري القسة أو ل د افيه وعد دك كرت اسل فى اكراءد 

لا وكيلا : وقد يعلن اسم شخص و اليعاد امحدد يضيف إليه هذه الصفقة وعند ذلك يكون وكيلا 
عن هذا الشخص و الشراء وكالة نيابية . أما فى التسخير فالوكيل يشترى حا لحساب غيره . ويلتزم 
بنقل الصفقة إلى هذا الغر ٠‏ ولايتطيع أن يححفظ بها لنفسه . ومن ذلك نرى أن المقرر بالشراء 
ع او سا ٠‏ وإما أنيكونوكيلا وكالة نيابية :فى حين أن المسخغر يكونت 


1 
وكبلا عنه يتقدم إلى المزاد باسمه الشخصى لاباسم الموكل20 » وذلك لآنه يريد 
أن بى الصفقة عن الحمهور » أو لأنه مخنى لو ظهر اسمه هو فى جلسة المزاد 
أن يتقدم مزايدون يزايدون عليه لعلمهم حاجته إلى الصفقة فيدفعونه إلى تقد.م 
عطاء أعلى22 . والتسخر أغرض مشروع تيح له صرت من صروب 





ح داتما وكيلا وكالة غير. نيابية . وقد قت محكة النقض بأن مخاصمة الوكيل لا تصحدون ذكر 
اسم الأصيل أوعلل الآقل دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلا ٠‏ فإذا كان إنذار الشفعة 
الذنى أعلن إلى المشترى الذى احتفظ بحق اختيار الغير لم يشر إلى صفته كوكيل » فإنه لا ينصرف 
إلا إلى شخصه ( نقض مدنى 4ه مارس سنة ١86٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ١م‏ ص 8١5‏ ). 

و بمكن القول إن التقرير بالشراء عن الغير وضم بين أوضاع ثلاثة : ى الوضع الأول يعمل 
الشخص لهساب غيرء و بامم هذا الغير » وهذه هى الوكالة النيابية . وفى الوضع الثافى يعم الشخص 
لحساب غيره ولكن باه الشخصى » وهذه هى الوكالة غير النيابية . وى الوضع الثالث يعمل 
الشخص إما لحساب غير ه و باسم هذا الغير كا فى الوكالة النيابية وإما لحساب نفسه وياسمه الشخصى» 
وهذا هو التقرير بالشراء عن الغير . انغلر ى ذلك فلاثيه ى المقود لحساب الغير ص "١‏ . 

)١(‏ وتحب المييز بين إعارة الاسم للشراء وبين الوعد بديع الثىه المشرى . وقد قضت 
محكئة النقض ق هذا الصدد بأن تحدى المدين بأن من استخدمه للدخول فى اازايدة يمتير فى القانون 
نائباً عنه بطريق إعارة الاسم وأن المعار اسمه لا يتملك حق الأصيل - هذا التحدى محله أن يكون 
الثابت فى الدعوى أن من رسا عليه المزاد كان عند رسو المزاد معيراً اسمه . أما إذا كان الثابت 
أن الراسى عليه المزاد إما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له القن 
والمصاريف » فذلك لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الرامى عليه المزاد ( نقضى مدنى و5 
أبريل سنة .م44١‏ مجموعة حمر ه رتم م.م ص ١#‏ ) . وانظر أيضاً فى هذا الممى استئناف 
مختلط 4 يونيه سنة ١9819‏ م ١غ‏ صص 488 . 

( ؟ ) وللتحخير والقانون المافى يقابل الوكالةبالممولة (185108ممح) ق القانون التجارى 
( انظر فى أن الوكالة بالعمولة نظام تجحارى قائم بذاته : فلاتيه فى العقود لحساب الغير ص 456 - 
ص ؟؟١).‏ 

وهناك ضروب مشروءة من التسخير لا تدخل فى الوكالة » لأن المخر لا يكون وكيلا بل 
بعمل لمسابه الشخصى . مثل ذلك أن يشترى شخص أرضاً بامم ابنته ٠»‏ فتكون البنت هى المالكا 
الحقيقية للأرض » ولا تلتزم بنقل ملكيها للأب كا يلتزم المسخر ٠»‏ ولا ينتفم الأب من الصفقة 
انتفاعاً شخصياً إلا ممقدار ما ينتفع الأب عادة ممال أو لاده . وإئما قصد الأب من تسخير ابنته 
فى الشراء باسمها أن يتفادى ٠‏ لو أنه اشترى الأرض باحمه » أن يرثه غير ابنته من أقار به لأنه ليس 
ليس له أولاد ذكور » أو أن يتفادى ضريبة التركات إذا ما انتقلت الأرذى بالمير اث إلى ورثته 
( ومنهنا يعتير هذا الشراء بالنسبة إلىضر يبة التركات واقعاً الأب إذا ماتهذا خلال حمس منوات 
من وقت الشراه » فتستحق ضريبة التركات ) » أو أن يتفادى أحكام قانون الإصلاح الزراعى 
الى تمنم أن يملك الشخص باحمه أكتر من مائة ذدان » أو أن يتفادى ضر يبة الإيراد المام فلا يشعرى 
الأرض باسمه حى لا يزيد إيراده الشخصى فازيد الضريبة على هذا الإيراد . 

وهناك ضرب مشروع من “التسخير أ .م نن التسخير المألوف عندما يشترط المؤمن » فى © 
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الصورية والصورية وحدها ليست سبباً فى بطلان التصرف22© . أما إذا كان 
الغر ض غير مشروع فإن التسخر يكون باطلا » ويشمل البطلان عمد الوكالة 
المستتر والتصرف الذى باشره الوكيل باسمه الشخصى تنفيذاً لعقد 7و 

والتصرف الذى نقل به الوكيل الحق للموكل22 . وإذا حر المدين الخحجوز عر 

ماله شخصا يتقدم فى المزاد اشراء امال النحجوز عليه » كان التنسخير ا و 
وإِذا رسا المزاد على المسخر كان رسو المراد أيضاً باطلا ٠‏ وإذا 44 ادر 
المال للمدين كان البيع باطلا كذلاك . ذلك بأنه لآ بجوز لالمدين أن يتقدم : 2 
مزاد بيع ماله المحجوز عليه » وما لايستطيع أن سناشراة منفسه لايستطيع 
مباشرته ممسخر 29 . وإذا سر النائب أوالسمسار أو الجبير من يشبرى المال 





ح التأمين من المسعولية » أن يتولى بنفسه توجيه الدفاع ى دعوى المسثولية ( باريس 586 فيراير 
سئة ١968#‏ المحلة العامة للناميئ البرى #هه١‏ - ١٠8‏ - يلاثيول وزييير وساقاتييه ١١‏ فمّرة 
.)١ ٠+‏ 

)١(‏ جوسرا أن »م فمرة ١:86‏ - وعل ذلك فالتسخير ى الخصومة والاجر اءات النضائنية 
صحيح 6 فيتزل صاحب الحق عن حقه المتناز ع فيه لمسخر يرفم به الدعوى بامه الشخصى » ويتفادى 
الخصم الحقيق بذلك أن يظهر امه فى المنازعات القضائية . ويلتزم المسخر ءإذا كسب الدعوى + بأن 
ينقل ال حق الذى كسبه إلىالحصم الحقيى (نقض فر نسى م يوليه سنة5 ١88‏ داللوز 1-05 - م0؟ 
م5 فبراير سنةم86١‏ داللوز مه 58--1١١5-5١-‏ يوليه سنه 69م! سيريه 6+4 ١‏ - 
4+0 - 55 أبريل سنة 914م١‏ سيريه 6ه - ١#. -1١‏ - بودرى وثال فى الوكالة فقرة 85م 
ص 4507 - يلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ فمقرة و١.٠و١ا‏ ص لاههة). 

ويحوز للمساهم فى شركة تسخير شخص آخر ٠‏ ينقل إليه ملكية أسهمه » فى مطالبة الشركة 
بتقديم الحساب ( ستئناف محتلط 7؟ يناير سنة م98١1‏ م 0٠ت‏ ص ؟5١١).‏ 

؟ ) ويستطيم الغير حسن النية الؤى تعاقد مم المخر أل يثبت التسخير بحميم الطر ق » ومها 

البيته والقرائن » ويتمسك بالبطلان ضد طرى عمّد التخير ( نقض فرنسى 7١5‏ يونيه سلة ١88.01‏ 
داللوز 4م -1- و؟؟ - بودرى وثال والوكالة فثرة هم ونترة موم - بلانيول وريبير 
وسافاتييه ١١‏ فقرة ه.٠ه١‏ ص مهه ). ولكن طرق التسدير لا يستليعان المسك بانتسخير 
قبل الغير حسن النية » وذلك وفقا لمتراعد الصورية ( تولوز " ديسمير سنة ١885‏ داللوز 
ع٠و-‏ 5 وم[ - باريس ه بريه سنه ١9.5‏ داللور لم.هو١-‏ + 7ل ١58‏ - بودرى وثال 
فق الوكالة فقرة وهم ص 47٠١‏ ) . وانط و إلزام المسخر بالتنففيذ : استثناف محتلط ١٠مارس‏ 
سنة ١91ام‏ 48# ص هلا”؟ . 

١م‏ ) تشفرر نسى8 1 قير أير سلة5 ١814‏ سير يه 4--1--10/1 4 .”م ديسم سنا + 1168 سكر يه 
(ه- -١‏ 6ج  -‏ أغسطس سد وحم١‏ سريه ١5‏ حس | سالا وم س1 ؟ يرليه سنة ٠+لمم١ا‏ 
صيرر يه 88 > ع لوصوو ابرط نه توما سير اند دو - 9 - ررس بر درى وثال والوكالة 
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المنوط به هو ببعه أو تقدير قيمته » كان هذا باطلا » لأنه لايستطيع شراء 
المال بنمسه فلا يستطيع شراءه ممسخر . وتقول المادة 4/ا؛ مدلى قى هذا 
السلطة امختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى 
ما نيط به بيعه عموجب هذه النيابة . 0 تقول المادة ٠‏ مللى : 
« لايحوز اسماسرة ولا للخمراء أن يشرو الأمؤال المعهود إلهم فى بيعها 
أو فى تقدير قيمما ؛ سواء أكان الشراء بأسها نهم أم بايم امستعار؟. وإذا بحر 
أحد عمال القضاء من يشترى خقاً متنازعاً فيه يدخل نى اختصاص المحكة 
الى يباشر عمله فى دائرلها نظر التزاع فيه » كان هذا باطلا ء لأنه لايستطيع 
شراء هذا المق بنفسه فلا مجوز له شرائه مسخر . وتقول المادة ١/ا4‏ مدلى 
ى هذا الصدد : « لابجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا اكتبة 
انحاكم ولا المحضرين أن يشتر وا » لا بأسهانهم ولاباسم مستعار . الحق المتنازع 
فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص الحكمة 
الى يباشرون أعمالم فى دائرها ء وإلا كان البيع ياطلا » . وإذا سر محام من 
يتعامل مع موكله فى التق المتنازع فيه الذى يتولى الدفاع عنه » كان هذا باطلا؛ 
لأنه لايستطيع أن يتعامل فى هذا الحق بنفسه فلا مجوز أن يتعامل فيه مسخر 
وتقول المادة 1 مدنى فى هذا الصدد : ٠‏ لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع 
موكلهم فى الحقوق المتنازع فها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها » سواء 
أكان التعامل بأسما مهم أم ياسم مستعار » وإلا كان العقّد ناطلا ,20 , 

- أن التسخير فى الحصومة جائز » ولكنه يكون غير جائز إذا كان غير مشروع وقصد به التحايل 
على القانون » كا إذا باع شخص العين المتنازع فيها لمسخر حى يغير احكة امختصة بنظر الأزاع 
قيما لو رفعت الدعوى عليه شخصيا » وذلك إضرارا مخصومه ( كان 4؟ مار سسنة ١8515‏ داللوز 
؟. -؟-8م١-‏ يلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فقرة ه٠6١‏ ص08ه). 

ا و يعتدر التسخين حن مشروح :ذا تقض ابه التو علق على 711 ترا 0 :. فإذا 
الحق وبين حق له فى ذمة الدائن كان التسخير ادر لكشن قرقتي 4ا 1‏ لول مده 0006 
١م- ١‏ ١م‏ - جيوار فمرة ٠‏ - بودرى وقال ف الوكالة فمرة 84 - بلانيول ورييير 
وسافاتبيه ١١‏ فمّرة م٠‏ ص مهو) . وقد يتعهد نا-ر بألا يزاح تاجرا آخر ف نجارته » 
فيخل بتعهده إذا هو حر شخصاً آخر ود لزاع عو يكرك اتير عن امشرو] ) بودرى 
وثال فى الوكالة فقرة ٠8م‏ ص ++ ) . وإذا اشترط القانون مؤهلا فنياً خاصاً يمن بدير عملا 
( كصيدلية ) .ع ؛ فسخر شخص غير حامل هذا الازعل شخصا حاملا له لإدارة هذا العمل ؛ كان هذأ 
تحايلا على القانون » وكان التسخير غير مشر و (بوردى وثالق الوكالة فقرة 84٠‏ ص4566). 

0) 
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وأيا كان الغرض من التسخير + فإن التسخير يتخذ الصورة الى تلاعه .. 
فن يسخر فى شراء منزل يوكل المسخر فى. شراء هذا المأزل على أن يكون 
إلى المسخر ويوكله فى بيعه إلى الغغر على أن يكون البيع باسم المسخر الشخصى » 
ومن د سخرق قبض دين له ى ذمة الغير حول هذا الحق إلى المسءخر فيمقبضه 
هذا باسمه الشخص 292 » وهكذا0". 

ولما كان المسخر يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى كا سبق القول » فإنه 
بحب أن تتوافر فيه أهلية التصرف الذى مر فيه9© . ولا يكتى أن يكون ممزاً 
ها يكبى ذلك ق الوكيل العادى على ما قدمنا0© . 

وإذا تعاقد المسخر مع الغير على النحو الذى قدمناه » وكان التسخر 
مشروعاً » فإن | لمسخر فى علاقته مع الغبر يكون أصيلا » وى علاقته مع 
الموكل يكون وكيلا . فيقتضى ذلك إذن أن نبحث : 

. ويحوز له أن يقاضى باسمه الشخصى المحال عليه » فيكون أيضاً مسخراً رفع الدعوى‎ )١( 
وقد قضت ممكة النقيضص باله مى كان الطاعن قد رفع الدعوى ابتداء باه خاصة وباءتباره خالا بسنل‎ 
الدين موضوع الأزاع ممن صدر له هذا السند » ثم رفع الاستعناف باسمه أيضاً عن الحكر الابتداق.‎ 
الذى قضى برنض دعواه » ثم قرر الطعن بالنقض باسمه أيضاً فى الحكر الاستئنائى فإن طعنه.‎ 
يكون جائزا . ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد صرح فى مذكرته الشارحة بأن طعنه هو‎ 
لحساب ورثة الدائن المحيل » أو أن تكون الحوالة قد ارتدت !!, المحيلباتفاق لاحق » أو ألا يكون‎ 
الطاعن قد قدم نص الاتفاق المعقود بينه وبين ورثة المحيل لإجراء الطعن » لأن هذا كله لا يعدو أن‎ 
يكون تقريراً لأمر مشروع ف ذاته قد تضمنه الاتفاق بين الطرقين على إعارة الطاعن اسمه فى الطعن‎ 
استمر ارا لالخصومة الى تولاها بامه أيضاً ى مراحلها السابقة . و ليس ق القافون ما يلزم الطاعن أن.‎ 
يقدم نص الاتفاق المعقود بينه وبين المحيل عل التقرير بالطعن أسوة مما قدمه من الاتفاق على.‎ 
ليربأ١‎ ١ رفم الاستئناف]» لأن الأصل أن مثل هذا الاتفاق هومن شأن طرفيه وحدهها ( نقغى مدنى‎ 
.) 404 ص‎ 4١ رقم‎ ١ مجموعة أحكام النقض‎ ١ سنة 017 ب‎ 

وانظر أيضاً فى التسخير فى رفع الدعوى : استئناض مختلط ١5‏ يناير سنة 1901 م م١‏ 
ص 1١١8‏ -؟١‏ نوفبر سنة 191١‏ م ١+‏ ص ١‏ - ويحوز أن يتقدم المسخر باسمه الشخصى ى 
التوزيع ( استئناف محتلط +0" يناير سنة 141٠١‏ م #8 ص .)١4١‏ 

0 أوبرى ورو وإميان ١‏ فقرة 4٠١‏ ص ؟ م١سغلاتيه‏ فى العقود لمسا ب الفير صغ#غ+- 
وقد يكون الغرض المقصود لا بمكن تحقيقه فور كالهبة لشخص غائب أوغير موجود » فيكونة 
التسخير ضرورياً فى هذه الحالة ويتخذ الصورة الآتية : يوهب المال اسخر » ويوكل فىهبته 
للشخص المقصود عندما يعود أو عندما يوجد ( فلاتيه فى العقود لساب الغير ص ٠0٠86‏ ) . 

(*) بودرى وقال ق الوكالة فقرة لام - بلائيول ورإبير وساثاتبيه ١إفقرة‏ م.هه 
ص وهه - جوسران ؟ فمرة م"؛١‏ . 

(4:) انظر آنفاً فقرة 989 فى الطامش , 


يفف 


. علاقة الوكيل, المسخر بالغير‎ - ١ 
. علاقة الموكل بالغعر‎  ؟‎ 
. 20 علاقة الوكيل المسخر بالموكل‎  "* 


١ 8‏ علاقة الوكيل المسخر بالغر 


: انصراف آم النعاقر مى عقووء وَالنْرْامات إلى ال وليل الس‎ ١ 
رأينا أن المادة «١/ا مدنى نحيل » فما تحيل إليه من النصوص » إلى المادة‎ 
ملدنى» وهذه تقول : « إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد‎ 5 
بصفته نائباً » فإن أثر العمّد لايضاف إلى الأصيلدائناً أومديناً » إلا إذا كان‎ 
من المفروض حا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة » أو كان يستوى‎ 
عنده أن بتعامل مع الأصيل أو النائب9؟ » . ولما كان الوكيل المسخر لايعلن‎ 
بل هو يتعاقد باسمه‎ ٠ وقت إبرام العقد مع الغير أنه يتعاقد بصفته نائباً‎ 
الشخضى » فإنه لا يكون نائباً عن الموكل فى تعاقده . ومن ثم لايضاف أثر‎ 
بل يضاف إلى الوكيل المسخر دائناً أومديناً كما بذهم من‎ ٠ العقد إلى الموكل‎ 
. النص سالف الذكر‎ 

وعلى ذلك تضاف حميع الحقوق الى تنشأ من التعاقد مع الغير إلى الوكيل 
المسخر فيكون هو الدائن مها للغر » كما تضاف إليه أيضاً حميع الالئزامات 
فيكون هو المدين مها للغير7؟ . 


)١(‏ انظر فى اليم بين التوسيط الحقيى (»©!ا66: 0910108م184672) والتوسيط الصورى 
(©اناء1؟ هو)زوممء»16ه1) » و أن التسخير هو إحدى صور التوسيط الحقيى » فى حين أن التوسيط 
المورى هو تعبير آخر عن الصورية : فلاتيه فى العقود لحساب الفير وبوجه خاص ص 5١4‏ - 
ص ”١7‏ وص ه7؟ د ص 757/8 . وقارن أكم أمين الحولى فقرة 4و١‏ ( حيث يبدو أنه بحمل 
صورة التوسيط الصورى هى إحدى صورق الوكالة غير النيابية » بل يحملها هى « الاسم المستعار 
بالممنى الدقيق ») . 

(؟) انظر أيضاً المادة 44 مدنى عراق والمادة 799 من تقنيز الموجبات والعقود اللبناف 
آنفكا فقرة 9ه؟ ق اطامش . 

6 استئناف مختلط 8١‏ أبريل سنة 1971 م 494 ص ٠١١‏ - نقّض فرنسى 36 يناير 
سة ١6١54‏ داللرز غ٠١‏ - ١-58م؟‏ م5 يوليه سنة ١859‏ سيريه 59 - ١‏ - ل8ا4]8 - 
هم مايو سنة ؟لالم١‏ داللوز ؟لا - ميم سس 5 أبريل سنة ١41/5‏ سير يه الا - 1 
١١ - ١1‏ مارس سنة .٠وم!١‏ داللوز “و١‏ -59م - ١١‏ ياير سنة ١8901١‏ سيريه -» 
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ويستئنى من ذلك حالتان يكون فبما الوكيل المسخرنائباً عن الموكل بالرضم 
من أن الوكالة الصادرة له وكالة غير نيابية ؛ فتضاف حقوق العقد والنزاماته 
ل ا ل الي الا لوكالة كما لو كانت وكالة 

غيأبية : 

( الحالة الأولى ) إذا كان الغبر يعلم » أومن المفروض حما أن يعلم » بأن 
الوكيل المسخر إنما يتعاقد الحساب الموكل . وهنا جب العييز بين فر ضين : فإما 
أن يكون الغنر » وهو يتعاقد مع الوكيل المسخر وبعلم أنه وكيل لا أصيل » 
يقصد التعاقد مع الموكل لا مع الوكيل » وى هذا الفرض يتعامل الوكيل باسمه 
الشخصى أما الغر فيتعامل لحساب الأصيل 2١7‏ فتسرى أحكام الوكالة النيابية , 
وتفات يخقو ف النقتد و الازافاتة .إلى اللركل ل اق الوتكيل. المسبكر كا تقض 
المادة ٠١5‏ مدلى فما رأينا أ إها أن يكون الغبر يقصد التعاقد مع الوكيل 
المسخر لا مع الموكل » ودلك بالرغم من علمه بأن من يتعاقد معه هو وكيل 
لا أصيل . وى هذا الفرض لا يكون الوكيل المسخر نائباً عن. الموكل . 
وتضاف إليه هو حقوق العقد واليزاماته » ولايرجع الغنر على الموكل مباشرة 
كا لاير جع 00 ؛ ولا يعترض على هذا بأن الغر بعلم بأن الذى 
يتعاقد معه وكيل لاأصيل » فن القواعد المقررة فى التسخير أن هذا العلم لامنع 

من أن تضاف حقوق العمّد والتزاماته إلى الوكيل المسخر دون الموكل9"© . 


ه ؟و- ١‏ - هو.م - ع مايو سنة 8901١داللوز‏ +«و- , 50 ه-ل ديسمبر سنة 875 ١‏ جازيت 





حى باليه لا ٠١٠١ -1- ١95‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة ٠.٠.‏ - أو برى ورو وإممان > 
طمرة 4٠١١‏ ص ٠١٠5©‏ - بلائوول ورييير وسافاتييه ١١‏ فَهَرة لاءه١اا‏ ص ٠56و.‏ 

٠.٠. فقرة ١ه ص‎ ١ انظر الوسيط‎ )١( 

6 جيوار فمرة م١‏ - فقرة ه١-‏ بودرى وال فق الوكالة فقرة 96م وفقرة .وه 
ققرة ه408 - أوبرى ورو وإمماذ ٠‏ فقرة 4٠١‏ ص ٠.١‏ - بلانيول وريبير وساثاتنييه ١١‏ فقرة 
لع و ا ا ار 4 مأرس سنه 6م18 .689 .5- 
6 يناير سنة ١8514‏ داللوز هه -١8-1م؟‏ . وقد رايا المادة 94لا من تمّنين الموجبات 
والعقود اللبناف تقول : « إذا عاقد الوكيل باسمه وبالأصالة عن نفه . كانت له الحقوق الناشئة 
عن العقّد . ويبى مرتبطأ مباشرة تجاه الذين عاقده, كا لوكان العمل ممه وحده دون الموكل . 
وإن يكن الذين عاقدم قد عرفوه شخصاً مستعارا أو وسيطاً يشتفل بالما!ة (العمولة ) » ( انظر 
آنفاً فنقرة 49؟ ف الحامش ) . وننص الفقرة الأولى من المادة ه١7١‏ من التقنين المدنى الإيطالى 
الحديد على أن « الوكيل الذى يعمل باه الشخصى يكسب الحقوق الناشئة من التصرفات الى يبر مها 

مع الغير ويتحمل بالالمز امات » حي لو كان الغير يعلم بوجود الوكالة » . وانظرف التقنين المدنى سم 


5" 


والبت فها إذا كان الغير يتتصد التعاقد مع الوكيل المسخر أو مع الموكل مسألة 
واقع بيت فمها قاضى الموضوع ؛ والمغفروض أنه لود روات الموكل 
مادام لصي هذا الأخير ٠‏ وذلك مالم يثبت , شت أنه قصد التعاقد 

حال ااي ) إذاكان 0 أن 00 
يشر ى سل لابعيه أذ يكون اائع هذه السلمة أصيا أو وكيد » كا لابعنى 
البائع أن يكون المشترى أراه الشراء لنفسه أو كان مسخرآ يشر ى لحساب 
غير و(1) ٠‏ وت هذه الخحالة إذا كشف الموكل عن نفسه 6 فان له أن يرجع 
مباشرة على !١‏ لغير . كنا يكون للغير أن يرجع عليه ٠‏ وتسرى ذلك أحكام 
الوكالة 508 1 





> الإيطالى الحديد فى هذه المألة فلاتيه والعتود لحاب الغر فترة 1509 ص 780 هامش ١‏ . 

و يذهب الأستاذ أكم أمين الحولى إلى أنه إذا كان الغير يعام بالتسخير » فإن قواعد الصورية 
هى الى تنلبق ٠‏ ولا يستعطيى اله بر أن ندب بالعقد السورى انه بالتوز يآ وتيزى عليه أحكام 
العئد الحتيى فيعشر أنه قد تعاقد مع الوكيل باعتباره ذائبا عن الموكل ( أكمم أمين الحولى فقرة54١‏ 
ص ؟*؛؟ حاص 544 ) . وهذا الترل يتعارض .م ماف ل ان من أن علم الغير 
بالسخير ١‏ ملعه من أن ن يكون متماقداً 0 المنين ليميا ٠‏ وهذا ما حملنا هيز بين ما إذا كان 
قد قصد التعاقد مم المسخر فتسرى هذه القاعدة ٠‏ أو قصد التعاقد .ع الموكل عن طريق المسخر 
فتغوم العلاقة مباش ة بين الموكل والغر 

)١(‏ وتتدير ماإذا كان رم د 1 ن يتعامل مع الوك ونه مع الموكل مسألة واقع 
بيت فيا قافى المونوء . وثرى أن يتخذ للقانى فى ذلك .ميا ا موقدها اعفاد :قنسا + 
فا ينظ, إلى شخ الغر بالذات . بل ينل إلى شخه. عادى وهل يستوىعند هذا الشخص ى 
0 1 ع فيها التماقد أن يتعامل .م الوكيل أو مم الموكل . ذلك أن المعيار المونوعى أدعى 
إلى استش رار التعامل . وقد اداج التقنين المدنى فى اكثر من الأحوال ٠‏ وأخذ به فعلا فى الحالة 
الأول بالذات نهاك الحالتي: خيك يتول ؛ أ الو وق سا أن يعلم » . ولما كانت 
المادة ٠١١‏ مدلى يتابلها المادة ؟م من تقنين الالازامات الوياى والمادة 54١ءن‏ التقنين 
المدنى الألمانى . وقد أخذ التفاء السويرى بااميار الدشخمى فى حين أن التضاء الألمانى أخذ 
بالمميار المونوعى . فقد رجح الآستاذ حال مرمبى ب.ر الأخذ بالمعيار الشهمى لأن المادة ٠١١٠‏ 
مدن مصسراى استقيت من الادة ؟5 من تقنين الال امات السويسرى ( حال يسن بدر ق الثنيابة 
فى التصافات القانونية ص وه١‏ ) . ولاذى التقيد بالمسا.. اتش يعى الذنى استغيت منه نصوص 
اغنيل المذنء بل تجب اعتبار هذه النتصوص > تنتفلء - و حدة «تناستة ويستمد حياته من البيئة 
المسد يه ومخمتضسيابا ٠.‏ إذهر مرونذوءع لمذه البيكة بعد أن انزح م أسله الأجنبى . 

(؟) وجب تمييزهاتين الحالتين عن حالة ثالثة فها يتعاقد الوكيل باعتباره نالب و لكنه ‏ 


1 


1" - اتصراف الحفوى, إلى الوكيل السور : وفما عدا الاستثنائين 
المتقدم ذكرهضاء تنصرف الحقوق مما قدمنا إلى الوكيل المسخر . فإذا كان هذا 
يشترى سلعة ل حساب موكله ولكنه يتعاقد بامه الشخصى » فإن حقوق ااأشرى 
تضاف إليه » فيصبح ,هو الدائن للبائع بنقل الملكية وتنتقل الملكية إليه فعلا9!؟ , 
ها يصبح دائناً لبائع بتسلم البيع وبضهان الاستحقاق و بغمان العيوباحفية . 
وإذا كان يديع سلعة لموكله بعد أن انتقلت إليه ملكينها9© ليكون مسخراً ى 
بيعها » فإن حقوق البائع تضاف إليه » فبصبح هو الدائن للمشترى بالئن 
وإذا مغر فى أن يكون مالا له فى حوالة حق ». انتقل إليه هو الحوت محال به . 
أما إذا مر نى أن يكون محيلا بعد نل الحق إليه من الموكل ء كان هو الدائن 
للمحال له يشمن الحوالة . وإذا ثبت لهخق فى ذمة الغير » لم يجز للغير أن يتمسك 
بالمقاصة بين هذا الحق وحق للغنر ف ذمة الموكل : ولكن جوز العسلك بالمقاصة 
بن هذا الحق وحق للغير فى ذمة الوكيل المبيظ 219 والوكيل المسخرهو الذى 
يرفع و باسمه الشخصى للمطالبة بالحق الذى هراهم يصدر 
لصالحه هو7!©, وهوالذىيقوم بتنفيذه» ويتقدم باسمهاك خصى فى اله ز يع 2*) 


ح لا يكشنف عن شخصة الموكل » فيقبل الغير التعاقد معه علىهذا الأساس . وتتميز هذه الحالة 
الثالثة عن الحالتين السابقتين بأن الوكيل يتماقد باسم موكل هل » فى حين أنه فى الحالتين السابقتين 
يتعاقد ياسه الشخصى . والحكر فى هذه الحالة الثالثة أن التعاقد ينصرف أثره إلى أكوكل كا دو الأمر 
فى اللالتين السابقتين » ولكن ذلك يقع تطبيقاً لأحكام النيابة » لا استثناء منهذه الأحكام كا 
استثنيت الحالتان السابقتان . وليس فى منطق النيابة ما بمنع من تجهيل شخص الأصيل لفترة معقولة 
من الزمن 6 ويقم ذلك ف العمل فى التقرير بالشراء عن الغير ( انظر فى هذا المععى حمال مرمى 
بدر فى النيابة ى التصرفات القانونية ص ١٠١٠‏ - ص ١١١‏ - وائنظر المأدة ١١‏ من مشروع 
المعهد الدولى لتوحيد القانون الحاص - حال مرسى بدر فى دراسات حول هذا المشروع فتمرة1 م - 
فقّرة 41٠‏ ). 

)١(‏ ومن ثم يستطيم أن يسترد من نحت يد الغير الثىء الذى اشتراه ( بودرى وثال فى 
ألوكالة فقرة #.4 - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة لا.٠ه١‏ ص١951).‏ 

( ؟ ) أوبعد أن انتقات إليه حياز تا ف المنقول ( بلانيول وريبير وسافثاتييه ١١‏ فقرة1١٠٠٠١‏ 
ص .)95١‏ 

(* ) بودرى وقال ف الوكالة فقرة 4.4 - بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فقرة لا.٠ه١‏ 
ص 56١‏ . 

( ؛ ) بلانيول ورييير وسائاتييه ١١‏ فقرة لا.ءة١‏ ص ١5وة.‏ 

() نقض فرنسى 56 فبراير سنة 8هم١‏ داللوز مه - ١١5-1١‏ - يلانيول ورييير 
وسائاتييه ١١‏ فقرة لا.٠ه١‏ ص .95١‏ 


١ 


م الصيراف اررلرامات إلى الوكيل السئر : وثما تنصرف 
نلوكيل المسخر الحةقوق على الو جه المتقدم الذكر ٠.‏ كذلك تنصرف إليه 
الالتزامات7٠‏ . فإذا اشترى ساعة كان هو المدين بااعن للبائع 93 , وإذا باعها 
كان هو المد..: ن. تقل الملكية وبالتسلم ويضمان الاستحقّاق وبضهان العيو 
الحفية . وإذا ححر ى حوالة حق ٠‏ فإن كان هو امحال له كان المدين ا 
للمحرل » وإن كان هواخيل انتقل الحومنه هوللمحال له . وترفعء عليه الدعوى 
شخصياً لمطالبته ما فى ذمته من ار امات . أولمطالته بفسخ العقّد والتعويض9؟ , 


المكنول لا الموكل*». 


1" - عيرف: ال ولمل ال سئي أغار آمرى : : وقد تموم علاقة بن 
الوكيل المسخر وأغبار آخرين خلاف الغير الذى مر للتعاقد معه : فيعتتر هو 
المالك أوصاحب الح . ١‏ ْ 

فإذا سر لشراء منزل مثلا واشيراه » كان هو المالك له . ومهذه الصفة 
ير جع عليه الغير الذى أنفق على المأزل مصروفات ضرورية » أومصروفات 
نافعة » طبقاً لأحكام المادة ١٠94/او؟‏ مدلنى29 ., 


وبالنسبة إلى الحزانة يعتير هو المالك » فيكون ملزماً بدفع رسوم نقل 


١9485*ةنس سيريه 1510-6-41 -م يوليه‎ ١854٠. ديسمبر سنة‎ ١5 نقض فرنسى‎ )١( 
غ44 م5 يوليه‎ --01١ - هلام - 758 قبراير سنة .م88١ سيريه يمه‎ - ١ - سيريه 5م‎ 
ياير‎ ١1 855-1١ 9غ - م مأيو سلة م١ سيريه لا‎ 1١ 54 سيريه‎ 4 
-لام4 - ترولون‎ 01١ سيريه لاو‎ ١89+ د وء.م سس مايو سلة‎ ١ سنة 1م١1 سيريه 9و‎ 
. ص /ا47‎ ٠.٠ #فقرة 49 ديول ا فقرة 4/ا١٠ بودرى وقال ق الوكالة فقرة‎ 

(؟) نقض فرنسى " مايو سنة /81م! سيريه .1-96 سوج - ١١‏ مارس سنه ١88٠‏ 
سيريه 1١ 8٠.‏ --م.7 - ص مايو سنة ١488#‏ سيريه لاه -1١‏ لام - بودرىوقال و لوكاله 
فقرة .٠6.٠و‏ ص لالاو - أوبرى ورو وإسمان 5 فقرة 4٠١‏ ص 76٠4‏ . 

(؟) نقض فرنسى 86 يناير سنة ١854‏ داللوز 54 -١8-5م؟‏ - بلانيول وريبير 
وسافاتييه ١١‏ فمّرة لا.ها ص 45٠‏ . 

(؛:) بودرى وقال ق الوكالة فمّرة 4٠.٠‏ ص 4770 . 

( ه ) بلانيول وريبير وساقاتبيه ١١‏ فمرة لاثءعه١اا‏ اص .45٠١‏ 

)١(‏ نقض فرنسى ١‏ مارس سنة 6٠وم١‏ داللوز موه - 1١‏ - وجع - بودرىوثال ى 
الوكالة فقرة ٠.٠و‏ ص 40707 - بلائيول ورييير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١6٠.0‏ ص .45 هامشش م 


ف 


الملكية . وإذا مات قبل أن يقوم بنقل ملكية المنزل إلى الموكل على الوجه 
الذى سنبينه » انتقلت الملكية من الوكيل إلى ورثته. ووجب على هؤلاء دفع 
دفع ضرببة الركا ك3 

وبالنسبة إلى دائتى الوكيل المذر » يعتر المتزل مملوكاً للوكيل ©» فيجوز 
0 . فإذا لوا التنبيه بزع اللحددل صييل الج لدي 

به الوكيل ملكية > الموكل » استوفوا حقوقهم من تمن المازل فى 
مواجهة الموكل نفسه9؟ . ولما كان الوكيل المسخر ملتزماً حكم الوكاله 

المستئرة' بنقل ملكية الممزل إلى الموكل ٠»‏ فإنه لأ يجوز لدائنيه أن بطعنوا فى هذا 
التصرف بالدعوى البولصية حى لو كان الوكيل معسير أ » ذلك أن التزام 
الوكيل بنقل الملكية منذ تملك المتزل ينى حما نية تواطوه مع الموكل للإضرار 
و ا ا 
ملكعه هلاه يقد من أنه ملتززه يتقلها للمركل متك تنما له:. 

8 علاقة الموكل بالغر 

6 - عرس انصراف أثمر التعاقر مع مقووء والمزامات إلى ا مول : 

رأينا أن المادة ٠١5‏ مدنى تقضى بأنه إِذا لم يعان الوكيل وقت إبرام 


١,68 ٠ أبريل سنة 1/17 | سير يه للا - [ د ن #8 م 75 يوأيه سنه‎ ١١ لقصل فرنسى‎ )1١( 
سير يه 4 قد انيت و ممع 1 مير سنة 4لمم| سيبريه ولم د 1 - 85م - لما يوليه‎ 





سلة 9م١1‏ سيريه م4 - ١‏ - 4ه - يلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ٠١‏ ٠ه١‏ اص .5ه 
هام ١‏ - بودرى وقال فى فى الوكالة فقرة 895١‏ ( ويذهبان إلى أنه نيجوز لورثة المسخر أن يثحوا 
امم يرثوا إلا ملكية ظاهرة وأنهم مازمرن بقل الماكية لاموكل ناا ارا داك كرما 
2 مرن يدفم ضسريبة العركات - و واظر ايضا فى المعى الذى يقول به بردرى رات : اوولرىر دم 
ا ا ل ا وي ”7 

660 راقذك ار كان العيبنالنى اشر ام الكل اتنيض. متتو 8 ومدق بطليه ذالتوو فل أن 
تنتمل ملكيته للمركل » فإن للدائنين أن ينفذوا على المنقول تحقوقهم حى لو انتقلت ملكيته بعد 
ذف لهو 3 . ويقضى التقنين المدنى الإيطالى الحديد » فى المنقول 3 0 
الدالنين لو كان للوكالة تاريخ ثابت سابق علىتاريخ الحجز » حى لو كان الحجز متقدماً على انتقال 
فلكية المقول الم كل :.قنضن المادة يا ا ا لذائى: الو كيل 
اعطلة بعل الأموال: الى كسي الروكيل ملكيتيا: :باصا الفيحهى. ‏ تتقيذا لاوكالة: + إذا كانت 
الوكالة ثابتة التار يخ وسابقة على الحجز يال لنسبة إلى الأموال المنقولة وإلى الحموق (636“»6©6م©) »© 
2 إذا كان م ا نا إعادة نقل الملكية إلى الموكل أو تسجيل. تيده الدعوى بلمطالبة بإعادة 
نمل الملكية سابقاً على الحجز بالكجية آل الحقاوات واكمر لاك امنيلة ى لسر العام » . وانظر 
فى هذا المعى استئناف مختلط ١6‏ فبراير سنة ١48+‏ م 4* ص ١78‏ - وانظر ى التقنين الماف 
الإيطالى فى هذه المسالة فلاتيه فى العقود لحساب الغير فقرة ١80‏ ص 5*7 هامش ١‏ . 


واو 
العقد أنه يتعاقد بصفته نائياً » فإن أثر العقد لابضاف إلى الموكل دائناً أو 
مديناً . ولماكان الوكيل المسخر يتعافد باسمه الشخصى لابصفته نائباً عن الموكل» 
فإن الحقوق والالزامات الى تنشأ من تعاقده لاتنصرف إذن إلى الموكل » 
ولايصبح هذا دائناً مياشرة أومديناً للغمر 632 , ويسنثى من دلك الخالتان اللتان 
تقدم ذكرههما » وهما حالة مد إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حما أن يعلم 
يوجود الموكل وقد قصد التعامل معه » وحالة ما إذا كان يستوى عند الغغر أن 
يتعامل مع الوكيلأو مع الموكل . فنى هاتي نا حالتين تضاف الحقوق والالتزامات 
الى تنشأ من تعاقد الوكيل المسخر مع الغير إلى الموكل لا إلى الوكيل » وقد 
تقدم تفصيل ذلك9؟ , 

“71 -- عر انعسراف الحفووه إلى امول + وى غير هاتين المالتين 
لا تنصرف الحقوق إلى الموكل ما سبق القول . فإذا حر الموكل الوكيل قى 
شراء مزل ». فإن الموكل لا يكون هو الدائن مباشرة للائع بنقل الملكية 
وبالتسلم وبضمان الاستحقاق وبضان الى ب الحفية' » بل يكون الدائن 
هو الوكيل المسخر كا قدمنا . وكذلاك إذا حر الموكل الوكيل فى بيع منزل » 
فإن الموكل لا يكون هو الدائن مباشرة للمشترى بالمن . بل الدائن هو الوكيل 
المسخر وقد سبق ذكر ذلك9؟ . على أن الموكل ٠‏ إذا لم يستطع الرجوع 
مباشرة بالعن على المشترى . يستطيع الرجوع عليه بالدعوى غير المباشرة 
باستعيال حق مدينه وهو الوكيل المسخر(؟©. ويستطيع الرجوع مباشرة بالعن 
على المشترى » عندما ينقّل إليه الوكيل المسخر حقه قبل المشترى أوعندما نحل 
الغعر حسى النية0* . 

)١(‏ نمض فرنسى 4 توقير سنة ١9201‏ سيريه 1١-196.‏ طلا( ب جيوار قمرة 
م1 - بودرى وقال ق الوكالة فقرة * 64 . 

(؟) انظر آنفاً فقرة "١١‏ . 

(؟) انظر آنفأ فقرة 1١١‏ . 

0 اسئكتاف تلط هم ١‏ بناير سنه 584 :(١ 9 ١8‏ ص الا١‏ - الإسكندرية اختلطة 


أول مادو سنة 9445م 5٠‏ ص١‏ - بودرى وقال فى الوكالةئقرة 5م - أو برى ورو وإسمان + 
فمرة 4١6‏ ص 97#؟ . 

(ه ) وتندس الفقرة الثانية من المادة ه١7١‏ من التمّنين المدنى الإيطالى الحديد فى هذا المعى 
عل ما يان : «لا يكون للغير علاقة بالموكل . ومع ذلك يجوز للموكر ١‏ تحلوله محل الوكيل . أن 


1 


"1١‏ عرسم انصراف ارولرامات إلى ال مويل : كذلك لاتنصرف 
إلى الموكل الالتز امات الناشئة من تعاقد الوكيل المسخر مع الغير '؟ . فإذا كان 
الوكيل قد سغر ى شراء أوبيم » فإن الموكل لا يكون هو المدين بلعن فى حالة 
الشراء » ولاينقل الملكية والتسلم والفمان نى حالة البيع » وإتما يكون المدين 

هو الوكيل 'ما قدمئا0؟) ٠‏ ولاتجو للغر أن وتات المقاصة بين الحق الذى أه 
فى ذمة الوكيل ودين فى ذمته للموكل 99 . وإيما جور للذر أن براحجع عل 
الموكل بالدعوى غير الاشرة امعان عق متره وهو الركول اس 90 وا 
يحوز له الرجوع بدعوى مباشرة على الموكل عند حلول هذا ل الوكيل : 
أو حى قبل هذا الخلول وتكون عقدار ما عاد على الموكل من فائدة يموجب 
قو اعك لا1ز ازاك سب 2000 7 

ولما كانت الاائز امات لا تنصرف إلى الموكل على الوجه الذى قدمناه » 

فإنه لا يجوز للموكل المْسائ على الغير بمجاوزة الوكبل حدود الوكالة » كما 
لا جو زله الاعتراض عا لى المدكم الصادر ضد الوكيل اصلحة الغير اعم اض 
الحارج عن الحخصومة » وذاك لآن تتصرف الوكيل. لا يارمه. » فلسث له 





ه يستعمل الحقوق الداسشئةمنتاميذ الوكالة »دون أن ل ذلك بالحقوق'محولة للوكيل مموجب نصوص 
المواف 5 3 نى ااتطن فى سف فوته فى اانقرة نات النى كقزر 1075 رسن اا هام لاد. 

0 نقض. قرتى ” مهايو سنة /1مم! سسريه .1-926 م.م - و١(‏ قير أير سلة ١89‏ 
سير يه به ب ١846-5-1١‏ بودرى وثال و الوكاة فمّرة اوم ص 60مغ - دلانيول وريبير 
وعاثاتييه ١١‏ ثثرة لم.5ةااص 455. 

)انط امار م 

(؟) بودرى وهال فى الوكاة فقرة 5190م ص 05 - وإذا لموكل الوكيل فى تر تيب 
حتق رم رسمى ء2_ عار . فلمل 0 0 ملكية العقار شذا وه ؛ ورمب الوكيل عليه حق 
الوفة الع راصف عدم دن امداق يرنه لور در عا يا ارو و يوز موكلا لاحتجاج 
مده وف شد التوكى المى تاعدانة اتوكاد فر رهن رسمى جب أن يكون رسمياً . ذلك أن 

: تعقار متقللا بالرهة ٠‏ راذه بو صاممد عائر أ ااعدان ل بواضلمة. مو كاد 

ف ردن رمى + ومن َ بحوز له اللهير 0 6 هذه المسألة بلانيول ورسسير. وساقاتييه ١١‏ 
فمّرة م8٠5١‏ ص 955). 

) )( الا د 4 1 دسمر سله ١51١‏ م58 ص 8ه» - بودرى وقال والوكالة 
شرة وثم - 57 ورم وإسممات 5 فغرة داو ص #>7 . 

( ه ) باريس م ديسمر سلهة ١8+٠6‏ داغوز 985( - 5-وم نازول وريبير وساقادبيه 
١١‏ هرد م٠ه|ا‏ اص ؟4565ة. 


وه" 


مصلحة لاق اتمسك ممجاوزة حدود اومكالة ولا الاعراض على الحكم 
الصادر صد الوكيل 29 . 


- عمرق ا مول بأغعار آغربىن : وكا تقوم العلاقة بان الوكيل 
المسخر وأغيار آخرين خلاف الغير الذى نخْر للتعاقد ممه » كذلك: تقنوم العلاقة 
بن الموكل وأغيار آخرين . من هؤلاء دائنو الموكل » ودائنو الوكيل . 
والأشخاص الذين يتصرف الم الوكيل فيا اشتراة بطريق التسخير. 

فباانسبة إلى دائى الموكل ا تمرض أن الوكيل سخر فى شراء متزل لحساب 
الموكل أو أنه سم خر فى بيعه . إذا حر الوكيل ق شراء منزل . اعتير امير ل 
مملوكاً له . ولككن هذه الملكية مقيدة بالتز امه تلا للموكل منذ وتم لكا 
قدمنا2"©. فباعةبار المتزل مماوكاً للوكيل لانجوز لدائبى الموكل أن ينفذو؛ عليه . 
ولكن باعتبار الوكيل «لتزها بنقل ماكية المْز ل للموكل جوز ؤلاء الدائنين أن 
يطالبوا الوكيل بت:ميذ النزامه عن طريق الدعوى غير المباشرة ناسم الموكل . 
فإذا انتقات ملكية المنزل إلى الموكل جاز ادائنيه أن ينفذوا عليه . وإذا تعارض 
دائنو الموكل مع دائى الوكيل . فند قدمنا أن دائبى الوكيل يستطيعون . 
إذا سواوا التنبيه بزع الملكية قبل :تسجيل السند الذى يامل به الوكيل ماكرة 
المْزل إلى الموكل » أن يستوفوا حقوتهم من “ن المتزل فى «واجهة الموكل 
نفسه0© . فيستطريعون إذد أن يسترفوا حةوقهم فى هذه الحالة من تمن المنزل 
ف مواجهة دائى الموكل . لان ما يستطيعونه قى هواجهة الموكل يستطيعونه ف 
مواجهة دائنيه إد أن هبكلاء إمما رستمدون حةهم من الموكل . أما إذا در 
الوكيل 86 ل بيع 0 ومهيداً لديك نهل إليه الموكل ماكاة 0 ١‏ فإ 
لدائبى الموكل أن 0 هذا التعرف بالدعوى البواصية إذا اثبتوا | 


٠. 
ص‎ 


ا 


هناك 00 اعاوثأ 5 ا والوكيل عل الاضرار حقوقهه !1 .ولاخجوز خم 





)١(‏ اثاناف مختلط 1١١‏ مارس سنة 1931٠‏ م55 ص 36٠٠‏ - لممض فر نسى 58 يناير 
سنة ١8564‏ داللرز 54 -١-5م5-‏ .جم ياير سنة 1984 سيريه م1916 1- 180 - 
باريس د55 فيراير 2 +*هة!ا الله العام للتأمين البرى 7ه ة١‏ ع ا وده أو فر ور وإسمات 
5 فشرد 4٠١‏ دن ٠9‏ ماح ولاقيع لور نر وسائاتبيه 11 افع :نم ٠وطا‏ ص 9"11ة. 

(؟) انظر آنفاً فقرة 81١4‏ 

(*) انظر آنفاً ذقرة 1١+‏ . 

( : ) والدائنين كذلك .أن يطعنوا فى التصرف بالصورية دون حاجة لإثبات التواطؤ 
( بلانيول وريير وماقاتييه ١١‏ ثمرة م.ها ص 59؟). 


51 


الماءن بالدعوى إل اصية إذا باع الوكيل المنز ل لغير تنفيذاً لوكالته »إلا إذا 
ائبتوا أن هذا ! .. كان هو أيضاً متواءائاً مع الو ادا 

والسة | ا الوكين نهنا أن يا 5 استخلاص المعزل 
هنهم إذا هو “:ل, سند نقل ملكية الأازل إليه من الوكيل قبل أن يسجل 
هلا الداتترن التئيه امع االكية7© . وإذا أفلس الوكيل » فإن كان إفلاسه 
قبل أن تنتةل دلية المنزل إلى الموكل » كان مذا الأخمر دائناً للتفليسة شأنه 
فى ذلك شاد: سائر داني الوكيل . أما إذا انتقلت ملكية المتزل إلى الموكل قبل 
شبر الإفلاس ٠‏ فإن الموكل يستطيع استر داده من التفليسة باعتباره مملوكاً 
92 , 

وبالنسبة إلى ١ن‏ :سر تله الوكيل ى المتزل الذى اشتراه بطر يق التسخر » 
له امكل سدم أنايطين تن هذا التصر قف الفعوى البو لهي اعفا وه داق 
لاوكبل إذ! هو أثبت:, ا:ان الركيل مع المتصرف له إذا كان التصرف بعوض » 
ودرن -حاجة لإذات التواطؤ إا كان التصرف تبرعاً » وذلك طبقاً للتقواعد 
المقرورة فى النتعواف الو لعيية 02" م 


: #ستملاقة الوكيل المسخر بالموكل 


49 - كرير نر الدمرف ب إتمان الوفاد السستْرمٌ : تقوم علاقة 
لكي المساثر بالموكل على الوكالة المستترة البى عمّداها معاً » وليس فى سذا 
إلا تدابيق [راعد الصدورية إذ الوكالة المستثرة هى العقد الحقيى الذى يسرى 
ف العلاتة ما بى المتعاقد.:, . وهذه الركالة تجعل كلا مهما ٠رتبطاً‏ بالآخر 
ارتباط .كيل بالموكل . ولا اذ الوكيل يتعاقد مع الغير باسم» الشخصى 
قنظير قات التماقن إليه ك1 قدهنا: » .فإن الركالة المستترة تقذضى بنقل هذا 


١ )‏ / انف 0 6 1 يا 

) 3 ثأات بودرى وفل قَْ 0 كالة فسرة ٠وم‏ 

١‏ >) أما الغدن المدى الإبطاى الحديد فحز للوكل أن يستر د المنشول الذى اشر اه الوكيل 
طايه ء الا إذا بيت لدائز لحن النية حق على هذا المةّه ل فاخن اللدادة 5 هن دذا افون 
فل انمو سول مرق اندي را فيا أنه له الى .للها الولايل ياسمه الشتخصى لساب الموكل » 
مع عام الإخلال بالحفوق الى كسييا الغير مموحب الحارة تسن ذية, . انر فى الدمنين 1ن الايطالى 
قفلاتيه فى العشود لهساب الغدر قغرة ١50‏ صن 580 هامان [١‏ ., | 


ضف 


ثر من الوكيل إلى الموكل » نتذن| المتموق والالتزامات ١ن‏ الأول إلى اللال» 
.وهذا بحلاف الوكالة ا51:. فة حيث لاحاجة لهذا الغز, إذ آن الحقوز, 
والالتزامات الى يعمّدها الوكيل تضاف ابتداء إإ, 1م كل 17 سبق القول . 
فابحث إذن مسألتين : ( أولا) علاقة الوكيل المسخر بالموكل هى علانة ديل 
موكل . ( ثانيا ) نقل الحقوق والالئزاءات من الوكيل المسخر إلى الموكل . 

وقبل ذلك يجب على من يتمسلك بالوكالة المستترة ضد الآ خخر أن 
يبت وجوده2١‏ . ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة0"© » فإذا كانت 
القيمة تزيد على عشرة جنبهات ل جز الإثيات إلا بالكتاء: أو | يقوم مشامها 
وإلا جاز الإثبات بالبينة وبالقرائن . على أنه لا بجوز إثبات عكس, ما بالكتارة 
إلا بالكتابة » فإذا وجدت كتابة تثبت 2 أنتشيكم] - | ملكية * شّىء لاتز بل .مته 
على عشرة جنهات إلى شخص آخر » وادعى الشخص الأول أن الشخص 
الثالى إعا هو وكيل عنه مسخر ف, ببع هذا الشىء ,لم نمز 1 أن ينبت عكس 
ما بالكتابة إلا بالكتابة أو مما يقوم مقامها”" . 


: عموق: الوكل السهر ''ي/ل, هى عموفة وكيل بموكل‎ - ٠ 
بلا كانت العلاقة بين الوكيل المسخر والموكل ينظمها عمّد الوكالة الذى أبرماه ع‎ 
فإن هذا العقد هي تب فى -جائب الوكيل وق جانب الركل حيم, الالتزامات‎ 
70, الى يرتها عقد الوكالة فى جانب كلى من الائين9©©‎ 


)1١(‏ نقض فرنسى 56 ابريل سنة ١881‏ داللوز لالم - 01- 7وم - يارايرل ورصير 
وساقانييه ١١‏ فقّرة 5.ه١‏ ص وؤههو. 

)١(‏ حى لو كان العقد الذى أبرمه الوكيل المسخر ثابتا فى ورقة رسمية وما كوراً نيه 
ان الوكيل تعاقد باسمه الشخصى » فلا يطلب من الموكل لإثيات التسخير اع د ال بالا ونير 
لأنه لا ينازع فى صمة ما أدلى به الوكيل أمام الموئق الرسمى ف أنه اق باه الشمنمنى ( بودرى 
وقال فى الوكالة فقرة +88 ) . 

(* ) نقض فرنسى ١7”‏ توفس سذا 19.17 سيريه م6.ه9١ ‏ - 1١‏ - 4( - بودرى رثقال 
فى الوكالة فقرة +88 . 

(:) نقض فرنسى م ثايو سنة ١410+‏ داللوز “نا ١‏ - مهعم - 8س مايو سنة 88#م١‏ 


داللوز 7و - ١‏ باوه - 8.١‏ ياير سنة ١829818‏ سيريه 97#( بس ال 4لا( د .ماي 





سنة م6٠9١‏ داللروز م9.6١1-١-م8؛‏ - ١١‏ يأير سنة لا" 9( مايه لا9191١1‏ 4.9ب 
ترولون فترة 4# - يون ١‏ فمّرة ولا١١‏ مس سيرار فثرة ٠٠4‏ - بردرى وقال فى الوكالة 
فقرة ٠م‏ - أوبرى ورو وإممان ١‏ فقرة 4١6‏ ص 8؟١‏ هامش ١‏ - بلائيول وريب وسائاتييه 
١١‏ فقرة ١٠١١‏ اص 9هو. 3 


ينث 

فيلتزم الوكيل بأن يتفذ الوكالة فى حدودها المرسومة. » وبالعناية الواجبة 
تغاً لما إذا كانت الوكالة بأجر أوكانت غير مأجورة . ويلئزم بأن يقدم حساباً 
الموكل 7'©: وبأن يوافيه بالمعلومات ااضرورية عما وصل إأيه ى ننفيذ الوكالة . 
ويلتزم أخيرا برد ما للموكل قى بده إليه9'© » وسيرى أنه يلتزم كذلاك بنقل 
الحقوق الى عقدها باسمه إلى الموكل كا يلئزء هذا الأخير بتحمل الالعز امات 
الى عقّدها الوكيل . ولماكان العقّد الذى يربط الطرفين أحدهها بالا خر هو 
عقد وكالة : فإن ما يقع فى يد الوكيل للموكل بسبب هذه الوكالة يكون 


أمانة فى بده » فإذا أخذه لنفسه كان مبدداً29 . وقد سبى بيا نكل ذلاك . 





كى هذه العلاقة بالأسباب إلى تنوى بها الوكالة » وسبرى أن الوكالة وي باسباب منها 
موت الوكيل أو"موت الموكل أو عزل الوكيل أو تنحيه عن الوكالة ( انظر فى أسباب انماء عقد 
التسخير بودرى وقال ق الوكالة ققرة 5.٠و‏ - أوبرى ورو وإسيان 5 فقرة 6٠١‏ ص 5١4‏ ) .. 
ويترتب عل ذلك أن المسخر فى الحصومة إذا مات أوعزل أو تنحى اذمبت الوكالة : و حل الموكل 
محل الوكيل دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التدخل فى الدعوى( نض فر نسى ١8‏ | نتوبرسنة897١‏ 


و 
زرحم و اديت 


داللوز غوه- -)١( ١70-1١‏ باريس 4 ديسمبر سنة ١945‏ جازيت دى ياأيه ل941١ 01١‏ - 
.)٠‏ وتعتر الإجراءات البى نمت قبل الموت أو العزل أو التنحى حيحة ( نقض فرنسى ٠م‏ 
يناير سنة ١94‏ سيريه م#وى - ١‏ - نم١‏ - أنسيكلوييدى داللوز م لفظ 84384346 فقرة 
مه - فقرة 9١و‏ ) . وإذا مات الموكل انّبى عقد التسخير » ول بحز بعد ذلك لخر أن 
يتصرف ( استئناف مختلط ١١‏ يونيه سنة 1474م 5م ص 418 ) . ربوز للموكل أن يعزل 
المسخر » حى لو كان بأجر ( استكئناف مختلط ” نوفير سنة 1948م ١ه‏ ص ٠١‏ ). ولو حر 
شخص شخصاً آخر ف. قبض حق له فحوله له نحويل تسخير ٠‏ جاز اموكل أن يعزل المسخر قبل 
أن يقبض الحق المحال به ( استئناف محختلط م نوفير سنة 9174م اواص 8 ). 

)١(‏ بل إن الوكيل المخر إذا أناب عنه وكيلا » وكان هذا الوكيل يعلم صفة موكله وأنه 
وكيل مسخر © فإن علاقة مباشرة تنشأ بين نائب الوكيل المسخر والموكل » ويليزم الأول بتقديم 
حساب لثان » ولا تكوى الخالصة الى يعطببا الوكيل المسخر لنائبه <جة على الموكلل ( استثئناف 
محتلط م مايو سنة 19٠‏ م 7: ص و6لم؛). 

(؟) لورات 58 فقرة 5/ا - جيوار فقرة 7١‏ - بودرى وثال ق الوكالة فقرة 945م/. 

(* ) تعض قرئسى 16 تومير سنه 168815 سيريه 8-1484 44؟ - 508٠‏ يتأير سئة 1608| 
صبر به #مقةات نج يلات بودزى بوثال فى الركلة جره .وم - وقد قضت #كة النقض 
أن من يعيبر اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره ؛ وحكه هو كم كل وكيل من حيث ما يحب عليه 
من رعاية حق موكله وحفظه » ومن حيث مسثوليته إذا أخل بالتزامه وغصب هذا الحق أوانتات 
عليه . ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء » إلا من ناحية أن وكالته مستترة » فكان الشأن 
شأنه فى الظاهر مع كونه فى الواقم شأن الموكل » أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فها 
للموكل ظاهراً وباطنا ( نقض مدن 0" مايو سنه ١9141/‏ مجمرعة جمر © ركم 5٠١5‏ ص 84148). 


خرن 
الصروفات الى أنفةها الوكيل فى شوؤئون الوكالة » ويأن يعوض الو5يل عن 
الضرر لمن أصابه بسد٠ب‏ تنفيد أ لو كااة ١2‏ ( . وفل سبق تفصيل هذه الاليزامات. 


5 - اقل اخفوو, وارراءزاماتٌ مو الوكيل الور إلى ا مواعل : 
وعلى ااركيل المسخر أن ينقل إلى الموكل الحقوق الى كسها باسمه . كما أن على 
الموكل أن يبرئ ذمة الوكيل المسخر مما عتمده باسمه من الالئز امات . وقد كان 
المأروع اعهيدى للتقندن المدنى تمن نصين فى هذا المعنى ء فكانت الفقرة 
الثانية من المادة 6 من هدا المشروع (عه ٠لا‏ مدى ) تنص عل ما يأ" 
« وعليه ( الوكيل ) ان بر د١الموكل‏ كل مأ كسبه لحسابه ينهذ الوكالة . حبى 
وهو 0 باسمه ساب ب الموكل 06©. فحذفت هذه الفقرة فى لحنة المراجءة 
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١‏ لعدم ضرورها 1 5 والظاهر ان سب الٌدف هى الا كتفاء بالشتواعد 





0 وقد قفت محكة استئكاف مقعم دإت التماقد على التسادر 8 عمل نى ٠‏ بم المسمف 
وخحساب المسخ وهم شار ان بطي مم دذا الأخر ف ددا العمل مم لذ عو زى قد يم قانونا 


لعدم محالفته للقانون ولا للنظظام العام . وى دذه اللة يكون المسذر ويلا /.سخراء» وتكون 
العلاقة الّانونية بيم.ما عللاةة وليه ممودل تعرى عدب اا ” دالة . فالدعوى الى ير فعها المسخر 
مطالبة المسخر مما دفعه <شابه تثدر قيمبا مام م اضاغ المددوع ٠ن‏ الراكة صرف افد عن قيمته 
الأصلية : لأن الموكل ملزم قانوذا بأداء م' دفعه الوكيل لسابه مع ذو 'ده ( استنناف ١7 ١‏ ديسمير 
سنة ١95107‏ المجموعة الرسمية 9؟ رتم 51 ص ١14‏ ). 

وانظر أيضاً : نقض فرنى + مايو سلة لم١‏ د«المور +11 ١‏ - مومس - سم مايو 
منة 9#ج١‏ دالتررز مه ١‏ - باكهة - ٠١‏ ياير سنه 4.8#| سيريه 1١-1١96‏ إلا( س 
٠‏ مايو سنة ه.4١‏ داللوز مه.96١1- 9١‏ -م8م8غ - جيوار فقَرة 55 - بودرى كل ق الوكالة 
فغرة ؟ؤم 

والمسخر ف الدعوى إذا حصا على حكيم اصاخه يليزء بنقله إلى الموكل مَابل دفم رسوم 
الحم » ولا يحوز له حيسه حى يستوق أجره من الموكر ( استئناف مختلط 5؟ فبراير سنة ١415107‏ 
مفاصض /0لا؟1). 

(؟) وقد جاء ى المذ كرة الإيضاحية للمث وغ المهيدى فى صدد هذا النص : «١‏ وما كسبه 
الوكيل لحساب الموكل جب رده إليه ٠‏ حى لو كان الوكيل امما مستعاراً يعمل باه الشخصى . 
و ينطبق ذلك بنرء خاص علٍ المتوق الى كسبا الوكيل لنفسه فى العقود الى أبرءها باسنه لحساب 
المركر . فيجب أن يزل له علبا » ( مجموعة الأال التحضيرية ه ص لا.+ اص 04.؟). 

(؟) بجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 


ر آنفاً فد :5 ه 555 واهامك . 


ها 

١ 
ل‎ 
م‎ 
ل‎ 


54٠ 
٠٠١م١ العامة . وكانت الفقرة الثانية منالمادة 488 من المشروع العهيدى‎ 
مدنى) .تنص على ما يأتى : « ويلتزم الموكل , ؛ إلى جانب ذلك » أن يرئ ) دمة‎ 
الوكيل بما عقّده باسمه الخاص من النز امات » تنفيذاً للوكالة تنفيذاً معتادا,20©,‎ 
فحذفت هذه الفقرة أيضاً فى لحنة المراجعة « لعدم الحاجة إلا 27 والظاهر‎ 

أن سبب الحذف هنا عام الاكتفاء بتطبيق القواعد العامة . 

والقواعد العامة تقضى بأن يلتزم الوكيل 0 3 بنقل الحقوق الىكسها 
باسممه الشخصى لحساب الموكل إلى هذا الآخير : “» وتقضى بأن يلتزم الموكل 
أو ورثته بتحمل الالنزاعات الى عقدها الوكيل باسمه الشخصى لساب 
الموكل 42) . ويم نقل الحقوق وتحمل الالتزامات ٠‏ بالنسبة إلى الغير ٠‏ إما 
بعقد جديد بصدر من الوكيل إلى الموكل بنفس مشتملات العقد الأول : 
وشروطه فتنتقل بموجبه الحقوق والالنزامات من ذمة الوكيل إلى ذمة الموكل 
ويصبح الموكل دائناً للوكيل بالحقوق ومديئاً بالالتزامات*© ٠‏ وإما بأن بحل 


)١(‏ وقد جاءف المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدي فى صدد هذا النص : «أماالالتز امات 
الى عقدها الوكيل باسم الموكل فهى تنصرف إليه مباشرة » والى عقمدها باسمه الشخصى يلئز م الموكل 
بإبراء ذمته مها » كا يليزم الوكيل بنقل ماكسبه من الحموقٌ إلى الموكل فيما تقدم » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص د؟١؟)‏ . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 5١8‏ - وانظر آنفاٌ فقرة 886 ف الحامش . 

(؟) الإسكندرية المختلطة أول مايو سنة 1445 م 5٠‏ ص ١‏ - نقض فرنسى ٠١‏ يناير 
سنه [١8461‏ سيريه ١/5 -1- ١96.0"‏ حا أويرى ووو :وانان + قر 4٠‏ ص 7١٠4‏ - وانظر 
فى أنه.إذا حصل الوكيل بالعمولة ( وهو فى مقام الوكيل المسخر ) المبلغ موضوع البروتستولحساب 
'موكله » فإن هذا المبلغ يصبح واجب الآداء للموكل : نمض مدن ؟ مارس سنة ١844‏ مجموعة 
حمر 4؛ رتم ٠١5‏ ص 574 : 

(:) وذلك حى قبل أن تصبح هذه الالتزامات مستحقة الأداء ( نت فرنى م مايو 
سنه 8177[ سيريه الا ١‏ 85 - أوبرى ورو وإسيان 5 فقرة ١٠؛‏ ص ٠١4‏ ) . وقد قنت 

محكة النتفس بأن الوكيل إذا تعامل باسمه مم الغير . فهذا لا يغير من علاقته بالموكل » وإذا حرر 
عقد الشراء راء باسمه تنفيذاً للوكالة ٠‏ ألزم الموكل بدفع ' من الوكيل مقابل نمل تكليث المشترى مد أسمه 
إلى ا مم الموكل ( نتف مدي ١١‏ أب 0 بر ارتم ماص ١8؟١).‏ 

0 ه ) وقد قضت محكة النشفس الهم اليك الك أت البنيم الساد. راهن معلحة الأملاك 5 
سيدة إما ثم على أساس الطلب المقدم مها . والذى دلت ورقة الضد الو بع وتاك الور 
أنه قدم فى الراقع لمصلحة زوجها ولحابه » فلا يكون ما أن تتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة 
لنفسها من دوته . ونحب أن ترد الأمور إلى نصاما الصحيح بنفاذ ورقة الفد المحتوية على ا 
الصحيح بأن 'الشراء "كان لزو جهاء ,أن ظهورها هى كشترية م يكن إلا صوريا . وإذن فالملكية - 
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الوكيل الموكل محله فى العقد الذى أبرمه هم الغر ويشترك الغير فى هذا الإحلال 
فيصبح الموكل هو الدائنللغير بالحقوقوالمدين له بالالترامات7١؟.‏ فلو سر الوكيل 


- ى حدود العلاقة بين اليدة هذه وبين زوجها وورثته من بعده تككون لم تنتقل إليها وحدها » 
بل إلها مم باق الورثة . أما بينها وبين مصلحة الأملاك البائعة » فالأمر يختلف ( نقض مدف 
9 ديسمير سلة 9144| مجموعة عمر ه ركم 44" صل 554 ) . 

وقد علق الأستاذ محمد حامد فهمى عل هذا الحكم بما يأى : ٠‏ بهذا قطعت المحكة بأن المتعاقد , 
مى كان معير ا أسمه لغيره » فهو فى خصوص علاقته بالأصيلالمستتر وكيل مثل كل الوكلاء . وكل 
الحقوق وكل الواجبات المتولدة عن العقد إنما تكون للموكل أوعليه » وإن يكن هذا الوكيل هو 
وحده صاحب الحقوق والملزم بالواجبات فى علاتته مع المتعاقد معه أو.م الغير ممن عدا الموكل . 
وكذلك قطعت الحكة - فيما أثاره الطاعن - بأن هذا الوضم لا يتغير إذا كان العقد تصرفاً فى عقار» 
وبأن تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير امه ينقل اللكية إلى الأصيل المستتر . فإن أريد الاحتجاج 
مملكية الأصيل فى حق غير الوكيل » وجب عندئذ - واتحتّيق هذا الفرض وحده - إصدار تصرف 
جديد إلى الأصيل وتسجيله . وتعدير خزانة الدولة من الغير فى هذا الصدد . ولذلك يكون من حمّها 
أن تعتير المال المتصرف فيه فى ملك الوكيل اللمعير اسمه وتفرض عليه ضرية التركات إذا مات 
من قبل أن يقر به للأصيل » وأن تعتبر إقرار الوكيل بملكية الأصيل تصرفاً ناقلا للملكية 
ونمحصل عنه رسوم التسجيل » ( مجموعة جمر ه ص 555 هامش ١‏ ) . 

ويتبين إذن من حكم محكة النقض - منظورا إليه ى ضوء هذا التعليق - أن تسجيل البيع 
الصادر للوكيل المسخر ينقل الملحّية مباشرة من الغير إلىالموكلالمستير فى العلاقة ما بين الوكيل 
والموكل . أما بالنسبة إلى الفير » فلابد من بيعم جديد يصدر من الوكيل للموكل ويسجل . وقد أيدت 
ممكمة النقض حكها السابق حك آخر ( نقض مدي ٠‏ نوفير سنة 1451١‏ مجموعة عمر ١7‏ رتم١١‏ 
ص 7١‏ ) . 

)1١(‏ استئناف محتلط ١9‏ مايو سنة ١9٠.“‏ م ١١‏ ص 0.١‏ - نقض فرنسى ٠١‏ فيراير 
سنة 5 ١5‏ داللوز -41١ - ١-١‏ أوبرى ورووإسان ١‏ فقرة 4٠١‏ ص 9.4 - صه.8- 
بيدان ١١‏ فقرة 1١1١‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١6٠64‏ بلانيول وريبير 
وبولااحجيه 7 فقرة 0.041١‏ - جوسران ١‏ فقرة 4*0 ١‏ - فلاتيه فى العقود لحساب الذير ص 48؟- 
ص ١65‏ - أنسيكلوبيدى داللوز * لفظ 81880214 فقرة 4١:4‏ . 

ويحوز تطبيق قواعد الصورية فى التسخير » فيجوز للغير » إذا كان لا يعم بالتسخير وقت 
التعاقد مع المسخر ثم عل به بعد ذلك ٠‏ أن يطعن فيه بالصورية فيكشف بذلك عن الحقيقة ومؤداها 
أن المسخر ليس إلا وكيلا عن الأصيل المستتر » فينصرف أثر العقد إلى هذا الأخير كا فى الوكالة 
النيابية ( نقش فرنسى ١٠‏ أبريل سنة ١91١‏ داللوز ٠وم9 -1١‏ هم - جوسران 
؟ فقرة 1١407‏ ص 78١‏ ) . كذلك إذا كان الغير يعم بالتسخير وقصد أن يتعامل مع الموكل » 
فقد قدمنا أن أثر العقد ينصرف إلى هذا الأخير ( انظر آنفاً فقرة١١”‏ ) , 

أما إذا كان الغير يعلم بالتسخير و لكنه فصد أن يتعامل مع الوكيل المسخر لامع الموكل . 
فإن أثر العقد ينصرف إلى الوكيل ( انظر آنفأ فقرة 81١‏ - بيدان ١١‏ فقرة م88 -5 وم - 
أنسيكلوبيدى داللوز م لفظ 8405084 فقرة 4١4‏ فقرة 41١6‏ ). 

وهناك آراء تذهب إلى تقريب وكالة المسخر من الوكالةالنيابية »فتقم علاقة مباشرة بين الغير - 
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فى شراء أرض » فإن ملكية الأرض تنتمّل أولا من البائع إلى الوكيل المسخر » 

نم تنتقل بعد ذلك من الوكيل المسخر إلى الموكل 217 . وبحب إذن دفع رسوم 
نقل الملكية مرتعن » المرة الأولى عند نقلها إلى الوكيل المسخر 2 , والمرة 
الثانية عند نقلها إلى الموكل 229 . كذلك ينشأ الحق فى الأخذ بااشفعة مرتعن > 
المرة الأولى فى البيع الذى صدر من البائع للوكيل المسخر » والمرة الثانية ق 

البيع الذى صدر من الوكيل المسخر للموكل. و يستطيع الموكلأن بجر الوكيل قضاء 
بنقل الحقوق إليهء آنا يستطيع الوكيل أن حمر الموكل قضاء بتحمل الالتزامابته 
عنه » وذلك طبقاً للقواعد العامة9؟© . ولايكون لنقل الحقوق والالتزامدت. 
من الوكيل إلى الموكل أثر رجعى”*؟ » فيعتير النقل قد ثم من وقت حصوله 
يعن الوكيل والموكل لا من وقت تعاقد الوكيل مع الغير : 


والموكل » 'وتمتبر الموكل هر ساحب الح المباشر تجاه الفير دون أن يتلى هذا الح من الوكيل 
المسخر » ولكن الوكيل المسخر يبى كفيلا للموكل قبل الغير ( لير يبور دجونيير فقرة ٠١١‏ 
ص 78 ) . ومن هذه الآ راء ما يسلم بان استناد العقدإلى الإرادة يقتضى ألا تقوم علافة مباشرة: 
ما بين الموكل و الغير » فقد أراد أصاب الشأن أن تقوم علاقة ما بين الموكل و الوكيل و أخرى ما بين 
الوكيل والغير » دون أن تندمج العلاقتان إحداهما بالأخرى ء أما إذا استند العقد إلى الهدف 
الاتتصادى المقصود (184؟ 6608085186 إناط) » فإن الملاقتين تنديجان إحداها ى الأخرى 4ه 
ويرجم الموكل مباشرة عل الغير ( أنظر فى هذا الممى فلاتيه ى العقود لحساب الغير صص 544 - 
ص 47؟ ). 

3 فلاتيه ى العقود لحساب الغير ص 744 - وإذا عقد الوكيل المسخر صلحاً مم الغير‎ )١( 
وعل هذا الأخير بصفة الوكيل المسخر » وجب أن يتحقق من أن الوكالة المستترة الصادرة:‎ 
.)١٠٠١ م 4؛ ص‎ 1١9171 مارس منة‎ ١2 لوكيل تشمل الصلح ( استئناف مختلط‎ 

(؟) انظر آنفاً فقرة "١+‏ . 

(') نقض فرنمى 5١‏ فيراير سنة ١28569‏ سيريه ١١ 1١م4 0-1١ 0-5١9‏ أبريل سلة 
م١‏ داللرز ١ط‏ - -1١‏ وو( - ٠١‏ فيراير سنة ١95‏ دالوز و١‏ - -9١‏ ل_و - 
بودرى وثال ف الوكالة فقرة ١5م‏ ص 470- بلانيول وريبير وساثاتبيه ١١‏ فقرة ١٠.56‏ 
ص 9456٠١‏ . 

( ؛ ) وقد قضى تطبيقاً لذقك أنه لا يوجد ما يمنم الموكل من أن يطالب بدعوى أصلية وكيله 
المسخر » الذى صدر حك لصالحه تنفيذاً لمقد التسخير » أن ينقل إليه هذا الحم .ووز أيهآ 
لموكل أن يتدخل ف التوزيع ليحل محل الوكيل المسخر » و لكن يحب أن يدخل الوكيل فى الدعرى 
( استئناف محتلط ١١‏ ديسلير سنة 14#1 م 44 صن 50 ) . 

( ) وقد تقدم أنه طبقاً لقضاء محكة النقض يم نقل الملكية من الغير إلى المركل - فى. 
العلاقة قيما بين ألوكيل و الموكل - بمجرد تسجيل التصر ف الذى عقده الوكيل مم الغير ( قفن مدف. 
١‏ ديسمير سنة 1١148‏ مجموعة عمر ه رقم 44" ص 504 وتمليق الأستاذ محمد حاءد فهمى - 
وانظر أنفا نفس الفقرة فى المامش ) . 
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وإذا نقل الوكيل الحقوق إلى الموكل » فالأصل أنه يضمن للموكل 
تنفيذها » أى أنه يضمن يسار الغر ٠‏ لأن المفروض أن الموكل لم يرض بالغير 
مديناً بدلا من الوكيل إلا على هذا الشرط . ولكن مجوز الاتفاق على غير 
ذلك » وعلى ألا يضمن الوكيل للموكل إلا وجود الحق فى ذمة الغير طبقاً 
للقواعد المقررة ى حوالة الحق0؟ . وإذا تحمل الموكل بالالئز امات بدلا من 
الوكيل ٠‏ فالأصل أن يبى الوكيل ضامناً للغر يسار الموكل » لأن المفروض 
هنا أيضاً أن الغير لم يرض بالموكل مدينا بدلا من الوكيل إلا على هذا الشرط . 
ولكن تجوز الاتفاق على غير ذلك » وعلى ألا يضمن الوكيل للغر إلا يسار 
الموكلوقت إقرار الغير للحوالة طبقاً للقواعد المقررة فى حوالة الدين . 


)١(‏ أما التقنين المدلّ الإيطالى الحديد فقد مكس الح » إذ قضت المادة 10١1‏ من هلا 


قتقنين عل ما يأف : ٠‏ لا يكون الوكيل الذى يتعاقد باسمه الشخصى مسئولا نحو الموكل عن عدم 


تنفيذ الغير الذى تماقد ممه للالتز امات الى عقدها هذا الأخير » إلا إذا كان إعسار الغير قاماً أو يحب 


أن يكون قائما وقت التعاقد معه » وهذا كله مام يوجد شرط يمخالفه » . انظر فى اتقنين المدكه 
الإيطالى فى هذه المسألة فلاتيه فى العقود لحساب الغير فقرة ١١0‏ ص 7807 هامش ١‏ . 


اله انالك 
اتماء الوكلة 


0 هس قانوئى : تنص المادة 7١4‏ من التقنين المدنى علىما يأنى : 

تنهى الوكالة بإتام العمل الموكل فيه » أو باتهاء الأجل المعبن للوكالة > 
وتنتّهى أيضاً موت الموكل أو الوكيل 200 . 

ويقابل النص قف التقدن المدبى الهدم المادة 579ه/ "096٠0‏ . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الآخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 8٠‏ - وف التقدن المدنى الليى المادة 714 . وفى التقنين المدنى العراق 
المادة 445 - وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين ا 


)١(‏ تاريخ النصض : ورد هذا النسى فى المادة 444 من المشروء المهيدى عل و جه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رمم 5 وفالمشر وع 
المهانى . ووافق عليه ملس النواب تحت رقم 740 » ثم مجلس الشيوخ تحت رتم 7١4‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 5١9‏ ا ص 56٠‏ ). 

( ؟ ) التقنين المدى التديم م ٠٠٠/059‏ : ينهى التوكيل بالعزل و بإممام العمل الموكل فيه 
وبعزل الوكيل نفه وإعلان الموكل ويموت أحدهما . ( وأحكام التمنين المدنى القديم تتفق 
مع أحكام التمَنين المدنى الحديد ) . 

(* ) التشنيدات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدن السورى م 58٠‏ (مطايق) . 

التقنين المدنى الليرى م 7١84‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراى م 445 (موافق) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف م 8١8‏ : تنتهى الوكالة : أولا - بانتهاء العمل الذى أعطيت 
لأجله . ثانيا - بتحقيق شرط الإلغاء أو بحلول الأجل المعين للوكالة . ثالشا ‏ بعزل الموكل للوكيل . 
رابعا - بعدول الوكيل عن الوكالة . خامسا - بوفاة الموكل أو الوكيل . سادسا - نحدوث تغيير 
هله الركل أو الركل يففى إل اققدان» الأنملية" القرعية لاسرال يتفوقة. 1# مزل "الجر بو علدت 
الإفلاس ٠‏ مالم يكن موضوع الوكالة من الأعمال الى يمكن إمامها بالرغم من ذلك التغيير . 
صابعا -- باستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة مشيئة الفر يقين المتعاقدين . 
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أسنات الرباء الولان : ويتبن من النص سالف الذكر أن 

الوكالة تذهبى بأسباب تلفة » ممكن تقسيمها إلى فين : 
أولا ‏ أسبات 5 إلى المواعد العامة : ومن هذه الأسباب 

ما تنهى به الوكالة اننهاء مألوفاً عن طريق تنفيذها . وهذه هى إتمام العمل محل 
الوكالة . وانقضاء الأجل العين لا . وما ما تنهى به الوكالة قبل التنفيذ » 
من ذلك استحالة التنفيذ » والإفلاس ونقص 'لأهلية »والفسخ وتحقق الشرط 
الفاسخ . 

ثانيا ‏ أسباب خاصة بعد الوكالة : وهذه ترجع إلى خاصتين من 

خصائص هذا العقد . أولما أن الوكالة يتغلب فبها الاعتبار الشخصى : وير تب 
على ذلك أنها تنهى موت الوكيل و م موت الموكل . والثانية أن الوكالة عد غير 
لازم » وييرتب على ذلك أنها تنهى بعزل الوكيل وكذلك بتنحيه عن الوكالة . 


1 - الرصلام الى تنرتب على الوطات بعر انرباها. - تصن فائوبى : 
وأيا كان السبب الذى تنتهى به الوكالة . فإن هناك أحكاماً ترتب علها بعد 
اتنا ولد كرما مايان. ! ئ 

أولا - تنتهى الوكالة بأثر رجعى ٠‏ فتبى الا ثار الى رتبتها وقت أن كانت 
قائمة » ولاتزول هذه الاآثار بزوال0١©2.‏ فإذا انبت الوكالة موت الوكيل أو 
بعزله مثلا » فإن التصرفات القانونية الى باشرها الوكيل قبل الموت أوالعزل 
تبى قائمة منتجة لآ ثارها وفقاً لَواعد الوكالة0 . ويلزم الموكل بدفع أجر 
الوكيل إلى وقت اننهاء الوكالة2©20 : وبرد المصروفات الى أنفقها الوكيل وقت 


حّ موءم : إن الوكالة المعساة من شخص معنوىق أو شرالة تنهى بزوال هذه الله أوذاك 
الشخص 1 ( وأحكام التقنيق المبثان نتفق ممم أحكام الف اضرق ( 1 

)١(‏ نقضن فرئمى ؟ يوليه سنة ١٠6٠٠‏ داللور .9و( - -١‏ هوم( - بردرى وقال 
ف الوكالة فقرة +6 وما بعدها - بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فقرة م44:١‏ ص 959ة. 

( ؟ ) يلانيول وريبيير وسائاتييه ١١‏ ثمرة 8م4١‏ ص #”4# . 

(* ) ولا يتقاضى الوكيل أجراً بعد ذلك » حى لواستهر ف تنفيذ الوكالة ( لوران م؟ 
فمَرة م؟ - حيوار فمرة 7, ١*‏ - بود رى وثال ف الوكالة فقرة 58م ) » وذلك مالم يكن يجهل 
انماء الوكالة فإذه يبى وكيلا وء'تماضى الاجر حبى ١‏ بعلم بانب ها . 
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أن كانت الوكالة قائمة وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن(2 » وبتعويض 
الوكيل عن الضرر الذى أصابه بسبب تنفيذ الوكالة قبل انتهاتها + وكذلك يلتزم 
الوكيل أو ورثته ببذل العناية الواجبة فها قام بتنفيذه من أعمال الوكالة » و بتقديم 

حساب عن هذه الأعمال » وبرد ما تحت بده للموكل بسيب الوكالة0؟ . 
ثانيا ‏ لا تنهى الوكالة عجر د تق سبب انهائها » بل حب أن يعلم 
الوكبل بسبب الإننهاء » فتذتهى من وقت هذا العلم . وسئرى » تطبيقاً لذلك » 
أن الوكالة لا تنتهى موت الموكل أو بعزل الوكيل إلا إذا علم الوكيل بالموت أو 
بالعزل . وقد كان المشروع الهيدى للتقنن المدنى يتضمن نصاً فى هذا المعبى ؛ 
فكانت الفقرة الأولى من المادة ه9ه من هذا المشروع تنص على أن ١‏ تعتتر 
الوكالة قامة فى جانب الوكبل » حبى اوكانت قد اننبت » مادام لا يعلم 
بانهائها 20 . وقد حذف هذا النص فق لخنة المراجعة دون أن يذكر سبب 
حذفه » ويغلب أن يكون ذلك راجعاً للاكتفاء بالقواعد العامة؟©. وحبى 
لوعام الوكيل بانهاء الوكالة وتعامل بعد ذلك باعتباره وكيلا مع شخص حسن 
النية توهم استمرار الوكالة بسبب مظهر خارجى ها منسوب للموكل » فإنه 





)١(‏ سواء كانت الوكالة غير مأجورة أو كانت مأجورة ( نقض فرنى 7١‏ يونيه منة 
٠‏ يبانديكت ١و- -١‏ ولا - جيرار فقرة ه796 - بودرى وثال فى الوكالة فقرة 85+4) , 
ولايسترد الوكيل المصروفات الى أنفقها فى إقامة أجهزة ومعدات لحابه الخاص ولو أقامها من 
أجل تنفيذ الوكالة ( نقض فرنسى ١8‏ يوليه سنة ١4417‏ سيريه 87 1 #«سم ‏ بودرى 
وال فى الوكالة فقرة 54م ) . ويسترد المصروفات الى أنفقها بمد انتهاء الوكالة إذا استمرت 
الوكالة تنتج آثارها » كا إذا كان الوكيل م يعلم بانتهالها أوكان ملتزماً بأن يصلى بالأعمال الى 
بدأها إلى حالة لا تتعرض ممها التلف وفقاً لأحكام ال1ادة 7١0‏ مدن كا سترى ( بودرى وقال 
فى الوكالة فقرة ه٠6لم‏ ص وه#4). 

(؟) ويكون للوكيل حق الحبس حى يستوق حقوقه قبل الموكل ( بودرى وثال والوكالة 
نشرة 5656م). 

(؟) وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى صدد هذا النص : « عل أنه 
مهما كان البب ف انتهاء الوكالة ؛ فادام الوكيل لا يعلم بانهاها فهى قامة حى يعلم » كا إذا 
عزل الموكل الوكيل ولم يخطره بذلك ٠‏ أو مات الموكل وم يمل الوكيل بموته ه ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ه ص 780 ) . وقد نصت الفقرة الثالثة من التقنين المدنى اقيبى فى هذا المعنى على 
ما يأق : ٠‏ وتعد ميحة قبل الموكل أوورثته الأعمال الى قام بها الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة » . 

(: ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 5٠6*‏ - ص 784 ف الطامش : و!:' آئفا 
فقرة 0.5 الشرط ألثاق . 


47 
يتخلف عن الوكالة الحقيقية وكالة ظاهرة تنتج نفس آثار الوكالة الحقيقية 
بالنسبة إلى الغنر حسن النية » وفمَاً للقواعد الى سبق تفصيلها فى الوكالة 

الظاهرة0(2) 1 

ثالثا ‏ تنص المادة /1١/ا‏ من التقنن المدنى على ما يأنى: و« ١‏ - على أى 
وجه كان انتهاء الوكالة » نجب على الوكيل أن يصل بالأعهال البى بدأسا إلى حالة 
لا تتعرض معها للتاف.  ”‏ و حالة انهاء الوكالة موت الوكيل » يحب 
على ورثته » إذا توافرت فنهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة » أن يبادروا 
إلى إخطار الموكل عموت مور مهم » وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضبه 
الحال لصالح الموكل ,0؟ . والمفروض هنا أن الوكالة لم تنته بإتمام العمل 


. انظر آنفا فقرة 7.5 - فقرة م660‎ )١( 

(؟) تاريخ النص : ورد هدا النص ى المادة 445 من للشر وع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لنة المراجعة تحت رقم 744 فى المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النواب محت دم 1ل ثم بحلس الشيوخ حت زم 7١07‏ ( #جموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 87١١6‏ - وص ١٠84‏ ). 

ويقابل النص ف التقنين المدنى القدم المادة 540/507 : لاا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه 
عن الوكالة فى وقت غير لاق . ويجب عليه إذا انهى توكيله بأى صورة غير عزله من الموكل 
عزلا بتياً أن يجمل الأعمال الى تبدأها فى حالة تقها من الأخطار. ( وأحكام التقنينالمانى القدم 
تتفق مم أحكام التقنين المدنى الحديد » غير أن التقنين القديم استعى حالة عزل الوكيل ولم بستئها 
التقنين الحديد ) . 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى الورى م 855 ( مطابق ) . 

التقئين المدنى الليبى م ١/0١10‏ و ( مطابق) . 

التقنون المدنى العراق م 445 ( تطابق الفقرة الأولى من المادة ااا مدنى مصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود البنانى م 7/816 : ويكون الوكيل ضامناً لكل ما يمكن أن بحدثه 
هذا العدول (عن الوكالة ) من المطل والضرر للموكل إذا لم يقر بما يحب من التدابير لصون مصالح 
موكله صيانة تامة إلى أن يتمكن الموكل نفسه من القيام بما يحب . 

م ٠١‏ : إذا اننبت الوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه أو بفقدانه الأهلية» وجب عل الوكيل» 
إذا كان فى التأخر خطر » أن يم ما ابتدأ به حسبما تستلزمه الضرورة ٠‏ وأن يقوم بكل ما تقتضيه 
الظروف لمصلحة الموكل إذا م يكن آمة وارث ذو أهلية أو مثل شرعى الموكل أو الوارث - وبحق 
الوكيل من جهة أخرى أن يبرد ما يكون قد أسلفه أو أنفقه لتنفيذ الوكالة طبقاً القواعد امختصة 
النضولى . 5 





1١48 
. 2١7ةلاكولا الموكل فيه أو بانقضاء الآاجل » وإن كان الوكيل قد بدأ تنفيذ‎ 


ولدلك يحب عا لى الوكيل ٠‏ بالرغم م ' اضباء الوكالة بالعز ل 3 الشحى أو مووت 
الموكل أو غير ذلك مم الأسباب' | امجن الأحالء المسطاي بارس 1 
مصلحة الموكل . فإذا كان قد بدأ فى جنى المحصول وبيعه » وجب عليه أن 


يسرك عار اسل ا مصالح الموكل مضمونة » دون أن 
يكون من الضرورى الانهاء من بع المحصول بأ كمله0" . أما إذا كانت الوكالة 
فد انّبت موت الوكيل . فعلى الورثة » الذين توافرت فببم الأهلية7؟ وكانوا 
بعلمون بالوكالة . أن يتخذوا هذه التدببرات العاجلة ؛ وعلهم أن يبادروا 


م١اكم‏ !د توى الو كيل وكان الورثة عالمين بوجود الوكالة 6 ور حت علهيم أن يبلغوا 
بلا إبطاء خير الوفاة - وعلهم أيضاً أن يحتفظوا بالوثائق وغير ها من الأوراق الحتصة بالموكل . 
وأن يتخذوا حبع الوسائل اللازمة لصيانة مصاآء - عل أن أحكام هذه المادة لا تسرى على الورثة 

النصر ماداموا بلا وصى . (وأحكام التمنين اللبنانى 3 تتفق فى #موعها مع أحكام التقنين المصرى ) . 

)١(‏ ونص المادة ١/1011‏ مداق صريح فى وجوب أن يكون الوكيل قد بدأ تنفيذ الوكالة 
إذ تقول: , تحب عل الوكيل أن يصل بالأعمال الى بدأها » . انظر عكس ذلك بودرى وقال فق الوكالة 
فرة هوم - جيوار فقرة »786 ( والمادة 7/١99١‏ مد فرنسى صر بحه فى أن الوكيل يم 
ما بدأ عمله » أما المادة 7٠٠٠‏ مد فرنسى فلم يرد فيها شرط أن يكون الوكيل قد بدأ الممل ) . 

(؟) وفى قضية أعلن المتأنف استئنافه للحصمه بمكتب محاميه الذى كان يدافع عنه أمام 
الحكمة الابتدائية » فرفض كاتب المحاى تسلى الاعلان لانهاء وكالة الحائى » فأعلن الاستئناف 

لشيمخ البلد ودفع الستأنف عليه بعدم قبول الاستناف لعدم صعة الإعلان » فقضت الحكة برض 

هذا الدقم لآن المادة 16م مرافعات ( تديم ) أجاءت إعلان عريضة الاستئناف لنفس الخصم أو 
له الأصل أو امختار » ولأن المادة /ا أجازءت ى حالة الامتناع عن التسلى إعلانها لشيخ البلد » 
ولآن عزل الوكيل عن الوكالة لا يسرى عل الغير إلا من يوم إعلانه به » وأخيرا ان الوكيل 
بالرغ من عزله ملزم بالقيام يجحميع الأمور المدتعجلة الى يخشثى فببا على مصلمحة موكله ( استئناف 
وطلى مايو منة ١١١١‏ انحاماة م رقم ١١‏ ص ١0‏ ). 

(؟) فيجب إذن أن يكون الورثئة قد توافرت فيهم الأهلية اللازمة للقيام هذه الأعمال 
التحفظية ؛ فإذا لم تتوافر فيهم هذه الأهلية فلا التزام علييم حى لو كان حر نائب يبمثلهم و يستطيم 
أن يقوم عنبم مهذه الأعمال ( نقض فرنمى جنائىم تابر سه وقمل داللرز ولك 4١٠‏ ). 
قارن تقنين الموجبات والعقود اللبناق م 5/85١‏ ( آثفاً ذ: نفس الفمّرة فى الامش ) © وهو لا يجمل 
هذا الالنزام يسرى على الورثة القصر « ماداموا بلا وصى , »؛ فلو كانم وصى وجب عليه أن يقوم 
علّهم بهذا الالنزام . وانظر فى معى التقنين اللبنانى بودرى وثال فى الوكالة فقرة 5ه . بلانيولك 
وريبير وسافثاتييه || فمّرة |41١4‏ ص 447 . 
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بإخطار الموكل موت مورمهم حبى يدير أمره . وهذا هو الحكم أيضاً ورثة 
الفضولى 2١00‏ . ويدخل أيضاً ى هذه الأعمال التحفظية الاحتفاظ بالوثائق 
وغيرها من الأوراق الخاصة بالموكل » وبوجه عام الْقَيامٍ ,ككل ما تقتضيه 
الظروف وانخاذ ما بجب من الوسائل والتدابير لصون مصالح الموكل » وذلك 
إلى أن يتمكن الموكل نفسه , أو النائب عنه فى حالة إفلاسه أو نقص أهليته » 
أو ورثته أو النائب عنهم فى حالة موته9؟ » من أن يتولوا بأنفسهم الأعمال 
الى سبق التوكيل فبا9؟. وتعتير الوكالة قائمة فما يتعلق -بذه الأعمال التحفظية: 
ويرتب على قيامها بقاء العزامات كل من الوكيل والموكز 40 فيكون الوكيل 
ود مليز مين ببذل العناية الواجبة ف الميام مهذه الأعمال 200 وبتأدية حساب 
؛ ويكون الموكل أو ورثته ملتزمسن بالأجر وبرد المصروفات0©) 
بع عن الضرر . 





)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص م٠‏ - والأمر فى تقدب.ر الأحوال الى توجب 

على الوكيل جعل الأعمال الى ابتدأها وحالة تقيبا من الأخطار متروك نحكة الموضوع ٠»‏ ولا معقب 
مامد كات لقت إن ل ا ملهم ؛ ١9‏ مجموعه 
حمر ه رتم 944 صص 658). 

(؟) استئناف مختلط ١4‏ مارس سنة ١9##‏ م م4 ص ١98‏ . 

00 فإذا م يستطم ورئة الوكيل أن يعثروا على الموكل ٠‏ أولم يتمكنوا من :.خصاره يموت 
مورتهم » جاز لم أن يطلبوا من القضاء أن حل محلهم حارس قضاف ( بودرى وقال فى الوكالة 
فقرة 5م - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ نقرة ١494‏ ص ؟_41و). 

( 4 ) جيوار فقرة م4١١‏ - بودرى وثال ف الوكالة فقرة وهم ص 5ه؛ - يلانيول 
ورييير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١494‏ ص 49 ه-أنسيكلوبيدى داللوز ؟ لفظ18886024 فقرة وم" - 
نقض فرنسى ؟١‏ بناير سنة ١8656‏ سيريه 55. 58-09١‏ بم ياير سنة ١888‏ داللوز 
40١ - ١ -‏ ( يصح أن يكون الوكيل أوورثته مسئولين جنائياً عن التبديد ) ١‏ 

( ه ) وتختلف هذه العناية الواجبة » كما هو معروف » ف الوكالة المأجورة عنها فى الوكالة 
غير الملأجورة ( أكمم أمين الحولى فمّرة لاوا ). 

)١(‏ قارن م 5/8٠٠١‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبناى ( آنفاً نفس الفقرة فى 
الامش ) : حيث تجمل الرجوع بالمصروفات عل أساسى قواعد الفضالة لا قواعد الوكالة » 
على خلاف ألفقه والقضاء ق فرنسا على ما قدمنا . هذا ويكون التزام ورثة الوكيل أو ورثة الموكل 
فى حدود التركة . 


66- 
الغر ع الأوك 
انتهاء الوكالة لأسباب ترجع إلى القواعد العامة 
١6‏ انتباء الوكالة انتهاء مألوفاً عن طريق تنفيذها 


6* - ,بحاس العمل نحل الوذائ : تتهى الوكالة بداهة بإتمام الوكيل 
العمل الذى وكل فه(1) . وقاضى الموذوع هو الذى بدت فم إذا كانت 
الوكالة قد انبت بإنجاز ار ْ 

وقد يعبن المتعاقدان أجلا م فيه الوكبل العمل ٠‏ ويرجع فى ذلك إلى قصد 
المتعاقدين : فإن قصدا أن يم العمل حما فى خلال الأجل المععن » كما إذا 
كان المركل على أهبة السفر وكان الوكيل موكلا فى شراء ثبى ء هو هن حاجيات 
السفر » فإذا انقَضى الأجل وسافر الموكل دون أن بم الشراء انتبت الوكالة . 
ويكون المقصود من تحديد الأجل نى هذه الحالة أن تنتهى الوكالة إما بشراء 
الثىء المطلوب أو بانقضاء الأجل قبل شرائه . أما إذا لم يقصد المتعاقدان 
من نحديد الأجل إلا تقدير وقت تقربى يم فيه الوكيل عمله » فإِن الوكالة 
لا تنهى حما بانقضاء الأجل » بل مجوز للوكيل المضى فى تنفيذ الوكالة حبى 
بعد انقضاء 1 إذا كانت هناك ظروف تعرر هذا التأخر 9) 

وكا تنتهى الوكالة بإمام العمل » تنبى كذلك بعدم النجاح فى العمل . 
ومبى استخلصت المحكمة لأسباب سائغة أن الوكيل لم ينجح فى العمل الموكل 
فيه » فانبت بذلك مهمته » فإن استخلاص المحكة فده النتيجة هو استخلاص 
موضوعى ٠»‏ ولامحالفة فيه للقانون0*؟ . 





0 ترولون فمرة "6٠‏ وفقرة 55لا وفَمّرة 08م - يون ١‏ فمرة ١١86#‏ - جيوار 
فقرة 545 - بودرى وثال ف الوكالة فقرة +4م ص ١ه4؛‏ - بلانيول ورييير وساثاتييه ١١‏ 
فمرة 84م14١ا.‏ 

(؟١)‏ نقض فرنى ه أغسعلس سنة ٠ه‏ داللوز ١م‏ - ١55 - ١‏ - بلانيول وريببير 
وسافاتييه ١١‏ ثقّرة 19م١ا.‏ 

(5) نمض فرنمى 59 يونيه منة ١454‏ داللوز فى القضاء العام (.ه0»8 .,لا[ .©6) لفظ 
81 قمرة ١؟:‏ - باستثا 14 ديامر سنة 586م١‏ نحت كم اللنمض الفر نمى 
١‏ مايو سنة ١8510‏ داللرز ١ - ١1‏ - ه84 - يلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة وم؛١‏ . 

(4 ) نقض مدفى ه أبريل سنة 1١465‏ مجموعة أحكام النقض 7 رقم 66" ص 4846 . 


"56١ 


1 - النقصاء انزّمل : والمفروض هنا أن تككون الوكالة فى أعمال 
مستمرة كالتوكيل فى الإدارة » و>دد المتعاقدان أجلاتنهى بانقضائه الوكالة . 
مثل ذلك أن يركل شخص ها ار ف إدارة مزرعته أو مصنعه أومتجره 
لمدة سنة . فقياس الوكالة هنا لابالأعمال الى تتم » بل بالمدة الى تنقضى ى 
تنفيذ هذه الأعمال » وتكون الوكالة فى هذه الحالة كالإبجار عمداً زمنياً . ومن 
ثم تنهى بانةضاء الأجل المحدد لها0» ٠»‏ وإذا استمر الوكيل بعد انتمضاء 
الأجل قائماً بتنفيذ الوكالة بعلم الموكل ودون معارضته ٠‏ كان هناك تجديد 
ضمى للوكالة على مثال التجديد الضمى للإبجار . 

وقد يكون الأجل المخدد للوكالة أجل غر معسن (601210ع12 ©6م,]ء)) 
لا يعرف ميعاد حلوله . مثل ذلك أن يوكل شخص شخصا آخر فى إدارة 
أمواله طول مدة غيابه فى سفر بعيد » فتنتهى الوكالة بعودة الموكل من السفر 
دون أن يكون ميعاد هذه العودة معروفا9© . كذلك بجوز أن يوكل شخص 
شخصاً آخر مدة حياة الموكل أومدة حياة الوكيل ١‏ والحياة كا هو معروف 
أجل غير معين9؟ . وى هذه الحالة تنهى الوكالة موت أىمن المتعاقدين » 
لأن الموت 0 بالنسبة إلى أحدهها وتنهى به الوكالة حمّا بالنسبة إلى الآخرء 
وكذلك تنتهى بعزل الوكيل0؟؟ أو بتنحيه عن الوكالة كنا سيجىء : 


)١(‏ وإذا باشر الوكيل :صرفاً بمد انقضاء الأجل وانباء الوكالة دون أن تجدد تعديداً 
ضمنياً » فإن أثر هذا التصرف لا ينصرف إلى الموكل إلا ىق حالة الوكالة الظاهرة ( أوبرى 
ورووإسمان5 فمرة 41١5‏ صص .541 ) . ويكون التاريخ المرى التصرف حجة على الموكل » إذ هو 
ليس من الغير حى يستلزم تاريخاً ثابت ليكون حجة عليه . ولكن يجوز .له أن يثبت يحميم الطرق» 
وها المبينة والقرائن » أن التاريخ العرفى قد قدم ليقع قبل انقضاء أجل الوكالة ( أوبرى ورو 
وإممان 5 فقرة 4١5‏ صص 74.8 هامش 6" ). 

وقضت مكة استئناف مصر بأنه إذا كان التوكيل مطلقاً غير مقيد ممدة معينة ولا بعمل معين 6 
فالظاهر استمراره » ومن ادعى خلاف "كك عليه الإثبات ( اسكنان مصر' 4؟ نوفير سنة ١514٠‏ 
المحاماة: ١؟‏ رم اهس" ص الاه). 

(؟) جيوار فقرة 741 - بودرى وقال ق الوكالة فقّرة 44م . 

(* ) بودرى وقال فى الوكالة فقرة 49هم. 

(4) محمد على عرفة صص 459 . 


0" 
 '”‏ انتباء الوكالة قبل التنفيذ 


10 - استمان الانفمز : تنص المادة “#0 مدنى على أن « ينقضى 
الاليزام إدا انو المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا,|عليه لسبب أجنبى لا به 
له فيه , . وهذا النص يسرى عل الوكالة كنا بسرى على غير ها من العقود0"©. 
فإذا وكل شخص شخصاً آخر فى بيع متزل؛ واحترق 0 التوكيل . 
فإن التزامات الوكيل تنهى باستحالة تنفيذها » ومن ثم تنتهى الوكالة0"©. 
وإذا وكل شخص شخصاً آخر فى إدارة أموال له » ثم وضعت هذه الآموال 
نحت الحراسة القضائية يتولى إدارنها حارس قضالى بدلا من الوكيل » انمهت 
الوكالة لاستحالة تنفيذ التزامات الوكيل . 

والاستحالة فى المثل الأول استحالة مادبة . وهى ف المثل الثانى سحائة 
فانو نيه 

/؟” - ابر فمرسى وا ارهاب : وإذا أفلس الموكل أو أفلس الوكيل» 
فإن الوكالة تنتّمى . ذلك أن الموكل المفلس لايستطيع مباشرة التصر فق أمواله 
أوإدارتها بنفسه » فأولى ألا يستطيع ذلك بوكيل » والوكيل المفلس قد غلت: 
يده عن أمواله فاولى ان تغل عن أموال موكاه2'؟ . والإعسار كالإفللاس 

11521 2 5 


(-3) وض المادة بخ من تند الموسيات والسوة المدان قل ال دون أل 


سابعا - باستدالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة ممشيئة الفر يقين المتعائدين » . 
(؟١)‏ ترولون فقرة وولا - حيوار فمّرة ه51 - بردرى وثال فى الوكاله قمدة 415م. 
(؟) لوران8؟ فقرة 45 - جيوار فمّرة *4؟ - بودرى وفال ف الوكا'ة فمرة 41م- 
أرق ورووإاسمان 5 قمر ه 45 ص 8 - بلانيول وربيس وسااد يه ١١‏ فشرهة ١195‏ . 
ويتي اهل :ذلك آذه إن طبر عدون لك سند 11 لاوس اع بتمقوفك اسورد عد اللي 


مساقت كارع ث ادن الللون 0ل وسقطم للضي 0207 ىدعس لياه الحو ايان ولوس حر 


نت حدسةه 


أأا» 


( نمض فرنى ؟١‏ نوظير سنة ١89٠‏ دالوز ١ - 4١‏ -م.4 - بودرى ول فى الوكله 
فمرة 61 ) . ولكن لا تنبى الوكالة بالافلاس أوالإعار + إذاكانت جزءاً غير قابل للتحزئة 
من مجموع تعافدى لا ينتبى بالإفلاس أوالأعسار ٠‏ كا إذا أعطى المزمن له شركة التأمين توكيل 
فى أن تعولى الدفاع عنه ى الّضية الى ترفع نكان الحطن المؤمة عن و أدلكن ا اوية له + فبك ار كيل 
بسى بالرغى من إفلاسه ( نمضن فرنسى #1 يوليه سنة ١8105‏ داللوز الاب ا دس ءوس - ابي وليه 
سنة ١911‏ داللوز 1١91#‏ -١-إم‏ -اوراتث 88 فقرة هه- جيوار فمّرة 44؟ - بون ١‏ 
فقرة 1348 .-.تودرئ زثال فق الوكااة فقرة وهات أويرى ورى وراماك + نقاة 1 
ص 784 - بلانيول وريبير وساقئاتييه ١١‏ فقرة ه49١‏ ص ”*؛ه) . 


ما 


فى ذلك» فإذا شهر إعسار أئ من الموكل والوكيل اننهت للوكالة . وإذا أفلس 
المودل أو أعسر ؛ جاز للوكيل المسلك بانتهاء الوكالة كنا بحوز ذلك لدائى 
الموكل » ولكن لا مجوز لتموكل نفسه أن يتمسك بذلك» كا لاتجوز الاحتجاج 
بانهاء الوكالة على الوكيل قبل أن يعلم بالإفلاس أو الإعسار2'2 . أما إذا أفلس 
الوكيل أو أعسر » فإن للموكل أن يتمسك بانتباء الوكالة » ولابجوز ذلك 
لوكيل0"؟ . وإذا تعدد الموكلون أو الوكلاء وأفلس أحدهم أو أعسر » فإن 
الوكالة تنتهى بالنسية إليه وحده » مالم تكن غغر قابلة للتجزئة2©. 

وإذا طرأ نقص على أهاية الموكل أوعلى أهلية الوكيل » كأن حجر على 
أى منهما » اننهبت الوكالة . فإذا حجر على الموكل فأصبح غير أهل للتصرف 
القانونى الذى صدر منه إلتوكيل فيه ء اننهت الوكالة » لأن الوكيل لايستطيع 
مباشرة هذا التصرف » إذ لا ممكن أن ينصرف أثر التصرف إلى الموكل وهو 
غر أهل له20 . ومن هنا قررنا أن الععرة فى توافر الأهلية فى الموكل بوقت 
الوكااة وبالوقت الذى يباشر فيه الوكيل التصرف فى آن واحد©© . لكن إذا 
كان الحجر على الموكل ليس من شأنه أن بجعله غير أهل للتصرف الذى 
صدر منه التوكيل فيه » كأن كان التصرف من أعمال الإدارة وكان الموكل 
مأذوناً له فى إدارة أمواله » فإن الوكالة لا تنهى ويبى الوكيل ملزماً بالمضى 
فى تنفيذ الوكالة29 . أما إذا حجر على الوكيل» فإنه يصبح غير أهل للالتزامات 





0١10‏ أوبرى ورو وإسيان ٠‏ فقرة 4١١‏ ص 7808 - بلانيول وريبير وسافاتبيه١!‏ إفقرة 
446 ص “951 . 

(؟) لوران 58 فقرة ١و‏ - جيوار فمّرة 5:44 - بون ١‏ فقرة ١١49‏ - بودرى 
وال ى الوكانة فقرة + 64م - بلانيول وريبير وسافاتبيه ١١‏ فقرة 14460 عس 448 - فلا يحوز 
للوك.ل أن يتمسك ببطلان اانصرف الذى باشره وهو مفلس . 1 

(؟ ) بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فقّرة م496ا ا ص 94#و. 

( ؛ ) ولا تتهى الوكالة إلا إذا علم الوكيل بالحجر على الموكل . وقد لا تتهى الوكالة بالرغم 

من الجر على الموكل ٠‏ إذا اعتمد الدَيم الوكالة وطلب من الوكيل الاستمرار فى مهمته [ بلانيول 
ورسير وساقاتييه ١١‏ فقرة ١495‏ ص .)١944‏ 

(ه) انظر آنفاً فقرة 998 . 

)0 أو برى ورو وإممان 5 فقرة 4١5‏ ص ٠84‏ - يلانيول وريبير وساثاتبيه ١١‏ فمّرة 
5 ص 444 - أما إذا أصيب الموكل ينون أو عته دون أن يحجر عليه » فإن الوكالة لا تذهى 
إذا م يعلم الوكول بذلك ( بودرى وقال فى الوكالة فمرة م : ويذهبان إلى أن الوكالة لا تنهى 
حى لو كان الحنون أو العته أمرأ بينا ). 


5605 
الناشئة عن الوكالة07© » حبى لو ب أهلا لمباشرة التصرف الموكل فيه » ومزي 
م تننهى الوكالة0"© , 


6 - الفءَ و كف المشرطل الماسيج : وبجحوز إباء الوكالة عن طريق 
طلب فسخها إذا أخل أحد المتعاقدين بالئَز اماته ‏ وذلك طبقاً للقواعد العامة20©. 
فيجوز للوكيل طلب فسخ الوكالة » ويلجأ إلى طلب الفسخ فى الأحوال الى لا يجوز 
له فها التنحى عن الوكالة كما سيجىء » أوإذا أراد أن يطالبالموكل بالتعويض 
إلى جانب الفسخ » أو إذا أراد أن يتوق هو رجوع الموكل عليه بالتعويض. 
كذلك مجوز للموكل طلب فسخ الوكالة لإخلال الوكيل بالتزاماته » وذلك أيضاً 
ف الأحوال الى لابجحوز له فا عزل الوكيل » أو إذا أراد مطالبته بالتعويض 

إلى جانب الفسخ » أو إذا أراد توق ر جوع الوكيل عليه بالتعويض2؟ . 

وتنفسخ الوكالة إذا علقت على شرط فاسخ ونحقق هذا الشرط » وذلك 
طبقاً للقواعد العامة . فتنفسخ الوكالة ممجرد تحمق الشرط دون حاجة لأى 
إجراء آخر » ومن ثم لا محتاج انفساخها إلى إرادة الوكيل كا ف التنحى ٠‏ أوإل, 
إرادة الموكل اما فى الغزل . 


. 458 محمد على عرفة صص‎ )١( 

(؟) وإذا أصيب الوكيل بالحنون أو المته دون أن تحجر عليه ٠‏ فإن الوكالة تنهى كذلك. 
لانعدام المييز عند الوكيل » وهذا مالم يكن الغير الذنى تماقد مم الوكيل حسن النية لا يءلم 
يحنون الوكيل أوعءتهه » وذلك تطبيقاً لقواعد الوكالة الظاهرة ( إكس ١9‏ توفير سنة 9غ8م١‏ 
داللرز .٠و‏ --؟  ١١5١‏ - جيوار فقّرة 541 - بلانيول وريبير وسافثاتييه ١١‏ فقّرة ١1950‏ 
ص م4ه ) . انظر مم ذلك بودرى وثال فى الوكالة فقرة .4م ٠»‏ ويذهيان إلى أن. 
جنون الوكيل أوعلبه دون الحجر عليه لا ينى الوكالة ححى لو كان الغير الذى يتعاقد معه يعلم بهذا 
الحنون أو العته لأنه يلا تشتر ط الأهلية فى الوكيل » ولكن إذا استفل الغير جنون الوكيل أوعتهه 
فى تعاقده معه فإنه لايستطيع أن يحتج عل الموكل بهذا التعاقد . وانظر أيضاً فى هذا المعى! الأخير 
محمد على عرفة حصن 474 . 

(* ) نقض فرنسى ١!‏ مايو سنة ٠مم١‏ دالرز ١م١1‏ .وه“ - ١9‏ نوفير.سنة8886 
دا الوز .و - ١‏ - ه؟ - أوبرى ورووإسمان ١‏ نقرة 4١5‏ ص 760 . 


(4؛ ) بلانيول وريير وسافاتييه١١‏ فقرة 9م4١‏ . 
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الفرع الثان 
انتهاء الوكالة لأسباب خاصة بها 
68 أسباب ترجع إلى أن الوكالة تقوم على الاعتبار الشخصى 


- موت الب كيل : تنتهى الوكالة موت الوكيل ٠‏ لأن الموكل قد 
اختاره وكيلا لاعتبار شخصى فيه » فلا نحل ورئته محله بعد موته » وإذا كان 
الوكيل شركة أو شخصاً معنوياً آخر » اننهت الوكالة نحله ولو كان هذا الحل 
اختيارياً » لأن الحل بالنسبة إلى الشخص المعنوى هو عثابة الموت بالنسبة 
إلى الشخص الطبيعى7©. وإذا تعدد الوكلاء ومات أددهم ٠‏ لم تنته الوكالة 
إلا بالنسبة إلى من مات منهم إذا كان الباقون علكون أن يستملوا بتنفيذ 
الوكالة22 . أما إذا كان على الوكلاء أن يعملوا مجتمعين طبقاً لأحكام المادة 
7 مدى2292, فإن موت أحده, ينهى الوكالة بالنسبة إلهم حب]0©© . 
ولا تنهى الوكالة عجر د مو تالوكيل » بل يجب على ورثته » إذا توافرت 
فهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة » أن يبادروا إلى إخطار الموكل موت 
مورءهم ٠‏ وأن يتخذوا من التدبرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل 
(7/171076 مدنى ) . وتبى الوكالة قائمة فما يتعلق هذه الأعمال التحفظية » 
وقد تقدم إيان ذلك"؟ . 


. 444 بودرى وقال ى الوكالة فقرة 94م ص‎ )1١( 

(؟1) جيرار فقرة ٠؟‏ - بودرى وقال فى الوكالة فمقرة بم - بلانيول وريير 
وسافاتييه ١١‏ فقرة ١494‏ ص ١4ة.‏ 

)2 انظر آنفاً نشّرة 9٠55؟.‏ 

(4*) جيوار فقرة 94٠.‏ - بودرى وقال ف الوكالة فقرة 88م ص 440 - بلانيول 
ورييير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١194‏ ص .94١‏ 

(ه) انظر آبفاً فقرة 04م - لوران 58 فقرة 6م - جيوار فقرة 7+4 - بودرى 
وال فى الوكالة فقرة 81م ( ويذهيان إلى أن الورثة إذا كانوا قصر اتولى الوصىعمم القيام باتخاذ 
التدبير ات اللازمة لحفظ مضالح الموكل - وانظر أيضاً فى هذا المعنى بلانيول ورببير وساثاتييه ١١‏ 
فقّرة ١494‏ ص 48و »ء والمادة 7/88١‏ من تقئين الموجبات والعقود البنانى - وانظر آثفاً 
ضّرة 0864 ثالنا ى الحامش ). 


5" 
ما نالف هذا الحك 213 ل : ب الركالة حتى بعد موت الوكيل ويلترم جا 
الورئة فى حدود الركة . وأكير ما يطبق هذا الحكم إذا كان الوكيل محر فا 
أو كان شخصاً معنوياً ٠.‏ فيتفق مع الموكل على أن تنتقل الوكالة إلى من 

خلفه9؟ , 

ويقضى قانون المحاماة رتم 5 لسنة 1481 بأن وكالة امحاى تنهى عوته 
أو شعلل اسمه أو وقفه أوالحجر عليه أواستحالة قيامه بوكالته » وق هذه 
الحالة ل محله - محاء آخر ينتدبه مجلس النقابة : 3 أن 0 4 
أنه ا و حالة وفاة اام أو شطب انمه أو زعنمه ,أ الجر عليه أواستحالة 5 
بوكااته لات جاس النمادة تحامياً حل. مله فا حدى بعوم موكله باختيار 
وكيل آخر » ويقوم قرار مجلس التقابة مقام التوكيل الصادر من صاحب 

الشأن » . 


1 س موت ال مول وتنبى الوكالة أيضاً عوت الموكل . سواء 
كانت الوكالة غير مأجورة فيكون الوكيل المتمرع فد 'اعنك وشخضص مر كله 
فى هذا الترع » أوكانت مأجورة حيث يبى مفروضاً أن الوكيل قد نخر 
موكله29؟ . وإذا كان الموكل شركة أو شخصاً معنوياً آخر » انهبت الوكالة 


)١(‏ لوران 5٠8‏ فقرة مم - جيوار فقرة +++ - وبحوز أن يكون الاتفاق صرمحاً 
أوضمنياً : بودرى وقال ف الوكالة فقرة 0*م - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فمّرة 4د:١‏ 
ص 4:٠‏ - كولان وكابيتان ودى لامورأنديير ٠”‏ فمّرة ١٠/ا8١ا.‏ 

(؟) نمض فرتمى 8 و9 يوليه سنة ١8965‏ سيريه لاو (-- مم( - م١‏ ديسمر 
سنة ١991١‏ داللوز 97و99 -9١-‏ 6م١1‏ -م ياير سنه ١91١5٠‏ داللوز ١91١‏ -( - وم - 
دلانيول وريببير وسافاتييه ١١‏ فمرة ١194‏ ص 44٠‏ . 

( ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : « كا تنجى (الوكالة ) مموت الموكل 
أو الوكيل » لآن لشخصية كل متعاقد اعتبارا فى نظر الآ خر» فلا تحل الورثة مل المتعاقد فى تنفيذ 
الئز اماته إلا فى حدود ضيقة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 704 ) - قرب بودرىوةؤال 
فال كالة افق 4 مع .وال مدهب القاتليي نوآذة الرتكل | تعس نعف ار ادة' الموكل لاهن إراذتة 
هو ) يئر تب أنماء الوكالة مرت الموكل على أن | رادة الوكيل قد زالت موده ء ند يلم الرجل 
ان يعبر عن إرادة قد زالت ( انظر جيوار فقرة ٠.؟‏ ) . وممكن القول أيضاً بأن ورثة الموكل 
قد لا يثقون بالوكيل ثقة مور جم ور ا عكري لوز م لفظ 848480 فقرة +مم). س 
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بحله ولو كان هذا الحل اختياريالا؟ كما هو الحك, فى الوكيل فما قدمنا9؟ , 
غير أن الوكالة تبى اع ما ب لوس 
به فى للشركة ىعددود أغراض التصفية20». وإذا تعدد الموكلون ومات أحدهم 3 
م تنته الوكالة إلا بالنسبة إلى من مات منهي(؟؟ : وهذا مالم تكن الوكالة غعر 
قابلة للتجزئة فتنتهى بالنسبة إلى الموكلين جميع0*» 


ومن تطبيقات المبدأ القاضى بأن الوكالة تنهى مموت الموكل أنه فى الوكالة بالحصومة إذا مات 
الموكل ؛ وجب عل ورثته أن بحددوا توكيل الحاى ليكون وكيلا عجهم : لأن وكالته عن مور جم 
تمد انبت موت هذا الأخير ( مجلس الدولة الفر نسى ب" أكتوبر سنة سبريه |١946.‏ - 
#١ - »‏ - بودرى وقال ق الوكالة فقرة 207 ) . وقد يستخلص نجحديد التوكيل من با النحالى 
يباشر الدعوى باعتباره وكيلا عن الورثة » وقد قضت مكة النقض بأنه إذا كان الوكيل قد ظل بعد 
وفاة موكله يباشر الدعوى الى وكل فبا باعتباره وكيلا عنورثته . فلا يقبل منه بعد ذلك أن نجادل 
فى صفة الوكالة مدعياً أنها اتقضت بوفاة الموكل ( نقض مدي 7١‏ مايو سنة ١91417‏ »موعة عمرم 
رقم 11 ص مه ) . وكذلك إذا ظهر شخص لآخر سنداً إذنياً تظهيرأ غير مستوف للشروط 
فاعتير التظهير مثابة التوكيل ٠‏ ثم مات المظهر ٠‏ لم يستطع المظهر له قبض السند لانهاء الاوكيل 
موت الموكل ( نقض فرنسى ١١‏ نوفير سنة ١89٠‏ داللوز -1١- 8١‏ .4 - بودرى وقال 

فى الوكالة فقرة #«مم - وقد قدمنا مثإ, ذلك فى انتهاء التوكيل بإفلاس الموكل : انظر آنفاً فقرة +87 
ف المحامش ) . 

)١(‏ نقض فرنسى أكتوبر سنة 81م8 داللوز ١ه 1١‏ (غه ‏ ترولون فقرة 
74١‏ - جيوار فقرة 98١‏ - يون ١‏ فقرة 0ا#١١‏ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 64م - 
أو برى ورووإسمان 5 فقرة 141١5‏ ص وخ - بلانيول ورسبير وسافاتييه ١١‏ فمرة ١494‏ 
ص .9581١‏ 

(؟) انظر آنفاً فقرة 98٠‏ . 

0 نقص فرنمى 75 أكتوبر سنة ذ(9م داللور +“ 44١ ١‏ - بودرى وقال 
فى الوكالة فقرة غم بلائيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١4984‏ ص١‏ 44 . وهذا بعكس 
ما إذا كانت الشركة هى الوكيلة ثم حلت ٠‏ فإن الوكالة تنتهى بحلها ولاتبى مدة التصفية » لأن الشركة 
عند تصفيتها لا تستطيع مساشرة أعمال الوكالة 00 التصفية ( بودرى وثال 

فى الوكالة فمَرة 4م ص 444) . ولكن عل المصى أن يتخذ الدابير الضر ورية لصيانة مصالح 
الموكل» كما تفعل ورةة الشخص تطريعى إذا كان وكيلا ومات ( أويرى ورو و/ملان ١ف 1١١55‏ 
ص 94"؟ هامش 5# ). 

(؛:) جيوار فقرة 98١‏ - بون ١‏ فقرة مم١١‏ - بودرى-وقال ى الوكالة فقرة 6م 
ص 44 - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فمرة ١494‏ ص .944١‏ 

20 جيوار فقرة 7١‏ - يون ١‏ فقرة م*١١.-‏ بلانيول وربيبر وسائاتييه ١١‏ فقرة 
4ه ص ١44و‏ وقارن بودرى وقال قى الوكالة فقرة 66م ص 144+ 
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ولاننهى الوكالة ممجرد موت الموكل » بل تبى إلى أن يعلم الوكيل 
موت الموكل 22 . فإذا لم يعلم به وتعاقد مع الغير » وكان هذا أيضاً حسن النية ؛ 
اعتئرت الوكالة قائمة » وانصرف أثر العقد الذى بيرمه الوكيل » حقاً كان 
و التزاماً » إلى ورثة الموكل » لا موجب وكالة ظاهرة بل بوجت وكالة 
حقيقية0©. وحبى بعد أن يعلر الوكيل بموت الموكل » فإنه يجب عليه أن يصل 


» وقد قفت محكة اسنئناف مصر بأن الأعمال الى يحريها الوكيل بعد وفاة الموكل‎ )١( 
بدون أن يعلم بوفاته » تكون صميحة وقانونية » و بأن أعمال المر افعات الى بحر بها الوكيل (امحاى)‎ 
١9751 نوفير سنة‎ ١6 بعد وفاة موكله و بدون علمه حصول الوفاة تكون صحيحة ( استثناف مصر‎ 
أما إذا علم الوكيل (المحادى ) بموت الموكل » فإنه لا يحوز له‎ . ) 7١6 الحاماة م١ رقم موس ص‎ 
أن يستمر فى إجراءات الاعوى ولا أن يرفم استثنافاً دون أن يدخل الورثة محل الموكل ( استئناف‎ 
.)١١١ م ”*#*ه ص‎ 194١ مختلط ه56 فيراير سنة‎ 

(؟ ) انظرم ٠١7‏ مدنى وانظر آثفاً فقرة 05 الشرط الثانى - لوران 58 فقرة ١م‏ - 
جيوار فقرة 74 - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 5+م ص ه4؛ - وإذا تو أحد الأخصام 
قبل تقديم الأموال والطلبات الحتامية » وقدمها وكيله دون علم منه بوفاة موكلة » كان ذلك صحيحا 
( بنى سويف استئناى 51 أبريل سنة ١41١‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رقم ١51‏ ص 844 )2 وكذلك 
تكون الإجراءات الى يتخذها الوكيل سسحيحة ( استئناف مختلط ا نوفبر سنة 194015 م 5٠‏ 
ص ١8‏ ) . وعبء إثبات علم الوكيل أو القن يحوت الموكل بيقع على الورئة إذا أرادوا تسر 
أ العقد إلهم » سواء كان توقيع الوكيل للعقد يوم وفاة الموكل أو بعد ذلك ( نقض فرندى 
٠‏ نوفير سنة ١4768‏ د«اللوز الأسبرعى ١4١5‏ - 4ه - محمد على عرفة ص-0 47 ) . انظر 





عكس ذلك ال مرسى بدر فى دراسات فى النظرية العامة للنيابة حول مشروع المعهد الدولى لتوحيد 
القانرن الخاص ص١١١1-‏ ص7 ١١‏ . ويرى أن على الوكيل والغير أن يثبتا لحسن نيما وبحتج قف 
ذلك بحك لمحكة النقض جاء فيه مايق : « القانون لم يشترط ى خصوص عدم نفاذ التصرفات 
الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان الغير بانقضاء الوكالة . 
ويستتبع هذا أنه يحب على الغير أن يتمسك فى هذا المصو ص بحسن نيته » أى أنه بحسب الموكل الذى 
يحاج بتصرف أجراه الوكيل بعد اثقضاء وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة » وعل الغير الذى يبغى 
الاحتجاج بهذا التصرف - إن شاه - التحدى بحسن نيته أمام محكة الموضوع حى تستطيع أن تبت 
فى هذا الدفاع على الوجه الذى رمه القانون . وعلى ذلك فإذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد 
صدر منه بعدانضاء الوكالة » فلا يحوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكة النقض بعدم علمه بهذا 
الانقضاء مى كان لم يقدم يمملف الطعن ما يدل على أنه عندما ووجه أمام محكمة الموضوع بذلك 
الاقتضاء بمسك يعدم علمه به » ( نمض مد 84 أكتوبر منة /اه9١‏ الحاماة م” رتم 894+ 
ص 4.4 ) . والحكم صريح فى أن الغير يحب أن يتمسك بحسن نيته أمام محكة الموضوع ٠‏ فلايحوز 
له التحدى محسن النية لأول مرة أمام محكة النقضض . ولكن يب أنه إذا مسك الغير فعلا محسن ذيته 
أمام محكة الموضوع » فهل كان يلى عليه عبء إثبات ذلك ؟ لا ذرى أن حك محكة النقض واضعح 
فى هذا المعى . 
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بالأعمال الى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف » وتبى الوكالة قائمة فها 
يتعلق مما يقوم به من أعمال لهذا الغرض(2© » وقد سبق بيان ذلك9©), 
وانهاء الوكالة موت الموكل » كاتهاتها عمو تالوكيل » ابطر ين النظام 
العام » فيجوز الاتفاق على ما مخالف هذا الك ٠‏ فلا اث تنتهى الوكالة عوت 
ال موكل بل يلمزم مها وراثته فق حدود اللركة . كذلك لاتنهى الوكالة عوت 
لموكل إذا كانتفى مصلحة الوكيل أو مصلحة الغير » كا إذا وكل شخص 
شخصاً آخر فى قبض تمن من البيع ودفع الْن سداداً لدين فى ذمة الموكل للوكيل 
أو للغير2؟؟ » إذ لو اننهت الوكالة مموت الموكل فى هذا الفرض لفات على 
الوكيل أو على الغر مصلحته فى استيفاء الدين0*؟. ولاتنهى الوكالة أخمراً موت 
الموكل ؛ بل هى تبدأ عند موته » إذا كان من شأنها ألا يكون تنفرذها إلا بعد 
موت الموكل ٠‏ كما إذا وكل شخص شخصاً آخر ق نشر وثائق معينة بعد 
موته » أو فى إقامة نصب تذكارى له ٠»‏ أو سداد دين عليه من تركته » 
أو فى إعطاء مبلغ من تركته لشخص معنن ؛ وتتخذ الوكالة فى هذه الفروض 
صورة الوصية ويكون الوكيل هو المنفذ لها" . وننص المادة 814 من تقنن 


)١(‏ بلانيول وريير وسافثاتييه ١١‏ فقرة ١:9١‏ ص ١؛وه ‏ ص 48ه أنما فيما 
جاوز ذلك فالوكالة تعتبر منتبية ( استئناف مختلط ٠؟‏ مارس سنة ١914‏ م 5١5‏ ص9887؟). 

(؟) انظر آنفاً فقرة 884 . 

(؟) لوران م5 فقرة مم - جيوار فقرة +7 - بودرى وقال ف الوكالة فقرةا7م- 
يلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة ٠م268‏ . 

( 4 ) كذلك لا تنهى الوكالة موت الموكل إذا كانت مهمة الوكيل ننحصر فى تحصيل مبلغ 
مستحق الأداء على مدين ذلك الموكل » فإن الوكالة تبى قانمة إلى اللهاية . وقد قفى بأن الحضر موكل 
من قبل الدائن لتحصيل قيمة الإبجحار المستحق على المستأنف » ولعدم قيام المدين بالدفم أوقع الحجز » 
فوكالته صصحيحة وم تنته مموت الموكل ( بى سويف أستئناق و يناير سنة ١4551‏ امحاماة ١١‏ رقيم5؟5؟ 
ص ١8ه‏ - وانظر أيضاً استئناف مختلط 8؟ ديسمبر سل 8##؟19ام 45 ص .)١١٠‏ 

( 0 ) نمض فر نسى 58 ماأيو سنة 1856٠9‏ سصيريه ١5 ال5١ 1١-5٠6‏ مهايو سنة1م/8١‏ 
صيريه 4م ١04 -1١‏ - ترولون فقرة ١لا‏ - جيوار فمّرة 5*9 - يون ١‏ فقرة -1١1١14٠.‏ 
بودرى وثقال فى الوكالة فقرة امم - أوبرى ورووإسمان ١‏ فقرة *١؛‏ ص 704 - محمد على 
عرفة ص 4٠77“‏ -ا اص 4578 . 

- ترولون فقرة م77 - جيوار فقرة ؟8؟ - بودرى وقال فى الوكالة فقرة 58م‎ )١( 
١9494 ثمرة‎ ١١ ص م؟ - بلانيول وريبير وسافاتيه‎ 41١5 أوزمرىق ورو وإممان " فمقرة‎ 
5 . 1" دى باج ه فمرة‎ - 44:١ ص‎ 


6 
الموجبات والعةود اللبئان فى هذا الصدد على ما بأ : « إن موت الموكل أو 
تبدل حالته يسقط وكالة الوكيل الأصلى ووكالة وكيبله » فيا خلا الحالتين 
الا تبتين : أولا ‏ متى كانت الوكالة معطاة فى مصلحة الوكيل أو مصلحة 
فكس الك ٠‏ ثانيا ‏ مى كان هو صوع الوكالة براد إعامه بعد وفاة الموكل 

حيث يصبح الوكيل عندئذ ى مقام منفذ الوصية » . 


هي ؟- أسباب ترجع إلى أن عقد الوكالة غير لازم 


مم عزل ال المادة 07١٠6‏ 

١ ))‏ دور بج ف أى وقت أن كى الو كاله أو بقيدها 3 ولووجد 
اتفاف مخالف ذلك , ف|!< ذا كانت الوكالة أجر ( فإب الموكل يكون ملز ما 
بتعويض الوكيل عن الضرر الذى هتمه من جراء عزله فى وقت غير مناسب 
أو بغر عذر مقبول » . 

و١‏ - على أنه إذاكانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أولصالح أجنى , 
تصالحه )10 , 


ا ل ا ا ا 


ولا تعد الوكالة من شأنها ألا يكون تنفيذها إلا بعد مرت الموكل إذا حدد اعنفيدها أجل وقبل 
حلرل الأجل مات الموكل » فإن الوكالة فى هذه الحالة تنّهى ممرته ( انظر فى هذا المعنى بودرى 
وثال فى الوكالة فقرة +8م ص 448 - وانظر عكس ذلك وأن الوكالة لا تنّبى مموت الموكل : 
أنجيه ؛١‏ فراير سنة +وهم١‏ جازيت دذى ياليه )و- و - ورم؛) . 

وتبى الوكالة بعد موت الموكل إذا ١‏ رتبطت بعقد آخر ارتباط؟ لا يقبل التجزئة وبى هذا 
العقد قا مأ بعد موت الموكل ( نفس فرفسى ؟؟ ماير سنة ١466‏ دالوز 6.؟ سح ! سد مهمع - 
؟؟ يناير منهة ١454‏ دالرز م؟ - و - م؟| 5( مهايو سنة 1881 دالأوز #م - ١‏ - 
هما - ٠١‏ فراير سنة 8#مه! داللوز لم - ١‏ - م١١‏ ه يلازيول ورييير وسافاتييه ١‏ 
مدرة 494| ص 44١‏ - كولان وكابيتان ودى لامور الاير ؟ غمرة 1806 ). 

)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 44 من المشروع الميودى ءل وجه .مابق 
لما استمر عليه ى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه نه الم اجعة نحت رام 7/407 فى المشروع 
الهاى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 4 1060م مجلس الشيوخ خا رة 


"١8 ,‏ ( #موعه 
الأعمال التسطايرية م صل .7# اص 85؟) . 
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ويقابل النص ف التقنين المدنى القدم المادة 55ه/ 580.0 » وكانت تمرى ما يأق : « ينهى 
التوكيل بانعزل وبإيمام العمل الموكل فيه و بعزل الوكيل نفسه وإعلان الموكل وبموت أحدهما » . 
( وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق مع أحكام التقنين المدنى الحديد ) . 

ويقابل النص ق التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 58١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدل الليبى م 7١١‏ ( مطاءق ) . 

التقنين المدنى العراق م /ا4ه : ١‏ - للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته » 
وللوكيل أن يعزل نفسه . ولاعبرة بأى اتفاق يخالف ذلك . لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير » 
فلا بحوز العزل أو التقييد دون رضاء هذا الغير. 

؟ - ولا يتحقق انهاء الوكالة بالعزل إلا بعد حصول العلم للطرف الثافى . 

» - وإذا كانت الوكالة باجرة » فإن من صدر منه العزل يكون ملزما بتعويض الطرف الثاف 
عن الضرر الذى لحقه من جراء العزل ى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول . 

( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناى م ١١‏ : للموكل أن يعزل الوكيل مى شاء - وكل نص 
مخالف لا يعمل به » سواء أكان بالنظر إلى الفريقين المتعاقدين أم بالنظر إلى الفير . واشتراط 
الأجر لا بمنم الموكل من استعال هذا الحق - غير أنه إذا كانت الوكالة منعقدة ى مصلحة الوكيل 
أو شخص آخر » فلا حق للموكل أن يرجم عن الوكالة إلا برضا الفريق.انذى انمقدت لأجله. 

م١١4‏ : يجوز أن يكون العزل صرحا أو مني - وإذا جرى العزل بكتاب أو برقية » 
فلا ينعقد إلا من تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله . 

م ١‏ : إذا كانت الوكالة من قبل عدة أشخاص فى فضية واحدة » فلا جوز العزل إلا 
باتفاق يع الموكلين . أما إذا كانت القضية قابلة للتجزئة » فإن العزل الصادر عن أحد الموكلين 
يزيل الوكالة بالحزء المختص هذا الموكل وحده . أما فى شركات التضامن وسائر الشركات » فيدق 
لكل شريك ملك حق التوكيل بامم الشركة أن يرجم عن الوكالة . 

م ١+‏ : إن العزل عن الوكالة كلها أو بعضبا لا يكون نافذاً فى حق شخص ثالث حسن النية 
إذا عاقد الوكيل قبل أن يعلم بعزله - على أنه يبى للموكل حق الرجوع عل وكيله . 

م 8١4‏ : عندما يوجب القانون صينغة معينة لإنشاء الوكالة » بحب استمال الصيغة نفسما 
الرجوع عبا . 

م 7١م‏ : إن عزل الوكيل الأصلى أو وفاته يؤديان إلى عزل من وكله فيما خلا الحالتين 
الآ تيتين : أولا - مى كان وكيل الوكيل معيناً بتر خيص من الموكل . ثانيا - مى كان الوكيل 
الأصل ذا سلطة مطلقة فى التصرف أوكان له الحق فى التوكيل . 

م 77م : إذا فسخ الموكل أو الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب 
مقبول ' جاز أن يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بسبب إساءة استماله هذا الحق . 
أما وجود الضرر ومبلفه فيقدرههما القاضى بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية والعرف انحل . 

( وأحكام التقنين اللبناف تتفق فى مجموعها مع أحكام التفنين المصرى ٠»‏ ويشيرط التقنين 
البنان » عندما يوجبالقانون شكلا خاصاً لانعقاد الوكالة » نفس الشكل فى الرجوع عما ) . 
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ومخلص من هذا النص أن الموكل أن بعز ل 00 
انباء العمل محل الوكالة 3 فتنجيئ الوكالة بعز ل الوكيل . و“كن تعليل 
بأن الوكااة هى فى الأصل لمصاحة الموكل» ولذلك لم بجز عزل الوكيل ا 
الوكالة فى صالحه هو أو ثى صالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحه 
كا سيجىء » فإذا رأى الموكل أن ٠صلحته‏ فى الوكالة لم تعد قائمة كان له أن 
ينهى الوكالة بعزل الوكيل22 . وكا لاموكل أن يعزل الوكيل » كذلك اه 
الوكالة بالبيع دون قبض المن » ويكون هذا عزلا جزئياً هن الوكااة . 

وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل ٠وجهة‏ إلى 
الوكيل » فتسرى ى شأنها القواعد العامة . ولما كان القانون لم ينص على أن 
تكون فى شكل خاص 3 فأى تعبير عن الإرادة يعمك معبى العز ل يكى » وقد 
يكون هذا اتعبر صر ءا كا قد يكون ضمنيا0©. ومن أمثاة العزلالضمبى للوكيل 
أن يعين الموكل وكيلا آخر إنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول نحيث 
يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول » فيعتر صدور التوكيل الثانى غز لا 
مدا للوكيل الأول0©. ويبو صدور التوكيل الثانى عز لا ضمناً للوكيل الأول 
حبى لو كان هذا التوكيل الثانى باطلا » أوكان قل سقط بعدم قبول الوكبز 


10 بودرى وقال ى الوكالة فقرة م ب أوقوق ووو اسان :4 نكر 414 عن هه 
يلانيول وريبير وبولانحيه ؟ فمقّرة ه40٠6‏ . 

(؟) وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه وإن كان عزل الموكل للوكيل قد محصل ضمناً » 
إلا أنه يحب أن يثبت ذلك قطما ولايصح استنتاجه من ظروف لا تدل عليه حمّا » وقد يكون 
المزل جزئياً إذا أقيم الوكيل الحديد لحزء من العمل فقط ( استئناف مصر 54 نوفير سنة !44٠‏ 
الحاماة ١؟‏ رقم 885 ص 745 ) . وقضت أيضا بأن حصول التوكيل بالكتابة لا ممنم العزل 
بغير الكتابة إذا حصل هذا العزل بوقائع مادية لاشك قها » لان الوقائع المادية يحوز إثباتما 
بالشبود والقرائن . فإذا ثبت قطعاً من شهادة شهود الطرفين أن الموكل الذى وكل وكيلا لادارة 
أطبانه جاء بعد سنة أوسنتين وأدار أطيانه وأجرها بنفسه وحصل أجر ما بنفسه » يعتير هذا عزلا 
نممنياً كافياً لإعفاء الموكل من موجبات وكالته بعد تلك المدة » وخصوصاً إذا تعزز ذلك بإيصالات 
ات من الموكل لبعض المستأجرين ( استعناف مصر 5؟ أكتوبر سنة ١44١‏ الحاءة ١؟”‏ 
رقم 1١١١‏ ص 6076١‏ ). 

(*) انظر المادة ٠٠٠١5‏ مدفى فرنسى - تقض فرنمى ”7 مارس سنة ١891‏ سيريه 
وو- ١‏ بموع- جيرار فقرة و١7‏ - بردرى وقال فى الوكالة فقرة 9م وقارن فقرة174م- 
بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ٠49١ا.‏ 
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الثانى إياه » ذلك لآن مجرد توجه إرادة الموكل إلى توكيل شخص آخر لنفس 
العمل يفيد <ما عزل الوكيل الأول0© . ويعتير كذلك ء: لا ضمنيا للوكبل 
أن يقوم الموكل بنفسه|بتنفيذ العمل محل الوكالة20© . وسواء كان العزل صرعحاً 
أو ضمناً » فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى عام الوكيل » اكرات 
العامة 20) . وقبل عا الوكيل بالعزل تبى وكالته قائمة . فإذا تعاقد مع شخص 

حسن النية انصرف ا ئر التعاقد إلى الموكل . . وحتى بعد علم الوكيل بالعزل إذا 
تعاقد مع الغر حسن النية » فإن أثر التعاقد ينصرف أيضاً إلى الموكل » ولكن 
لا موجب وكالة حقيقية كما ثى الحالة الأولى » بل طبقاً لقواعد الوكالة 
الظاهرة(؟2 . ومن ثم يتعين على الموكل » حتى يكون عأمن من ذلك » أن 
يعلن الغير الذين يتعاملون عادة مع الوكيل بعزله لهذا الأخير 2" . 


2 





١ يون‎ - 5١9 جيوار فقرة‎ - ٠١“ ترولون فقّرة مهلا - لوران 58 فقرة‎ )١( 
4١١ بودرى وثال ف الوكالة فقرة م - أوبرى ورو وإسمان 5 فقرة‎ - ١١51١ غقرة‎ 
.ا١”و‎ ١” ص ا8١ وهامش‎ 

(؟١)‏ نقض فرندسى ١4‏ يونيه سنة 9818( سيريه 1١8914‏ -1- ولا١‏ - باريس ١4‏ 
ديدمبر سنه ١9887‏ جازيت دى باليه م«غهور -+-م75 - بودرى وقال ف الوكالة فقرة 
4م ص 4٠‏ - بلانيول وريبير وسافثاتييه !١‏ ثمرة ١44٠.‏ ص 4”4ة. 

(؟) وتصرف الوكيل قبل العلم بالعزل ينفذ فى حق الموكل ( استئناف مختلط ١8‏ أيريل 
سنه |١914‏ م اها ص 55١‏ ) أما بعد أن بعل الركيل + .فإنه: لا نور له أن تمضى فق أعمال 
الوكالة » فإن فءل كان هو الممئول » و.' يرجم بما أنفق من مصروفات عل الموكل ( استئناف 
تلط ١١‏ فبراير سنة 14.5 م 4! ص ١55‏ ) . ويكى لإثبات عل الوكيل بالعزل إعلانه بذلك 
على يد محضر ء ولو كان هذا الإعلان باطلا من ناحية الشكل » إذ لا يشرط شكل مخصوص 
فى العزل كا قدمنا ( اسنئناف مختلط م نوفبر سنة 1888 م ١5‏ ص ه ) . وإذا عزل الموكل 
الوكيل عزلا صر بحاً وعزلا ضمنياً » فإن قاضى الموضوع هو الذى يبت أى العزلين هو الأسبق » 
ومن ثم يعين من أى وقت انعزل الوكيل ( نقض فرنسى 14 يونيه سنة 194٠8‏ سيريه 1965 - 
١-م-أوبرى‏ ورو وإسيان ١‏ فقرة 41١‏ ص 7607 ) . ولا يكون للعزل أثر رجعى » فإذا 
كانت الوكالة بأجر ولمدة معينة » استحق الوكيل الأجر عن المدة الى سبقت العزل ( أنسيكلوبيدى 
داللوز " لفظ 14ه0تو4ة فقرة 4لا” ) . 

(4 ) دلانيول وريير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١494١‏ ص 4+4 - ويجب على كل حال أن 
وتخذ الوكيل ٠»‏ بعد علمه بالعزل » الإجر'ءات اللازمة لحفظ مصالح الموكل حى يتمكن هذا 
الأخير من صيانة مصالحه بنفه ( م 7١0‏ مدنى وانظر آنفاً فقرة 84م ثالنا ) . 

( ه ) يلانيول ورييير وبولانحيه ” فقرة 80410 - كولان وكاييتان ودى لامورانديير ؟ 
فقرة ١+9‏ ص هلالم - جوسران ؟ فقرة ١4809‏ ص 4لالا وقد تضى يأن النشر فى الحرائد - 
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وإذا تعد الموكلون وعزل أح حدم الوكيل »م فإذا كانت الوكالة تقبل 
التجزئة اقتصر العزل على الموكل الذى صدر منه العزل : وبقيت الوكالة 
قائمة بالنسبة إلى الموكلين الآخر بن 210 . أما إذا كانت الوكالة لا تقبل التجزئة . 
فإن الوكيل لا ينعزل حبى بالنسبة إلى الموكل الذى صدر منه العزل ١‏ ولابد 

من اتفاق حميع الموكلين على عزله حبى ينعزل”" . 

وجواز عزل الموكل للوكيل الي لدم ٠‏ فلا بجوز الاتفاف 
على ما محالفها . ومن ثم لا بجوز للوكيل أن يشرط بقاءه وكيلا حبى يم 
العمل الموكول إليه ٠‏ ويستطيع الموحل بالرغم من هذا الشرط عزله قبل أن يم 
العمل . والنص صر بح ف هذا المعمى » إذ جاء ىق صدر الفقرة الآولى.هقن 
المادة إلا مدنى كا رآينا : ١‏ مجحوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة 
أو بقيدها » ولو وجد اتفاق يخالف ذلك 00» . وكا لا يجوز للوكيل أن يشر ط 
عدم قابليته للعزل » كذلك لا مجوز له أن يشترط تقاضى تعويض إذا عزله 


د عن عزل الوكيللا يحتج به على من تعامل مع ذلك الوكيل » لأن تشر الإعلانات للأشخاص بطر يق 
النشر بواسطة الحرائد مرخص فى مواضم معلومة مذكورة فى القوانن » وليس هذا النشر من 
انطلوب قانوناً على العموم بالنسبة إلى الوكالة ( استثناف وطى ١7‏ نوفير منة ١41١‏ الحقوق 
5 ص 44 ) . ولكن يحوز إثبات عل العير بالبيئة وبااقرائن ( استئداف محتلط م نوفر 
سنة 9وما م ١١5‏ اص ه) . 

» فإذا وكل دائنون متعددون وكيلا واحداً فى امخاذ الاجراءات ضد مديمم المفلس‎ )١( 
وغل اعد الداتتيق. الوك دن انول جالقية ان هذا النذاتق :و نقيية وكالنه قائنة ببالقتيية إلى‎ 
فقرة 9١لا - بودرى‎ ١ الدائنين الآ خرين (ترولون فقرة و١١ - جيوار فقرة 7+9 - يون‎ 
. )م٠١ وثال فى الوكالة فقرة‎ 

(؟١)‏ نقض فرنسى 7 يناير سنة ١8548‏ سيريه 10-584- !لا( - جيوار فقرة ه7086 - 
بودرى وقال فى الوكالة فقرة ١8م‏ - بلانيول وربيير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١:97‏ 
ص 8" . 

(؟) ومم ذلك انظر محمد كامل مرمى فّرة ١4‏ - وانظر عكس ذلك ق القانون الفرنمو 
حيث لا بوجد نص يعتبر القاعدة من النظام العام فيجوز الاتفاق على عدم قابلية الوكيل للعزل : 
نقض فرنسى م أبريل سنة ١8٠10‏ داللوز مه - ١‏ - ه04( نس و يوليه سنة ١88‏ داللور 
5م -1١-‏ .١مس‏ - بودرى وثال ف الوكالة فمّرة 8١م‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١‏ 
فمرة ١8491‏ ص "”؟ . 


م 


الموكل » فإن فىهذا تقييداً لحربة الموكل ف عزل الوكيل, ء وقد أراد القانونه 
الاحتفاظ للموكل مبذه الحريّة كاملة20 . 

على أن القانون نفسه قيد حق الموكل فى عزل الوكيل فى حالتين0© : 

( الحالة الأولى ) إذا كانت الوكالة بأجر » فإن الموكل تملك عزل الوكيل 
بالرغم من ذلك » ولكن لما كان للوكيل مصلحة فى الأجر فقد أوجب القانون 
أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول واقى وقت مناسب . فإذا عزل الموكل 
الوكيل بغر عذر مقبول » أوفى وقت غير مناسب» كان العزل صميحاً وانعزل 


الوكيل عن الوكالة9© » ولكنه يرجع بالتعويض على الموكلعن الضرر الذى 
مه من جراء هذا العزل 1 كأن يقضى له بالأج ر كله أو بعضه كسب تقدير 


القاضى اضرر الذى لحق الوكيل . لآن العز ل فى هده الحالة ينطوى على 
تعسف يستوجب النعويض 247 . والوكيل هو الذى بحل عبء إثبات أن عز له 


)1١(‏ بودرى وثقال ف الوكالهة فقرة الم ص 8م" - وقرب نقضى فرنسى 0" أبريل 
سنة ملام ١‏ سيريه لا 1١‏ - مام - 59 يوليه سنة ١888‏ سيريه ملم 485١ 01١‏ وقارت 
أوبرق ورو وإممان ؟ نقرة #1١‏ ص 75 د ص "7 . 

(؟) ولكن بحوز ء فى هاتين الحالتين » فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ ( نقض فرنمى 
١"‏ مايو سنة ١6846‏ داللورز هوم- ١‏ - وج ١١‏ فبراير سنة ١801ه١‏ داللوز ١-91١‏ - 
١917‏ - جيوار فقية 7١١‏ - بودرىوثال ف الوكالة فقرة ١١م‏ - وقرب بلانيول ورييير 
وساثاتييه ١١‏ فقوة ١44+‏ ص ممه - وانظر آنفاً فقرة 789 ) . ويبحوز أيضا » فى غير 
هاتين الحالتين » إذا عزل الموكل الوكيل على و جه يسىء إلى سمعته » سواء كانت الوكالة مأجورة 
أو غير مأجورة ٠‏ أن يرجم الوكيل عل الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر أدب ( أكمم أمين 
الحولى فقّرة 1١95١‏ ص 48؟1). 

(؟ ) استثناف محختلط ٠٠١‏ مارس صلنة 1844٠‏ م7 5662" 80٠-‏ فبراير سنة ١911‏ 
م4١‏ ص ١48‏ - 8( يونيه سنة 1841م هم ص لاءه - ١١‏ يوقيه سلة 1١914٠‏ ماه 
ص 8.١‏ - نقض فرنس أول مايو سنة ١4.17‏ داللوز ١ - ١9.9‏ - وس - 4همارس 
سنة ١9184‏ داللوز ودوم- - مه - بودرىوثال ف الوكالة فقرة 11م - أوبرى ورو 
وإسمان ١‏ فقرة ١غ‏ ص 765 - يلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 1441 ص ه#ه ل 
دى ياج ه فقرة 17؛ - جوسران ؟ فقرة .١85‏ ظ 

(؛:) استئناف مختلط ؟١‏ مهايو سه ١978‏ م #0 ص 417 . نقض فرنسى 4 يوليه 
سنة مم6١‏ سيريه للم 1١‏ ملا - | نوفير سنة 9م8١‏ سيريه 65١8-1 91١‏ - 
م1 يواء: سنة 17وم1 سيريه 9و -١‏ نمم ع مارس سلة 14114 داللوز 1415 1ه 
م؟ -. 4 يوئيه سنة ١97٠‏ داللوز الأسبوعى 1970 - 58م -75 نوفبر سنة 8484 ١داللوز‏ «ه 


> 

كان فى وقت غير ماسب أو كان بغر عذر مقبول . لأن الأصل أن الوكيل 
لا يتقاضى تعويضاً عن عزرله00) ) فإذا طالب بتعويض وجب عليه أن يثبت 
السبب الةانونى الذى يستحق هن أجله التعويض . 

( الحااة الثانية ) إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أولصالحأجنى 

فإنه لا بحوز ق هذه الحالة عزل الوكيل أوتقييد الوكالة دون رضاء من صدرت 
الوكالة اله (م١١07/‏ ؟مدلى) . ونختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة فى أن 
عزل الوكيل هنا لايكون صحيحاً ولاينعزل الوكيل » ؛ بل ابد وكالته قاعة يلغم 
من عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل2؟ ؛ فى حين أن العزل فى الحا!ة الأولى 
يكون صحبحا كا رأينا ويقتصر الوكيل على تقاضى تعويض من الموكل9». 


الأسبوعى ه+و١‏ - 4-.م أكتوبر سنة ١94٠8‏ جازيت دى ياليه 58-8-9١94‏ - 
١‏ يناير سنة ١841١‏ سيريه ١١4 ١ - (١941١‏ - باريس 58 ياير سنة 8# ه4١‏ داللوز 
م#ومهوؤ  5١7‏ - جيورار فقرة ه+٠5‏ - بودرى وقال فى الوكاله فمرة 4م - أوبرى ورو 
وإسمان 5 فقرة 4١5‏ ص 785 - بلانيول ‏ ريبير وساقاتييه '١‏ ثمرة ١49١‏ ص ه48 - 
كولان وكابيتان ودى لامووانديير ؟ فقرة ١859‏ - جوسران ؟ فقرة ٠454‏ 

وإذا وكل شخص آخر فى بيم عقار له دون أن يفرده بالوكالة » ثم واتته فرصة لبيع العقار 
ننقية أونوائيطلة وكل اخ ع فلايكر تغترافة هذا غلا لوكيل الأول ى رقف عين سمناست او 
بغير عذر مقبولي » ومن تم لا يستحق الركيل الأول أى تعويقى ( بارس +” ديسمس سله ١984#‏ 
الل ا ار لي 0 

هذا ويحوز الاتفاق على أن للموكل عزل الوكيل فى أى وقت و بدون إبداء أىسبب وذلك دون 
أن يكون الموكل مسثولا عن أى تعويض » ويكون هذا اتفاتاً على الإعفاء من مدبمولية عقدية 
وهو جائز ( نمض فرنسى ٠١‏ نوفير سنة ١891‏ داللوز ١ه‏ ب -1١‏ 4.5 - 84 أبريل 
سنة ١47١‏ داللوز الأسبوعى ١*١‏ - 8م" - بودرى وقال ى الوكالة فقرة 1١م‏ - بلانيول 
وريير وسافاتييه ١١‏ فمرة 1١19١‏ ص ه480 - محمد عل عرفة ص 4١١٠7‏ - وقارتث أو برى 
ورو وإسمان 5 فقرة 4١١‏ صص 5785 ). 

. 75 ص‎ 4١5 اديرف ونه وإسمأن " فقرة‎ )1١( 

(؟) ادتثناف محتلط ١١‏ نوفبر سنة 4و١‏ م لااص 4 - م1١‏ مارس سنهة ١91‏ 
م 56 ص 58# 78 مأيو سلة ٠191م‏ 8 صص0ا*ه - 4ه يناير سنة ١9#8‏ م لاو ص96 . 

(* ) نقفى فرنسى ١5‏ يناير سنة4866! سبريه 6٠م‏ - ١‏ و.ي - سس( مايو سنة 6م4م! 
داللرز 6هم- 1١‏ .وم .م فيراير سلة ومم١‏ سيبريه .86 ١‏ وه - ١١‏ فيراير 
سنئة ١8م!١‏ داللوز ١وه- ١990-1١‏ - يلانيول وريبر وسافاتييه ١١‏ فقّرة ؟91و4+اص 478 - 
انظر عكس ذلك وأن الوكيل ينعزل فى الحالتين ويرجم بالتعويض عل الموكل : أنيكاوبيدى 
داللرز م لفظ )348248 فغرة إلا” . 
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ومثل أن تكون الوكالة فى صالح الوكيل أن يوكل الشركاء فى الشبوع شربكا 
مهم ف إدارة المال الغائع » فهذه وكالة ليست فحسب فى صالح الموكلن 

بل هى أيضاآ فى صااح الوكيل7(١2‏ . كذلك إذا وكل الموؤمن له شركة التأمين 
فى الدعوى الى ترفع منه أوعليه بسبب الحطر المؤمن منه » فإن الوكالة تكون 
فى هذا الفرض ف صالح الوكيل وهو شركة التأمن(©. ومثل أن #كون الوكالة 
فى صالح الغر أن يوكل شخص شخصاً آخر فى بيع منزل أه وقبض ال من 
ووفاء دين فى ذمته للغنر من هذا العن » فهذه وكالة فى صالح الغبر وهو 
الذاتد 919ب رومن ررانيه أويل لا بحوز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة فى صالح 
كل من الوكيل والغير (64, كأن يوكل شخص ف ببع منزل على أن يستوق 


)١(‏ تقضص فرنلدى ١5‏ مايو سنة ١888‏ داللوز هم - ١‏ .وم - بوقرى وثال 
فى الوكا'ة فقرة ١٠م‏ ص 4١‏ - كولان وكاديتان ودى لاموراندير ؟ فقرة ولم١‏ صصره607. 

(؟) بودرى وقال فى"الوكالة فقرة ١١م‏ ص ١خ4‏ - واحتكار الوكالة أو شرط القصر 
(16للاأوساء»<») ( انظر آننأ فقرة لالا١‏ فى الحامش ) مجعل الوكالة فى صللح الوكيل ء 
فلا بحوز عزاه فى المدة الّددة الاحتكار إلا برضاه ( انظر عك.ى ذلك وأن شرط القصر باطل إذ 
بحوز عزل الوكيل ى أى وقت : أكمم أمين ن الحولى فقرة ١95٠‏ ص 407+ هامش ١‏ ) -- وإذا 
وكل الموكل الوكيل ى وفاء دين لتخليص عين شائعة بيهما من الرهن » كانت الوكالة ى مصلحة 
الوكيل إذ هو شريك ف العين الشائعة الى تتخلص من الرهن بوفاء الدين ( نض مدفى 0؟ مارس 
سنة 1441 مجموعة عمر # رقم 04 ٠‏ ص 8807 ) . وتكون الوكالة ى مصلحة الوكيل كذنك 
إذا وكل وإدارة مال للموكل لاستيفاء دين له من غلمة هذا المال ( نقضى مدى 75 فيراير سنة١1هه١‏ 
محموعة أحكام النقض ؟ رقم 58 ص مه8 ) - انظر أمثلة أخرى لوكالة فى صالح الوكيل 
فلا بحوز عزله إلا برضاه : استئناف وطى 58 فبرايرسنة ١414‏ المجموعة الرحمية ١١‏ رقم 87 
ص لاه - 84 ذوفير سنة ١91+‏ الشرائم ” رتم 47 ص .4 - 54 مايوسنة ١41١6‏ الشرائم؟ 
رقم 69 ص 7.60 - مسر الوطنية ١9‏ يناير سنة ١484‏ المحاماة ه رقم ا صن 84م - 
استئناف مصر ١5‏ مارس سنة ١874‏ المحاماة ه رقم ٠م‏ ص 77 - استئناف محتلط ١*‏ مايو 
سنة 140110 م وم ص 47 - وكون الوكيل مأجوراً لا يكى وحده لتكون للوكيل مصلحة نم 
من عزله » وقد رأينا أن الوكيل المأجوء _جوز عزله ( استتددءف محختاط ١١‏ يوليه سنة ١914٠‏ 
م ادص "0١‏ ) . 

(* ) نقض فرنمى "5 يناير سنة 1077م ١‏ داللوز “/ا ١# -115--01١-‏ مايو سنة6مم١‏ 
داللوز همه -١‏ .هم - جيوار فقرة 7١*‏ - يون ١‏ فقرة ه١١‏ - بودرى وثال ف الوكالة 
غقرة ١١م‏ - أوبرى وروإسان 5 فقرة 4١5‏ ص ه76 . 

(4 ) بودرى وقال فى الوكالة فقرة ١٠م‏ صص١"4‏ . 


4 
الوكيل من ثمنه ديناً له فى ذمة الموكل وأن يو ديناً آخر ف ذمة الموكل للغير (21, 

+0 # تكى الول عن الوذان - نهى فانولى : تنص المادة 5١1/ا‏ 
من التقنين المدنى على ما يأق : 

١‏ بجوز للوكبل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق 
مخالف ذلك » ويم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر » فإن 
الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جزاء التذازل 
ف وقت غبر مناسب وبغير عذر مول »). 

راقن أنه هرق للركيل أذ يول عن الركالةمى كانت عادرة 
لصالح أجنى إلا إذا وجدت أسباب جدية تترر ذلك . على أن مخطر الأجنى 
ذا التنازل » وأن بمهله وقتأ كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة م.صالحه )20 . 


: انظر فى عدم جواز عزل الوكيل بغير رضائه فى وكالة قصد بها وفاء دين للوكيل‎ ) ١( 
مجموعة أحكام النقض ؛ ركم هوه ص 5و0 . وانظر فى عدم‎ 1١9607 نقض مدن 75 يناير سنة‎ 
جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة جزءاً لا يتجزأ من عقد آخير لا يحوز الرجوع فيه نتكون‎ 
. 14515 فقرة‎ ١١ ااوكالة كذلك لا رجوع فيا : بلانيول وريبير وساثاتييه‎ 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشر وع العهيدى : « والوكالة عمّد غير لازم » فلاموكل عزل 
الوكيل قبل انتهاء الوكالة » وله من باب أولى أن يقيد وكاله . . وتعدير هذه القاعدة من النظاء 
العام » فلا يحوز الاتفاق على ما يخالفها . عل أنه يرد على جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته 
قيدان : )١(‏ إذا كانت الوكالة بأجر » وعزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة فى وقت غير مناسب أو 
بغير عذر مقبول » وأصابه ضرر من ذلك »© فإنه يرجع بالتعويض على الموكل » لآن فى العزل 
تعسفاً يتوجب التعويض . (ب ) إذا كانت الوكالة لصااح الوكيل أو لصالح أجنبى » كا إذا كان 
أحد مهما دائناً للموكل ورخص له ف استيفاء حقه مما يقع فى يد الوكيل من مال الموكل » فلا يجوز 
عزل الوكيل: أ اتقنيه و كالته لهف واضاء من كالكة الوكالة: فى نسنالحة:» لوكا أو الأن * 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 7+4 ص ه786 ) . 

0 تار يخ النص : ورد هذا النص ف المادة غ4وو من المشر وع امهيدى على وجه مطابق 
ل استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رق 44“ فى المشروع 
الهانى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رم 7407 ء ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 7١‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضارية هم ص 7م7 دص 785 ). 

ويقابل النص ف التقنين المانى القدم : م 50٠/059‏ : ينجى التوكيل بالعزل ود مام العمل 
الموكل فيه و يعزل الوكيل نفسه وإعلان الموكل ورموت أحدهما . 

م 580/07 : لا بحوز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة فى وقت غير لالق . . 

( وأحكام التقنين المدفى القدمم تتفق مع أحكام التقنين المدنى الحديد) . 7 


> 


ومحخلص من هذا النص أنه جوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة فى أى 
وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه » فتنهى الوكالة بتنحى الوكيل ء كما رأيناها 
تنهى بعزاه . ويعلل ذلك بأن الوكيل » حى لو كان مأجوراً . إنما يقصد 
أن يسدى خدمة للموكل » وعقد الوكالة مخلاف عقد المقاولة ليس من عقود 
المضاربة » ولذلك جاز تعديل أجر الوكيل بالزيادة أو بالنقص حعله متناسباً 
مع الحدمة الى أذاها . فأجاز القانون للوكيل أن يتنحى فى أى وقت عن 
الوكالة إذا رأى أنه لم يعد من الملاتم له أن عضى فى إسداء الحدمة للموكل » 
وقيد حق التنحى هذا ما سئرى لمصلحة الموكل فيما إذا كان الوكيل يتقاضى 
أجراً » ولمصاحة الغعر فم إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالحه(؟؟ . 

وتدحى الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر منه . ولم ينص القانون على 


سه ويقابل النص فق التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التتنين المدنى السورى م 8 (مطابق ). 

التقنين المدنى الليبى م 7١5‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراقى م ١/4407‏ : للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته . و للوكيل 
أن يعزل نفده » ولاعيرة بأى اتفاق حالف ذلك . 

( وأحكام التقنين المراق تتفق فى م+موعها مع أحكاء التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والعقود الإنانى : م هم : لا يحوز للوكيل أن يمدل عن الوكالة إلا إذا 
أبلغ عدوله إلى الموكل - ويكون الوكيل ضامناً لكل ما بممكن أن تحدثه هذا العدول من العطل 
والضرر للموكل » إذا لم يق بما يحب من التدابير لصون مصالح موكله صيانة تامة إلى أن يتمكن 
الموكل نفسه من القيام بما يحب . 

م 5م لا بحوز مايا يو ا دا او مد 00 
إل فى تحالة المزقن. أو ومانع آخر مشروع - ويلزم الوكيل"قى الحالة المذاكورة أن ينبه الشخ 
الذى أعطيت الوكالة فى مصلمحته » وأن ممنده مهلة كافية ليقوم ما تقتفيه الظروف . 

م ؟؟م : إذا فخ الموكل أو الوكيل عقد 'وكالة فجأة فى وقمت غبر مناسب وبلا سبب 
مقبول . جاز أن يلزم بضمان المطل والضرر للفريى الآ خر ببب إساءة استعال هذا الحى . 
أما تو سوه الشيرو نوه انه قتدره] القافى عن مافية الركالة وخارو قن القفنية والعرزت: الخل . 

( وأحكام التقنين اللبتان تتفق ى #موعها .م أحكام التعَنين المصرى ) . 

)١(‏ قرب بودرى وثال فى الوكالة فقرة 0٠م‏ - ويضاف إلى ذلك أن إجبار الوكيل 
على المضى فى الوكالة بالرغ,م من تنحيه لا تلو من ضرر يعود عق الموكل نفسه ( أنسيكلوبيدى 
داللرز م لفظ 6م81360 ذمرة ونام ) . ولكن مكن الرد عل ذلك يأن الوكيل لا تحير عل المفى 
الوكالة وإنما يكون مازماً بالتمويف 


ع" 


أن تكون فى شكل خاص . فأى تعبير عن الإرادة يفيد معبى التنحى يكى » 
وكا يكون التنحى صرعاً يصح كذلك أن يكون ضمنياً00© . وسواء كان 
صرحا أوضمناً » فإنه لاينتج أثره إلا بوصوله إلى عام الموكل » وهذا تقول 
الفقرة الأولى من المادة /١17‏ مدنى فيا رأينا : « ويم التنازل بإعلانه للحوكل » ٠‏ 
فقبل إعلان التنحى تبى الوكالة قائمة » ويكون الوكيل مازماً بالمضى فى تنفيذ 
الوكالة . أما بعد إعلان التنحى فإن الوكالة تذهى » ولكن الوكيل يكون مع ذلك 
ملزماً بأن يصل بأعمال الوكالة الى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلفن2» 
تطبيقاً لأحكام المادة /ا١لا‏ مدنى » وقد سبق بان ذلك9؟2 . وإذا استمر 
الوكيل » بعد أن أعان تنحيه » فى أعمال الوكالة وتعامل باسم الموكل مع شخص 
حسن النية » فإن أحكام الوكالة الظاهرة هى الى تسرى وقد مر تفصيلها . 

وإذا تعدد الموكلون وكانت الوكالة قابلة للتعجزئة » جاز للوكيل أن يتنحى 
عن الوكالة بالنسبة إلى بعض الموكلدن دون بعض . أما إذا كانت الوكالة غير 
قابلة للتجزئة » فإنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إلا بالنسبة إلى حميع 
الموكلن . 

وعران تس ارك كجواز عزله » قاعدة من النطام العام » فلايجوز 
الانفاق على ما مخالفها . ومن ثم لا مجوز الموكل أن يشترط على الوكيل البقاء 
فى الوكالة حبى يم العمل الموكول إليه » حبى لو كانت الوكالة مأجورة . 
والنص صريح فى هذا المععى » إذ جاء فى صدر الفقرة الآولى من المادة ١١/و‏ 
مدنى كا رأينا « مجوز للوكيل أن ينئزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد 
اتفاق مخالف ذلك ,20 . ويكون أيضاً باطلا نخالفته للنظام العام اشتراط 


)١(‏ جيوار فقرة 558 - بودرى وثال فى الوكالة فقرة 8م - بلانيول وريبير 
وسافاتييه ١١‏ فقرة ١9#‏ . 

(؟) استثنان محختلط 606 يناير سنة 191/4 م .م صل 85| 

(؟) انظر آنفاً فقرة غ4« ثالنا . 

(؛) انظر عكس ذلك فى القانون الفرندى حيث لا يوجد نمس يعتبر القاعدة من النظام 
العام » فيجوز الاتفاق عللى عدم جواز تنحى الوكيل عن الوكالة : بودرى وقال فى الوكالة 
فقرة 79م - وق هذه الحالة لا يحبر الوكيل على العمل » وإنما يكون مئولا عن التعويض 
( نقض فرنسى ١١‏ أكتوبر سنة ١914‏ داللوز 5 - 1١‏ - #ه - رلائيول وريبير وسافاتييه 
١١‏ فقرة 497١اا‏ اص .)940٠‏ 


لا 


الموكل أن يتقاضى تعويضا من الوكيل إذا تنحى عن الوكالة » لأن فى هذا 
تقييداً لحرية الوكيل فى ااتنحى2(© . 

على أن القانون نفسه قيد حق الوكيل فى التنحى فى حالتين9؟ : , 

( الحالة الأولى ) إذا كانت الوكالة بأجر . فلا جوز للوكيل أن يتنحى 
عن الوكالة بغر عذر مقبول أو ىوقت غير مناسب0(© . فإن هو فعل » صح 
التنحى » ولكن الوكيل يكون متعسفاً فيكون مسئولا عن تعويض الموكل7© . 

( الحالة الثانية ) إذا كانت الوكالة صادرة لصالح أجنبى » كأن يكون 
الوكيل معهوداً إليه بوفاء دين لأجنى فى ذمة الموكل هن المال الذى يقع 
فى يده لهذا الأخير . فعند ذلك لا يحوز للوكيل التنحى بشروط ثلاثة : 
أن تقوم أسباب جدية تير التنحى ٠‏ وأن طر الوكيل الأجنى بالتتحى » 
وأن مهله وقتا كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه . فإذا أخل الوكيل بشرط 
من هذه الشروط الثلاثة » فإنه لا جير مع ذلك على المضى ق الوكالة إذ لابجوز 
إجبار أحد على عمل شخصى » وإنما يكون مسئولا عن تعويض الأجنى . 
أما إذا كانت الوكالت لصالح الوكيل نفسه ٠‏ فإنه مجوز له التنحى دون 


)١(‏ أكثم أمين الحولل فقرة ١0‏ ص 544 - وانظر عكس ذلك وأنه يسح للموكل 
أن يشتر ط تقاضى تعويض من الوكيل إذا تنحى هذا عن الوكالة ويكون هذا درطا جزائيا قابلا 
أن يعيد القاضى النظر فيه : محمد على عرفة ص 455 - محمد كامل مرمى فقرة +1 4؟ |98 . 

(؟١)‏ ولكن بحوز ى هاتين الحالتين فسخ الوكالة لسبب ييرر الفاخ ( انظر آنفاً فقرة 
09 ). 

(*) استئناف مختلط "٠‏ يناير سنة م١91١‏ م .+ ص ١858‏ - وتقول الفقرة الأولى 
من المادة 5١لا‏ مدنى فى آخرها : ور .. من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر 
مقبول ٠‏ . وواضح أن هناك خطأ ماديا ؛ والصحيح هو استبدال لفظ «أو» بلفظ واو المطف » 
فيكون النص عل الوجه الآ : « .. من جراء التنازل فى وقت غير مناسب أو بغير عذر 
مقبول ه ( انظر فى هذا المعنى أكم أمين الحولى فقرة ١91‏ ص 544 ). 

(: ) بيدان ؟١‏ فقرة ممم - جوسران ؟ فقرة ه48١‏ - أما إذا كانت الوكالة بغير 
أجر » فيندر أن يكون تنحى الوكيل سببا فى مسثوليتهعن التعويض ( أوبرى ورو وإمبان 6 
فقرة 41١5‏ ص 788 هامش ١5‏ ) . وثى حميم الأحوال لا يكون الوكيل مازماً باتعريض إذا 
هو تنحى عن الوكالة 'مذر مقبول » كالمرص أو تغيبر محل الإفاءة أو تغيير المهة أو السفر 
و قيام خخصومة بينه وبين الموكل ( مصر الوطنية ١9‏ يناير سنة ١414‏ المحاماة ه رقم 07م 
ص :م؛ - أنسيكلوبيدى داللوز م لفظ 8888084 فقرة ١م7‏ - محمد عل عرفة ص 8775 - 
م ٠٠٠١0‏ مدق فرنى وهى تقول : م8 .. م يكن فى وسم الوكيل أن يستمر فى تنفيذ الوكالة 
إلا إذا عرض مصالحه لحطر شُديد» . 


فك 
شرط » لاله هو الذى يمدر مصلحه(؟ . 

وقد طبق قانون امحاماة رقم + لسنة 1١961‏ هذه القواعد على تنحى 
الحاى عن وكالته ع فأوجب عليه أن #طر موكله يتنحيه بكتّاب موصى 
عله9© . وأن يستمر نى وكالته حتى بتمكن الموكل من اختيار محام آخر 

شرط ألا يزيد ذلك على شهر وأحد . ولا يحوز له التنحى إذا كان منتدباً 
من لحنة المساعدة القّضائية أو الحكة . إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذ كورة 
أو المحكة المنظورة أمامها الدعوى ( م /ا# من قانون امحاماة ) . وقد نصت 
المادة 4٠‏ من قانون المحاماة فى هذا المعنى على ما يأى : « للمحاى داعا أن 
يتنحى عن وكالته أوعن نديه مع مراعاة ما نص عليه فى المادة /الا من هذا 
القانون . وفى هذه الحالة جب عليه أن نأطر موكله أو من يندب عنه بكتاب 
موصى عليه بتنحيه ٠‏ وأن يستمر : ف مباشرة إجراءات الدعوى شين ا عل 
الأكثر متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه » . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروح ال#هيدى فى هذا الصدد : « كذلك يرد على 

عوان كازل الوكيل فة الركالة كدان + )١(‏ إذا كانت الوكالة بأجر وتنازل عنبا الوكيل ىوقت 
غير منأسب أو بغير عدر مقبول © فأنه يكون متعسفاً فى هذا التنازل وبحب عليه التعويض ٠»‏ كا 
هو الأمر فى حالة التعسف ف المزل . (ب ) إذا كانت الوكالة لصالح أجنبى . فلا يحوز التنازل 
عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر دلك مع إخطار الأجنبى وإعطائه الوقت الكاق 
اصيانة مصالحه » لآن الأجنبم قد تعاق حقّه بالوىله ٠‏ قواجبف الاتركون عازل الوكيل © بالنسية 
لتقا ©؛ بغبر عذر مقبول وق وقت غير منأاسب انا إذا كانت الوكالة فى مصلحة الوكيل » 
فهو حر ف التنازل علبا فى أى وقت ذاء ء لأنه هو الذى يقدر مصلحته » ( مجموعة الأعمال 
التحضير يه ه ص هع” ). 

(8) عب غل الموكل أن نيان اميه :انا وكالة: انيه :و إل«صارت التعزاءات 
صحيحة ف مواجهة الحائى الذى اندبت وكالته » أخذاً مبادئ الوكالة الظاهرة . وقد قضت محكة 
النقض بأن الشارع أازم الموكل أن يعلن عن انقّضاء الوكالة و له مسثولية إغفال هذا الإجرا.ء 
فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال وم يعلن الموكل خصمه بذلك . سارت الاجراءات 
صحيحة فى مواجهة الوكيل . كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعز له أو باعتز اله فإن ذلك 
لا يفطم سير الحصومة » ويتعين على الموكل أن يتقدم إلى الممكة لمتحه أجلا مناسباً يتمكن فيه 
وكيله الحديد من مباشرة الدعوى ٠‏ فان هو تخلف عن ذلك أعمات المحكة الحزاء الذى رتبه القانون 
على غياب الحصم ( نقض مدق ٠١‏ أبريل سنة ١951١‏ #موعة أحكام النقض ١١‏ رتم 5ه 
ص ؟98) . وقضى قريباً من هذا المفى نان اذا أن اف ختصن التنحى عن الوكالة الثابتة له عن 
تسن آخر نقسة تنطا دغرف4 الاغي ال درق عل ار كك رس وا كرتا درها درون . 
فلا بحوز قبول هذا التنحى من جانيه » وبحب اعشاره قامأ م جوداً فى الدعوى ( الرقازيق * مايو 
سنه ١5+84‏ الحاماة ٠١‏ رم ؟“ ص وم . وانظر كذلك الزقازيق ١9‏ مايو سنة ١488‏ الحاماة 
0000 اث ص .)١8٠١‏ 


وكج 00 


عد الو د بعة 
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5 1 - الته ريف يعفر الو ريم ومصائص هرا العقر ‏ نصى قادونى : 
أوردت المادة م1/ا من التقنين المدنى تعريفاً لعقد الوديعة على الوجه الآنى ٠‏ 

الودبعة عقد يائزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر » على أن يتولى 
حفظ هذا الشىء » وعلى أن يرده عينا »20 . 

ويقابل هذا النص قى التقندن المدلى القدم المادة 7مغ:/0.وه0") . 





() مراجم فق عفد الوديعة : هيك ١١‏ - لوران 0؟ - ديقرجييه ( تكملة تولييه ) ١‏ - 


ثرو لون ف الوديعة - جيوار ى القرضص والوديعة والحراسة مله 15ؤلم! - يون ف المقود 
الصغيرة ١‏ - بودرى وقال فى الشركة والقرض والوديعة الطبعة الثالثة سنة ١9٠.0‏ - بيدان 
(وروديير) 1 الطبعة الثانية سنة .م98١‏ - أو برى ورو وإممان 5 الطبعة السادسة منة ١8681‏ - 
بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ الطبعة الثانية سنة 4ههو١'‏ دى ياج ه - إوانوصهط6 
فى إيداع النقود ف البنك . اهه6مة فى إيداع الأوراق المالية فى البنك باريس سنة ١9375‏ - 
© ق وديعة الفنادق رسالة من بوردوسلة ١9٠‏ - عمن1 فى عمد الحفظ رسالة من 
باريس سنة ١8141١‏ - بلانئيول ورييير بولانجيه ؟ الطبعة الثالئة سنة ١849‏ - كولان وكابيتان 
ودى لامورانديير ؟ الطبعة العاشرة سنة م94١‏ - حوسران ” الطبعة اكثانية سنة ١888#‏ - 
أنسيكلوبيدى داللوز ؟ سنة ١46+‏ لفظ 4ةم246 . 

محمد كامل مر دى فى العقود المسماة سنة ١94‏ - محمد على عرفة فى التأمين والعقود الصغير + 
الطبعة ألثانية سنة ٠م98١‏ . 

وفى إشارتنا إلى هذه المراجع الختلفة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم . 

10 تار يخ النص : ورد هذا النص ف المادة موه من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
1 استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة محت رقم 0 ف المشر وم 
الهف . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 749 » ثم مجلس الشيوخ نحت رقم 7١6‏ ( بجموعه 
الأعمال التحضيرية ه ص 547 داص 74# ). 

(؟) التقنين المدى القدم م 8م4/١ؤه‏ : الإيداع عقد به يسل إفان منقولا لإنساث 
آخر يتعهد تحفظه بدون اشتراط أجرة كا تحفظ أموال نفسه » ويرده .ميئه عند أول طلب 
يحصل من المودع . 

( ويختلف التقنين المدفى القديم عن التقئين المدنى الحديد فى أمور ثلالة : )١(‏ الوديعه 
فى التقنين القديم عقد عيى لايم إلا بالتسلم ولذلك عرف بأنه عقد به يسم إنسان » أما فى التقنين 
الحديد فهو عقّد رضاق ولذاكورد ف المادة ١+‏ مد جديد أن المودع عنده يلزم بأن يتسلم ٠‏ 


ةن 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخوى : فى التقذن المدنى السورى 
م 45" وى التقدن المدلى الليى : 4 وق التقدن المدلى العراق 
م 460 491 وف تقذن الموجبات والعقود اللبنانى م 2/5 , 

و نخلص 0 التعر يف المتقدم الك .قن أن عقن ا خختصائص بجمل 
أهمها فما يأتى : 

ألا . الرديية علد وضاق + 3ح في بميدره تللق الانياتب وار 
دون حاجة إلى شكل خاص » ولأآنها ليست كذلك بعقد عيى إذ لايشرط 
0-0 م الشىء المودع إلى المودع عنده #وتعم الخى + الولوع. ليس 

ا هو الزام قى ذمة المودع عنده بعد أن تنعمّد الوديعة0؟ , 


ه الثىء فالتسلم التزام ينشأ من العقد لاا ركن فيه . (؟) ينص التقنين القددم صراحة على أن الثىء 
المودع يكون”منقولا . ( + ) يشترط التقنين القديم أن تكون الوديعة دون أجر فإذا كانت 
بأجر أصبحت عتد مقاولة ( م 8م51/4ه مدفى قديم ) » أما التقنين الحديد ( م4١7‏ ) فيميز أن 
تكون الوديعة بأجر مع بقاحما وديعة . 

١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقدن المدنى السورى م 5884 ( عطابق ) . 

التغنين المدلى الليببى م 7١8‏ ( مطابق) . 

التقفنين المدنى العراق م ١ : 4٠٠.‏ - الأمانة هى المال الذى وصل إلى يد أحد بإذن صاحبه 
حقيقة أو حكا لا على وجه انمليك ٠»‏ وهى إما أن تكون بعقد استحفاظ كالوديعة » أو ضمن عفد 
كالمأجور والمتعار » أو بدون عقد ولا قصد كا لو ألقت الريح فى دار تكسن حال أخن , 
+ - والأمانة غير مضمونة على الأمين بالهلاك » سواء كان يسبب ممكن التحررز منه أو لا » وإنما 
يضما إذا هلكت بصنمه أو بتعد أو تقصير مله . 

م ١هه‏ : الإيداع عقد به يحمل المالك أومن يقوم مقامه حفظ ماله إلى آخر » ولايم 
إلا بالقبض . 

( ويختلف التقنين العراق عن التقنين المصرى فى أنالوديعة فى الأول عقد عيى وف الثانى عقد 
رضاق ). 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ١/59٠‏ : الإيداع عقد مقتضاه يستلم الوديم من المودع 
شيئاً منقولا ؛ ويامزم حفظه ورده. 

( والوديعة فى التقنين اللبنانى عقد عيى » وهى ف التقّنين المصأى عقّد رضالى ) . 

(؟) وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد : « يتضح من هذا 
التعريف ( الوارد بالمادة 7١8‏ مدنى ) أن الوديعة عقد رضاني » يلتزم الشخص مو جبه أن يتسلم 
نينا » منقولا أو عقارا » ثم يرده عينا . فالعقد يم قبل تساي الثىء هم ( مجموعة الأعمال التحضير ية 


؛ صس 747 عاص 814#*). 


يفن 


وم يكن الآمر كذلك فى التقنئن المدنى السابق » إذ كانت الوديعة هى 
والقرقى والقارية ورهن اللبار عفدا عدا لا : بم إلا بالتسلم . وقد قدمنا 
أن التقن المدنى السابن كان يسير ى ذلك على غرار التقنين المدلى الفر نسى 3 
وكلا التقنينن ورث هذه العينية عن القانون الروماى . وكانت العينية مفهومة 
فى القانون الروماان , إذ أن هذا القانون لم يسلم بأن التراضى وحده كاف لانعقاد 
العقد إلا ثى عند محصور من العقود سهمى بالعقود الرضاثية وليست الودرعة 
من بينها . وكانت العقود فى هذا القانون شكلية فى الأصل » ثم استغنى عن 
الشكل بااتسلم ى العمّود العبنية ومبا الوديعة . أما برسي 
أن العراضى كاف لانعماد العقد . فلي يعد هناك مقتض لإحلال التسلم محل 
الكل ,د وكات لواحب أذ تحور الوفعة من يود رومانية لم يعد لها اليوم 
مبرر ٠‏ وهذا ما م فى التقادن المدنى الحديد3"© ,' 

'أنيا ‏ والوديعة » كالوكالة , هى ى الأصل من عقود الترع » وتكون 
من عقود المعاوضة إذا اشترط فها الأجر . والوديعة غير المأجورة » كالعارية ؛ 
من عمّود التفضلى (ع25286امءغ6 عل 5عاء3) لا من الهيات (165ذاه0)1166؟ , 
وإذا صارت الوديعة بالأجر من عقود الماوضة ء فهى أيضاً كالوكالة 


)١(‏ انظر فى ذلك بالنسبة إلى عقد القرض وف أنه لا توجد أهمية عملية من القول يأن 
الوديعة عقد عينى لا يتم إلا بال-ديم ٠‏ فحى لو كانت عقدأ عينيآ لأمكن الوصول إلها عن طريق 
الوعد بالوديعة : الوسيط ه فقرة 555 - وبالنسبة إلى عمد المارية : الوسيط " فقرة 854 . 

ونّد ساير التمّنين المدنى الحديد فى رضائية عقّد الوديعة تقنين الالمزامات الويسرى » 
(م ١/47‏ ) . أما فى التقنين المانى الفرنسى ( م ١81١6‏ ) » وف المشروع ألفر نمى الإيطالى 
(م 545 ) » وف التقنين الألمانى ( م 584 ) » وف التقنين البولوف ( م )١1/05+‏ » وى 
التقنين اللبنانى ( م ١/14٠‏ ) وف التقنينين التونى والمرا كثى ( م 781/450 ) ء فالوديعة 
عقد عيى ( انظر الحزء الثالث من المذكرة الإيضاسية لمشروع تنقيح القانون المدنى ص 8وه : 
وقد ورد فبها أن نص التقنين المدفى الحديد مطابق للمشروع الفرنى الإيطالل م ١/5145‏ ؛ والصحيح 
أن المشروع الفر نسى الإيطالى يعتير الوديعة عقداً عينياً كا قدمنا + و التقنين الذى يمتبر ها عقداً رضائياً 
هو تقنين الالمز امات السويسرى - انظر محمد على عرفة ص 448 وهامش 4 ) . ويقال عادة 
فى تأبيد عينية عقد الوديعة إن الالتزام الأساسى فها هو حفظ الشىء « ولا يتصور أن يلتزم إنسان 
تحفظ شىء ولا يتسلمه بعد ٠‏ ( محمد على عرفة ص 4٠٠‏ ) . ومع ذاك أمكن أن نتصور أن المستأجر 
يلم محفظ العين المؤجرة قبل أن يتسلمها » ول يقل أحد إن الإيجار ينبنى أن يكون عقداً عيناً . 

(؟) الوسيط ١‏ فقرة وه و" فقرة 54م. 


. 

المأجورة ليست من عقود المضارية9© » وهذا ما عرز بينها وبين المقاوله 
وعمّد العمل كا سيجئ' : 

الثا - والوديعة » كالوكالة أيضاً . هى فى الأصل عتّد ملزم لحانب 
واحد . وتببى على هذا الأصل فى الغالب لأنبا لا تكون عادة مأجورة » 
بحلاف الوكالة فيغلب فبا الأجر . وإذا كانت الوديعة غير مأجورة » فإن 
المودع لابيرتب عادة فى ذمته بالوديعة أى الأزام ب :وتكون الا امات كلها 
ف جانب المودع عنده فيليز م بتسلم الشىء المودء و تحفظه وبرده . ولكن بفع 
أن تكون الوديعة ٠أجورة‏ فيلازم المودع بالأجر . كا يتم أن يترتب ف ذمة 
المودع العزام برد المصروفات أو بالتعويض وسترى أن هذا الزام ينثا من 
عقد الوديعة ذاته . ذبى هذه الأحوال تكون الوديعة عمّداً ملزماً للجاب: 29 . 

رابعا ‏ والوديعة تكمدر 4 كال وكالة 4 تغلت الاعشار الشخصى 
(15073ع6م انام ) ع وهذأ الاعتبار أبر ز فى شخص المودع عندهمنهق شخص 
المودع ٠‏ ومن م تنهى الوديعة عات المود ع عنده كنا سيجىء ١‏ ولا بحوز 
للمود ع عنده أن بحل غيره محله فى حفظ الودبعة دون إذن صريح من المودع 
إلا أن يكون مضطراً إنى ذلك بسبب ضرورة ماجئة عاجلة ( م ١1الامدى) ‏ 
وسيأق بيان ذلك . 

خامسا ‏ والوديعة عقد غير لازم من جانب المودع ٠‏ وسارى أنللمودع 
طلب رد الشىء المودع فى أى وقت ولو قبل انقضاء الأجل . مالم يك نالأجل 
فى مصلحة المودع عنده . 

سادسا ‏ والوديعة تتمز أخيراً بأنها عد يلتزم به الموداع عنده التزاماً 
أساسياً محفظ الشى ء المودع . فلا وديعة إذا لم يكن هناك التزام عقدى بالحفظ . 
فإذا ترك الشىء صاحبه عند آخر » دون أن يلعزم هذا الاخر صراحة أو 





. ه5١١ بودرى وقال فى الوديعة فقرة م١1١٠ ص‎ )1١( 
-١5١ ؟ ) انظر مايل فقرة لالام# - وقر ب كولان وكابيتان ودىلامورانديير ؟ فقرة‎ ( 
١١١٠٠١ فمره‎ ١١ وقارن بودرى وقال ق الوديعة فمرة لما١٠ - بلانيول وزريير وساقائنيه‎ 
ص ”٠ه - بلانيول ورسير و بو لانجيه ؟ فمرة ١٠5م؟ - جوسران >" قمرة 8651| - محمد‎ 
. 5# على عرفة ص 405 - محمد كأمل مرمى فقرة‎ 
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ضمناً حفظه » لم يكن هتاك عقد وديعة27© . مثل ذلك أن يرك الحادم أمتعته 
ىَْ مل محدومه9) 6 أو يضع العامل ملا" بسه الى يرتدهها بعد العمل أودراجته 
مظلته أوعصاه فى منزل يزوره أومطعم أومقهى يرتاده أوه صالون للحلاقة » 
يدل فيه0» . أو ملع الشخص ملابسه فى ١‏ كابين » ليستحم أو فى ناد 
رياضى #ارس اللعب أوعند حائك ليجرب الملابس الحديدة الى مخيطها 
الحائلك0*؟ . فى حميع هذه الأحوال لا يوجد عقد وديعة إلا إذا تبن من 
الظروف أن المودّع عنده قصد أن يلتزم محفظ الشىء المودع . كأن خصص 
كان رز هذه الأشياء 5 أو وكل 8 مستخد م تسلمها وإعطاء صاحها ورفة 


مل رقا (1ا116) ليستردها -ا9؟ » أو أعد جراجا لحفظ السيارات »2 





)١(‏ انظر فى هذا المعنى وفى الأمثلة وأحكام التضاء الفرنسى الى سنور دها يلانيول وريبير 
وساقاا.يه ١١‏ كغرة لم١١١‏ 

. ”"#©5؟‎ -١ - ١95+ داللوزر‎ ١9454 نمض فرنشسى 4 فيراير سنه‎ )١( 

(؟) نقص فرتنى ”5 يولله سنة ١91١8‏ داللوز ١ - ١9١5‏ - وه5 - 14 يوليه 
سنه ١85+‏ داللوز -١١-9١- 1١95+‏ ؟ ديسمس سلة ١974‏ داللوز 15-١-١956‏ 
١0‏ قبرأير سنه م485| سيريه م1415 1 - او] - ه] يوليه سنة 8496| ستريه |46٠6‏ 
١5-١‏ ( وق هذه القضية الأخيرة وضم رب العمل إعلانا بأنه غير مثول عن حفظ الأشياء ء 
ومع ذلك فقد فشى بأنه قد يتبين من الظروف أن هناك وديمة اضطرارية بالرغم من هذا الإعلان : 
باريس ١؟‏ أكتوبر سنة ١944‏ داللوز ٠65و‏ - وون* - السين .8 مارس سنة 6٠‏ و١‏ جازيت 
٠دى‏ ياليه 3١ - ١965٠.‏ --99و؟) . 

(؛ ) ليون الابتدائية ١١‏ مايو سنة ١6.٠‏ داللرز 19٠.4‏ - م 0وم  (٠١‏ أغسطس 
سنة ١.#+‏ داللوز ١.+‏ - ؟ ‏ 459 - سين 54 يونيه سنة ١8984‏ داللوز الأسبوعى 
414 - همه - ء6 يونيه سنه ١441‏ داللوز ١941‏ - 4158 -ومم ذلك انظر باريس 
55 أكوبر منه ١4484‏ داللوز .ه4١‏ - 4وبا ‏ - .8 مارس سنة .٠ههة١‏ جازيت دى دليه 
«<م19- | - 9وةو؟. 

(ه) كان /ا١‏ ديدمير سنة ه80١‏ داللوز ١لا‏ م ١4.‏ - باأريس مم أير يل 
سنة ١5.‏ داللوز *5-116- #88 - باريس محكة الصلم 5 أكتوبر سنة ١9.86‏ دالوز 
ه.و - -191 -؟17 أغسطس سئة ١0١‏ داللوز ١4.0‏ - ه - ١‏ - تواوز محكة الصلح 
4 أبريل منة ٠5‏ داللور 5 ه- وم طآلين ١5‏ مايو سنة ١88107‏ داللوز الأسبوعى 
١95‏ هءه - 9١‏ يناير سنة ١485‏ دالوز 'الأسبوعى 5م9#١5-م7 (١‏ , 


(5) انظر آنفا فقرة 199. 


"م٠‎ 


والدراجات227© . وين يكى أن يلتزم الشخص محفظ الشىء ٠‏ فالمسةتأجم 
بلتزم محفظ الثبىء الموأجر ؛ والمستعير يلتْزم بحفظ الشىء المعار » والمقاول 
يلتم محفظ المادة التى قدمها رب العمل » والوكيل يلْزم محفظ أموالالموكل 
الى تفع فى يده » والشريك يلّزم حفظ أموال الشركة الى يعهد ها إليه » 
والمرنبن رهن حيازة يلتزم حفظ المال المرهون » ولايعتير أىعقد من هذه 
العقود وديعة وإنما جب أن يكون الالتزام نعفظ الشىء هوالغرض الأساسى 
من العقدء فالوديعة غرضها الأساسى هو الحفظ بالذات . أما الإجار والعارية 
فالغرض الأسامى منهما هو الانتفاع بالعى مه واالقار له والركالة خرضيينا 
الأسابى القيام بعمل معين ٠‏ والشركة غرضها الأساسى اقتسام ما قد ينشأ 
من نشاط الشركة من ربح أو خسارة » ورهن الحيازة غرضه الأسامى تأمين 
الدين » والالتزام بالحفظ فى هذه العقود إتما يدخل تبعاً للغرض الأساسى 
و بصفة غدر أصلية0؟) ٠:‏ 





)١(‏ نقض فرنسى .8 أكترير سنة 19888 سيريه ١88-1198874‏ - ليون #4يناير 
سنة 9419| سيريه 9159| - 5 - هو- بوردو م يناير سنة ١941‏ *7 1.0 17-196144- 
معم.ع - السين ١١‏ مايو سنة ١450٠‏ داللوز الأسبوعى 07؟9و١‏ - 4.ه - نانت الابتدائية 
١١‏ مارس سنة ١١410‏ داللوز باغ وو - ووم - أوبرى ورو وإسمان 5 فقرة 4.0١‏ صصلم5١-‏ 
بلانيول وريبر وسافاتييه ١١‏ فقرة م58١١‏ ص 4945 - ص ا9ة4. 

)1١(‏ نقض فرنسى 79 نوفير سنه ١855‏ داللوز 51 - 48-201 - ليموج ١١‏ يناير 
سنة ١478‏ داللوز الأسبوعى 1989 ٠١٠6‏ - أو برىورو وإممان " فقرة 4٠١١‏ ص ١5١8‏ - 
بلانيول ور يبر وسائاتييه ١١‏ فقرة م5١١‏ ص لاو - ص مو - جرسران ؟ فقرة -١5(‏ 
أنسيكلويدى داللوز ؟ لفظ اؤم26 ذقرة ه 

وقد قضت محكة النقض بأن مصلحة امار ك إذ تتسل البضائع المستوردة وإذ تستبقها نحت 
يدها حى يوق المستورد الرسوم المقررة لا تضم اليد على هذه البضائمع كودع لديه متبرع يخدماته 
لمصلحة المودع ٠‏ بل تحتفظ بها بناء على الحق المخول ها بالقانون ابتغاء تحقيق 'مصلحة خاصة ميا 
وهى وفاء الرسوم المستحقة » ومن ثم فإنه فى حالة فقد البضائم لا يحوز لها التحدى بأحكام عقد 
الوديعة وبأن مسئوليا لا تعدو مسئولية المودع لذيه بلا أجر » وذلك لانتفاء قيام هذا المقد الذى 
لا يقوم إلا إذا كان القصد منتسايم الثى. أساماً هوالحافظة عليه ورده للمودع عند طلبه . فإذا كانت 
المحافظة عل الثى. متفرعة عن أ لى آخر كا هو الشأن فى الرهن الحيازى » انتى القول بوجوب 
تطبيق أحكام الوديعة ( نئنس مدنى م ديسمير سنة ١4656‏ مجموعة أححكام اسمص 8 رتم )١7‏ 
ص ه4١‏ -انظر عكس ذلك وان سان مصلحة المارك تعتير مودعا عندها غير مأجورة : استئناو 
مختلط ١4‏ فيرايرسنة 9414( م 75 صل 784 ) . رقضى من جهة أخخرى بأن و نود النقود» 


5١ 


سل عر الوريمٌ عى العفور الوّمْرى : سبق أن استعر ضنا : 
فما قدمناه من العقود:المسماة » كيف يتمدز عقد الوديعة عن العقود الأخرى » 
فنشير هنا ى إبجاز إلى ما قدمناه من ذلك . 

قد يدق العييز بين الوديعة والبيع فها يسمى بعقد المحاسبة 021©614ع) 
(265113241015 ,15 5)1031ع . فيودع مثللا تاجر الحملة مجوهرات 
عند تاجر التجزئة ليبيعها » على أن يرد له ثمنها بسعر معين إذا باعها 
أو يردها هى بذانها إذا لم يتمكن من بيعها ييه الكتب والبضائع. 
ال م#تلفة يودعها أصعاءبا فى المكتيات أو عند جار ال لتجزئة لبسعوها على هذا 
النحو 1 فإذا ببعت حار اعشار العد وكالة مأجورة 4 أونعاذ اعشاره برعا 
واقف هو أن يتمكن تاجر التجزئة من بيع البضاعة بالمن الذى نحددهوالفرق 
بين هذا المن والسعر المين هو مكسب تاجر التجزئة . والقول بتكييف أو 
بآخر يتوقف على نية المتعاقدين » ويستخلصها قاضى الموضوع منظ روف 
الواقع . أما إذا لم يبع تاجر الجر ثة البضاعة وردها بعيها إلى صاحمها » جاز 
اعتبار العقد وديعة2'0 » وتكون وديعة معلقة على شرط فاسخ هو البيع9؟ . 





> المتدصلة من الأموال الأميرية طرف الصراف يعتير أنه على سبيل الوديعة ٠»‏ فاذا سرقت مه 
هذه النقود فالحكومة هى الى تمل الحتارة طلقا للادة م4 مد . ولا يلزم الصراف بدفم 
المببغ من ماله الحاص ( استئناف وطى 54 نوفير سنة ١91+‏ الترائع ؟ رتم اص ٠ه).‏ 

)١ (‏ بودرى وقال ى الرديعة فقرة م١١٠١‏ . 

(؟) انظر فى هذه المسألة الوديط 4 فقرة ١١‏ ص ١‏ - ص 08 - فلاتيه فى العقود 
لساب الغير فقرة ١75‏ - فتمرة .14 - وابظر فى أن العقد لا يمكن أن يكون وكالة » إذ ليس 
على تاجر ااتجزئة أن يقدم حساباً » ويحوز له شراء البضاعة لنمسهء وإدا دلت البفاعة بسبب 
أجنبى تحمل تبعة الهلاك خلافاً الوكيل : فلاتيه فى المقود لساب الغير فقرة م7١‏ - فقرة م١‏ 
وانظر فى أن المقد بيم تحت شرط واقف : نقض فرذى 56 يونيه سنة 18٠0‏ داللوز 8٠‏ - 
١‏ - 470+ - تولوز ه يوايه سنة ١891١‏ دالألرز +وه- 1 -م”- ٠١‏ يزار سلة 5.و١ا‏ 
داقرز ؟5.و9- ه- 8/*ر ‏ السين ١١6‏ فيراير صنة 4و١‏ داللرز بمو 5١‏ - مم . رانظر 
فى انتقاد تكييف أن المقد بيم تحت شرط واقف : فلاتيه قى العقود لساب الغير فقرة ١م١1‏ - 
فقرة »لم١‏ وق انتقاد أن المقد شركة فقرة ١86‏ > اوووسة نقراة م١‏ - أو مقاو لة أو سمسرة 
فقرة ١0‏ - وف أن العقد هو عقد غير مسمى يلتزء فيه تاجر التجزئة التزاما تخبيرياً نحو ناجر 
الحملة إما برد الثىء ذاته وإما برد المعر المعين فقرة مم١‏ - وانظر فى عقد المحاسبة المواد 
5 - مهه١‏ من التقنين المدنى الإيطالى الحديه . - 
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وإذا سلم قطن للج عموجب إيصالات ذكر فما أنه لا بجوز لحاملها طلب 
إذن صاحبه لم بعتر ذلك تبديد212 . وإذا اشترط فى عقد البيع أن الملكية ى 

5 ءِ 0 د . هأ" | ١‏ الاش فىءةَ 
المبيع تبق للبائع حبى نجربه المشرى 4 وإل وجود لمبيع عند لشرى ق فيرة 
التجربة إتما يكون على سبيل الوديءعة . فإن تصرف فيه إضرارا بصاحبه 
ان مددا0) 1 

وتتميز الوديعة عن الّرض ٠‏ فالوديعة لاتنقل ملكية الثىء. ولا مجوز 
استع له و جب رده بالذات ٠:‏ أما الغ فيو فيل ملكية الى ء عل أن برد 
مزيه ف مع داك قنك م شحقص. 8 انلف مبلغا عن النتود على ان 

خ 1 

بسر د مثله . وهذا ها يسمى بالوديعة الناقفة ( عإنيمم! 4نح46) . وقد 
اخناف ن كنك هذا الماك و قرفن + أما فى مصر فقّد حسم التقندن المدنى 
الحديد هذا الحلاف واعتر الءند قرضاً (م 5؟لا مدنى)0؟ ع وسيجىء 
تفصيل 3 
' و تلف الوديعة عن الإبجار فى أن الم دع عنده لاينتفع بالعين المودعة 
بقع ليس بنن العقدين ى وان 5 أبرز ها التعاقل مع مصرف عل خسيص 
خزانة لإيداع الأشياء اعمينة مها (5اءواءوعأأهء 065 5وأندء10) . وقد رجح 
أخيراً الرأى الذى يذهب إلى أن العقد ليس إبجاراً وإنما هو وديعة » وهو 
من عمود الحفظ اأهنية (ع360م 06 00012365) حيث يتخذ الشخص الوديعة 





ه وانظرى معى أن العقد غير مسمى ما قضى به من أنه لا يعتبر مبددا الصائغ الذى يتسلم من صائغ 
مثله قطماً مصوغة من الذهب بثمن ممين على أن يبيعها لحسابه و يدهم لصا حيها لمن المتفق عليه أو ير دها 
عينأ إذا م يبعها ٠‏ فلم-يفعل المّهم لا هذا ولا ذاك » لأن العقد الذى يم بين الصائفين هو عقّد غير 
مسمى لا يدخل فى العقود الى نصت عليها المادة 555 من قانون العقوبات : الوايلق ١١‏ نوفير 
عملة 706 ةا المحاماة 07 رقم "1١‏ صسص 8خ”. 

. 488 نقض جناى ١؟ مارس سنة 7 مجموعة عمر الحائية ؟ رتم امم حل‎ )١( 

(؟1) نمض حنانى 550 توفير سنة ١8914٠‏ امحاماة "١‏ رتم 1407 ص 49ه - ولكن 
هارن يلانيول وريبير وسافاتبيه ١١‏ فقرة الا١1١‏ ص 507 . 

(* ) الوسيط ه فقرة 7/ا؟'. 


م 
«داجورة حرفة له » كالمصرف بالنسبة إلى الحزانة » وكصاحب الحراج العا 
بالنسبة إلى السيارات الى تودع عنده0" . 

وتتفو تتفق الوديعة مع العارية فى أن كلا من !؛ المودع عنده والمستعير يتلم شيئاً 
للغغر محفظه عنده ويرده إليه عند نهاية العقد : ولكن !اودع عنده يتسلم الشى ء 
ليحفظه دون أن يستعمله فالغرض الأسامى من العمّد هو الحفظ كما قدمنا » 
أما المستعير فيتسام الشىء لينتفع به فالغرض الأساسى هو استعال الشىء 
ل . ومن لالد إضائع بى خرن لاخر لحفظها فالعقد 
وديعة » أو أذن له ف استعالها وكان هذا هر ار الأساسى م التعاقد فالعمّد 
عارية9) 

وتشتبه الوديعة المأجورة بالمقاواة وبعقد الغمل ٠‏ إذ الموداع عنده يوم 
بعمل لمصاحة الغشر هو حذظ الشىء لقاء أجر معلوم . فهو مأجور على عمله 
كالمقاول والعامل . ولكن الموداع عنده . حبى لو كان مأجوراً » ليس 
مضارباً ولايبغى الكسب من وراء الأجر كا قدمنا . على أن هناك من الودائع 
المأجورة ما يرب من المقاولة إلى حد بعيد . وذلك فما قدمناه من عمّود 
الكل اليقة ا برك بحل العستسن اوويعة الأ جورة حورن 4ل كون ال هذه 

الحالة مضارياً يبغى الكسب”29© . 





. ٠١ انظر ى تفصيل ذلك الوسيط 5 فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ انظر ى ذلك الوسيط "5 فشرة ه8لم ص ”#اه١‏ . 

(*) انظر فى المييز بين المقاولة والوديعة آنفاً فقرة ٠‏ - ولكن عقود الحفظ تبى مع ذلك 
عقود وديعة لا عقّود متقّاولة » وعل ذلك يعتير وديعة الإيداع فى محازن الإيداء بمحطات الكك 
الحديدية ( باريس م مارس سنة ١884‏ داللوز مهو - ؟ - ؟5: ) :. وق الحراجات العامة 
( نقس فرنسى ٠١‏ فير اير سنه # »| مسريه ه؟| - ١-غ|‏ - بورهر 5 ١‏ مايو سنه ١9#!‏ 
جازيت دى ياليه 1١+9١‏ + - 78# ) . وق المصارف المعهود إلها حفظ الأوراق المالية 
للعميل ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١١07١‏ - السين ١+‏ أكتوبر سنة ١975‏ داللوز -١917+4‏ 
١5 - 1١84-1!‏ ديسمبر ملنة 9074| سيريه 9114| - ”5 - لان - 4 يوليه سنة ١575‏ داألوز 
الأسبوعى ١+5‏ - 4# ) ؛ وفىالمحازن العامة ( نض فرنمى 507 يوليه سنة ١4084‏ داللوز 

٠و١1-١-‏ بإلم١ا‏ - بودرى وقال فى أل ايعة فقرة 1/ا١1١‏ ) »© ولى محلات الودائم 

(و6 لعا قل المطاعم والملاعب والحامات والكازيئاهات ( باريس 0 أبريل سلة ١98٠.07‏ 
داقوز م«.٠وو-‏ ؟ - م00 - السين ١١‏ مايو سنة ١9701‏ داللوز الأسوعى 1911 -4.ه- 
ه؟ مارس سنة 7م46١‏ حازيت د باليه 5-1١96.‏ -[و5”/ - 
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وقد تقَئرن الوديعة بالوكالة . والأصل أن الوكيل إذا وقع فى يده مال 
للموكل » بى العقد وكالة لآنه لم يتسلم المآ لفط بل نيد الركالة. ...ومع 
ذلك إذا أودع شخص مالاعاد آخر لحفظه » ووكله فى الوقت ذاته بأن يدفع 
هذا المال بعد مدة معينة لدائن له يستوق منه حقه . فهذهم وديعة مقيرنة 
بوكالة . والحراسة ليست إلا وديعة مميرنة بتوكيل الحارس فى إدارة المال 
الموضوع نحت الحراسة(20 . 

وتتفق الوديعة مع رهن الحيازة فى أن صاحب الشىء يودعه فى العققدين 
عند شخص آخر . ولكن الغرض الرئيسى ى الوديعة هو حفظ هذا الثىء 
كنا قدمنا . أما بى رهن الخحيازة فالاحتفاظ به ليكون ضماناً للدين292؟ . وقد 
يرهن شخص شيئاً مودعاً عند آخر» فيبى الموداع عنده حائزاً للشى »لحساب 
الدائن المرتبن . ومن ثم تكون هناك وديعة مقثرنة برهن . وأكعر ما بقع 
ذلك عندما يرهن صاحب البضاعة بضاعته الموداعة فى محخزن عام » وى 
البضاءة مودعة فى امحزن العام لساب الذائق : المر يق 527 


إسمم # التنظيى امسر بععى لعذر الورله: : وضع التقذين المدتى الحديد 
الودبعة فى مكانها الصحيح بين العقود الواردة على العمل ٠‏ ورتب أحكامها 


أما إذا دفع العميل للصانم شيئا يرءه » أو اجراج سيارة يصاديا » فالغرضى الأساسى 
من العقد ليس هوحفظ انشى. بل إصلاحه » ومن ثم يكون العقد مقاولة لا وديعة . كذلك فى عقد 
النقل ليس الفرضص الأساسى هو حفظ الأمتعة بل النقل من مكان إلى آخر : ومن ثم لا يتضمن 
عفد النقل عقد وديعة (انظر فى ذلك أوبرى ورو وإسممانث "5 فثقرة 1٠١1١‏ ص ه5١‏ - 
ص ١58‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١١٠07١‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ) فقرة 
هام ؟ - فقرة ١881‏ - وقارن كولان وكابيتان ودىلامورانديير ؟ نقرة ١+5‏ ص 0ا١8)‏ . 

. ١5 انظر فى اقتر ان الوديعة بالوكالة آنفاً فقرة‎ )١( 

)١(‏ نمقض فرتمى 59 نوفير سنة ١855‏ داللوز /ا5 - ١‏ مع ب هم أكتوبر 
منة 14544 داللوز هه -  )‏ وج - لوران 0؟ فممرة هيا - جيوار فقرة ١‏ - بودرى 
وكال فى الوديعة فقرة ٠١١4‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمّرة ١/ا١1١1‏ ص 4؛٠ه.‏ 

(؟) نقضض فرنسى 569 ديسمير سنة ١9*1١‏ داللوز الأسبوعى 1١97٠‏ م5 - ليون 
أول أبريل سنة ١845‏ داللوز باه - ؟ - ١١8‏ - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١١0١‏ 
ص 4.ه هامش ". 

وانظر فى اشتباه الوديعة بالشركة وبالقرض : استئناف مختلط 5١‏ مايو سنة ١941٠٠‏ م 
#1 ص 3785 8 ديسمبر سنة 1١95151‏ م +٠‏ ص *لا انظر الوسيط ه فقرة ١لا؟‏ . 


56 
ترتيباً منطقياً . وأدخل تعديلات على أحكام التقددن المدنى القدم بى مواضع 
متدر وه : وقد اروك المد كرة الأإيضاحية للمشروع الميدى تغصيل ذلك 
فها يأنى : « وضعت الوديعة 3 سردا دع عل العما اء ورتبت أحكامها 
ونا منطقيا ٠.‏ فعرقفت الوسة ٠‏ 9 حددت الءزامات الوديع والاامات 
المودع . وكرت بعفض حالات تنطبق علبا أحكاء | دبعة . إلا فى مسائل 
معينه تنهر د م بأحكام خاصة . وختا. المشرواح عن التمذن الخاى ( القدم ) 
مسائل أهمها ما يأى » : 

١ («‏ ) جعل الم وليه الودرءة عنداً 527 كا فعل بالقرض والعار نه ع . 
وهى فى التقنئن الملى ( العدثم ) عمد عيبى '» 

)0 بن المشروع شرح فالات لمن ارقي 4 

» فرق المشروع بن هاإذا كانت الوديعة عارية وبغر أجر‎ )* (١ 
وبين ما إذا كانت بآجر . فجعل ى الحالة الأوى _معيار العتاية المطلوبة من‎ 
الوديع معياراً شخخصياً إذا كانت عنابته العادية بأمواله الشخصية لا تفوق عناية‎ 
متوسيط الناس. بو آنا ف «المالة الناننة فقن حمل امعان معيا را موضوضا + انهو‎ 
يفرضض على الوديع عناية المتوسط م ن الناس ولو كانت عنايته الشخصية بأمواله‎ 
. » الخاصة دون ذلك المتوسط‎ 

:+ )عرص المشروع لبعض حالاات من الوديعة أشاء ر [لها التهنين 
الحالى ( القدم ) إشارة قاصرة ء ففصل المشروع أحكام كل مها . و ووصع 
لا ما تقتضيه من أحكام خاصة (0) , 

/1” - هيه لحب : ونبحث الرفيعة" اقول أريفة 4 فنبحث 
أركان الودرعة فى الفصل الأول 1 م ابر الودبعة فَْ الفصل الثانى ١‏ ثم انهاء 
الوديعة ى الفصل الثالث ٠‏ ثم بعض بعض أنواع الوديعة فى الفصل الرابع . 

(:1) 'تمبوغة الأال التسشيوية اصن 84 حدمي 456+ حاتفيت. إل دك امرين 
أصام فيهما التقنين الحديد من عيوب التقنين القدحٌ : ( الأمر الأول ) أن التةنين القدم كان يشتر ط 
أن يكرن الثىء «المودع منقولا (م1427/٠‏ مجارياً فى ذلك التقي معن المدنى الفرنسى ( مم518١)‏ » 
وم يشترط التقنين الحديد ( م .70 ) أن يكون الثىء ٠‏ المودع منقولا فيصم إذن أن “كول عكار 1 + 
وهذا هر الج ح كا سترى . ( الأمر الكانى ) أن التقنين القديم كان يعتريطل أن تكون: الووية 


كان ألخر ٠/180(‏ ٠وة)‏ ء أما التقنين ارم 0٠‏ وم 754 ) فقد أجاز صراحة أن تكون 
للوديعة بأجر » وهذا أيضاً هو الص. وح كما سترى 


مث ل ررى"س 5 
0 
م ار جار موي : لعقد الو دبعة » شأنه ق ذلك شأن سائر العقود ع 
أركان ثلاثة : التراضى وانحل والسبب . 
افرع الأول 
البراضى ف عقّد الوديعة 
89" - روط ابرقار وسروط "لز : نكم فى شروط الانعقاد 
فى الأراضى » ثم فى شروط صعة التراضى . 


و 
الى ارول 
شروط الانءماد 


٠‏ - نواقى, ابر يجا والفمول نأف فى عفر الوريه: : الوديعة 
كما قدمنا عد رضالى » فيكى لانعقادهاءتوافق الإبجاب والمبول من المودع 
والمودع عنده . وليس التسلم ركنا فها كما كان الأمر فى عهد التقنن المدى 
القد م37 » إذ كانت عقداً عبنا كا سبق القول . 

ولاتوجد أحكام خاصة بعقّد الوديعة فى هذا الصدد » ومن ثم تسرى 
القواعد العامة المقررة فى نظرية العقد . فإذا أعطى شخص ثيئا لآخر وقصد 
أن يكون ودبعة . واعتقد الآخر أنه هبة أوعارية؛ لم يتوافق الإجاب والقبول» 

)١(‏ قارن تقنين الموجبات والعقود البنانى حيث العارية عقّد عينى » ومن ثم تنص المادة 


6 من هذا التقنين على أن «٠‏ يم عقد الإيداع بقبول الفريقين و بتسلم الثىه - ويك التسايم 
الحكمئ عندما يكون الثى؛ المراد إيداعه موجوداً من قبل فى حوزة الوديع بسبب آخر 0 . 


لام 
فلا ينعمد العمد لا باعتباره هبة ولاباعتباره عارية ولاباعتباره وديعة . كذلك 
لو أعطى شخص شيا لآخر وقصد أن يكون هبة » وقبله الآخر على أنه 
وديعة . لم يكن هناك لاهبة ولاوديعة » لآن الإبجاب والقبول لم يتوافقا 
على ماهية العقد . وتسرى الأحكام المتعلقة بطرق التعبير عن الإرادة تعبيراً 
صرحا أو تعبيراً ضمنياً . والوقت الذى ينتج فيه التعبر عن الإرادة أثره » 
وموت من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقده لأهليته » والتعاقد ما بن 
الغائبين . والنيابة فى التعاقد » وغير ذلك من الأحكام20. | 
ومذ أصبحت الوديعة عمّداً رضائياً » صار الوعد بالوديعة يعدل الوديعة 
نفسها » ولم تعد هناك أهمية للتمييز بينهما29؟ . 
والذى ملك أن يودع الثبىء هو فى الأصل مالكه » فيجوز للالك أن 
يودع ملكه » وكذلك بجوز الإيداع ٠ن‏ النائب عن المالك . وكيلا كان أو ولياً 
ا وصياً أو قما . ولكل من له حق التصرف ىق الانتفاع بالشىء أن بودعه 
ولو لم يكن مالكأ له . فيجوز الإيداع من صاحب المنفعة » ومن المستأجرء 
ومن المستعير » ومن المرمبن رهن حيازة29؟ » وهولاء <يعاً أن يودعوا الشبىء 
حتى عند المالك نفسه . أما من لا ملك التصرف فى الانتفاع بالشىء فلائجوة 
له فى الأصل الإيداع » فالموداع عنده لا تملك أن يودع الشىء من الباطن 
إلا بإذن المودع «الم يكن مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة 
( م /”١١‏ مدنى) كما سيجىء . وإذا أودع الشىء من لاعلكه وليس له 
التصرف ف الانتفاع به » ل تنفذ الوديعة فى حق المالك » فإذا أودع السارق 


)١(‏ وقد أورد التقئين المدنى العراق نصاً خاصاً باقتر ان الوديعة بشرط أراد به تعديل 
أحكام المذهب الحنى فيما يتعلق باقتر ان العقد بالشروط » فنصت المادة وه4 من هذا التقنين 
على أنه « إذا اشتر ط فى عقد الوديعة شرط على الوديم ؛ وكان الشرط مفيداً ومراعاته مكنة » وجب 
اعتباره والعمل به . وإن كان غير مفيد أو كان مفيداً ولكن مراعاته غير يمكنة » فهو لغو 
لا يعمل به ». 

(؟) انظر مثل ذلك بالنسبة إلى القرض الوسيط ه فقرة 5١/9‏ ص ه؛ »© وبالسية 
إ! العارية الوسيط 5 فقرة ١9م‏ ص ا١6١‏ . 

(؟) ولم أن يستردوا الثىء المودع بدعوى الوديعة لا بدعوى الاستحقاق؛ إذ هلا يملكون 
الثىء المودع ( أوبرى ورو وإممان ١‏ فقرة ؟.؛ صن ١7٠١‏ هامش ه) . 


84> 
المسروق عند شخص آخر ء حت الوديعة فما بين المتعاقدين0© » ولكلها 


لاتنفذ فى حت المسروق منه » وهذا أن يسترد الشىء المسروق من المودع 
عنده(؟) 1 


: إسات الوريه: : والأصل ف الوديعة أن تكون عقّداً مدنياً‎ - "١ 
مالم تكن تابعة لعمل من أعمال التجارة فتعتدر عندئذ عقداً تجار ياً9»© , كا إذا‎ 
أودع ناجر بضائعة فى حزن عام فيكون العقد نجارياً من جانب كل منا اودع‎ 
والمودع عهده » وكا إذا أودع شخص نقوده فى مصرف فيكون العقد تجارياً‎ 
. من جانب الموداع عنده ومدنياً من جانب المودع‎ 

فإذا كانت الوديعة عقداً تجارياً » جاز إثباها مجميع الطرق » ويدخل 
فى ذلكالبينة والقرائن أياكانتقيمة الوديعة ولو زادت على عشرة جنهات2)47: 


)١(‏ وتقول المذ كرة الإيضاحية المشروع المهيدى : « فالعمّد (الوديعة ) يم قبل تسلم 
الثىء » وهو لا ينقل إلى الوديم إلا الحيازة المادية للثىء : انظر م 55١٠‏ من التقنين الآر جنتيى ؛ 
فلا بخوله ملكية ذلك الثىء ولا استماله ولا استغلاله . فلايشترط فيه إذن أن يكرن المودع 
مالك » إذ أنه عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر سواء أكان هذا الآخر مالكاً أم غير 
مالك : انظر فى هذا المعى م ٠٠٠١‏ من التقنين التونسى و م 7856 من التقنين المرا كثى و مغم4ه؟ 
من التقنين اللبناى . وانظر عكس ذلك م ١477‏ من التقنين ألفر نسى »'( مجموعة الأعمال التحضير ية 
هص 4#؟). 

(؟) هيك ١١‏ فقرة ١8٠‏ - جيوار فقرة #١‏ - بودرى وقال فى الوديعة فقرة -١٠.##‏ 
أو يزقه رؤتوق و إعيان :فقن 1816 .نحن ٠‏ - بلانيول ورييير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١١1‏ 
ص 4456 - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ه*؟١‏ - محمد على عرفة ص .5 
محمد كامل مرمى فقرة ٠٠08‏ - وتنص المادة 544 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا 
الصدد : ه ليس من الضرورة لصحة الإيداع بين الفريقين أن يكون المودع مالكاً للوديعة 
أو واضعاً يده علها بوجه شرعى ه . 

(“) هيك ١١‏ فقرة +7 - جيوار فقرة .4 - بودرى وال فى الوديعة فقرة ٠١456‏ 
وفقرة ١م١١‏ مكررة ثالنا ومع ذلك انظر فقّرة م١1١٠‏ ص ١5ه‏ - أو برى ورو وإممان > 
فقرة 517.٠:؛)‏ ص ١ل!١‏ - محمد على عرفة ص /اه؛ - محمد كامل مرمى فَقَرة ٠.6٠‏ ص 4.5 
وفمرة 6٠١١‏ ص 4١5‏ - نقضضص فرنسى 74 نوفبر سنة 4514| سيريه 190168 -|- لاع - 
٠م‏ أكتربر سنة 6#( سيريه م9##( 1 و؟|. 

(14) نقض فرنسى 54 نوفير سنة ١91+‏ «اللوز ١5-1١ - ١988‏ .م أكوبر 
سنة 9801| سيريه 1984 - ١١9 -01١‏ ( عامل يودع عند رب المصنم دراجته أو ملايسه : 
فيجوز إثبا تالوديعة ضد ر بالمصنع بالبينة و بالقرانع )- ليون 54 يناير سنة ١475‏ الأسبوح - 
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أما إذا كانت الوديعة عقداً مدنياً » فإن القواعد المقررة فى الإثبات هى 

الى تسرى”'؟ » فيجوز الإثبات مجميع الطرق إذا لم ترد قيمة الوديعة على 
عشرة جذبهات . فإن زادت على هذه القيمة . لم بجز الاثبات إلا بالكتابة أو 
بدا ثبوت بالكتابة معز ز بالبينة أو بالقرائن29. أو بالإقرار229. أوبائمين0؟) 
كذلك جوز الإثبات بالبينة أوبالقرائن إذا حال مالع مادى أو أدنى دون 





ع القَضان (.:نال .565) ١9159‏ ص .8ه - بودرى وقال فى الوديعة فقَرة ١445‏ - رلانيول 
وريبير وساقثأتييه ١١‏ فقرة 4/ا١1١‏ ص لا٠ه.‏ 

)١(‏ بودرى وقال فى, الوديعة فقرة ٠١45‏ - أوبرى ورو واسان 5 فقرة 5.؛ 
سن ١٠١‏ اص ١7١‏ - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فثرة ١١14‏ ص لاءه - كولان 
وكاببان ودى لامورانديير ؟ فمّرة +#*“؟١١ا.‏ 

(؟) بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمّرة ؛لا١1ا‏ ص ا.ه - وتقدى ورقة تحمل رقا 
(1»ا116) دليل كاف عل واقمة الإيداع » ولحامل هذه الورقة أن يثبت محل الوديعة يحميع 
طرق الإثبات ( كان ١!‏ ديسميبر سنة هلالم! داللوز 5/ا - (١9. - ١‏ - بلازيول وريور 
وسافاتييه ١١‏ فقرة ١١١4‏ ص م.ه - ص 9.ه ) . وقد يمد رفض الحصم الحضور شخصياً 
أو الإجابة مبدأ ثبوت بالكتابة ( أوبرى ورو وإممان ١‏ فقرة 405 ص ١7١‏ هامش م ). 

(؟ ) وللوصول إلى الإقرار بحوز استجواب ال حصم ( دحون ؟١‏ مايو سنة 075م١‏ داللوز 
٠‏ - ؟ - 4؟١‏ - بودرىوقال فى الوديعة فمّرة مم ٠١:‏ ) . أوطلب حضوره شخصياً ( روان 
١؟‏ ياير سنة ١881‏ داللوز ١ه‏ - ٠‏ - 4م )- وإقرار المودء عنده لا يكون حجة عل الغير , 
كدائن يريد الحجز عل الثىء المودع باعتباره مملوكاً للمودع عنده فيقرر هذا الأخير بانه وديعة 
( أوبرى ورو وإمبان 5 فقرة ؟.4 ص ١9١‏ - بلانيول ورييه راوسفانبيه ١١‏ فقّرة |١١14‏ 
ص م.ه ‏ كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فعاة 4 7؟١!‏ ) - وإذا أقر المودء عنده 
بالوديعة ولكنه قال إنه ردها ٠ل‏ تجزأ عليه إقرارء » ووجب عل المودع ان ن بشت أن المودع 
عنده لم يرد الوديعة ( بودرى ول و الوديعة فم ة ٠١+07‏ ص ولاه اولان وكاديتان 
ودى لامورانديير ؟ فقرة ١١+‏ ص 8١8‏ ) . وإذا أقر المودع عنده بالوديعة فى ثىء دون آخرء 
وجب عل المودع إثبات الوديعة فى الثىء الآ خر . كذلك إذا أقر بالوديعة فى ذاب دون الثىء 
المودع فإنه يحب عل المودع أن يثبت ذاتية الثىء المودع ( بودرى وفال فى الوديعة فقرة ٠١40‏ ) . 
وقد يترك المودع عنده بعد موته إقراراً مكتوباً بالوديعة ٠.‏ فيعتبر هذا الإقرار دللا كتابياً على 
الوديعة ( بودرى وقال ى الوديعة فقرة ٠١41‏ ص 4لاه هامش 4 ). 

630 فإذا لم يوجد دليل كتانى على الإيداع أوعلى محل الوديعة » صددق المودع عنده فى هذه 
الوقائم بيمينه ( أن نظر م ١475‏ مدنى فرنى - ترولون فقرة 45 - جيوار فقرة .4+ - هيك ١١‏ 
فقرة +58 فقرة غ78 ا يون ١‏ فقرة 41١‏ - أوبرى ورو وإمبان 5 فقرة 107 ١0.‏ 
صض ١7١‏ - بلانيول وريبيير وسافائييه ١١‏ فمّرة 4لا١1١ا‏ ص لم١٠8ه).‏ 


)::( 


54٠ 
. 29 الحصول على دليل كتانى10) » أو إذا فقد السند الكتالى لسبب أجنبى‎ 
وتسرى قواعد الإثئبات المتقدمة الذكر حتى ف المسائل الحنائية » كما إذا‎ 
وجب إثبات الوديعة فى مناصبة جربمة التبديد0©,‎ 





)١(‏ وقد يحول دون الحصول عل الدليل الكتاني غش الطرف الآ خر ( نقض فرنمى 
ه يناير سنة ١888#‏ داللوز ملم -4١‏ 05م - ١4‏ يونيه سنة ١405‏ سيريه 8-1965[ ل 
؟و؟ ) » أو قيام صلة قرابة تربط الطرفين ( ليون 7 فبراير منة ١454‏ داللوز الأسبرعى 
4؟*9١‏ 86" : وقد اعتير هذا الحكى صلة القرابة بين العمة وابن أغيا غير كافية لمَيام 
المانم الآدنيٍ ) 3 أو جريان العادة يعدم الحصول ء! دليل كتانى ( باريس١‏ أبريل منة ١6٠57‏ 
داللوز م.وو - م ممم )» أو أن تكون الوديعة اضطرارية كا سيجى. . انظر فى ذلك أيضاً 
أوبرىورووإمان 5 فقرة ؟.؛ ص ١/ا١‏ 

وقد قفضت محكة النقض بأن المادة 18؟ مدف ( قديم ) تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة وحالة 
وجود مانم لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة من عر مه . وقد يكون المانعماديا » 
كا يحوز أن يكون أدبياً . وتقدير ذلك على كل مال لمحكمة الموضوع . فإذا رأى قاضى الموضوع 
لعلاقة الأخوة بين المودع والمودع لديه ولاعتبارات أخرى أوردها فى حكمه قيام هذا المانم 
المسوغ لإثبات الوديعة بالبينة » فلا معقب على تضائه فى ذلك ( نقض جناق ” يونيه سنة ١986‏ 
مجموعة عمر الحنائية * رقم 588 ص لام؛ ). 

ولا تحوز القول إن الحميل الذى يوليه المودع عنده للمودع بقبوله الوديعة » ونخاصة إذا 
كانت بغير أجر . يكون مانعاً أدبياً حول دون الحصول على الكتابة ( بودرى وقال فى الوديعة 
فقّرة ه84١١‏ ). 

(؟) هيك ١١‏ فقرة +58 - جيوار فمّرة :٠‏ - بودرى وقال فى الوديمةه فقرة ٠١+45‏ - 
محمد على عرفة ص اه . 

(؟) استئناف محتلط ٠١‏ ديسمير سنة 19148 م وم ص .ه - مصر المختلطة ٠‏ أغسطاس 
منه م948١‏ م ١ه‏ ص ١‏ - نمض قرنسى جالى 7 ديسمبر سلة ١81+‏ و ه مايو سنة ١81١6‏ 
و١٠‏ أيزيل سنة 8 ص#ط©) .5 - ١١‏ اطي سنة م:6م! دالاوز م4 - :8 - وه 
و لفقي إسكة ع 3 عار يحعدت إؤابت: + حدق و الوا انطرنة را ودس نرق سحيية نك قز ولت 
لوران ا؟ فقرةخم - هيك ١١‏ فقرة :8+ - جيوار فقرة ه؛ - بون ١‏ ثمّرة م.4 - دودرى 
وثال ف الوديعة فمّرة ٠١+‏ - بلاذيول وريير وساقاتبيه ١١‏ فقرة ١١04‏ ص 4ه.د - 2مد 
على عرفة ص "ه45 . 

ووجوب اتباع القواعد العامة فى الإثبات إمما يكون فيما بين المودع والمودع عنده ٠‏ أما 
بالنسبة إلى الغير إذا تعدى على الشىء المودع ٠‏ فايس المودء فى حاجة إلى إثبات الوديعة ٠‏ وعليه 
فمَعا أن يثبت التعدى وهو واقعة مادية ٠‏ يوز إثبانها يميم الطرق . وقد قضت ممحكة النقفر 
ى هذا المعنى بأن الدعوى المرفوعة على سيد وخادءه ٠‏ بطنب الحكي عدبا منضاءنين بأن يدفعا إلى 
المدعية مبلفاً تعويضاً ها عن عبث الحادم حل كانت فى علبة استودعبا السيد » هى دعوى متضمنة 
ى ألواقع اعويين © الأوان أنانها الحر ممه المنسوبه إلى الحادم ©» وفها يدور الاثبات بينهو بين ح 


9١ 
ويععى المودع فى كثير من الأحبان أن تكون فى يده ورقة مكتربة تثيت‎ 
الوديعة » حى لايصطدم بدعوى الموداع عنده أن الشىء المودع قد سلم له‎ 
على سبيل الحبة البدوية أوعلى سبيل العارية . وااظاهر برايده لآنه حائر‎ 
كذلك قد يعبى المودع عنده أن تكون فى بده كتابة تثبت الوديعة»‎ . 2١(ءىغلل‎ 
حى إذا أنكرها المودع وأراد اعتبار المودع عنده مغتصباً نجب «ساءلته عن‎ 
. التعويض استطاع هذا الآخير رفم الدعوى بإثيات الوديعة‎ 


المي اناف 
شروط الصحة 


85 - النرَهَلمَ فى عفر الوريمم : نبجب القييز هنا بين المودع 
والمودع عندهة . 

فالمودع » حبى لو كانت الوديعة بأجر » يقوم بعمل من أعمال الإدارة 
ادن أعمال التصرف ٠:‏ فلا تشير ط فيه إدن أهلية التصرف وتحى أهاءة 
الإدارة9؟ . ومن ثم يكون الصبى الممنز والمحجور عليه المأذون لها ىإدارة 
أموالها من ذوى الأهلية للإيداع . ومن باب أولى يكون أهلا للإبداع البالغ 
سن الرشد . أما الصى الممز غير المأذون له فى إدارة أمواله » ومن يلحق 
ع المدعية على وقوع الحريمة » وإثبات الحريمة جائز قانوناً بأىوطريق من طرق الإثبات » فهى 
دعوى غير متوقفة على عمد الوديعة : ولا ها بالوديعة إلا صلة عرنية من ناحية أن الجواهر الى 
وقمت علها ألحر ممة كانت وديعة » .هذا لمن عمق كب واد ارفس يمن عقيقة الدغوئ :و له عن طريق 
الإثبات فيا . والثانية موجهة وى السيد » وأساسها أن الحادم الموجهة .ليه الدعوى الأولى قد 
ارتكب الحر بمة فى حال تأدية وظيفته عنده » وهذه ليس مطلوباً فنها إثبات عقد الوديعة على السيدء 
ومن ثم يحوز إثبات محتويات العلبة بالبينة والقرائن ( نتض مدني أول مايو سنة ١941‏ مجموعة 
حمراه رتم ١98‏ ص 185 ). 

)١(‏ باريس ٠١‏ فيراير سنة ١887‏ داللوز ؟ه- م 4؟؟ - بلانيول وريبير وسافقاتب 
١١‏ عمرة 4/ا١1ا١ا‏ ص لمر٠ه.‏ 

(؟) هيك ١١‏ فقرة 786 - حيوار فقرة *## - بودرى وفال ف الوديعة فَمَرة -1١٠١154‏ 
فقرة ٠١١‏ - محمد عل عرفة صل 404 ( ويذهب إلى وجوب توافر أهلية اتص ف إذا التزم 


المودع باجم عار دخله ) - مد كام مرسى ا قفا ةف 56.م ص 1٠‏ هامل "' 0 
- اباصم - حدك ب اا له - 
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به من المحجور عليهم ؛ 0 .وإنما بحوز للولى أو الوصى 
أو الم أن بوم بإيداع أمواهم ؛ ) لآن الإيداع عمل من أعمال الإدارة آهما سبق 
القول دكن ويرك الاب صن جور 0 . وإذا أودع الحى الممز 
غير اللأذون له : فى إدارة ماله » كانت الوديعة قابلة للإبطال ل 0 
أوله عند بلوغه سن الرشد ؛ أن يطلب إبطال الوديعة2©9 .وقد يقال إنه ى 
غنى عن ذلك إذ الوديعة عمد غير لازم بالنسبة إليه ٠‏ فيستطيع اسير داد الشىء 
الودع ف أى وقت دون اجة إلى إيطال العقد 2-000 على ذلك بأنه 

قد يكون الود بعه أجل محدد اق مصلدة المودع عنده اوايكوين هدأا مأذو نآ 
ف استعال الوديعة » وعند ذلك لا يستطبع المودع التحالل من الوديعة بإرادته 
المنفردة كما سنرى . ولاببى أمامه إلا إبطال العقد . هذا إلى أن المودع قد يرى 
قفسه ملم مآ عموجب عد الوديعة بدفع أجر للمودع عنده أوبأن برد له 
ما أنفقَه من ضر وفات أوبرآن يعوضه عن كل ما لحته من خسارة بسبب 
الوديعة : فيستطيع أن يتخلص من هذه الالتزامات بإبطاله الوديعة؛ولا يكون 
مسثولا إلا ممقدار ما انتفع طبقاً لقواعد الإثراء بلاسبب؟ 





)١(‏ جيوار فترة #م - بودرى وثال فى الوويعة'فقرة مم+١؛‏ - أما الوديعة الناقصة 
فهى قرض كا سيجى. . ومن ثم تحب أن يكون المودع متوافراً عل أهلية التصرف ولاءتكق 
مووي د او ا ا ل نا 
كامل مرمى فغرة “.+ صن 4٠١‏ هامش 5 ). 

(؟) وإذا كان المودع عنده أهلا ألتصرف فإذه لا يستطدم إبطال الوديعة ولو أن المودع 
كان غير أهل للإدارة ٠‏ إذ لا ترز إلا لمن فرع ا ؤبيلاك مجه إطال المقد. . رودق ل زر 
المودع عنده ملكزماً بالوديعة مادام المودع م يطلب إبطال العقد » وأدى١٠‏ ترتبه الوديعة فى ذمته 
من المز امات ( بودرى وقال فى الوديعة فقاة ٠١*١‏ - مممد على عرفة ص 4+0 - مد كامل 
عرمى فقرة 600 ش .4١١‏ وانظر م 976(/م مدى فر ثسى ) . 

(؟) أوبرى ورو وإسمان 5 فقرة 1.05 ص ١7٠١‏ . وله أن يستر د الشىء المودع » ولكن 
لا يدعوى الرديعة فهذه قد أبطلت . ولكن بدعرى الاستدماق . ومن ثم يشترط أن يكون مالكاً 
ننشىء المودع ( بودرى وقال فى الوديعة فمّرة 685 صل مده - بلانيول ورييير وماقاته ١١‏ 
فقرة */ا1١1١).‏ 

وقارن تقنين الموجبات والمقود اللناى وهو يشترط توافر أهلية الانتزام ( أى أهلية 
التصرف ) ف كل من المودع والمودع عنده . وقد نصت المادة 5547 من هذا ألتتَنين فى هذا الصدد 
على ما يأق : م إن الإيداع وقبول الوديعة يتوجبان أهلية الالمزام عند المودع والوديم - > 
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أما المودع عنده » حبى لو كان بأخذ أجراً . فيه يلّزم محفظ الشىء 
وبرده » وقد بجر عليه الالتزام بالحفظ مسئوليات ثقياة » ومن ثم يجب أن 

تثوافر فيه الأهلية الكاملة أى أهلية التصرف والالتزام » ولا تكق أهلية 
الإدارة0© + فلا جوز إذن أن يقبل الوديعة إلا من بلغ سن الرشد . وإذا 
قبل الوديعة الصبى المميز ومن هو فى حكه » ولوكان مأذوناً لم فى الإدارة » 
فإن الوديعة تكون قابلة للإبطال . ويستطيع الصى المميز بعد بلوغهسن الرشد » 
أو وليه قبل ذلك » أن يطلب إبطال الوديعة » فيتحلل. من الزاداله ولارجم 
عليه المودع إلا ممقدار ما انتفع طبقاً لقواءد الإثراء بلاسبب29 . فإذا أضاع 
الشىء المودع ؛ أوانتقل من بده إلى يد شخص آخر » أو أتلفه الغير »لم يكن 
مسئولا عن رده سلما إلى المودع ٠‏ ولايرجع هذا عليه إلا تمقدار ما انتفع2©9. 
وهذا مالم يكن المودع عنده قد ارتكب خطأ تصيرياً : فإنه فى هذه الحالة 
يكون «سئولا عن التعويض الكامل : لأن المممز يلتزم التزاماً كاملا #طأه 
التقصيرى7!" . ِ ٠‏ 





> عل أنه إذا قبل شخص ذو أهلية من شخص لا أهلية له إيداع ثى. ما ء لزمه أن يقوم يجميع 
موجبات الوديع » . ونصت المادة +584 من نفس التقنين على ما يأق : « إذا أودع شخص من 
ذوى الأهلية وديعة عند شخص لا يتمتم بالأهلية » جاز له أن يطلب إرجاعها إليه إذا كانت 
لا تزال بين يدى الوديع . أما إذا كانت ااوديمة قد انتقلت إلى يد أخرى . فلا يحوز له إقامة 
دعوى الاسير داد إلا مما يساوى قيمة الكسب الذى أحر زه فاقد الأهلية . زتطبق عند الاقتضاء القواعد 
الختصة بتبعة فاقدى الأحلية عند ارتكابهم جرما أوشبه جرم ٠‏ . 

)1١(‏ جيوار فقرة 4+ - بودرى وثال فى الوديعة فتقرة.ه+*١٠‏ - محمد عل عرفة 
ص مه - عكّس ذلك هيك ١١‏ فقرة 5؟ . 
' (؟) وإذا كان المودع أهلا للإدارة » فإنه لا يستطع إبطالى الوديعة » لأن الإبطال قد 
شرع لمصلحة المودع عنده ى الحالة الى نحن بصددها ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة ٠١75‏ 
ص 8 - محمد على عرفة ص مه4؛ )4 . فإذا ل يطلب المودع عنده الإبطال » بق العقد منتجاً 
لآثاره » نشئأ لما يبر تب عليه من الااتز امات فى جانب كل من الطر فين ( بودرئى وقال والوديعة 
فقرة ٠١*١‏ ص 0ه - محمد على عرفة ص مه ؛ - محمد كامل مرمى فقرة 7٠05‏ ص 4١١‏ ). 

(؟) جيوار فقرة 55 - بودرى وقال فى الوديعة ففقرة ٠١*85‏ - وانظر م ١175‏ مدق 
فرنمى . و يحوز ى حالة إبطال الوديعة أن يترد المودع الثى. المودع بدعوى استحقاق إذا كان 
هو المالك ( ترولون فقرة هه - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ٠١+5١‏ ص.7ه - انظر عكس 
ذلك وأن للمودع استرداد الثىء ولو يكن هو المالك مادام الثىء لا يزال باقياً ى يد المودع عنده : 
أوبرى ورو وإميان ١‏ فقرة 4.7 ص ١54‏ - محمد على عزفة ص 408 هامش ١‏ ) . 

(؛ ) ديقرجييه فةآرة 4١م‏ ترو لون فمرة مه - جيوار فقرة بام - بودرى وقال سه 
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دق - عبوب ابر دارم فى عقر الودله : ولااتوجد أحكام ختص 
م عقّد الوديعة ىق صدد عيوب الإدارة » فتسرى القواعد العامة الممررة 
فى هذا الغأن . 

ولكن يلاحظ أن الوديعة يدخل فما الاعتبار الشخصى » ومن ثم يغلب 
أن تكون شخصية المودع ملحوظة فى العقد » وتكون شخصية المودع عنده 
دائماً ملحوظة . فتبطل الوديعة إذن للغلط ى شخص المودع » ومخاصة للغلط 
فق شخص المودع عنده6©00 , 

والإكراه يعيب الارادة فى الوديعة كما يعيها فى سائر العقود . واكن 
الوديعة الاضطرارية صحيحة كا سئرى » وإذا كانت إرادة المودع تقع نحت 
ضغط فى هذه الوديعة : فإن هذا الضغط لا يصل إلى حد الإكراه . 


الفر ع الثاى 
اخل والسبب فى عقد الوديعة 


1 - الشروط الوامب نوافرها فى السىء امود : اغخل 
الأصلى فى عقد الوديعة هو الشىء اودع . وقد يشترط أجر للوديعة فيصصبح 
الأجر محلا آخر 4 ولكنه محل عر ضى قد يوجد وقد لا بوجد9) ٠‏ 

وجب أن يتوافر فى الشىء المودع الشروط العامة الى بحب توافرها 


هه فى الوديمة فقرة ٠١*00‏ - أوبرى ورو وإمهان ١‏ فقرة 1.7؛ ص ١١0١‏ - محمد على عرقة 
ص 8ه . 

١ (‏ ) أنسيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ 064064 فقرة 10 - وإذا وقم المودع ىغلط فى شخص 
المودع عنده » فقد تكون له مصلحة فى إبطال العقد » وذلك إذا تعذر عليه الرجوع فى الوديعة » 
كا إذا كان الأجل لمصلحة المودع عنده أو أذن لهذا الأخير فى استمال الوديعة » وكا إذا كان 
المودع ملتزماً بدفع أجر . وقد يقع الغلط وصغة جوهرية للثىء »كا إذ! كان الثىء المودع خطرا 
أوضارا بالصحة ( أنسيكلوبيدى داللوز ؟ لفظ ؛ؤمع0 فقرة +5 - محمد كامل مرمىفقرة "٠6‏ 
ص 4٠١‏ هامش ١‏ ) © وإن كان الأصل أن الغلط فى صغة الثىء المودع أو فى مقداره لا يؤثر 
فى سسحة الوديعة ( أسيوط استئناقى ٠١‏ نوفير سنة ه4١‏ المحأماة © رم 67> ص كهكاه ). 

(؟) وقد تحدد مدة للوديعة » وسترى عند الكلام فى انباء الوديمة أن هذه المدة لا تلزم 
المودع عادة فيجوز له طلب الشىء المودع قبل انقضاتها » وقد لا تلزم المودع عنده فيحه: ' رد 
الثىء المودع درن انظار لانقضاء المده , 


516 


غالف للنظاء العام ولا الاداب : فاو كان الثىء المراد إبداعه قل هلك قبل 
التعاقد . انعدم انل ولاتنعقد الودبعة . كذلك بجحب أن يكون الشىء المودع 
معيناً تعييذاً كافياً نافيا للجهالة الفاحشة أوقابلا للتعين » وتسرى ى ذلك 
القواعد العامة المقررة نى هذا الشأن . وإذا كان الشىء المودع غير قابل 
لتعامل فيه » بأن كان مخالفاً للنظام العام أو الا داب » لم بجر إبداعه2©0 . 
فلا يجوز إبداع الأشياء المهربة . ولا امخدرات . ولا الحشيش » ولاالأسلحة 
غير المرخص فبا » ولا الكتب أو الصور الممنوعة . 

6 اررسْباء الى يمور إبر اعرربا 'ونرىمما تقدمأن أى شى ءتوافرت 
فيه الشروط سالفة الذكر مجوز إبداعه . ويستوى فى ذلك المنقول والعقار . 
وقدكان التقذن المدنى القدم (م510/487 ) لا مجز إلا إيداع المنقول9© , 
وقد اقتتى ى ذلك أثر التقذين المدنى الفرنسى ( م1418 ) . وقد عدل التقنن 
المدنى الحديد عن هذا الحكم ٠‏ فأجاز إبداع المنقول والعقار » إذ نصت 
المادة 4١ل‏ هدنى "كما رأينا على أن ( الوديعة عمد يلتزم به شخص أن يتسلم 
شيئأ من آخر. 3 فأطاق ى محل الوديعة وجعله وشيئاً ) دون أن #صصه 
بالمنقول . / 

ومع ذلك يغلب أن يكون الشىء المودع منقولا » إذ المنقول أحوج إلى 
الحفظ من العقار . ولكن لا شىء عمنع من أن يودع العقار » فيعهد شخص 
إلى آخر محراسة منزله مدة سفره . وليست الحراسة الاتفاقية أو القَضائية 
إلا ضرباً هن ضروب الوديعة مجوز أن يكون الثىء المودع فها عقاراً كما 
هو الغالب29؟ , 


ق الل . فيجب أن يكون الثذىء موجودا . معيناً أوقابلا للتعين ؛ غبر 


. 4١# محمد كامل مرمى فقرة ا٠5 صص‎ )١( 

(؟ ) وقد قضى فى عهد هذا التقنين بأنه لا يمكن اعتبار وضم يد شخص عل أطيان يد وديعة 
للوصول إلى القول بأن ريع هذه الأطيان لا يسقط مهما طال زمن وضم اليد » لأن الوديعة 
محلها المال المنقول دون العقار ( استثناف وطى ١١‏ فبراير سنة ١458#‏ المحاماة م رقم 504 
ص 707 ) . وقضى بأن الوديعة لا ترد إلا على منقول ( استثناف مختلط ١١‏ ديسمير سئة ١974.‏ 
م اه ص .)١8‏ 

(» ) انظر ى هذا المعمى بودرى وقال فى الوديعة فقّرة ٠١*“+‏ . وينتقدان من الناحية 
التشر يعية التقنين المدنى الفرنمى الذى أو جب أن يكون الثىء المودع منقولاوقرب بلانيولو ريبير 
وبولانحيه ؟ فمّرة م7586 - وانظر عكس ذلك محمد على عرفة ص 45١‏ . 
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والاشاء الى يجوز إبداعها كشيرة متنوعة . فيجوز إيداع البضائع 
والسيادات والمللابس والمفروشات واخوهرات والمصاع والكتب والصحف 
وامخلات والعوامات والدهبيات واللانشات » كما موز إبداع الآراضى 

و لمان “من مناز ل ومكاتب ودكا كين وغعر دلك : 
ونجحوز إبداع الأشياء القابلة للاسهلاك والأشياء المثلية على أن ترد 
00 و ادل عو ب الأصل للدودع عاده أن يس تعمل الشىء المودع 529 
: لوو م0 بالاستعال ويكون المود 
رابو قن العوه او حي وااخر اميل سوير الودم 
عنده «أذوناً له فى استعاله . فلا يرده بالذات ولكن يرد مثاء » وهذه هى, 
اأوديعة الناقصة وهى تعدير قر ضاً( م71 مدذق 9 3 وشياكن يان دلاتك + 
وغبى عن البيان أن الحقوق المعنوية لا تودع ٠»‏ فلايودع الدائن حقه 
الثابت فى ذمة مدينه . لآن هذا الحق يسمي بطريعته على الإبداع”"؟ , 
ولكن بحوز إبداع الأسهم والسندات والآأوراق المالية » وكذلك مجوز 
إبداع سندات الوق المعنوية كسندات الديون والأوراق التجاء يه" , 


1 -السيب 3 عدر الوربم : والسبب ق عمّد الودبعة » طيمقًا 
للنظرية الحديثة »؛ هو الباعثث الدافع إلى التعاقل . وقد كانت النظربة التقليدية 
للسبب تجعل السبب فى الوديعة هو التسلم ٠‏ وكانت الوديعة عقداً عينياً نحسب 
هذه النظرية . 

فإذا كان الماعث الدافع إلى الوديعة غر مشروع ٠‏ كانت الوديعة نحسب 
الاظرية الحديثة باطلة . مثل. ذلك أن يودع شخص عند آخر سلاحا لإخفائه 


بعد ارتكاب جرعة . أو بى عنده م.روقات . 





.ا١وم ص‎ ١١١4 فقرة‎ ١١ بلانيول وريبير وسافاتبيه‎ )١( 

(؟) هيك ١١‏ فقرة م١5‏ - بودرى وقال فى الوديعة فقرة +؟١٠١‏ وفمقّرة هم.١‏ . 

(؟) وانظر فى أن معى الوديعة لا يستقيم إذا مم ترد الوديعة بعينها : ( استثناف مختاط م 
يوليه سنهة م 00م ٠‏ ص 855؟). 

( 4 ) نقض فرنسى ١8‏ يناير سنة ١881‏ سيريه ١م‏ - و - +وو- م مايو سلة 46م 
سيريه 48 - 88١ -1١‏ - لورات 0؟ فقرة ولا - جيوار ثقرة ١9‏ - يون ١‏ فمرة ,مم 
بودرى وثال ى الوديعة نئرة ٠١8‏ . 

(ه ه ) بودرى وقال ف الوديعة فقرة +#؟. ٠‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرةمهم+- 
محمد على عرفة ص ]5١‏ . 


الفيلائان 
أثار الوديعة 


1 8” - المرامات الودع عنره واامراماتٌ ا مودع ع الروية 
داعا الزامات فى جانب المودع عندة:. بواقة ذل “خرضا 1١‏ اماك اوعاب 


المودع 5 
التز امات ا مودع عنله 
- المزامات عر : يلتزم المودع عنده بأن يتسلم الشىء المودع . 


وبأن يقوم محفظه ٠‏ وبأن يرده للمودع عند انتهاء الوديعة . وقد رأينا المادة16/ 
مدلى مجمع هذه الاامز امات الثلاثة إذ تقول : « الوديعة عقد لمزم به شخص 
أن يتسلم شيثاً من آخر ٠‏ غل. أن يتولى حفظ هذا الشن ع 5 وعن ال برد 
عينا ؛ . 


المىىئ اررزول 
تلم الشىء المودع 


9ع ؟ - نهى فائوى : تنص الفقرة الأولى من المادة 714 من التقن 
المدنى على ما بأنى : 
9 على المودع عنده أن يتسلم الوديعة207) 0 . 


)١(‏ تاريخ النص :. ورد هذا النص قف المادة وه49ة]١‏ من 'نشر وء المهيدى على وجه 


مطابق لما استقر عليه فى ااتمنين المدلى الحديد . ووافقت.عليه لحة الى امه 1 ١ه‏ ه؛*' 


> م . 
المشروع الهاتى . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رم 0 . فحلس اشيوخ نحت رقي ١١4‏ 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 884 - صر ه؛؟ ) . 
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ولامقابل لهذا النص فى التقدئن املدفى القدمم ٠‏ لآن النسام كان ى هذا 
النقذن ركنا فى الودبعة ا ليس اما اليو + 

ونقابل 'النصن التقنينات المدئية الغربية الأخرى : فى التتندن المدنى 
السورى المادة ١/546‏ وق التمَاسن المدلى الليى المادة ١/1/١‏ 0 مقابل 
للنص فى التقاين المدنى العراى ول لشن الوعا قو لوي الا 17ج 


.وم ب السار 4 مراص زر لكوع 9ك00ظظ المتقدم الذ كر أثر 
م يا المدنى القدم | لى عقّد رضاق 
كنا هى فى التقنن المدلى الحديد . فد كان تساجم الشىء المودخ ركنا ق الودبعة 
عندما كانت عقداً عبنباً . ومذ أصبحت عقداً رضائاً بتم قبل التسلم تعبن 
أن يكون نل الشىء المودع إلى يد ١اوداع‏ عنده التّراما لا ركنا » والعزامآ 
فى ذمة المودع . ومن هنا أمكن أن تكون الوديعة » عْلاف العارية » عقداً 
بزعا لاتب رانيد ]3 التدار يلتزي يد اتروع عنده لا المودع » وإذ يغلب 
أن تكون الوديعة دون أجر ويصح ألا ننشىئ' التزامات فى جانب لودع 
من رد مصروفات أو نعويض اليد المودع ع مليز م بثىء . فإدا 
ما العزم بشىء نما تقدم » كانت الوديعة عقّداً ملزماً للجانبين » وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك © , 


ويلاحظ أن الوديعة قد تكون بآجر » ولكن الأجر لا يدخل الوديعة 
فى عقود المضاربة كما سبق القول0؟ . فيجوز للمودع أن يسترد الشىء 


: التقنينات المدنية العر بية الأخرى‎ )1١( 
. ) مطابق‎ ( ١/58٠8 التقنين المدنى السورى م‎ 
) مطابق‎ ( ١/71١9 التقنين المدنى الليبى م‎ 
. التقنن المدنى العراق لامقابل لأن التسلبي فى هذا التقنين ركن فى الوديعة لا التزام ينشا عنها‎ 
تمنين الموجبات والمقود الللنانى لا مقابل - وقد صر م هذا التقنين بأن الوديعة عقد عيى لايم‎ 
إلا يتلم الشىء » فالتسليم ركن لا التزام ؛ إذ تقول المادة ه946٠ ممه : ديم عقد الإيداع بقبول‎ 
الفريقين يتاع الثوة.- وزكى العاى الك جنا يكرا التي» لمر اذا إيدا يه مورسودا من قبل‎ 
ىق حوزة الوديع لعف اخ‎ 
. "8+ (؟) انظر آنغاً فقرة‎ 
. 884 انظر آنفاً فقرة‎ )*( 
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المودع : أعاوقت ولو 00 انقضاء الاجل ( ومن ثم لاممكن القولهبان 
للمودع عنده المأجور مصلحة فى إلزام انودع بنسم الشىء المودع إذا امتنع 
هذا عن تغيذ الودبعة بعد تمامها . وعل ذقك لا يكو لتم الام فى ذم 
المودع 1 وببى النسام التزاماً فى دمة المودع عنده وحده('2 . وقد تغر 
الأمر إذا كان أجل الود بعة محددأ فى مصلحة المودع عنده أو كال هذا دوا 
فى استعال الوديعة حيث لا جوز لامودع أن يسترد الشىء المودع قبل انقضاء 
الأجل » فقد يمَال إن المودع يصبح فى هذه الحالة ملزماً بتنفيذ الوديعة لمصلحة 
المودع عنده 2 ومن ثم يكون ملزماً بتسلم الشىء المودع كما العزم المودع 
عنده بتسامه » وتكون الوديعة عمّدأ ملز ما للجاننين . ولماكاب هذه الحالة 
تاقوة وأ كر بها اكدتق 3 الرويبة النائصة وض ترص الآ وورعة كا عدا + 
اذلك يصح القول إن ن التسلم يبى عادة التزاماً ى ذمة المودع عنده » ولايكون 
التسلم الداها ذمة المودع . 

. ؟ - كيف بكرن الشلر  الشلر الحفيفغى امار الابي.‎ 0١ 
يكون النسلم باستيلاء المودع عنده على الشىء المودع استيلاء ماديا ء يعد أن‎ 
45 يضم ع المودع الثلىء نحت تصرفه ثى الزمان والمكان المعينء لعينتن . ويتبع‎ 
طريقة التسيم ووقته ومكانه ما سبق أن أوردناه من التواعد فى تسارامشترى‎ 
لعن الببعة + .ون تسم ارا : الوتخرة 4 وى سام المستعير للعدن‎ 
المعارة » وق النسلم بوجه عام : ف كل عمد ينشى” بنشىء هذا الالعزام فى ذمة أحد‎ 
, المتعاقدين . وهذا هو وه الحةيوى0؟‎ 


وقد يكون النسلم ح5. 4 يكوان الثلىء المودع موخوذا .دين 
المودع د قل الو عل سيل الجا أرعل سيلارأرل سبيل 
رهن الحيازة أو لأى سبب 'خررء ثم يتفق الطرفان على أن يبى الثذىء 


)1١(‏ قرب بودرى وقال ف الوديعة فقرة “١1١٠اص‏ وده - مد امل مرمى فقرة .م 
ص /ا.؛ هامش ١‏ . 

(؟) ويحب أن يكون التسل لا خمحرض فيه ٠‏ فن دفم بثىه إلى هل بيته لحفظه لا يكون 
مودعاً له » بل لا تزال يده على الثىء فى بيته » وم بخر- الثىء عرز حيازته ( ليل الابتدانية 54 
نوفير سنة 7م9١1‏ جازيت دى بياليه ١مهة١‏ - ١١٠ - ١‏ - يلانيو لو ريبير وساقاتييه ١١‏ 
(١‏ فقرة ا ١1١5‏ اص 4980؛#). 


.6و 
فى حمازة المودع عنده على سبيل الوديعه . والنسام الحجى يفير ض أن 
الثىء فد رد لصاحيبه أولا نم سلمه هذا للا خر مرة ثانية بعقد الوديعءة » 
فيجازأ عن عمليى التسلم وااتسلم ببقاء الشبىء فى بد المودع عنده بهذا السبب 
الجديد وهو بطق لوقي 00 . وتقول الفقرة الثانية من المادة 6 هن تمنن 
الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا الصدد : « ويك التسلم الحكمى عندما 
يكون الشىء المراد إيداعه موجوداً من قبل فى حوزة الوديع د 05 
5” - مراء ارو مُمرل اراس العسار : ولما كان التسلم التزاماً فى ذمة 
٠‏ المودع عنده كا قدمنا . فإن هذا بجر غلى تنفيذه طمَاً للقواعد العامة . ولما 
كان إجبار المودع عنده على التنفيذ العيى أبس ثى ٠صلحة‏ المودع 
الوديعة من عةّود الأمانة والثقة . وإذا أى المودع عاد» تسلم الى ء فإن ثعة 
المودع فه تبر عزع ٠»‏ لذلك يكون لامك ح للمودع أن يطالب المودع عنده 
بالنعويض عما أصابه من ضرر بسبب عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزامه0؟ . 
وإلى هذا تشمر المذاكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى حبن تقول لمعت 
المادة 1/4 ١‏ من المشروع ( اليزام الوديع بأن ينسلم الوديعة » نحيث 
لو امتنع عن تسامها جاز إجباره على ذلك أوا. خكم عليه بااتعويض»(! 2 
وقد تكون الوديعة ق مصلحة المودع عنده . أو يتعذر عل الود عنده 
غير المأجور حفظ الوديعة لأسباب طارئة مشروعة . فيجوز فى هاتينالحالتن 
للمود ع عنده أن يرد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه كا سيجىء . وتفريعا 
على ذلك بحوز للمود ع عنده 8 هاتن الالتن 1 إذالم يكن ول تسلم الشىء 





)١(‏ بودرى وقال فى الوديعة فقرة ٠١١17‏ - بلانيول وريبير وبولانججيه ؟ ذقرةةه58 
وجوسران ؟ فمرة ١551١‏ ( ويسمون التسايم الحمى 0 علة/ط ع 301155ء) وينتعدرن 
تميته ى التمّنين المدنى الفرنسى ©181©؟ 89410108م) )2 اتسكلو :ند دالاوز ؟ لاذظط أؤم66 
فمّرة 5١١‏ - محمد على عرفة ص 455 - محمد كامل مرمنى ثقرة 68" صن لاء.؛ هامشش ١‏ 
وشمره "١١‏ ص /ا١ا5‏ . 

(؟) انظر آنفاأ فقرة 849 ف المامش . 

| (+) انظر استثناف مختلط ١6‏ ديسمبر سنة م198ام ١ه‏ صن 55 - وأنظر محمد عل 
عرقة ض 4588 - محمد كامل مرنى فمَرة 1١‏ صن 41٠‏ . 


) ؛ ) مجموعة الأعمال التحشير'ية ه ص 4 . 
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المودع » أن يتحال م الالءزام بتسلمه إذ ان أه حى الرجوع 6 الودبعة 4 
فرثيت له هذا الى بعد النسلم وقدله . 


عوم سب الهم همرك الى ء لودع : ولما كانت الوديءة لا تنقل ملكية 
الثىء المودع إلى المودع عنده ٠‏ بل يبى المودع مالكا للشىء ويسترده 
عينا عند انهاء الوديعة . لذلك إذا هلك الشىء قبل التسلم أوانغدة بشيب 
أجنى .كان هلاكء على المالك أى على المودع . وهذا ما قررناه بالنسبة إلى 
المجر وباانسبة إلى المعر » إذا هلكت العين الموؤجرة أوالمعارة قبل التسلم 
أو بعده . ظ 

واسراعم. أنه إذا هلك الشىء المودع عخطأ من المودع عنده . كان هذا 
مسائو لا عن الملاك . 


ذىئ التالى 
حدم الثخضىء للودع 


56 د عولر السى , فو نظو ١اهر‏ صر اررساسى مى عقر الور نهم 
وظر ابر ارام الجوظرى قيربا : الغر دض الاسايى م ن عقد الوديعة هو حفظ 
الث ىء المودع ٠‏ ومن م كان الم | م المودع ع'اده عفظ الثىء هو الالعزام 
الدوهرى الذى يرتب على هذا لد » وكان عقد الودبعة على رأس عقود 
الحفظ والآياةة ٠‏ كا أن عقد البيع على رأس عقود'التصرف. وعقد الإنجار 
على رأس عقود الإدارة”'؟ . 


وة” - ارا م الووع علرم كفظط الى , شر السزام سل عات + 
والعزام المودع عندذه حفظ اذى 7 2 كاليز ام المسةأجر بالمحافظة على الععن 


)١(‏ ويكون المودع عنده مسكولا عن حفظ 'شىء ء لافحسب تجاه المودع . إلى أبضاً 
مجاه الغير ء وإخرن مثولا عما يلحق الغير من مر مثولة الخارس عن الشىء الذى حر سه 
( ننض مار سا صة ١468#‏ دامرز +ه٠1-‏ 476 ممتمليق سافاتييه - وانط. ف أن المووج ده 

غير المأجور لا يعتير ارساً للشىء : ساؤاثيه و المثولية المنضت>١‏ فت : لا ١‏ - يلانبول و ربس 
١١ 95 07‏ نغمرة 6/ا١ا‏ مكررة). 


ُُ 
المؤجرة والتزام المستعير با محافظة على العين المعارة والتزام الوكيل بتنفيذ 
الوكالة ؛ العزام ببذل عناية . 

وقد قدمنا بى الوكالة (© أن نظرية قدممة مهجورة » هى نظرية تدرج 
الحخطأ » تقه م الخطأ العقدى غير العمد إلى خطأ جسم وخطأ يسير وخطأ تافه » 
فنى العدود 0 منفعة الدائن وحده كالوديعة لا يسأل المودع عنده إلا عن 
الحطأً الحسيم » وى العقود الى لنفعة المدين وحده كالعارية يسأل المستععر 
حبى عن الخطأ التافه » وفى العقود البى لمنفعة المتعاقدين معا كالإجار يسأل 
اا عر عن الخطاً البسير . وقال نمل التقندن المدلى الحديد هذه النظربة 
العتيقة » وأخذ بالنظرية الحديئة الى تمدز بين الالتام بتحقيق غاية والالتزام 
ببذل عناية . فى الالتزام ببذل عناية » كالتزام المودع عنده محذظ الشىء ؛ 
يكون المدين « قد وى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله 
الشخص العادى » ولو لم يتحقّق الغرضن المقصود . هذا ها لم ينص القانون 
أو الانفاق على غير ذلك » (م 1/5١١‏ مدنى ) . وقد طبقت هذه النظرية 

فى الإبجار ؛ وى العارية » وفى الوكالة » وها نحن الآن نراها تطبق ى 
الوديعة2؟ . فالأصل فى العناية المطلوبة من المدين أن تكون عناية الرجل 
المعتاد » وقد تزيد أوتنقص طبقاً للاتفاق أولنص فى الآانون . وقد أبقاها 
القانون عناية الرجل المعتاد فى الإيجار لآن المواجر يأخذ أجرأ » وفى كل *ن 
الوكالة الودبعة إذا كان الوكيل أوالمودع عنده بأخذ أجراً »وزاد على عناية 
الرجل المعتاد فى االعارية حيث المعير لا يأخذ أجرأ » ونزل عن هذا القدر 
فى الوكالة غير امأجورة22 : وكذلك فعل فى الوديعة غير المأجورة كا سئرى 
حالا . 


75 - مع - الو زر لهم يبوم ا مصاربى ادمهى والمارى ل لس 
فادولى : ننص المادة 7٠١‏ من التقنن المدنى على ما يأنى : 


و1 -إذا كانت الوديعة بغر أجر ٠.‏ وجم على المودع عنذه أن سذل 


. 806 'انظر آتقأ قرة‎ )١( 
. +88 تممرة‎ ٠ (؟ ) انظر الوسيعد‎ 
. 528 انر آنفاً فقرة‎ )+( 


نلف 
من العناية ى حفظ الشىء ما يبذله فى حفظ ماله ء دون أن يكلف فى ذلك 
أزيد من عناية الرجل المعتاد » , 

و7“ أما إذا كانت الوديعة بأجر » فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة 
عناية الرجل المعتاد » ١2‏ 





1١0‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ووث١٠|‏ على الوجه الآنى : و ١‏ إذا 
كانت الوديعة دون أجر ؛ زجب على الوديع أن يبذل من العناية ى حفظ الثىء مايبذله فى حفظ 
ماله » دون أن يطالب فى ذلك بأكثر من عناية الرجل المعتاد . كل هذا مالم يتفق عل 
غير ذلك .؟ - أما إذا كانت الوديعة بأجر » أوكانت فى مصلحة الوديم وحده » أو كان الوديع 
قد تطوع لحفظ الثىء » فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الر جل المعتاد » . وق لحنة المراجعة 
حذفت العبارة الحاصة بإمكان الاتفاق على خلاف القاعدة المملقة ممعيار العناية لعدم الحاجة إلما » 
وجعلت الفقرة الفاتة متفسورة هل الوؤيعة الا جووة: + بوادطلت جسن تديلات لفة ل 
فأصبح النص مطابقاً ما استقر عليهق التقنين المدنى الحديد » وصاررقمه 7ه/ا ىق المشروع البانى . 
ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم ١ه6»‏ »6 ثم مجلس الشيوخ تحت رتم (٠‏ مجموعة الأعمال 
التحضيرية ه ص ١45‏ - ص 5748 ). 

ويقابل النص ف التقنين المانى القديم المواد الآتية : 

م8م 4١/4‏ : إذا اشر طت الأجرة للمودع عنده » تنبع فى العقد القواعد المتملقة باستتجار 
الصناع . 

مه م44 : حافظ |اوديعة مسئول جما يقع منه فى خأنها من ! التقصير الحديم » وعن 
عدم صيانته لا المشير ملة فق العقد . 

م وم4]موه : حافظ الوديعة الدذى اعد اعر سيب الأخوال الى ترتب عليبا الإيداع » 
كصاحب خان أو أمين النقل أو نحوها » ضاى لاك الوديعة » إلا إذا أثبت أن الملاك حصل 
بسبب قوة قأهرة . 

(وييدو أن التقنين المدفى القدم مار هنا أيضاً على نظرية تدرج الحمطأ » فإذا كانت الوديعة 
دون أجر ل يكن المودع عنده مسثولا إلا عن الحطأ الحسيم » وإذا كانت بأجر سرت علها أحكام 
المقاولة فيكون المودع عنده مسثولا عن الحطأ اليسير » وإذا كانت الوديعة بأجر واستدعلها ظرُوف 
الحال كالوديعة عند صاحب الفندق أو عند أ مين النقل م يتخلص المودع عنده من المئولية إلا بإثبات 
السبب الآجنبى . أما التقئين المدنى الحديد فقد هجر نظرية تدرج اللطأ » واتَمذ تى الالتزام ببذل 
عناية معيار الشخص العتاد وهو معيار مادى » وقرنه فى الوديعة بغير أجر بالمعيار الشخصى 
كا يتبين من نص المادة 7٠١‏ مدلى سالفة الذكر) . 

ويقابل النص ق التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 586 ( مطابق ) . 

التقنين المانى الليبى م 7٠١‏ (مطابق ) . 

التقئين المانى العراق م ١/467‏ : بحب عل الوديم أن يعتى بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله : 
وأن يضعها فى حرز مثلها . - 


7١ 
واتراكن فرق ذلك أن القانون قد ميز هنا . كنا ميز فى الوكالة(1) » بينما إذا‎ 

كانت الوديعة بغير أجر أوكانت بأجر . فإن كانت بغير أجر تكون ىمصلحة 
المودع دون المودع عنده : ويكون المودع عنده غير مسئول إلا عن العذاية 
الى يذلا فى حفظ ماله الخاص إذا كانت هذه العناية هى دون عناية الشخص 
المعتاد . أما إذا كانت عنايته الشخصية هى أعلى من عناية الشخص العتاد » 
لم يكن مسئولا إلا عن عناية الشخص المعتاد . فعبار العناية المطلوبة منه يكون 
تارة معياراً شخصياً إذا كان مسئولا من عنابته الشخصية » ويكون تارةأخرى 
معياراً موضوعياً إذا كان مسئولا عن عناية الشخص !اعتاد . والسبب فى ذلك 
هو نفس السبب الذى قدمناه فى الوكالة » فالمودع عندء غير مأجور فيكون 
متفضلا : ومن ثم لا بجوز أن يكون مستولا عن أكثر من عناية الشخص 
المعتاد » كا لا بحوز أن يكون مسئولا عن أكير من عنايته الشخصية » 
فلا يدون مسئولا إذن إلا عن أدنى العنايتين . أما إذا كانت الوديعة يأجر 220 





ام موه : إذا كان الإيداع بأجرة : فهلكت الوديعة أوضاعت بسبب يمكن التحرز منه ع 
يا الو ديم . 

( وءعكن القول بأن أحكام التقنين العراق تتفق هم أحكام التقنين المهسرى إذا فسرت ء١اية‏ 
الوديع حفظ مااه بأن حدها الأقصى هو عناية الشخص المعتاد » وفسر السبب الذى ممكن التحرز 
منه بأنه السيب الذى مكن أن يتحرز منه الشخص المعتاد ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 1945 : يحب على الوديم أن يسبر على صيانة الوديمة 
كا تسو على صيانة أشيائه الحخاصة »© هم الاحتفاظ بتطبيق أحكدام المادة م الاا. 

م 7 : إن الوديع متول عن سبب كل هلاك أو تعيب كان ف الوسم اتفاؤه : أولا- 
نكن اجا لحرامة الوديعة . ثانيا . إذا كان يقبل الودائع مقتضى مهنته أو وظيفته . 

( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق فى مجموعها .م أحكام اليقنون المصرى) . 

(1) انظر آنفاً فقرة غ50 . 

(؟) وكان المشروع المهيدى يضيف إلى الوديعة بأجر الوديمه لمصلحة الوديم وحده 
والوديعة الى تطوع فيها الوديع لحفظ الثىء ( انظر م 44 مدن فرلعسى ) ع فحذفت «ذه 
الإضافة فى لحنة المراجعة ( انظر آنفأ نفس الفقرة فى الحامش) . و يمكن » بالرء, من هذا الحذف » 
اتفاقاً دمنياً على أن تكون عناية المودع عنده فى حفظ الثىء هى عاية الشخص اامتاد . 

وانظر ههه الما لكاتو انون الفرالقن + يوان اققة 6ه بويا سعدها بت يوورع نال 
فى الرديعة فمرة ١.5٠.‏ فت ١١555‏ - بلانيول ورسير وسافاتييه ١١‏ فمّرةدا١١!‏ صرو.ءو- 
ص 6١١‏ - ديرجورن ١١‏ يوليه سنة 4ه! داللرز وم - م - ١:5‏ ب باريد اول بارس 
منة مغ ه١‏ جازيت دى ياليه -١ - ١945‏ .5.6 - م١‏ ديمبر عنة ١95٠‏ «ازيت 
دى ياليه 1هه١1- ١‏ -ح لالا١‏ . ١‏ 


عه ء'ى, 
فإنه بحب على المودع عنده أن يبذل ق حفظ الوديعة عناية الشخص العتاد . 
أى أن المعيار هنا يكون موضوعياً لا شخصياً . فإذا لم يبذل هذه العناية , 
حى لو أثبت أن العناية الأقل الى بذها فعلا هى العناية الى يبذها فى حفظ 
مال نفسه . كان مع ذلك مسئولا » لآنه ملزم ببذل عناية الشخص العتاد 
ولوكانت هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية . أما إذا بذل عناية الشخص 
المعتاد » فإنه يكون قد نفذ المزامه » حبى لو نزلت هذه العناية تمعيارها 
الموضوعى عن عنايته هو بمعيارها الشخصى . وقد قدمنا مثل ذلك فى الوكالة 
المأجورة0؟ , 
والإيةا جا قمر يرن ارد ماه سيار إذا وديم المرغرات الردما 
فى دولاب غير مقفل فسرقت9" , أووضع القطن المودع مجوار مواد ملهبة 


فاحترق » وذلك سواء كانت الوديعة مأجورة أوغر مأجورة20) . فإنه بصعب 





)١(‏ انظر آنفاً فقرة 54؟ - وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لمش وع المّهيدى فى هذا 
الصدد : واونه بن الخرو ماعناخل الرديم ين هاية فى حفظ الى ديعه . ففرق بين ما إذا 
كانت الوديعة عادية ودون أجر ». وما إذا كانت الوديعة بأجر . . وأجرى عل النوع الثانى 
القاعدة العامة الى تفرض عل المدين عناية الر جل الممتاد . أما لنوع الأول من الوديعة » فقد رأى 
المشروع أن يخفف فيه حد العناية المطلوبة من الوديم » فعدل عن المعيار المادى الذى يؤدى إلى 
مطالبة المديئن بمناية الر جل المعتاد »؛ إلى المعيار الشخصى الذى يعر تب عليه الا كتفاء من المدين 
بما يبذله عادة من عناية ى شؤون نفسه . ولا كان الغرضص من ذلك التخفيف عن الو ديع 
لا مطالبته بعناية تفوق عناية الرجل المعتاد ٠‏ ولما كان الوديم تقد يكون فى شؤؤونه الحاصة 
أكثر حرصاً من متوسط الناس » وجب عند الأخذ بالمعيار الشخصى وضع حد للعناية الى يصح 
أن يطالب بها الوديم بناء على هذا المعيار ؛ فنص على أن يكتى منه مكل عنايته ى شؤوون لفه ء 
دون أن يؤدى ذلك فى أى حال إلى مطالبته بمناية تفوق عناية الر جل المعناد . وبلاحظ فى كلعا 
أخاتي أن السام الرديم يكير ال انا يجين لا قر أن ساي فقا كوف الخدم واد م ا 
الوديع ببذل العناية المطلوبة منه فى الحافظة على الثى .٠‏ حى او ل تؤد هذه العناية إلى حفظ الثىه 
خملا » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠.6؟‏ ) . 

(؟١)‏ نقضضن فرتسى / فبراير سنة م978١‏ سيريه م1868 ١90-01١‏ - بلانيول وريبير 
وصاقاتييه ١١‏ فقرة هلا١11‏ ص ١٠ه‏ هامش ” - وإذا كان الشىء المودع أيس مميناً ووضعه 
المودع عنده فى مكان غير مغلق » وكان غير مأجور 5 لم يكن مائولا إذا سرق الثى. » مادام 
يبت أنه تعود ذلك فى مال نفسه ( محمد على عرفه ص 457 ) . واتقدير المناية المالوبة يرجم 
كذاك لمعا سرضية القرث ( ورك 111 بار يكة برعي داقر فم-؟_- ((). 

١(؟)‏ فيجب أن يضم الوديعة ه ى حرز مثلها » كا تقول المادة ١/458‏ مدنى عراق 
ل ا ل ل الا ل ل ا 
مأنون لا تصل إليه أيدى الأشخاص الذين ف المزل وغير الموثوق بأماتهم تقصير جسيم يستلزم - 


):50( 


١ 
تصور أن يصل المودع عنده فى نزول عنايته الشخصبة عن المألوف إلى هذا الحد‎ 
إذا كانت الوديعة غير مأجورة » فإن كانت مأجورة فالواضح أنه لم يبذل عناية‎ 
الشخص المعتاد نى حفظ الوديعة . وإذا اضطر أن حمل الوديعة ف سفر ولم بؤم-ن‎ 
علمها فسرقت » فإن كانت الوديعة منشآمها أن يمن علبا عند السف ركان مسولا‎ 
إذا كانك الودينة باتع ع عدى. لو أنيك: آله كان لآرثين علي لو آنا كانت‎ 
ماله :تقاض 213 أما: ]ذا كات الردينة بغر اجر مو أنك :ذلك .فانه لذكون‎ 


القضاء بإلزام المودع عنده بعمان الوديعة ( الزقازيق جزى ١١‏ نوفير سنة ١475‏ امحاماة به 
رتم 0567 ص 16" ). 

أما إذا كانت السرقة أو الحريق أو الضياع يرجم إلى قوة قاهرة ٠‏ فلا مسثولية على المودع 
عنده . ولكن لا يكى أن يثبت المودع عنده أن اكه اقف صرق أو احترق أوضاع حى يتخلص. 
من المثولية ٠‏ بل يحب أن يثبت فوق ذلك أن السرقة أوالحريق أوالضياع يرجم إلى قوة قاهرة 
( نقض فرنمى ١8‏ مايوسنة ١9٠.4‏ سيريه ١9.5‏ 9 ١0س‏ - ليون ٠‏ يونيه سنة ١9445‏ 
جازيت دى ياليه ١945‏ - م ١54‏ .مج وليه سنة |١445‏ داللوز 541 - الام ب 
باريس ١7‏ مارس منة ١98١‏ جازيت دى باليه ١همهو١‏ - ١‏ م+؛ )»ء أو أنه قد بذل. 
العناية المطلوبة بحسب ما إذا كانت الوديعة بأجر أو بغير أجر » وبال رغم من ذلك سر ق الثىء أو 
عرق أ وشاع( ماريين :01 سيط من «رقزية .عدار رت ادى نا لية. ٠١‏ 46س لبت ابؤاي تند 
بودرى وقال فق الوددمة فمرة ٠١/4‏ - بلاثيول ورييير وسافاتية ١١‏ فقّرة ه/٠ا١١‏ فقرة١11ه-‏ 
مد على عرفة ص 58 : ) . وسواء كانت الوديءة بأجر “أو بغير أجر » يحب على المودع عند أن 
بمخطر المودع .مما يتهدد الشىء المودع من أخطار ويتلى تعليماته فى هذا الشأن » أو مكنه مز أن 
يتخذ بنفسه الاحتياطات اللازمة ( استئناف مختنط ؟ ديسمير سنة 1948م 5ه ص ؟١).‏ 

(1) وانظر فى أن اودع عنده لا يلتزم فى الأصل بأن يؤمن على الوديعة إلا إذا قفى 
العرف بذلك : نقض فرنسى ؛؟ يونيه سنه ١955‏ داللوز +1950 - -1١‏ ه؟١-‏ باريس ؟١‏ 
فيراير سنة ١5١‏ .,).ل[ 5588-5-18 بودرى وقالق الوديعة فقرة ه#لا.و ‏ 
أروزق يده وإممان 5 فقرة “.4 ص؟؟7١‏ هامش ١‏ - بلانيول وريسير وسافاتييه! ١‏ فقّرةه/٠ا١١‏ 
21615 عبد عل بعرفة من 55ص بولق أذاهق يبل نرذا عل سيل الوديعة لالز 
بيسير نه : بوردو ١١‏ يناير سنه 8مه١‏ داللوز وم ؟ - ١١‏ - بودرى وقال فى الوديعة 
فقرة ٠١65‏ - وف أن المصرف الذى يقبل أوراقاً مالية على سبيل الوديعة لا يلتزم بإخطار صاحها 
مما ينفتح أمامه من حق الا كتتاب فى أو راق خرف النية 5 ديسمير سنه 114 سيربيهه6 1١917‏ 
51 مم تعليق إممان - وقارن يلانيول ورييير وساقاتييه ١١‏ ثمرة 6ا١1١‏ ص ١١م‏ 
هامش 5 . 

وإذا أمن المودع لامعل الريك ٠‏ وتلفنت مخطأء ؛ رجع عليه المودع بالتعموريض ؛ رورجم 
هو على شركة التأمين . أما إذا تلف الفىء بقوة قاهرة » فإن المودع لا رجوع له » وكذلك لا ير جع 
الودع عنده على شركة التأمين ( نقض فرنسى ؟ يونيه منة ١885‏ صيريه 5م - وغ ) , ب 


ُ" 
مسئولا . وإذا كان بالوديعة عيب يهددها بالتلف » وكان العيب محيث لا حى 
على الشخص العتاد » فإن المودع عنده إذا كان مأجوراً يكون مسثولا إذا هو 
لم مخطرالمودع مبذا العيب حى يعمل على تلافى الضرر(21 . أما إذا كانتااوديعة 
غير مأجورة » وكان العيب الذى لا مخى على الشخص المعتاد يحنى على المودع 
عنده لقلة يفظته » فإنه لا يكون مسثولا عن عدم إخطار المودع بالعيب7؟ ‏ 
وإذا كان المودع عنده فى أثناء الحرب موجوداً فى مكان معرض للغاراته 
الحوية » وجب عليه إذا كان مأجوراً أن ينقل الوديءة إلى مكان مأمون إن 
كان هذا ممكنا29؟ . فإذا كان غير مأجور وكان ممن ينقل أمتعته الشخصية 
إلى مكان مأمون وقصر فى نقل الوديعة كان مسئولا . أما إذا كان من لابنقل 
أمتعته الشخصية إلى مكان مأمون فإنه لا يكون مسئولا إذا لم ينقل الوديعة9©. 





> وذلك مام يكن المودع عنده تحمل تبعة القوة القاهرة فير جم عليه المودع وير حم هو عل شركة 
التأمين ( نقض فرنسى م؟ ياير منة .وما سيريه مه - ١‏ - .لإ ) . رو إذا كان المودع 
عنده قد عقد التأمين لمصلحة المودع » فإن المودع يرجم مباشرة عل شركة التأمين . وكذلك يرجم 
المودع مباشرة على شركة التأمين إذا كان المودع عنده قد عقد التأمين باعتباره وكيلا عه » أو أمن 
حاب صضاحب: المضلحة ٠‏ ويستحاض ذلك من أن المودع قد دفم أقساط التأمين للمودع عنده 
(اأظر فى كل ذلك بودرى وثال فى الرديعة فقرة ٠١05‏ - فقرة ها١1).‏ 

)١(‏ ويحب عل المودع عده أيض] أن يقوم بالمصروفات لحفظ الثى. من النف » على 'ن. 
يرجم هذه المصروقات عل المودع ( بلانيو ويبير وسافايتيه ١١‏ فقرة داص «٠١١‏ ).م 
ولابحب عليه , كا يحب عل المستعير . أن ينقذ الشىء المودع بتضحيته لماله لماص » فإن هذا 
يقتضى نصاً ورد ف العارية ولم يرد ى الوديعة ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة ٠١١‏ - أو برى 
ورو إممان 5 فقرة 1.0 صن ١7+‏ ) » والمستعير متعرع له أما المودع عنده فتبرع أو فى القليل 
مأجور غير مضارب ( عكس ذلك محمد على عرفة مي 058) ) . وإذا ضحى المودع عنده مماله 
لإنقاذ الثىء المودع لأنه أكبر قيمة من ماله » رجم عل المودع مما جحمله من المسارة فى ماله 
( بودرى وثال ق الوديعة نرة ٠ا١٠‏ ). 

(؟١)‏ قرب بودرى وقال فى الوديعة فقرة ه٠١٠‏ مكررة. 

(؟ ) انظر ق الفقه و القضاء فى فرنسا فى تأثير الحرب العالمية الثانية فى المسثولية ع نالودائع : 
روديير .28.).[ 1١ - ١541+‏ م550" كار بونيه ف المحلة الفصلية لقانون المدلى ١614+‏ 
ص 5٠١١‏ - بلانيول وريعر وسافاتييه ١١‏ فّرة ه7١١‏ مكررة ‏ هويه 7١‏ ياير سلة ١484#‏ 
جازيت دى باليه 1١-1914‏ م.؟ ليون 5١5‏ يونيه سنة )6و7 جازيت دى ياليه 4 4و١‏ 
؟ 1١559‏ - باريس ١‏ أكتوبر سنة ١644‏ جازيت فى اليه 4غ)و١‏ عم - عم( أول 
مارس سنة ه94١‏ جازيت دى ياليه .4و١‏ - ١‏ - ..م - براتييه م؟ أبريل منة م414١‏ 
دالرز م14١‏ - "مه" . 


( 4 ) وقد أورد التقنين المانى المراق تطبيقات ضتلفة فتضمينالوهيع فى النص وص الآ نية: - 


7 
وقد كان المشروع المٌهيدى للتقنين المدنى يتضمن تطبيقاً لما بحب أن يبذله 

المودع عنده » مأجوراً كان أوغير مأجور . هن العناية فى حفظ الشىء » 
فكانت المادة ٠٠١١‏ من هذا المشروع تنص على مابأنى :« إذا حجزت الوديعة 
نحت يد الوديع » أورفعت عليه دعوى باستحمّاقها : وجب عليه أن مخطر 
المودع بذلك فوراً » وجاز له أن بحصل على ترخيص ف إبداعها على ذمة 
من يثبت اء المق فم(١؟‏ ؛. وليس هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد الى سلف 
ذكرها , لأن المودع عنده » حبى لو كان غير مأجور » لايتصور فيه أن 
ينزل ق العناية بشوئو نه الشخصية عن هذا الحد » ومن ثم ممكن العمل مهذه 
الأحكام باارغم من حذف النص . وتجئزئ هنا مما جاء. فى المذكرة الإيضاحية 





م 9804 : ١‏ - بحوز للوديع السفر بالوديعة » وإن كان لما حمل » ٠0‏ لم يمه صاحها عن السفر 
بها أو يعين مكان حفظها أو يكن الطريق مخوفاً . فى هذه !ْحوال إذا سافر بها وهلكت الوديعة 
كان عليه الفمان . ؟ - عل أنه إذا كان السفر ذ.. ورياً وسافر بالوديعة بنفسه وعياله أو بنفسه 
وليس له عيال » وهلكت » فلاضمان عليهمدائتاً . وعليه الضمان . إذا سافر بالوديعة بنفسه دون 
عياله إن كان له عيال . 

م ههه : ١‏ - إذا خلط الوديع الوديعة بماله أو يمال غيره بلا إذن صاحما بحيث يتعسر 
تفريق الخاليخ + فعلية افمانجا موا كان المان: الذى. خلط نبا من حنديا أومن غتر». ...وان خلطليا 
غيره خلطأ يتعسر معه تفريقها قالضمان عل الحالط . + --أما إذا خلط الوديم الوديعة ماله بإذن 
صاحها أو اختلطت بلا صنعه بحيث يتعسر تفريق المالين » يصير الوديم شريكاً لالك الوديعة . 
فإن هلك أ ال بلا بقسير ٠‏ فلا ضمان على الوديم الشريك . 

ملاهه : ١‏ - إذا أقرض: الوديع دراهم الورويفة أذ أدى.عبا دين المودع بلا إذن أو إجاز:ة 
منه » ضمها . -١‏ ومع ذلك إذا كان المودع غائباً غيبة منقماعة » وفرضت المحكة عليه نفقة و دفمها 
الوديع بامن المحكة نين النقوة المووعة ريدم + :قل يلوعةعانيا ...يوان :دقيها: :بو إذن "اكه ع 
فعليه الضمان . 

م 45٠6‏ : الوديعة إذا لزم ماجا » فإن كانت من المثليات تضمن مثلها . وإن كانت من 
القيميات تضمن بقيمها يوم لزوم الضمان . 

)1١(‏ #+جموعة الأعمال التحضيرية ه ص 847 ف المحامش - وقد نصت المادة ١١‏ امن تقنين 
الموجبات والعقود اللبنان فى هذا الصدد عل أنه ه يحب عل الوديم أن يرد الوديمة إلى المودع 
وإن يكن هناك شخص آخر يدعها لنفسه ٠‏ مالم محجز أو تقم فى شأنها دعوى الاستسفاق لدى 
القضاء - فمندئذ يحب عل الوديم أن يخطر المودع بلا إبطاء عن الحجز أو دعوئ الاستسقاق . 
ويصبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة الى يثبت فيا أنه وديم لا غير - وإذا طالت مدة 
المزاع إلى ما بعد التار يخ المعين لرد الوديمة . فلو ديع أن تستمدر إذناً ىق إيبداعها لحساب 
صاحب الحق 6 . 


+٠١ 


للمشروع العهيدى ؛ ى هذا الصدد : ووكا بجحب على الوديع أن محفظ الشى ء 
من كل تلف مادى : كذلك يجب عليه أن يتفادى بشأنه كل ضرر بيترتب 
على انخاذ إجراءات قالواقنة متعاقة به . فإذا حجز الشىء نحت يدهء أو رفعت 
عليه دعوى باستحةاقه .. وجب عليه أن مخطر المودع بذلك فوراً . وإن أبطأ 
فى ذلك لا عدت ٠‏ لزمه انخاذ الإجراءات الى نحفظ مملحة المودع : 
ومى أننت الودع صفته ٠.‏ وجب إخراجه من الدعوى ٠‏ غير أنه إذا استمر 
النزاع إلى مابعد المدة المحددة للوديعة » جاز للوديع أن بحصل على ثر خيص 
ف باد الت ف خزانة المحكمة أو عند أى شخص ثعينه المحكمة اذاك » 
على أن يسلم الثذى ء فما بعد إلى »ن ينبت له الح فيه 2١076‏ , 


وادا تعدد المود ع عمدههم ل | المسئو لية » لأنمسئوليمم 
00 


عتددرة لا نة سر ية 5 وم ينص اأثانون على اأتضامن 
/اة ؟ - عرص مسولمٌ لودع عرو غوع السب الرّصنى : ولا يكون 
المودّع عنه » ولو كان مأجوراً . ٠سثولا‏ عن السبب الأجنى » حبى لوثبت 
أنه لم يبذل العناية عي ذلك أن السبب الأجنبى ينى علاقة السببية ببن 
الخطا والضرر : فيكون ا 'ضرر ماسوبآ إلى ساب أجنى لا إلى خطأ المودع 
عنده ؛ ومن ثم لا يكون هذا 00 . وعبء إثبات السبب الأجنى 
بتع على المودع عنده : مأجوراً كان أ و غر مأجور : إذ هو وت 
أن يتخاص ٠ن‏ المستولة إل إذا أثنت أنه بذل العناية المطلوبة » أو أثبت 
السبب الأجنى 7؟» . وقد نص تقنن الموجبات والعقود اللبنانى على هذه 


"ه٠ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )1١( 

(؟١)‏ هيك ١١افمرة‏ 7+5 - جيوار فقرة 0ه - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ٠١54+‏ . 

(؟) وقد قضت محكة الاستثناف امختلطة بأن المودع عُنده لا يككون .ستولا إذه أضاع 
الوديعة فى اضطرابات أضاع فها ماله وفقد حريته ( استعناف مختلط ١‏ يونيه سنة 19٠5‏ م ١8‏ 
ص هعم ) ومع ذلك يكون المودع عنده مستولا حى عن السبب الأجنبى إذا كان قد أعذر 
أو كان قد قبل تحمل هذه التبعة ( جيوار فمرة ٠٠‏ - بو درى وقال ق الو ديعة فقرة 71 - 
محمد كامل مرمى فقرة "١#‏ ص 487 - وانظر م ١478‏ مدق فرنمى ) . 

(1) نمض فرنسى 5 يوليه سنة ١41“‏ سيريه 1914 ١‏ مم - 50 سبتمير 
سنه 941( سيبريه ١ - ١9141١‏ ه99١‏ - بودرى وثال فى الوديعة فقّرة #لا١٠‏ - أوبرى - 


7٠ 


الأحكام » وإن كان لم تحمل الموددع عندء عسء الإثبات إلا إذا كان مأجوراً 
أو كان لم يقبل الوديعة إلا ممقتضى مهنته أو وظيفته » فقضت المادة /١4‏ 
من هذا التفذن بأنه ٠‏ لا يكون الوديع مسئولا عن هلاك الوديعة أو عن تعيما 
إذا نم : ١‏ عن ماهية الشىء المودع أوعن وجود عيب فيه أو من فعل 
المودع . 7 دعن قوة قاهرة ) مالم يكن ق <الة التأخر عن رد الودبعة . 
أما إقامة اللر هان على وجود الأحوال البينة فى الفقرتين.( ١‏ ) و (؟) المتقدم 
ذكرههما فهى عل الوديع إذا كان يتناول أجرا أو يقبل الودائع بمقتضى 
«هنته أو وظيفته و0 , 


64" - ابرتفاىء على نعريل فواعر المسُولِ:ْ : وما فدمناه من الةواعد 
فى «سثولية المودع عنده عن حفظ الشىء لايتعلق بالنظام العام ٠‏ فيجوز 
الاتفاق على ما مخالفه . وكان المشروع التهيدى للادة 7٠١‏ مدنى ينص على 
ذلك صراحة . فحذف اانص فى لخحنة المراجعة لعدم الحاجة إليه استغناء عنه 
بالقواعد العامة0" . 


ومن تم جوز الاتفاق على تشديد مسئولية المودع عنده » 5ا جوز 
الاتفاق على تخفيفها أوعلى الإعفاء مها . 

مثل تشديد مسئولية المودع عنده أن يشترط المودع مسئوليته عن عناية 
الشخص المعتاد حنى لو كان غير مأجور ء أو أن بشتغرط ٠«سئوليته‏ إذا كان 
وأحورا عن السدب: الأهنى 59 


- ورو وإبلان ١‏ فقرة #.:؛ ص ؟؟١‏ - بلانيول ورييير وسافاتيه ١١‏ فمقرة هلا١١‏ ص 
١ه‏ - دى باج ه فقرة ٠٠١6‏ . 

)1١(‏ انظر أيضاً م 44 مدن فرنسى - ونرى من ذلك أن خط المودع يعتير سب 
أجنبيا يننى المسئواية عن المودع عنده . وقد قضى بأن المودع مسئول عن ضياع الوديعة المتسبب 
عن خطأه الفاحش ( استثئناف وطى ١5‏ فيراير سنة ١415‏ الشرائع 7 رقم ١4١‏ ص 5 ). 
ولا يمتير سبباً أجنبياً القوة القاهرة إذا كانت ناشئة عن تقصير المودع عنده » وقد قضى بأن على 
المدين الذى يدعى تخلمه بسبب قوة قاهرة أن يغبت أن الحادث القهرى لم يكن ناشتاً عن إهماله 
أو خطأه . وعل ذلك فالمودع عنده بأجر يعتبر مسثولا إذا فقدت الوديعة بسرقة » وكانت السرقة 
نتيجة إهمال وقم منه بتركه باب المكان الموضوعة فيه تلك الوديعة مفتوحاً ( ملوى ٠١‏ أبريل 
سنة 4086( المجمرعة الرسمية ١‏ ركم ٠4‏ ص 4؟7 ). 

. مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 88؟ - وانظر آنفاً فقرة 805 فى اطامن‎ )١( 

(؟) نقض فرنمى 78 يناير منة ٠م١‏ دالوز ١و ١‏ 545 بلانيول وربهير 
وسافاتييه |١‏ فمّرة هلااا ص ٠18‏ . 


91١ 
ومءل مخفيف مسئولية المودع عدلة أن شير ط هلأ وهو داجو عدم‎ 
مسةوليته إلا عن عنايته الشخصية » أو ألا يكون «سئولا عن اتعويض إلا‎ 
. 27 فى حدود مبلغ معن ولو زاد الضرر على هذا المبلغ‎ 
وإعفاء المودع عنده من المسئولية يكون بآن يشترط على المودع ألا يكون‎ 
مسئولا عن خطأه . ويصح هذا الشرط حدى لو كانت الوديءة مأجورة ل‎ 
. عنده ؛ بالرغم من شرط الإعفاء مسئولا عن الغش أو الحطأ الحسم29©‎ 


8 - عر م مواز سمال المووع عله للوربع: -- نهى قانونى : 
ننص الفقرة الثانية من المادة 9 من التقدن المدنى على ما يأى : 


«وليس له ( للمودع عنده ) أن يستعملها ( الوديعة ) دون أن يأذن له 
المودع فى ذلك صراحة أوضمناً ,20 . 

فالمودآع عنده لا بحوز له أن يستعمل الوديعة » ولا أن يسمح لأحد 
باستعاها » بل ليس له ء ”ا تقول المادة 19١‏ مدنى فرنسى . أن يكشف 
عنها ليعرف ما هى إذا كانت قد سامت إايه فى ص'دوق مةفل أو ى غلاف 


)١(‏ أو ألا يكون مسئولا عن أخطاء معيئة ( نقض فرنسى 507 يوليه منة 1404 داللوز 
٠9ل‏ - 1- لم١‏ - بلانيول ورييير وسائتييه ١١‏ فقرة ١1١106‏ ص 018 - أنيكلوييدى 
داللوز ٠.‏ لفظ أؤم66 فقرة هم#١)‏ . 

١و يوليه سنةة؛‎ ١١٠ - نقض فرنسى # أغسطس سنة م94١ داللوز مغو1--:50 مه‎ )١( 
.١5؟ةرقف -انظر عكس ذلك أنسيكاوبيدى داللوز ؟ لفظ 646م06‎ ١9-1١-196٠ سيريه‎ 

ولا يكى لافتراض قبول المودع بشرط الإعفاء مجرد تعليق إعلان يتضمن هذا الشرط » إذ 
يحتمل ألا يكون المودع قد التفت إلى هذا الإعلان ( ليون 4؟ يناير سنة ١474‏ سيريه ١919‏ 
؟ - هو - يلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمقرة هلا1١‏ ص ”١ه‏ هامش ”# - محمد على عر فة 
ص 094 ؛ هامش .)١‏ 

(؟) استئناف محتلط ه١5‏ نوفير سنة ١958‏ م م8 صي ٠٠١‏ ( عدم إخطار المودع مما 
تتعر ضص له البضاعة المودعة من الحطر الداهم ) . نقض فرنمى 707 نوفير سنة ١974‏ جازيت 
دى ياليه هوم و١‏ - ١‏ - * - بودرى وقال ق الوديعة فقرة ٠١55‏ - بلانيول وريبير وساثاتيه 
١١‏ فمرة هل/ا١اا1‏ ص ؟”اه. 

( 4 ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 8/449 من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة تحت رتم 5/061١‏ 
فى المشروع الجانى . ووافق عليه مجلس النوابنحت رقم ٠67/076:ثم‏ مجلس الشيوخ نحت رقم 5/0714 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 744 - ص 18؟) . 


01 
متو م017 . ويتصل هذا الالتزام السالى اتصالا وثيقاً بالعزام المودآع عنده 
محفظ الثشىء » إذ الغرض من الوديعة هو كا قدمنا حفظ الشبىء لا استعاله . 
وإذا كان الشىء ينتج غلة » وجب على الموداع عنده أن محفظ غلته معه دون 
أنيفصلها عنه إلا الحفظها » وبجب عليه فى كل حال أن يقدم حسابا المودع 
عن هذه الغلة0).. 
على أنه جوز للمودع أن يأذن للموداع عنده فى استعال الشىء » ويبق 
العقد مع ذلك وديعة بشرط أن يكون حفظ الشىء هو الغرض الأساسى 
من العقد واستعاله ليس إلا أمراً ثانوياً بحانب هذا الغرض الأساسى . فإن 
كان الاستعال غرضاً أساسياً » لم يكن العقد وديعة بل كان عارية استعال 
إذاكان الشثبىء غير قابل للاسبلاك2'2 وقرضاً إذا كان الشىء قابلا للاسبلاك . 
ونرى من ذلك.أن المودع عنده يجوز له استعال الشىء بشر طن : أن يكون 
هذا الاستعال أمراً ثانوياً بالنسبة إلى الغرض الأسابى وهو حفظ الثشىء ) 
وأن يكون المودع قد أذن له فى الاستعال » والإذن كا يكون صريحاً قديكون 
ضمنياً ؛ ويستخلص الإذن الضمنى من الظروف . فإذا أودع شخص ساعة 





> ويقابل النص ف التقنين المدنى القدم المادة ١م4/4وه‏ : ولايحوز له أن يستعمل الثىء 
المودع عنده ٠»‏ وإلا كان ملزماً بالتضمينات .( وحكم التقنين المانى القديم يتفق مع حك التقنين 
المدنى الحديد) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى المدنى السورى م 46 ] ( عطابق ) . 

التقنين ‏ المدى الليبى م 5/0719 ( مطابق ) . 

التقنين المانى العراق م ١/405‏ : ليس للوديم أن يستعمل الوديعة وينتفع بها دون إذن 
صاحها ؛ وإن استعملها بلا إذنه وهلكت فمليه ضمانها . ( و حكم التقنين العراق يتفق مم حكم 
التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف م ١/7٠١‏ : إذا استعمل الوديم الوديعة أو تصرف فيا 
بلا إذن من المودع » كان مسئولا من هلاكها أو تعيها ولوكان السبب فها حادثاً خارجيا 
( وحمم التقنين اللبناف يتفق على حكم التقنين المصرى ) . 

١0ص). بودرى وقال فى الوديعة فقرة 5م١٠١-أوبرى ورو وإممان " فقرة‎ ١10 
. 7١ه محمد كامل مرمى فقرة‎ - ١١075 فقرة‎ ١١ بلانيول ورببير وسافاتييه‎ 

ل - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمرة 5/ا1١١.‏ 

(؟) يلان.ول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 1١١105‏ - محمد على عرفة ص 54غ . 


يلف 
مثلا » فالغالب أنه لا مانع فى أن ينظر الموداع عنده فى الساعة ليعرف الوقت » 
بل إن للمودع عنده أن « علا » الساعة من وقت إلى آخر حى تستمر ى 
السر١١؟‏ . وكذلك إذا أودع شخص كتباً عند آخر . فلا مانع من أن يقرا 
المودع عنده ى هذه الكتب0© رشرط أل يرك فا أثراً من القراءة »ع 
وهذا مالم ب > ارون عن القراءة صراحة أوضمناً . وممكن القول بوجه عام 
إن الإذن الضمى ى استعال الشىء يستخلص إذا كان هذا الثىء غير قابل 
للاسهلاك بأيسر مما يستخلص فها لو كان الشىء قابلا للاسبلاك”"؟ . 
وإدا أخل المود ع عنده الَرْ امه ٠‏ فاستعمل الشىء دون إذن صريح 
أوضمبى » أو تصرف فيه من باب أولى بالبيع أو الرهن أوالإجار أو العارية 
)0 


أ و أى تصرف آخر ٠‏ كان مسئولا عن ذلك مسئولية مدنيه » وجارزرت 


أيضاً مساءلته جنائياً عن جر ممة التبديد بالنسبة إلى المودع 0*) » وعن جر نمه 
النصب بالنسبة إلى من تصرف له0؟ . والإذن بالاستعال لايفر ض » بل يمع 


)1١(‏ ونرى من ذلك أنه قد يكون من الضرورى استمال القىء للمحاففة عليه ء كا إدا كان 
الثىءالمودع سيارة في تعملها المودع عنده من وقفت إلى آخر حى لا تندف بعدم الاستمل © ونحب 
ألا يزيد فى ذلك عل المألوف فى مثل هذه الأحوال ( محمد على عرفة ص 45# ) . 

(؟1) جيوار فقرة 56 - بودرى وقال ى الوديعة فقرة ١م8١٠‏ . 

(؟) جيوار فقرة 5١‏ - بودرى وفال فى الوديعة فقرة ٠١08‏ - يلاايول وريهير 
وسافاتيه ١١‏ فقرة 56/ا١١.‏ 

(: ) وتقول المادة ٠/465‏ مدنى عراق فى هذا الصدد : « وليس للوديع لق 

قى الوديعة ا عو بيد ب ب ا 
00 لمرنجن » فلالكها تضمين الوديع » وله تضمين المستأجر أو المتعير أو المر مجن 
إذا كان عالماً بأن المال وديعة لم يأذن ساحها بالتصرف هاو وتقول المادة ١/1١07٠١‏ من 
تقنين الموحيات والمقود اللان : ٠«‏ وكذلك يكون ( الوديع ) ى يع الأحوال مسئولا عن 
اغلدلك أو التعيب ولو نم عن طارىء غير متوقع » إذا انحر بالوديعة » غر أنه يحتفظ ما يكون 
ده ا . وإذا ل يتعمل إلا جزء امن الرويية أر/ يتصرات الا وخر مباء 
فلا يكون مسئثولا إلا عنهذا الحزه مع . وأاسيى: ذاظ الوديم بالر بح يحمل عل أنه ممرة عمله » مع عدم 
الإخلال بحق المودع فى الرجوع عل المودع له بالتعويضي عن الضرر الذى لحقه بيب الاتجار 
ق الو ديعة . 

وإذا تلف الثىء أو هلك أوضاع » وجب عل المودع عنده أن يثبت ليتخلص من المسئولية 
أن الاستمال م يكن السبب فى ذلك ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١م١٠‏ - بلانيول وريبير 
وساقاتييه ١١‏ فمّرة ١١1/56‏ ). 

(ة) محمد على عرفة صص 454 . 

- . وتحرد استمال الشثىء دون التصرف فيه يوجب المساءلة المدنية دون المساءلة الحنائية‎ )١( 


م١:‎ 


على المودع عنده عبء إثباته . وتقول المذ“ثره الإيضاحية للمشروع المهيدى 
هذا الصدد : 5 ونصت الفقرة الثانية ( من المادة 9١/ا‏ مدنى) على واجب 
الامتناع عن استعال الشىء دون ترخيص المودآع بذلك صراحة أوضمنا . 
وجب على من بدعى هذا المرخيص أن بشت صدوره 3 لآن الإذن بالاستعيال 
لايفتر ض 00؟ . 

-- س عر ص وار أن, كل المودع عنره عبره قر فى مف الوويهز‎ 7٠ 
: نس فالوى : ننص المادة ١؟لا من التمدن المدبى على فانان‎ 

« ليس للموداع عنده أن نحل غيره محله ى حفظ الوديءة دون إذن صريح 
من المودع » إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك سبب ضرورة ملجئة عاجلة 70©. 


> وقد كان القانون الفرنمى القديم يعرف ما يميه بسرقة الاستمال (عجدوةن'0 .1ه0«) كا عرف 
مرقة الرهن ١عههج‏ »عك اه*) » ولكن هذا النوع من الرقة غير معروف ايوم ( بلانيول 
وريمير وبولانجيه ؟ فمّرة 7855 - جوسران ؟هّرة ه56١‏ ص ١١لا‏ ). 

( © ) مجموعة الأعمال التحدضيرية ه ص 444 . 

( د ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠٠١١‏ من المشروع المهيدى عللى وحه 
مطابق لما استقر عليه ى التقنين المدنى الحديد . ووافمت عليه لحنة المراجمة تحت رقم و“ 
فى المشروع الهافى . ورافق عليه مجلس النواب نحت رقم 7 .»؛ ثم مجلس الشيوخ محت رقم , 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 9؛؟ - ص ١50١!‏ ). 

ولا مقايل للنص و التقنين المدفى -القديم » ولكنه تطبيق للقواعد العامة » فكان معمولا به 
ى عهد هذا التمنين . ١‏ 

ويقابل فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

النقنين المدى السورى م 580 ( مطابق) ١‏ 

التقنين المدنى الليبى م 779١‏ ( مطابق ) ويضيف التقنين الليبى فى آخر المادة : « وفى هذه 
الحالة يحب عل المودع عنده أن يخطر المودع بذلك ممجرد أن يتيسر له الإخطار» . 

التقنين المدنى العراق م ١/055‏ : وله (للوديم ) أن يحفظها بنفه أو من يأتمه على حفظ 
ماله عادة » وله أن تحفظها عند غير أمينه بعذر . 

ممهه : ١‏ - إذا أودع الوديع الوديعة عند أحد بإذن صاحبها » خرج من العهدة ٠‏ وصار 
الثاق وديعا. + - وإن أو دعها بلا إذنه عند من لا يأ تمنه عادة ٠‏ وهلكت بتعدى الوديم الثافى » 
فلصاحبها الحيار إن شاء ضمن الوديع الأول أو الثانى » فإن ضمن الأول فله الررجوع على الثاني » 
وإن ضمن الثانى فلا رجوع له على أحد . وإن هلكت عند الثاني بدو ن تعديه وقبل مفارتة الأول 
افلا يضمن أحد مهما » وإن هلكت بمد مفارقته فلساحها أن يضمن الوديم الأول دون الثاني . س 


71 
وهنا نرى أن الوديعة تختلف عن الوكالة » فقد رأينا ى الوكالة أنه 

مجوز للوكيل أن ينيب عنه غمره فى تنفيذ الوكالة مالم عنعه الموكل من ذلك17©, 
أما هنا فى الوديعة فإنه يتين من النص سالف الذكر أنه لا جوز للمودع عنده 
أن ينيب عنه غيره فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع . ونرى 
فى ذلك أثراً واضحاً للاعتدار الشخصى الذى لعقد الوديعة . حبى أنه لعزيد 
فى ذلك على عقد الوكالة . وتةول انذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى 
فى هذا الصدد : : ويفرض ق الوديعة أن شخص الوديع له اعتيار اص 
عند المودع » فلا بجوز للوديع أن حل غنره محله نى حفظ الوديعة دون إذن 
صريح من المودع ٠»‏ إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة 
عاجلة » إذ أن الضر ورات تبح المحظورات:09؟. ونرى من ذلك أن المودع 
عنده لا مجوز له أن ينيب عنه غيره ى حفظ الوديعة إلا فى حالتين : )١(‏ إذا 
أذن له المودع فى ذلك إذناً صرعاً . (؟) أوإذا اضطر إلى ذلك بسبب 


> ( ويختلف التفنين العراق عن التقنين المصرىق أنه محوز للمودععنده والتقنين العراق أن يودم 
الوديعة عند من يأ تمنه على حفظ ماله ولو فى غير صرورة وبغير إذن المودع ٠‏ فإذا حصل على إذن 
المودع حرج من العهدة وارتبط المودع بالوديع الثانى ارتباطاً مباشرآ . هذا إلى أن التقنين العراق 
حتوى ف المادة 4 منه عل تفصيلاات مأخوذة من الفقه الإسلاى) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف م 410» : لا يحق للوديم أن ينيب عنه شخصاً خرف المحافظة 
على الوديعة إلا فى إحدى الحالتين الآ تيتين : ١‏ - إذا أجاز له المودع صراحة . ؟ -اذا قضت 
بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة جدا . 

م98" : إن الودهم يكون ؛ فيما خلا الحالة المنصوص علبما ق العدد ( ؟ ) من المادة 
السابقة » مسئولا عن الشخصص الذى ينيبه منابه » ما م يقى البر هان عل أن الوديعة لو بقيت بين 
يديه لنابها أيضاً الحلاك أو التعيب بدون أن ير تكب خطأ - أما إذا كان يحق الوديم أن ينيب منابه 
شخصاً آخر » فلا يلزمه الفمان إلا فى الحالتين الآ تينين : ١‏ - إذا اختار شخصاً غير حائز 
الصفات الى تؤهله لحفظ الوديعة . ؟ -' استبدل التعليمات الى كانت لديه أو أصدر إلى الشخص 
الذى أنابه تعليمات نشأ عنها الضرر وإن يكن قد أحن اختياره . 

م 059 : بحق للمودع أن قم الدعوى مباشرة على نائب الوديم كا لو كانت عل الوديع 
نفسه . ( ويتفق التقنين اللبناى مع التقنين المصرى فى عدم جواز إحلال الوديمشخصاً آخر محله 
إلا فى حالتين ٠‏ ولكنه يختلف عنه فى أنه جمل للمودع دعوى مباشرة تجاه الوديم انناف ٠‏ وف أنه 
"أورد تفصيلات فى مسئواية الوديع الأول عن الوديم الثاف نتفق ى #موعها مم القواعد العامة) . 

. 7١5 انظر آنفأ فقرة‎ )١( 

0( مجموعة الأعمال التحضيرية مه ص .م١‏ - ص (ه؟ 5 


1 
ضرورة ملجئة عاجلة ٠‏ كا إذا فجأه داع سسمر ول يتمكن من رد الوديعة 
إلى صاحها فاضطر إلى إبداعها عند من يأتمنه علبا . أوكا إذا دوم محبس 
أواعتقال فلم يتمكن إلا من نقل الوديعة إلى يد تحفظها . وعليه أن مخطر 

المودع بذلاك كر أن شتسي اله هذا الاخطار 0 

وإذا كان مسموحاً للموداع عندة أن بليب عله عير ه 0 حفظ الوديعة 
عل الواجه المتقدم الذ كر ع فإنه يبع مع داك مسئولا عن خطأ نائبه بحاه 
المودع » مالم يكن هذا الآخير قد أعفاه من هذه المسئولية عندما أذن له ى 
إنابة غيره » ومخاصة إذا كان المودع هوالذى اختار هذا النائب9؟ . وتقول 
المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى نى هذا الصدد : ١‏ فإذا أحل الوديع 
غره محله دون إذن بذلك ؛ كان مسئولا عن فعل ذلك الغير وإن كان ذلك 
بإذن المودع » «فكرت الردع عرلا عن سو اخشاره لذلك الغغر وعن كل 
عيب فى التعلمات الى 000 حفقك الف د > انر م٠‏ 
من التقنين التونسى وم 5 عن التمنن المرا كثى وم 6 من التقنن 
اللبنالى:(؟ 

وإذا تقاضى النائب من المودع عنده أجراً » جاز لهذا الأخر أن يرجم 
هذا الأجر على المودع إذا كان قد أذنه فى الإنابة أوكانت الإنابة يسبب 
ضرورة هلمجئة عاجلة7؟؟ » وبشرط ألا يكون المودع عنده يتقاضى أجراً من 
المودع يدخل فده أجر النائت 2*0 , 


. مدفى ليبى آنفا نفس الفقرة فى الامش‎ 78١ انظر م‎ )١( 

(؟ ) بودرى وثال والوديعة فقرة ه١٠‏ 500000 وسافاتييه ١١‏ فقرة 8م١1١‏ 
باريس 4 فبراير سنة ١81‏ داللوز الأسبوعى اللا 1لا 

(؟) مجموعة الآعمال التحضيرية ه ص 80١‏ - أما إذا لم يكن مسموحاً للمودع عنده 
فى إحلال غيره حله ى حفظ الوديعة » وهلكت الوديعمة فى يد الوديمع الثاف ولو بقوة قاهرة ٠‏ 
كان الوديع الأول مستولا لآنه أخطاً فى إحلال غيره محله » وذلك ما لم يثبت أن الوديعة كانت 
جلك لو أنها بقيت عنده » كا إذا نشبت حريق فالهمت منزل كل من الوديع الأول و الوديع الثااى 

وأنت على ما فى الم لين من أثاث وودائع ( محمد على عرفة ص 458 ) . 
(14) نقض فرنسى 8؟ أيريل منة ه؟4١‏ داللوز /ا5وو- جو _ "م, 
(« ) بلانيول وريييبر وسافاتييه ١١‏ فقرة 8م8١١‏ اص 8#ه. 


1 ؟ 


وخر المضاء الغرن.ى أن برحع المودع على نائف المودع عنده بالدعوى 
المباشرة . لا فحسب بدعوى الاستحماى إذا كان المودع مالكا للشىء , 
بل أيضاً باندعوى الشخصية الناشنة من عقدالإنارة » ويقيس القضاء المرنسى 
دعوى المودح المياشرة قبل نائب المودع علده على دعوى الموكل اللمباشرة قبل 
نائب الوكيل0"؟2 . ويبدو أن من الصعب محاراة القضاء اله. 0 ف ذلك . 
اذ الدعوى المباشرة لا تكون 500 ٠‏ وقد وجد هذا الاص ث الوكالة وم 


يوجد ف الوديعة59) 


ال مىى انال 
رد الشىء المودع 


55 - نهى قابربى : تنص المادة 51 من التقنين المدنى على ما بأ 

« بحب على المودع عنده أن يسلم الشىء إلى المودع عجرد طلبه . إلا إذا 
ظهر من العقد أن الأجل غين الضلحة المودع عنده يه عنده أن زم 
المودع بتسام الشى ء فى أى وقت . إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل ععن 
لمصلحة المودع ؛ . 

ومحسن أن نورد هذا النص ؟! ورد نى المشروع المهيدى . فهو أكثر 
إحاطة موضوع الالنزام بالرد » وقد أصبح بتعديله على الوجه السالف الذكر 
أقرب إلى انهاء الوديعة الى حدد لما “جل . ونص المشبروع المهيدى على كل 
حال يتفق مع القواعد العامة » وهو بجرى على الوجه الالى : ١٠‏ عل 
الع وو يا لي المودع أو إلى من تخلفه الثبىء 


هَ 


المودع وما يكون قد قبضه هن 00 و الاج وير الشن م المكان الذىيجب 


)١(‏ نقض فرنمى 5 يوليه ملة 91هم١‏ داللوز 1ه - ١‏ - و١١‏ - بلانيول ورببير 
وسافاتييه ١١‏ فقرة + م١١‏ ص #؟ه - انط عكس ذلك بودرى وقال فى الوديمة فغرة لاهو١٠‏ . 

(؟) محمد عل عرفةص 47٠0‏ - وقد أورد ثقنين الموجبات والمتود البنانى هذا انض . 

فقضت المادة ه.ه5 من هذا التقنين بأنه و بحق للمودع أن يقي الدعوى مباشرة على فائب الوديم 
ها لو ؟ كانت على الوديم نفسه 0 ( انظر نظر آنفاً نف "ففرة فق اطامشى ) . 


مالا 


فيه حفظه » وتكون مصروفات الرد على المودع . كل هذا مالم يوجد اتفاق 
يقضى . بغر ذلك2©30: , 

ويقابل هذا النص ف التقدن المدنى القدم المادة /1م0/4.ةه9© . 

ويقابل فى التقنينات المدئية العربية الأخرى فى التقددن المدنى السورى 
المادة 584 - وف التقنين المدنى الليبى المادة 7/77 وى التقنن المدنى 
الع اى المادة ١/451‏ - وف تقتين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 01١‏ 
والمادة ١ , ©07١4‏ 

ونبحث فق الالتزام بالرد المسائل الاتية : )١(‏ ما الذى جب رده . 
(؟)لمن يكون الرد ومبى وأين يكون ٠.‏ ) جزاء الإخلال بالعزام الرد . 


10 تاريخ النص : ورد لس المادة 7+9 مدلى فى المادة ١٠١٠١57‏ من المشروع المهيدى 
على الوجه المبين ف المتن . وى لحنة المر اجعة حذفت الفقرة الثانيةا كتفاء بالواعد العامة »)وعدلت 
الققرة الأولى عل الوجه الذ» استقرت عليه ف التقنين المدنى الحديد » وذكرأنها عدلت و يما يجمل 
كلها أدق وأو ضح )ث2 وأصبح ”رقم ألنص 4ه ى ا مشر وع الهاتى . ووافق عليه مجلس النوابه 
تحت رقم +70 ء ثم مجلس الشيوزخ تحت رقم 75 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 808 - 
ص 6#ه؟ ). 

(؟ ) التقنين المدنى القديم م 10م4/ هوه : وعليه ( عل الويم ) أن يرده ( الثىء المودع» 
إلى المودع نفه أو لمن سوب عله . 

( وحكم التقنين المدنى القديم يتفق مع حك التقنين المدنى الحديد ) . 

( 5 ) التقنينات المددية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورىم 5688 ( مطابق ) . 

التمنين المدنى اليبى م 7565 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 0“ علالوديم مى انتىعقد الوديعة أن يرد الوديعة ومايكونه 
قد قبضه من أمارها إلى المودع أومن مخلفه مى طلب منه ذلك . ويكون الرد فى المكان الذى كانه 
يلزم حفظ الوديمة فيه » ومصروفات الرد على المودع . كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . 

( وأحكام التقنين العراق تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود البنانى م 711 : يحب عل الوديع أن يرد الوديمة عينها والملحقانته 
الى سلمت إليه مها بالحالة الى تكون علها » مم الاحتفاظ بتطبيق أحكام المادة 714 . 

م ”١4‏ : لا يكون الوديم مسئولا عن هلاك الوديعة أوعن تعيما إذا نجم : | - عن ماهية 
الثىء المودع أوعن وجود عيب فيه أو عن فمل المودع . ؟ - عن قوة قاهرة » مالم يكن فى حالة 
التأخر عن رد الوديعة - أما إقامة البرهان على وجود الأحوال المبينة فى الفقرتين ( ١‏ ) ر(8» 
المتقدم ذكرهما فهى عل الوديم إذا كان يتناول أجرا أويقبل الودائع بمنتضى مهنته أووظيفته ‏ 

( وأحكام التقنين البناى نتفق فى جموعها م أحكام التقنين المصرى) . 


914 


ه ١‏ - مالذى نبجب رده 


55 - مسال تمرت : الأصل ف الرد أن يكون عينا ؛ وقل يكون 
اأرد عمقايل ٠‏ وج أيضاً رد العار : 


15" - ار عسا : يلمزم المودع عنده © عند انباء العار به ؛ برد 
الذىء المودع إلى المودع . والأصل أن يكون الرد عينا : أى أن يرد نفس 
الثشىء المودع . فترد السيارة المودعة ذاما » أو الملابس عيها » أوالأوراق 
المالية » أو البضائع » أو غير ذلك من الأشياء المودعة . وهذا صحيح حى 
لو كان الشىء المودع شيئاً مثلياً وكان نملك بالاستعمال .كالأأطعمة والغلال 
والمشروبات وتنحوها . والنقود تكون عادة محلا للوديعة الناقصة » فتكون 
قرضاً وتنتقل ملكيتها للمقترض ويرد مثلها كا سئرى . ومع ذلك ممكن أن 
تكون القطع الذهبية أو الفضية » أو كيس من النقود . محلا للوديعة الكاملة . 
ف:دو دغل بذانيها لدى المودع عنده ولاتنتقل ملكيها إليه » فلا مجوز له التصرف 
فبا » ويجب عليه ردها عينا إلى المودع 237 . وبرتب عل ما قدمناه أنه إذا 
كان الشىء المودع أسهما وسندات ولو كانت لحاملها » كان للمودع أن 
يطلب ردها عينا بذواها وبنفسل أرقامها9"؟ , وله أن يرفض أسهما وسندات 
الريع مائلة لها تماما9© , 


والمودع هو الذى حمل عبء إثبات ذاتية الشىء المودع إذا حصل 


امي ل ل ل لم وم مم مي 





. ١٠١م9 بودرى وقال فق الوديعة فقرة‎ )1١( 

١ (‏ ) فقد تختلف عن مثيلانها من ناحية مواعيد الاسهلاك ومن ناحية استحقاق الحوائز 
( محمد كامل مرمى فقرة 86 ). 

(؟ ) نقض فرنمى 70 توفير سة ١9.6‏ سيريه 19601 |0-1١1١##-1-‏ ديسمير سنة 
؟.واداللوز «.و١-١-4ه5.0-‏ بودرىو قال فق الوديعة فقرةم -١ 5٠‏ بلانيولوريبير وسافاتييه 
١‏ فقرة ١١007‏ ص 6١ه‏ - ويختلف الحكم فيما إذا كانت الأسهم والمندات لم تعين بذوانها » 
بل ا كتى بتعيين عددها وتقدير قيمها » فعند ذلك يرد مثلها فى العدد والقيمة »و تكون الوديعة 
فى هذه الخحالة وديعة ناقصة ( بوردو 74 مارس مة مم١‏ دالوز هايم م -854 - باريس 
فيراير سنة ١5+60‏ داللوز الأسبوعى ه+088-19#؟ - ليون 4 يونيه سنة ه946١‏ جازيت 
دى ياليه ه4١١‏ - 8 - 76٠‏ ) . وانظر ى إيداع الأوراق المالية على هذا الحو فى فرنا فى 
عضر ف عر كز ىق (5160980) تتبعه حميم المصارف الى تقبل و دائع الأوراق المالية الفرنسية 
والأجنبية : بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فظّرة ١١59‏ مكررة . 


2# 
خلاف نى ذلك » ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة7١؟‏ . ويكون الإثبات 
عادة تجاه المودع عنده حبى يسارد المودع الشىء بعينه » ولكن يمع أحاناً 
أن كو الإثيات جاه دائى المودع عنده إذا أفلس هدا الأخير حى تمكن 
المودع من انتزاع الثىء المودع من التفليسة دون أن تمتد إليه حقوق 
الدائن 229 . وأكثر ما يكون الإثبات بكتابة تدل على الوديعة » فسل السيارة 
مثلا بمحضر تسام أوبيان بأوصافها » وتسجل أرقام الأوراق المالية المودعة 
بام المودع ف دفاتر المودع عنلده . وقدل تو ضع علامات تميزة على الى ء 
الموداع لإثبات الوديعة . كا إذا خم كيس النقود أوصندوق المحوهرانتالمودع 

مالم المودع . أووضعت عليه ورقة مكتوبة تحمل اسههلا 

ويرد الشىء بى الحالة البى يكون علها وقت الرد0؟؟» . غير أنه إذاكان 
قد هلك أو تلف أو تعيب ؛ لم يتخلص المودع عنده هن المسثولية عن ذلك 
إلا إذا أندت أنه قد بذل العناية المطلونة مزه0*؟ » أو أئبت أن الحهلالك أو التلف 

)١(‏ بودرى وقال فى الوديعة فقرة ٠١*٠.‏ - ويكون للمودع عنده فوق ذلك أن يطالب 
المودع بإبراز إيصال الوديعة » ولكن إذا عرض عليه المودع أن يكتب له مخالصة بتسلّْ الوديعة 
يكن للمودع عنده أن يعر ض عل ذلك ٠»‏ إذ أنه بهذه اتخالصة يتخلص من المطالبة » ويحب عليه 
رد الوديمة فى مقابل امخالصة ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة ه١١‏ مكررة ) . أما إذا كان 
الايصال لحامله ٠‏ فلا ترد الوديعة إلا لحامل هذا الإيصال ( محمد على عرفة ص 447 هامش ” ) . 





(؟) نقض فرنسى 4ه اير سنة ١888+‏ داللوز وم - ٠.0 ١‏ - باريس ه مارس 
سنهة ١841‏ داللور “ةو -5 - ١١‏ - 9860 يونيه سنة 908م١!‏ داللوز +)وه د" 0.0١‏ - بودريى 
وال فى الوديعة فقرة ١١١9‏ - بلانيول وريير وسصافاتييه ١١‏ فمقرةً لالا١١1‏ ص 9١ه.‏ 

(+) نقض فرنسى 4 يناير سلة ١888‏ داللوز وم -1١‏ +7.7 - باريس 5 يوليه 
منة 6٠10م‏ ! داللوز إيا -؟ - 5م - 56 يونيه سنة 4417| سيريه غ44 ل #8 8غ - بودري 
وثال'ق الوويعة هق 1241-3 يد عل عدف صل 1 .. 

( 4 ) أربرى ورر وإسان ١‏ فقرة #.مو سس ١4‏ - وتقول المادة 7١١‏ من تقنين 
المرجبات والمقود البناى فى هذا الصدد : « يحب عل الرديع أن يرد الوديعة عيبا والملسقات 
الى سلمت إليه معها بالحالة الى تكون عليها » ( انظر آنفا فقرة 811 فى الطامش ) . 

(0) وتقول المذكرة الإيضاحية : ٠‏ ويترتب عل التزام الودهم بالرد بعد التزامه يحفظ 
النىء أنه إذا ظهر وقت الرد أن الثىء أصابه تلف بسبب تقصير الوديع فى الحافظة على الثىء ء 
كان مئولاً عن ذلك . أما إذا أصابه تلف أو هلاك دون تقصير من الوديم فلا مسثوليةعليه فى ذلك» 
وتكون تبعة التلف أو الملاك عل المودع » ( محموة الأعمال التسضييرية ه ص ٠ه٠؟)‏ . 
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أو التعيب كان بسبب أجنى 20 » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك9© . أما إذا 
كان الشىء قد ضاع » فلأن الالتزام بالرد التزام بتحقيق غاية لا الزام ببذل 
عناءة » لاف الالعزام بالحفظ فهو العزام ببذل عناية » وقد قررنا ذلك 
فى الإيمجار وف العارية » فإن المودع عنده يكون مسئولا عن الضياع إلا إذا 
ألبت السبب الأجنى » ولايكى أن يثت أنه بذل العناية المطلوبة9؟ . 


8" - الرر بمفابل - نهى الى : وزذا تعذر على المودع عنده 
رد الشىء عينا » فقد محل محل الشىء مقابل له » وعند ذلك يتعين على المودع 
عنده أن يرد هذا ال ةابل للمودع . مثل ذلك أن يكون الشىء المودع سنئدات 
وتسسولك (270115) ويتمهاضى المودع عاده قيمها 1 فعليه أن برد هذه القيمة 
للمودع2؟؟ . ومثل ذلك أيضاً أن نكون المودع عنده قد أمن على الشىء 
المودع من الحريق فاحترق » وتقاضى مبلغ التأمين من الشركة » فعليه أن يرد 
هذا المبلغ للمودع أو حول له حتقه قبل شركة التأمن9؟ . ومثل ذلك أيضاً 
أن تستولى الإدارة على الثىء المودع للمصلحة العامة ويتقاضى المودع عندم 
التعويض ٠‏ فعليه أن يرد هذا التعويض للمودع 29 . ومثل ذلك أن يصدر 
تشريع بوجوب استبدال الأوراق المالية بالذهب » فيضطر الموداع عنده أن 
يسم الذهب المودع ويأخذ بدلا منه أوراقاً مالية » فعليه أن يرد للمدودع عنده 
هذه الأو راق المالية9؟؟ . وإذا تعدى الغر على الشىء المودع فأتلفه . 


)١(‏ بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ فمرة لالا١1١1‏ ص 156ه. 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 500 . 

(؟) انظر الوسيط ١‏ فمّرة م١4‏ - فمّرة 4١9‏ ف الإبحار وفقرة 64م ف العارية . 
ويورد التقنين المدنى العراق حكاً خاصاً بالإثبات فيما إذا نقصت الوديعة الموضوعة فى صندوق 
فَقلق أو مظروف مختوم » وهو حي مأخوذ من الفقه الإسلاى » فتقول المادة 1/91١‏ من هذا 
التفنين : « إذا كانت الوديعة موضوعة فى صندوق مغلق أو مظروف مختوم وتسلمها الوديم دون 
أن يدرى مافيها » وادعى صاحيا عند ردها إليه نقصان ثىء مها » فلا يجب عل الوديم المين 
إلا أن يدعى المودع عليه الحيانة » . 

(:) أو برى ورو وإميان ١‏ فقّرة #.4 ص ١76‏ - بيلائيول ورببير وصافاتييه ١١‏ 
حَمَرءة ه/اا١١اا‏ اص ١ه‏ . ١‏ 

» وللمودع عنده أن يسترد من المودع فى مقابل ذلك الأقساط الى دفعها لشركة الدأمين‎ ) ٠( 
.) 81١0 فقرة ه/ا١١ ص‎ ١١ و تعتير مصروفات واجبة الرد ( بلانيول وريبير وساثاتييه‎ 

. ١١١9 بودرى وثال ى الوديمة فقّرة‎ )١( 

١1١19 بوردى وقال فى الوديعة فقرة‎ - +٠١ جيوار فقرة‎ )1٠7( 


):5( 


يفف 
واستحق المودع عنده تعويضاً بسبب هذا الإنلاف ٠»‏ كان عليه أن يرد 
التعويض » أو أن ينزل عن دعوى التعويض للمودع ١7‏ . أما إذا أعدمسته 
الإدارة الشىء دون تعويض تطبيقاً لقوانئن الصحة العامة مثلا92؟© . فإن هذا 
يعتير هلاكا بقوة قاهرة » ولايكون المودع عنده مسئولا ؛ ومن ثم لارجوع 
للمودع عليه0؟ . 

وقد يتصرف المودع عنده فى الشىء أو يتلفه » وقد قدمنا أنه يكون 
مسثئو لا عن ذلك مدنيا وجنائيا”*© ٠‏ ويقع أيضاً أن موت المودع عنده , وبعاقك 
وارئه بحسن نية أن الشىء المودع هو ملك لمورثه وبذلك يدخل فى التركة », 





)1١(‏ جيوار فقرة ولا - دودر ىوقال ق الوديعة فتمَرة 1١1١1١9‏ - أوبرى ورو وإسمان ه 
فنمرة “.: ص 4لو١‏ - وقد تفدمن المشر وع المهيدى نهدا دورد المدأ الذى تتفرع عه هذه 
الأحكام » فنصت المادة ١/٠٠١+‏ من هذا المشروع عل أنه , إذا هلكت الوديعة دون خطأ 
من الوديع » وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ بن النقود أو على أى عوضص آخر » وجب عليه 
أن يؤدى ذلك إلى المودع » وأن يحول إليه ما عسى أن يكون له من دعاوى قبل الغير بغأن الغىء 
الذنى كان يحب رده » . وقد حذفت هذه الفقرة ى لحنة المراجعة « لأنها مستفادة من 'القواعد 
العامة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ١6١4‏ - ص #0 - وانظر مايل نفس الفقرة 
فى الحامش ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع ا#هيدى : « غير أنه إذا حصل الوديم فى هذه 
الحالة الأخيرة من تسبب فى التلف أو الاك على تعويض » أوثبت له حق المطالبة بتعويض ». فإن 
المدالة تأبى أن يبرأ هو من التزامه بالرد وأن يحتفظ لنفسه بالتعويض أو تحق المطالبة بالتعويض . 
فنص ف المادة ١/٠٠١4‏ عل أنه يحب عليه أن يؤدى' إلى المودع ما قبض امن تعويضء أو أن بحول. 
إليه ماعبى أن يكون إه من دعاوى. قيل الغير بشن الشىء الذى. كان يحب رده » ( مجموعة الأعمال. 
التحضير يه ه ص مه؟ ).2 

وقد نصت المادة 459 من التقنين المدنى العراق ى هذا المعنى على أنه : ٠‏ إذا هلكت الوديعة 
بدون تعد أو تقصير من الو ديع ؛ وحصل الوديعم بسبب ذلك على مبلغ من النقود أو على أى 
عرض آخر » وجب عليه أن يؤدى. ذلك إلى المودع » وأن يحول إليه ما عى أن يكون له من. 
دعاوى قبل الغير بشأن الوديعة » . و تقول المادة 6١١لا‏ من تمنين الموجيات والعقود اللناق ٠.‏ 
« إن الوديع الذى انتزعت الوديعة منه بقوة قلهرة » وأخذ مبلغاً من المال أوشيئاً آخر بدلا ما : 
لعش وها أخيدة م.. 

(؟) محمد على عرفه ص 478 . 

(؟) بل إنه يحور للمودع عنده أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الأمر بإعدام الثى- 
المودع إذا اقتضى ذلك المحافظة على الصحة العامة أو على الصالح العام ( استئناف #تلط ه يونيه 
منة 456وام موا ص 4؟7). 


(4) انظر آنفاً فقرة هم 


يفف 
فيتصرف فيه . وقد أورد التقنين المدنى حكي هذه الحالة » فنصت المادة 7٠‏ 
منه على أنه 9 إذا باع وارث المودع عنده الشىء المودع وهو حمن النية » 
فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الن أو التنازن له عن حقوقه على 
المشير ع .وأ إذا تضرف فيه ترعاً فإنه يلز م بقمته وقت الشترع ع 
ومجب هنا المييز بن ما إذا كان الشىء المودع عقاراً أو منقولا . فإن كان 
عقاراً » وباعه الوارث ولو نحسن نية » فإن ملكيته لاتنتقل إلى المشترى بالبيع 
لآن البيع قد صدر من غير مالك » ولذلك يستطيع المودع وهو امال كالحقيق 
أن يسترد العقار من نت بد المشئرى ٠»‏ ولاحاجة لتطبيق المادة 7/ مدنى . 
ولكن المشرى إذا كان حسن النية قد يتملك العقار بااتقادم اللقصير » وعند 


١10‏ تاريخ انص : ورد هذا "نص ف المادهة ٠٠١84‏ من المشر وع العهيدى على الو عه 
الآلى 4ح إذا هلكت: الوديعة دون خط مد الرديم » وحصل الوديع بسبب ذاك على مبلغ 
من النقود أوعلى أى عوض آخر » وجب عليه أن يؤدى ذلك إلى المودع ٠‏ وأن تحول إليه ما عم / 
أن يكون له من دعاوى قبل الغير بشأن الثىء الذىكان بحب رده . '؟ - ويسرى هذا لحك أيض) / 
غلىي وارث الوديم إذا باع وهو حسن النية ميئاً كان بجهل أنه وديعة . فإن كان الوارث قد تبرع 
بهذا الغىء » فإنه يلنزم بقيمته . أما إذا كان للمودع فى استر داد الشىء ذاته مصلحة تفوق كثيرآ 
مصلحة من 1 ل إليه هذا الشىء » جاز له أن يطالب برد الشىء عل أن يرد المّن والمصروفات » . 
وى لحنة المراجمة حذفت الفقرة الأولى لأنها مستفادة من القواعد العامة » وعدلت الفقرة الثانية 
على الوجه الذى استقر عليه النص ف التقنين المدنى الحديد » وصار رق النص 7,6٠‏ ف المشروع 
الهانى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم ٠ 7٠4‏ ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 6 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص ٠84‏ حاص 058ه؟). 

ويقابل النص ف التقنين المدى لدم المادة 4ة؛] 510 : من ينوب عن حافظة الوديعة 
إذا باعها مع عدم علمه بأنها وديعة » فليس عليه لمالكها إلا . د ما قبضه من لمن أو التنازل له 
جما له من الحقوق عل المشرى . وأ.. إذا كان ملكها لأحد نجحانا فعليه قِيمّها بحسب التقويم . 

( وأحكام التقنين القديم تنفق مع أحكام التفنين الحديد) . 

ويقايل النص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التغنين المدنى الورىم 84" ( مطابق ) . 

التقنين المدلنى الليبرى م 77 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق لا مقابل - ولا مانع من تطبيق النص ف العراق لأنه يتفق مع القواعد 
العامة . 

تقنين الموجبات والعقود البنانى لا مقابل - ولا مانم من تطبيق النص ق لبنان لأنه يتفق مع 
القواعد العامة . 


/ "7 


ذلك ينطبق نص المادة 07 مدنى ء ويرجم المودع على الوارث بالعن . 
ومن باب أولى يكون هذا هو الحكم إذا لم يكن المشترى حسن النية ولكنه 
تملك العقار بالتقادم الطويل » ولم تسقط دعوى ى المودع قبل الوارث . أما إذا 
كان الشىء المودع منقولا » وكان المشرى حسن النية » فإنه يتملك المنقول 
بالحيازة » فلا يتطيع المودع أن يسترده . ولايبى أمامه إلا أن يسترد ما يقابله» 
وهو العمن الذى قبضه الوارث أو الدعوى بالفن إذا كان الوارث لم يقبض 
الكّن210 . فإذا كان الوارث © بدلا من أن يبيع الشىء المودع » وهبه ء 
فالمقابل ى هذه خالة هو قيمة الذى ء وقث الدرع- . ولدذلك قضت الادة 7/ا 
عدن قاءرارنا أن المودع يرجع ببذه القيمة على الوارث” "“ » فقطعت نحكم 
حالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء الفر نسين من أن الوارث لابرد للمودع 
إلا مقدار'ما استفاد به من اغبة » فإذا يت لبت أنه لو لم يكن الشى ء المودع ق يده 
كان هب غيره من ماله الخاص كنا يقع عادة فى مهر الأولاد أو فى هدايا 
الخطبة رجع عليه المودع بقيمة ماكان هبه من ماله الواص20) 


)١(‏ وبحب أن يحول الوارث حقه بالمّن فى ذمة المشترى إلى المودع حوالة حق » ولا يحوز 
للمودع أن يرجم مباشرة على المشترى قبل أن تنم هذه الموللة ( لوران ٠10‏ فقرة 1٠١4‏ - بودرى 
وقال فى الوديعة فقرة ١١5١‏ ) - وإذا كان الوارث مىء النية و باع لمشتر مىء النية » كان للمودع 
أن يسترد الثىء من المشترى وأن يرجم بالتعويض على كل من الوارث والمشرى لسوء نيهما . 
أما إذا باع الوارث مىء لتر حيس ايه اناب الروع اميم الاستر داد من المشترى » 
ولكنه يرجم على الوارث بتعويض كامل ولا يقتصر عل اسيرداد المن . بى أن يبيع الوارث 

حسن النية لمشتر مىء النية » وهذا نادر » ويحرز فى هذه الحالة للمودع أن يسترد الثىء من 

عن المشترى مىء النية مع التعويض إن كان له مقتض . 

وإذا اسبلك الوارث الشىء » رد إلى المودع قيمته وقت الاسهلاك » ولو كان حسن النية » 
وذلك مالم تتزل هذه القيمة وقت الرد فلا يرد إلا هذه القيمة ا مخفضة ( جيوارفقرة 7١‏ - يون ١‏ 
فقرة م4 - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١١171‏ - أو برى ورو وإميان 5 فقّرة “.1 
ص ١١4‏ - محمد على عرفة ص /ا/ا4 ) . 

(؟) أوبرى ورو وإممان "١‏ فقرة .41 ص ١74‏ وهامش "5 . 

( ؟* ) جيوار فقرة ٠‏ - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١١#‏ - فقرة ١١74‏ . 
وقرب يلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ه/ا1١١‏ ص 5١7‏ - وقد كان المشروع المهيدى 
ثهادة 7١‏ يتضمن ىق آخر النص العبارة الآانية : و أما إذا كان للمودع فى اسير اد الثىء ذاته 
مصلحة تفوق كثيراً مصلحة من 1 ل إليه هذا الشىه ؛ جاز له أن يطالب برد الشىء على أن برد 
لافن والمصروفات ه . وقد حذفت هذه العبار: فى الحنة المراجعة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه مه 


نرف 


و“ رو اللمار : ويلئزم المودع عنده أيضاً برد الثار الى ينتجها 
الثىء المودع 20 . والأصل هو أن برد هذه الثار عينا مع الشىء المودع 


ذاته . فإذا كان دذا الثبىء أسبما أو سندات واستحقت أرباحا » وجب على 
8 5 

المودع عنذهة أن برد الاسهم 9 السندات وأرباحها معها 8 وإذا كسب سهم 

أو سنك جائزرة : و<م رد هذه الحائزة مع اأسهم أو د09 : وإدا كان 


خا ص4؛ه؟ وص 585 وانظر آنفأ نف الفمرة فى الحامش ) . ولما كان هذا النص يتعارضى 
مع القواعد العامة . لآنه تحمل الشىء المودع فى حكم الشىء المسر وق الذى بيع ى سوق عام » فيستر ده 
صاحبه بعد رد انمن والمصروفات . ولا ءا لقياس هذه الحالة على حالة الشىء المسر وق » لذلك 
لايرى هذا الحكم بعد حذف النص . ويتعين تطبيق القواعد العامة » وهى تقضى بأن يبى 
الثىء مملوكاً للمشترى أو للموهرب له ٠‏ ولايحوز للمودع أن يرجم إلا بالمن أو القيمة على 
الورارث . 

وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى صدد المادة 5/٠٠١4‏ من المشروع 
(وهى الى تقابل م +75 مدفى ) : «وهناك حالة نص علبها التقتين الحالى (القديم ) فى المادة 
0/494 تشبه فى حكمها ما يترتب على هلاك الثىءه نحت يد الوديم بدون تقصير منه ٠‏ وهى 
حالة وارث الوديم الذى لا يعلم أن الثىء وديعة ٠‏ فيعتقد أنه ملوك لمورئه » ويتصرف فيه 
محسن نية إلى آخر . فنص عليها المشروع ف المادة 7٠٠١+‏ » وفرق بين ما إذا كان تصرف 
انوارث نعاوة أوتترعاً . فى الخحالة الأولى أحرى عليها حكر الفقرة الأولى من المادة 7 7 
أى أنه ألزمه بأن يؤدى إل المودع ما يكون قد قبضه من للثىء المودع ٠‏ أو أن يحول إليه 
ما عى أن يكون له من حموق بشأن ذلك الشىء قبل المتصرف إليه . أما فى الحالة الثانية حيث 
يكون الوارث حسن النية قد تصرف بغير مقابل » فلم يقبض شيئاً حى يؤديه إلى المودع » 
ولم يثبت له حق قبل الغير ححى يحوله إلى المودع » لذلك قارن المشروع بين كل من المودع 
والوارث والمترع إليه ( حيث يحوز هذا أن يتمسك بكسب الملكية ) » فوجد أن أو لاه بالرعاية 
المدبرع إليه » ثم المودع © وأقلهم استحقاقاً للرعاية الوارث فأارمه بأن يرد إلى المودع قيمة 
الثىء » ( مجموعة الأعمال ه صصه ه7 - ص 705 ). 

010 أو بزى ورو وإممان ١‏ فقرة *.4 صص ه7١‏ - محمد على عرفة ص +417 - محمد كامل 
مرمى فقرة 5١1‏ . وقد رأينا أن المشروع المهيدى للادة ١؟7‏ مدنى كان بجحرى فى فقرته الأولى 
على الوجه الآأى : ٠‏ عل الوديع » مى انتبت الوديعة » أن يرد إلى المودع أو إلى من مخلفه الثى. 
المردع ومايكون قد قبضه من كماره ى ( انظر آنفاً فقرة 55١‏ ) . وتنص المادة 49#/؟.» 
من التقنين المدفى القديم على أنه ه يحب فى حميم الأحوال عل حافظ الوديعة أوحارمما أن يرد أيضاً 
محصوها ونتانجها. وعليه فوثائد الود المودعة عنده من وقت صطالبته بردها مطالبة رسمية » 
(ونضيف المادة ؟0٠‏ مدنى مختلط : عند وجوب الرد أو من وقت استماله الوديعة لمنفمة نفسه ) . 

(؟) أوبرى ورد وإممان " فقرة +#.4 ص ١786‏ - يلانيول ورببير وسافاتتيه ١١‏ 
ضظمرة ىلا1١‏ ص ©|٠7‏ . 
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لودع الأسهم حق الاكحات. ف أسهم أخرى كا بقع فى بعض الأحوال ؛ 
وجب على المودع يده أل عافظ. عل جلا انل +91 يشيمه بل لل مايا 
المودع فى شأنه . فإذا لم يتلق منه تعلمات وجب عليه أن يديع هذا الحق للغير 
ويرد تمنه للمودع » وببذا يكون قد حافظ على الحق ورد متابله » إذ هو 
لا يستطيع أن يكتتب فق أسهم أخرى باسم و 10م صل كل كيل 
منه فى ذلك(١؟‏ . وإذا كان الذبىء ايها حيواناً له نتاج أو أرضاً تنتج 
حصولا . وجب عليه أن برد النتاج أوانحصول . وإذا غدثبى على شىء مها 
التلف جاز له بيعه ورد نه إلى ا.أودع 9 . 
وسئرى أن وديعة النقود . : وهى الوديعة الناقصة ٠‏ تعتير قرضاً » ومن 
م يجوز الاتفاق على أن يتقاضى المودع فائدة على هذا القرض ٠‏ وتكون 
هذه الفائدة بمثابة تمار الشىء المودع 72" . 
)١( 0‏ هط فى إبداع الأوراق المالية فى البنك - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 
4 - السين ١5‏ ديمبر سنة غم 45]| سيريه ه81#( - ؟ - يهم - بواتييه /؟ أبريل 
سنه لم؛:9!١‏ داللوزر مغ:و١-‏ ممم . 


(؟ ) بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمرة هلا1١‏ ص ل/ا١اه‏ - هذا وتنص المادة او 
من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على أنه ( يحب عل الوديم أن يرد مم الوديعة ما جناه من 
منتجاها الطبيعية والمدنية » . 

(* ) وقد تكون وديعة النقود وديعة كاملة ترد فبا النقود وبذاما كا سبق القَول ( انظر 
آنفاً فقرة +1 ) » وف هذه الحالة لا يتقاضى المودع فوائد عنها . ولكن إذا تأخر المودع عنده 
فى ردها » جاز للمودع » أن يطالب بتعويض عن هذا التأخر بعد إعذار المودع عنده . ويحوز 
أن يكون هذا التعويض هو الفوائد المَانونية للنقود من وقت الإعذار . ولا يقان هنا إن فوائد 
النقود لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية » فإن ذلك !مما يكون إذا كانت النقود دينا ى 
الذمة » أما إذا كانت مودعة علأن ترد بذاتها فإنها تعتير عيناً معينة » فلا يدر ط للمطالبة بالتعويض 
إلا الإعذاركا فى سائر الأعيان (بودرى وثال فى الوديعة فقرة ١١٠١#‏ - أوبرى ورو وإسان 4 
فقرة #.؛1 ص ١7١‏ - محمد على عرفة ص “ام - وانظر م ١4*55‏ مدنى فرنسى ) . وقد جاء 
فى المذكرة الإيضاحية للمشروع اتمهيدى : « وبما أن الوديم ليس له استمال الثىء ولا استغلاله» 
فإن الثى. إذا كان ما ينتج ماراً وقبضما الوديم » وجب عليه ردها إلى المودع . . فإن م يقبص 
مار لايحب عليه شىءه . فإذا كانت الوديعة م افاً من النقود » فلا يحب عليه فوائده إلا من 
وقت إعذاره بردها ام 5 فرلسى ه ( مجموعة الأعال التحدمير ية ه ص هه7 - وانظٍ 
م 5.7/44 مدنى قديم آنفاً نفس الفقرة فى الطامش ) . 

أما إذ: كانت وديعة النمّود وديعة ناقصة ٠‏ أى كرفا واءها تصبح دينا والذمة »ولاء؟ة ضى 
المردع فرائد عنها إلا بموجب اتفاق أر من وقت المطالبة القضائية هذه الفوائد ( محمد على عرفا 
ص 45 د ص 17# ). 


يفف 
8 ؟"- لمن يكون الرد ومتى أبن يكون 
5 - لى يلون الرر : والرد يكون للمودع نفسه7١©,‏ لانه هو الذى 
نعاقد مع المودع عنده فهو الدائن بالرد . ولايطالبالمودع بإثبات أنه هالك للشىء 
المودع 7 إلا إذا كان يرفع دعوى الاستحقاق باعتباره مالكا » أما إذا طالب 
برد الشىء باعتباره مودعا أى بالدعوى الشخصية الى تنشأ من عقد الوديعة » 
فيكنى أن يثبت هذا العقد2" . ولاتجوز. فى الأصل الر- لغير المودع » فلى نقدم 
شخص لتساء الوديعة وزور إمضاء المودع ى إيصال تسلمها لم يكن هذا الرد 
فبرثاً لدمة المودع عنده0؟؟ 2 بل جب عليه أن سيرة الوديعة #ن تسلمها 





: وقد يغيب المودع ويعتير مفقوداً » وتقول المادة ه45 مدنى عراق فى هذا الصدد‎ ) ١( 
إذا كان المودع غائباً غيبة منقطعة . فملى الوديم -فظ الوديعة إلى أن يعلم مؤته أوحياته . فإن‎ ٠ 
يتلف بالمككث » فللوديم بيمها بإذن المحكة وحفظ مها عنده أمانة » وذك مم‎ ٠١ كانت الوديعة‎ 
. » مراعاة القّوائين الأخرى‎ 
. مدني فرنم-ى‎ ١/١98 (؟) انظر م‎ 
١878م ذوفير سنة‎ ٠١ (؟) أو برى ورو وإسمان 5 فقرة “"“.؛ ص 0لا١ - مونيلييه‎ 
من تقنين الموجبات والعقود اللبناق‎ 7٠١٠6 وتقول المادة‎ . 50-0١ - ١9و جازيت دى ياليه‎ 
فى هذا الصدد : « يحب عل الوديم أن يسلم الوديعة إلى المودع أوإلى الذى أودعت باسمه أو إلى‎ 
الشخص المعين لاستلامها . ولا يمكنهأن يوجب عل المودع إثبات ملكيته للوديعة - ويحق لاشخص‎ 
. » المعين لاستلام الوديعة أن يقيم الدعوى مبادرة على الوديع لإجباره على رد الوديعة إليه‎ 
3 ومع ذلك إذا لم يكن المودع مالك » وأخطر الممالاك المودع عنده ألا يسلم الوديعة المودع‎ 
فعلى المودع عنده أن بمتنع عن تسليم الوديعة لهذا الأخير » ولكن لا يحوزله تسليمها للالك إلا برضاء‎ 
هيلوي*١ المودع أو بموجب حكر, قضالى . وعليه أن يودعها على ذمة من له الحق فيها ( نقض فرنمى‎ 
- ١١ ١ هلا؟ - 5 مارس سنة 5و١ دالرز 5وه-‎ - ١ سنة وهلم! داللرز ه6ههمه-‎ 
وفقرة‎ ١١#“ بودرى وال فى الوديعة فقرة‎ - غ١س#‎ - ١ داللوز مهو‎ ١494 نوفير سلة‎ ١ 
١944 فقرة و/ا١١ا ص 9١ه - وانظرم‎ ١١ ومابمدها - يلانيول وريبير وساقاتييه‎ ٠٠ 
.مدنى فرنمى ) . 'وتقضىةالمادة م+5/19 مدنى فرنسى بأن المودع عندة إذا علم أن الشىء المودع‎ 
مسروق يحب عليه أن يخطر المالك وأن يحدد له ميعادا معقولا يطالب فيه بملكه . فإذا لم يفمل‎ 
» كان المودع عنده أن يرد الثىء للمودع . ولايوجد مقابل لَدًا النص ف التقنين المدنى المصرى‎ 
. فلا بحوز المودع عنده أن يسام الثىء المسروق للمودع » وعليه أن يودعه على ذمة من له الحق فيه‎ 
فإنه يحب عليه أن يرد المسروق‎ ٠ أما إذا تلى المودع عنده الوديعة من السارق نفسه . وعلم بذلك‎ 
١١179 ةرقف١ إلىصاحبه وإلا كان مرتكبا لحر يمة إخفاء أشياء مسروقة (بلانيول وريوير وسافاتييه!‎ 
. ) ”١9 ص 4١ه - محمد على عرفة ص #لم4 - ص 44 - وقارن محمد كامل مرمى فقّرة‎ 
.1١60ةرقف‎ - ١١١ وانظرفى شرح المادة154+4]؟ مدنف فرنمى ع بودرىوقال والودبعة فقرة‎ 
بودرى وقال فى الوديمة‎ - 4٠١ م 4+ ص‎ ١9710 أبريل سنة‎ 5١ استثنان. مختلط‎ ) 4 ( 
. ١١65١ نظرة‎ 
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ويردها للمودع ؛ وإذا تعذر ذلك وجب عليه التعويض07؟ . ويقع فى كثر 
من الأحيان أن يكون شخص المودع غير معروف المودع عنده ٠‏ ا فى 
الأشياء الى تودع فى المطاعم والمسارح والملاهى والمحلات العامة » فإن 
المودع يتلى عادة تذكرة مرقومة (]©101!) يسترد بها الشىء المودع . وتعتير 
هذه النذكرة فى الودائع المألوفة » كالمعطف والعصا والمظلة » سنداً لحامله. ‏ 
فن يتقدم مما يتسلم الثىء المودع ٠‏ ولامسئولية على المودع عنده إذا حمل 
هذه التذكرة غير المودع وتسلم بموجما الشىء المودع . أما ى الأشياء العينة » 
كاخوهرات والمصاغ والنقود » فإنه بحب على المودع عنده قدر معين ٠ن‏ 
الحبطة » فيتحرى قبل أن يسم الوديعة لمن يتقدم بالتذكرة أنه هو صاحها"'*. 

وقد يكون من تعاقد مع المودع عنده هو نائب المودع لا المودع نفسه »© 
كالوكيل والولى والوصى والقمم » فإذاكان المودع عند رد الوديعة قد استكمل 
أهليته ؛ بأن بلغ القاصر أو فك الحجر عن المحجور » أو كان المودع كامل 
الأهلية منذ البداية وناب عنه وكيل فى الإيداع » فإن الرد لا موز إلا للمودع 
نفسه دون الوكيل أو الولى أو الوصى أو القم20© . أما إذا كان المودع لايزال 
نحت الولاية أو كان وكيله موكلا أيضاً فى استر داد الوديعة » فإن الرد يكون. 
للوكيل أو للولى أو للوصى أو للق10» . وجب على المودع عنده أن يثبت. 


)١(‏ فإذا قدم الشخصص مم الإيصال المزور إيصال تسليم الوديعة » وكان تسرب هذا 
الإيصال إلى يده مخطأ من المودع ٠»‏ كان رد الوديعة إليه حميحاً مبرئا للذمة ( استئناف مختلط 5١‏ 
أبريل سنة ١951‏ مهم ص ١١؛).‏ 

(؟١)‏ السين م١‏ أكتوبر منة ١١8١‏ داللرز :7و١‏ م و#١ ‏ 76 مارسى 
سنة 68 هةو١جازيت‏ دى باليه ؟5هو١ ‏ 5 1١‏ - يلانيول وريسر وسافاتييه ١١‏ فقرةة/ا1١-‏ 
محمد على عرفة ص م4 - ص 4754 . 

(* ) وتقول المادة 7٠١9‏ من تقئين الموجبات والعقود اللبنان ى هذا الصدد : «٠‏ إذا قام 
بالإيداء وصى أولى بصفة كونه وصياً أو ولرا ولم تبق اه هذه الصفة ى وقت الاسترداد » 
فلا يحوز أنترد الوديعة إلا إلى الشخص الذى كان المودع مثله إذا كان هذا الشخص أهلا 
للاستلام ؛ أو إلى الشخص الذى غلف الويهى أو الولى » . وانظر م الى فرنمى ‏ 
رانظر بودرى وقال فى الوديعة فقرة ؟١١‏ - أوبرى ورو وإممان 5 فقرة +0.غ+ ص ١١07‏ . 

( ؛ ) وعل المودع عنده أن يستوثق من أهلية من يرد له الوديعة ( نقض فرنمى ه يونيه 
صنه هه جازيت دى باليه م)هة1-؟ -#؟- أوبرى ورو و]إمان 1 عقرة ٠.‏ ص 
+ - بلانيول ورييمر وسافاتييه ١١‏ فمقّرة ٠‏ ص .+0 ). ويكون للرد قومى أر سه 


و73 


من صفة من يرد له الوديعة من هؤلاء » فإذا تعذرعليه ذلك وجب عليه أن 
بودع الوديعة خزانة الحكئة(2 . 

وقد يكون المودع وقت الرد قد مات ٠‏ فيكون الرد لوارثه . وإذا تعده 
الورئة » أو تعدد الودعاء من الأصل ٠‏ فإن الرد يكون لكل منهم تمقدار 
نصيبه إذا كان الثىء المودع فابلا للتجزئة . فإذا لم يقبل التجزئة » وجب على 
الورئة أو الودعاء أن يتفقوا فا بيهم ليتسلموا الوديءة حيعاً أو ليتسلمها واحد 
مهم يعينونه7"؟ . فإذا لم يتفقوا . جاز للمودع عنده أن بودعها على ذمهم 
وفقاً لأحكام الإيداع 29 . وبجوز رد الوديعة للوارث الظاهرء مادام الموداع 


ت القيم » إذا كان المودع أهلا وقت تسليم الوديعة ثم أصب غير أهل عند الرد . وتقول المادة 
من تقنين الموجبات والمقود اللبنااى قى هذا الصدد : ٠‏ إذا كان لمودء شخصاً غير متمتع 
بالأهلية أو شخصاً أعلن القضاء عدم ملاءته . فلا جوز رد الوديعة إلا لمن إنثله على وجه قانوى » 
وإن يكن فقدان الأهلية أو فمّدان الملاءة قد حدث بم الإيداع » . نظر م ١84٠0‏ مد 
فرنسى © وانظر بودرى وقال ى الوديعة فمّرة م١١١‏ . 

)١(‏ استناف محتلط 58 فبراير سه 1855م 4+ ص ..؟ - ود تثبت اللمودع عنده 
من صفة الوصى جاز أن يرد له الوديعة » ولو لبت بمد داث أن عاك وسبة من المودء تقضى 
ببقاه الوديعة فى يد المودع عنده وتسليمها للوارث عند بلوغه -: الرشه » مادام المردع عنده 
لا علم له بهذه الوصية ( استئناف مختلط 5 قر اير سه 951ام 4م ص ١١08‏ ). 

(؟) بودرى وقال فى الوديعة فمرة ١١150‏ وفقرة -1١١:١‏ بلانيول وريبير وسافانبيه 
فمّرة ٠م١١‏ ص ١8ه‏ - وانظر م ١484‏ مدلى فرنى . 

(“ ) وتقول المادة 7٠0‏ من تقنين الموجبات و "'عتود الأنانى ى هذا 'لصدد : « إذا توق 
المودع » فلا يحوز الوديم أن يرد الوففة القن بوارةة رمع تمل نرويعة انو لكو لا بوعة 
عدة ورئه » جاز للوديم أن يختار أحد وجهين : فإما أن يعرض المضية على القاضى ثم يعمل 
بمفتضى قراره فيرفم التبعة عن عاتقه ٠‏ وإما أن يرد إلى كل من الورثئة مايعادل نصيبه وى هذه 
الحالة يبى مثولا - وإذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة . وجب عل الورثة أن يتفقوكء 
ليتمكنوا من استلامها - وإذا وجد بيئهم قصر أوغائون »ء فلا يمكن رد الوديعة إلا بإذن من. 
القاضى - وإذا لم يتفق الورئة أو لم بحصلوا عل هذا الإذن » فالوديم تبرأ ذمته بإيداع الوديمة 
وفاقاً لأحكام الإيداع » إما من تلقاء نفسه وإما بموجب حك من القاضى تصدرء بناء على طلب 
أى كان من ذوى الشأن - أما إذا كانت التركة غرقة » أوكان هناك أشخاص موصى ل ٠‏ فيجب 
على الوديم فى كل حال أن ير فم الأمر إلى الماضى » . وتقول المادة م١٠7‏ : ه إن أحكام المادة 
الدابقة تطبق أيفا على الحالة الى يكون فيا عقد الإيداعسادراً من قبل عدة أشخاص مما , مالم 
يكن هناك اتفاق صر يم عل أن الوديعة بمكن ردها إلى أحدهم أوإلى الجميع ه . وتنص المادة418 
مدنى عراق عل أنه وإذا أو دعاثنان مالا مشتركا لها عند شخص », ثم طلب أحدهما رد حصته سم 


0 
عنده حسن النية ويعتقد أن من تسام الوديعه هو الوارث الحقيقى . 
ويكون الرد ميرثاً لذمته . ثم يرجع الوارث الحقبى على الوارث الظاهر الذى 
تسلم الوديعة”' 

وقد يكون المودع عبن شخصاً لتسل | لوديعة . فإذا كانت الوديعة لصالح 
هذا الشخص ٠‏ وجبأن يكون الرد له دون المودع ور فجن 0 
أما إذا كانت الوديعة لصالح المودع نفسه . فيحمل تعيين هذا الشخص على 
أنه وكيل عن المودع : فيجوز رد الوديعة إليه كا جوز ردها للمودع نفسه . 
ونجوز للمودع ف هذه الحالة عز ا ل الوكيل ٠‏ وإعلان المودع عزده بدا العرل . 
وعندئذ لا مجوز هذا الأخمر أن يرد الوديعة إلا المودع . ولاايصح ردها للوكيل 
المعز و ل 020 . وإدامات المودع انعزل الوكبل عموته ٠‏ فإدا عل م المودع اه 
بوت المودع . وجب عليه رد الوديعة إلى ورثة المودع لا إلى الوكيل الذى 
انعزل موت الموكل 240 . ومع ذلك ترد ااودبعة . حى بعد موت المودع . 
لا إلى ورنه ٠‏ بل إلى الشخص الذى خسل التذكرة المر قومة (اعماء1)) الى 
تخول الحق ى تسم الودبعة . أو إنى الشخص الذى تحمل إيصال الشحن 
أو التخزين (6ؤوامعء26) فى الخازن العامة , إذ أن كلا من التذكرة 





من الوديعة » فإن كانت من اللمثليات كان على الوديم الرد ونو كان شريكه غائباً » وإن كانت 
من القيميات فليس له الرد إلا برضاء الشريك الآخر » . وتنص المادة 454 من نفس التَمنين 
على أنه « إذا أودع اثنان شيئاً متنازعاً فيه عند أحد » فليس له رده لأحدهما دون إذن الآخر 
أو قرار المحكة» ( وهذهء هى الحراسة الاتفائية ) . 

١مو1 ص .8ه د روأان١75 يناير سة‎ ١١8٠ فمَرة‎ ١١ بلانيول وريبير وسافاتييه‎ )١( 
١١ غل أن الوارث بحمل عبء إثبات حقه فى الوراثة ( نقض فرنمى‎ - ٠0١ - داالوز م - ؟‎ 
و.م),‎ - ١ 5٠ داللوز‎ ١85٠ يوليه منة‎ 

() أو برى ورو وإسيان " فقرة “*“.؛ ص ١75‏ - وتقول المادة 5/0٠١5‏ من تمنين 
الموجبات والمقود اللبنانى فى هذا الصدد : « وإذا كان الإيداع لشخص ثالث . فيجب عليه 
الأيرة الرزديفة ]له رن خسن كه .: 

(؟) بودرى وقال فى الوديعة فقرة 1١14٠.‏ - أوبرى ورو وإسمان 5 فقرة +.؛ ص 
- يلانيول وريبير وسافقاتييه ١١‏ فمّرة ٠م١١‏ ص 08١‏ وهامش " 

(4) نقفن فرئسى ١١‏ فبراير سة ١١.8‏ داللوز ١9.56‏ - و مهجم هيك ١١‏ 
فقرة »564 - جيوار فقرة لالم يرن ١‏ فقرة 4٠١‏ - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١١+‏ 
محمد على عرفة حص 6م - واتظر م ٠٠٠١#‏ مد فرنسى . 


ورف 


وإيصال الشحن أو التخزين بعةر سنداً الجامله(١)‏ . وقد يتمق المودع مع 
المودع عنده على أن يرد الوديعة بعد موته إلى الشخص الذى عينه . فيكون 
الرد ى هذه الحالة بعد موت المودع ؛ لا لوارثه بل للشخص الذى عينه » 
إذا تبين أن المودع لم يكن إلا وكيلا فى الإيداع عن هذا الشخص أو فضوليا 
ناب عنه فى الإيداع دون توكيل9؟ . وكذلك يكون الرد لاشخص المععن 
لا للوارث » إذا تبين أن الوديعة على هذا النحو تحخى وصية مستترة وكانت 
الوصية جائزةن29؟ . ويكون الرد كذلك للشخص العين لاللوارث » . إذا 
كان الشىء المودع سنداً حامله الطبيعى هو هذا الشخمر (4) . أو إذا كان 
الإيداع والرد على هذا النحو قد حصل بناء على اتفاق بن المودع وشخص 
ثالث لمصلحة الطرفين0©© . أما إذا كان الاتفاق عبى وصية غير جائزة 
أو تصرفاً غبر مشروع ٠‏ فإن الرد يكون للوارث لا الشحص الممن9؟ ‏ 
وإذا شك المودع عنده فى الأمر فها عليه إلا أن يودع الشىء على ذمة من له 
الحق فيه”"؟ . 





١(‏ ) بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمّرة ٠م١١‏ ص 45858 - ولايمتسر هذا الند لحامله 
توكيلا وإلا انعزل حامل السند بالعزل أو بموت الموكل ٠‏ ووجب رد الوديعة إلى الموكل 
نفسه أو إل ورئته . والصحيح أن حامل السند هو الأصيل لا الوكيل ٠‏ فلا يحوز رد الوديعة إلا 
إليه هو ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١١+4١‏ ) . 

(؟) نقض فرنى أول أبريل منة ١895‏ داللوز 5ه -١-‏ ١مه‏ - بلانيول وريبير 
وساقاتييه ١١‏ فقرة ١٠م١١اص‏ ١9ه.‏ 

0 نض فرئسى 958 يوليه سنة ١4.89‏ داللوز 1١-1١95٠٠١‏ - 44 - يلانيول وريبير 
وساقاتييه ١١‏ فقرة ٠م١١‏ ص١5ه‏ -كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة141؟١‏ ص١١8.‏ 

(4 ) جرينوبل 0" ديسمير سنة موم!١‏ داللرز ٠.9و١-؟‏ - و(ل., 

(ه ) كا إذاكان الودج مدينا راهنا رهن حيازة » واتفق مع الدائن المرئين عل إبداع 
العين المرهونة عند المودع عنده على أل ترد إلى الدائن المرتهن إذا مات الراهن قبل فك الرهن 
( بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ٠م١١‏ ص 088 هامش .)١‏ 

)١(‏ نقض فرنسى ١١‏ توفبر منة #هوم١‏ داللوز هو - ١‏ - .م4 - ١١‏ أبريل 
سنة ١6.1‏ داللوز ؟19.9- -1١‏ 88+ - أوبرى ورو وإبممان 5 فقرة «#.؛ صن ١5‏ 
هامش ١‏ - يلانيول ورييير وساقاتييه ١١‏ فقرة ٠م١١‏ ص ١8ص‏ - بلانيول وريبير بولانجيه 
7" فقرة 78610 - كولان وكاييتان ودى لامورانديير ؟ نمّرة ١54١‏ - وقارن بودرى وال 
فى الرديعة فقرة ١١*4#‏ . 

- وقد يتصرف المودع ف 'لوديعة 1شثر أو لموهوب له وعندئذ يكون ألره للمتصرف‎ )1٠7( 


ضف 


/1"” - منتى لكون, الر : يكون الرد » 15 :مول المادة 1 مدق 
فما رأينا » تمجرد أن بطلب المودع ذلك إلا إذا ظهر أن الأجل ععن لمصلحة 
المودع عنده . وبمجرد أن «بطلت المودع عئده من المودع أن باح الخى + 
إلا إذا ظهر أن الأجل ععن لمصاحة المودع . والأؤلى أن يقال إن الرد يكون 
عند انهاء الوديعة » ونبحث عند الكلام ق أسباب الوديعة مى تنهى الوديعة 
قبل انقضاء الأجل . 

ومع ذلك بحوز للموداع عنده أن تمتنع عن رد الوديعة حبى بعد اننهاء العقد» 
إذا كان له حق حيسها . ويثبت له هذا الهق إذا كان له ى ذمة المودع دين 
وجب عقد الوديعة » كأن أنفق مصروفات على الشىء المودع أو أصيب 
بضرر بسبب الوديعة وأصبح له الحق فى الرجوع بالتعويض أوكان له أجر 
فى ذمة المودع » فإن له أن حبس الوديعة حبى يسترد المصروفات أو يتقاضى 
ت له يأن الحق فالرد انتقل إليه بالتصر ف باعتباره منمكلات الثىء المبيع أو الموهوب (الإسكندرية 
الوضيه ١:‏ ياير سنة م98١‏ الحاماة و١‏ رقي ولا1 ص 8460 - نقضى فرنسى 507 يوايه 
منة ه.9١‏ داللوز ٠9و١1 -1١‏ 0ام١ ‏ - كولان وكابيتاث ودى لامو انديير ؟ فمّرة١841؟١‏ 
ص 4٠١١‏ - محمد عل عرفة ص 447 - محمد 5 مل مرسمى فقرة ٠8م‏ ).ولا تسرى إجراءات 
حوالة الحق . لآن الوديعة ليت دينا فى الذمة . بل هى دين بعين معينة بالذات . وقد قضت محكة 
مغير الورطنية بالوكي "كاك الال موسود ا ف ربد زيند نفقة ودشة ع تهت عليه دنه لساعة 
أو لمن تنازل له عنه » ولايشترط لصحة هذا التنازل رضاء المودع عنده لأن هذا الشرط يلزم 
فقط فى حالة كون الموجود المال بيده مديئأ لا أمينا ( مصر الوطنية”5؟ يوليه منة # ١4٠.‏ الحقوق 
+0 ص )١98‏ . وقضى فى نفس المعى بأن للمودع الحق المطلق فى التصرف ف الوديعة »ولايشترط 
قانوناً لصحة هذا التصرف رضاء المودع عنده به » لآن أحكام الحوالة لا تنطبق عل عقد الوديعة 
وتتناق مع طبيعتها . فللمودع أن يعين شخصاً لتسلم الوديعة أو أن يبيمها أو أن يتنازل عنها للغير » 
التصر ف لآنه ليس مدينا بالمنى الصحيح » وسيان عنده بقيت الوديعة فى ملكالمودع أوتصرف 
فها للفير . لأنه ملزم قانوناً بردها بمجرد طلها . ولايتغير مركزء إذا كان المطالب بها المودع 
أو :أى قشعن اين( الاسكتدر.: الوطنية 4؟ يناير سنة ١*4‏ المحاماة ١9‏ رتم هااا ص9985). 

وكا يكون الرد للمودع . كذلك بحب على هذا أن يطلب الرد من المودع عنده لا من شخص 
آخر ؛ فالرامى عليه المزاد إذا كان قد أودع المّن خزانة المحكمة » ثم أبطلالمزاد لعيب و الإجراءات» 
يحب أن يطلب رد المن من خزانة المحكمة وهى المودع عندها . لا من الدائن الذى باشر الإجراءات 
بدعوى أن عل هذا الأخير أن يقوم هو باسّر داد المّن من خخزانة المحكة ( استئناف مختلط 507 


ديسمير سلة 18110 ام "٠‏ ص .)١١٠١‏ 


ضرف 


التعويض أويستوق الأجر 22 . وذلك كله وفقاً للقواعد العامة ى حق الحبس» 
وكذلاك وفمّاً لقاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد إذ الوديعة تصبح فى هذه الحااة 
عقداً ملزماً للجانبين تسرى علها هذه القاعدة9؟2 . 

كذلك عتم المودّع عنده عن رد الوديعة للمودع حتى بعد انتهاء العقد ؛ 
إذا حجز نحت يده على الوديعة دائن للمودع حجزاً نحفظياً9© . ولايقتضى 
الحجز الاحفظى سنداً ننفيذياً ٠‏ مخلاف الحجز التنفيذى فيقتضى هذا السان7؟», 
كذلك عمتنع المودع عنده عن رد اأوديعة إذا رفعت عليه دعوى بالاستحقاق . 
أو أخط _ه شخص أنه هو مالك للوديعة وطل [إلء ألا يسلمه' للمودع 2ك 

ركد لا بحوز للمودع عنده أن متنع عن رد الوديعة عند انهاء العمّد . 
سكا منه مقاصة دببن دين الوديعة ودين له ق ذمة المودع » فإن المقاصة 
لا موز فى هذه الحالة . وقد استثلت المادة 514 مدنى من المقاصة ى الديون 
حانة ما « إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية اسجمال وكان 


مطلوباً رده »20 . 


01١‏ أما إذا كان حق المودع عنده فى ذمة المودع لا شأن له بالوديعة ؛ فلا يكون للمردء 
عنده حق الحبس ( استئناف محتلط 5١‏ يونيه منة مم١‏ م ١‏ ص 5و" ). 

(؟1) انظر م م94١‏ مدفى فرنسى - وانظر بودرى وقال فى الوديعة فقرة ه0١١‏ 
جو مابعدها . 

(؟) محمد على عرفة ص 44٠‏ . 

( 4 ) يلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 5م١١‏ . 

( © ) وقد رأينا أنالمشروع أمهيدى التقنين المانى كان يتضمن نصاً فى هذا الممنى هر تطبيق 
الفواعد العامة » وكان يحرى عل الوجه الآنى : ٠‏ إذا حجزت الوديعة تحت يد الوديم » ورفعت 
عليه دعوى باستحقاقها » وجب عليه أن يخطر المودع بذلك فوراً ٠‏ وجاز له أن بحصل على 
ترخوص ق إبداعها على ذمة من يثبت له الحق فيها » ( انظر آنفاً فقرة 705) . وتقول المادة ٠0٠١‏ 
من تقنين الموجبات والعقود اللبانى فى هذا الصدد : « يحب عل الوديم أن يرد الوديعة إلى المودع 
وإن يكن هناك شخص آخر يدعها لنفه . ما لم تحجز أو تقى فى شأنها دعوى الاستحقاق لدى 
القضاء . فمندئذ يحب عل الوديع أن يخبر المودع بلا إبطاء عن الحجز أودعوى الاستحقاق » 
ريصح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة الى يثبت فها أنه وديم لاغير . وإذا طالت مذة 
العزاع إلى ما بعد التاريخ المعين لرد الوديعة » فلوديم أن يستصدر إذناً فى إيداعها لحساب 
صاحب الى و . انظر أيضاً م 614 مدن فرنمى - وانظر بودرى وال فى الوديمة فقرةم7١١1.‏ 
0 زقد حصل الاعتراضص من أقارب المودع إذا تقدموا بطلب الحجر عليه ( بودرى وقال 
الوديعة فقرة ١١5+‏ ص 5١١‏ هامش # - محمد على عرفة ص 44٠0‏ ) . 

(0) فالمقاصة لا تكون إلا بين المثليات : والشىء المودع يعتعر شيئاً معيناً بالذات امن - 
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"5 - أبن بكون, الرو ومصمروفاتم : رأينا أن المشروع 
يادة ؟79 مدنى كان مجرى فى الفقرة الثانية على الوجه الالى : « ويرد 
(الوديع ) الثىء فى المكان الذى بحب فيه حفظه » وتكون مصروفات الرد 
على المودع . كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغر ذلك »). وقد حذفت هذه 
س0 فى لحنة المراجعة اكتفاء بالمواعد العامة(١؟‏ . والقواعد العامة تقضى 

عن ,طلاة الالحكام.. 

أما فما بتعلق ممكان.الرد » فقد نصت الفقرة الأولى لى من المادة 41" مدلى 

لى أنه « إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات : وجب تسليمه فى المكان 
امنيا ا ا و0 
ذلك » . فإذا كان المتعاقدان اتفما على مكان الرد » كان هو المكان الواجب 
الرد فيه “فإن ل يكن ساك القاق «فإك جل الوديعة .» وهن شى م معين 
بالذات برد بعيله ٠‏ جب رده ف الكان الذى ك'ن موجوداً فيه وقت إبرام 
الوويعة0؟) . أما إذا كانت الوديعة ناقصة . فإنبا تكون ديناً فى الممة 
إذ يحب رد مثلها لاعينها » ومن ثم يكون الرد ف المكان الذى يوجد فيه 
موطن الموداع عنده وقت الوفاء أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعماله 
إذا كانت الوديعة متعلقة ذه الأعمال (م417 3/7 مدنى ) . 

أما فى بتعاق عص. .وفات الرد » فقد كانت المواعد العامة تقضى أن 
تكون نفقات الوفاء على المدبن ( م .744 مدفى) » ومن ثم تكون مصروفات 


> عليه المودع عنده؛ ححبى لو كان من المثليات ( استئناف مختلط م مارس سنة ١9351‏ مهم 
ص 8058 - المنصورة الكلية الوطنية ١؟‏ ديسمبر سنة ١4*07‏ المحاماة ١9‏ رتم ٠4ه‏ ص ١448‏ 
بودرى وقال ف الوديعة فقرة ١1١١1‏ - محمد على عرفة ص 448 ) . ولذاك تحور المقامة 
فى الوديعة الناقصة . لأنها تكون ف المثليات وتعتبر قرضاً ( جيرار فقرة 88 - بودرى وقال 
١‏ فى الوديعة فقرة )١١1١107‏ . ومم ذلك انظر فى عدم جواز المقاصة فى الوديعة الناقصة : ادتثناف 
ل و لي اننا 

)١(‏ انظر أنف فقرة 8-١‏ ف المتن والطامش 

(؟) محمد على عرفة ص 4848 - وانظر ى المانون الفرنى الادتينَ ؟4و -١‏ 4و١‏ 
مد فر ننى - هيك ١١‏ فقرة 58٠‏ - جيوار فقرة -١١5‏ بودرى وقال فى الوديعة فقرةوه١١‏ 
وفقرة ١١١‏ - بلانيول وربيير وسافاتبيه ١١‏ فمقّرة ١١151١‏ . وتنصى المادة ع ٠‏ من تفلن 
الموحيات بو العقو< اسان عل انهه عتيين ورد الوهرمة: ف شكاك إيداعها . مالم يكن أنة لصن 
محالف . وإذا كان من المتفق عليه أن ترد فى مكان غير المكان الذى أودعت فيه : فملى المودمم 
أن يقوم بنفقة ردها و نقلها ؛ . 


نارفا 


الرد على المودع عنده . ولكن الوديعة تكون عادة دون أجر : وحبى لو 
اشترط فها الأجر فهو عادة مبلغ زهيد لا بجعل الوديعة من عمّود المضاربة » 
اذلك عمكن أن يستخلص ؤ. يسر أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن تكون 
مصروفات الرد على المودع » « إذ يفرض ‏ ذا تقول المذكرة الإيضاحية 
المشروع المهيدى - ف الطرفين أنهما قصدا ذلك 237 » حتى لايجتمع على 
المود ع عنده عبساء حفظ الوديعة وعبء نحمل مصروفات ردها9 . ومع 
ذلك يجوز للطرفين أن يتفتًا على أن تكون مصروفات الرد على المودع عنده . 


8" - جزاء الإخخلال بالتزام الرد 


4 - رعرى اررسسررار وإذا لم يعم المودع عنده بالز امه من رد 
الك انر ٠‏ كان للمودع أن سير ده بدعوى الوديعة » وهى دعوى 
شخصية تنشأ من العقد » ويطلب فبا المودع اسير داد الشبىء المودع بعينه 
هو وملحقاته وتماره229 . ويرفع الدعوى على المودع 0 





. #موعة الأعمال الدضيرية ه ص ه5960‎ )١( 

0 بودرى وثال فى الوديعة فقرة 1١5٠‏ . 

(؟) ويعتير تقنين الموجبات والعقود الانانى المودع عنده معذراً ممجرد تأخره درن 
سبب مشروع عن رد الوديعة بعد أن طلب إليه المودع الرد ٠‏ فتقول المادة 1/٠0١5‏ من 
هذا التقنين 00 ن الودير الذى يطلب منه المودع رد الوديعة يعد ى حالة التأخر محر د تأخير 
منه لا يبرره سبب مشروع ك1 عرزت محكة النقضص بهذا المدأ » فقضت ,أنه إذا بنت. 
الحكة قضاءها مسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء الى تدعبا الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء 
كانت فى ذمته وأنه منعها من اسثر دادها وأهمل إهمالا غير يبرق المحافظة علها » فلا تريب 
على المحكة فى ذلك . لأن مسدولية الوديع ناشئة عن التز امه قانوناً برد الوديعة مى طلب منه ذلك» 
وعن ألنزامه بالحافظة عليها بعير تقصير جسيم . ومادامت مت المحكة قد أثبتت فى حدود سلطها 
الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة وحصول التقصير الي ى المحافظة علها . ولم مرج 
فيما أثبتته من ذلك هما تبينته ححق من أوراق الدعوى وظروفها » فلا رقابة علها لحكة النقض . 
وليس صصيحاً أن مئولية الوديع لا تنشآً إلا بعد تكليفه ريا برد الوديعة » ذلك لآن مثل 
هذا التكليف لا محل له لتقرير الم ثولية المدنية المثرتبة على هلاك الثى. المودع ٠»‏ فضلا عن أن 
المطالبة القضائية بالرد تحب كل تكليف رسى آخر ( نقض .دل ١9‏ أبريل سنة 114 مجموعة 
مر ؛ رتم ١4؟‏ ص 565 ). انظر أيض] اسكناف مختلط 5 يونيه سنة 1911م 4" 


حص 808 . 


0 


بعد موته . وإذا تعدد الورثة أو الودعاء » وكان الشىء المودع بد أحد 
مهم . جاز 3 الدعوى عليه وحده » إذ هو ملزم بالرد دون حاجة إلىر ضاء 
الاخرية ١‏ ؟. أما من لم يكن الشثى ء المودع فى بده » فيجوز رفع دعوى 
الاسير داد عليه ولكن عقدار نصيبه2 . ولايكون الورثة أوالودعاء متضامندن 
فى الالتزام بالرد » إذ أن هذا الالتزام عقدى ولايوجد نص على التضامن لا 


وإذا كان الشىء المودع موجوداً ى مكان مععن . جاز الحصول على أمر من 
الفافى لفتح هذا المكان وإخراج الشىء المودع منه وتسليمه إلى المودع (21. 
وننتدادم دعوى الاسيرداد الشخصية بانقضاء حمس عشرة سنة من وقت 
انذباء الوديعة وحلول الالتزام بالرد©) 

وندمودع كذلك . إذا كان مالك » آن يرفم دعوى الاصيرداد العينية 
وهى دعوى الملكية . وله فى سبيل ذلك أن يوقم على الثىء ٠»‏ إذا كان 
منقولا . حجز ا تحنظياً تطبيقاً لأحكام المادة 508 مرافعات . وتقضى بأن 
ولمالك المنقول أن بوقع الحجز التحفظى عليه عند من محوزه » . ولا تسقط 
دعوى الملكية بالتقادم المسقط(؟ » ولكن بحوز أن تكسب ملكية الشىء 
المودع إذا انتقل إلى حائز بالتقادم المكسب الطويل أوالقصر . أما إذا بى 
الشذىء فى يد المودع عنده أو فى يد ورثته » فالحيازة مشوبة بالغموض » 
ومن ثم لا تؤدى إلى كسب الملكية إلا إذا غمر الحائر نيته وبعن فى وضوح 
أنه حوز الشىء كالك . وإذا كان الشىء منقولا وانتقل إلى حائز حسن النية 
بسبب صحيح » ماكه هذا بالحيازة . 


.١١7و بودرى وثال ى الر دبعة نقرة‎ - 4٠7 وار فقرة‎ - ٠#» * فقرة‎ ١١ هيك‎ )1١( 
. 1474 ص‎ 7١5 محمد كامل مرمى فقرة‎ 

(؟) هيك ١١‏ فقرة 7407 - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ه7١١‏ ص 5.805 - أوبرى 
ورو واسان " فقرة #.؛ ص ١08‏ . 

(*) أما فى تقنين الموجبات والعقود اللبناى فيوجد نص عل التضامن ٠»‏ إذ تَعَضى 
المادة 7١١‏ من هذا التقّنين بأنه « إذا وجد حملة ودعاء » كانوا متضامنين فيما مختص بالموجيات 
والحقوق الاشئة عن الإيداع : مالم يكن هناك نص محالف » . 

( 4 ) ويقم ذلك عادة إذا كان المودع عنده غائيا ولا يعلم مكانه ( بودرى وقال فى الودسمة 
فمّرة م+١١١1).‏ 

( استئناف محتلط 7 مارس سنة 1184181م 4م ص 68 - محد على عرفة ص ٠‏ 6 

(1) محمد على عرفة ص0٠0٠5,‏ 


لكلا 


- رعوى اللمودص : وإذا تعذر على المودع استرداد الشىء 
عبنا » رجع على المودع عنده بالتعويض39؟ . والتعويض هنا هو قيمة الشىء 
المودع وقت الرد22 . فإذا زادت القيمة فى أثناء الدعوى » وجب رد القيمة 
وقت الحكم حبى يكون التعويض كاملا9؟ . ويقع أن يقوم الطرفان الشىء 
وقت الإبداع » فيعتد -بذه القيمة المتفق علها(؛) . وإذا كان الشىء المودع 
من المثايات » وآثر المودع بدلا من التعويض النقدى أن يسترد مثل الشىء 
المودع على سديل التعويض . كان له ذلك0© . 


)١(‏ ومى تعذر رد الوديعة عينا » لم يبق إلا التعويض . فلا بحوز المودع أن يصر على 
الاستر داد عينا تحت طائلة غرامة تهديدية » إذ أن الرد عينا غير مستطاع . وقد قضى بأنه مع 





اعر'ف المودع عنده يفقد الوذيعة لا يكون للمودع حق بأن يطلب رد ماضاع ٠‏ وما من وجه 
شرعئ ,للمحاكم لآن نحكم بذلك الرد وأن تقضى بغرامة يومية على المودع عنده حى يحصّل الرد 
المذكوز ء» لأن ذلك أمر بما لا يستطاع و محكم لا تساعد المبادئ القانونية عليه وإعنات لغير أجل 
معلوم ( مصر الكلية 5؟ أكتوبر منة 9و١‏ الحقوق ١١‏ ص 8؟). 

(؟1) هيك ١١‏ فقرة 54١‏ - بودرى وقال ف الودذيعة فقرة ١١١4‏ - محمد كامل مرمى 
فقرة 884 . وذهب رأى إلى أنه يمتد بالقيمة وقت الإيداع لا وقت طلب الرد ( إكس أول ديسمبر 
سنه ١10م١‏ داللوز ؟7ا - + ١غ‏ - مار سيلا الابتدائية ١١‏ نوفير و؟١‏ ديسمعر سنة |١960.‏ 
داللوز ١٠.‏ - ه - ٠١‏ ) . وذهب رأى آخر إلى أنه يمتد بأكير القيمتين » القيمة وقت الطلب 
والقيمة وقت الإيداع ( جيوار فقرة م - محمد على عرفة ص 47١‏ ) . و تقدير القيمة مسألة واقم 
يبت فبا قاضى الموضوع ( نقض مدى 4 أبريل سنة ١948‏ ملحق المحاماة » 8٠.0‏ رتم 5+8 
ص 8" - نثض فرناى +7 فيرأير سنهة لم947| سيريه ١90 1١ ١91٠8‏ - محمد عل عرفة 
ص 4١‏ ) . عل أنه إذا باع المودع عنده الثىء المودع . ثم نقصت قيمته وقت الرد عن المن» 
وجب عل المودع عنده رد الوّن كاملا ولا يكتى برد القيمة وقت الرد » لأن المن قد حل محل 
الثىء فهو المقابل له ( نقضى فرذنى أول ديسسير سنة ١996‏ جازيت دى ياليه 1955 -ه8؟ - 
حيوار فقرة م7 - محمد كال مرسى فغّرة ه”” ). 

(؟ ) يلانيول وريس و سافاتبيه ١١‏ فمّرة “الا١11‏ ص 0١5‏ - كذلك يحب التعويض 
عن ميم الأضرار الأخرى الى تنح المودع من جراء عدم تسلمه الوديعة » أومن جراء تأخره 
فى تسلم الوديعة ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة .)1١١١٠١‏ 

( 4؛ ) الدين 4؟ يونيه سنة ١884#‏ جازيت دى ياليه 1١947‏ +- م5( - محمد كامل 
عرمى فْمَّرة 78+ - وقد يزاد التعويض على القيمة المقدرة فى حالة الفش أو المشأ الحسيم فى 
جانب المودع عنده ( باريس 58 نوفير سنة ١46١‏ داللوز ١96+‏ 78 - بلانيول وريبير 
وسافاتييه ١١‏ فقرة لالااا ص 56١5ه).‏ 

(0) نمض فرنسى 95 يوليه سنة م94١‏ جازيت دى باليه م94١‏ -؟ - ولا( 
ليون ؛ يوتنيه سنة ١9846‏ جازيت دى ياليه ه4١‏ -7 - وب - يلانيول ورييير وسافقاتييه ١١‏ 
خمّرة لالا1ا١1ا‏ ص ١١1©ه.‏ 


(؟؛ع) 


ورف 


وقد بكون الغىء المودع نقوداً ترد بعيها ق وديعة غير ناقصة »© 
فالتعويض هنا يكون مثل هذه النقود ى القيمة مع الفوائد الق'نونية .من وقت 
الإعذارلا هن وقت المطالبة القضائية لآن النقود هنا أصبحت عيذ معيزة20 . 
وإذا استعمل المودع عنده النقود لمصلحته » وجبت عليه الفوائد المانونية من 
يوم الاستعمال وذلك على سيل التعويض59 


- الرعوى الْنَاسْ : وإلى جانب المسئولية المدنية على النحو 
الذى قدمناه » يكون المودع عنده مسئولا مسئولية جنائية إذا هو تصرف 
فى الشىء المودع ؛ ولَمى يرده لصاحيبه . 

ومسئوليته هذه على وجهن . فهو قد أضر أولا بالودع عنده بتبديده 
النىء المودع ا ل اي لا . وقد نصت المادة "141١‏ 
من تقنن العقوبات على أن « كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو 
أمتعة ٠‏ أو بضائع أونقوداً أو نذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك 
أو مخالصة أوغير ذلك إضراراً مالكها أو أصحاءها أو واضعى اليد علبا : 


. ١١١8 انظر آنفاً فقرة 0568 ف المامش - وانههر بودرى وقال فى الوديعة فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفأ فقرة ووم - استئناف مختلط ١١‏ قير اير سنة 1818م 0؟ صن لزه - 
أوبرىورو وإسمان ١‏ فقرة +. 4٠‏ مس ١/8‏ - ون التقمنين المدنى الحتلط صريحا فى هذا المعى . 
إذ كانت المادة ٠0+‏ منه تنص عل أنه م يحب فى ميم الأحوال عل حافظ الوديعة أو حار سبا 
أن يرد أب حصرا ونتائجها » وعل فوائهالتقود المره ءا عنده من وقت مطاليه بردها مطالة 
رسمية عند وجوب الرد » أو من وقت !ا ستعاله الوديعة لمفعة نفسه » . انظر أيضاً قْ هذا المعمى 
محمد كامل مرمى فقرة لا١1‏ ص 4558 - محمد على عرفة ص 474 . وإذ! كانت الوكالة قد ورد 
فيها نص صر يح ف هذا المعى ( م> ٠٠‏ مدن ) . وكذلك الشركة ( م06 مدل ) .ول يرد. .دل هذا 
النصف الوديعة ٠‏ اقل تاكن أن روكلا من رلك كان ين أن لوقيب قدت كك الخواض النامة + هذه 
القواعد تقضى بأن المودع” عنده إذا استعمل الوديعة لمصلحة نفسه يكون قد خالف التز امه بعدم 
استمال الوديعة ٠‏ ووجب عليه التعريض ٠‏ ولاشك فى أن الفوائد القانونية هى خير معيار 
التعويض ف هذه الحالة - انظر عكس ذلك : لوران ١7‏ فقرة ١١+‏ - هيك ١١‏ فقرة*؛؟ - 
بودرى وثقال ى الوديعة فقرة ١١١١‏ . 

وهناك رأى يذهب إلى أنه إذا قامر المودع عنده أوراهن بالوديمة فكب . وجب رد 
المكب إلى المودع ( بون ١‏ فمّرة 4١9‏ - عكس ذلك جيوار فمرة 7٠‏ - بودرى وقال ف الوديعة 
فقرة 1١١1‏ ). والصحيح فى رأينا أنه لا يرد المكسب إذ لا يحوز اعتباره كمارا مدنية للوديمة » 
ولكنه يرد المبلغ المودع مع فوائده المَانونية . 


م0 


وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الودبعة .. يحكم عليه 
با لحيس ٠‏ ومجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه » . وبلاحظ أن 
المود ع عنده إذا باع الوديعة وقبض مها » فعوقب بعقوبة التبديد » ورجع 
عليه المودع بالنعويض ٠‏ لم يكن هذا الأخير حق امتياز على الكن الذى قبضه 
المودع عنده أوعلى حقه فى الوْن فى ذمة المشترى إذا كان لم يقبضه » بل 
يشارك فيه سائر دائى المودع عنده مشاركة الغرماء2'0 . 

والمودع عنده أضر من وجه آخر بالشخص الذى تصرف إليه فى الشبىء» 
فهو قد تصرف فيا لا بملكه » ويكون بذلك مرتكبا حر بمة النصب . وقد 
نصت المادة "3 من تقزين لعقوبات على أن ٠‏ يعاقب بالحبس و بغرامة 
لا تتجاوز خمسين جنباً مصرياً أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط كل هن توصل 
إلى الاستيلاء عل القردة أو عروض أوسندات دين أوسندات مخالصة أوأى 
متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما . . وإما 
بالتصرف قمال ثابت أومنقول ليس ملكا له ولا له حق النتصرف فيه .. » 


الفرع الثانى 

ال امات المودع 
- اللراما مرت : يلمز م المودع بدفم الأجر إذا كان مشير طأ 4 
وبرد المصروفات الى أنفقها المودع عنذده ف حداظ الودبعة 6 و يتعو يفص 


المودع عنده عن كل مالحقه من خسارة بسبب الوديعة . 
وهذه هى » كا رأينا 29 » نمس التزامات الموكل . 


لمعك ارزول 
دفع الأجر 


؟/ا؟ - نص فائونى : ننص. المادة 7174 من التقذين المدنى على ٠ايأتى‏ : 


)10 نقض مد 7 أغسطس سنة ١854‏ داللوز غه؟ - ١501م‏ - بلانيول ورييير 
وساقاتبيه ١١‏ مُمرة لالا١1اا‏ ص .*٠١١‏ 


(؟) انظر آثفاً فقرة 515 . 


ء, 


« الأصل ف الوديعة أن تكون بغير أجر ؛ فإذا اتفق على أجر وجب على 
المودع أن بو'ديه وقت اننهاء الوديعة ؛ مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك0©. 

ويقابل هذا النص فى التقئن المدنى القدم المادتئن و*1/8#/ 
21 + 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 594٠‏ وف التقنئن المدلى الليى المادة 4لا وى التقنن المدلى العراق 
المادة 954 - وق تقندن ألوجبات والعقود اللبنانى المادة ©028/59٠‏ . 

ويستخلص من النص المتقدم الذكر أنه جب الأييزفى الوديعة ٠‏ كما معزانا 
فى الوكالة » ببن فرضين : : (الفرض الأول ) أنه لا يوجد اتفاق على الأجر 
بن المودع والمودع عنده . ( والمررضص الثالى ) أن هذا الاتفاق موجود . 





١ (‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠٠٠١6"‏ من المشروع المهيدى على ااوجه 
الآتى : « ١‏ - إذا كانت الوديعة بأجر » وجب على المودع أن يزدى الأجرى الوقت الذى ينمى 
فيه حفظ الوديعة . مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . فإذا كان الأجر مقسطأ'عل فترات من 
الزمن ٠‏ استحق الأجر عن كل فترة فى تهايتها . ؟ - أما إذا لم يعين أجر فى المقد » اعتبرت 
الوديعة أنها دون أجرء . وف لمنة المراجعة عدل النص عل الوجه الذى استقر عليه فى التقنين المدنى 
الحديد » وصار رقمه 5 ف المشر ع المافى . ووطفق عليه مجلس النواب نحت رقم هولا »© 
تم مجلس الشيوخ > نحت رقم 774 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه صن 0اه؟ - ص 5908 ). 

١)‏ التقنين المدى القديم م 47م)/ء ٠ن‏ : : الإيداع عقد به يلم إنسان منمّولا لإنسان 
آخر يتعهد حفظه بدون اشتراط أجرة كا بحفظ أموال نفسه » ويرده بعينه عند أول طلب 


يحصل من المودع . 
م عم4/١وه‏ : إذا اشترطت الأجرة للمودع عنده ٠‏ تتبعم ف المقد القواعد المتملقة 
باستعجار الصناع . 


( وأحكام التقنين المدنى القددم فيما يتعلق بالأجر تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين الما 
الحديد » ويجحمل التقنين المدنى القديم الوديمة المأجورة فى حكر المقاولة ) . 

( * ) التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى م 54٠‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 77١‏ ( مطابق ) , 

التقنين المدنى العراق م 404 : ليس الوديع أن يأعذ أجرة على حفظ الوديعة » مالم يشترط 
ذلك ف العقد . ( وأحكام التقنين العراق نتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود البنافى م 5/16٠‏ : ولا يحق للوديم أجر ما على حفظ الوديعة » 
إلا إذا اتفق الفريقان على المكس . ( وأحكام التقنين البنانى نتفق مم أحكام التقنين المهعرى) . 
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1 بربوعر اتماى على الوّصر : جاء فى صدر المادة 14ل مدت 
سالفة الذكر : ٠‏ الأصل ف الوديعة أن تكون بغير أجره . فإذا لم يوجد بين 
المودع والمودع عنده اتماق على الأجر . كانت الوديعة غير مأجورة » وكان 
الموداع عنده متبرعاً . ولآ تكون الوديعة فى هذه الحالة قد خرجت فحسب من 
نطاق عقود المضاربة ٠‏ بل تكون أيضاً قد دخلت فى نطاق عقود التبرع . 
فالوديعة حبى لو كانت بأجر ليست من عمّود المضاربة كا قدمنا29 2 
ولكلها قد تكون من عقود المعاوضة إذا اشترط فا الأجر ٠‏ فإذا لم يشتر ط 
كانت من عقود التترع . 


ام -- عبر العاىء على الؤصر : ومخلص مما تقدم أن المودع عنده 
لا ,أخذ أجراً إلا إذا وجد اتفاق على ذلك9'». وقد يكون هذا الاتفاق 
صرعاً . كما يكون ضمنياً . ويستخلص الاتفاق الضمى على الأجر عادة 
من -حرفة المودآع عنده ٠‏ فالإيداع فى المخازن العامة وى مان الاستيداع 
بالهارك وق محطات السكك الحديدية وى الحراجات العامة يفغرض فيه أن 
يكون بأجر 29 . وإذا لم يعمن مقدار الأجر ء نرك تعبينه للعرف أو لتقدير 
القاضى . ولاحوز تعديل الأجر المتفق عليه لا بالنقص ولابالزيادة » وى هذا 
تلض الوفيعة 'المأجورة عق الوكالة المأجور 4905 .وتم الورديعة: | خورة 
عن المةاولة ف أما ب000) : ( أولا) فى أن الودبعة ىلو كارت مأجورة 


. 44 انظر آنفاً نقرة‎ )١( 

(؟ ) والملزم بدفم الأجر هو المودع ولو /م يكن مالكا » ولا يلتزم به المالك إذا لم يكن 
هو المودع لأنه ليس طرفاً فى عقد المقاولة وهو العقد الذى أنشأ الالعزام بدفمالأجر ( بودرى وثال 
فى الوديعة فقرة ١١107*+‏ - محمد عل عرقة ص 445 ) . 

(؟ ) دلانيرل وريمر وسافانييه ١١‏ فقرة 4م١١‏ - محمد على عرفة ص 46 - وقد فضت. 
محكمة الاستئناف المختلطة بأن العرف التجارى يجمل للتاجر الحق فى الأرجر عل ما ياسلمه من البضائم 
على سبيل الوديعة ( استثئناف محختلط *؟ مارس منة 194٠05‏ م8١‏ ص ١٠١‏ ). 

(؛:) انظر آنفاً فقرة 8ا؟ . 

( ه ) ويذهب بمض الفقهاء إلى أن الوديمة المأجورة تكون مقاولة إذا كان الأجر مجزياً 
يتكافاأ مم الحهد النى بذله المودع عنده ى حفظ الوديعة » أما إذا كان الأجر زهيداً فتبى الوديعة 
المأجورة عقد وديعة . و حب هذا الرأى يكون الإيداع فى لازن العامة أو عند من يحتر ف مهنة 
الاستيداع عمد مقاولة لا عقد وديعة ( يون ١‏ فقرة ا/اج - بودرى وال فى الوديمة فمرة518١١-‏ 
فقرة ١١٠7١‏ - محمد كامل مرمى فقّرة 8.9 ) . وهناك رأى ثان يذه بإلى أن الوديعة المأجور: مه 


1 
لست ق الأصل من عقود المضاربة »2 ولاببغى المودع عندهة من وراعها 
الكسب ٠‏ إلا إذا كان حرف مهنة الاستيداع 07 . أما المقاولة فهى من عمّود 
المضاربة » ويبغى المقاول الكسب من ورالها . ( ثانيا ) فى أن الغرض الأسامى 
من الوديعة هو حفظ الشىء والحفظ هو الالعزام الجوهرى فبا كما عق 
القول92؟ ء, أما المقاواة فقد لا تمع على الحفظ أصلا » وإن وقعت فالحفظ 

فها يكون أمر أ ثانوياً غر مقصود لذائه29؟ , 

ووقت الدفم هو هو الوقت الذى يتفق عليه المتعاقدان . ويدفع حملة 
واحدة أو على أقساط ق مواعيد معينة : فإذا لم يتفق على وقت كان الأجر 
مستحقأ فى الوقت الذى يعينه العروف . فإن لم يوجد عرف ؛ كان الدفم قى 
الوق تالذىينتهى فيه حفظ الوديعة ( م74/ا مدلى) . وإذا الى حي الردة 
قبل الموعد المحدد*» استحق المودع عنده من الأجر بنسبة المدة الى بى 
فبا انشىء ى حفظه » مالم يتغق على غير ذلك . وتقول المذاكرة اللأيضاحية 
للمشروع التهيدى فى هذا الصدد : «٠‏ الأصل ' فى الوديعة أن تكون دون أجرء 
إلا إدا نص ف العقد على أجر فيكون واجباً . وى هذه الحااة إما أن يكون 
الأجر واجبالأداءدفعة وا<ددة » فيصير مستحقاً فى الوقت الذى ينهى فيه حفظ 


سمسمصبيسسبصمروون 





تكون مقاولة ٠‏ أياكان مقدار الأجرة واو كان زهيداً ( ديرانتون هافقرة 7٠٠١‏ - ترولون 
فقرة ١١‏ وما بعدها- ديقر حييه فقرة و.: - لوران لا؟ فقرة للا جيوار فقرة ١5‏ وفثرة 
١٠‏ ورفقرة وه - هيك ١١فقرة 77١‏ وانظر م 051/48 مزالتقنين المدنى القديم . ويذهب 
رأىثالث إلى أنالوديمةاللأجورة هى عقد قائم بذاته تمكنتسميته بمقدالحفظ (746هع ع إدناصمء) 
( تنك فى عقد الحفظ رسالة من باريس سنة ١841١‏ - وقارن أنسيكلوبيدى داللوز ؟ لفظاة م06 
فقرة ١7‏ ) . والصحيح أن الوديمة المأجررة تبى وديعة ولو كان الأجر فها غير زهيد ء» وأن 
الوديعة كالوكالة قد تطورت ف المصر الحديث فغلب علها الأجر بعد .أن كان يغلب عليا التبرع 
( جوسران ١‏ فقرة ١8517‏ - أنسيكلوبيدى دالوز ؟ لفظ 84م06 فقرة + ). 

. انظر آنفاً فقرة م8"‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فهّرة و«” . 

(؟) انظر آنفاً فقرة #4" - وإذا تمدد المدعون » فلا تضامن بيهم فى الالعرام بدفم 
الآجر إلا إذا اشترط » لآن الالعزام عفقدى ولا يوجد نص عل التضامن . ولكن للمودع عنده 
حبس الوديعة حى يستوق الأجر ١‏ طبقا القواعد العامة فى الحبس ولأحكام الافم بعدم ف . عد 
( هيك ١١‏ فقرة 7١‏ - جيوار فّرة ١17١‏ - بودرى وقال فى الوديمة فقرة ١١1+‏ - يلانيول 
ورييير وسافاتييه ١١‏ نثرة “م١١‏ صضص84؟ه#). 
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الوديعة . مالم يتفق الطرفان على غير ذلك . وإما أن يكون مةسطاً على فترات 
من الزمن » فيستحق الأجر عن كل فترة ق نهابتها . وإذا اننهى حفظ الوديعة 
قبل الموعد المحدد له وكان مناك أجر ممق عليه ٠‏ فإن تطبيق القواعد العاءة 
بع انيع أن يطااب من الآجر المتفق عليه بنسبة ما وفاه هو من العزامه 
نحفظ الشىء : غر أنه إذا ظهر أن الطرفين قصدا غر ذلك فقصدهما أولى 
بالاتباع د فى هذا المعنى المادة 7/596 من التقندن الألمانى 2026 , 
ويكون مكان الدفع » طبقا لما تقضى. به القواعد العامة » فى الحهة الى 
يتفق علها المتعاقدان » فإن لم يوجد اتفاق فالعرف . فإذا لم يوجد اتفاق 
ولا عرف ؛ كان الدفع فى موطن المدين أى المودع ٠‏ أو فى الحهة الى فيا 
مْثَر أعماله إذا كانت الوديعة متعلقة هذه الأعمال . 


الم الال 
رد المصروفات 


1/5” - نهى فائولى : تنص المادة 6 من التقنن المدلى على ما يأنى : 

وعلى المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشىء 

ويا بل هذا النص ف التمدن المدى القدم العمارة الأولى من المادة 448 
فقرة أولى/ 04195" . 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدنى السورى 


10 مجموعة الأعمال التحضير ية ه ص 75١‏ اص ”5١‏ وانظر م ٠٠١٠‏ سس 
المشروع المّهيدى أنفاً فقرة +80 فى الامش . 

١0‏ تاريخ أننس : ورد هذا ألنص ق العيارة الأولى من المادة | من المشر وعم 
اتمهيدى عل وجه مطابق لما استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لنة المراجمة نحت 
ر ثم /اءلا ا فى ا مشر وع البااى . ووافق عليه يجلس النواب نمت م 5*»لا ؛ ثم مجلس الشيوخ 
نحت رقم 6 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص وه؟ - ص 754 ). 

( ؟ ) التقنين المدنى القديم م مم4 فقرة أولى/0541 : وعل المودع أن يزدى لهافظ الوديمة 
المصار يف المنصرفة منه لحفظها . . 

( وحكر التقنين المدنى القديم يتفق مع حك التقنين المدنى الحديه ) . 
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المادة 59١‏ وى التقنئن المدلى اللبى المادة ١الا ‏ وق التقدن المدلى. 
العراق المادة 935 - وف تقنن الموجبات والعقود اللبنانى المادة /10011©, 

1؟ س أنواء الممروقات الى يس ررها: ومخاص من النص 
المتقدم الذكر أن المودع بائزم برد ما أنفقه المودع عنده من المصروفات 
فى حفظ الشىء . وبحب أن تفهم عبارة و حفظ الشىء» هنا على ألما تشمل 
حفظ الشىء من افلاك إذا تعرض لخحطر . وكذلك الحفظ العادى للثىء إذا 
اقتضى هذا الحفظ مصروفات ما . فإذا أودع شخص عند آخر بضائع أو 
منقولات أخرى تفتضى حفظها فى مكان أمين وإقامة حارس علها » فإن 
ما ينفقه المودع عنده على هذه المنقولات الحفظها من الفلاك كرشها بمبيدات 
الحشرات وتنقيئها حبى لا تتلف وكأقساط التأمين ابى يدفعها للشركة لتأمينها 
من الحريق والسرقة » وما ينفقه فى حفظ المنقولات الحذظ العادى كأجرة 
المكان وأجر الحارس » كل هذا يرجع به المودع عنده على المودع . كذلك 
يرجع عمصروفات الصيانةالمعتادة » كعلف الحيوان وتشحم السيارة وتزيسبا 
وتعهد الشىء المودع بالتنظيف المعتاد ونحو ذلاث . أما المصروفات النافعة 
والصروفات الكمالية » فلا يرجع بها إلا عموجب القواعد العامة » وليس 
الالتزام بردها ناشئاً من عقد الوديعة » بل هو ناش" من فعل الإنفاق0؟ . 





١ (‏ ) التقمنينات المدنية المر بية الأخرى : 
التقنين المدنى السورى م 541 ( مطابق ) . 
التنقين المانى الليبى م 7٠‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدنى العراق م 411 : الوديعة الى تحتاج إلى نفقة ومؤونة تكون مصاريفها عل 
صاحها . فإن كان غائبا وكانت مما يستأجر ٠‏ فالوديم أن يؤجرها بإذن المحكة وينفق علها من 
أجرتها . وإن كانت ما لا يستأجر » فله بعد إذن الحكة إما أن ينفق علها من ماله ويرجع عل 
المودع » وإما أن يبيمها وفقاً للإجراءات الى تقررها المحكة و حفظ "مها عنده . 
( وأحكام التغنين المراق تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى ) . 
تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 71١0‏ : عل المودع أن يدفم إلى الوديم نفقات حفظ 
الوديمة . . ( وأحكام التقنين البناى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 
(؟) بودرى وقال فق الوديعة فمرة ١١١‏ بج رمو و وإسمان ١‏ فقرة 4+٠.١*©‏ صن 
٠م‏ هامش ١‏ - بلانيول ورييير وساقاتيه ١١‏ فقرة 4م8١١‏ ص 0588م - محمد على عرفة صص 
44 حاص 151 . 
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وهذا يلاف مصروفات الحفظط وهصروفات الصياةة على النحو الذى قدلمناه. 
صر بح فَْ جعل المودع يليز م برد هده المصروفات هاعتبار أنه مودع أي 
موجب عقد الوديعة؟ . ويبرتب على ذلك أن الذى يلتزم برد المصروفات 
هو المودع ولو ل يكن مااكاً » أما ال الك فلا يلتزم ما إلا موجب القواعد. 
العامة » أى مموجب فعل الإنفاق لا عقد الوديعة0؟» . ويترتب على ذلث 
أيضاً أن الوديعة تكون عقداً ملزماً للجانين إذا أنشأت التزاماً برد المصروفات 
أو أنشأت أى التزام آخر فى جانب المودع . وقد قدمنا مثل ذلك فى عمد 
العارية » وقررنا أن التزام المعمر برد المصروفات ينشأ من عقد العاريةذاته2؟ . 

ولانجب الفوائد على المصروفات الى يلتزم المودع بردها إلا من وقت 
المطالبة التقضائية مها طبقاً للقواعد العامة(4» . وهذا حلاف الوكالة . فإن 
الموكل يدفع الفوائد على المصروفات الى ينفقها الوكيل من وقت الإنفاق . 
وذلك مموجب نص خاص ليس له مقابل فى الوديعة”* , 

كذلك إذا تعدد المودعون لم يكونوا متضامئين27 . عخلاف الموكامن 
010 ومع ذلك قد ورد ى المذكرة الإيضاحية للمشروع اجمهيدى : هويمم أحياناً أن فق 
الوديع مصروفات لازمة لحفظ الثىء المودع لديه » فيجب على المودع طبقا للقواعد العامة أن يرد 
إليه هذه المصروفات » ( مجموعة الأعمال التحضيرية هم ص 55١‏ ). 

(؟ ) ولذلك إذا رد المودع عنده الوديمة للالك لا للمودع ٠.‏ جاز له أن يطالبه برد 
المصروفات . ولكن لا على أساس عقد الوديعة فالمالك لم يكن طرفاً فيا . بل على أساس واتمة 
الإنفاق ( جيرار فمّرة ١‏ - بودرىو قال ف الوديمة فَرة ١١55‏ - محمد على عرفة ص 495 ). 

(؟ ) الوسيط ١‏ فمرة 45م - وبحوز أن يتفق فى عقد الوديمة على أن يدفم المودع عنده 
مصروفات حزم البضاعة وتصديرها والضريبة الحمركية . عل أن يرجم بكل ذلك على المودع 
( استئاف لط 4؟ اوفير سنة 98# م45 ص وه). 

(4) لوران ؟؟ فقرة 9؟١ ‏ يون ا فقرة ه.ه - بودرىوقال ف الوديعة فقرة ١١54‏ 
ص 2517©6- محمد على عرفة ص 4944 - وقرب بلانيول ورببير وسافقاتييه ١١‏ فقرة 4م١١‏ 
ص 9ه - وهناك رأى يذهب إلى استحقاق الفوائد من وقت الإنذار قياساً على الوكالة ( هيك 1١‏ 
فضّرة 50١‏ - جيوار فمّرة ١١١‏ وفقرة ١١+‏ ) . ولكن النص الوارد فى الوكالة نص استثناق 
لا بحوز المياس عليه ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١١54‏ ص 4؟5 ). 

. 588 انظر آنفاً فقرة‎ ) ٠( 

١114 بودرى وقال فى الوديعة فمَرة‎ - ١/١ جيوار فقرة‎ - ٠9 فقرة‎ ١١ هيك‎ )١( 
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المتعددين فإنهم متضامنون عموجب نص خاص٠‏ ليس له هنا أيضأ مقابل 
ولكن بضمن رجوع المودع عنده بامصروفات حق الحبن . موجب المواعد 
العامة قى حق الحبس وى مدا الدفع بعدم تنفيذ العوّد0؟ . وإذا كانت 
المصروفات ضرورية لحفظ الششىء من الملاك ولعرميمه . كان لما حتى امتياز 
على الثىء الموداع وفقاً لأحكام المادة ١١4١‏ *دنى . 


الممىك الات 
التعويض عن الضرر 
-- نعى انون : تنص العبارة الأخمرةمن المادة 18" من التقنمن 
المدلى عل مأ أن : 
« وعليه ( المودع ) أن يعوضه ( المودع عنده ) عن كل ما لحقّه من خسارة 
بسبب الوديعة2؟ » . 
ويقابل هذا النص ف التقنن المدنى القدىم العبارة الأخيرة من المادة4484 
فقرة أولى/095ه2)22 , 





. انظر آئفاً فترة 48؟‎ )١( 

)١(‏ وبحتج بحق الحبس لا قبل المودع وحده ٠١‏ بل أيضاً قبل المالك والمشترى من المالك 
ودائى المودع ( بون ١‏ فقرة ١١ه‏ - جيوار فقرة 8١‏ وفمرة ١١5‏ - أوبرىورو وإممان + 
فضرة 14٠.4‏ ص ١8١‏ - محمد على عرفة ص او ل ص مه - بودرى وثال فى الوديعة . 
فقرة ١١10‏ : ولكهما لا بحملان حق الحبس نافذاً فى حق المالك انظر فقرة ١١00‏ ) . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا: النص فق العبارة الأخيرة من المادة ٠5‏ من المشرووع 
المهيدى على الوجه الآفى : « وعليه ( المودع ) أن يعوضه ( المودع عنده ) عن كل مالحقه من 
خسارة بسبب الوديعة ٠‏ إلا إذا لم يعلم السبب الذىكان من شأنه أن تنتج عنه المسارة » أو لم يكن 
فى استطاعته أن يملم ذلك » أوغليه رأعطر به الوديع 3 أرعلمه هذا دون إخطار, . فحذفت 
فى لمنة المراجعة آخر عبارة فى النص اكتفاء بالقواعد العامة » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه 
ى التقنين المدنى الحديد . وصار رتمه 607لا فى المشروع البانى . ووافق عليه .يجلس الثنواب 
نحت رقم 5دلا ء ثم مجلس الشيوخ نحت رقم 750 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص وهم - 
ص 64١؟).‏ 
(+) التقنين المدنى القديم م م4 فقرة أولى/55ه : ويعطيه ( المودع عنده ) بدل المسارات 


فى نذات لعن ( الوديعة ) . (وحكم التقنين المدنى القديم يتفق مع حكر التقنين المدنى الحديد) , 


,1/ 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورء, 
المادة 541١‏ وف التقنين المدنى الليى المادة 6؟؛ ‏ وف التقننن المدنىالعراق 
المادة 4517 ونى تقنن الموجبات والعمود اللبنانى المادة /20711© , 

4 -- تمرن ما لصب المودع غبرة مو الصسرر سيب الوراهم : 
ومخلص من النص المتقدم الذكر أن المودع يلنزم بتعويض المودع عنده عما 
يصيبه من الضرر بسبب الوديعة , والالزام هنا مصدره عمد الوديعة . فإذا 
كان فى الشىء المودع عيب خى - تمرض معد ف الحيوان انتقل بالعدوى إلى 
حموانات المودع عنده ‏ وجب على المودع أن مخطر به المودع عنده حبى 
يتخذ هذا الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى , وإلا كان مسئولا عن تعويض 
المود ع عنده . فإذا ل بقصر المودع فى دلك وأخطر المود ع عنده بالمر ض » 
أو كان هذا عالماً به دون إخطار . فإنه لا يكون مسثولةا29 . وقد تستحق 


1 10 التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التفنين المدى السورى م ١91١‏ ( مطابق ) . 

اتقنين المدلى اللييرى م 7١٠6‏ ( مطابق ) . 

التمنين المدنى العراق م 55010 : ١‏ - إذا استحقت الوديمعة وضصمما الو ديع ؛ مله ألر جوع 
بماضمنهعل صاحها . ١‏ - وعل المودع بوجه عام أن يعوض الوديم عن كل مالحقه من خسارة 

( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

تتنين الموجبات والعقود اللبنانى م 7١07‏ : على المودع . . أن يعوضه ( المودع عنده ) من 
الحسائر الى أصابته بسبب الإيداع . 

( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى) . 

(؟) ولكن المودع يكون مسئولا حى لو كان لم يعلم بالعيب . وم يملم به المودع عنده 
حى يتمكن من امخاذ الاحتياطات اللازمة ( هيك ١١‏ فقرة ١1ه+‏ - بودرى وثال ف الوديمة 
فقرة ١١51‏ - محمد على عرفة ص 49414 اص ه44 ). وانظر عكس ذك المشروع المهيدى 
وكان ينهى بالعبارة الآ تية : « الا إذا م يعلم ( انودع ) السبب الذى كان من شأنه أن تنتج 
عنه الحسارة أولم يكن فى استطاعته أن يعلم ذلك » أوعلمه وأخطر به الوديعم » أوعلمه هذا دون 
إخطار» . فحذفت هذه العبارة ى لحنة المر اجعة اكتفاء بالمواعد العامة ( مجموعة الأعمال 
التحضير ية ه ص 54ه١‏ وص ٠5#‏ وانظر آنفاً فقرة 40م ف الحامش ) . وتقول المذاكرة 
الإيضاحية المشروع التّهيدى فى هذا الصدد : « وكذتك قد يحدث أن الثىء المودع قد يتسبب 
وإلحاق خسارة بالوديع ؛ كا إذا كان به عيب مما ينتقل بالمدوى إلى أموال الوديم . فى هذه 
الحالة يكون المودع ممثولا عن تعويض ما يصيب الوديع من ضرر بسبب ذلك ». ماداملم ينه 
الوديع إلى وجود هذا العيب ٠‏ إلا إذا كان هو / يملم بوجود ذلك العيب وَل يكن فى استطاعته أن 
يعلم ذلك ٠»‏ إذ لا يكون حينذاك مقصراً فى عدم تنبيه الوديع : أوكان الوديع ند علم بوجود 5 


14/ 
الوديعة ف بد المودع عنده » الم يتقدم المودع لتلى دعوى الاستحقاق بنفسه 
فى الوقت المناسب ؛ فإن مايصيب المودع عنده من خسائر ومصروفات 
بسبب دعوى الاستحقاق يرجع به على المودع 200 . وليس المودع عندهملزما , 
كم ألزم المستعدر ١م 7/541١‏ مدلنى) ٠‏ بأن بتحاشى هلاك الثبىء المودع 
باستعهال شبىء من ملكه الخاص » أو يأن مختار إنقاذ الشىء المودع بدلا من 
إنقاذ ملكه2؟ . ولكنه إذا فعل ذلك . جاز له الرجوع نما تحمله من الحسارة 
لإنقاذ الثبىء المودع ٠‏ بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه عن قيمة الشبىء اودع 22). 
ولا جب الفوائد على التعويض إلا من وقت المطالبة القضائية مها ٠‏ وإذا 
تعدد المودعون لم يكونوا متضامنءن فى التز امهم بالتعويض . ويضمن الرحوع 
بالتعويض حيق الحدس47© . وقد تقدم مثل ذلك الالتزام برد المصروفات20©. 


العيب دون أن يخطره المودع به إذ لا يكون تقصير الوديع فى التشيه هو السب المباشر فى وقوع 
الضرر : وإما سببه المباشر هو عدم احتياط الوديم لتفادى حدوث الضرر» ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ه ص 8١‏ ) . ويحذف العبارة المثار إليها » أصبح واجبا الررجوع إلى القواعد 
العامة » وهذه تقفى بأن يكون المودع مسئولا عما بحدث من الضرر حدى لوكان لا يعلم العيب 
المى (انظر فى هذا المنى محمد على عرفة ص 5ه هاءش ١‏ ) . 

. انظر ام اوهو مدى عراق آنفاً فقرة 74م ف الماش‎ )١( 

(؟ ) قارن بودرى وقال فى الوديعة فقّرة ٠١59‏ . 

(*) انظر آنفأ فقرة >6 ف الطامش - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١١9‏ - فقرة 
0 - أوبرى ورو وإسان ١‏ فقرة 04+ ص ١8١‏ هامش * - أنسيكلوبيدى دار ز ؟ لفظ 
,6م28 فترة 589 - والملزم بالتعويض هو المودغ ولو ل يكن مالكاً . أما المانك فغير ملزم 
إذا م يكن ملرفاً فى عمد الوديعة ( محمد على عرفة ص 445 ) . 

( ؛ ) وقد ورد نص خاص ق حق الحبس ف تقنين الموجبات والمقود اللبنان ٠‏ إد نمست 
المادة م١7‏ من هذا التمنين عل أن « للوديع أن تين الؤؤيمة 6 إل. أن يتكوق كل نا توصت اله 
بسبب الإيداع . واكتى التقنين المدلى المصرى بتعلبيق القواعد العامة فى هذا الصدد ٠»‏ 
فار يورد نصا خاصاً . وجاء فى المذكرة الإيضاحية لل.شروع المهيدى فى هذا المعنى ٠‏ , وتد ورد 
فى التقنين الحالى ( القديم ) نص المادة مم4 فقرة ثانية] .وه مر را للوديم الحو وين الورديقة 
لاستيفاء ماهو مستدق له منمصر وفات و تعويفسات . وكان .الوا جب إيراد هذا النصق المثر وعء 
لولا أنه نص عل الحق فى الحبس بصفة مبدئية فى المادة ٠ ١/88١‏ وطبقه بصفة عامة أيضاً على 
من حوز شيداً ماوكا لغيرء وينفق عليه مصروفات لازمة أو نافعة . فكان فى هذا النص العام غى 
عن تكرار ننطبيقه بمناسبة كل عقد على حدة » ( مجموعة الأحكام التحضيرية ه ص 841١‏ . 
ص 555 - وقد أشارت المذكرة الإيضاحية بعد ذلك إلى وجوب حذف النصوص الخاصة بالحبس 
فى العارية و الوكالة اكتفاء بتطبيق المواعد العامة : مجموعة الا ءال التحضيرية ه ص 757 ). 

(9) نظر آنا فقرة اام . 


الث 
أننهاء انفة 


"٠‏ - نصوص كرواءٌ :كان المشروع التهيدى للتقنين المدنى يشتمل 
على نصوص ق انباء الوديعة . حذفت كلها فى لحنة المراجعة اكتفاء بالمادة 
7 مدنى ( م ٠٠١"‏ من المشروع العهيدى ) . 

فكانت المادة ٠١./‏ من المشروع العهيدى تنص على ماران : 
و١‏ تنهى الوديعة بانقضاء الأجل المافق عليه .  ”‏ فإذا لم يتفق على الآأجل 
صراحة أوضمناً . حدد القاضى أجلا تنهى فيه الوديعة » ويكون هذا الأجل 
مدا المدة الى يتقادم مها الاانزام برد الوديعة » . 

وكانت المادة م١٠٠‏ تنص على ما يأى « بجحوز للمودع ى كل وقت 
أن يطلب رد الوديعة » إلا أن يكون أجل الوديعة محدداً ى مصلحة الوديع 
أو يكون هذا مأذوناً فى استعيال الوديعة ؛ . 

وكانت المادة ٠٠١4‏ تنص على ما يأنى : « إذا كانت الوديعة دون أجر. 
وتعذر على الوديع أن يستمر حافظاً للودنعة لأسباب طارئة مشروعة ٠‏ جاز له 
أن يرد الوديعة قبل الأجل المتفى عليه . ؟ - وبجوز له ذلك أيضاً إذا اتنضح 
من العمّد أن محديد الأجل كان لمصلحته هوء . 

وكانت المادة ٠١١١‏ تنص على ما بأنى : «١‏ تنهى الوديعة موت الوديع . 
ويبى فى تركته ما نشأ عنها من ١ل‏ امات » ما لم يوجد اتفاق يقضى بغر ذلك97©. 


)١(‏ انظر ق هذه النصوص #أ>موعة الأعمال التحضير ية و ص وه - ص ١+8‏ واغامش. 

ويقابل هذه النصوص ف التقنين المدنىالقدم م 4م 4/ وه : ولا بحوز لحافظ الوديعة أن يلزم 
مودعها باخذها قبل الميماد المتفق عليه . 

ويقايلها فى التقنينالمدنى العراق : م44 : ١‏ - أمودع فى كل وقت أن يطلب رد الوديعة مم 
مع زوائدها » كا أن للوديم أن يطلبردها مى شاء . ؟ - وإذا كان الإيداع بأجرة ٠‏ فلن للوديم 
أن ير دها قبل الأجل المعين إلا إذا كان (ه عدر مشر وع . ولكن آلمودع أن د يطلب ردها مى شاء 2 
عل أن يدفم الأجرة المنفق عليها اه اسوايلزم أن يكن طلت الوواقى .واقة تتاستب. : وافضمع 
المهلة الكافية للوديم . 


6ب 

وقد رأينا أن المادة 7/77 مدنى البى اكتى مها عن هذه النصوص المحذو فة 
ننص على ما يأنى : « جب على المودع عنده أن يسلم الشىء إلى المودع مجر د 
طلبه » إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عن لمصلحة المودع عنده » وللمودع 
عنده أن يلزم المودع بنسلم الثبىء فى أى وقت إلا إذا ظهر من العمّد أن 
الأجل عن لمصلحة المودع » . 

ومخلص من حميع هذه النصوص »ء المحنوف مها وغير الحذنوف » أن 
الودبعة تنتهى بالأسباب الآتبة : ١(‏ )انقضاء الأجل . 7١‏ ) رجوع أحد 
المتعاقدين عنها قبل انقضاء الأجل . ( ” ) موت المودع عنده . 

"١‏ - انفضاء ابزّمل : قد يتفق المتعاقدانعلى أجل للوديعة » صراحة 
أوضمناً » فتنهى الوديعة بانقضاء هذا الأجل . وإذا لم يتفق على أجل » 
ووجب - قا تقو لالمذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدئ ‏ وضع حد ها 
بالالتجاء إل الماضى لتعيين أجل :تذبى فيه الوديعة . ونظراً لكيرة ما قام من 
نزاعات بشأن تقادم الوديعة وما يعدر مبدأ لهذا التقادم » نص المشروع على 
أن التقادم يبدأ من وقت حاول الأجل المعين لرد الوديعة0©, 


اا _ جوع أعر المتعاقفربىن عم الوري فل انقصاء الزمل : 
ووالأصل ‏ كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيادى ‏ أن الأجل 


ما ١‏ - إذا مات الوديع » ووجدت الوديعةعيناً ى تركته ١‏ فهى أمانة فى يد الوارث . 
؟ - وإن مات الوديم مهلا حال الوديعة ولم توجد فى تركته ولم تعرفها الورثة » تكون ديئاً 
واجا أداؤه من تركته » ويشارك المودع سائر غرماء الوديع . 

ويقابلها ى تقنين الموجبات والعقود اللبناى : 

م 060١‏ : لايحوز الوديع أن يحبر المودع على استرداد وديعته قبل الأجل المتفق عليه 
إلا لسبب مشروع - وإما بحب عليه أن يرد الوديعة حيا يطلها المودع » وإن يكن الموعد 
المصروب لردها /م بحل بعد . 

م 7٠‏ : إذا لم يضرب موعد للرد ء فللوديع أن يرد الوديعة فى أى وقت شاء بثشرط ألا 
نرذها ق.وقت غير عنامت 2 وأن مام المودع .هلة كافية للاسثر داد أو لإعداد ما تقتضيه الظروف 

وقارن أسباب انهاء الوديعة فى القّانون الفرنسى : بودرى وقال فى الوديعة فقرة 1١١6٠‏ - 
فقرة م64١١‏ - أوبرى ورو وإمان > فقرة #.4 صل هملا١‏ - ص ١١9‏ - بلانيول وري 
وسافاتييه ١١‏ كُمرة هلما| . 


. مجموعة الأعمال التحضير ية ه ص م *م فى الامش‎ ١0 


١ه‏ 
فى الوديعة معبن لمصلحة المودع » فيجوز له أن يتزل عن حقه » وأن يطلب رد 
الوديعة قبل حلول الأجل :20 . ولكن لا جوز فى هذه الحالة أن يرجع الموداع 
عنده ى الوديعة بإرادته المنفر دة . والذى جوز له الرجوع هو المودع وحده . 
وإنما جوز البودع عند أن برجع ف الوديعة بإرااته اللفرردة د الحالتين 
الآ تمن : ١(‏ ) إذا كان « مأذوناً فى استعال الوديعة »أو كان الأجل بوجه 
عام معيئاً ىق مصلحة الوديع70١‏ ؟. فى هذه الحالة بحوز للمودع عنده , حده , 
دون المودع ريج بي ل رن بسر 
الوديع هذا الحق ى وقت غير ملائم للمودع »229 . (؟ ) إذا كانت .الوديعة 
فى مصاحة المودع » ولكن ه طرأت على على الوديع أسباب مشروعة يتعذر عليه 
معها أن يستمر حافظأ للوديعة . بشرط أن تكون الوديعة بدون أجر. إذ يكون 
الوديع بى هذه الحالة متبر عا ولايصح أن يضار بتسرعه »247 . ونى هذه الحالة 
بجحوز للمودع عنده أن يرجع ف الوديعة بإرادته المنفردة بمجرد طروء دلدمه 
الأسباب المشروعة . كا بجوز للمودع أن يرجم بإرادته المنفردة فى أىوقت 
لأن الأجل نى مصاحته هو . 


7 - مرت المورى عنره : «١‏ ولأن الوديعة ‏ كا تقول المذكرة 
الإيضاحية - يلحظ فبها شخص الوديع » إذ يكونمل ثَة المودع »وجب 
أن ينحل العقد بموت الوديع » إلا إذا اتفق على غير ذلك . ومتى انحل العقد » 
استقرت ق تركة الوديع الالتزامات الى : تبت عليه إلى وقت الحلاله م 
فتبى التركة مثقلة مها » عما فى ذلك الالتزام برد الوديعةة”* . والمفروض هد 


. و الامش‎ ٠١# مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )١( 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال التحضير ية ه ص *750 ف الطامش . 

(؟ ) مجموعة الأعمال اتحضيرية ه ص +98 ف الامش . 

( 4 ) ممجموعة الأعهال التحضيرية ه ص 56# ف أطامش . 

(ه ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 518 ف الامش - انظر عكس ذلك وأن الوديمة 
لا ننهى بموت أى من المتعاقدين محمد على عرفة ص 0.١‏ . وثرى أن النص المحذوف الذى كانه 
يقضى بانهاء الوديعة مموث المودع عنده ليس إلا تطبيقاً للإرادة المقترضة المتعاقدين » ما م يثبته 
لمكس . فيصم إعمال النص بالرغ من حدفه . 
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أن الوديعة ى مصلحة المودع عنده » إذ لو كانت فى مصلحة المودع لحاز له 
الرجوع فبا فى أى وقت » قبل موت المودع عنده أوبعد موته . وإذا مات 
المودع وكانت الوديعة فى مصلحته » جاز لورثته الرجوع فى الوديعة ىأى 
وقفت ء لا لموت المودع ٠‏ بل لأن المودع كان يستطيع الر جوع فى الوديعة 
لوكان حياً إذ الوديعة ى مصلحته » فبنتقل هذا الحق إلى ورثته . أما إذا كانت 
الوديعة ى مصلحة المود ع عنده ومات المودع » فإن الوديعة لا تذنهى عموته ٠‏ 
بل ببى الموداع عنده حافظا للوديعة إلى أن ينقهضى أجلها إذ هى لمصلحته » 
ولكن بجوز له هو دون ورثة المودع الرجوع ف الوديعة بإرادته المتفردة 

مادامت لمصلحته . 


المضلا لاغ 
بعض أنواع الوديعة 


الوديعة الناقصة 


(160أناع6 أ أؤم26)]) 


61 ص فائربى : ناص المادة 776 من التةنن المدنى على ما بأتى : 

و إذاكانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شىء آخخر مما بلك بالاستعرال . 
وكان المودّع عنده مأذونا له فى استعاله » اعتير القد ]200 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنن المدنى القدمم . ويبدو أن القضاء فى عهد 
هذا التقنين كان بتجه إلى الأخذ بالحكم الوارد فى النص©2) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 


)1١(‏ تاريخ النص لنص : ورد هذا النص فق المادة ٠١١1١‏ من المشروع اسمهيدى على الوجه 
(لآق : و١‏ - إذا كانت الوديعة مبلناً نَق التقود أو أى ننه آخر ما يهلك بالاستمال وكان الوديع 
عأذوناً فى استماله » اعتير العقد قرضاً . مالم يقض العرف بغير ذلك . ؟ - ويفترر ض حصول 
الإذن فى استمال القىء إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقردعو. وى لمنة المراجمة حذفت الفقرة 
١الثانية‏ والعبارة الأخيرة من الفقرة الأولى » فأصبح النص مطابقاً لما الستفر عليه فى التقنين المدى 
الحديد » وذكر ف اللجنة ٠‏ أن هذا الفرضص يختلف عزفر ص إيداع 'لقود دون فائدة ودون الإذن 
جاستعاطا ٠‏ » وصار رم النص68٠٠‏ فى المشروع الهانى . ووافق عليه يجحلسالنواب نحت رفم ١ه/‏ © 
كم مجلس الشيوخ نحت رقم 7١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠586‏ - ص ٠58‏ ). 

(؟) فقد قضت محكة النقض بأن تتام قطن لمحلج بموجب إيصالات ذكر با أنه لا يحوز 
لحاملها طلب القطن عينا لايعتبر وديعة» فإذا تصرف صاحب الب فالقطن بغير إذن صاحه لا يعتير 
ذلك تبديداً (نقض جناق ١؟‏ 52 


ب 


سنة ١94371‏ مجموعة عمر الحنائية ١‏ رقي لا" صل مم1 ). 
وانظر أيضاً نقض مدى ١١‏ يناير منة 46و الحاماة ٠٠‏ رز 4لام ص 1ه المتصورة 

الكلية الوطنية ١1‏ ديسمير سنة 4 ! المحاماة 14 رتم 5٠00‏ ص مم 44| - الإسكندرية حر طنية 

4 يناير سنة مع ! المحاماة ١١‏ رتم ولالاص ووع انظ أيضا محمد على عرفة ص 5084 . 


(+:؛:) 
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المادة 895" و 0 المدلى الليى المادة ؟/ - وفى التقننن المدلى العراق. 
المادة ١/اة‏ - وى تقنن الموجبات والعقود اللبنانى المادة 229801 . 

و حلاص من هذا النص أزه إذ! كان محل الوديعة مبلغاً من النمقود أو أى. 
ءاخر ثما مهلاث بالاستعال » وأذن المودع المودع عنده ىق استعال هذا 
الشثىء ٠١‏ فلا مناص من أن يسهلك المودع عنده الشىء ء بالاستعال » ومن م 
الع كي كر فى الوديعة » ويتعين أن يرد مثل 

ىء كنا هو الآمر نى القرض . ولذلك خرج المشرع بهذا النوع من الوديعة - 
ونس الرمة الناقصة92؟) ع و 0 ن ودبعة ة إلى أن تكون قرضا0© . 


و - دور غلم للورهم ناذه : وأكير ما ترد الوديعة الناقصة 





١ (‏ ) التقنينات المانية العربية الأخرى : 
التقنين المانى الورى م 148 ( مطابق ) . 
التقنين المدى الليبى 7١١‏ ( مطابق ) . 
انين المدفى العرافى م 471١‏ ( موافق ) . 
ني الوجنات والمقوة اللبنانى م 541١‏ : إذأ كاقت الوديعة مبلخاً من النمّود أو أغياء 
من المثنيات ء لذ لوم ف استعالها . عد العقد منابة عارية اسهلا ك 

( وأحكام التمّنين اللبناى تتفق مع أحكام التقنين المصرى 1 

(؟) واسنها بالفر نية «عذاناع 16 4664 » ولذلك أطلق علها بعض الفقهاء « الوديعة 
الشاذة » ( محمد على عرفة ص ”٠ه‏ ) . 

(ع ) وجاء فق المذكرة الإيضاحية للمشروع امهيدى : « لما كان المفروصس ف الوديعة 
أن يحفظها الرديع ويردها عينا » فإذا رخص لهفى استمللما » وجب ألا تكون ما لا يتلك 
لارل استعال » وإلا تعذر بهذا الاستعال ردها بعيئها » ولزم رد مثلها . وفى هذه الحالة 
يكون العقد أقرب إلى القرض منه إلى الوديعة . وعذا دو شن وديعة التقود وكل شىء آخر ما بنك 
بالاستعال ء فقد نصت المادة ٠١١١‏ (م -708 مد ) عل أن العقد يعتبر فى هذه الحالة قرضاً .. 
و هى منقولة عن المادة 48+ من المشروع الفرنى الإيطالى » مم تعديل بسيط ينحصر فى أن هذا 
المشروع يشترط لذلك » إلى جانب الإذن بالاستمال » أن يكون الشىء ما هلك لأول استمال ع 
ى حين أن المشروع الفرنسى الإيطالى يتطلب فيما يتعلق بالشرط الأخير أن يكون الثىء من 
المخليات . وقد أدخل هذا التعديل لأن البب فى تغيير حكر المقد هو أن الإذن باستمال الثى 
الذى بلك بالاستعال كالنقود والحبوب وغيرها لا ممكن معه رده بمينه ( انظر المادة 7١١+‏ من 
انقتع :ارسي ان آم المثلى الذى لا يبلك بالاستمال كلم أوكتاب » فيجوز الإذن باستماله دون 
أن تيون الوديعة إل قرافي د تويكو العقة هناف احالة ارت إل الخارانة كه إل الع ىه 
( جموعة الأعمال التحضيرية ٠‏ ص ٠55‏ - ص 55807 ) . 
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على ودائع النقود فى المصارف حيث تنتقل ملكية النقود إلى المصرف ويرد 
ا ٠‏ بل ويدفع : فى بعض الأحيان فائدة علها9؟ : فيكون العقد فى هذه 
الحالة قرضاً أوحساباً جاريا9؟ . 

وترد الوديعة الناقصة كذلك على الآسهم والسندات تودع بى المصارف»ء 
وتنتقل ه«لكينها إلى المصرف على أن يرد مثلها . وقد :رد الوديعة الناقصة على 
أشياء أخرى مما مبلك بالاستعال ؛ كالةقطن والحبوب . 

على أن هناك من الفقهاء من بميز بمن الوديعة الناقصة والقرض . وسئرى 
فيا بلى ألا جدوى من هذا القبيز» وأن المشروع المصرى أحسن صنعاً باعتباره 
الوديعة الناقصة قرضاً . 

"ل - عرصم مروى "ميس بين الو ريم النافه: والفرض ووعوب 
اعنا ر شرو الورب: فرضأ : والذين بميزون ببن الوديعة الناقصة والمقرض 
شفون عند نية المودع » فإذا انصرفت هذه النية إلى أن يكون الغر ض الأساسى 





1 وقد يكون الرد عند الطلب (©8؟؟ في أو بدا فصير (67226) 608:1 3) » 
0 بعد أجل معين من وقت الطلب (6هل" 406 06181 هأواءءء هن ذا ( بودرى و قال والوديعة 
فقرة لا9١٠‏ - بلاأيول ورييبر وساثاتبيه ١١‏ فقرة ١١59‏ ص 48: ) . وقد يكون الإيداع 
فى صماديق التوفير وى خزائن امحاكم 

(؟) مخلات الوديعة العادية إذ أن الذى يدفع الأجر فيها هو المودع لا المودع عنده . 

١؟)‏ أما إيداع مبلغ من النقود عل أن يرد بالذات دون أن يستعمل ودون أن تدفم عنه 
فائدة » فهذه وديعة عادية لا وديعة ناقصة » وقد سبق بيان ذلك ( انظر آنفاً فقرة 8م ندا أو نراق 
ورووإسمان ١‏ فقرة 4٠.0١‏ ص ١586‏ نقضص فرنسى ه59 يوليه سنة ١9884‏ جازيت دى باليه 
م4١-؟-6م؟‏ : نقود أجنبية - /ا ديسمير سنة م4؛9| سيريه -١ -١949‏ وؤو١‏ ). 
وقد نبه إلىذئك فى لحنة المراجعة حيث قيل إن فرص الوديعة الناقصة « حتلف عن فرص إيداع مبلغ 
من النقود دون فائدة ودون الإذن باستماله » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص58؟ - وانظر 
أيفاً نفس الفقرة فى الامش ) . ويفترضص ف وديعة النقود أنها وديعة ناقصة . مالم يقم الدليل 
عل المكس ( انظر الفقرة المحنوفة من المشروع المّهيدى للادة 7١‏ مدنى آنفاً نفس الفقرة فى 
الامش » وانظر بودرى وقال فى الوديعة فقرة ٠١98#‏ ) . 

ويعدبر وديعة إيداع عام من النقود خخزانة المحكة '» وتكون الحزانة وهى شخص مع'وى 
مستقل عن قل الكتاب هى المودع عنده » و تخضم لأحكام الوديعة ( استئناف محتلظ ١١‏ ديسمير 
سنة ١91١‏ م 4 ص 5١ - ٠.‏ يناير سنة ١914‏ م 5١؟‏ ص ١04‏ ) . وإذا وقم حجز نحت 
يد المدين » فأودع المدين المبلخ فى الحزانة » فالمزانة تمثل المدين ولاتتقيد إلا بما يتقيد به هذا 
( استثناف محتلط ؟ مارس سنة ١4775‏ م 44 ص 49؟ ). 
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من العقد هو حفظ النقود أوالآسهم أو السندات أو نحوها فالعقد وديعة ولو 
تقاضى المودع فائدة ٠‏ وإلا فهو قرض ولو 1 بتقاض أية فائدئ(1© . وهن 
الدلائل على هده الذة ألا يشر ط أجا ل للرد أو ألا يتفقفاض 2 إلا فائدة 
زهيدة أو ألا يتقاضى فائدة أصلا . فيستخلص من هذه القرائن أن المودع 
أراد الوديعة . أما إذا اشئرط أجل للرد أوتقاضى المودع فائدة مجزية » فهذه 
قرائن على أن نية المودع انصرفت إلى القرض97" . 

والقائلون بهذا المييز يرتبون عليه النتائج الاتية : ( ١‏ ) إذا اعتير العقد 
وديعة ناقصة لم نجز المقاصة بين الوديعة ودين للمودع عنده » ونجو: المقاصة 
إذا اعتر العقد قرضاً . (” ) إذا اعتير العقد وديعة ناقصة سرت الفوائد عند 
عدم الرد من وقت الإعذار » ولاتسرى فى القرض إلا من وقت المطالبة 
القضائية مها . (") إذا اعتير العقد وديعة ناقصة ولم ؛ بم المودع عنده بالرد 
كان مرتكباً لحرمة التبديد ؛ وى القرض لا محل ذه الخرعة وإنما يكون 
المقرض مديناً ال9؟., 





- ٠١95 وفمقرة‎ ٠١95٠ فقرة ه44 - بودرى وثال ى الوديعة فقرة‎ ١ بون‎ )١( 
فقرة م85 - بلانيول وريبير وسافاتييه‎ ١١ أوبرى ورووإسمان 5 فقرة١1.1: مصىه؟5١ - بيدآن‎ 
وما بعدها - مهمد كامل مرمى فقرة 4*5 - وذلك‎ 5١54 دى ياج ه فقرة‎ - ١١54 فقرة‎ ١ 
حتى لو كان المودع قد قصد من الإيداع فى المصرف أن يتمكن من صرف ما أودعه عن طريق,‎ 
.)449 ص‎ ١١59 فقرة‎ ١١ الشيكات المسحوبة على هذا المصرف ( بلانيول ورييير وسافاتييه‎ 

وهناك رأى يذهب إلى أن الوديعة الناقصة هى وديعة عادية فى البداية » وتتحول إلى قرض 
عند ما يسبلك المودع عنده الشىء ( هيك ١١‏ فقرة 569 ) . وانظر ى تكييف الوديعة ء مع السماح 
المودع عنده باسبلاك الشىء إذا أ راد ٠‏ وق تكييفها مع الساح للمودع عنده ل إذا 
تحمقق ظرف معين : بودرى وقال فق الوديعة فقرة ١٠١١٠١٠‏ - فمرة 1١١١١‏ . 

(؟١)‏ بودرى وقال ف الوديعة فمَرة .و. ٠‏ - وقد قضى بأنه لا نزاع فى أن النمقود تصح 
أن تكون علا فوديعة » وفي هذه الحالة يطلق عليها اسم الوديعة الناقصة » وهى لا تختلف عن وديعة 
الأشياء الممينة إلا فى أن ملكية النقود المودعة تنتقمل إلىالمودع عنده وهلا كها يكون عليه » أما فيما 
عدا ذلك فتنطبق عليها كافة أحكام الوديعة وأه.ها وجوب ردها عند أول طلب - وإنه كانت الوديعة 
الناقصة تتشابه مع عارية الاسهلاك أو القرض »© فى كثير من الأحوال يتعذر التفريق دينهما » 
إلا أنه ممكن معرفة حقيقة العقد بالرجوع إلى ظروف الأحوال والبحث عن قصد المتعاقدين . 
وقد وضع الشراح بعض قواعد للتمييز بين العقدين » مها أنه إذا كان القصد أن يقدم المتسام «دية 
محانية إلى صاحب الثىه ٠‏ فالعقد وديعة » أما إذا كان الغرض منه الحصول على ريح المسام فالعقد 
عارية » والمباغ الذى يدقع من المرشئح لعضوية مجلس :١‏ قراب دنلا قيعة در رديت شري 
عليه أحكامها ( الإسكندرية الوطنية 4؟ يناير منة م١‏ المحاماة ١9‏ رقم هاا ص 7:45 ). 

(*) انظر ى هذه النتائج بودرى وقال فى الوديعة فمّرة 41 |1 
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وهذا القبيز بالنتائج الى تترتب عليه ليس سلما » لا بالنسبة إلى فيصل 
التفرقة الذى امخذ ء ولا بالنسبة إلى النتائج الى ترتبت » فن حيث فيصل 
التفرقة » قيل إن مما يدل على انصراف النية إلى الوديعة ألا يشرط أجل 
للرد وآلا تشترط فوائد أصلا أو أن تكون الفوائد زهيدة . وهذه قرائن ليست 
حاسمة » فالقرض كالوديعة قد لا يشترط فيه الأجل والوديءة كالقرض قد 
يشترط فها الأجل : وكذلك القرض قد لا تشترط فيه فوائد أصلا كالوديعة 
بل إن الأصل فى القرض أن يكون بغي فائدة مالم تشترط97© . ومن حيث 
النتائج الى ترتب عادة على هذا الميز » فإنها غير صحيحة . ليس صعيحاً أن 
لايع لاحر لي رجه لانم ثها دامت ملكية الشىء انتقلت إلى المودع 
عنده وآ صبح الثىء ديناً ف . الذمة فالمقاصة جائزة » وهى لم ممتنع ف الر دبعة 
العادية إله لأن الى ء المودع احتفظ بذاتنته ولم تنتقل ملكيته إلى المودع عنده 
ل ع ع سي ل ا ال 1 ريا 
الناقصة من وقت الإعذار . قادام المصرف قد انتقلت إليه ملكيه النقود وأصبح 
مديناً مها » فالفوائد لا تسرى إلا من وقت المطالبة القضائية مها . والنص الذى 
فى بذلك م 755 ءدلى ) عام لا عمز بن الوديعة الناقصة والمرض . 
وليس صصحاً كذلك أن جرمة التبدود ترد ى الوديعة الناقصة ولا ترد 
فى القرض » إذ هى لا ترد فى الحالتين . ففهما يصبح من تسام النقود أو 
الأؤراق المالية مالكاً لها ومديناً برد مثلها » ولابتصور أن ببدد ملكه9؟ . 

والصحيح إذن أنه لا محل للتمييز بين الوديعة الناقصة والقرض”©. فادام 


- 4لا"‎ -١ ه١ قال فى تعليقه فى سيريه‎ - ٠١84 بودرى وقال ف الوديعة فمرة‎ )1١( 
ص و44 - بلانيول ورييير وبولانجيه ؟ فقرة‎ ١١14 فقرة‎ ١١ يلانيول وريبير وساثاتييه‎ 
-1١1اا8 حجوسران ؟ فمرة‎ . 1١+84 كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فمرة‎ - ؟م٠‎ 
١ . محمد على عرفة فقرة 8#.ه‎ 

(؟1) نقض جنائى 5١‏ مارس سنة ١485‏ مجموعة عمر الحنائية ؟ ركم لا81* ص 488 - 
نقض فرنمى ١8‏ فيراير سنة ١430‏ داللوز الأسبوعى ١9*00‏ - م١‏ - بلانيول وريبير 
وساثاتييه١ ١‏ فقرة ١١5+‏ صوه؛ - يضاف إلى ذلك أنه إذا هلك الشىء بسبب أجنبى ف الوديعة 
الناقصة هلك عل المودع عنده لأن هذه الوديعة ليست إلا قرضاً » أما فى الوديعة العادية فالهلاك على 
المودع (انظر فى هذه المسألة وف تفنيد النتائج الثلاث الأولى محمد على عرفة ص ه.ه - ص 005 ) . 

(* ) ديرانتون فقرة ١١‏ وفقرة 44 - جيوار فقرة ٠١‏ وفقرة ؟؟ -هامل ف البنوك سه 
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المودع فى الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشىء المودع إلى المودع عنده ويصبح 
هذا مديناً برد مثله » فد فققدت الوديعة الناقصة أهم ممز للوديعة وهو رد الشىء 
بعينه » واختلطت اختلاطاً تاماً بالقرض22؟2 . وهذا ما قضت به المادة 5؟٠‏ 

مدلى فها قدمناه . 


الغفر ع الثان 
الوديعة الاضطرارية 


( 6أدة55وعع56 06م06] ) 


/ام؟ - ما قى الوريعٌ ازر صَطر ار سم : كان المشروع الأهيدى للتقاين 
المدلى يشتمل على نص فى الوديعة الاضطرارية » فكانت المادة ٠١١1‏ من 
هذا المشروع نجرى على الوجه الا تى: « ١‏ - إذا كان المودع قد اضطر أن 
بودع الشىء درءا للحطر نشأ عن حريق أونهدم بناء أو مهب أوغر ق أوإغارة 
أوما شابه ذلك من الحوادث ٠»‏ جاز له أن يثبتالوديعة جميع طرق الإثبات 
مهما بلغت قيمة الشىء المودع . ؟ - ويكون للوديع فى هذه الحالة أجر 5 
مالم يقض الاتفاق أو العرف بغر ذلك . وعليه أن يبذل فى حفظ الشى ععناية 
الرجل المعتاد » وكل اتفاق يقصد به الحد من مسئوليته أو الإعفاء هن المسئولية 
يكون باطلا » . وقد حذف هذا النص ى للحنة المراجعة اكتفاء بالقواعد 





حت وعمليات البنوك ؟ فقرة 4هبا كولان وكابيتان ودى لامور دانير ؟ فمرة ١747“‏ - 
حجوسران ؟ فمرة م+0ا*١‏ - محمد على عرفة ص 7.٠ه‏ 1 

» وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال‎ )١( 
انه لاا يكون عفد وديعة ثامة :6 :ل «هو _عقدة:وذيعة 'تاقفة“رائرب إلى غارية الابجلاك نمه إلى‎ 
الوديعة » وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله » وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق‎ 
مجموعة‎ ١414٠ يناير سنة‎ ١١ الشخصية ممفى خمس عشرة سنة من تاريخ الالعزام بالرد ( نقض مدق‎ 
حر ؟ رتم ١؟ ص “40 ). وقضت أيضاً أن التزام المودع عنده برد الثىء بعينه عند طلبه شر ط‎ 
أساسى فى و جود عقد الوديعة طبقاً لأحكام المادة؟م 4 مد ( قدي ) » فإذا انتثى هذا الشرط انتى‎ 
.) 944 المحاماة ؟١ رتم 4/8 صن‎ ١98 معه معى الوديعة ( نقض جنانى ١؟ مارس سنة‎ 

وكالققرض لا تحب الفواد فى الوديعة الناقصة إلا إذا و جد اتفاق على ذلك ( استعناف محتلط 
ه مارس سنة 7م م؟ ص 17" - 5٠0‏ فبراير سنهة ١و١‏ م” ص وه9 - ؟| : 5 
تل ووو عرو صن :)1 بكالقرض آيقا ركرن مرو داننا ينين فؤلة الردع عنذه + 
فيشتر ك مم سائر دائنيه اشتر اك الفرماء ( استئناف مختلط ١١‏ ديسمير حنة ٠198م‏ 4# ص 88 ). 
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العامة7!؟ . ولما كان النص المحنوف ممكن اعتباره تطبيقاً للقواعد العامة » 
إذ هو ساير نية المتعاقدين مستخلصة ٠‏ ن الظروف الاضطرارية الى نمت فمبا 
الوديعة » لذلك يضح العمل بأحكام هذا النص باار رغم من حذفه . 
ويتبين منه أن الوديعة الاضطرارية تنعقد فى ظروف بد المودع فبها نفسه 
مضطراً إلى الإيداع عند الشخم ن الذئ وجده أمامه ؛ فلا هو مختار فى تعيين 
هذا الشخص ولا هو مختار فى واقعة الإيداع ذامها . فقد بدهءه حادث . 
كحريق أوغرق أو مهدم بناء أو نبب أوغارة جوية أو زحف عدو مغير9) 
أو ثورة أو اضطرابات أو زلزال أولصوص يقطعون الطريق27؟ . فرى 
نفسه مضطراً حى ينةلى ماله أن يودعه عند أول شخص يستطيع أن بودعه 
عنده”؟؟ . ولكن الاضطرار هنا لا يصل إلى حد الإكراه الذى يصيب 


4 





١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 1 - ص 85 فى أطامش . وقد اقترح فى لمنة 
مجلس الشيوخ إعادة هذا النص » و لكن اللجنة لم تر الأخذ بهذا الاقتراح م لأن فى القواعد العامة 
ما يغى عن إيراد النص المقترح ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 4لا؟ ) . 

)1١(‏ نقض فرنمى ١٠7‏ يوليه سنة ١48+‏ داللوز 1١-191٠‏ م١58‏ - يلانيول وريور 
وسافاتييه ١١‏ فقرة 1١١1/7‏ ص ه08٠6‏ . 

() لم تعدد المادة ١‏ من المشروع الءهيدى المحذوفة ‏ ولا ما يتابلها فى التقنين 
المدنى الفرنسى م ١549‏ - على سبيل الحصر الأحداث الى تده, المودع » فكل حادث يلجئه إلى 
الإيداع عند أول شخص ونيسر له الإيداع غنده. يكى لهل ل اقطراوية رجو قديهاء فى 
المد كرة الايضاحية المشر وع الههيدى ى هذا الصدد - « نظر المشروع فى هذه المادة إلى حاءة 
الوديعة الاضطرارية » وهى الى يقوم بها الوديع ى ظروف مخثى معها خطر داهم على الثىء ؛ 
فتضطره لأن يودع الثىء على عجل عند أول شخص يستطيم أن يكل إليه بالوديعة . وقدذ كرت 
بعض الظر وف الاضطر ارية الى تدعو إلى ذلك على سبيل المثال فقط : مهدم بناء - نهب - غرق - 
إغارة » ( مجموعة الآعمال التحضيرية ه ص ٠55‏ فق اطامش ) . 

( 4 ) ويغلب أن تكون هذه الحوادث حوادث تعسة » ومن أجل ذلك سمى الرومان هذه 
الوديعة بالوديعة التعسة (615©:86116: 6:ن4أىدط046) ( بودرى وقال فى الوديعة فمرة 
(١6+‏ ص 5+4 ) . ولايكق لتكون هناك ديعة اضطرارية أن بحد المودع مشقة كبيرة 
فى العثور عل من يودع عنده مال ( نقض فرنسى ؟١‏ أغسطس سنة 1844 سيريه 49 - 1١‏ 
م؟؟ - هيك ١١‏ ققرة #ه؟ ‏ جيوار فقّرة ١١9‏ - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١١+44‏ ) © 
ولا ألا يكون عند المودع الوقت الكاقى للحصول على إيصال بالوديعة ( بودرى وقال فى الوديعة 
فقرة )١١84‏ . وإذا سلم أحد لاعبى القبار لشخص محفظة بها نقود لحفظها حى ينتهى من اللعب » 
فليست هذه وديعة اضطرارية بل هى وديعة اختيارية لا ثىء من الاضطرار فيها » فإذا كان لمهم 
لم ينكر تسلمه المحفظة ولكنه يقرر أنه تسلمها وردهاكما هى » دون أنيفتحهاء فلا بمكن أن يعتبر - 
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الإرادة2© » ومن ون الوديعة الاضطرارية عمّداً صميحاً يتكون من 
إرادتن حيحتدن إرادة المودع وإرادة المودع عنده0؟) 2 ولا جوز إبطاله 
للإكرأه ١‏ ولكنه مخضع توعد كامة ثرت دعل واقعة الاضيطرال الى م 
تصل إلى حد الإكراء ها سترى9” . 
ويضيف الفقه الفرنبى ٠‏ ومعه القضاء فى بعض الحالات » شرطا ثانياأ 
للوديعة الاضطرارية . وهو أن يكون هذا الحادث غبر متوقع (ل60:م10) . 
ودفعه إلى ذلك أن لفظ "ند/6:مم1"* ورد ق نص المادة 11584 مدلى 
فرنسبى الى حدد ما هى الوديعة الاضطرارية ٠»‏ فيستبعد بذلاك ما كان من 
الحوادث متوقعاً » كأن يودع شخص معطفه وعصاه فى ممزن الآمانات وهو 
يدخل المسرح أو يودع سيارته فى جراج الفندق أويودع العامل ملابسه 
وأدوات شغله عند رب العمل 49) ٠‏ فالمودع يتوقع الحادث الذى سيضطره 
إلى الإيداع وينساق إليه مختارأ » فلا تكون الوديعة اضطرارية29 . ولكن 


ح اعتر افه هذا مبدأ ثبو بالكتابة مجيزاً لإقامة الدليلبالبينة على مقدار ماكان ما من النقود ( نقضس 
جنال 7 مايو سنة ١4*1١‏ مجموعة عمر الحنائية ٠‏ رة 
هع؟ ص ©5:: هامش ١‏ ). 

. انظر آنفاً فقرة # غم‎ )1١( 

(؟) لورأن لا؟ فمّرة ١٠‏ - هيلك ١١‏ فمرة #ه6؟ ‏ بون ١‏ فقرة هاه - جيوار 
فقرة ١8+‏ - بودرى وثال فى الوديعة فقرة 5م١١‏ ص8م5 - أوبرى ورووإسمان 5فقرة م4.00 
ص ١8١‏ هامش ١‏ - بلانيول وريبير وبوالانجيه ؟ فقّرة 585٠9‏ - محمد على عرفة ص 0017 . 

(*) انظر مايل فقرة مم8 - وهناك نوع من الأمانة نص عليه التقنين المدنى العراق » 
وهو ليس بعقد إذ أن إرادة صاحب الثىء ليست مضغوطاً علها عن طريق الاضطرار » بل هى 
معدومة أصلا . ويتحقق ذلك إذا فقد الشىء صاحبه » فعثر عليه شخص واستبقاه فى يده على سبيل 
الآمانة » على أن يرده لصاحبه جرد أن يمرفه . وقد نصت المادة 4074 مدنى عراقى فى هذا الصدد 
عل أنهاوءواك اداوس عنس كينا مانا تاعذور عل سيل الالل... كان شاميا وت عليه 
الممان إذا هلك ولو بدون تعد . ١‏ - أما إذا أخذه على أن يرده لمالكه » كان أمانة فى يده ع 
ووجب تسليمه للالك وقما للاجراءات الى يقررها القانون » . 

(4) نقضض فرنسى 54 يوله سنة ١598+‏ داللوز 8و١‏ - ١:١ ١‏ - 78 ديسمير 
سنة ١974‏ داللوز ١5١-1١ -1١956‏ - باريس ٠8‏ أبريل سنة ١9١5‏ داللوز م#.وو م 
0# - السين ١‏ نرفر سنة ههلما جازيت دى ياليه لا مارس سلنة ٠.٠.9لزا‏ - 5( ل 


, 5ه" ص 95"9” - محمد كامل مرمى قمر 6: 


منة ه68٠١‏ داللوز ٠١‏ وو وه ؟5ؤو., 
( ه ) بودرى وثال ق الوديعة فقرة 8م١1١1‏ - فقرة 4م١١‏ - بلانيول وريبير وساقاتيره. 
١١‏ فمرة ؟ا١1١‏ - جوسرأن ؟ فمرة ١"”١٠9‏ . 


ك١‎ 


هذا الشرط الثانى لم مجمع عليه القضاء الفرنسى ٠‏ وقد تحاوز عنه فى غير 
الأمثلة المتقدمة72» 2 ومخاصة فى وديعة الفنادق والحانات وهى صورة *ن 

صور الوديعة الأقطرارة حك أدرج التقئن المدنى الفرنسبى هذه الوديعة 
فى المكان الذى خصصه للوديعة الاضطرارية » وصرح ف المادة 14817 منه 
بأنها وديعة اضطرارية . أما التقنين المدنى المصرى فلم يورد نصاً فى الوديعة 
الاضطرارية اكتفاء بالقواعد العامة كما قدمنا . والاص المحذوف فى المشروع 
اههيدى وهو تطبيق للقواعد العامة لم بورد شرط عدم توقم الحادث . وعلى 
العكس من ذلك أشار نص 0 مرى 0© إلى أن ودبعة الفنادق 
والخانات هى صورة من صور الوديعة الاضطرارية ٠.‏ وعلى اكير السام 
فى القانون المصرى بأن الحادث الذى ألحأ المودع إلى الإبداع فى الوديعة 
الاضطرارية لا يشرط فيه أن يكون غير متوقه 9© . ويكى أن يكون حادثاً 
اضطر المودع إلى الإبداع كا سبق القول . 


4 - الرّمنام الخاصة بالودله: الرضطراريُ : ويترتب على أن 
المودع قد اضطر إلى الإبداع أحكام خاصة . أوردها النص المحذوف . 
وفصلها المذكرة الإيضاحية للمشروع المهبدى فها يل 

أولا ‏ اعتبار حالة الوديعة الاضطرارية استئناء من قاعدة الإثبات 
بالكتابة فما جاوز قيمته عشرة جنبات » وذلك لوجود المانع هن الاستحصال 
عل ا وقفت الإيداع . ٠‏ فيجوز فببا الاثيات مجميع الطرق ولو زاددت قيمة 


١(‏ ) فاعتير وديعة اضطرارية إيداع النازل فى مصحة أمتعته فى إدارة المصحة ( ليون 
5” يوليه سنة 9107م١‏ داللوز لاو - ٠‏ - م4ع ) . وإيداع الول الآدوات اللازمة تعمل 
ق مكان البناء ( موذيلييه 4 فبراير سنة ١٠٠09‏ داللوز و5-19.9- ه70 ). وإيداء الشخص 
ملابسه وهو يتأهب للعب فى ناد رياضى ( السين ١١‏ بدو سنة ١9171/‏ داعو البأسوعولا1917 - 
64 - 14 ديمس سة ١91‏ داللوز الأسبوعى "١9١1‏ )2 وإيداع اك دراحته 
ى جراج مشيرك ى المارة وكان عقد الإيحار يقضى عليه بذلك ( باريس محكة الصاح 5 نرفير 
سنة م ١4٠.‏ داللوز ه.١‏ - ه- ه؟ -انظر عكس ذلك بودرى وقال ف الوديعة فقَرة 4م١١‏ 
مكررة ). 

(؟ ) انظر مايل فقرة 886 ف المامش . 

(؟) انظر عكس ذلك وأن الحادث يشترط فيه أن يكون غير متوقى محمد على عرفة 
ص 65٠08‏ . 


كف 


الوديعة على عشرة جنبات . واكن مى ثبت حصول الوديعة الاضطرارية 
بأى طريق من طرق الاثبات : تتبع اتقواعد العامة فما ,تعلق برد الوديعة(©2. 

ثانيا ‏ أن يكون الأصل فى الودبعة الاغط اد ) اخخلافاً للودبعة 
الاخشارية » استحقاق المودع عنده للأجر» فهذه هى نية ة المتعاقدين المضر ضة » 
مالم يقض الاتفاق أو العرف بأن تكون الوديعة غير مأجوره”" 

ثالنا ‏ أن تكون العناية الواجبة على المودع عنده فى الوديعة الاضطرارية 
هى عناية الشخص المعتاد » ولو كانت الوديعة بغير أجر فيز يد مقدار العناية 
المطلوبة من المودع عنده فى الوديعة الاضطرارية عنه فى الوديعة الاخختيارية 
نظرا للظروف الاضطرارية الى تمت فبها الوديعة”' 

رابعا ‏ ألا بجوز الاتفاق فى الوديعة الاضطرارية على إعفاء المودع عنده 
ون المسئولية ولا تخفيف هذه المائولية عنه » وذلك لآن كل اتفاق من هذا 
النوع يشوبه الإكراه من جانب المودع عنده7" . 





)١(‏ وقد قضت محكة النمَف ض بأنه إذا سام شخص إلى شخص آخر له به صلة عمر ٠‏ عند 
فنا سا ق غرقة واحدة تاحدئ الترى 6 ممه نه حبسو مودت اا 
المنسلم وفر ؛ فعمله هذا يعتير خيانة أمانة . ومى ثبت أن إيداع المحى عليه نقوده لدى الحاف 
إيداءاً اضطراربً ألحأته إليه ظروف كارثة » فن الحائز إثبات حصوله بالبينة مهما كانت قيمة 
الوديعة ( نففس جتان ٠١‏ مايو سلة 14585 #موعة خمر الخنالية م قم ما« ص 8١‏ )- 
رانظر م ١95٠‏ مدنى فرنسى - بودرى وثال ق الوديعة فقرة ١١428‏ - بلانيول وريبير و ساقاتبيه 
١١‏ فقرة ٠/ا١١‏ - محمد على عرفة ص ١٠ه‏ - محمد كامل مرسى فمرة هو ص 44٠‏ . 
ويحوز الإثبات تحميم الطرق »؛ لا بالنسبة إلى واقعة الإيداع و حدها » بل أيضاً بالنسبة إلى سدية 
الثى المودع وقيته ( بودرى وقال فى الوديعةفقرة 8م١١‏ - أوبرى ورووإسمان 5 فمّرة ه.؛ 
ص ؟8١-‏ بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة +858؟) . ومن باب أولى يحوز الإثبات بالإقرار : 
وف هذه الحالة لا يتجزأ الإقرار طبقاً للقواعد العامة المقررة فى هذا الشأن ( نقض فرنسى 9 ١فعراير‏ 
صنة ١810/8‏ سير يه 8/ا - 8١8 -1١‏ - أوبرى ورو وإممان 5 فقرة ه.؛ ص .)١88‏ وبحوز 
توجيه اله المتممة إلى المودع عنده لاستكمال أى دليل واو غير كتابى فيما تزيد قيمته على عشرة 
جنيبات ( نمض فرنسى م مارس سنة ١555‏ داللوز الأسبوعى ٠. 0١915١‏ - محمد على عرفة 
ص ١١ه‏ ) . 

. ه٠ محمد على عرنة ص‎ )1١( 

(؟) قارن محمد على عرفة ص 504 . 

(؛ ) باريس 5١‏ أكتوبر سنهة ١9:49‏ داللوز ٠هه١‏ - وهلا اللسين ٠‏ مارس 
سنة ١95٠‏ جازيت دى ياليه -1١- 1965٠‏ 4ة؟ - وفيما عد! هذه الأحكام تسرى أحكام - 


يلف 


هأآ ت 
(عمعااع )ةط 'ل أقم06) 


6 - لهوص فانويْ : تنص المادة 7017 من التقنن المدنى على 
ما بأق : 

١‏ حديكون أضاب الننادءق والحاتات: .وما عائليها + لايع ومن 
عناية تحفظ الاشماء الى أن سب المسافرون والمزلاء . مسئولن حبى عن فعل 
المكرددين على الفندى أو الحان » . 

« اس غر نهم لا يكونون مسئولن ٠‏ فما يتعلق بالنقود والآوراق الملة 
والأشياء القينة ٠‏ عن تعويس جاوز حمسن جنباً . مالم يكونوا قد اخذوا 
عل عاتمهم حدظ هذه الأشاء دهم بعر فول قيمما أويكونا فد رفضوا 
دون مسوغ أن يتساموها عهدة ل ذممهم داف يخونوا قد تسيبوا ى وقوع 
الضرر بخطأ جسم مم أو من أدل تأ بعهم )1 . 

وتنذص المادة بمب عل فآانان : 

و١‏ - عل المسافر أن مخطر صاحب الفندق أوالحان سه شوغ أو 
ضاعه أو تلغه عجر د علمه بوقوع ثىء من ذلك . فإن أبطأ ى | الإإخطار دون 
«سوع سقطات حدوفه . 

, - وتسفط بالتقادم دعوى المساؤر دل صاحب الفندق ل الحان . 
بانقضاء ستة أشهر من اليوم' الذى يغادر فيه الفندق أو اللحان ١7,‏ 
حت الوديعة العادية فيما لا يتعار ض مع هذه ازا حكام الخاصة . وانظر فى كرذلك المذكرة الإيضاحية 
للمشروع الم#هيدى ى #>موعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠5‏ - ص ٠7‏ فى الطامش . 

: تاريخ النصوص‎ )1١( 

م /اا؟ : ورد هذا النص ف المادة ٠١١8#‏ من المشر اع الفهيدى : وكانت الفمرة الأخاراة 
من نص المشروع مطابةة لما استقرت عليه فى التفنين المدنى الحديد . أما الفقرة الأول فكانت و 
المروع ال#هيدى مكونة من فقرتين على الوجه الآنى : « ١‏ - تسرى أحكام المادة الابقة ( أى 
أحكام الوديعة الاضطرارية ) أيضاً على وديعة الثشياء الى يأنى مها المسافرون والأزلاء فى المنادى 
والحانات و البنسيونات ألى يقيمون فها . ؟ويكون أصحاب الفددق والحانات» فيما بح بعدهم من 
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وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى القدم المادة 9098/44" , 





- وف لحنة المراجعة حذفت الفقرة الأولى من المشروع-المهيدى لتعلقها بمادة محذوفة هى المادة الى 
تبينأحكام الوديعة الاضطرارية : فأصبحت المادة بذلك مكونة من فقرتين » وووفق عليها نمحت 
رقم ول ف المشروع البانى . وى لحنة الشؤون التشريعية مجلس النواب استفسر عن الح فيما إذا 
علق صاحب الفندى إعلانا يعنى فيه نفسه من المسثولية » فأجيب بأنه إذا كان الإعلان صر يحاً ى 
الإعناء من المسثولية وفى مكان ظاهر يراه النزيل ول يعتر ض عليه » فإن صاحب الفندق لا يكون 
بولا ع عه الدريفن اليك + الآن" قرط الاعقاء و المنسثولية جائر هذه الحالة طبقا 
للادة 5٠:‏ فترة ثانية من المشروع . ووافقت الاجنة على النص نحت رةى مدلا ء ثم وافق عليه 
يجلس النواب : وى لحنه لس الشيوخ استبدلت عبار د 7 المح ددين على 0( بعمارة و كل خاد ورائح ف» 
الواردة ى لخر الفذر د الأولى » وحدف لف « البسيونات » وحل محله عبارة , وما مائلها» »© 
قام.ب النهن. مطابقاً لما استثتر عليه فى التقنين المدنى الحديد وصار رقمه 707 » ووافق عليه 
بجلس الشروخ كك عداده خنته ( يجموءة الأعمال التحفير ية هوحن م558 0 ص الا؟ ). 

لمالا : ورد ددا النحى 6 المادد ٠١1‏ هن المشر وع العهياءى عل و ححة مطابق لل أستفقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد. فيما عدا أن الغفرة الثانية من المشروع'كانت تنابى بالعبارة الآآتية : 
١‏ باننفاء فكة اغيم من اليم الذى تكيق لبه الضياع أو ااعاف )6ه ودعما عدا أذ ل الحان 1( 





يقن مم « الفندق» ف المشروع . وف لخنة المراجعة عدلت العبارة الاخبر 5 من الفقرة الثانية 
عل ل حك الآانى 1( بانشضاء نه 5 5 اليوم الذى يفادره فيه الفندى أرالمان 2( ليكون 
الآمر حدر داأ, 2 وأفتفت عاو ةيو اا لات بعد كلمة ٠‏ الفندق » فى كل من الفعر تين م فأصم 
النص بذك مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصادر رقمه 75١‏ فى المشروع 
البانى . ووافق عليه يجلس النواب نحت كم ود ثم مجلس الشيوخ لحت رقم 758 ( مجموعة 
الاعمال التحصضاير ية م ص (|0ا؟ داص 0/4؟ ) . 

١ (‏ ) التقنين المدنى القدم م 9م 558/4 : حافظ الوديعة الذى ياخذ أجرة بسيب الأحوال 
الى ترتب علها الإيداع كصاحب خان أو أءين النقل أو نحوها ضامن للاك الوديعة » إلا إذا 
كنت أن الاك حصل سملب فوة قاحرة : 

( وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق من حيث المبدأ مم أحكام التقنين المدنى المديد . ويبدو أن 
عبارة اتقنين ال مدن العديم فيما تعلق بتحديد نطاق المودع عندهي ا هعبار ة التقنينالمدلى الحديد » 
فهى تشمل كل حافظ وديعة ياخذ أجرة بسبب الأحوال الى ترتسعلها الإبداع كصاحب غان 
أو أمين النقل أو نحوهها . ثم إن التفنين المدفى القدم صريح فى عدم إعفاء المودع عنده من ١١ثواية‏ 
إلا بإثبات القوة القاهرة . أما فى التفصيلات فيةتلف التقنين المدنى القدم عن التقنين المدنى الحديد 
فيما ياف : (1) حدد التقنين المدنى الحديد مسئولية المودع عنده عن الآشياء المينة بمباغ سين جنياً » 
ولم يرد هذا التحديد فى التقنين المانى القدم . ( ؟ ) أو جب التقنين المدفى الحديد على ال-افر الإخطار 
وإلا سقطت حقوقه » ول يرد ذلك ف التقنين المدنى القديم . ( م ) حدد التقنين المدنى الحديد مدة 
التقادم بستة أشبر من يوم مغادرة الفندق » ولم محدد التقنين المدنى القدم مدة شاصة للتقادم ولكن 
الظاهر ان مسئواية المودع عنده ند قط بعد مدة كافية على أعاين نزول ضءىمن اودع عن حقه) . 


مذ 


وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادتين *54-- 545 دول فى التقنئن المدنى اللبيى المادئن 117 18 ل 
وى التقنين المدى العرائى المادئن الاو مدو ولا مقابل لها ى تقن 


المو جات والعمّود اللمنائي202 , ١‏ 

ومخلص من هذه م أن أصحاب الفنادق وماماثاها معرضون 
لسئولية جسيمة عن الودائع ى يأتى مها ال لاء إلى الفندق9؟ . وتظهر جساءة 
هذه المسئولبة من وجهن 7 ١١‏ ) التوسع قَْ معبى الوديعة . فأى شى ء باع 
به التزيل معه فى الفندق يعشر مودعاً عند صاحب الفندق ولو لم يسلم إليه 
بالذات2؟ . ( ؟ ) التوسع فى المسئولية . فالوديعة فى الفندق تكون نى حكم 
الوديعة الاضطرارية ٠‏ وتسرى عابا أحكام هذه الوديعة ٠ن‏ حيث الآجر 
والإثبات والمسئولية والاتفاق على تعديلها » وهى الأحكام الى #:ص 
5 الوديعة الاضطرارية . أما من حيث الأجر » فوديعة الفندق مأجورة . 
والأجر يدخل ضمن ما يدفعه التزيل لصاحب الفندق عن إقامته . بى الإثبات 
والمسثولية والاتفاق على تعديلها . فهذه تسرى فبا أيضاً أحكام الوديعة 
الاضطرارية » بل إن المسئولية هنا أشد جسامة منها فى الوديعة الاضطرارية(). 


١ (‏ ) التقنينات المداية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى الورى م 548 - 554 ( مطابقتان - دعوى المسئولية عن الأشياء المينة 
حماتة ليرة -ورية ) . 

التقنين المدنى اللييرى م 07؟/ا - 778 ( مطابقتان ) . 

التقنين المدنى العراتى م 7ه - 478 ( موافقتان فيما عدا أن دعؤى النزيل ف التقنين العرا 
لا تسمع بعد ثلاثة أثبر من اليوم الذى ينكشف فيه أمر السرقة أو الضياع أو التلف ) . 

تقذين الموجبات والمقود البنانى لا مقابل . 

(؟ ) ويطان بعض الفقهاء على و ديعة الفنادق اسم ٠‏ الوديعه الحارية م » لأنها تنم بطبيعة 
الحان » والعرف هو الدى. قضى بها » ولأنها عادة يومية ( انظ عبد كابل عربي .د نقاد عن 
أحد فتحى زءلول - ص ؟4: وهامش ؟ ) . 

(؟) يلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة 6م١١‏ 5200 068 . 

( ؛ ) بلانيوا. ورابير وساقاتيي ١١‏ فمرة دها| مكررة ص د 7ه - وقد جاء والمذ كر 
الإيضاحية للمشروع انتّهيدى : « يعتبر من قبيل الوديعة الاضطرارية وديعة الأشياء الى يأل ما 
المسافرون والئزلاء ى الفنادق والحانات والبنسيونات الى يقيمون فها . واذلك نصت المادة 
٠١١+‏ فقرة أوثى عل أن تطبق عامها أحكاء الماد :اا سابقة ( أحكامالوديعة الاضطرارية ) » - 


ككم7 


ومن ثم وجب أولا أن نحدد فق دقة نطاق الوديءة قي الفنادق والحانات الى 
تسرى عاءها هذه الأحكام المشددة . ونبحث بعد ذلك الإثبات » والمسثولية» 


والاتفاق على تعديلها . 

“0٠‏ - نطاى, الور بم ف السارى, والخانات : لتحد.يد هذا النطاق 
لبن أموراً ثلالة : (١)المودع‏ عنده . (” الأشياء المودعة .( ”7 ) كيف 
يكون الإيداع 


١‏ -المودع عنده : يبدو أن التقنن المدنى الحديد » فى نحديده للمودع 
عدف 4 د توسط بين التقذين المدنى القدم و لتقن المدنى اأفرنرى . فالتقندن 
المدنى القدم بخمل بعبارته امطاقة كل حافظ وديعة « بأخلذ أجرة بسيب 

الأحول الى ترتب علها الإيداع كصاحب خان أو أمين النقل أونحوها » 
م ا ) . والتقنين المدنى الفرنسى بقصر عبارته على أصحاب الحانات 
والفنادق (ومءزاء]160 ناه 5عاؤ5أع]ع6اة) 2 : 56١‏ ) أ التقدن المدنى 
الحديد فيقول « أحتاب الفنادق واالحانات وما ماثلها » ( م 7017 ) . والماثلة 
هنا » فما نرى » ليست كا ذهب إليه التقنئن المدنى القدم فى أن المودع عنده 
« يأخذ 7 سب الأحوال الى ترتب- نبت علها الإيداع » فيدخل صاحب الفندق 
أو اللحان و : مين النقل ومحازن الأمانات ف المحطات والخارك والمسارح 
والملاعب ا الرياضية وكابينات الاستحام كما ذهب بعض الفقهاء(!؟, 
فالوديعة قى هذه الأحوال : وإن كانت وديعة اضطراربة 5تسرى علبا أحكامهاء 
ليث بوديعة الفتدق. . وإتا المائلة تكون فيا تميز الفندق واتكان + لا من 
ناحية اضطرار المودع أن محضر شنط سيت ؛ بل أيضاً من ناحية أن 
المودع يشم فى الفندق إقامة موقتة ويغلب أن ينام فيه ليلة أو أكثر » فيرى 
نفسه مضطراً أن بر لك أمتعته مدة غير قصيرة دون أن يلازمها فتبى ىحراسة 





ب دواء فيما يتعلق بالإئبات أو بزيادة المناية المطلوبة من الوديم أو و بعدم جواز الاتفاق عل الإعفاء من 

الم ولية أو تخفيفها .و بناء علذلك يجوز للمسافر أنيثبت حيازته للأشياء الى يدعىسرقتها من غرفته يجميع, 

طرق الات » ولا يترتب أى أثر على الإعلان ألذى يملةقه صاحب الفندق فى الغرف لإخطار النز لا, 

بأنه عمل مسكوليته عن فقد الأشياء ٠‏ الى »ملوها معهم ( أأظر المادة 7855 منالتقنين الأر حنتيى )) 

كا يمع باءلا كل اتفاق على الإعفاء من هذه المئولية » .( جموعة الآ جمال | حضير ية ه ص8 ؟) , 
)1١(‏ »مد على عرفة ص ااه حا ص 59١1م‏ . 


م 
صاحب الفندق والفندق يتردد عليه الكشر من الناس ٠‏ فيجب أن تمتد الحراسة 
لا فحسب إلى خدم الفندق وموظفيه بل أيضاً إلى كل رائح أوغاد فى الفندق . 
وعللى ذلك لا بجوز التوسع ى ليك المود ع عنده كما فعل التقذن المدنى القدم ظ 
ولا التضييق ىق هذا التحديد كما فعل التقنين المدلى الفرنمى . 

فيكون مودعاً عنده بي معنى النص صاحب الفندق وكل مكان ينزل فيه 
المسافر ون كالحانات والوكالادت(0) . وتدخل ١‏ البنسيونات» » وكانت مذ كورة 
بالنص ف المشروع المهيدى ثم حلت محلها عبارة « وما ماثلها ,20 » كاتدخل 
الغرف المفروش 275 . وتدخل كذلك عربات النوم فى السكلك الحديدية0©© ع 


١(‏ ) وليس من الغمرورى أن يقدم الفندق الطعام للأزيل ( هيك ١١‏ فقرة 785 - فقرة 
560 - جيوار فقرة ه؟١‏ - فقرة ١55‏ - بردرى وقال فى الوديعة فقرة ١++‏ ص 555 )- 
ولا أن ينام التزيل فى الفندق فى أثناء الليل. فادام الفندق معداً نلمبيت فيك وأن يازل فيه للسافر ولو 
لساعات معدوداات ي تريح فيا أو يقوم بحا-اته فى اللمد الذى فيه الفندق - أماإذا أودع انشخص 


أشياء ى فندق لا بيت فيه اسليمها إلى شخص آخر : فهده وديعة عادية ( أو برى ورو وإممان 
* ثمرة ١".؛‏ ص ١858‏ هامش ” ). 

(؟) انظر آننا فقرة وم8 فى اغامئن . 

(؟) هيك ١‏ فقرة 5805 - فقرة لاه؟ - جيوار فقرة ه#١1-‏ فمّرة ١“‏ - بودرى 
وثال فى الوديعةفقرة م8١١‏ - أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 4.05 ص ؟م١‏ هاءش ١‏ -محمد على 
عرفة ص 0١١‏ - وتدخل الغرف المفرودة والي-يونات والفناق ولو أقام فيها التزيل شهراً أو 
أكثر ( السين ؟؟ أبريل سنة 5وم١‏ جازيت دى تريبيئر 5 أكوير -ة + هلم١‏ - هيك ١١‏ 
فقرة 5ه؟! ‏ فمرة 561 - بودرى وؤال ى الود.هة فقرة م7١1‏ ص “55 - عكدى ذلك بيدان 
؟] فقرة 58١‏ - جوسران 5 ذتمرة 4ا"١‏ - شدمد على عرفة ص ١ه‏ واظر اأسيكاو بيدى, 
داللوز ؟ لفظ 1نم26 فقرة +5 ) - وذهب الفقه والقضاء فى فرنا إلى أنه لو استأجر المقيم فى 
بلد غرفة فى فندق أوغرغة مفروشة فى نفس البلد الذىيةيم فيه » لم يكن «إمسافرا » (,نامجهتره0)ء 
فلا ينطبق عليه النص ( نقضصس فرنسى 58 يوئيه سنة ١91١#‏ سيريه 1838# - ١‏ - لامع - 
8 أبريل سنه 9069| سيريه ١ 1١984‏ ه.؟ - ليون ١5‏ يوليه سنة |١904‏ سيريه 





١ - ١94 جازيت دى باليه‎ ١474 قيراير سنه‎ 5٠+ ه.م - باريس‎ -5- ٠4 
جازيت دى ياليه 4:؟١ اعم وه ها أبريل‎ ١44 يونيه سنة‎ ١9 السين‎ - 86* 
١8+4٠. بودرى وقال ف الوديعة فقرة‎ - ١9-5 ١4م منه م94١ جازيت دى ياليه‎ 
فقرة‎ ١١ بلانيول ورببير وسافقاتييه‎ - ١ ص 9م١ هامش‎ ٠.56 أو برى ورو وإممان » فنمرة‎ 
فقرة‎ ١١ كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ه4١١ - وانظرعكس ذلك هيك‎ - 5 
» فقرة /اه؟ - جيوار فقرة 165 ) . أما فى مصر فيبدو أن فى هذا تضبيفاً لا محل له‎ - 65 
» وى نص المادة 07 مد مصرى متسم لدخول هذه الحالة فالنص يشمل المسافرين والازلاء‎ 
. ) ه١ ولا يقتصر عل المسافرين ( انظر عكس ذلك محمد على عرفة ص‎ 
. #1١ محمد على عرفة ص‎ ) :( 


38 
وكابينات السفن » والمستشفيات والمصحات22 . أما إذا أجر شخص غرفة 
مفروشة فى مسكنه الحاص لشخص آآخر اختاره بطريق التوصية أو الصلة 
الشخصية . لم يدخل ذلك قى كم الع ا 
ولا تدحل المطاعم ولا الماع 0ك وقدمنا كذلك أنه لا يدحل أمعاء النقل 
ومخازن الآمانات نى المحطات والمارك والمسارح والملاعب والنوادى الرياضية 
وكابينات الاستحام7؟ . 
؟ ‏ الأشياء المودعة : يقول النص فى تحديدها : ١‏ الأشياء الى يأنى با 
المسافرون والئز لاء» . فيثمل ذلك كل ما يأنى به النزيل من حقائب وأمتعة 


وزلكب. 20 ونقود ومجوهرات وأوراق مالية209 ومستندات وبضائء 9" . 





- سيريه 5و - و‎ ١895 انط عكّس ذلك ىق فرنسا نقض فرنسى ” فيراير سنة‎ )١( 
١8ص‎ 4105 أوبرى ورووإبمان 5 فقرة‎ - ١١45 بودرى وثال فى الوديعة فقرة‎ - 9 
ومع ذلك يذهب رأى‎ ٠» ) فمَرةٌ 7 ص "8ه (عربات النوم‎ ١١ بلانيول وريبير وسافقاتييه‎ 
ق“فرانسا إلى أن العياذة اخاصة للطبيب حيث نَعَيم المرضى للعلاح تعتبر فى حك الفندق ( بلانيول‎ 
ص لاراه).‎ |١٠85 فمرة‎ ١١ وريبير وساافاتبيه‎ 

(؟١)‏ الإسكندرية اختلصة .م مابو سنة هوم ١‏ م لاا ص م١0‏ - بودرى وقال ف الوديمة 
نصرة ١1789‏ ص 55# - محمد على عرفة ص 01١‏ . 

(*) هيك١١‏ فمّرة م50 - يون ا فقرة م7ه - جيوار فمرة 9 - بودرى وقال ى 
الوديعة فمرة -١+41١‏ أوبرى ورووإممان ١‏ فمرة 4.05 ص #7 م١‏ - بلانيول وريبير وسافقاتييه 
١‏ فعرة 1١١86‏ ص 0558 - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة ل/الايم؟ - سجوسران " 
كمرة 4 | 

( ؛ ) بودرى وثال فى الوديعة فقرة ١١4+‏ ومابعمدها ‏ أوبرى ورو ؤإسيان 5 فقرة 
4٠5‏ ص ١88‏ - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 5م١١‏ ص لااه - محمد على عرفة 
ص ؟5١ه‏ - محمد كامل مرمى فدَرة #1 ص ه64 

() هيك ١١‏ فقرة 518١‏ - ججوار فقرة ١48‏ - بودرى وثال فى الوديعة فقرة ١١٠٠‏ 
ص #9" . 

)١(‏ لوران 0؟ فقرة ه٠١‏ - هيك ١١‏ فقرة 851 - جيوار فقرة ١4.‏ - بودرى 
وثال فى الوديعة فقّرة ١١9٠‏ . 

(17) جيوار فقرة ١47‏ - بودرى وثال فى الوديعة فقرة ١١9٠‏ ص .4+ - بلانيول 
وريبير وساقثاتييه ١١‏ فمرة لالم١ا‏ ص ه_ه. 
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وتدخل السبارة© الى يأنى ها التزيل ويودعها فى جراج الفندق أو فى 
فنائه . والدراجة6©"9 وغيرها من وسائل النقل . 

لابب كنف يكون الإيداع : والعادة أن يكون الإيداع لا بتسلم الأشياء 
للمودح عنده ]© ٠‏ بل بوضعها ف الغرفة الو ى يأوى الها الئزيل أو ى 


_ 


اي -مكان آخر حصيص لذلك42) . وقد يم الإيداع قبل ذلك ٠‏ "ما إذا تلى 
مندو بالنادق المسافر فى المحطة وأخل 0 لتوصيلها إلى الفندق فن هذا 
الومت 58 أمسئولية صاحبالفندق20©. وقد بأنى التزيل » بعد أن يقم فى الفندق , 
بأمتعة أحرى يضيفها إلى الأمتعة الموجودة . أوعلى العكس من ذلك يرسل 
بأمتعة إلى المندق تسبقه قبل قدومه فتشمل مسئثولية صاحب الفندق هذه 
الأمتعة حميعاً ”2 . ولكن بجحب أن تدخل الأمتعة الفندق برضاء صاحب الفندق 
أو أحد أتباعه . أو فى القايل دون معارضة منه22 . أما الأمتعة الى يتركها 
التزيل فى الفندق بعد مغادرته إياه أمانة عند صاحب الفندق » حبى لوعاد 
النزيل بعد ذلك إلى الفندق . فهذه لا يكون صاحب الفندق مسئولا علها إلا 
طبقاً للقواعد العامة(29 . 


)١(‏ نقض فرنسى ١١‏ يوليه سنة 1.6.8.1945 45و( سع وبام ‏ جر ينوبل م 
فراير سنة ١941‏ جازيت دى ياليه ١41‏ - ؟ ‏ ولام - يلانيول ورييير وسافقاتييه ١١‏ 
كمَرة لإالم4١1١‏ ص و9ك_ه ‏ محمد على عرفة ص 8١84‏ . 

(؟) بودرىوثال ف الوديعة فقرة -1١1١4١‏ بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 1م8١١‏ 
ص ولاه . 

(* ) هيك ١١‏ فقرة 75٠‏ - يون ١‏ فقرة 0*٠‏ ومابعدها - جيوار فقرة ١44‏ - 
بودرىوقال فى الوديعة فقّرة م98١١‏ خا اوري ورو وإسيان "5 ففمرة 4٠5‏ ص ١4‏ وهامشه 
وه - بلانيول وريير وساثاتييه ١١‏ فقرة 1م١١‏ ص ١ه‏ - وقد جرت العادة ألا يأخذ النزيل 
من صاحب الفندق إيصالا بتلم الحقائب والأشياء الى أفى ها معه ؛ ولذلك جاز له الإثبات بجميع 
الطرق وفها البينة والقرائن كا سترى . 

( 4 ) ولو كان فى مخازن الفندق أو فى ردهاته أو غير ذلك من الأمكنة ( استئناف مختلط ٠‏ 
يونيه سنة 1851م 5 ص 965 ). 

(ه) هيك ١١‏ فقرة ٠٠٠١‏ - بودرى وقال ف الودبعة فترة ه96١١‏ - محمد عل عرفة 
عس “١ه‏ - محمد كامل مرمى فمّرة 85“ ص ”441 . 

(1) بودرى وثال فى الوديعة فقرة ١١95‏ - محمد كامل مرمى فمقرة م808 ص 440٠‏ . 

(107) بودرى وقال فى الوديعة فقرة و١١‏ - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرةام١١‏ 
حص 0858 . 

(+) نقض فرنمى ٠١‏ يناير سنة 07لم! سيريه 78م 1 - ١ه‏ - السين 5١‏ ياير سم 


):41( 


خض 


99 - اررشسات : وعبء إثبات الإيداع يقع على العزيل30©). وله أنه 
يغبت » طبقاً للقواعد النى قررناها فى الوديعة الاضطرارية » واقعة الإبداع 
وماهية الأشماء المودعة ومقدارها وقيمها وأعبا تلفت أوضاعت أو سير قسسّه 
ف أثناء الإيداع يجميع الطرق » ويدخل ى فى ذلك البينة والقرائن2(؟ . ويدخل 
الماضى فى اعشاره عند تقدير الأداة مركز المزيل ومكانته وثروته واحمال 
صدق ما يدعيه وحالة الفندق من ناحية الضبط والنظام وما إلى ذلك من 
الظروف92؟ . ويجوز توجيه المين المتممة إلى التزيل لاستكمال الدليل » حبى 
فها تزيد قيمته على عشرة جبات9© , 
' أما عبء إثبات فى المسثولية فيقع على عاتق صاحب الفندق29© على 
ما سرى . 

؟ة” - المسُوامرٌ : رأينا أن المودع ' عنده ش فى الوديعة الاضطر ار بة 
مسثول دائماً مسئولية المودع عنده المأجور » فيجب عليه فى حفظ الأشياء 
الروعة بل جاه الشخص المعتاد . ولكن مسئولية صاحب الفندق وما ماثله 
أشد من ذلك » فهو مسئول ١‏ ف العناية « يحفظ الأشياء الى يأنى مها المسافرون 


ح سنة 5م9١(‏ جازيت دى تريبينو 9 أبريل سنة 5م98( - هيك ١١‏ فم ة هع - جيوار نقرة 
١‏ - بودرى وقال فى الوديعة فقرة 1١1٠١18‏ - أو برى ورو وإننان ١‏ فقرة 5.: صن ١85‏ 
هامش ”7 - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة لا81١١‏ صن 59ه. 

)١(‏ بودرى وقفال فى الوديعة فمرة 15584 حن 8ه0". 

(؟) جيوار فقرة لم4١‏ - بودرى وقال ف ااوديعة فقرة19١اص‏ 5538 ونثرة1+١-‏ 
أوبرى ورو وإممان ؟ فقرة 4٠.5‏ ص ١84‏ - بلانيول وريبير وسافاتهيه ١١‏ فمّرة م86١١‏ 
ص هه - ولا يطالب النْزيل بإئبات أنه هو المالك للأشياء الى أودءها ٠‏ وفقاً للقواعد المدررة 
فى الوديعة العادية ( بودرى وثال فى الوديعة فمرة ١8٠‏ ). 

(* ) بودرى وثال ف الوديعة فقرة ١١59‏ - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فمّرة م88١١‏ 
ص 89ه - بلانيول وريير وبولاتجيه ؟ فمرة 17م - محمد على عرفة ص 5١ه‏ - كدر ١١‏ 
توفير سلة ١95١‏ دالأوز 1١95+‏ - هه - ١١‏ ب السين ١7‏ مارس سنة ١9٠05‏ داللوز ١9٠5‏ - 
ىم - ام 

( 4 ) نقضش فراسى م مارس سنة 1955 سيريه ١1١8195‏ بسم- اللسين ١4‏ أك؟توبر 
منة ١4 ١‏ جازيت دى باليه 15-1-1459 أوبرى ورو وإنان 1 فقرة 05+ ص 4م - 
محمد على ععرقه صل 315 . 

(ه ) بودرى وثال فى الوديعة فقرة ١57١‏ . 


ال 
والنزلاء ‏ "هما تقول الفقرة الأولى من المادة /الا/ا مدنى فها رأينا -حبى عن 
فعل المأرددين على الفندق أو الحان » . فيجب عليه إدن » ليس فحسب بذل 
عناية الشخص العتاد » بل أيضاً مراقبة أتباعه من نخدم وموظفين؟ ء بل 
ومراقبة المرددين على الفندق من غاد ورائح0©. وهؤلاء ليسوا من أتباعه » 
وهو نى الأصل غير مسئول منهم » بل يعتعر الفعل الصادر منهم فعل الغغر . 
وفعل الغثر سبب أجنى من شأنه أن ينى المسئولية . ولكن هنا يكون صاحب 
الفندق مسثو لا عن فعلهم7؟, من سرقة أوحريق أو إتلاف أوإضاعة أو غير 
ذلك : فيكون إذن مسئولا إلى هذا الحد عن السبب الأجنى 2*9 . وعلى ذلك 
إذا أثبت التزيل أن الأشياء الى أودعها الفندق على النحو الذى بيناه قد 
ضاعت أو سرقت أو احترقت أوتلفت . كان صاحب الفندق مسئولا عن 
ذلك إلا إذا أثبت أن الحادث قد وقع مخطأ العزيل0*© أو بقوة قاهرة كز لز ال 


)١(‏ الوايل 5١‏ مايو سنة ١48+‏ الحريدة المقضائية 1١#‏ ص ١7‏ - فيكون مثئولا 
إذن عن فعل خادم الفندق » ححتى لو سرق هذا أمتعة النزيل. فى وقت لا يؤدى فيه أعمال وظيفته » 
وحى لو تسلل إلى غرفة التزيل بقصد السرقة ( نقض فرنسى ه فبراير سنة ١8984‏ سيريه هه 
(١‏ -790!غ - بودرى وثال فى الوديعة فمّرة لا72١!‏ ). 

(؟ ) ويشمل الغادى والرائح ؛ ليس فحسب الأشخاص الآخرين الناز لين فى الفندق » 
بل أيضاً كل من يتردد عل الفندق من زوار وغيرهم ». ولو تردد الشخص عل الفندق بقصد 
السرقة » مادام لم يدخل خلسة عن طريق التسلل . وفى فرنسا » كا سثرى » تتحقق مسثولية 
صاحب الفندق حى لو تسلل السارق خلة ( لورآن ا؟ فقرة ١4١‏ - هيك ١١‏ فمَرة 761١‏ - 
جيوار فقّرة ه4١‏ - يون ١‏ فقرة لامه - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ه٠١١‏ ص 545 - 
أوبرى ورو وإممان ١‏ فقرة 405 ص ١86‏ هامش 7 ). 

(+) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : « غير أن الفقرة 
الثانية من المادة ٠١118‏ لم تكتف بالعناية الى فرضها على الوديع المادة ٠» ١١١5‏ بل كلفت 
أصحاب الفنادق والحانات الهر على الأمكنة الى يستغلوها ورقابة كل من يروح أو يندو فبا » 
فجملهم مسئولين حتى عن فمل كل رائح أو غاد فى الفندق أو الحان » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
0 ص ,ل0؟ ). 

2:0 بودرى وال فق الوديعة فمرة |٠٠١6‏ ص 45" -ا اص 580" - ويمكن القول 
مم ذلك إن فمل المثر ددين على الفندق مندوب إلى صاحبه . لأن هذا بحب عليه » لا مراقية 
تابيه فحسب » بل أيفاً مراتبة المترددين » فيتعير مقصراأ فى الرقابة ( انظر فى هذا المعى 
بودرى وثال فى الوديعة فقرة ١5١56‏ ). 

(ه) ترولون فقرة 5*0 - لوران ١‏ فقرة ١44‏ - بون ١‏ فمّره ١41ه‏ - جيوار 
نمّرة ١٠6+‏ - بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١١4‏ وفقرة ١1١4‏ -أوبرى ورو وإممان ١‏ سه 


يفف 


أوغارة جوية أو ثورة أو اضطرابات أوغزو أوحرب أهلية أوحريق امتد من 
مكان مجاور ولايد لصاحب الفندق فيه0© . ولايكى أن يثبت أن الحادث 
قد وقع بفعل الغير » إذ يفرض عندئذ أنه وقع بفعل انر ددين على الفندق وهو 
مسئول عن فعلهم "ما قدمنا » أوبفعل خدمه أو أتباعه وهو أيضاً مسئولعهم. 
وكذلك يستطيع صاحب الفندق أن ينى عن نفسه المسثولية إذا هو أثبت أنه 
بذل عناية الشخص المعتاد ف المحافظة على الأشياء المودعة وأن الحادثلا يمكن 
أن يكون قد وقع من خدمه أو أتباعه أو من المرددين على الفندق9© . و يجوز 


- فقرة 5١.؛‏ ص 7م٠١‏ - بلانيول ورييير وساقاتييه ١١‏ فمَرة ١1١89‏ ص .مه - بلانيول وريبير 
وبولانجيه ؟ فقرة 4الم؟ - محمد كامل مرمى فقرة وم" - ويعشر خطأ من النزيل أن يثرك 
باب غرفته مفتوحاً أوغير مذلق بلمفتاح مخالفا فى ذلك نظام الفندق ٠‏ أو يترك أشياء أمينة فى 
الدولاب دون أن يغلقه » ولكنه لا يكون مخطئا إذا ترك حقائبه غير مغلقة » وإذا اقتّرن يمخطأ النزيل 
خطأ من صاحب الفندق كان هناك خطأ مشثر ك وتقامما المستولية ( انظر فى كل ذلك بودرى وقال فى 
الوديعة فمرة ١17١4‏ - فمقرة 6(ا١‏ وفمرة ١5١9‏ - أوبرى ورو وإسيان "5 فمرة 5.؛ 
ص بام ١‏ وهامش ١‏ - بلائيول ورييير وسافاتبيه ١١‏ فمّرة 9م8١1١‏ ص 2*٠.‏ - نمض فر نسى 
١٠١‏ أبريل منة 989( سيريه 79و( - ١ب‏ ممم - و يناير سنة +194 سيريه .٠غ98#!-‏ لس 
* ) . ويعتبر خطأ تابع النزيل فى حكم خطأ الأزيل ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١815‏ ). 
ولكن إذا ارتكب الحادث أحد أتباع صاحب الفندق » فإن المسثولية تتحقق ولوكان هناك خطأ 
فى جانب التزيل » وعل النزيل » وعل الذى يثبت خطأ فى جانبه أن يثبت أن الحادث وقم مم ذلك 
بفعل أحد أتباع صاحب الفندق ( بودرى وقال فى الوديعة فقرة ١81107‏ - فقرة ١١١8‏ - محمد 
على عرفة ص 0١7‏ ). 

)١(‏ أما الحريق فى ذاته فلا يمتبر قوة قاهرة » فقد يكون ناشئاً عن إهمال صاحب الفندق 
أو أحد أتباعه أو أحد المثرددين على الفندق ٠‏ فيكون صاحب الفندق مسثولا فى هذه الحالة . 
أما إذا أثبت هذا الأخير أن الحريق وقم بقوة قاهرة ء كا إذا كان قد امتد من مكان 
جاور ء أو أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد فى الوقاية من الحريق رأن الحريق لم يحدث بفمل أحد 
إتباعه أو أحد المدّر ددين على الفندق » فإنه يتتخلص من المسئولية . انظر فى تخلص صاحب الفندق من 
المسئولية بإثباته أن الحريق قد حدث بقوة قاهرة : نقض فرنسى ١١‏ يوليه سنة 45و9١‏ ,ظ.©.[ 
+1١) 5( 5‏ ( احتراق صيارة الزيل فى الحراج » ولايكى لإثبات القوة القاهرة 
إثبات أن الحريق بدأ نشوا فى السيارة ذاتها ) - كولمار م أبريل منة ه4١١‏ داللوز وه - 
ه - ه94 - باريس ١١‏ يناير سنة ٠6ه١‏ داللوز ١ه-+‏ -؟١١-‏ لوران 0؟ فقرة5:١‏ م 
جيوار فقرة ١456‏ - بودرى وفال فى الوديعة فقرة ١8١5‏ - أوبرى ورو وإمسان ١‏ فقرة 
ك٠غع‏ ص و١‏ - بلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ نقرة وما١ا‏ ص اله . 

(؟) وعل ذلك إذا أثبت صاحب الفندق أن سرقة أمتعة النزيل وقمت من أجنبى تسلل 
خلمة أواستعمل مفانيح مصطنعة أو دخل غرفة النزيل بطريق الكسر أو التسلق أو نقب الخائط »- 


نيف 
للئزيل أيضاً أن يبادئ صاحب الفندق بأن يثبت أن الحادث وقع بتقصر ٠ن‏ 
هذا الأخر » أوبفعل خدمه أو أتباعه أو بفعل المثرددين على الفندق » وعند 
ذلك تتحقق مسئولية صاحب الفندق . فإذا ما نحققت هذه المسئولية بوجه 
أو بآخر » وجب على صاحب الفندق أن يعوض التزيل عن كل ما أصابه 
من ضرر وفقاً للقواعد العامة . وقد أوردتالفقرة الثانية من المادة 151 مدنى 
استثناء » فقد نصت "ا رأينا على أن أصحاب الفنادق و لا يكونون مسئولن» 
فها يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء المينة » عن تعويض جاوز 
خسن جنباً » مالم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم 
يعرفون قيمها ١‏ أويكونوا قد رفضوا دون مسوع أن يتساموها عهدة قى 
ذمئهم » أو يكونوا قد تسببوا ى وقوع الضرر مخطأ جسم منهم أو من أحد 


فإن ذلك ينى مسئوليته . أما فى القانون الفرنى فذلك لا ينى المسئولية ( ترولون فقرة 586 - 
لوران ا؟ فقرة ١49‏ - جيوار فقرة ١41١‏ - بودرى وثال فى الوديعة فقرة ١١1١١‏ انرق 
ورو وإميان 5 فقرة 4.5 ص ١80‏ - بلانيول ورييبر وسافاتييه ١١‏ فقّرة |١846‏ ص (!#ه- 
باريس # مايو سئة ١#1م!‏ سيريه ## ب 8 - ١85‏ السين ١١‏ فبراير سنة ٠‏ داللوز 
و.و-ه- س4 ). ويبدو أن هذا الحكي فى القانون الفرنسى يبرره أن التقنين المدنى الفر نمى 
ينص ف المادة ١564‏ منه على أن أسحاب الفنادق لا يكونون مسئولين عن السرقات الى تقع 
بقَوة مسلحة (©56,ة ©»,ه) ع»0ة) أو بمَوةَ قاهرة أخرف: : فأمكن أن يستخلص من 
ذلك بطريق التدليل المكمى » أن السرقات الى لا تقع بقوة مسلحة : ولو وقعت بطريق الكسر 
أو التسور أو. النقب أو المفاتيح المصطنعة » بل ولو وقعت لامن عصابة مسلحة بل من فرد أو 
فردين ولو كانا بحملان سلاحا » يكون صاحب الفندق مسئولا علها ( بودرى وقال فى الوديعة 
فقرة ١١١١‏ - أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 4.5 ص وم١‏ - بلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ 
فقرة 9م١١‏ ص ١ه‏ ) . ولماكان نص المادة ١464‏ مدفى فرنسى لا يوجد لها نظير فى التقنين 
المدنى المصرى » لذلك لا نرى مجاراة الفقه الفرنمى فى هذه المسألة مع اختلاف النصوص . فلابد 
إذن فى القانون المصرى من تطبيق القواعد العامة والنصوص القانونية » وظاهر أن السرقة الى تقع 
من أجنبى بطريق التسلل أوالتسور أو النقب أو المفاتيح المصطنعة لا بمكن أن يقال علا إنها سرقة 
وقعت من « المير ددين » على الفندق حى يكون صاحب الفندق مسثولا مها » فلم يبق إلا اعتبارها 
قوة قاهرة تننى المسئولية عن صاحب الفندق ( انظر قريباً من المعى الذى نقول به دىهلتس لفظ 
14 فنفقرة .٠غ‏ - محمد كامل همرمى فقرة مم ص 4458 - وانضر عكس ذلك وأن 
صاحب الفندق يكون مسثولا : محمد على عرفة ص 7٠١ه‏ ويسئند إلى الفقه الفرنسى على اختلاف 
النتصوص كا بينا ) . وانظر فى المييز ف القانذون الفر نمى بين الحادث الفجان وهو حادث داخل 
بتصل بالمهنة ويكون صاحب الفندق مسثولا عنه » والقوة القاهرة وهى حادث خارجى لا تصل 
بالمهنة ولا يكون ص'حب الفندق مسثولا عنه : جومران ؟ فمرة ؟ا"١‏ . 
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تابعهم » . والأشياء المشار إلها فى النص » فها عدا النقود والأوراق 
المالية » مثلها المحوهرات والمصاغ والأدوات الفضية والتحف النادرة 
والمستندات الهامة » وبوجه عام كل شىء يغلب أن تزيد قيمته على خمسين جنماً 
حبى يستساغ القول بأن صاحب الفندق لا يكون مسئولا عنه إلا فى حدود 
خسن جنباً فما عدا حالات خاصة . فإذا أثبت التزيل أنه قد سلم صاحب 
الفندق النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء الثينة الأخرى وأخذ هذا علىعاتقه 
حفظها وهو يعرف قيمتها . أو أثبت أنصاحب الفندق قد رفض تسلمها 
عهدة فق ذمته فون أن مدق لذلك سنا معتو لاع أى أثيرت ت أنالحادث قد وقع 
غطأ جيم من صاحب الفندق أو من أحد أتباعه » جاز له الرجوع بكل 
010 زادت على خسن جنماً . أمالم إذا يستطع إثبات 
شىء من ذلك ؛ فإن صاحب الفندق لا يكون «سئولاً عن تعويض جاوز 
خمسين جنباً أو القيمة الحقيقية إذا قلت هذه القيمة عن خمسين جنم291؟ . 


)1١(‏ ويرى من ذلك أن صاحب الفندق لا يكون مسئولا » فيما عدا حالات خاصة » عن 
تعويض بحاوز خمسين جنها ٠»‏ أياكانت الأشياء » كمينة أو غير أمينة . فهى إذا كانت ممينة 
فالتعويض لا يزيد على خمسين جنباً » وإذا كانت غير كمينة فقيمها الحقيقية الى يعوضعلها لا تزيد 
على سين جنهاً . انظر فى الكييز بين الأشياء المّينة والأشياء غير المينة بلاثيول ورييير وساثاتييه 
١‏ فقرة ١١89‏ وانظر فى أن التعويض قد يجاوز الحد الأقصى الذى عينه القانون إذا أثيت 
الزيل خطأ فى جانب صاحب الفندق أو أحد أتباعه » فتسرى عند ذلك القواعد العامة وبحب تعويض 
الضرر كاملا : نقض فرئمى 7٠6‏ مارس سلة ١4.8‏ داللوز 19.9 ١‏ ووم م مارس 
منة ١476‏ داللوز الأسبوعئ 1975 - م.؟ - هو يناير منة ١94٠‏ داللوز .ووو و - 
١7 - :9‏ مايو سنة ١965٠‏ جازيت دى ياليه .5و١‏ - ؟ ‏ - «وم١-‏ بارين ه فيراير 
سنه #07 8 ١‏ داللور الأسبوعى 9١‏ - 8 "0 - بودرى وقال ف الوديعة فمرة ١707+‏ 
أو برى ورو وإممان ” فقرة 5٠وص‏ 86م١-‏ ص لام١‏ - بيدأت ١١‏ فمرة 88؟(0)- بلانيول 
وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١١9٠.‏ ص «8+ه -جوسران ؟ فقرة 070" -١‏ أنسكيلربيدىداللوز م 
لفظ 9458 فقرة 18 تحمد علوعرفة مى 016 - ويذعب البض في تعليل ذلك إلى أن إثبات 
خطأ فى جانب صاحب الفندق يحمل مثو ليته تقصيرية » فيكون مسئولا عن التعويض الكامل 
ولكن الصحيح أن خطأ صاحب الفندق ببق خطأ عقديا إذ لايجتمع المطأ التقصيرى مع الللأ 
العقدى »2 وينبى على ذلك أن التعو يض ؛ وإن جاوز الحد الأقصى 2 عب إن يكون مقضوار أ 
على الضرر المتوقم ( بيدان ١١‏ فقرق 9(*8) - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة 
+1 ص 14م ا كاوياق داللوز ١‏ لفنل ؟ 06م86 فقرة 581١‏ - نمض فرنسى 


9 يناير سنة ١514٠‏ داللوز ١ - ١44٠‏ - 4ه - نانسى ١؟‏ مارس سنة ١485‏ داللوز الأسبوعم 
١١5‏ -ملا؟ ). - 


اما 

ونظرآ هذه المسئولية الحسيمة الى ألقاها القانون على صاحب الفندق » 
جعل القانون له منها مخرجا فأسقط حق الأزيل فى الرجوع عليه فى حالتين (1) 
نصت علهما المادة 74/ مدنى فما رأينا : )1١(‏ إذالم محطر مخطر النزيل صاحب 
الفندق بسرقة الثشى و اوشاع أو و تلفه بمجرد علمه بوقوع شىء من ذلك . 
لاوا عون عذر لير ل با لطر .مال سلا ٠‏ 1 رن اا 
على صاحب الفندق الفرصة فى الكشف عن المسئول عن الحادث لو تمالإخطار 
فى الوقت المناسب”'؟ . (7) إذا انقضت ستة أشهر من اليوم الذى يغادر 
فيه التزيل الفندق دون أن يطالب صاحب الفندق قضائياً حقه . فإن الدعوى 
تسمّط فى هذه الحالة بالتقادم . والسبب فى نقصر مدجَ التقادم أن المشرع أراد 
أن بحعل صاحب الفندق فى مأمن من مطالبة النازله ن فى فندقه بعد ستة اشهر 
من مغادر مهم الفندق » وهى مدة كافية إذا انقضت ون أن يطالبه التزيل 
كان من حقه أن يطمين إلى أنه غير معرض لآية مسئولية . وقد كان المشروع 
العقهبدى بجعل التقادم يسرى من وقت انكشاف الضياع أو التلف ء وهو 
غير منضبط وقد يتأخر فتطول مدة التقادم . فعدلت لحنة المراجعة النص » 
وجعلت التقادم يسرى من وقت مغادرة التزيل الفندق « ليكون الأآمر 


وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : « ونظرا هذا التوسم فى أحوال مسئولية 
أصصحاب المنادق والحانات رؤى معي مع الحركة التشر يعية الحديثة وضم حد أقصى للتعويض الذى 
يلزمون به . فنمت الفقرة 0 المادة على أن يكون الحد الأقصى لا يحم به من 
تعويض مبلغ خسين جنها » إلا إذا وقم من صاحب الفندق أو الحخان أو من أحد تابعيه خط 
5 قبلزيةة تعويقين- الشي ويا كلدراقنا للقواعة"القامة ,ومين ساحن الفتدق: أن اخان 
مرتكباً خطأً حسيما إذا تسلم الأشياء لحفظها مع علمه بقيمتها » أوإذا رفض تسلمها دون مسوغ . 
وَوَار له للقاضن تقدن ” المسوغ » كا ينركء له تقدير الحطأ الحسيم » ( جموعة الأعمال التحضير ية ه 
ص ؟/” دص "#لا؟ا ) . 

وى فرنسا حدد قانون ١8‏ أبريل سنة ١848‏ ( وقانون م أبريل سنة ١41١‏ بالنسبة إلى 
الهوهرات ) التعويض مما لا يحاوز ألف فرنك » ثم رفم قانون ١8‏ سبتمير سنة ١448‏ هذا 
المقدار إلى عشرين ألفا من الفرنكات . 

(! ) وهذا عدا تحديد مسئولية صا حبالفندق عن التعويض مما لاايحاوز سين جنا » 
فهذه و جوه ثلاثة خفف فيا المشرع على صاحب الفندق فى مقابل التشديد ى مسئوليته . 


(؟) محمد على عرفة ص ١ه‏ . 


كلا 
محدداً 200 كا حاء ف ل التحضير ية ا" 


6 - ارر تفاى, على تعربل فواعر المسُول : ومجوز الاتفاق على 
تشديد قواعد المسئولية » بالرغ, ما هى عليه من شدة » فيجوز الاتفاى مثلا 
على ألا يتخلص صاحب الفندق من المسئولية إلا إذا أثبت القوة القاهرة » 
ولا يكتى أن يثبت أنه بذل عناية الشخص العتاد وأن الحادث لم يمع من أجد 
تابعيه أومن أحد المثر ددين على الفندق . بل جوز الاتفاق :على نحميل صاحب 
الفندق تبعة القوة القاهرة » فلا تنتتى ها مسئوليته » ويككون هذا ضرباً من 
التأمن . كما أنه يجوز الاتفاق على رفع الحد الأقصى للتعويض فى الأشياء 
الينة إلى أكثر من حمسن جنباً » بل إلى كل قيمنها 

أما الاتفاق على الأعفاء من المثولية أوعلى فى قي انر . 
وقد ورد فى الأعنال التحضيرية فى هذا الصدد فى موضعين ما بجعل هذا 
الاتفاق باطلا . ورد ذلك أولاف الودعة الاضطرارية وجداعم ورف 
الفنادق نوع منها » حيث ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى أنه 
لا يجوز الاتفاق فى الوديعة الاضطرارية « على إعفاء الوديع من مسئوليته 
ولاتخفيف هذه المسئولية عنه » وذلك لأن كل اتفاق من هذا النوع يشوبه 
الإأكراه من جانب الوديع70؟ . وورد ذلك ثانيا ى وديعة الفنادق بالذات 


)١(‏ انظر مع ذلك رأيآ يذهب إلى أن علة التعديل هى « احّال أن يكون سكوت المودع 
من المطالبة أثناء إقامته بالفندق راجعاً إلى ما قد يبذله له الوديم من ااوعود ( محمد على عرفة 
ص .8ه هامش .)١‏ 

(؟ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص *#؟؟ - وانظر آنفاً فقرة 584 فى الامش . 
وقد جاء فى المذ كرة ة الإيضاحية للمشروع المهيدى : « وقد رؤى أيضا » مقابل التوسم فى تقدير 
مسئولية صاحب الفندق أوالحان » إلزام المودع بشىء من اليقظة فى المحافظة على حقوقه أكبر من 
المعتاد ا 0 أوضياعه أو تلفه : مجر د علمه 
بوقوع شىء من ذلك ٠»‏ بحيث إذا أبطأ فى الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه (م )1١/٠١١١4‏ 
والقاضى هو الذى يقدر ما يعتير إبطاء مسقطاً الحقوق ٠‏ ومايعتير مسوغاً للإبطاء . ولم يكتف من 
المودع بوجوب الاخطار » بل يطلب منه نص الفقرة الثانية من المادة ١٠١١4‏ البادرة 
بالمطالبة يحقوقه » حيث نصت على سقّوط دعواه بالتقادم بانقضاء ستة يو من الوم الذى 
انكشف فيه الضياع أو التلف ( هذا وبعد التعديل أصبحت مدة التقادم تسرى من يوم مغادرة 
النزيل الفندق ) » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص «*80) . 

ان اسع ا ال 


يفف 
حيث طبقت علها أحكام الوديعة الاضطرارية » فجاء ف المذكرة الإيضاحية. 
لالمشروع العهيدى : « كا يمع باطلا كل اتفاق على الإعفاء من هذه 
المسئولية »'؟. ولكن من جهة أخرى ورد فى موضع ما يفيد أن الاتفاق 
على الإعفاء من المسئولية جائز صحيح . فقد استفسر فى للحنة الشوؤو نالتشريعية 
نحلس التواب عن الحكم فا إذا علق صاحب الفندق إعلاناً بعى فيه نفسه 
من المسئولية » فأجيب « بأنه إذا كان الإعلان صرعاً فى الإعفاء من المسئولية 
وفى مكان ظاهر يراه اليل ولم يعترض عليه » فإن صاحب الفندق لايكون 
مسئولا حبى عن التعويض ال#خفف. لآن شرط الإعفاء من المسئولية جائز 
فى هذه الحالة طبقاً لمادة 774 فقرة ثانية من المشروع ,0" , 
والعلة فى هذا التضارب ترجع إلى أن المسألة لا تخلو من خلاف . هناك 
أولا ماع على أن تعليق إعلان فى غرف الفندق وى ردهاته يعى فيه صاحب 
الفندق نفسه من المسئولية أو مخفف من .سئوليته لا يكى . إذا لم يثبت أن 
التزيل قد رأى هذا الإعلان وقبل ما جاء فيه0© . ولكن يبدأ التردد إذا كان 
التزيل رأى هذا الإعلان وقبله صراحة أوضمناً بعدم الاعتراض عليه . 
ويزيد الردد إذا اشئرط صاحب الفندق صراحة نموجب اتفاق خاص 
تخفيف مسئولبته أو إعفاءه مها . فال رأى الغالب ى الفقه الفرنسى أن الشرط 
صحيح وتخف به مسئولية صاحب الفندق أو يعبى مم12 . ولكن يوجد من 
الفقهاء من يتردد فى تصحيح هذا الشرط . إذ أن النزيل إذا قبله يكون مضطراً 
إلى قبوله » وقد أراد القانون أن نحميه » ويرى ف القليل أن الغرط لاآثر له 


١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضير ية ه ص 77 - وانظر آنفاً فقرة 888 ف الطامش . 

(؟ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص .بام - ص ١لا؟‏ - وانظر آنفاً فقرة 86 
فى اطامش . 

(“) كان ١‏ ديسمبر سنة ١4106‏ داللوز ورا - م .و١‏ - إكس "٠‏ أكتوبر 
سنة 9هوم١‏ داللوز و.و١و‏ - ٠‏ س.ج - باريس ١5‏ يوليه سنة ١9*84‏ جازيت دى ياليه 
ومو ؟ - وعب؟ - تولون الابتدائية ؛ يونيه سنة ١465‏ داللوز 754-1965 -لوران 
7" فقّرة ١450‏ هيك ١١‏ فقرة ه١؟ ‏ يون ١‏ فقّرة 4#ه - جيوار فقرة 16١‏ - بودرى 
وثال فى الوديعة فقرة ١+4‏ - أوبرى ورو وإسيان 5 فقرة 5.:؛ ص ١807‏ وهامشض 5 - 
بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١١9١‏ ص ””#ه . 

(؛:) بودرى وال فى الوديعة فقرة ١*+#‏ -فقرة ١١86‏ - أوبرى ورووإسان © 
فقّرة 5.؛ ض م١‏ هامش ١5‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة ها8م5 . 


م/ا/ا 


إلا ى نقل عبء الإثبات من عاتق صاحب الفندق إلى عاق الأزيل0؟ . 
وانعمّد الإجماع بداهة على أن الشرط لا أثر إه فى الإعفاء من المسءولية عن 
الغش أو الحطأ الحم 

وراك أن الآولى أن تتقيد بأحكام الودبعة اللاضطرارية - وليست وديعة 
الفنادق إلا صورة من صورها امحختلفة ‏ فيكون شرط الإعفاء من المسئولية 
أو التخفيف مها . ولو كان شرطاً خا صاصر عاً . باطلا لا أثر له0؟ . 





)١(‏ بلانيول وريبير وساناتيه ١١‏ فقرة ١41١١ااص‏ ممه وترب جرسران م 
فهر ة دلام١‏ . 

(؟) بودرى وثال فى الوديعة نقآرة ١١+‏ - أوبرى ورو وإسإن 5 فنقرة 5.؛ 
ص 0م١‏ هامش ؟١‏ - بلانيول ورديير وبساقاتييه ١١‏ فقرة ١91وا(را‏ اص #مه - باريس ٠5‏ 
وليه سنه 34ت ١‏ الأسبوخ النضاف (.عدال ,صع5) 5و١‏ - 8ان” , 

(* )انر عكس ذلك محمد كاءلل مرمى فقرة وبمسم - وانظر أنه نحما. عل عرثقة 
ص ١ه‏ - مس 9١ه‏ : وهو يذهب إلى أن شرط الإعفاء. من المسئواية لا يعن صاحب الفندق 
07 7 ن اللسنولية الكرتبة عل فعل الغير » فإذا أثبت المودع أن ضياع الوديعة أوتلفها قد نجي 
عن فعل الوديم أو و أحد تابعيه فإنه يأل عن التعويض كاملا وفتاً للقواعد المقررة فى المسئو'ية 
التقصر يه 0# 


الحراسة 


8 - التمريص بحرا -- أرلائيا : يمكن تعريف الحراسة 
(ع651نان56) تعر بفاً مستخلصاً منالمادة 74لا مدنى 10 دكرهات بأنها 
وضع مال يقوم ى شأنه نزاع أويكون الحق فيه غير ثابت . ويهدده خطر 
عاجل . فى بد أمين ا وي ا بر كيدا 
من يثبت له الحق فيه0١‏ ؟. ويوضع المال تحت الحراسة إما باتفاق بء ن الطر فعن 
المتناز عن فتكون حراسة اتفاقية (ا1080امعلاممء عماوعناو»و) . ان عكر 

من المراد فتكون حراسة قضائيه (6غ(0132نز عراذ5عنان56) 

ويتبين مما تقدم أن للحراسة أركاناً ثلاثة (1١)المال‏ الموضوع مح 
الحراسة . 7١(‏ )الاتفاق على الحراسة أو الحكم الصادر ما . (#)الحارس 
الذى بعينه الطرفان أويعينه القاضى . قبى توافرت هذه الأركان الثلائة . 
قامت الحراسة » اتفاقية كانت 3 قضائدة . 





() مراجع فى الحراسة : جيوار فق القرضص والوديمة والحراسة سنة ١844‏ - بودرىوقال 
فى الشركة والقرضضص والوديعة الطبعة الثالثة سنة ١.‏ - أوبرى ورو وإميان ١‏ الطبعة السادسة 
سنة ١94651١‏ - يلانيول ورييير وسافاتييه ١١‏ الطبمة الثانية سنة 4 ه4١‏ - بيدأن ؟١‏ الطبعة الثانية 
منة ١478‏ - دى باج ه - بلانيول وريبير وبولانجيه ١‏ الطبمة الثالثة سنة ١949‏ - كولان 
وكابيتان ودى لامورانديير ؟ الطبعة العاشرة سنة .م84١‏ - جوسران ؟ الطبعة الثانية منة ١98+‏ - 
أنسيكلوبيدى داللرز 4 سنة 4ه9ة١‏ لفظط ع:او5600#6 - تمليق سافاتييه عل حكر محكة النتقفض 
الفرنسية الصادر فى ١١‏ أبريل سنة ١98:‏ داللوز 1١-5974‏ -9و5١.‏ 

عبد الحكيم عبد الحميد فراج فى الحرامة القضائية فى التشريم المصرى المقارن الطبعة الثاني 
سنة ١4655‏ - محمد على رشدى ى قاضى الأمور المستمجلة الطبعة الثانية سنة +5هه١‏ - محمد على 
راتب فى قضاء الأمور المستعجلة الطبعة الرابعة ( ومعه محمد نصر الدن كامل و محمد فاروق راتب ) 
سنة ١45٠‏ - محمد عبد اللطيف ق القضاء د ا ا ا 
فى العقود المسماة سنة ١44‏ - محمد على عرفة فى التأمين و العقود الصمير ة الطبعة الثانية منة .١85 ٠‏ 

وف إشارتنا إل هذه المراجم الختلفة نحيل إل الزنات المهنة فيا ندم .. 


. ٠75١! محمد على عرفة ص‎ )١( 
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واة ‏ أعيام اراس فى أعنام الوربمٌ والوؤاد : وسئرى أن 
المادة #م7 مدنى تقضى بأن تطبق على الحراسة فى الأصل أحكام الوديعة 
والوكالة . فالمال الموضوع حت الحراسة هو ق بد الحارس وديعة عنده » 
ومن ثم تطبق أحكام الوديعة . ولكن الحارس لا يقتصر» ا يقتصر المود ع 
عنده » على حفظ المال » بل جب عليه أيضاً أن يديره وأن يقَدم حساباً عن 
إدارته » ومن ثم تطبق أحكام الوكالة . والذى يغلب على الحارس هو صفة 
المودع عنده لا صفة الوكيل » فهو فى الأصل مكلف محفظ المال » وعليه 
أن بديره فى أثناء ذلك . 

والحراسة ليست إلا صورة خاصة من صور الوديعة » وهى الصورة 
الأعم انتشاراً والأكبر وقوعاً فى العمل . على أن هناك فروقاً بين الحراسة 
والوديعة العادية أهمها ما بأتى ١ ( : 2١(‏ ) الحراسة فى الأصل تكون ف الأشياء 
المتنازع علها » مخلاف الوديعة . (؟ ) الحراسة تكون اتفاقية أوقضائية , 
بل إن الحراسة القضائية هى الى يغلب وقوعها ى العمل : وإذا آطلقت 
الحراسة انصرفت إلها إذ يندر وقوع الحراسة الاتفاقية . أما الوديعة فلا تكون 
إلا اتفاقية » إذ أن مصدرها العمّد كا رأينا . (") يغلب أن تقع الحراسة 
على العقار وإن كان مجوز وقوعها على المتّول ٠‏ أما الوديعة فرغلب وقوعها 
على المنقول وإ ن كان تجوز وقوعها على العقار. ( 4 ) الحراسة تكون فى الأاصل 
بآجر مجز وإن صح أن تكون بغير أجرء أما الوديعة فتكون فى الأصل بغر 
أجر وإن صح أن تككون بأجر زهيد . (5) فى الحراسة يكلف 
الحارس بإدارة المال الموضوع نحت حراسته » أما فى الوديعة فيقتصر المودع 
عنده على حفظ المال دون إدارته وإن كان يصح أن يئذن له فى استعاله .50) 
فى الحراسة يلتزم الحارمن فى الأصل بالاستمرار فى الحراسة إلى أن تذهى » 
أما فى الوديعة فيجوز فى الأصل أن يرد الموداع عنده الوديعة قبل انتهاء العقد 
إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصاحة المودع على الوجه الذى سبق بيانه . 
(1) ف الحراسة يرد الحارس المال لمن يثبت له الحق فيه وهو غير 
معروف عند بدء الحراسة » أما فى الوديعة فبرد المودّع عنده المال إلى المودع 

)١(‏ انظر فى هذه الفروق بودرى وقال فقرة ١١854‏ ص 80786 - محمد كامل مرمى 
فقرة 745 - محمد على عرفة صل 7ه اص 7ه . 


الملا 


عجر د أن يطلبه هذا الأخير إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع عنده 
على الوجه الذى سبق ببانه920© , 

وكا تتميز الحراسة عن الوديعة فى الفروق الى أشرنا إلبا » تتم كذلك 
عن الوكالة فى فروق أهمها ما يأنى : ١(‏ )فى الحراسة يقوم الخارس بإدارة 
المال وليس له فى الأصل أن يتصرف فيه » أما فى الوكالة فالوكىلى قد يوكل 
فى الإدارة وقد يوكل فى التصرف وف التترع وى سائر التصرفات القانونية . 
(؟١)وحتى‏ إذا اقتصرت الوكالة على الإدارة : فالأأصل : فى الحراسة أن محفظ 
الحارس المال وإدارته له تأنى تبعاً الحفظ ٠.‏ أما فى الوكالة فالاصل أن بدير 
الوكيل المال وحفظه إياه يأنى تبعاً فلإدارة . (”) فى الحراسة يتمّاضى المخارس فى 
الأصل أجراً مجزباً ومن ثم تكون الحرامة غاباً من عقود المضاربة ٠‏ أما فى 
الوكالة فالأصل ألا يتقاضى الوكيل أجراً أو يتقاضى أجراً لا بقصد منورائه 
الر بح فالوكالة و 0 تقاضى كل من الخار.س 
والوكيل أجراً فأجر الحارس لا جوز تعد ؛ أما أجر الوكيل فيجوز إنقاصه 
ل 
برده لمن يثبت له الحق فيه » أما الوكيل فيعلم منذ البداية أنه ملزم برد المال 
للموكل . (1)لا تنهى الحراسة مموت هن يثبت له الحق فى المال بل نحل 
ورثته محله » وتنتهى الوكالة فى الأصل مموت الموكل . 

“فس س ارو امير العم ورا وجرا المسريعى :لم برد فى التقنين 
الال الدم غير تعرس ا 1 فى الحراسة » وهذا بالرغى من أن الحراسقف 
ومخاصة الحراسة القضائية - اتخذت فى العمل أهمية كثيرة . فكثيراً ما تبدأ 
الخصومات بدعاوى الحراسة كإجراء موقت تقصد به المحافظة على مصالح 
الحصوم ء انتظاراً للبت ف الموضوع وقد لا يبت فيه إلا بعد مدة طوياة . لذلك 
تكر قضابءا الحراسة كثرة زائدة » سواء أمام محكمة الموضوع أو يوجه خاص 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : ٠‏ الحراسة والوديعة عقدان من فوع 
واحد » مختلفان فى أن الحراسة لا ترد إلا علىمال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ابت » 
وأن الحارس مكلف بإدارة المال » وأنه يرده إلى من يثبت له الحق فيه سواء أكان هو واضم 
. لليد عليه قبل الحراسة أم لا» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 508 ) . 


-- 
3 


| 
أمام القضاء المستعجل2١2‏ . وقد عنى التقنين المدنى الحديد باستعر اض أحكام 
القضاء الكثشرة قى هذا ا ملوضوع » واستخلص مها ى عدد غر قليل من 
النصوص البادئ والقواعد التى استقر علها القضاء » ورتبا الثرتيب المنطى 
الواجب 922 
تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فى هذا الصدد : ١‏ ولم يرد 
526 الحراسة ف التمدن الحالى (القدم) غير مادتين ممتضبتن نتخللنا النتصوص 
الوادت . واكنالحراسة » وعلى الأخص الحراسة القضائية قد ا نخذدت 
العمل أضية كرى ؛ حى أصبح الحصوم كشراً ما يلجأون إلها . وتوسع 
القضاء فى أحواها . حبى زخرت امجاميع بأشكافة ىق نشاعا ...وكا قر 
هذا القضاء اجتهادياً لقلة النصوص الى يستند إلمها . فكان حرياً هذا المشروع 
أن ينظر فى هذا القضاء ليستنبط منه البادها واقواحه الي ينبغى أن يتضمها 
النشر يع الحديد فمايتعلق بالحراسة . وقد تضمن المشروع عشر مواد ى 


الحراسة > مرتبة ترتيباً منطقياً . فبدأ بتعريف الحراسة باعتبارها عقداً . ثم 


نص على أحوال الحراسة القضائية .وخص حراسة الوقف ببعض أحكامه, ثم بين 
حةوق الحارس والنزاماته »وانهى ببيان طرق انقضاء الحراسة وأحكامهاني292؟ . 


591 - فيط 'لحث : ونبحث الحراسة ى فصول ثلاثة : الفصل 
الأول فى قيام الحراسة ٠‏ والفصل الثانى فى آثار الحراسة ( التزامات الحارس 
وحموقه ) » والفصل الثالث فى انهاء الحراسة . 





)210 وهناك غبر الحراسة القضائية حراسات إدارية تعددت صورها ف المصر الحاضر . 
مها الحراسة على أموال الأعداء وتقم عادة فى أثناء الحروب : ومها حراسات إدارية أخرى 
لأغر اض اقتصادية وسياسية وتقم عادة فى أثناء الانقلابات السياسية . وكل هذا مخرج عن نطاق 
البحث » ولايدعل فى دائرة القانون المادن . 

)توودى أن المراية : وبخاصة الحراسة القضائية » ذات نطاق أوسم ف القانون المصرى 
مها فى القانون الفرنسى ٠‏ لا فحسب من ناحية الأحوال الى يحوز فيها فرغس الحرامة » بل أيضا 
من ناحية السلطة الى يحوها القانون للحارس فى إدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته وف التصرف 
فها. ومن ثم لا يحوز الرجوع إلى القضاء والفقه الفرنسيين فى الفروض الكثير ة الى حالف فها 
القَانون المصرى القانون الفرنسى . 

)»ع مجموعة الأءال التحضيرية ه ص ه89 . 


التصلللاول 


4ة؟ - الحرا: ار نما والحراسمٌ القَصَائئْ : الحراسة » كا قدمنا » 
تكون اتفاقية أوقضائية : فنتكلم فى قيام كل منهما + 


الفر ع الأول 


قيام الحراسة الاتفاقية 


8" - نص قهائونى : تنص المادة 774 من التقنين المدنى على ما يأتى : 

والحراسة عد يعهد الطرفان عقتضاه إلى شخص آخر منقول أو عقار 
أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت » 
فيتكفل هذا الشخس حفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من شت 
له الحق فيه 2006 . 

ويقابل هذا النص ى التفدين المدسى القدم المادة .٠9غ/رؤوه2؟.‏ 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة ه14" وق التقدن المدسن اللييى المادة 64 ولامقابل النص ىق 


١(‏ ) تاريخ النص ١‏ ورد هذا النص و المادة ٠١1٠8‏ من المشروع الهيدى على وجه مطابق 
لما استمّر عليه فى التق لتقنين المدفى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رقم 781 ف المشروع 
الباى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم واللداد ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ( مجمرعة 
الأعمال التحضيرية ه ص ١75‏ ص 8ل/ا؟ ) . 

6 التفنين المدف القديم م إذا حصل الإيداع بسبب نزاع واقم فى الوديعة» 
غليس لخافظها أو لحار مها المعين ها أن يسلمها إلا لمن يتعين لا-تلامها باتفاق حميم الأخصام أو بأمر 
المحكة . 

( وأحكام التقنين المدنى القديم » على اقتضاب النص » تتفق مع أحكام التقنين المدنى الحديد) . 

)( 





/ 
التقئن المدنى العرائى_ويقابل فى تقذن الموجبات والعقود اللبنانى المادة071/1©. 


6٠خ‏ ب الحراس: اررتقافي: هى عقر ور: تميرٌ مصائص ميم : 
ويتبن من النص سالف الذكر أن الحراسة الاتفاقية هى عمّد وديعة © ففبا 
يعهد إلى شخص عال بحفظه ويرده عند انهاء العقد . ولكلها وديعة تتميز 
مخصائص معينة0© أهمها ما يأى : 
١ ٌْ‏ -الثىء المودع . عمارأ كان أو منقولا أو مجموعاً من المال9؟ يع 
متنازع عليه : أوالحق فيه غبر ثاءت كأن يكون هذا الحق معلقاً على شرط 
واقف أو على شرط فاسخ . 

؟ ‏ ولايقتصر الموداع عنده أى الحارس على حفظ المال » بل نبجب 
عليه أيضاً أن يديره وأن يقدم حساباً عنه » فيعدر إذن وكيلا فى الإدارة ؛ 
إلى جانب أنه موداع عنده فى الحفظ » ومن ثم تطبق أحكام الوديعة والوكالة 
فها لم برد فيه اتفاق أو نص مخالف . 


١ (‏ ) التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التمنين المدنى الورى م 5888 ( مطابق ) . 

التقئين المدنى الليبسى م 754 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق لا يشتمل على نصوص فى الحراسة . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 7١9‏ : الحراسة هى إيداع شىه متنازع عليه بين يدى 
قيض الث 4.وعوز أن يكورن موضوع الحراسة أموالا منقولة أوثابتة . وهى مخضم الأحكام 
المختصة بالوديعة العادية وللأحكام الآ تية . 

( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مع أححام التقنين المسرى ) . 

)١(‏ وقد سبق أن ميزنا بين الحراسة بقسمها الاتفاقية والقضائية وبين الوديعة العادية 
(انظر آنفاً فقرة ه4ة” ) » والآن نمز بين الحراسة الاتقائية و الوديعة . 

(») ومثل المحموع من المال المتجر و الشركة والتركة ( نقض فرتمى ١7‏ ديسمير سنة ه89١1‏ 
داللرز 26و ١8 - 450-1١‏ يونيه سنة ١898‏ داللوز مهو ١‏ - .سمه 85 فيراير 
سنة ١9٠.1١‏ داللوز ١ - ١9.5‏ م#مسم ‏ م١‏ ول سنة ١9584‏ داللور ١ - ١95+‏ - 
8 ) . ولكن المجموع من الال لا يجوز أن يكون مجموع ما بماكنه الشخص ٠»‏ فإنه لا يجوز 
غل يد الشخص عن #موع أمواله إلا قى حالات الحجر والإفلاس والإعسار ( نمض فرنسى ١٠يوليه‏ 
سنة ١2105‏ داللوز 4105 -1١-‏ م(م - "م١‏ توفير سنة ١889‏ داللوز .٠و‏ ١و‏ ب وم ب 
يلانيول وريير وساثاتييه ١١‏ فمّرة ١١95‏ ص عله هامش ”# ). 


/4مك 


 '"“‏ ويرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه » بعد البت والعزاع 
الذى كان قائاً فى ثأنه . ويجوز أيضاً رد المال لمن يتفق الحصوم المتنازعون 
عليه من بنْهم أو من غبرهم . وقد كان التقنين المدنى القدم (م /44٠‏ 
3728 صريحاً فى هذا المعى 292 . ولايجوز للحارس أن يرد المال قبل أن 
يتعبن من يقع له الرد » بالبت فى النزاع أوباتفاق الحصوم المتنازعن . ومع 
ذلك إذا كان الحارس غير مأجور ‏ وهذا نادر ‏ جاز له رد الوديعة إلى 
الحصوم حميعاً قبل المبعاد » إذا طرأت عليه أسباب مشروعة يتعذر عليه معها 
أن يستمر حافظاً للال0© . 


١‏ - اررتقاي على الحراس:َ يهنى عى قوافر بشرط الخار العامل 
الواعب نوقره فى الحراسرّ الصا : وسنرى فما يل أن الحراسة القضائية 
تقتضى توافر شرط قيام الحطر العاجل » أما الحراسة الاتفاقية فالاتفاقعلها 
بن الحصوم يغنى عن تحرى توافر هذا الشرط . ويك أن يكون الحصوم 
قد اتفقوا على وضع الال المتنازع عليه تحت الحراسة » حبى يفئر ض أن هناك 
خطراً عاجلا يستدعى وضع المال نحت الحراسة » وأنه بذلك قد قامت إحدى 


. انظر آنفاً فقرة 885 ق اغامش‎ )١( 

(؟ ) وكذلك ورد نص ف التقنين المدنى الحديد ( م م7/؟ ) يقضى : عند انهاء الحراسة 
الاتفاقية أو القضائية » مما يأنى : « وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه 
حرأسته إلى من مختاره ذوو الشأن أومن يعينه القاضى » . 

وانظر فى أنه إذا تعددت أطراف النزاع وتخلف واحد مهم عن التعاقد مع الحارس » اعتبر 
الآخرون متعاقدين عنه بطريق الفضالة » فيتر تب على ذلك و جوب اتفاقهم حيعاً - وفهم المتخلفه 
عن التعاقد - عل الرد قبل الميعاد وعلى الشخص الذى يرد إ'يه المال : جيوار فقرة ١1٠٠١‏ 
بودرى وقال فضرة ١51؟١‏ - أو برى وررو وإمان "5 فمقرةم١٠:‏ ص ١88‏ هامش ” - محمدعل 
عرفة ص لاهه - محمد كامل مرمى فقرة م4 ص 40880 . ١‏ 

(؟) انظر آنفاً فقرة 585 - جيوار فقرة ١54‏ - بودرى وقال فى الوديعة فقرة555١-‏ 
يلانيول وريوير وبولانجيه ؟ فقرة 7884 - وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى : 
« يفهم من هذا التعريف أن الحراسة عقد يتم بين شخعمين متنازعين أو, بيئهما حق ذير ثابت و بين 
شخص آخر يوكل إ'يه حفظ الال المنازع عليه » وأنها تكون ف العقار ؟' تككون ‏ المنقرل أو 
فهما معأ » .وآن الحارس كالوديم يقوم تحفظ المال ورده عند انتهاء الحراسة . لكنه يختلف عنه 
فى أنه يقوم بإدارة المال » وى أنه يرده إلى من يثبت له الحق فيه من الطرفين المتنازعين » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص /ا/ا؟ ) . 


0/1 
حالات الحراسة فواجهها الخصوم جذا الاتفاق : فلا يبحث بعد ذلك ٠»‏ كما 
بحث ف الحراسة القضائية على ما سئرى : هل هنالك خطر عاجل فنكون 
فى حالة من حالات الحراسة » فلن ذلك قدبت فيه الخحصوم باتفاقهم على 

الحراسة » ولا معقب علجم نى ذلك0١©‏ . 

وتبى الحراسة الاتفاقية » كالحراسة القضائية » إجراء مؤؤقتاً لامساس له 
با موضوع » وله صفة التحفظ . وكذلك تبى الحراسة الاتفاقية خاضعة 
لنفس الأحكام الى تخضع خا الحراسة القضائية من حيث الآ ثار الى تترتب 
علها والتزامات الحارس وحقوقه وانتهاء الحراصة » وسيأق تفصيلها فما يل : 


؟ ٠غ‏ - لمرققاوء على الحراسمٌَ صور تألم :الاتفاق على ا حراسة بير معقب 
قيام النزاع بين الحصوم على المال . فيتفقون على وتمع المال الذى قام بشأنه 
الئزاع نحت حراسة شخص يعينونه بالاتفاق فيا بيهم . 

على أن الاتفاق على الحراسة قد يكون فى صورة أخرى ٠»‏ ينرم قبل 
قيام الّزاع كشرط يتفق عليه فى التعامل . مثل ذلك أن يتفق بائع السيارة مع 
المشترى على أنه إذا تخلش المشترى عن دفع أقساط تمن السيارة فى مواعيدهاء 
وضعت السيارة نحت الحراسة حى يستوق البائع ما تأخر من الأقساط . فهنا 
قد ثم الاتفاق على الحراصة » ولكن قبل قيام التزاع » وجعلت الحراسة 
مشروطة بقيامه . ومثل ذلك أيضاً أن يتفق موئجر الآأرض الزراعية مع 
مستأجرها على أنه إذا 'زرع المستأجر محصولا معيناً منع منه مموجب عمد 
الإيجار» أو إذا قصر ف العناية بالأرض » أو إذ أخل بشروط العقد » وضعت 
الأرض نحت الحراسة وكلف الحارس بتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان فى عمّد 
الإبجار 29 . والحراسة فى هذه الأمئلة حراسة اتفاقية » ولكلها لا تقوم إلا إذا 


)1١(‏ استتئناف محتلط و مايو سنة ١9*4‏ م 45 صن 746 - م يناير سنة 1875م م4 
ص إلا - ه فيرآير منهة 9476| مم4 اص ١١١‏ - اس عابيو سنه 4 4| م !له ص #00 - 
١ 7‏ أفريل سه 4 م 7ه ص 58# - 4 يوليه صنه 054١‏ م "9ه ص 7١١‏ - وقد تضصلت 
محكة الاستثئناف الوطنية بأن الحراسة الاختيارية تستلزم اتفاقشخصين تتعار ضمصلححتهما ويتناز عان 
فى منقول أو فى عقار ١‏ فيودع تحت حراسة شخص ثالث حى ينمى الأزاع ( استئناف وطلبى ؟١‏ 
فبراير سنة ١958‏ الحاماة ٠‏ رقم 884 ص 0#" ), 

(؟) استئثناف محتلط 4" أبريل سنة ١418‏ م 8٠١‏ ص 80ء ( أشتريا عينا على الشيوع . 
وانفقا على أن من يتأخز منهما فى دفم الأقساط المستحقة عليه يقبل وضم العين تحت حراسة الآخرت 


4ك 


نحقق شرطها . فإذا ما نحقق الشرط » وجب وضع المال تحت الحراسة 
تنفيذاً للاتفاق . وعند الحلاف يرفع الأمر إلى محكمة الموضوع ٠»‏ إلا إذا 
توافر ركن الاستعجال فيرفع الأمر إلى قاضى الأمور المستعجلة7© . 


8٠9+‏ طرفا الجمراسمْ اررتماقيَ : وعقد الحراسة الاتفاقية ٠‏ شأنه 
فى ذلك شأن سائر العقود : له طرفان : 


> بحكم من قاضى الآمور المستعجلة)  ٠١‏ ديمبر سنة ١988+‏ م 408 ص 84( اتفق البائع مع 
المشترين لحرك لإدارة مصنم لعمل الثلج على أنه إذ! تأخر المشترون عن دفم الهّن وضم المحرك 
نحت احراسة البائم ) - م توقير سنة 5 م 45 ص و١‏ ( فتح مصرف لأحد عملائه اعياداً 
'مضموناً برهن رحمى واشترط فى عقد فتح الاعاد أن له الحق فى وضع الأعيان المرهونة تحتالحراسة 
إذا تاخر العميل فق الوفاء ما عليه ) - م يناير سنة5 ١57‏ مم؛ ص١7‏ ( نص ق عقد الرهن على حتى 
الدائن ى طلب وضم الأعيان المرهونة تحت الحراسة حى يم نزع الملكية) - ١١‏ مارس سنة ١655‏ 
م 44 ص17 ( شرط الدائن أن يكون له الحق فى وضع يده على المقار المرهون بصفته حارس إذا 
تأخر المدين فق الوفاء بالدين . و تتحقق حالة الاستعجال إذا لم يكف العقار المرهون للوفاء بالدين ) - 
مصر الكلية أول أبريل منة 85؟١‏ المحاماة ١9‏ رتم 40ه صن ١410‏ ( وهم العين المرهونة 
نحت حراسة الدائن فى حالة تقصير المدين فى الوفاء ) - وانظر أيضاً : استئنانف مختلط ١١‏ أبريل 
سنه 19411١‏ م 58 صل 658 9# نوقير سلة 1941م 9م ص 5 578 نوقبر صنه 911١م‏ 
٠‏ ص 47 - 4 هايو سنة م# 1155م 45 ص 8م؟ - ه غفبرأير سة 1648956 م م4 ص |٠١‏ - 
مصر الكلية ١١6‏ قبراير منة ه98١‏ المحاماة ١9‏ رقم 4551 ص ١453١‏ . 

210 اسنثناف محتلط ه؟ فيراير سنة ١55956‏ مم ص ©60؟] -ل10؟ فبراير سنه 1541510 م 
4ع ص 4 -م نوفسر سنة 19818 م115 ص 14 - 5٠6١‏ ديسمير سلة 19615017 م 41 ص وم - 
١‏ مارس سنة 194856 م48 ص ١05‏ - 8 مايو سنة ١988‏ جازيت 894 ركم 17174 صل10.0- 
نقّض فرنسى ” مارس سة ١9*٠0‏ داللوز 1١ ١95١‏ - إلا - محمد على عرفة ص لاه« - 
ص ووه - محمد كامل مرمى فمّرة م4:“ ص #ه: هامش ١‏ . 

فإذا لم يتوافر-شرط الاستعجال لم يكن قاضى الأمور المستعجلة مختصاً » ولو اتفق الطرفان على 
اختصاصه ( استثناف محتلط ه؟ قبراير سنة19175 م 88 ص 555 مير مستمجل؟7 فير أيرسنة 
وول انحاماة 5١‏ دهم مه ص ٠١١‏ - عبد الحكييم فراج فقرة -1١0‏ محمد على راتب فقرة 
ام ص عوة- اص إههة- محمد عبد اللطيف فمرة © وقارت محمد على رثشدى فمرة 
٠04‏ - فمقرة 1١+‏ - أستكاف محتلط م نوفير سنة 1478# م 5غ صل 4! 376 ديسمير سلة 
؟#وام”: ص 46هم). 

وإذا أقرت المحكة وضم المال تحت الحراسة ء عينت أيضاً الحارس إذا لم يتفق الطرفان 
على تعيينه » وتبى الحراسة مع كل ذلك حرامة اتفاقية ( استئناف مصر ٠١‏ أكتوبر سنة 1488 
امحاماة 14 رتم +60 ص 584 - يلانيول وريير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١١94‏ اص ٠990‏ ). 


:ون 

(الطرف الأول) هو الحصان اللمتنازعان أو الحصوم المتنازعون على 
المال . فهؤلاء كلهم طرف ف العقد » وإذا اقتصر أحد الفريقين المتنازعين 
على التعاقد دون الفريق المتنازع الآخر 15 كن اللسر ابه اتفاقية ٠‏ بل 
هو وديعة عادية ) وجب على المودع عنده أن يرد دو ون الذى 
تعاقد معه دون الفريق الآخر وفقاً للأحكام العامة فى الوديعة12) 

(والطرف الثانى ) هو الحارس . فالفريقان المتنازعان هما إذن اللذان 
يقرران مبدأ الحراسة و محتاران شخص الحارس9؟ . ويتعهد الحارس عمموجب 
عقد الحراسة للفريقن المتنازعين بأن يقوم محفظ المال وإدارته » ثم رده مع 
تقدم حسابعنه إلى من يثبت لهالحقفيه بعد البتف النزاع » أو لمن يتفق عليه 
الفريقان المتنازعان والغالب أن يكون أحدهما ولكن يصح أن يكون أجنبياً9 . 


)١(‏ ترولون فقرة ه؛:؟ - لوران ا؟ فقرة ١١+‏ - يون ١‏ فمرة لاهه - جيوار 
نقرة + وكترة كوت بوذرى وثال ثقرة وه 1ه أوبرى ووو وإنان وانقنة 8 
هامش ١‏ - بلانيول وريسير وبولانجيه؟ فقرة 58884 - محمد كامل مرسى فقرة م14 ص ”#ه؛ 
هامش ١‏ . 

(؟) فإذا مات الحارس الذى عينه المتنازعان أو حجر عليه أو عزل قبل انتباء النزاع أو 
تنحى لعذر مقبول » ولم يتفق المتنازعان على حارس آخر بحل محله » جاز للمحكة أو لقاضى 
الأمور المستعجلة بحسب الأحوال أن يقوم بتعيين حارس أخير :لاونو ل وز بير 0 ١١‏ 
فقرة ١١9+‏ ) . كذلك بحوز لنمحكلة أو لقاضى الأمورالمستعجلة عزل الحارس المعين باتفاق الطر 
إذا أساء الإدارة أو ارتكب ما يدتوجب عزله ( استئناف مختلط هم 0 
ص ومه ‏ 4>مد عبد اللطيف فغمرة وه" ) . 

(؟ ) ويمكن أن نتصور حراسة اتفاقية يتفق فها الحصوم على مبدأ الحراسة دون أن يتفقوا 
على شخص الحارس »© وف هذه الحالة تبى الحراسة اتفاقية » وتتولى المحكمة تعيين الحارس الاتفاق 
على الوجه الذى تعين به الحارس القضاف » وسيآق بيان كيف يعين الحارس القضاف ( انظرما يل 
فقرة و4؛ وما بمدها ) . وهذا ما يقغى به التقنين المانى » إذ تنص المادة 785 من هذا التقنين 
على أن «يكون تعيين الحارس . سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية» باتفاق ذوى الشأن 
<يعاً » فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه » . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدىؤ, هذا 
الصدد : , سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية » فهناك ؛ مسألتان منفصلتان : أو لاه و ضع 
الماله تحت الطحواعة 6 والثانية تعيين :خض الخارس. :نو المسالة الأولى هى الى تسبخ على الحراسة 
صفبها الاتفاقية أو القضائية واد انس كنا سان عن عدا اران ات لي ا 
أمر تعيين الحارس يمرك فى كلا الحالين إلى المتنازعين إن أمكنهما أن يتفقا عليه » وإلا فتقاء به 
المحكة المختصة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 0م؟ ) . - 


4١ 


فالدائن بالرد إذن هو شخص غير معين » ولكنه قابل للتعيين27©, 


الفرع الثاان 


قيام الحراسة القضائية 


0 - السرط فى الحراسم القضاك: أن, بكون, شناك استعميال أى ضطر 
عامل : يشرط فى حميع أحوال الحراشة القضائية أن يكون هناك استعجال » 
وهو ما يسميه التقندن المدنى فى المادة ٠"/ا‏ منه نما سيرى ٠‏ خطرا عاجلا » » 
وما يسميه تقذ المرافعات فى المادة 48 منه عند الكلام ى اختصاص القضاء 
المستعجل ١‏ المسائل المستعجلة الى مخشى عاها من ذوات الوقت , . والشرط 
مطلوب ىق حميع أحوال الحراسة القضائية كا قدمنا » وهو منصوص عليه 
ل يفن نل السك اير ضمنا فى الأحوال الأخرى9؟ , 


وفى حالة ما يتفق اللخصبان على مبدأ الحراسة ويعين القاضى شخص الحارس ٠»‏ يكون هناك 
عقد أولى (أه:أهه»ء أسدلاة) طرفاه الحصمان وقد اتفما على الحراسة فى ذاء.ا ٠‏ وعندما 
يعين القاضى شخص الحارس » فإن قبول هذا الحارس لمهمته يجعله طرفاً فى عقد يل المقد الأول . 
وهذا العقد الثانى هو عمد الحراسة » أحد ضرفيه الحصمان المتنازعان وقد أوجبا عقد الحراسة 
باتفاقهما على مبدأ الحراسة . والطرف الآ خر هو الحارس الذى عينه القاضى وقد قبل هذا الإيحاب 
نقبوله أن يكون حارساً . 

١(‏ ) والدائن بالرد هو الذى يلتزم برد المصروفات إلى الحارس » ححى لو لم يكن طرفاً 
فى عمّد الحراسة ٠‏ إذ هو الذى أفاد من هذه المصروفات ( جيوار فقرة ١ا١‏ - بودرى وقال 
فمرة |١١10‏ - أو برى ورو وإسمان 5 فمّرةم.؛: ص ١84‏ ) . وهذا الدائن هو الذى يلعز م يدفم 
الأجر للحارس إذا كان طرفاً فى عقد الحراسة . أما إذا لم يكن طرف فإنه لا يكون ملزماً بدفم 
الأجر ( بودرى وكال فمَرة ١١54‏ - عكس ذلك محمد على عرفة ص ٠005‏ ) . ويبى ملزماً بدقم 
الأجر من تعاقد مع الحارس من الأطراف المتنازعين » ولو لم يثبت لم الحق ى المال ( جيوار 
فمقّرة ١/ا١‏ - بودرى وقال فمّرة ١554‏ ). 

وإذا تعدد المدينون للحارس بدفم الأجر أو برد المصروفات ؛ كانوا متضامنين تطبيقا 
لأحكام الوكالة ( يون ١‏ فقرة 4ه -أوبرى ورو وإممان ١‏ فقرة م.٠:‏ ص ١894‏ هامش " - 
أنسيكلو بيدى داللوز ؛ لفظا ©416وء#نو56 فقرة م : بالتضاهم - وقارن لوران ١0‏ فقرة 
7 - هيك ١١‏ فقرة 7١9‏ - عكس ذلك جيوار ققرة ١١‏ - بودرى وقال فمقرة ١١58‏ ). 

(؟) ويستوى فى ذلك أن تكون دعوى الحراسة مرفوعة أمام القضاء المستعجل أو أمام 
قاضى الموضوع ( محمد على عرفة ص همه - وقارن استئناف مصر 55 يياير .نة ١917‏ المحاماة 
0 رقم ممه ص ١٠١١8‏ ). 


0/4" 


والخطر العاجل هو خطر فورى مبدد مصلحة ذى الشأن7١©‏ » ولا يدفعه 
إلا وضع المال تحت الحراسة . وتقدير ما إذا كان هناك خطر عاجل يتوقف 
على ظروف كل حالة » فيختلف من حالة إلى أخرئ محسب تغير هذه 
الظروف . ولذلك كان الخطرالعاجل أمراً تقديرياً متروكاً إلى قاضى الموضوع » 
ولامعقب عليه فى ذلك من محكمة النقض9؟ . فيكون هناك خحطر عاجل إذا 
وفع نزاخ على ملكية المال أو على حيازته وكان بقاء المال فى حيازة واضع اليد 
مخشى منه ضياعه أو تلفه أوتبديد الريع . ويتحقق الحطر العاجل ى إدارة 
المال الشائع إذا وقع خلاف بن الشركاء محيث يصبح بعضهم مهددا بضياع 
نصيبه فى الريع ' أو محيث يصبح امال نفسه مهدداً بتزع الملكية لعدم سداد 
الضرائب أو أقساط الدين7©. ويتوافر شرط الحطر العاجل فى التركة إذاقام 
خلاف بين الورئة على قيمة نصيب كل مهم » أو على قسمة أموال الركة » 
أو على إدارا9؟» . وسترى تفصيلا كيف يتمثل اللحطر العاجل ى 





. 1١١ نوفيبر سنة 1614ام 8“ ص‎ ١١ استئناف محتلط‎ )١( 

(؟) وقد قضت محكمة النقض بأن تقدير المطر الموجب وضع الأموال المتنازع عليها تحت 
الحراسة هو من المائل الموضوعية الى لا رقابة فها حكة النقض عل قامى الموضوع ( نقضص 
مدفى 1١0/‏ يونيه سنة 19415 مجموعة عمر 4 رقم ١لا‏ ص 8م9١‏ - وانظر أيضاً : نقض مدق 
اول يوئيه سنة 9764| مجموعة حمر ؟ ركم 015 ص 5ه 8٠١‏ يوليه سلة ١89657‏ مجموعة 
أحكام النقضشس 4 رقم الك ص 67؟١‏ - ه50 فيرأير سنة ١9408014‏ مجموعة أحكام النقفض © 
رم لالم ص “هه 7 يوليه سنة م6ه9ة١|‏ مجموعة أحكام النقض > ر قم 4م ص 56ل0ا7١1).‏ 

(؟) أما إذا قام نزاع فى شأن حسابالإدارة من حيث حة الأرقام و مطابقتها للحقيقة» فإن 
ذلك لا يكى لفرض الحراسة» إذ أن مآ ل الفصل ف الأزاع لا ينطوى إلا على احّال انشغال ذمة المدعى 
عليه بمبلغ معين » وهذا الاحمال على فرص تحققه لا من من استمرار المدعى عليه من وضعيده 
على المال ( استئناف مصر ١8‏ نوفير سنة 4م4! المحاماة ١١‏ رقم ١44‏ ص 4.4 78 أكتوبر 
سنه مي و١‏ المحاماة ١١‏ دم دعم ص 7٠٠١‏ أول يونيه سنة و4١‏ المحاماء .م ردقم 7م 
ص 7١0‏ ) . وكذلك مطالبة ناظر الوقف بالحساب أو الممنازعة فى كشوف لايبرر وضع 
الأعيان الموقوفة تحت الحراسة » مخلاف ما إذا كانت هناك مطالبة بعزل الناظر ( استكئناف مصر 
4 توفير منة غم4! المحاماة ٠6‏ رتم 04 ص 4.ع - سم أكتوبر سنة 4788( الحاماة 
5 رم ”6 ص 7٠١‏ : وقد سبقت الإشارة إلى هذين الحكين ) - وانظر محمد على عرفة 
ص ااه - محمد كامل مرمى فقرة 651 ص 5#؛ ا ص 454 - ولا تفرص الحراسة على 
أرض فضاء لا يخثى عليها من أى خطر ( استثناف مختلط ؟؟ ينايرسة ٠147م‏ 28 صن 8148 ). 

( 4 ) ويتوافر شرط الحطر العاجل إذا خشىعل العين موضوع الئزاع منوجودها مخت - 


نذف 


أحوال الحراسة القضائية المتتوعة الى سنعرض لما فما يلى . ويكتى هنا أن نبين 
أن الحطر العاجل يككن فى طبيعة الحالة الى تستوجب الحراسة القضائية 
ولاشأن لها بإرادة ا لحصوم . فإذا رأى القاضى أن الحطر لعجل خدر متحقق : 

برفض الحراسة القضائية حى لو كان الحصوم حيعاً متفقين على وجود 
هذا الحطر » وذلك مع عدم الإخلال مما قدمناه فى الحراسة الاتفاقية من أن 
اتفاق الحصوم يغنى عن تحرى شرط الحطر العاجل(2 . والعكس صحيح . 
فاتفاق الحصوم على انتفاء الحطر العاجل لا بمنع من قيامه0؟ . ومن الفرائن 
على انهاء الحطر العاجل أن تمضى وقت طويل على الحالة قبل أن يتحرك 
ذو الشأن ويطب الحراسة0) . ولكن القرينة غير قاطعة فد تمضى وقت 
طويل والحطر أذ ف التفاقم فيدفع ذلك أخيراً صاحب المصلحة إلى طلب 
الحراسة ٠‏ ولايوكخذ عليه سكوته مدة ول إذ أن تفاقم الحطر ينى مظنة 
انتفائه؟؟ . 





- يد الحصم » بالنظر إلى إعساره فى الحال» أو تر جيح إعساره فى المستقبل ( استئنان مصر © أبر يل 
سنة ١94١‏ الحاماة ؟"؟ ركم ه؛ ص ؟4 - استئثئناف محتلط ١١‏ ديمس سلة ١011م‏ 59 
ص 7 ). ولكن إذا كانت العين أرضاً غير مزروعة لا خثى علما من تركها 5 
إلى أن تنتهى إجراءات قسمتها ‏ فلا يتوافر شرط الحطر العاجل . ولا محل لوضعها تحت الحراسة 
( استعناف محتلط 58 يونيه سنة 1949 م١5‏ ص ١88‏ 1). 

. 4.1 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) عد الحكيم فراج فقرة ١4#‏ - محمد على راتب فقرة +٠٠‏ ص 06٠8م‏ - محمد 
عبد الطيف فقرة ؟4؟ ص 5١64‏ - مصر مستعجل ١١‏ سبتمير سنة وم المحاماة ١١‏ رتم5م 
ص "٠١١‏ . ْ 

(») استعناف محتلط +70 مايو سنة 5 م م“ هر م44 . وقارن استئئناف بخحختلط 
١9‏ ديسمير سنة 1940118 م 1١5‏ ص /الا. : 

(4:) عبد الحكيم فراج فقرة م4١‏ - محمد على راتب فقرة 8٠٠.‏ ص 0م - محمد على 
عرفة ص 094 - مصر مستعجل7١‏ مارس سه ١9865‏ انحاماة 1١5‏ رتم 1١‏ ص 185 - ١اسبتمير‏ 
سنة ١476‏ المحاماة 5 رتم ١م‏ ص ٠.٠ - ٠١١‏ مارس منة ١94.‏ المحاماة ٠٠‏ رثٌم 014 
ص ”777 ١‏ - بى سوريف الحزئية أول أكتوبر سنة م#؟١‏ الحاماة ١9‏ رقم هم ص 58؟؟لا ‏ 
الدلنجات 7١‏ أبريل سنة 1 اللمحاماة ٠٠‏ رقم *ه ص ١١4‏ - استئناف محتلط 8١‏ مايو 
سنة ١456‏ جازيت 558 رتم 04؟ ص 55١‏ - فسكوت الوارث عن رفم دعوى الحراسة عقب 
وفاة المورث لا بمنعه من رفمها إذا قام التزاع بعد مدة طويلة ( استئناف مصر 55 يناير سنة/1 ١9‏ 
المحاماة ١17‏ رقم جه ص مه١٠‏ - استئنان مختلط ١4‏ مارس سنة 1888 م و صل.54 اس 
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والحطر العاجل والاستعجال ليسا أمرين محتلفين ٠‏ بل هما أمر واحد . 
فحديث يوجد خطر عاجل يكون الأآمر مستعجلا ٠»‏ ويدخل ف ا+ة:صاص 
القضاء المستعجل كا يدخل فى اختصاض محكة الموضوع باعتباره أمراً 
مستعجلا بقتضى ااذ إجراء نحفظى هو وضع المال نحت الحراسة القضائية 
وهناك من فرق بين الحطر العاجل والاستعجال : فجعل الاستهجال درجة 
أعا لى فى الحطر ؛ وحتم وجود الحطر العاجل شرطاً موضوعيا : ف حميع دعاوى 
الحراسة القضائية سواء رفعت أمام محكمة الموضوع أو أمام القضاء المستجعل » 
واستبى الاستعجال شرطاً لاختصاص القضاء المستعجل هذه الدعاوى . فإذا 
رفعت دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع ». فا على المحكمة إلا أن تنثبت 
من وجود الحطر العاجل . أما إذا رفعت أمام القضاء المستعجل . فعلى القاضى 
أن يتذبت أولا من وجود الحطر العاجل كشرط موضوعى للحكم بالحراسة . 
أن يتثبت ثانيا من وجود الاستعجال ‏ وهو درجة أعلى فى الحطر كاقدمنا ‏ 
كشرط لاختصاصه بنظر الدعوى92'؟ . ولكن هذا التفريق لامسرر له . 
فليست هناك درجات متفاوتة فى الحطر العاجل » ومادام الحطر عاجلا فهذا 
هو الاستعجال الذى يعمّد للقضاء المستعجل اختصاصه » وقد استعمل تعبر 
«الحطر العاجل ئ دعاوى الحراسة مقابلا ومطابقاً لتعبير ( الاأمتعال ؛ 
فى اختصاص القضاء المستعجل 20 . 

ومخلص مما قدمناه أن شرط ا لحطر العاجل هو شرط موضوعى » حتى 
لورفعت دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل . ويترتب على ذلك ما يأنى 
)١(‏ إذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل ٠‏ ورأى القاضى أن الشرط 


- عكس ذلك مصر مستعجل أول أغسطس سنة 6م١٠‏ المحاماة ١4‏ رقم 5١‏ ص 4١‏ ). ولكن 
استثنانف الحكم بعد ثلاث عفرف ! من صدوره قرينة على عدم تميام الاستعجال ٠‏ والشول بأن 
ظروفا جدت يقتضى أن ترفم دعوى مبتدأة بالحراسة ( استئناف مختلط 07؟ يونيه سنة 1911م 
41 ص فؤوة). 


)١(‏ اسآئناف مصر 55 يناير سنة 1م9١‏ الحاماة ١١‏ راثم 4ه مس مه١٠١‏ - محمد على 


راتب فغرة واع ‏ فقرة .8٠١‏ 
(؟) اننلر فى هذا المعى عبد الحكيم فراج فقرة 549 - محمد على رشدى فقرة 5.6 
ص 5١89‏ - محمد عبد اللطيف فقرة 545 . 


موب 


لم يتوافر. جاز أن نحكم برفض الدعوى لا بعدم الاختصاص"''؟ . ( ١‏ ) وإذا 
رفض الّضاء المستعجل دعوى الحراسة لعدم توافر الشرط لم جز رفعها 
من جديد مام عنكة اوضر إذ الدعوى قد نخلف فها شرط موضوعى 
يتعين رفضها حى أمام محكمة الموضوع 9؟ . وذلك مالم تتغر الحالة وتنشأ 
طروف جديدة يتحةق معها قيام الحطر العاجل . ( ") وإذا رفعث دعوى 
الحراسة أمام محكمة الموضوع . جاز الدفع بانتفاء الحطر العاجل فى أية حالة 
كانت علها الدعوى . حبى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة .( 4 ) ولايجوز 
رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع إلا كإجراء وقى تابع للدعوى بأأصل 
الحق ا را يا دعوى 


أوعرفية أمام محكمةالموضظوع ٠‏ فإن , وفعت أمام هذه المحكمة الأخرة رفعت 
كإجراء وفى تابع لدعوى ل 5 


66خ - طم الخراسمّ المصااضٌ : والحراسة العضائية يطبيعها إجراء 
تحفضا و يستتبع ذلك أن تكون إجراء وقتياً لا عمس الموضوع . 


)١(‏ محمد عبد اللطيف فقرة +54 : ويذهب إلى ”أن القاضى المستعجل بحكر بر ففى ادعرى 
لا بعدم الاختصاص ٠»‏ ولكن يبدو أنه يحوز للقاضى المستعجل أن يحك برفض الدعوىكا جور 
له أن يحكر يعدم الاختصاص » إذ الحطر العاجل أمام القضاء المستعجل هو شرط موضوعى وشرط 
اختصاصس فى وقت واحد . انظر فى أن القاضى المستعجل لاحك إلا بعدم الاختصاص : محمد على 
راتب كمرة "٠٠‏ ص ”8# . 

(؟١)‏ مد على رشدى فقرة ه١٠‏ ص 589 اص .19 - مصر مستعجل ١8‏ مارس 
سنة ١997‏ المحاماة با١‏ ص 4١١‏ - ه أبريل سنة وم؟١‏ المحاماة ٠٠‏ ص 485 . 

(؟) انظر عكس ذلك وأنه بيحوز وضع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع كدعوى 
أصلية ومنفصلة عن دعوى أصل الحق : محمد على راتب فقرة و١1‏ ص 8١م‏ هامش ١‏ . 

هذا وينتى الخطر العاجل إذا كان القانون قد رءم طريقاً آخر يفى عن الحرامة ع 
الحبس . وقد قضى بأنه ليس للمقاول ؛ إذا كان مليزماً يأن يبى عينا أن ملجهاءق, وعد سير 
وكان يدعى حقاً قبل صاحب البناء » أن يطلب تعيين حارس على العين على اعتبار أن الحراسة 

هى الطريق الوحيد للتوفيق بين حقه فى الحبس وواجبه فى التسليم » لأن المقاول إما أن يكون ذا حق 
فى مبلغ لا يزال فى ذمة صاحب البناء وعندئذ فحقه فى الحبس يعفيه عن واجب القام اولا يكون 
له مبالغ قبله وعندئذ لا يكون من حقه أن بحيس“"البناء تحت بده ء ويكون عليه أن يسلم الناء 
'فوراً لصاحبه » وق الحالتين لا تناقض بين حق المقاول وواجبه حى يستعان بالحرأسة على محو 
هذأ التناقض ( اسكندرية مستعجل ؟ فبراير سنة ١9768‏ المحاماة ه١‏ ركم .م ص )5.٠‏ 


/ 
فهى أولا إجراء تفظى . ومن ثم لايصح ان تكون الحراسة القضائية 
إجراء تنفيذياً » أو أن تستعمل وسيلة للضغط على المدين حى تدفعه إلىالوفاء 
بدينه . بل يجب » حتى ف الحالات الى يوضع فبا مال المدين نحت الحراسة 
القضائة للوفاء بدينه » أن يكون هناك خطر عاجل على مصلحة الدائن يمتذى 
هذه الحراسة » كأن يكون المدين فى سبيل إخفاء ماله أو التصرف فيه إضرارا 
بالدائن » فتأتى الحراسة إجراء تحفظيا لمنعه من ذلك . وإذا نتج عنها أن استوق 
الدائن حقه » فلم يكن هذا هو المقصود آيلة بك ..وساقن. يان :ذلك 

عند الكلام ق الحالات المشار إلا . 
وهى ثانيا إجراء وقى . ويترتب على ذلك أنها لا تبى إلا ببقاء الظروف 
التى استدعدها9 . فإن تغرت هذه الظروف وأصبحت الحراسةلا ضرورة ها , 
وجب رفعها . والعكس صحيح » فإذا رفعت الدعوى فى وقت لم يكن هناك 
معرر لوضع الحراسة على المال » لم يكن هذا مانعا من الحكم بالحراسة بعد ذلك 
إذا تغرت الظروف وجد ما يستدعى وضعها . ولكن هذا لا يعنى أن الحكم 
فى دعوى الحراسة لا محوز قوة الآمر المفضى »2 » بل هو كسائر الأحكاءالوقتية 
بحوز هذه القوة مادامت الظروف الى صدر فها باقية مم تتغير ؛ فإذا تغرت 
نشآ سبب جديد متنع معه الاحتجاج بقوة الأمر المقضى 29 . 


وهى الثا إجراء لا مس ارون . فالحكم بالحراسة القضائية م 
بن شخصن نحت الحخراصة الضصائية وعين أحدهما حارس ظ لد اسان 
وك حق الفاوس فقن الملكة أو .ينى ,و جنبدان .هذا الى . فلا يزال المزاع 


)1١(‏ قرب عبد الحكي فراج فقرة ه 

(؟) ويحرز للقامى أن يضرب الغصوم ميماداً لرفم دعرى الموضوع كا يجوز أن تحدد 
الحراسة أجلا تنبى بانقضائه ( استئنان مختلط ٠٠١‏ يرنيه سنة م987( م 48 صل .4 - مصس 
مستعجل 7١‏ مايو سنة * 44! المحاماة 1 رقم م68 ص 58لا ). 

(*) استئناف محتلط 5١‏ يونيه سنه 6و8و١‏ جازيت ١9‏ رقم 868 ص م4م - 
مصر مستمجل ١١‏ ميتمبر سنة ١9015‏ المحاماة ١4‏ رقي ٠٠١‏ ص ١45‏ - 78 مايو سنة اول 
الحاماة ٠٠١‏ رقم ع#وا ص «ه؟ . عبد الحكييم فراج فقرة ١5١‏ - محمد عبد اللطيف فقّرة 595 
ص 7 . 
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ل كل جالهم حال الخرلدة ٠‏ ومن الخابر 
أن يقضى بالملكية فى التهاية للخصم الآخر الذى لم يعن حارصاً . ويترتب 
على ذلك أن إذا طلب أحد الخصوم دن القاضى ضمن طلب الحراسة طليات 
أخرى عله تعلق بال مو ضوع ٠‏ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذه الطلبات 
إذا هى نخرج عن نطاق دعوى الحراسة(؟ . ويترتب على ذلك أيضاً أنالقاضى 
اوح با يس ود ان ب براك البين 1 لطت 


الحراسة )0 


)١(‏ ولذلك لايحوز للقاضى أن كم إلا بناء على ظاهر حقوق الطرفين وما تكشف عنه 
المستندات بداهة للنظرة الأولى » دون أن يتعرضص لموضوع النزاع ( استئناف مختلط ١؟‏ نوفير 
سنة 19884 م4 ص 7؟ - عبد الحكيم فراج فقرة 7١+‏ ) » فلا يحيل الدعوى إلى التحقيق 
أو يندب خبراء أو يوجه اليمين أو يقوم بغير ذلك من ومائل الفحص الموضوعى » أما البحث 
القانونى امحض بغر أن الوقائع ثابتة » فليس القاضى بممنوع منه ( محمد حلمى راتب فقرة١671‏ 
ص 0م ناص 08م - محمد عبد اللطيف فقرة 7956 ص 758١‏ - نقضي مدق ٠١‏ ياير 
سلة ١48601‏ مجموعة أحكام النلقفض م رتم 16 00 . فقاضى الحراسة فى تفسيره أو تحئه 
فى موضوع الحق لا بحسم العزاع بين الحصمين لا فى التفسير ولاى موضوع الحق © بل لا يكون 
تعر أر ع إلا فير أ أرعنا عرفا عامل جعي ناما عمل لأر ل نظرة أن بكرن هو 
وده السيو انيب اق الناليه اعون عليه » ويب التفسير أوالموضوع محفوظاً سليما يتناضل فيه 
ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص ص ( نقضض مدى 19 ديسمبر سلة 4188| مجموعة عمر ١‏ رقم ٠١‏ 
ص موه - وانظر أيضاً نقض مدن 7 مايو سنة 1475 بجموعة عمر ١‏ رتم 1ه ص 1١١١8‏ 
6 يناير سنة ١448‏ مجموعة حمر ه رتم 801 ص 084 - استئثناف مختلط ١4‏ أكتوبر 
سنة م1947 م 4١‏ ص ٠١-1١١‏ نوفير سنة 191764 م47 ص 8#" -- ١8‏ قبرأير سنة ١97٠‏ 
مع ؟4؛ ص #١‏ - 59 ديسمير سنة |193701١‏ م 14 ص هلا 58 مأيو سنه ١584‏ م "4 
ص 95645 . 1١5‏ يناير سنة 19476 م ا ص ١8-1١8‏ ديسمير سنة 1١98765‏ م48 تحص 5١‏ - 
٠٠‏ مايو سنة 1986م 48 ص 5١075‏ -775 يوئيه سنة م187 م ٠ه‏ ص ه90 - م مايو سنه 
م#ؤاملاه ص ؟١١١).‏ 

0) استثئناف مختلط ١8‏ ديسمير سنة 1581١‏ م 44 ص 58-8 ديسمير سنة 1881م 
44 | ص 4لا - ولا بجوز تحخويل الحارس سلطة تليم البائم ريع العين المبيعة الموضوعة نحت 
الحراسة قبل أن يحكم فى الموضوع فى دعوىالفسخ الى رقعها البائع ( عبد الحكيم فراج فقرة28) . 
ويعتبر ماس بالموضوع : تخويل الحارس سلطة إبداع حصة الشركاء المدعى علهم ف الريعم خزانة 
امحكة حى مضل ق. دعوى بمطالية اند الشركاء بنصيبه ى الريعالذى استولى عليه الشركاء المدعى 
علهم » إذ أن فى هذا الإيذاع حباً لحق الشر آناءى الريع عن مدة سابقةعلى الحراسة وماسا بالموضوع 
( ضر تتتميعل 14 ١‏ كتوير منة هع؟٠١‏ الحاماة ١١‏ رتم 4م ص 5١6‏ ) . كذلك - 
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804 - الال الى يجوز وضم نمث الحرا: الَصَابِْ : وجب 
ى المال الذى يوضع نحت الحراسة أن يكون قابلا للتعامل فيه . وقابلا لإدار ته 
بواسطة الغذر . ومتصلا موضوع الدعوى نحيث بكون من شأن الفصل فى هذا 
الموضوع احمال رفع اليد الحالية عن المال . وهذه الشروط » ثما هى مطلوبة 
الحراسة المضائية ٠‏ تطلب كذلك ى الحراسة الاتفاقية . 

فشرط قابلية المال للتعامل فيه منع من وضع الحراسة على الأموال 
العامة . ومع ذلك جوز وضع المال العام تحت الحراسة إذا كانت ملكيته 
متنازعاً فمها ويدعبها أحد الأفراد وكانت صفته العامة متنازعاً با أيضاً 20 , 
أما الأموال الخاصة للدولة والأشخاص العنوية العامة فيجوز وضعها تحت 
الحراسة9؟ . وبحوز وضع المال غير القابل للحجز نحت الحراسة » إذا لم 


> يعتبر ماساً بالموضوع تخُوبل الحارس حق النزول عن جرزْء مزاجرة الأبليان ( استثناف مختلط ١١‏ 
ديسمير سنه 14م ؟4 ص :)١١8‏ وإن كان يجوز أن خول حق السام المستأجر إذا كان ذلك 
من قبيل حسن الإدارة ( استئناف مختلط ؟ يونيه سنة 1419 م (# ص 28.8 ) . ولا يعتير ماسا 
بالموضشوع وبل الحارس سلطة توريع ريم الوقف على المستحقين بقدر ماورد فى حجة الوقف » 
فإن هذا عمل موقت تصى نتانجه تبماً الحقوق الى تستقر بعد انباء الأزاع ( نقض مدنى أول يونيه 
سنه #ع11 أمحاماة ٠١‏ رقم هلا ص ٠١5‏ ) . كا لا يعتبر ماسا بالموضوع تحخويل الحارس بيع 
الأموال الموضوعة نحت الحراسة إذا خين علها التلف أوهبوط القيمة » وينتقل حق الحصوم 
' إلى المن الذى بيعت يه هذه الأموال ( الاسكندرية مستعدل ١4‏ ديسمير سنه ١59#+‏ المحاماة 
14 رتم |94٠7‏ ص 0#” ). 

انظر فى ذلك عبد الحكييم فراج فقرة ١5+‏ - فقرة 8١8‏ - محمد على رشدى فقرة ه6.م 
ص ٠4.‏ - استئناف محختلط ١‏ نوفير سنه 1915 م 45 صل ة؟ - ه مار سسلة .٠م9١1‏ مم 8: 
ص "#١‏ - (# ديسمير سنة 1557م 45 صن 11-184 ملير سنة 1889 م 44 ص 14م . 
5 نوفير سنة 1987 م 4 ص 00 - 14 ديسمير سلة 1686م 46 ص ا . 

)١(‏ وعخوز وضع الحراسة على زراعة الأفراد فى الأملاك العامة ٠‏ وهو مأيسمى « نيجار 
خفية » . فإذا قام نزاع نين الأفر اذ حول الانتفاع بزراعة الأملاك العامة ومن مهم أحق 
بالحصولاات القامة علها » جاز و صع هده 0 بحت الحراسة . والحراسة هنا فرضت 
على ال#صولات وهى أموال خاصة . ولم تفرض على الأملاك العامة ذاتها ( انظظر فى هذا المعنى 
عبد الحكيم فراج فقرة ه0» وقد أشار إلى حك, صادر من القضاء المتعجل فى 4 أبريل 
سنة ١16٠‏ دائرة ؟ قضية رتم ١55١‏ سنة (9٠‏ ). 

(؟ ) محمد عبد اللطيف فمرة 5:45 - وإن كان ذلك مستيعداً لملاءة الدو لة اتناس 
المعنوية العامة ( عبد الحكمم فراج فقرة ها؟ ص04 ؟) . ويقضى القانون رقم 407 ١لسنة0.ه66‏ و ب 





46 


تكن الحراسة من أجل دين يستونئى من هذا المال . فقانون خسة الأفدنة مغل 
عمنع الحجز عا لى هذه الملكية الزراعية الصغيرة والتنفيذ علها بالدين » فلاحوز 
للدائن أن يطلب وضعها نحت الحراسة لاستيفاء حقه منها ٠‏ لأنه لايستطيع 


التنفيد علها حى لو قضى له ى موضوع الدعوى بالحق الذى يدعيه0© . 
ولكن إذا وقع نزاع ى ملكية الأفدنة الحمسة أو فى حيازتها أو إدارماء فإنه 
بحوز وضعها نحت الحراسة . إذ أن التزاع الملوضوعى لا شأن له بدين يراد 
ٌ تفماكه20؟ , 

وشرط قابلية المال لإدارته بواسطة الغغر بمنع من وضع الحراسة على 
مكاتب المحام ن وعيادات الأطباء و نحوهم من ذوى المهن الحرة » إذ لابتصور 
أن مل حارس مل امحائى أو ل الطبيب فى مكتبه أو عيادته ٠‏ فإنالاعتبار 
الشخدى الملحواظ ىُّ جرله الاحوال 06 من ذلك90؟) 5 ولكن بحوز و صع 
فريداية 240 أو .هدرسة اوكنسية تنيت الخراسة إذا امكنة إذار بابو اسطة الغر. 
فيمكن مثلا وضع المدرسة نحت حراسة وزارة العربية والتعلم0*) ٠‏ ووضع 

ح المعدل لأحكام الادة 4107٠١‏ مدلى بعدم جواز تمنك هذهالاًموال بالتقادم اركلين أى حق علا 
مضى الدة © ويترر تب على ذلك أنه لا جوز وضءها حت الحراسة اذا كان البزاع يدور حول 
الحيازة أو الدلك باانقادم . ويسرى ذلك أيضاً على الوتف الحيرى ( محمد على راتب فقرة +71 
ص 6١14م‏ هامثش “# ). 

(1) ملوى ١١‏ سبتمير سنة ١4556‏ المحاماة لا رقم ٠١١‏ ص ١4.٠‏ - عبد الحكيم فراج 
فمرة ١/5‏ - محمد على راتب فمّرة 988.5 ص ٠1م‏ ا حل 41م - ويجوز فرص الحراسة على 
الأموال الماضعة لقانون توية الديون العتارية (كفر الزيات 7 أبريل سنة ١44١‏ المحاماة 5١‏ 
ص -1١١١١‏ #مد على راتب ففرة 55" ص 4.٠‏ هامش " ). 

(؟) عبدالحكىيم فراج فقرة 5/ا؟ ص 800 - محمد عبد اللطيف فقرة ه٠5‏ . 

(؟ ) مد على راتب فمّرة ؟5؟" ص ١6م‏ - محمد عبد اللطيف فقثرة 567 . 

(4؛) عبد الحكيي فراج فقرة ١7+‏ - محمد على راتب فمّرة 88١‏ صي 48م وهايش 1١‏ 
مد عدأ للطيت فمّرة ”#ه؟ - وقارن دودرى وقال فقرة 4 - محمد كأملمرمى فقّرة همه 


(ه) مممد على راتب فقرة + ص 48 هامش " - محمد عبد اللطيف فقّرة 4ه” - 
وقد قضى بأذه بحوز وضع مدرسة سادها الاضطراب والفوضى نحت حراسة وزارة المعارف 
'ى اها الولاية العامة على معاهد التعليم وأو مم تكن تابعة ها ( عبد الحكيم فراج فشّرة الا 05 
ويشير إلى حك معصر مستهجل 5 يناير سنة ١448‏ قضية رقم 45١‏ سنة ١948‏ وحكم صادر سم 


دعم 
الكنسة نحت الحراسة من النواحى المالية والإدارية دون مساس بالسلطان 
الروحى لرئيس الطائفة الدينية2'0 . وإذا وفع ززاع فى شأن مسجد أنشأه أحد 
الأفراد » جاز وضعه مثلا تحت حراسة وزارة الأوقاف . وبحوز وضع 
جريدة نحت الحراسة إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك0؟ . 

وشرط اتصال المال بموضوع الدعوى نع من وضع أموال الوكيل 
نحت الحراسة فى دعوى حساب عن إدارته » إذ حى لو ثبت انشهال دمته 


فى الاستئنان من محكمة مصر الوطنية أول فبراير سنة م44١‏ دائرة أولى قضية رتم 9+7 سنه 
١94“‏ ) . وقضى كذلك بتعيين حارس تضاق على مدرسه لتعايم اللاسلكى لإدار مها و تحصيل 
إيراداتها وصرف ما يلزمها من نفقات وإيداع صاف الإيراد خزانة امحكة حى يفصل فى النزاع 
بين أحصحاب المدر سة المذكورة ( عبد الحكيم فراج فشرة لالا؟ ص 50605 وقد أشار إلى حكم مصر 
مستعجل ١5‏ فير اير سنة ١15٠‏ دائرة ؟ قضية رتم لالا؛ سنة ١486.‏ ). و يجوز وضع الحراسة 
عل النوادى الرياضية والحمعيات الثقافية » وقد قضى بعيبز. حارس تمضاق عل نادى التجديف 
الدولى بناء على طلب أحد أعضائه لفان استمرار العمل فيه مؤقتا عندما أغلقه رئيس لمنة النادى 
ورفض عقّد الحمعية العامة طبقا لقانون النادى ( استثئناف محتلط 5 نوفسر سة 9؟و!ا م 5؛ 
ص 7٠.‏ - عد الحكيم فرات فقرة بالا؟ صى لاه7 ) . وقضى بفرضن الحراسة عل ثقابة عمال 
شركة الثرام لما احتدم الحلاف بين أعضاء النقابة و مجلس الإدارة ( مصم, مستعجل ٠١‏ مارس 
سنة ١84.‏ الحاماة <٠‏ ص ١888‏ - محمد على راتب فمقّرة 575١‏ ص 45م هامش ١‏ ) . 

)١(‏ عبد الحكي فراج فقرة م07 - محمد عبد اللطيف فقرة 80١‏ - امتثناا ف أسيوط 
8 فيراير سنه ٠‏ المحاماة م رتم عام ص 7م - عكس ذلك أسيوظ الكلية به؟ فير أير 


سنة ١45‏ المحاماة > رقم 


وقد قضت محكة الاقخض بأنه مبى كان المز اخ بين طرق الخصومة مقصورا عل و ضصم 
اليد على الكنيسة وحقّوق الإدارة فيما يتعلق منقولاتها وأثانها وتحصيل الاشتراكات 
والتبرعات ١‏ فإنه يعتبر نزاعا مدنيا ليس فيه ما بمس العبادات من قر بب أر بعيد ٠‏ ويكوت الدفم 
بعدم اخنضاص الحاك, المدنية بنظره استناداً إلى نص المادة ١١‏ من لانئحة ترنيها على غير أساس . 
وإذن فإذا كان الحكى إذقضئ بإقانة حارس عل" الكئسة قد عيدة ماموز يه تددو ن :يساس بالخلطان 
الرو حى لغبطة الرئيس الديى للطائفة -- بتسلم أموا ها ومنقولاتها والإشراف عز النواحى المالية 
والإادارية وحصيل الايرادات من اشتراكات وتبرعات وغيرها وصرف المصاريف الضرورية 
ودفم المر تبات و إيداع الباق خزانة الحكة على ذمة الفصل فى الدعوى الموضوعية - إذا كان الحم 
ند قضى بذلك ء فإنه لا يكون تمد جاوز حدود احتصاصه ( نقضض مدى 7٠.8‏ نوفر منة |45٠6‏ 
مجموءعة أحكام التغضن 6 +5 ص ١4‏ ). وانظر محمد على راتب فثَرة +8” ص 1م 
هامك ؟ . 


50١‏ ص 55اه. 


(؟) استسان مختلط أرل يونيه عنة م167 م 0ه سن 4و7 - 71 ماير سنة +64( م 


5ه ص 0ا١‏ . 


م١‎ 


عبلغ معين بعد تقددم الحساب ٠»‏ فإن هذا لايستوجب رفع يده عن ماله . 
وكذلك مطالبة ناظر الوقف بالحساب لا تسوغ وضع أعيان الوقف محت 
الحراسة » وإنما يسوغ ذلك قيام نزاع على النظر أو بين النظار أو دعوى بعزل 
الناظر أو شغر النظر على الوقف202 كما سيأقى : 

فإذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر . جاز وضع المال نحت الحراسة. 
قضائية كانت الحراسة أواتفاقية . ويستوى فى ذلك أن يكون المال عماراً 
أو منقولا 29 . ويستوى كذلك أن يكون مالا ماديا كتزل أوأرض أوسيارة. 
أو أن يكون ديئاً فى الذمة وقد قضى بتعين حارس قضالى ليقوم بتحصيل 
الأجرة من المستأجر وإبداعها خزانة المحكمة دى يفصل فى بطلان حجز 
ما للمدين لدى الغير الذى وضع نحت يد المستأجر9" . 

ويحوز أن يكون المال الموضوع نحت الحراسة حقوقاً معنوية كحق 
المؤلف وبراءة الاختراع والعلامة التجارية » فإذا وقع نزاع فى ملكية هذه 
الحقوق مثلا » جاز .وضعها نحت الحراسة9© . 





(1) استكناف مصر ١8‏ نوفيرسنة ١١+84‏ الحاماة ١٠١‏ رتم +9( ص 104 - ١١‏ أكتربر 
سنة ١978‏ الحاماة ١١‏ رم م7 ص 7٠٠١‏ أول يونيه سنة ١45‏ المحاماة .٠م‏ ركم 45م 
ص ه7١‏ - محمد على عرفة ص (#ه - محمد كامل مرمى قرة 637 ص 4١#‏ حاص 1174 . 

(؟ ) سواء كان المال مفرزاً أو شائعاً » يشفله المدعى عليه أو كان محرا الغير ( محمد عل 
راتب فقرة +97 ص 44م هامش * و8 والأحكام المشار إلها ) . 

(؟) استئناف مختلط 57 أبريل سنة ١85٠‏ م7* ص #0١‏ - عبد الحكم فراج فقرة+50- 
عكس ذلك استئناف محتلط ؟ مايوسة و9١٠١‏ م 6غ ص ##” ب 88 ياد سنة 1888م ؟؛ 
ص ١١8‏ - وقارن محمد عد اللابف غدرة م01 ود فصى بتعيين حارس عل المقار إذ امتنع 
المستأجرون عن أداء الأجر: ابتار أفصل فق دعرى بطلان التنازل الصادر من الموجر لمير 
( استئناف ممتلط 7١‏ نوفير سنة ١911‏ م 6“ ص لاه ). 

(4) عبد الحكيم فراج فقرة ١+‏ - محمد على راتب فقرة 781 ص 48م هامش --١‏ 
محمد عند اللطليفب فقرة 54 - وانظر فى إمكان وضم الحراسة على دفاتر نركة مخاضة أردعها 
الشريك فى قضية مم شخص ثالث »© فانمز الشر يك الأول هذه الفرصة وطلب وضع الحراسة 
إذ أنكر شريكه و جود هذه الشركة : مصر مستعجل 4 مايو سنة مم١١‏ المحاماة ٠٠‏ ص ؟ه: - 
محمد عل راتب فقرة +٠‏ ص ه4#هامش ١‏ - وانظر عكس ذلك قنا الكلية 07؟ يياير سنة ١9601‏ 
المحاماة 5١‏ ص ١١١9‏ - انظر أيضاً فى جواز وضم الحراسة عل المتند'ت بردرى وقال 
دنقرة #"#لا؟1١(١.‏ 


(0ه) 


خ١‎ 


وبحوز وضع الحراسة على مجموع من المال كالمتجر والتركة والشركة2١©.‏ 
وقد قام خلاف ف ذلك فى القانون الفرنسى وى عهد التقنين المدنى القدم0"؟ 
ولكن التقنين المدنى الحديد حسم هذا الحلاف بالنص الصريح » فأجاز فى 
المادة 74 منه الحراسة على مجموع من المال » "ا أجاز فى المادة ١“اا‏ 
الحراسة على الوقف . ولكن لا بحوز وضع الحراسة على مجموع الذمة المالية 
لالشخص » إذ أنه لا محوز غل يدٍ الشخص عن مجموع أمواله إلا قى حالاات 
الحجر والإفلاس والإعسار 29 . 

/ا٠ع‏ - مممايه : يعد أن مهدنا اكلام فى الحراسة القضائية بتقرير 
أن شرط الحطر العاجل بحب توافره فى حميع فروض هذه الحراسة وأحوالما , 
وببيان طبيعة هذه الحراسة وأنها إجراء تحفظى وقى لا عمس الموضوع . 
وبذكر الشروط الواجب توافرها فى المال الذى يجوز وضعه نحت الحراسة 
والآنر اع امختلفة لهذا المال » تتناول الآن مو و الحراسة القضائية ق 
مبحثين : نبين فى الأول منهما الفروض الى مجوز فبها هذه الحراسة » ونتكلم 
فى الثانى فى دعوى الحراسة القضائية وتعيين الحارس القضانى . 


. محمد عبد اللطيف فقرة./41؟‎ )١( 

(؟) ويرجم الحلاف إلى أن نص المادة 5/185١‏ ملنى فرنمى يجيز الحراسة عل «٠‏ عقاره 
أو على « منقول» بلفظ المفرد ٠»‏ وكذلك فمل النص الفرنسى للادة ٠٠٠١/491١‏ مدنى قديم ء 
فرقمت الشمة فى أن الذى بحوز وضعه نحت الحرامة هو عين معينة بالذات لا مجموع من المال . 

(؟) انظر آنفا فقرة 4.٠.‏ ف الامش ومايل فقرة م١4‏ - محمد كامل مرمى فقرة 56> 
ص 418 - وانظر فى جواز الحرامة على أموال المدين المسر عبد الحكيم فراج فقرة م88 
وعكس ذلك محمد عبد اللطيف فقرة 86٠6‏ - وسنعود إلى مسألة الحراسة عل أموال المدين الممسر 
فيما يل فمّرة م؟4 . 

ويحوز وحم الحراسة عل مال ليس ى حيازة صاحبه : فتجوز الحراسة عل العين ال مجر 
ويتولى الحارس قبض الأجرة وينفق مها على شؤون الحرامة ( اسنئناف مختلط 4 مايو سنة ٠1و‏ 4 
م؟؟ ص وم؟ - أول مارس صنة 1١911‏ مم5 ص 7.6 ده ديسمير سنة لالقا ممم 


من 036 - ؟ ديسمير سعة 109514 ملام صل 145 ). 


ال مىى ارول 
الفروض التى تجوز فبها الحراسة القضائية 

4 - الفروض اللصوص علرا فى القاثون, ليست مذ كور على 
سبيل امقر : حى تبن دلك بحسن أن تمتغرض : ى عجالة تارمخية . 
نصوص التقنن لمدنى الفرنسى ف الحراسة القضائية » ثم نصوص التقدن 
المدنى المصرى القدم وقد أخذت عن نصوص التقننن المدى الفرنسى بعد أن 
توسع القضاء فى تطبيقها والفقه فى تفسيرها . 

ظهرت الحراسة القضائية'ى النصوص التشريعية » ى القانون الفرنسى 
القدم ؛ فى الأمر الملكى الصادر فى أبريل سنة ١151‏ . فد نصت المادة 
الثانية من الباب التاسع عشر من هذا الأمر على أنه ه يجوز أن تقام الحراس » 
بناء على طلب اللحصوم أو بأمر المحكمة من تلقاء ٠نفسها‏ » فى حالة ما إذا 
قدر القضاة أن هناك ضرورة لإقامهم227 » وهذا النص كا نرى عام مطلق » 
فليست هناك حالات محصورة للحراسة القضائية » بل نحوز أن تقام هذه 
الحراسة فى أية حالة يرى فها القاضى ضرورة لإقامة الحراسة . فليس هناك 
إذن إلا شرط عام هو قيام الضرورة » والضرورة تقوم بداهة بقيام الحطر 
العاجل . 

ولكن التقنين المدنى الفرنسى لم يطلق العبارة كما أطلقها الأمر الملكحى » 
بل نصت المادة ١45١‏ منه على ما يأنى : « بحوز للمضاء أن يأمر بإقامة 
حارس : ( ١‏ ) على منقولات المدين الحجوز علبا . ( ؟ ) على عقار أو منقول 
تكون ملكيته أوحيازته متنازعاً علها بن شخصين أو أكر . (7) على الأشياء 
الى يعر ضبا المدين لابراء ذمته » . فجاء النص بعدد الحالات الى مجوز فبا 
فرض الحراسة القضائية » ومن ثم ذهب فريق من الفقهاء وأحكام القضاء 


: ١١517 وهذا هو النص الفرنسى قبادة الثانية من الأمر الملكى الصادر فى أبريل منة‎ ) ١( 
16 565 661065 208 6458ل 06253506 |)]ناة أ5ة)ا 0058869:-ه © !2 11ه7‎ 8 
.©؟أة! عا عل 6اأقوععمه 8 ,[ أن'نو أمعضسزاءة تعجدز ه+| ©0ن وقء هء رعءزأأه'0 عنه‎ 

( انظر بودرى وقال فمرة 1569 ص .)١825‏ 


4 
القديمة إلى أن هذا التعداد قد جاء على سبيل الحصر على تفاوت فى درجة هذا 
الحص2©. ولكن كثيرآ من أحكام القضاء الفرنسى ومخاصة الحديث مها , 
ذهب » مع فريق آخر من الفقهاء » إلى أن التعداد لم يجئ على سبيل الحصر » 

بل جاء على سبيل المثال0؟ . 

وقد تأثر المشرع المصرى بالرأى الثانى » فنصت المادة 5٠0/414١‏ من 
التتقنين المدنى القدم على أن « للمحكة أن تعين حارساً أو حافظاً للأشياء المتنازع 
فها أو الموضوعة نحت بد القضاء ٠‏ كما يجوز لها أن تعين لذلك أحد الأخصام 
المثرافعين » . فجاءت العبارة أ كبر إطلاقاً من عبارة التقنين المدنى الفرنسى قى 
المادة 1951 منه على ما رأينا » إذ لم يشترط المشرع المصرى ف الشىء المتنازع 





١ يوت‎ - 501١ فقرة‎ ١١ ديثر جييه فقرة 5ه - ترولون فقرة ه896 - هيك‎ )١( 
ققرة .1ه - أوبرى ورو (الطبعة الرابعة ) 4 فقرة 4.9 هوامش 4 7 - بلانيول وريبير‎ 
- وعم‎ - ١-86١ برليه سنة 81م دالرز‎ ١# تقض فرتمى‎ - ١4# فتمرة‎ ١١ وسافاتييه‎ 
داللوز 5/اطا 14 #(م ب‎ ١1/5 يوليه سنة‎ (١. -١١--1١--ومه6 ياير سنة مه8ه١ داللرز‎ ١ 
-1١- نوفير سنة 89م١ داللوز .6ه‎ ١8 - يوليه سنة 1م8١ سيريه لالم 1- /الام‎ 56 
؟ - وم و ياير سنة 966م١ سيريه‎ - ١ غ” - باريس ه مارس سنة ١٠0م١ داللوز‎ 
إلا[ سس‎ -1 01١9106886 لجموعة بوردو‎ ١9٠08 لوفير سلة‎ 7١ -مم1 - بوردو‎ 05-415 
السين م يرليه سنة 270161848 16 م أكتوبر سنة مم١ - وقارن كولان وكابيتان ودى‎ 
فقرة لالا١ - أنسيكلربيدى داللرر‎ ١ لامررانديير ” فتّرة م4؟١ ص 6١م - جرسران‎ 
. وما بمدها‎ ٠١ غ لفظ ©81و5#6006 فقّرة‎ 

(؟) لارومبيير م ١4١‏ فقرة +5 -لوران 07؟ فقرة ١07+‏ - كوليه دى سالتير م فقرة 
١+‏ مكررة - جيوار فقرة ه/ا١‏ - بودرى وثال فقرة ١١69‏ - أوبرى ورو وإمبان > 
مَّرة ؟و.4؛ ص ١9٠١0‏ هامش ١‏ مكرر 5 - بلائيول ورسير وبولائجيه ؟ فقرءة 6م78 -- نقض 
غرلسى ٠6‏ أبريل سنة 1*4 داآلرز و١1 (١‏ - 509( - م نرفس سلنة 9م98١‏ جازيت 
حى ياليه 48-0١ 1١90175‏ - #0 مايو سنة ١975‏ جازيت دى ياليه ١197م‏ - 08م - 
اريس ؛ مايو سنة ١851‏ داللوز لاه - + - وه( - ١١‏ أبريل سنة ١88‏ داللوز 5م - 
١18 - +‏ - 54 يوليه سنة ١91١9‏ داللوز 1١9٠٠١‏ - 8 - إلا - ١_6‏ نوفير سنة ه97١‏ 

حازيت دى ياليه و5١‏ - م - .٠5و‏ , 

وقد توسم القضاء ا لي د ا ل أخار فرضيا 
عل ملفات أعمال مهندس معارى وأوراقه بعد أن انتقلت عورته إلى مهندس آخر ال 
تمكن ورثة المهندس الأول من الرجوع إلها ى دفم دعاوى المثولية الى توجه إليهم كورثة 
( نانسى الابتدائية ١+‏ فيراير سنة 626م١‏ مجموعة أحكام نانسى هه - لاه١‏ - بودرى وقال 
عَمرة “لا ١١‏ ). 


6م 


عليه الذى بوضع نحت الحراسة أن يككون النزاع منصباً على الملكية أوالحيازة 
من ناحية » وأجاز من ناحية أخحرى الحراسة فى الشىء ولو لم يكن متنازعا 
عليه إذا كان موضوغاً تحت يد المضاء . والمقصود بالشىء الموضوع نحت بد 
القضاء الشىء الحالى من النزاع المحكوم بإجراءات قضائية مرسومة لهاية 
الدائنين ٠‏ كالمنقول أو العقار المحجوز عليه والعقار المرهون عند تحخلية الحائز 
إيا و( . فلا محوز إذن طبقاً للنص أن نفرض الحراسة على شىء خال من 
لزاع وغير محكوم بإجراءات قضائية مرسومة للحاية الدائنئن » فلا تفرض 
الحراسة على أموال التركة أو على الأموال الموقوفة إذا طلب دائئنو المورث 
أو دائنو المستحق فى الوقف وضعها تحت الحراسة . ولكن ما لبث القضاء 
فى مصر أن توسع فى تطبيق النص ٠‏ ول يعتير حالات الحراسة القضائية 
المنصوص علها مذكورة على سبيل الحصر » » فأضاف إلبها حالات أخرى غير 
مذكورة فى النص ؛ وأجاز مثلا فرض الحراسة عل الأموال الموقوفة بناء على 
طلب دائى الوقف أو دائلى احد المستحقين فيه لاستيفاء ديونهم من ريعه7"), 
كنا أجاز لدائبى التركة وضع أموال التركة نحت الحراسة لضمان وفاء ديو نهه29؟2, 
بل أجاز لأى دائن أن يضع أموال مدينه نحت الحراسة إذا كانت هى الوسيلة 
الوحيدة المنتجة لتنفيذ حكم واجب النفاذ0© . 


- جرامرلان فقرة لم.و ص +( - عبد الحكبي فراح فقرة ١٠م - فقرة 6م‎ )١( 
.ا7١ا ص‎ 414٠١ المحاماة /ا ركم‎ ١9507 مصر الوطنية 4؟ مارس سنة‎ 

(؟) نقض مدلى ١9‏ ديمير سنة ه48١‏ امحاماة 5 رتم ١٠4‏ ص ١مه-‏ إسكندرية 
مستعجل ٠١‏ يناير سنة ١45+‏ المحاماة ١“‏ ركم #لاج ص وولا - مصر مستمجل ١9‏ ديسمبر 
منة 1م9١‏ المحاماة م١‏ رقم *؟1؛ ص 4808 . 

(؟) استئناف مختلط ١‏ ديسمبر مة ١988+‏ م 45 صن م5 - 98 ياير سنه ١١89‏ م 
١ه‏ ص #١ - 7,٠١‏ عاأيو سنة ١91054‏ م اه ص 50 ”. 

0:) استئناف مصر م ديسمبر سنة 4.8 المحاماة ١8‏ رتم 455 ص 58م - 15 أبريل 
منة ١4‏ امحامأة /ا١‏ رفم 4ه ص م؟9١ا.‏ 

وانظر ق توسع القضاء المصرى قى حالات الحراسة القضائية ق عهد التقنين المدنى القدحم 
عبد الحكيم فراج فقرة 4م وما بمدها . وانظر ى جواز وضم المال نحت الحرامة فى عهد التقنين 
المدنى القدم عند وقوع راع أو عنداقام عكر حابي : استثناف وى أول نوفر سنه 64#م١‏ 
الحقوق لم ص «0١م‏ - إج أكتوبر سنة 9468م ١‏ الحقوق ١١‏ ص 4 - استثناف مصر أول نوفبر 
منة #84 ١‏ الحاماة ١6‏ ركم 147 ص ٠غ‏ بى سويف استئناق م سبتمسر سنه |84٠6‏ عمس 


4م 
وى هذا الحو من توسع القضاء وضع التقدن المدنى الحديد » فأورد 
فق نصين متعاقبين ‏ م ٠”الا‏ و م #1/ا ‏ الفروض الى جوز فبها الحراسة 
القضائية > وقد صاير التقدئن الحديد القضاء ى توسعه » وإذا كان ظاهر 
النصوص يشعر أن هذه الفروض مذ كورة على سبيل الحصر ء إلا أن الواقم 
من الأمر أنها وسعت نطاق الحراسة القضائية إلي غير معد + وآن قر ما ما 
أجاز الحراسة القضائية ؛ إذاكان صاحب المصلحة فى منقول أوعقار قد تجمع 
لديه من الأسباب المعقولة ما مخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال نحت يد 
حائره» » فكسر هذا النص كل الحواجز . وأصبحت الفروض الأخرى 
المذكورة فى النصوص مجرد تطبيقات عملية لهذا الفرض العام » وهى تطبيقات 
غير مذ كورة على سبيل الحخصر ., ولم يعد يشرط لفرض الحراسة القضائية 
غير الشرط العام وهو قيام الحطر العاجل » دون تفريق بين حالة وأخرى . 
ونتناول الآن الفروض الى نص علها التقنين المدنى فى المادة 77١‏ منه 
وهى تعرض للأموال غير الموقوفة » وى المادة 1/١‏ وهى نخاصة بالأموال 
الرقوقة: ١‏ 





الحقرق ه ص .مم الحبيزة 7١‏ أبريل سلة 801م١الحقوق‏ 56 ص م58 - مصر استثناق 
٠‏ أكتوبر سنة القضاء ١‏ ص 8م5١‏ - بى سويف أول نوفير سنة الحقوق هب 
ص 49+ - طنطا جزق 76 أبريل سنة ١16‏ الشرائع * رقم ١١‏ صم . أسيوط استثنانى 
هم ديسمير سنهة 191 المجموعة الرشمية *؟ رقم 6٠م‏ ص 47 - مصر الكلية ١١‏ سبتمبر سنةه ١97‏ 
المحاماة 1١‏ رتم 5م ص " ٠‏ - استئناف محتلط 9و١‏ نوفير منة .5م11 م" ص م8١1‏ - م١‏ 
ديسمير سنة ٠‏ م؟ ص لام - ) ديسمبر سنة 66م1ا م م ص 55 . 

وانظر مع ذلك فى أن الحراسة هى من الإجراءات الاستئنائية الى لا يلجأ إليها إلا عند 
لشروية ١‏ الات 1 6 يويه سنة ١4.8‏ الحقوق ٠٠‏ ص +57 ( الخصم المطلرب رفم 
يده بالحراسة قدم تأمينات كافية فلا محل الحرامة ) - 57 مارس سنة1 ١41‏ الحقوق 517 ص -١‏ 
مصر ألوطنية 48 ديصسمير سنه 8601| 6 الحقوق م1 ص 5١17١‏ ( طالب الحراسة وأضم يد ه عل 
العين وخصمه قبل أن يبى واضم اليد فلا محل للحراسة ) - ” يونيه سنة 4 4.0 !الاستقلال م 
ص ١‏ - طنطا هو سبتمير سنة ١411‏ الحقوق مم ص 0لم١‏ - استكناف, مختلط 7٠‏ مارس 
عنة 1840 م؟ ص 75-5076 مأرس سنة م1 مه ص 8١8‏ - 0 ديسمير سنة 1848م 8 
ص مه - أول مايو سئة 1868 م لاص 508 - 5 توفير سنة 1468م لم صن م - و ده مير 
صنة مام و ص ١ه‏ - أول ديسمير سنة 41م١‏ م ٠١‏ ص 80 . 


المطلف اررّول 
أحوال الحراسة القضائية على الأموال غير الموفوفة 


4ه ع - نصى قانوى : تنص المادة 78٠0‏ من التقنين المدنى على ما يأتى : 

« مجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة » : ١‏ 

١ف‏ الأحوال المشار إلا فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن 
على الحراسة » . 

98>" إذا كان صاحب المصلحة فى منتقول أو عقار قد مجمع لذيه من 
الأسباب المعقولة ما شى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه » . 

وماق الأحوال الأخرى المنصوص علبا فى القانون م2© . 

وبقابل هذا النص ف التقنين المدنى القدم المادة 091.0/441؟ . 

ويقابل فق التقنينات المدنية العربية الأخرى. : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 56845" - وق التقنن المدلى الليى المادة ولا مقابل النص ق 
التقندن المدنى العراق - ويقابل فى تقنين الموجبات والعْقود اللبنانى المادة 
ما ١‏ 


)١(‏ تأر يخ انس : ورد هذا النصسى المادة ١٠١5‏ من المشر وع المهيدى عل الو جيه 
الآ : « ويحوز للقضاء أيضاً أن يأمر بالحراسة . ١‏ - ف الأحوال المشار إلها فى المادة السابقة 
إذا. ل يتفق ذوو الشأن عل الحراسة . ؟ ‏ فى الأحوال الأخرى المنصوص علبا ف القانون . 
ات إذا كان ضات المصلحة فى متقول أوعقار قد تحمم لديه من الأسباب المعقولة ما مخثى ممه 
أن لس الحائز هنا الشىء أو أن يتلفه أو أن يفير فيه » . وف لنة المراجمة قدمت الفقرة الثالثة 
على الففرة الثانية » وعدلت العبارة الأخبرة منها ليكون حكلها عاما دون أن تشتمل على صفة 
يتفاد مها الحصر » فأصبح النصن مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رآمه 
5 ف المشرعوع الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 78١‏ ء ثم يجلس الشيوخ نحت 
رقم 7٠6‏ ( مجموعة الأجمال التحضيرية ه ص 8" - ص ١٠8؟1).‏ 

(؟ ) التقنين المدفى القديم م 50١/151١‏ : للمحكة أن تعين حارساً أر حافظاً للأشياء 
المتنازع فها أوالموضوعة تحت يد القضاء ء كا يجوز لأ أن تعين اذلك أحد الأخصام لمر افمين . 

( وقد قدمنا - انظر آففاً فقرة ..4 - أن التقنين المدف القدم ,تقدم خطوة كبيرة تحر 

التعمبم عن التقنين المدنى الفر نسى ٠‏ و أنه على النحو الذى طبق به فى القضاء المصرى أصبح فق مجموعه 
موافةاً التقنين المدنى المديد ) . 

(؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 555 ( مطابق ) 


64 
ونرى من النص سالف الذكر أن هناك فروضاً ثلاثة تجوز فبها الحراسة 
القضائية . وإذا توخينا أن نرتب هذه الفروض ترتيباً نراعى فيه التدرج 
من التخصيص إل التعمم » لوجب أن نعدل عن الترتيب الوارد ف النص » بل 

ونعدل عن اتيب الوارد ف المشروع الّهيدى9©» إلى الترتيب الآ تى : 

( الفرض الأول ) ويشتمل على حاللات وردت فى نصوص معينة . وقد 
أجاز القانون فرض ال حراسة القضائية فى هذه الحالات: الحاصة المذ كورة على 
سبيل الحصر » إذا توافرت الشروط الى نص علبها . ونرى من ذلك أن هذا 
الفرض الأول قد اتحصر فى حالات خاصة معينة بذواتها » فهو أدنى مراتب 
التدرج من التخصيص إلى التعمم . 

( الفرض الثانى ) ويتناول الحالات المشار [لها المادة السابقة على 
المادة ٠ل‏ مدثن » أى الحالات المشار إلبا فى المادة 79/ا مدنى وهى المادة 
الخاصة بالحراسة الاتفاقية . فتجوز الحراسة القضائية على « منقول أو عمّار أو 
يجموع من المال يقوم ى شأنه نزاع » أو يكون الحى فيه غير ثابت » ( م 79 
مدنى ) ٠‏ « إذا لم يتفق ذووالشأن على الحراسة » (م 70 مدنى ) . وهنا 
نرى أننا انتقلنا خطوة من التخصيص إلى التعمم . فجعلنا الحراسة جائزة ى 
كل شىء يقوم فى شأنه نزاخ أويكون الحق فيه غير ثابت . والمفروض طبعاً 
فى هذا الفرض أن هناك خطراً عاجلا وهوالشرط العام فى كل حراسة قضائية 
كا قدمنا » ولكن قيام الحطر العاجل لا يككى بل بحب أيضاً أن يكون هناك 


التقنين المدنى الليبى م 7١‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدنى العراق لا يشتمل على نصوص ق الحراسة . 
ثقنين الموجبات والمقود اللبنان م ٠‏ و : يعهد فى الحراسة إلى شخص يتفق حميع 
ذوى الشأن عل تميينه من قبل القاغى - والقافى أن يقرر تعيين حارس : ١‏ - الكىء الذى يكون 
موضوع نزاع أو موضوع علاقات قانونية مشكوك فيا » إلى أن يزول النزاع أو الشك » أو الثىء 
الذنى يعرضه المديون لإبراء ذمته . ؛ - للأموال المنظولة وغير المنقولة الى مخثى صاحب الشان » 
لأسباب مشروعة ٠‏ أن يختلسها واضم اليد عليها أويتلفها أو يعيها . م - للأموال المنقولة المزمنة 
لحق الدائن إذا أثبت الدائن عجز مديونه أو كان لديه من الأسباب المشروعة ماتحممه على المحوف 
من هربه أو اختلاسه اتلك الأشياء أو تعيما . 
( وتتفق أحكام التقنين البنانى مع أسكام التغنين المصرى) . 
)١(‏ انظر آنفاً نفس الفقرة فى المامش . 


6خ 


نزاع أو أن يكون الحق غمر ثابت . ومن ثم كان هذا الفرض فى منزله وسطى 
( والفرض الثااث ) وفيه لا ترد حالات خاصة معيئة بذوانما كا فى الفرض 
الأول » بل ولا يرد قبد قيام النزاع أو عدم ثبوت الحق كنا فى الفرض الثانى » 
فيكى أن يقوم خطر عاجل ٠‏ أو كما يقول النص أن تتجمع لدى صاحب المصلحة 
ومن الأسباب المعقولة ما مخشى معه خطراً عاجلامن بقاء المال نحت يد حائز ه »ع 
ع خوز قاض نتف فى ١‏ المرالسة القفداقة : إل قرطل كن لاا ارقن 
اثالث إلا توافر الشرط العام ى كل حراسة قضائية ٠.‏ وهوقيام الخطر العاجل . 
ومن ثم كان هذا الفرض هو أعلى مراتب التدرج من التخصيص إلى التعمم . 
ونبحث هذه الفروض الثلاثة وفمَاً لهذا المرتيب . 


هي 1١‏ حالات وردت فبها نصوص فانوية 

ل - أممل مى هزه الخاررت : نستبعد من هذه اخالات تلك الى 
يعن فها مصف جموع وى الماله بي كستدياق: الاعايفية :وقصى الشركة 
(م 4”ء مدل وما بعدها ) ومصى الركة 0ع 5 ملذلى وها بعدها) . 
فالمصى ليس حارساً يدير المال فحسب . بلى هو أيضاً يصفيه فيدفع الديول 
ويستوق الهقوق » وهذه سلطة أوسع من سلطة الحارس . 

ونستبعد أيضاً من يكون مديراً للال الشائع ٠‏ سواء عينته أغلبية الشركاء 
أوعينته المحكمة أوكان شريكاً تولى الإدارة دون اعتراض من الباقسن ( م 878 
مدنى) . فإن المهمة الأصلية دير المال الشائع هى إدارة المال ويأنى حفضه 
تبعاً لذلك » أما المهمة الأصلية للحارس القضائى فهى حفط المال وتأنىإدارته 
تبعاً لذلك » واذلك كانت سلطة مدير المال الشائع فى الإدارة أوسم عادة 
من سلطة الحارس القضالى . 

ونورد بعد ذل كأمثلة الحالات نص القانون علىأن يقَام فها حارس قضانى. 
وقد اخثر نا منها الحالات الآتية : )١(‏ عرض المدين محل الوفاء على الدائن 
ووضعه نحت الحراسة ( م85" مدنى ) . 7 ) نزع الثشىء الذى ترتب عليه 
حق انتفاع من المنتفع ووضعه نحت الحراسة (م 488 مدلى ) . (”) خنية 
العقار المر عون وتعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع اللملكية 


م٠‎ 


م71١٠‏ مدنى) . ( 4 ) وضع الدائن المنقول المتمل محق امتياز لمصلحته نحت 
الحراسة ( م8/11 مدنى ) . ( ه) تعيين حارس على المنقولات المحجوز 
علا م١١51‏ مرافعات ) . )١(‏ وضع العمّار النخجزز عايه نحت الحراسة 
(م18١5‏ مرافعات )20 , 


٠. : . 1 3‏ 6 
١١‏ عر عم المربى تل الوذاء على الراىع ووصهر كب اراس : 
تنص المادة 5" من انين المدلى على أنه « إذا كان محل اأوفاء شيا معيناً 
بالذات ؛ وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى يوجد فيه ء جاز للمدين 
بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن محصل على ترخيص من القضاء فى إبداعه . 
فإذا كان هذا الشىء عقاراً أو شيئاً معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين أن 
بطاى وضمعه نحت ا خراسة ) . وثاص المادى 4 من تعابن المر افمات على 
أنه « إذا رفض العرض » وكان امعرو ض ثيئاً غير النقود » جاز للمدين أن 
يطلب من قاض الأمور المستعجلة تعين حارس لحفظه فى المكان الذى يعينه ؛ . 
وقد عرضنا هذه المسألة بي الحزء الثالث من الوسيط عند الكلام فى العرض 
الحقيى والإيداع 4 وقفانا إن نص المادة كسمم مدى 2 للدوفيق بدنه وس 
)١(‏ وقد أوردت المذكرة الإيفاحية للمشروح اتمهيدى مثلين من هذه الأمثلة الستة » 
فقالت : ,.ى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون » كحالة توقيع الحجز ( على المنقول ) 
وقد نصت عدبا المادة 14145/م0ه من تقنين المرافمات ( القديم ) » وحالة العرض الحقيى فيما 
لا مكن إيداءه خزية الحكة وتّد نص علها الماشروع ف المادة 78 : انظر المادة ١61١‏ 
من التقنين اانمرنسى » ( مجموعة الأعمال التحفيرية ه ص 4لا؟ ) . 
وهناك نصوص أخرى نصت عل حالات يقام فيا حارس تضالى مها ما ورد فى تقنين 
المرافمات ضمن الإا<راءات المقررة فى مواد.الأحوال الشضخصية . ومن ذلك ماقضت به المادة 
(:ة مرائعات وتنسص عل مايا د« إِك أن يصدر القرار بنثيت منفذ الوصية » مجوز له 
أن يطلب من الكة أن تأمر على وجه الاستعجال بتليمه أموال التركة باعتباره مديراً مؤاثعا . 
ويحوز له أن يطلب تلميه هذه الأموال بالصفة المذكورة بأبر يصدر من فاضى الأمور الوقتية 
عل عريف .ذا م يكن طلب تثبيته قد رفم إلى الحكة » . 
ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 4510 مرافعات من أنه « يجوز لقاغى الأمور المستعجلة 
فى أحوال الاستعجال أن يعين مدير ا مؤقتاً للتركة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة » و يبين القاضى 
سلطة هذا المدير » . ومها ما ورد ى تشر يعات خاصة 1 ومن ذلك مانصت عليه المادة الحامسة من 
المرسوم بقانون رتم 8٠‏ لسنة ١١67‏ (المضافة بالقانون رتم 51 للسنة 61و9١‏ ) من أن « تظل 
الأعيان والأموال الى كانت موقوفة نحت يد ناظر الوقف حى يم تمليمها إلى مستحقيها » على أن 
اتكوة لاق هه اشر ة سن القازس القانرن» .. 


م١‎ 


المادة 4٠‏ مرافعات . يجب أن مجعل م.نمصاك لأحكام هاه اعادعٌ وجب إذن 
أن نمز فى غير النقود بين ما مكن نقله وإيداءه كجوهرات وعروض يسيرة 
النقل » وبين ماهو معد للبقاء حيث وجد كالعقارات وبعض الاموللات 
الفسين ةانقل والى .هى مغدة الى نيت هن كال لذت الرراعية والبيازات 
والموؤن وأدوات العرة ونحو ذلك . فإذا كان المعروض مما يتبسر تله ع جار 
للمدين أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للادة !/9٠‏ مرافعات .أو 
أن يطلب بعريضة من قاضى الأمور الوقتية وفقاً للاد: 5م" مدنى . أمرا 
بتعيين حارس لحفظ الشىء لخاد لذ يوه الماك رو ليود هذا 
المكان هو خزانة المحكة إذا تيسر ذلك كا هو الأمر نى إبداع الوهرات 
والأوراق المالية وتحوها . أما إذا كان المعروض مما لا يتدسر ثتمله بل كان معداً 
للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ١‏ بالطريقة نفسها . أن يطلب تعيين حارس 
لحراسته حيث يوجد دون أن ينقل . وفى حميع هذه الأحوال تقوم الحراسة . 
فى المكان الذىيعين أو ف المكان الذىيوجد فيه المعروض » مقام الإيداع ,20 , 
ونرى من ذلك أن القانون قد فرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أد 
الشىء المعروض » إذا كان ثما لايتدسر نقله » وقد عر ضه المدين لإابراء ذمته . 
يكون فى خطر عاجل إذا اقتصر المدين على تركه نحت تصرف الدائن دون أن 
يتسلمه هذا الأخير فعلا . فأوجب وضعه نحت الحراسة . وتكون الحراسة 
هنا قد توافر شرطها العام وهو قيام الخطر العاجل » إلا أن هذا الشرد قد 
فرض القانون توافره فرضاً لا يقبل إثبات العكس كا قدمنا نظراً للظروف 
انمحخيطة بالشىء المعروض ٠»‏ وتقوم الحراسة فى هذه الحالة مام الإيداع (©. 
وقد رأبنا تقننن المرافعات مجعل أمر الحراسة هنا من اختصاص القضاء 


. 494 الوسيط ” فقرة‎ )١( 

)2 وتنص المادة ؟و*7* مرافمات عل أنه « يجوز العرض الفمل حال المرافعة أماء المحكة 
بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرغى حاضراً . وت النقود الم وضة عد 
رفضها لكاتب الحلسة لإيداعها خزانة الحكمة ,» ويذكر ىق محضر الإيداء م أثبت بمحضر اخنهة 
من تقريرات الحصوم خاصاً بالمرضص ورفضه -.وإذا كان المعروض بالحنة من غير النقود . 
نعين عل العارص أن يطلب إلى المحكة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر . ولايقبل الطعن فى احكم 
الصادر بتعيين الحارس - والعارص أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرضن » . 


1م 

المستعجل » وهو القضاء المختص عادة فى د رى الحراسة . ومكن أن يفسر 
نص المادة 5 مدنى سالف الذكر على أن الترخيص فى الإيداع ووضع 
الشىء المعروض نحت الحراسة يطلبان أيضاً من قاضى الأمور المستعجلة » 
ولكن لمالم يصرح النص بذلك كما صرح نص المادة 7/4٠‏ مرافعات » أمكن 
أن يقال بالالتجاء إلى قاضى الأمور الوقتية للحصول على أمر على عريضة 
تقدم له » وهو على كل حال اختصاص غر مألوف فى دعاوى الحراسة 


ها سيرى . 
دح مع السى, الرى رتت غلم مى, اماع مى النتفع ووصم 
كحت لامك اد تنص المادة 484 من التقدن المدنى على ما يأنى 9١س‏ عل 


المنتفع أن يستعمل الشى ء حالته الى تسلمه مها وحسب ماأعد له » وأن يديره 
إدارة حسنة . ٠١‏ - وللالك أن يعترض على أى استعال غير مشروع أن غير 
متفق مع طبيعة الثىء ء فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب 
بتقديم تأمينات ٠‏ فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض امالك 
يستعمل الععن استعالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعنها » فللقاضى أن 
يمزع هذه الععن من نحت يده وأن يسامها إلى آخر يتولى إدارما » بل له تبعاً 
الحطورة الحال أن محكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال محقوق الغغر» . 

وهذا النص ليس إلا تطبيماً واضحاً لدعوى الحراسة فى صور مما الألوفة ؛ 
فا منتفع إستعمل الشبىء ء استعالا غير مشروع أو غر متفق مع طبيعته وقل 
عرضه بهذا الاستعال الحطر عاجل يصيب حقوق امالك . فيجوز للالك فى هذه 
الحالة أن يرفع الأمر إلى القضاء المستعجل » وبعد أن يئيت الحطر العاجل الذى 
بهدد الثىء » محصل على حكم بتقدم تأمينات . فإن لم محصل على هذد 
التأمينات » أوحصل علها ومع ذلك استمر اانتفع ى إساءة الانتفاع » جاز 
للمالاك أن يطاب وضع الشىء نحت الحراسة » بل تجوز له تبعاً الحطورة الإساءة 
فى الاستعال أن يطلب إسقاط حق الانتفاع ورد العين إليه . فالحراسة هنا » 
ل ارا ع تر لكلل 

س هذا الشرط مفروضاً توافره كما فرض تواقره فى الحالة السابقة » بل 
بو الحراسة ترفع أمام اللقضاء المستعجل » 
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كسائر دعاوى الحراسة . ومن الخائز أن ترفم دعوى موضوعية بإسقاط 
حق الانتفاع » وترفع تبعا لحا أمام محكمة الموضوع دعوى مستعجلة بوضع 
الععن تحت الحراسة299 , 

٠غ‏ - كل المقار اللرهونء وتميين مارس مر فى موام 
إعمراوات مع الدب : تنص المادة ٠١1١‏ من التقنين المانى على أن 
و١1‏ تكون مخلية العقار المر هون بتقرير يقدمه الحائز إلى قم كتاب المحكة 
الابتدائية النمختصة » وبحب عليه أن يطلب التأشر بذلك فى هامش تسجيل 
التئنيه بزع الملكية و أن يعلن الدائ ئن المباشر للإجر أءات مهذه التخلية خلال 
خسة أيام من وقت التقرير مها . ؟ - ومجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن 
يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات 
تزع الملكية . ويعين الحائز حارساً ذا طلب ذلك » . 

ويتبن من النص صالف الذكر أننا أمام حالة من حالات الحراسة » يفرض 
خبا القانون » فرضاً غير قابل لإثبات العكس . أن هناك خطراً عاجلا إذا لم 
يوضع العقار المرهون الذى تل عنه الحجائز نحت الحراسة » وذلك نظراً 
لضرورة الحضى فى إجراءات نزع الملكية محافظة على حقوق الدائئين » وتتعرض 
هذه الحفوق الحطر عاجل إذا لم يوجه شخص تتخذ ى مواجهته الاجراءات بعد 
أن تلى الحائز عن العقار المرهون . ومن ثم مجوز للدائن المباشر للإجراءات » 


: ومثل المنتفم المر هن رهن حيازة . وقد نصت المادة 5 ملدنى عل ما يأق‎ )١ 
وعليه أن يبذل فى ذلك من-العناية ما يبذله الرر جل‎ ٠ يتولى الدائن المرتهن إدارة الشىء المرهون‎ - ١و‎ 
المعتاد » وليس له أن يفير من طريقة استغلال الثىء المرهون إلا برضاء الراهن . ويحبٍ عليه‎ 
فإذا أساء الدائن استمال هذا الحق أو‎ - ٠ . أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله‎ 
أدار الثىء إدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك إهمالا جسيما » كان للراهن الحق فى أن يطلب وضم الثىء‎ 
نحت الحراسة أو أن يستر ده مقابل دفع ماعليه . وف الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن‎ 
لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله » فلايكون للدائن إلا مايبى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة‎ 
. , الفائدة منه بمرها الَانونى عن آلمدة مابين يوم الوفاء ويوم حلول ألدين‎ 

وما قلناء فى انتم نقوله ى فى المرتهن رهن حيازة . فالنص ليس إلا تطبيقاً واضحاً لدعوى 
المراة ا نينا شط عاين من [دارة المر تجن لقن هادارة شيعة أو من إغمالة: لين بم أو من إساءته 
إستمال حقه » فجاز للمدين الراهن أن يطلب وضم الثىء ل ل 

حق الرهن وأسير داد الثىء المر هون مد'بل دنع امد عل الوجه المبين بالنص . 
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أو أى دائن آخر » والحائز نفسه » أو أى شخص له مصلحة ف التعجيل » 
أن يرفع الأمر إلى القضاء المستعجل لوضع العقار نحت الحراسة . ويعين 
القاضى حارساً للعقار » مالم يطلب الحائز نفسه أن يكون هو الحارس فيعينه. 
وتتخذ فى «واجهة هذا الحارس إجراءات نزع الملكية » ولو كان الحارس 
هو الحائز فإن الاجراءات فى هذه الحالة تتخذ ضده بصفته حارساً لابصفته 
مالكا . 

- وصم الرائى المنقول المفل ككى امتباز لها بحت الخراس : 
تنص الفقرة الثالثة من المادة ١١#‏ من التقنين المدنى على مايأنى : « وإذا 
خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل محق امتياز لمصحلته » جاز له 
أن يطلب وضعه نحت الحراسة » . 

ويتبن من هذا النص أن الدائن الذى له حق امتياز على المنقول » 
كالدائن عبالغ منصرئة فى البذر والسماذ وأعمال الزراعة والحصاد وله حق 
امتياز على المحصول الذى صرفت هذه المبالغ فى إنتاجه » وكالمؤجر وله حق 
امتياز على المنقولات الموجودة بالعين الموجرة ٠»‏ وكبائع المنقول وله حق 
امتياز على المنقول المبيع ٠‏ مجوز أن يطلب وضع المحصولات الموجودة 
بالأرض » أو وضع المنقولات الموجودة بالعين الموجرة » أو وضع المنقول 
المببع » نحت الحراسة . ويشئرط فى ذلك أن مخْشى الدائن لأسباب معقولة 
من أن يبدد المدين المنقول المثقل محق الامتياز » فإنه إذا تصرف فى هذا المنقول 
لحائز حسن النية لم يستطع الدائن أن محتج عحق الامتياز على هذا الحائز 
(م ١/1١‏ مدنى) . ونرى. من ذلك أن النص سالف الذكر ليس إلا تطبيقا 
لدعوى الحراسة ى صورمما المألوفة » إذ على الدائن أن يثبت أنه تجمعت لديه 
أسباب معقولة يخشى معها من خطر عاجل على حق امتيازه » فهو يتوقع أن 
المدين يوشك أن يتصرف ف المنقول فإذا كان من يتصرف له حسن النية 
وحاز المنقول ضاع على الدائن حق الامتياز . وهذا هو الشرط العام ق جميع 
دعاوى الحراسة . ويرفع الدائن هذه الدعوى أمام القضاء المستعجل » إلا إذا 
كان قد رفع دعوى موضوعية يطالب فبا المدين بحقه فيستطيع عندئذ أن 
برفم دعوى مستعجلة بالحراسة أمام حك الموضوع تبعاً للدعوى الموضوعية : 
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ع -- نعيين عارس على الاقوررت الووز علبرا : تنص المادة 51١‏ 
من تقنين المرافعات على أن ٠‏ يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة , 
ومختار هو هذا الحارس إذا لم بأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص متتدر . 
وبحب تعيين امحجوز عليه إذا طلب ذلك ؛ إلا إذا خف التبديد وكان لذلك 
الو عاب ركه 0 فى المحضر . ولابجحوز أن يكون الحارس خادماً 
للحاجز أو للمحضر . ولا أن يكون قريباً أوصبراً لأ-بما إلى الدرجة الرابعة » . 
وتنص المادة 517 من نفس التقنين على أنه ه إذا لم نجد امحضر ى مكانالحجز 
من بقبل الحراسة وكان المدين حاضراً . كلفه الجراسة ولايعتد بر فضه إباها. 
أما إذا لى يكن حاضراً . فيجب على الحضر أن بتخذ حميع التدابء, الممكنة 
للمحافظة على الأشياء الحجوزة . وأن يرفء الأمر على الفور لَاضى محكمة 
المواد الحزئية ليأمر إما بنفلها وإبداعها عند أمين يقبل الحراسة ممتاره الحاجز 
أو ال 4و ]نا سكليف اعدرحان الإدارة المحلية الحراسة مو'قتا  »‏ 

ويلاحظ هنا أن الحطر العاجل الذى فرضه القانون فرضا لا بقبل إثبات 
العكس هو الخطر الذى تتعرض له مصلحة الدائن الحاجز فما إذا بددت 
المنقولات المحجوز علها أو ضاعت . ومن أجل ذلك أوجب الغانون تعيين 
حارس علها يقوم تحفظها وصيانها ويقدمها ف اليوم النمحدد للبيع . وهنا نرى 
أن الحراسة ممررة بموجب القانرن فلا حاجة لاستصدار <كم لها أو أمر على 
عريضة . أما الحارس فلا يعينه القاضى » بل المحضر الذى يوقع الحجز . وقد 
اشتر ط القانون "ا رأينا ألا يكون الحارس خادماً للحاجن أو للمحضر أو أن 
يكون قريباً أو صبراً لأ-بما إلى الدرجة الرابعة . وبين القانون الطريقة الى 
بعين لها الحارس ٠»‏ فيعين المحجوز عليه إذا طلب ذلك مالم ذش لأسباب 
معقولة أن يبدد المنقولات المحجوز علها . فإن لم يطلب المحجوز عليه تعبينه 
حارساً » وأنى هو أو الحاجز بشخص مقتدر , عينه المحذر حارساً . فإن ل 
أت أحد منهما بشخص مقتدر ؛ عين المحضر الحارس بنفسه . فإن لم يد ى 
مكان الحجز شخصاً مقتدراً يتّبل الحراسة » وكان المحجوز عليه حاضرا 
ألزمه أن يكون حارساً » 9 فليس ق تحميله واجب المحافظة على ماله إعنات 

له كما تقول المذكرة الإيضاحية لتقدن المر افعات . أما إذا لم يكن ال-وز 


ْ5م 
عليه حاضراً » فإنه يجب على المحضر أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على 
المنقولاات وَأن بر فع الأمر فور لماضى المحكة الحرئية 3 فيعين هذا عناوما 
تاره الحاجز أو المحضرء أو يكلف أحد رجال الإدارة امحلية بأن يكون 
حارسا . « ولانجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز علبها ولا أن 
ستغلها أو يعبر ها » وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه 
بالتعويضات3(7) . وإنما بحوز له إذا كان مالكاً لا أوصاحب حق ق الانتفاع 
مها أن يستعملها فيا خصصت له ا لا 
أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مستغل. أو 
ميأسسة » بجاز لقاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن 
يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يسنبدل به حارساً آخر يقوم بذلك » 
)( م 4١ه‏ مرافعات ) . ٠‏ ولانجوز للحارس أن يطاب إعفاءه من الحراسة 
قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك . ويرفع هذا الطلب بتكليف 
المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى محكة المواد الحزئية بميعاد يوم 
واحد » ولايجوزالطعن فى الحكم الذى يصدر . وتجرد المحضر الأشياء المحجوزة 
عند تسلم الحارس الحديد مهمته » ويئيبت هذا الحرد ى محضر يوقم عل 
العر ريا بر ا مر مو 

1 - وضم العقار اجوز علر كحت الخراسّ : ق التنفيذ على العقار 
تنص المادة 517 مرافعات على أن ٠‏ تلحق بالعقار مراته وإيرادته من يوم 
تسجيل التنبيه » ليوزع منها ما بخص المدة التى تلى التسجيل كما يوزع حمن 


)١(‏ وبحوز للقضاء المستعجل أن يعزل الحارس وأن يستتدل به غيره » كا يحوز له أن 
يقصر مأمورية الحارس على جرد المنقولات المحجوز عليا والإشراف عل بقاها فى مكان الحجز 
ومعاينها فى أوقات محددة » حى يتبسر للمحجوز عليه الاستمرار فى الانتفاع بها ( مصر مستعجل 
4 فبراير سنة 8 .! المحاماة ٠١‏ رتم 4١؟‏ ص ٠407‏ - محمد عبد اللطيف فقرة لاه؟ صن 540). 
ويحرز لذوى الشأن طلب الحكر بعزل الحخارس إذا قامت أسباب جدية تبرر ذلك ( محمد عبد اللطيف 
فقّرة باه ص 585 ) . واختيار الحارس من حق الدائن الحاجز » وإذا كان قد جرت 
إقامة المدين حارساً فذلك مشروط فيه رضاء الحاجز أوعلى الأقل عدم اعتراضه ( مصر م:مجل 
ه قبراير سنة 1١478‏ المحاماة ٠٠‏ رتم ١58‏ ص 47»" وهوالح السابق الإشارة إأيه ) . و المدين 
امحجوز عليه هوالمسثول أصلا عن أجرة الحارس المعين على الأشياء المحجوز عليها ( ثلا 87 يناير 
سنة .م4١‏ المحاماة رم لام ص «*9ه/ا). 
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العقار » . ومن هنا أوجب القانون إقامة حارس على العقار حبى يكون مسئولا 
عن عراته وإيراداته من يوم تسجيل التنبيه بزع الملكية . إذ « يترتب كا 
تقول المادة 5١6‏ مرافعات - على تسجيل الآنبيه اعتبار العمّار محجوزاً » . 
والحراسة هنا أيضاً تتقرر مموجب القانون وندوم على خطر عاجل بفرضه 
- فرضاً غير قابل لإثبات العكس . وهذا الحطر سي 
فما بتعا ا العقان وإبراداته والحشية م: أن مذ أو تضيم (1) 

بى تعيين الحارس . وهنا فرى القانون بن 506 مواجراٌ 
وكان قد أوجر . فى الحالة الأولى تنص المادة 518 مرافعات على أنء 
إذالم يكن العار مؤؤجراً , اعتير المدين حارساً إلى أن ينم البيم مالم كم 
قادى البيوع بنصفته قاضداً للأمور المستعجاة بعز له من الخراصة أو تحديد 
ساطته » وذلاك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده صلك تدميدى 
وللمدين الساكن ى العقار أن يببى ساكناً فيه دون أجرة ». فالمحجوز عليه إذن 
بعدر حارسا محكر القانون ٠‏ ومع" ذلك بحوز عله واستبدال حارس آخر به » 
أو تحديد سلطته كأن الام اكرات والحاصلات بالمزاد 0 ١‏ 
5 ذلك حكم يصدر من قانى البيوع بصفته قاضياً للأمور المستعجلة0© , 


)1١(‏ ويعين الحارس حى لوطعن فى تنبيه نزع الملكية بالمعارضة ( استئناف مختلط 1 #مارس 
سنهة 194.69 م 1١‏ اص 559 ). ولا »رز لكفيل المدين المتخذ ضده إجراءات نزرع الملكية طلب 
وضم العين تح تالحراسة ( استئناف محختلط 55 نوفير سنة 1915 م 9؟ ص 79 ا). 

ولم تكن المادة 4ه مرافمات وطتى قديم تنص على الحراسة كا نصت علا المادة +47 
مرافعات محتلط ؛ و لكن القضاء الوطى كان يفرفن الحرامة ( استئداف. مصر 4 نوفير سنة ١9860‏ 
المحاماة 75 رتم #0 صن 5١ .- ٠١5‏ أبريز سه ١98‏ المحاماة ١8‏ رفم ؟لاص +مة| - 
مصر الكلية 5 ديسمبر سنة ١489‏ أنحاماة ٠٠‏ رتم 5١9‏ ص ١6‏ - بى سويف الكلية 4؟ 
فبراير سنة ١44.‏ المحاماة ٠٠‏ رقم 4.0١‏ ص 458 - انظر عكس ذلك وأن الحراسة لا تفرضص 
على العقار الممز وع ملكيته : استئناف مصر م ديسمير سنة ١95‏ المحاماة ١1‏ رتم 411 ص 518م8- 
المنيا الكلية ٠‏ ؟ 50 ؟؟9! المحاماة و١‏ رقم ١0‏ ص 75١556‏ ). 

(؟) أويصدر من القاغى الأصل الأمور المستعجلة ( محمد عبد اللطيف فقرة 4م ) . 
أما قاضى البيوع بصفته قاضياً للأمور المستعجلة فإنه بمثل الحكة الكلية الى ندبته » ومن ثم فالحكي 
الصادر منه بعزل المدين عن الحراسة عل العمّار يكون استئنافه أمام محكة الاستئناف ٠‏ وقد فضت 
محكمة النقض فى هذا الممى بأن مفاد المادة ؟51 من قانون المرافمات أن اختصاص قاضى البيوع 
يتنوع بحسب قيمة العقارات الى يحرىبيمها » فهو تار: يكونقاضياً جزئياً وى تارة أخرىمئل - 


)ه١(‎ 
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على طلب الدائن الحاجز أو أئ دائن آخر ببده سند نافيذى27؟ . وإذا كانه 





المحكة الابتدائية الوندبته و هل#لها فى إجراء البيوعالحاضعة لماء بما فى ذلك .ارسة الاختصاصاته 
الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار والى ذص علها القانون ؛ ومن ذلك ما أوردته المادة م١‏ > 
مرافعات من اختصاصه بالحكم بم ل المدين من الحرامة على العقارات الى بحرى بيعها أمامه أو تحديد 
«لطته وذلك بصفته قاضياً للامور المستعجلة . ولم يقصد الك ع من إضفاء هذا الوصف على قاضى 
البيوع أن يحمل منه قاضياً الأمور المستعجلة مختصاً بنظر كل المسائل المستعجلة والى بخشى علبها من 
فوات الوقت » وإنما أراد تخصيصه بأن يقضى قضاء مستعجلز فيا نصت عليه المادة 118 من 
قانون المرافمات بمارس اختصاصه فيه بعاريق التبعية لنتنفيذ عل العقار و بيعه تطبيقاً لما تنه عليه 
الفقرة الأخيرة من المادة 49 مرافعات . ومن ثم فإن الحكم الصادر من قاضى البيوع با محكة 
الابتدائية برفض طلب الحراسة يعتبر بمثابة حك, صادر من المحكة الابتدائية نفسها ولا مبيل إلى 

استتنافه أمام نفس الحكة الى أصدرته » بل ير فم الاستئئاف عنه لدى محكمة الاستئناف ( نمض مدن 
م؟ أبريل سنة مجموعة أحكام النقض ٠١‏ رقى مه ص اا؟ ). 

)١(‏ وللقاضى عزل انمحجوز عليه وتعيين حارس آخر مكانه » ايس فحسب إذا امدنع 
عن إيداع نمرات المقار لحساب الدائنين » بل أيضاً إذا أودعها ولكن ثبت للقاغى أنه مىء 
الإدارة لا يستغل العقّار الاستغلال المألوف ٠‏ ومن باب أولى إذا ثبت أنه مىء النية و يتعمد سوء 
الإدارة إضرار! مهتوق الدائنين ( انظر ى هذا المععى عيد الحكيم فراج نشرة 7١#‏ طن 70,4 - 
ص 5.؟ - استئناف مختلط ١6‏ فير اير سنة 1984 م 48 صن 118 وهم ذلك انظر فى أن 
القاغى يتعين غليه عزل المحجوز عليه وتعيين حارس آخر .كانه »جرد أن يطلب منه ذأ : «صير 
مستعجل ١١‏ يونيه سلة ١9.‏ المحاماة ١‏ رتم و؛؛ صى م.ه ‏ وانظر فى أن تقدير القافى 
لحكم بالعزل يحب ألا يتعدى تصرف المدين ى كمار العقار » فإذا امتنم عن إيداعه لذمة الدائنين 
وم يقدم مانا يكفل اتباعه أحكام القانون فى المستقبل وجبعزله وتعيين حارءن آخرهكانه : 
استثناف محتلط ١‏ يونيه سلة ١9٠6‏ م ؟4 ص لاهمه - محمد على رشدى فقمرة 8417« 
ص مم7 - وانظر ف أن الحائز للعقار له أن يعارن فى وضم العقار المنزوع ملكيته تحث الحراسة 
إذا أثبت أنه لم يتصرف ف ريم المقار : استثناف مختلط ١‏ يونيه سئة 18468 م لاه صن 4 ). 

وإذا أمتنع المحجوز عليه من إيداع ممرات العقار لحساب الدائنين ٠‏ عزله القاضى كما قدمنا 
وعين حارساً آخر مكانه ؛ وذاك-حى لو ثبت أن قيمة المقار كبيرة إلى حد أنها تكنى لوفاء يم 
الديون كاملة ( محمد على رشدى فقرة +514 - انظر عكس ذلك وأنه لا محل لتعيين ارس جديد 
فى هذه الحالة : عبد الحكيم فراج فقرة 5١5‏ صص ٠١8‏ - محمد عبد الاطيف فقرة 584 - استئناف 
معر ١7‏ توفير سنة ١8710‏ المحاماة همرتم ١١14‏ ص ١٠١ - ١١١‏ نوفبر سنة 14717 المحاماة 
١‏ ص +7 ١‏ ”ا - ؟؟ أبريل سنة ١47‏ المحاماة با١١‏ رقم 4 ص ١98‏ - أستشثاف محتلط ؟ أبريل 
سنة 1871م ه48 ص 5+9 0( نوفير سلة 1977م 45 صنل 8#" 7( ديسمير سلة #7 4 ( 
م4086 ص لال - ١١‏ ديسمبرسلة 161760 م48 ص 4ه - #١‏ يايرسنة .٠194م‏ اهسص١١1,.‏ 

وقد قضت محكة النقض بأنه إذا صدر حك بوضم عين تحت الحراسة بناء على أن طلاب 
الحراسة قد اتخنوا إجراءات نزع ملكية هذه العين وحصحلوا تنبيه نزع الملكية مما ير تب عليه إلحاق 
خمرات العين بها » ثم رفم شخصدعوى أمام القضاء المستعجل طلب فيها رفع الحرامة بناء على - 


816 
العقار داراً للسكبى » والمفروض أن ال#جوز عليه هو الذى يسكنه لأنه غير 
مواجر ء. فاه أن ببى نا كنا فيه دون أجرة202 . أما إذا كان العقار أرما 
زراعية » والمفروض أن المحجوز عليه هو الذى يقوم بزراعتها لأنما غير 
مؤجرة . فاه « أن يبيم مرات العقار وحاصلاته مى كان ذلك من أعمال 
الآدارة الحسنة » ( م 514 مرافعات)9© . كذلك بجحوز « أككل دائن بيده 
سند تافيذى أن يطلب بعريضة من قاضى اليوع أمراً بتكايف أخد المحضرين 
أو الدائنين أو غير هم حصاد الحصوللاات وجى المرات وبيعها . وتباع 
الخحصولاات والكرات بالمزاد أوبأية طر بقة أخرى يأذن ها الفاضى ويودع 
المن خزانة المحكمة»2©. وى الحالة الثانية . « إذا كان العقار مجراً » فجرد 





س أنه المالك لاعين و أن إجراء'ت نزع الملكية لم نتحذ فى واجهته مم أنه أخبر طلاب الحراسة بأنه 
المالك للعين مموجب عمّد مسجل فهوالحائز ها قانوناً » ومقتهى ذلك أن تكون إجراءات نزع 
الملكية وماترتب علبا من إلحاق ممرات اعين بها باطلة ولا تسرى ى حقه ٠.‏ فقضت مححكنة المواد 
المستعجلة بعدم اختصاصها بالفصل هذا الطلب بناء على أن طلاب الحراسة لم يلمو! بأن المدعى هو 
الحائز للعين » وأنه لتبين ة هذا الادعاء يكون من اللازم تطبيق مستندات الملكية على الطبيعة 
“ا بخرج عن اختصاص القضاء المستعجل » فالطمن فى هذا الحكى من المدعى المذكور بأنه إذ فى 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالفصل قى طلب رفع المراسة قد أقر الحم السابق مم أن أثره 
لا يصح أن يتعدى إليه لعدم اعخاذ إجراءات نزع الملكية ى مواجهته لا يكون له وجه ( نقفضش 
مدنى ٠١‏ يناير سنه 7 مجموعة أحكام النقض © رقم ماص #م8). 

)١(‏ إلا إذا عين أجنبى حارساً ورأى أن المصلحة تقضى بإخراج المدين من مسكنه حبى 
يتمكن من الإدارة ( استثناف محتلط ؟١‏ يناير سنة ١911/‏ م 4؟ ص ©ه١١).‏ 

(؟) وللمحجوز عليه أن يأخذ من ممرات الأرض ما بلزم اقوته ولقوت أهله ٠‏ قياساً 
على الحم القاضى بعدم جواز الحجز عل الحبوب والدقيق اللازمين اقوت المدين وأسرته ( محمد 
عبد اللطيف فقرة +م؟ ص 505 هامش 5 ). 

(؟) وكان القضاء المختلط يجحيز الحراسة عل العقار حى قبل توقيع الحدز عليه إذا كانت 
الظروف تقتضيا ( استكناف محتلط ١4‏ ينايرسنة ١198م‏ 4*9 ص 16١‏ - 4 مارس سنة ١971‏ 
م 4 ص 5١4‏ - 4! ديسمير ملة 1981701 م ه45 ص 7,٠١‏ ) 6 كا كان يحيز الحراسة فى الحالات 
الى يكون العقار فها مؤجراً إذا وجد مبرر الحرامة ( استثناف مختلط 7 نوفير سنة 1و١‏ 
م10 ص 48 7 نوفير سنة م1915 م 4١‏ ص 58 - ١١‏ يونيه سنة 01835٠6‏ م47 صل 0مه - 
4 يناير سنة 1981١‏ م 9غ ص 0٠6٠١--م؟‏ ياير سنة 9847ؤام 4ه ص مه - 7١‏ أبريل 
سنه ١911‏ م وه ص ١507‏ ) ء كأن يكبت أن الإيجحار صورى أو باطل ( استئناف مختلط ؟ 7 نوفير 
منة ١8#‏ م هع ص ه؛ ) »ع أو أن هناك تواطوا بين الموجر والمستأجر ( استثناف مختلط 
١1‏ يرنيه سلة 1411م 14 صل5 58١ - 4.١‏ يونيه سلة 1415م م1 ص ه#9+ -7 نوفير سه 


حن 
التكليف من الحاجز أوأى دائن بيده سند تنفيذى للمستأجر بعدم دفع ما يستحق 
من الأجرة بعد تسجيل التنبيه يوم مقام الجر تحت بده ء دون حاجة إلى أى 
إجراء آخر ؛ ( م 5177 مرافعات) . وقد يوف المستأجر الآجرة المحجوز عاية 
قبل أن يصل إليه التكليف بعدم الدفع » فى هذه الحالة يصح الوفاء ١‏ و؛ ل 
الحجرز عليه مسولا عما استوفاه من الأجرة بوصفه حارساً ( م "؟» 
مرافعات )20 . 

8 1 قيام نزاع شأن المال أو عدم ثبوت الحق فيه 

/الاع - الشروط الواعب نوراف الى هرا الفرصه : فذنا أن قيام 
المطر العاجل هو شرط عام يحب توافره ى حميع فروض الحراسة القضائية » 
وأحواها المختلفة . فيجب إذن أن يتوافر هذا الشرط فى الفرض الذى نحن 
بصدده . 
ولما كنالم نصل بعد » فى هذا الفرض الثانى » إلى أعلى مراتب التعميم 
فإنه لا يزال مشثرطأ » إلى جانب قيام الحطر العاجل » قيام نزاع ىشأن المال 





صدسة 1114م زع ص 7#-مع مايرسنة .٠197م‏ 48 ص ١81ه-!!‏ ينأيرسنة 1١51‏ م ؟! 
عن ١6١‏ - 5 يناير سنة لام ورام 4ع ص 014 - عع مارس سنة 4م09 م 50 صن 5-1515 
١‏ فير اير منة وم4و م ١ه‏ صى ١14‏ ) أو أن هناك شبة تواطؤ بأنَ نص مثلا ى عقد الإيجار 
عل دفم الأجرة مقدماً ( استتناف مختلط ١1‏ ناير سنة ١ع؟1‏ م 4# ص. ١6‏ ) » أو أن المستأجر 
مثير لشك ولم يقدم من الضمانات ما يكى لحصول الدائنين ارات ( استعناف محتلط ٠١‏ يونيه 
سنة ع ؟١(ام‏ "4 صن “4١‏ ). 

وبمكن الأخذ هذا القضاء حتى بعد صدور تقنين المرافمات الحديد » إذ أن نص المادة 5184 
من هذا التمنين يوافق نص المادة 4177 موتقنين المرافمات المختلط ( محمد عبداللطيف فقرة 85؟ ) . 

)١(‏ وميخلص من ذلك أنه إذا كان المقار موجراً » فإن وضمه حت الحراسة وتعيين 
اجوز عليه حارساً لا يكون إلا إذا قبض هذا الآخير شوثاً من الآاجرة قبل تكليف المستأجر 
يبن كنم اما 1ن / يقد امور عليه نينا من الاتيرء + مكلت التاجر بعدم الدفم يعتير 
حجزا عل الآجرة محت يده ء» ولا تقوم أمة حاجة للحراسة أو لتعيين حارس ( استئناف أسيوط 
« أبريل سنة 07م4! المحاماة ”ا رقم 6.6 ص 446 - استثناف مصر 4 ديسمير سنة مهو 
انحاماة ؟١‏ رتم 406 ص 18م -قارن استئناف مختلط ١‏ يناير سنة 15١+‏ م ٠١‏ ص 6م 
وق وقير منة 194151 م )١‏ صن م4 -/ نوفبر سنة م910١‏ م 4١‏ ص 56 - 8١‏ أبريل 


ع 1477 م ه14 صل ل9ا#! - مصر مستعجل 558 ديسمض منة ١425‏ الحاماة وس رم اه 
ص ١هلا١‏ ) . 


55م 


والنزاع الذى يقوم فى شأن المال يجب أن يكون نزاعاً جديأ(© ».وتكى 
جدية المزاع فلايشر ط أن تكونهناك دعوى مرفوعة أمام القضاء9© . ويقوم 
الئزاع بى شأن أى مال. » عقارأ كان أو منقولا أوجموعاً من المال » كنا هو 
صريح نص المادة 4؟/ مدنى الى نحيل علها المادة 7*٠‏ مدنى ؛ إذ تقول 
المادة 4؟/ مدنى كما رأينا : «الحراسة عمّد يعهد الطرفان مقتضاه إلى شعخص 
آخر عنقول أوعقار أو مجموع من المال يقوم فى ثأنه نزاع أو يكون اق فيه 
غير ثابت. . ». فقيام نزاع ى شأن منقول أو عقار أو مجموع عن المال : 


(1) استثاف تبط 8١‏ ديدم سنة ١18431م79‏ ص بم" - م8 ديسمر سنة ١91510‏ 
م 4٠‏ ص ٠١4‏ - وقارن استاناف مصر 4؟ مابو سة ١9#‏ الجامة 4| رتم 4م ص 6١1ا.‏ 

(؟) استثسان محتلط ١‏ ديسمرسة 1915 م 59 ص 4م - ٠١‏ توقير سه ١5و١ام‏ 
++ ص ؟1 - نقضض فرنسى 7١‏ يوليه سنة ١95١‏ دالوز ١١4 - ١ - ١98١‏ - بلافيول 
وربيع ومالئاتبيه ١١‏ قظرة ١١194‏ ص 287 - محمد كامل مر سي ثقرة لاه“ صص ؟"1. 

وقد يمترضص عل عدم انتواط أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء بان هذا يمكن 
المصم, من انتزاع المال من يد خصمه بوضمه حت الحراسة ؛ ثم لا يرفم الحصم دعوى التزاع 
الموضوعية فيب ال1ال تحت الحراسة إلى غير أجل معين . ويرد على هذا الاعتراضس بأن فى وصم 
الخصم الآخر أن يتظللم من بقا. الحراسة ( كرموز 88 مايو سنة ١98+‏ المحاماة + ركم 4١‏ 
ص 4؛ ) . كا بيحوز أن يطلب من الحكمة تحدي. ميعاد لرفم دعوى الموضوع وتوقيت الحراسة 
بهذا الميعاد . وقد قضى بان الحكة قد ترى وهى تقضى بالحراسة أن تعب أجلا لر فم دعوى موضوعيه 
للفصل ف النزاع تنهى عنده الحراسة ( مصير استئناق ٠١‏ يوليه سنة ١481‏ الحريدة القضائية 
4ه ص ١م١)‏ . وقضى بأن طلب الحراسة لا حاب إلا إذا كان حق طا'ب الحرامة على الأعيان 
المتنازع ءنيها لا يقل عن ححق واضم اليد ى طببعته وقوة لبوته ( إكندرية مستمجل 3١‏ يناير 
سلة 7# و١(‏ المحاماة ١+‏ رتم 444 ص 4١8‏ ) . وقضى أيضاً بأنه إذا مضى على فرض الحراسة 
نمانية أشهر دون أن ترفم دعوى الموضوع » جاز الحكم برفم الحراسة ( استئناف مختلط ٠١‏ أبريل 
سنة 191١‏ م ٠١١‏ ص 808 ) . انظر عكس ذلك وأنه لا يكى قيام لزاع بل يحب أن تكون 
هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء : طنطا استثناق م8 مايو سنة .س١‏ المحاماة ١١‏ رتم 44 
ص١م‏ ). وأن تحقيق النيابة لا يعد نزاعاً قضائياً بل إن هذا النزاع لا يكون إلا بمارح القضية 
أمام القضاء : السنطة ؟ يناير سنة ١488‏ الحريدة القضائية ١41‏ صن ١7‏ . 

كذلك لا يكى أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء ليكون التراع جدياً ٠‏ فقد ترفم 
دعرى موضوعية الحدمة دعوى الحراسة دون أن يكون هناك نزاع جدى ( استثناف محختلط 5١8‏ مايو 
سنة 1911 م 19 ص (#غ - مصر مستمجل ١١‏ سبتمير سنة ١9*88‏ انحاماة ١١‏ رم 85 
ص >0١‏ ) . فيجب إذن أن تنبت جدية النزاع من وقائع دعوى الحراسة ذانها ومن ظاهر المستند ات 
المقدمة فيها من الحصوم ( مصر مستعجل ١١‏ سبتمير سنة .م9١‏ المحاماة 1١‏ رتم م ص ٠١١‏ ب 
عبد الحكي فراج فقرة ١٠١‏ - بحل عل عرفة ص 50ه ) . 


بف 


وعدم اتفاق المتنازعين على الحراسة ( م م7 مدنى ) » ييرر كا نرى فرض 
الحراسة القضائية » وننتقل بذلك من الحراسة الاتفاقية إلى الحراسة القضاتية . 
وليس يلزم أن يكون النزاع الذى يقوم فى شأن امال منصباً على ماكيته أو على 


حيازته ‏ كا تشترط المادة 195١‏ مدنى فرنسى فما قدمنا9؟؟ ‏ بل يصح 


أن يكون النزاع منصباً على إدارة المال أو على استغلاله20. » وقد سبق أن 
بينا كيف توسع التقنن المدلى القدم (م١4951/١٠5")‏ فق هذا الصدد » وراد 
القضاء فى التوسم 22 » واقتى أثرهما التقنن المدنى الحديد ( م9؟/  7٠‏ ) , 


. +08 انظر آنفأ فقرة‎ )١( 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : « لما كان اتفاق الحصوم نادر 
الوقوع» ونظراً لما للحراسة من مزية حفظ المال لذمة صاحب الحق فيه » نصت أكثر الشرائم 
على جواز فرغس الحراسة يحكم من القضاء ؛ وقد توسم القضاء المصرى فى ذلك . ونص المشر وع 
على جواز المكم بالحراسة : ١‏ - ف كل حالة تجوز فيها الحراسة الاتفاقية طبقا للادة السابقة » 
'أى حيث يكون هناك منقول أو عقار أومجموع من المال يقوم فى ثأنه نزاع أو يكون الحق 
فيهغير ثابت» ولا يتفق الطرفان على وضعه تحت الحراسة » فيجوز لأمبهما أن يطلب الحكر بوضعه 
نحت الحراسة » ( مجموعة الأعمال التحضبرية ه ص ١/4‏ ) - وتقول : « ولا يشير ط لاعتبار 
الثىء متنازعاً فيه قيام دعوى بشأنه » بل إن محرد الحلا ف بين صاحبى مصاحة فيه يكى ‏ 
كالحلاف بين المالكين على الشيوع - ولو كان الحلاف فى أمر فرعى » كما إذا كان الملان عل 
إدارة المال واستغلاله م ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 0اا؟ ) . 

)١(‏ فقضت محكمة الاستئناف امختلطة بأنه ليس من الضرورى أن يكون الأزاع منصباً 
عل الملكية أوالحيازة ٠‏ بل تصح الحراسة إذا وجد القاضى هذا الإجراء ضروريا المحافظة عل 
حقوق الحصوم ( استئناف مختلط 78 يونيه سنة ١944‏ م 5١‏ ص ١80‏ ) . وقضت أيضاً بأن 
لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بوضم جريدة سياسية تحت الحراسة وإخلال حارس محل مديرها 
إذا اختلف هذا فى الرأى مع ممثلى حز به المعتمدين » وذلك لضمان ظهور الحريدة فى مواعيدها المعتادة 
وفقاً لمبادئ الحزب» ولا يؤثر فى ذلك كون المدير المذكور هو ماحب- الحريدة ومدير إدارتا 
( استثناف محتلط ١؟‏ يونيه سنة م1444 م 5ه ص ١955‏ ). 

ويكى أن يكون النزاع محتملا ( طنطا استئناق م١‏ يناير سنة ١415‏ المحاماة ١‏ رتم 4.٠‏ 
ص 80١‏ ) . وقد يتعلق النزاع بغلة العين أو بإدارتها لا مملكيتها ( إسكندرية مستعجل ٠١‏ يناير 
منة ١4‏ المحاماة ١‏ رتم 4ا؟ صن وهلا - جرجا ١١‏ نوفير سنة 191510 المحاماة م رقم 
40 ص 848 ) . ويشملالتزاع الموجب للحراسة كل نزاع متعلق بالملك أو وضع اليد ومايتبع 
ذقك وما يتفرع عنه أوماكان من مقتضياته » لأن المادة ١و‏ مدنى لا تحم و جود نزاع معين » 
بل يكى توافر النزاع على إطلاقه ه وأمره موكول لتقدير القاضى لاقي أنهناكصالح 
مهددة بالحطر أو حقوتاً يتعذر تحصيلها (مصر استثناق ١١‏ فيراير سنة 1484 المجتموعة الركية 
1 رتم الااص ؟١١).‏ 


م 
ويترك للقضاء تقدير ما إذا كان هناك نزاع قاهم » فيبت ى ذلك طبقا لما 
يستخلصه من وقائع الدعوى7'؟ . وتقديره لقيام التزاع وللقيمة الظاهرية 
لمستندات الحصوم ولقيام خطر عاجل مهددالمالاو مر اتهبالضياع أو النقص لوبى 
فى حيازة واضع اليد ٠‏ كل هذا فصل فى مسائل موضوعية » فلا معمقب عليه 
فى ذلاك من محمكمة انققض") . ومن ثم مجوز للقاضى وضع المال تحت الحراسة 
القضائية » إذا هو قدر ان هناك نزاعا جديا ى الملكية أو فى الحيازة أو قىإدارة 
المال الشائع أو فى أنصبة الشركاء على الشيوع أو فى إدارة التركة أو فى حقوق 
الورثة أو فى إدارة الشركة أو فى غير ذلك مما سنبينه تفصيلا عند إبراد 
التطربقات العماية لهذا الفرض الذى نحن بصدده . وإذا قدر الماضى ب الوقت 
ذاته فيام حدط ر عاجل مبدد مصلحة طالب ادر أسة . 

وقد لا يكون هناك نزاع فى شأن ن المال ولكء ن يكون ادى فيه غير ثابت . 
وهذا كاف لير بر و ضع الخراسة القضائة علىالمال . مادام قل , لاك هناك 
جل عاك 5 بيده عع دنه طالب شاي .و ود الكن الى القات 2 
تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى2؟ ‏ أن يكون الحق مقارناً 
بشرط موقف أوفاسخ » . فإذا اشء. . شخص دارا فى بلد لا يسكبها , 
الأشراء على شرط واقف هو أن بسك البلد الذى فيه الدار فالمسرى له 
حق ملكية فى الدار معلق على شرط واقف . والبائع له حى ملكية ى نفس 
الدار معاق على شرط فاسخ . فإذا كانت الدار فى يد البائع ٠‏ ولتوقعه أن 
الشرط الوافف ستتحمق أخذ دمسبى ء | ستعال الدار وخرمها ٠‏ فهدد بذلك 
حق المشيرى المعلق على شرط واقف » جاز للمشرى ان ن يطلب وضع الدار 
نحت المراسة انتظاراً لتحمّق إل* طّ . والمق هنا غير متنازع فيه » ولكنه 
حق غر ثابت لأنه معلق على شرط واقف . ولو فرض العكس وكانت 
الدار فى يد المشترى استأجرها مثلا قبل أن ينتقل إلى البلد نبائياً » وتوقعاً منه 
10 ) الاريك .)تر تشضة 54 ١‏ المحاماة ٠١‏ رقم 86" ض ١8لا‏ - ممم .تمل 
9 فبراير سة هس! المحاماة ١١‏ رقم 4؟ ص 85 . 

(؟) استثناف محختلط 5١‏ ديادمبسر سنة ١191م‏ +57 صن سلا - هو مارس سله ١97٠6‏ 
جازيت 5١‏ رتم 454 ص م8؟ - ١8‏ مارس سنة +4 م هغ ص 1١ - 5٠١‏ نوقير 


عنة 1184 م 0غ ص 8م - عبد الحكيم فراج فقرة ٠‏ - محمد على عرفة ص 871 . 
(؟) بحمو عه الأعمال التحضير ية م6 ص لالا؟ . 
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أن هذا الانتقال الهانى لن يتم فيتخاف الشرط أخذ يسىء استعال الدار ٠‏ 
فإنه يجوز للبائع فى هذه الدالة أن بطاب وضع الدار نحت اخراسة ار 
لتخلف الشرط . والحق هنا غير متنازع فيه . واكنه حى غير ثابت لانه 
معلق على شرط فاسخ . والحق يكون غير ثابت أبضا إذا رسا مزاد العقار 
لمن وع ملكيته على شخص وضع بده عليه » ثم قرر شخص آخر زيادة العشر. 
فهنا يكون حت الرابى عليه المزاد غير ثابت ٠»‏ إذ لا تعرف نتيجة التقرير 
بزيادة العشر وما ييرتب عليه من إعادة البيع بالمزاد » فقديرسو المزاد مرة 
ثانية على من رسا عليه أول مرة وى لا يرسر ء فإذا خيف على العقار وهو 
ف يد الرامى دأنه المراد ؛) وحمه عار ناورك كان انا ' جاز لاداثنن وللمدين 
أن يطلبوا وضم العقار نحت الحراسة حتى يفصل فى موضوع المزاد الثانى . 
وسواء اعتير الشرط الفاسخ الذى تعلق عليه ملكية الراسمى عليه المزاد الأول 
هر مجر دالنقرير بزيادة العشر أورسو المزاد الثانى » فى الحالتين يعتير حق الراسى 
عليه المزاد الأول غير ثابت » وهذا وحده يكى ‏ ولولم يكن هناك نزاع - 
لترير فرض الحراسة القضائية إذا ثبت أن"هناك خخطراً عاجلا -بدد مصاحة 
الدائئن أو مصلحة المدين2©0 . وبحوز أيضاً وضع العمن الى بيعت باازاد 
سداداً للدين نحت الحراسة القضائية » إذا نخلف الراسى عليه المزاد عن دقع 
المن واحخذت الإجراءات لبيعها على ذمته » وخشى من بقاء الععن نحت بده 
لإهماله فى إدارتما أولإحدائه تخريبات فبا . ومخاصة إذا كان معسراً يتعذر 
الرجوع عليه بالتعويض0© . وحق الراسى عليه المزاد هنا حق قد فسخ 

بتخلفه عن دقع الوّن » فهو ليس بحق غير ثابت » بل هو حق قد زال . 
وبعد أن استعرضنا تطبيقات عملية لاحق غير الثابت » ننتقز الآن إلى 
تطبيقات عملية أخرى للنزاع الذى يقوم فى شأن المال . فنستعرض حالات 


. انظر فى الحلاف القائم فى هذه اأسألة محمد على راتب نقرة م078”‎ )١( 

(؟) استثئناف محتلط ٠ب‏ يناير سنة 8 م ' ص !ا١9‏ - ١6‏ ديسمير سنة ١91١١‏ م 
4 ص م؟و؟ - ؛ مايوسنة م97١‏ م هوا ص 0ام؟ - محمد على راتب فقرة لابه أو إذا كان 
الرامى عليه المزاد قد تأخر فى دفم من الأرض واستر مائزا ها يقبفذى يع ريعها » تاركا؛ 
فوائد القن تتراكم وتزيد فى أعباء الأرض المازوع ملكيما ( استئناف مختاط ١5‏ يونيه سنة ١9760‏ 
م لاو ص #84 - 4 مايو سنة م198 م .٠و‏ ص 540 م مارس سنة 1879م ١892 651١‏ سد 
عبد الحكيم فراع فقرة م١١‏ ص ٠١8‏ - محمد عبد االطيف فقرة 5555. 
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يكون النزاع فها متعلقاً بالملكية أو بالحيازة » وحالات يكون النزاع فها متصلا 
بعقد البيع أو بعمّد الإبجار ٠‏ وحالات يتصل التزاع فبا بالمال الشائع أو 
بالركات أو بالشركات والمهيئات المعنوية الأخرى . 


4 - الراع تعلق بالاك: أو بالحمارة : إذا وقع نزاع فى ملكية 
العقار وكان العقار ى يد الهائز وقد استوق الشروط اللازمة للهاية حياز نه 
بدعوى منع التعرض و بدعوى اسير داد الجمازة لم بجر ف الأصل أن يواأخد 
العقار منه عن _طريق وضعه نحت الحراسة . بل يبى العقار فى يده » وعلى 
الخدم الآخر أن يرفع دعوى الملكية("2 . واكن مع ذلك إذا أئبت الخصم 
الآخر أن هناك خطراً عاجلا من بقاء.العقار نحت يد الحائز » كا إذا أهمل 
الحائز فى المحافظة على العقار وأخذ ببدد غلته توقعا لآن كي لخصمه بالملكبة . 
جاز للخصم أن يطاب وضع العقار نحت الحراسة التذسائية آمام القضاء 
المستعجل أو أمام محكمة الموضوع المرفوع إلبا دعوى الملكية بدعوى 
تبعية مستعجلة » وذلك إلى أن يفصل نى دعوى الملكية92؟ . 

وقد ينصب النزاع لا على الملكية . بل على الحيازة . فإذا رهن شخص 
عيناً رهن حيازة واماع عن تسليمها للدائن المرهن ١‏ فرفم هذا دعوى يطالب 
بالنسلم ؛ وخشى ق أثناء نظر الدعوى من أن يخرب الراهن الععن توفع 
للح عليه » وأثبت أن هناك خخطراً عاجلا هدد مصلحته على هذا النحو . 
جاز له أن يطلب من محكمة الموضوع أو من القضاء المستعجل وضع العن 
نحت الهراسة حبى يفصل ف الدعوى الموضوعية7 . وكذلك جوز للرامى 
عليه المزاد أن يطلب نزع الأرض من المدين المتزوع ملكيته ووضعها نحت 
الحراسة » حبى يفصل قاضى الموضوع فى دعوى التسلم الىر فعها الرامى 
)١(‏ وقد قضى بأنه إذا كان من وم يده على المقار سنة يستطيع الانتفاع بدعوى وخمم 
اليد وألا تنزع العين منه » فما ينقض ذلك أن يؤذن بأخذ العين منه عن طريق الحرامة ( مصر 
مستعجل أو ل يونيه سنة +198 المحاماة ١9‏ رتم ١+‏ ص .)1١84‏ 

(؟) استئناف مختلط ١9‏ نوفير سنة ١919‏ م 588 ص ١6٠‏ - بى سويف استئناق م" 
سبتيير سنة ٠94م!‏ الحقّوق ه ص 586 - محمد عبد اللطيف فقرة لا1ه» . 

(؟) وقد قضى بأنه إذا وقع نزاع فى جدية الرهن الحيازى » جاز وخم العين نحت الحرامة 
( استثناف #تلط 5١8‏ ديسمير سنة 14 م41 ص8 .٠١‏ ) وقضى بأنه يجوز تعيين حار سةضانل ى 
دعوى وضم اليد » ويحوز تميين واضم اليد حارساً قضائيا إذا كان كفن لذلك (مصر الوطنية ٠‏ ؟أ كتو بر 
سنة ١944‏ الحقوق ٠١‏ ص 70 - استثئناف محتلط ؟ يونيه منة مهم١‏ م ١٠١‏ ص و١0"‏ ). 
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عليه المزاد على المدين » وذلك إذا أثبت الرابى عه المزاد أن فق بقاءالأرض 
نحت بد المدين خطراً عاجلا -بدد مصلحته!!؟ . 

49 - الشراع متهمل يمقر الءسم : : وبرتبعد بالئزاع على الملكية أوعلى 
الحيازة نزاع يتصل بءقد البيع » فينصب النزاع بطريق غير مباشرعلى الملكية 
أوالحيازة عن طريق الئزاع فى عقد البيع . وق هذه الحالة بحوز وضع العين 
المبيعة نحت الحراسة إذا نحمّى قيام الحطر العاجل . 

فإذا رفع البائع دعوى على المشترى ببطلان البيع خلدال فى أحد أركانه : 
أو بإبطاله لنقص ف الأهلية أولعيب فى الرضاء أوبفسخه لتخلف المشترى عن 
دفع ان أولإخلاله بشروط البيع . فإن التزاع هنا ينصب مباشرة على 





)١(‏ :- لايتمكن الراسى عليه المزاد من تا الأرض بسبب منازعات قضائية أثارها 
المدين الم وع ملكيته » وهذا الأخير مستمر ى وضع اليد و استغلال الأرذن لمصلحته استخلالا 
يضر با و بمصملحة الرامى عليه الزاد والدائنين ( استثناف مخلط م مارس سنة 1١9786‏ ماه 
ص وما - عبد الحكيم فراج فقرة م١١‏ ص ؛١١1).‏ 

)١(‏ استئناف محتلط 6؟ نوفير سنة ١40م١‏ م ؛ ص ؛١‏ - ولكن البائع الذى لم يستوف 
ادن لايصح أن يلجأ إلى دعوى الحراسة إذا أمكنه أن يصل إلى حقه بالطرق العادية » كأن 
يدعوف مثلا الأجرة من متأجر العقار بالطرق القانونية ( استثناف .تلط م١‏ ديسمر سنة4؟؟١‏ 
الحاماة ٠‏ رقم 8١١‏ ص 555 ). بل إنه قد قضى ى عهد اكقنين المدق القدم 
بان البائع » إذا انتقلت الملكية منه إلى المشترى » يصبح غير 'ذى صنمة فى رفم دعوى الحراسة » 
لأن هذه الدعوى فرع تابم املكية . فالبائم الذى لا بملك رفم دعوى استحقاق الماكية لا بماك 
رفع دعوى الحراسة ( استثنان مصر ه ١‏ بوثيه سنه +9( الاماة ارقم 128 مس 15م س 
وانظر فى انتقاد هذا امك عبد الحكيم فراح فقرة 1١١+‏ ). قضى ءن جهة أخرى بوجوب تسجيل 
عقد البيع حى يصمح للبائع أن يطلب وم العقار تحت الحراسه لتخاف المذمرى عن دفم المن 
( استثناف مصر 5٠١5‏ ديسمبر منة ١988‏ الحاماة ٠‏ رتم :44 سس 008 : والح منتقد إذ 
البيع غير المسجل كالي بع المسجل ينشى' للبائع حمأ والمطالبة بالمن-اذظر مممد على راتب فقرة 7075 ) . 

ولك؟. 0 نم الذى لم يدتوف امن إذ م يكن عاله غطر عاجل: عاد 
حقوقه » أن يطلب تعيين 9 المبيعة » بدعوى أن إجراءات نزع الملكية إجراءات 
طويلة وأن الحراسةطريقالوصول!لحقه ؤوقت قريب ٠‏ ذلك لآن نزع الملكية هو الطريق الوحيد 
الذى رسمه القانون لتنفيذ الدائن حقه ( مصر مستمجل 78 أكتوبر سنة مم؟! المحاماة م١‏ رقم 4م 
ص هه ) » ولم تشرع الحراسة كوسيلة لإجبار المدين على اوفاء بالتزاماته ( محمد عبد اقطيف 
فقرة 5505 ) . ومعذلك فقد قضى بأنة يحوز أن يشترط البائع وضع العقارالمبيع تحت الحرامة إذا 
غير المشترى عن دفم ألمن ؛ وينفذ الشرط بصرف النظر عن قيام خطر عاجل ( استثناف ممتلط 
4 يونيه سنة (81401١‏ م سموءص ١١؟)‏ . ولكن يلاحظ أن الحراسة هنا حراسة اتفاقيةلا حرامة سه 
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عق ابيع ؛ ولكنه يتصل بطريق غير مباشر ملكية العين اه ]د رويطل 
البيع أو أبطل أو فسخ لعادت ملكية المبيع إلى البائع . فإذا ادعى البائع أنه 
مخشى من بقاء الععن نحت يد المشترى فى أثناء نظر الدعوى الموضوعية »وأثبت 
الاج سي عبسينه اب عو جار وا يني 
القضائية . وكذلك إذا أت نبت البائع الذىم ستوف امن أن 2307 دراب 
العين البيعة للانتقاص من حق امتيازء90© » أو أثبت أن المشترى لم يقم سداد 
- اوت العين المبيعة وفقاً افروط ابيع 0 بم بسداد اياي 
عي ايو ابسو ب ا 
الحارس بانحافظة علها أوبسداد ديونها أوبسداد المستحق من الضر انب .وذلك 
إلى أن يستوف البائة الغن من المشترى59) . وبحوز للبائع طلب وضع الع 


س قضائية » وأن اتفاق المموم يغنى فى الحراسة الاآماقية عد تحرى قياء الحطر اعاحل م« انظ 
آنفاً فقَرة .)+:.١‏ 

)١(‏ فقّد تكون العين المبيعة أرضا زراعية ويتركها المشترى بورا أويزرءعها زراعات 
متوالية دون تسميد فيستنز ف قوتماء ما يؤثر فى ضمان البائم ( استئناف مختلط م5 أبريل سنةة ١٠٠١‏ 


- 


م الا ص #م” ١٠١0‏ ديبامر سله 19.08 م ؟7 ص ١ه‏ - ٠١‏ ياير سة ١98*4‏ م "4 
ص ١١8‏ ) . ومع ذلك فقد قضى بأن البائع » الذى يدعى و جود خطر على حموته من ا مال 
المشعرى زراعة الأرض البيعة أوعدم العناية بها » أمامه طروق غير الحراسة . وهو أن يطلب 

غسخ البيم (استئناف مصر 5؟ ديمبر سنة ومو المحاماة ٠٠‏ رقي 494 ص م5١١‏ وهو الحكم 
الال عار يه + ورياك عل هنا الل أبن أنحيري كه خ قد تطول و تتعراض حموق 
البائع فى أثناء هذه المدة الطويلة للخطر ؛ فلا يستطيع اتقاء ذلك إلا بالحراسة - عبد الحكيم فراج 
غمرة ١١51‏ ص ٠١١‏ - وقارت أيضاً استثناف ١6‏ يوتيه سنة ١555‏ الحاءاة لا ر فم © ١‏ 
ص 7١١6‏ وهو الحكم السابق الإثارة إليه ) . 

ولا ل للحراسة إذا صدر حم ابتداق بر فض دعوى الفسخ لعدم بوت تقصير فى جانب 
المشعرى » ولو كان هذا الحكر الابتدائى قد طعن فيه بالاستئناف ( محمد على راتب فقرة م 
ص 44ة). 

١٠6٠١ ص ١ه - 4 مايو ستة‎ 87١5 م‎ ١4.9 ديسمبر سنة‎ ١٠ استئناف محتلط‎ )١( 
قبراير سنة194715 م44 صلهاا-‎ ١7 - 745 +؟ ص 6 ؟ - أول مايو سنة 19554م8 75 ص‎ 
م ١ه ص 88 - ولكن لا نحل الحرامة إذا لم يكن هناك خطر عاجل‎ ١9*84 نوفبر سنة‎ ٠ 
هدد مصالح البائع » فإذا كانت الأرضى المبيعة مز روعة بالطريقة المألوفة أومؤجرة » وتدار إدارة‎ 
حسنة » ويقوم المشترى بالئز اماته من سداد الديون فى مواعيدها ومداد الضرائب » وجب رفص‎ 
يونيه سمنة 59471 م هلاضن *3#ه).‎ "٠ «دعوى الحراسة ( استكتااق. مقط‎ 
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اسورد ور وى ل ل ا اا 00 
على مقدار المن والمصروفات07) . اها بجوز للبائع : : الذى اشر ط استيفاء المن 
عقب التسلم وهر ب المشترى من التسلم » أن يطلب تعيين حارس اتسليمهالعين 
حى اتمكق فق استيفاء 223120 , 

وإدا رفع المشرى على البائع » دعوى بصحة التعاقد وتسلم العن 3 
وخشى فى أثناء نظر الدعوى أن مخرب البائع الععن توقعاً لآن مخسر الدعوى. 
جاز المشرى أن يطلب وضع العسن عت الحراية حبى يفصل فق الدعوى 
الملوضوعية9؟ . وهنا مكن القول بأن النزاع ينصب مباشرة على عقد الببع , 
ويتصل بطريق غير مباشر محيازة الععن المببعة . و لكنإذا كان البائع قدتصرف 
فى العين اشثر آخر قبل أن يسجل المشترى الأول دعوى صعة التعاقد والنسلم » 
لم بجر الحكى بوضع العين تحت الحراسة لآن الدعوى الموضوعية غر منتجة 

ف تسلم الععن إلى المشترى الأول22 , 


. 988 عس‎ 1١8 م‎ 19٠.6٠6 يوفيه سنة‎ ١١ استثئاف محتلط‎ )١( 

(") استئناف محتلط ٠‏ مارس سنه 1١84٠961‏ م ١9‏ ض ١825‏ - قد فى بأنه إذا كان 
الثىء المبيم أثمار حدرقة بر تاخير المشترى فى دفم باق الهْن حجة عدم تسلمه أ جة عدم جنى شىء 
من الار لحصول عحز ى مساحة الحديقة عما هو وارد فى عمد الببع ٠‏ جاز وضم امار تحت 
الحراسة إذا كا نعدم التسليم أو عدم جبى المّار متناز ءا عليهمن الطر فين . وكان واستمر ار الأ“دار الناضجة 
على الشجر دو نجى إضر ار بحق كلمن البائعو المشعرى (مصر مستعجل» ١‏ يذاير ساة د ١87‏ قضايةرةم 5717 
سنة ١978‏ وأغير إلى الحك فى محمد على راتب فقرة هم ص 4 44 هاءش 4 ) . وإذا باع شخص 
ماكينة لعدة ش ركاء ول يدفعوا له اسمن كله » ثم اختلف هؤلاء الشركاء ٠‏ حول إدارة المصنم الموجود 
به الما كينة . فإن هذا يكى لتوافر الحطر المير. امرض الحراسة على الثىء . المبيم ( استثناف مختاط 
7 ديسمير سنة 1878م 45 ص وم - محمد عبد اللطيف فقرة +«8؟ ص 88؟ هامش ؟ ) . 

(؟ ) محمد على راتب فمَرة 075 - محمد عبد اللطيف فقرة 514 - وقد قضت محكة النقضش 
أل شيا يقد و عدر 5 ميا لقا لبجل بر( عرق ارا جرى أن نكل 
الملكية فق العقد غير المسجل يثر | : خى إلى الوقت الذى يم فيه فيه التسحيل فعلا » ومن أثار هذا الانعقاد 
الصحيم أن من حق ق المشّرى أن يطالب البائع بالتسايم على اعتبار أنه التزام شخصى وأثر من آثار البيع 
الذى لا بحول دونه حصول ا د هذه الآ ثار أيضا أن يكون للمشترى إذا ماخثى 
على بقاء العين تحت يد البائم طيلة النزاع أن يطلب إل المحكة وضمها تحث الحراسة . عملا ينم 
المادة :941١‏ المذكورة ( مدنى قدي ) إذ النزاع على كل حال منصب عل لعقار المطلوب وضعه 
نحت الحراسة ( نمض مدلى ١٠7‏ يونيه سنة * 14 ١‏ مجمرعة ممر 4 ركم الاا ص 8م96١).‏ 

( 4 ) ولكن إذا نازع المشترى فى سحة المقد المسجل بأن أدعى التواطؤ بين البائم والمشترى 
الثانن إضراراً عحقوقه » وثبتت حدية النزاع ؛ جاز وضم العقار المبيع تحت الحراسة ( مصر 
مستمجل : مايوسنة ١979‏ الحاماة با١‏ رقم ١7+‏ صى7074 - محمد عبد اللطرف فقرة 6ه 


م 


٠‏ - البرّاع متصل بعفر ارريجار : ويتصل بالتزاع على الحيازة 
1 
1 مد الانما. . قة: أ اج 0 3 53 
راع يتصل بعمد ل تجار فينصب | 00 بطر بق عر مباشر على الحيازة 
عن طر بق اإزاع الماشر على عمد الإنجار ٠‏ فإذا طعن المواجر ف عفد الإبجار 
بالبطلان أو بالإبطال أو بالفسخ . وخذى من بتاء العين المواجرة تحت يد 
بفصل ىق دعوى امو ظذضوع ٠:‏ 
م / 20 7 5 0 : . ل ٠‏ ا . اث اسه . 

ووز 5 للموجر يلب رع ادرضي أوجرة نحت الحراسة » 
إذا الى المستاجر زراعها أو تركها بورا او كانت الضصرورة تقضى بهينها 
للزراءة فوراً ولم يقم المستأجر بذلك2©0 . ونجوز للمؤجر أيضاً أن يطلب 
فين حارس عل الع .+ ]19غاء فزاع يده وين التتاتمر ون بخان كيندية 
عقد الإبجار تجديداً ضمنياً . ايوم الحارس بإبداع غلة العين خزانة المحكة 
إلى أن يفصل فى هذا النزاع 22 . وإذا قام نزاع بين المواحر والمستأجر حول 
حة التنازل عن الإبجحار » أوحول تفسير شروط الإنجار ومدى أحقية المواجر 
على الععن ا مواجرة 2< صبيل الاجرة إدا امتنع المستاجر عن سدادها 

50 مارس سنة +1454 م #5 ص 558 - إسكندرية مستمجل‎ ١9 استئثناف محختلط‎ )١( 
وقد قضى بأن إهمال المستاحر زراعة الأرض‎ - 77١ رتم /8710 ص‎ ١4 ااماة‎ ١١# أبريل سنة غ‎ 
المؤجرة يدعو إلى رفم يده علْها » منعاً لما عاه أن ينشأ من استمرار وضع يده على العين من خطر‎ 
١96001 عليهابإئلافها واسهداف حمّو الم جر للضياع لعرام الإبحار( مصر مستمجل 55 قبرأب سنة‎ 
محمد على رشدى فمرة مه؟ ص /اه”‎ - ١١+ المحاماة ١م ص ولاه١ - عبد الحكيم فراج فقرة‎ 
51+4٠ مممد على راتب فمّرة ولام ص 4ه - محمد عبد اللطيف فمرة 530 ص‎ - ١ هامش‎ 
.) ١284 فم *ه“ ض‎ ١4 أكتوبر سنة م978١ المحاماة‎ ٠١ هامش "م - وقارن استثناف. مصر‎ 

ووز لأحد المتاجر ين الشر يك ى الزراعة مع المستأجرين الآ خرين أن يطلب وضمالارضص 
تحت الحراسة حبى لو لم يكن فبها زرع ٠»‏ لما تحتاجه الزراعة فى المستقبل من عناية لا يتم لها 
الحلاف الواقم بدن الشركاء ( استناف محتلط ١*‏ يونيه صنة 1848 م لاه ص .)١8١‏ 

(؟) استئناف ##تلط 58 أبريل سنة 18.5 م ١4‏ ص هوه" - محمد عل رأتب فقرة07؟ 
عن م4ه - أو يقوم نزاع فى ثأن مة التنازل عن الأجرة بمتنم على أثره المستأجر من الدفم 
( استتتاف عنتلط ١؟‏ نوفير سنة ١911‏ م “٠‏ ص 807). 


ا 
انتظاراً للفصل فى التزاع الحاص بصحة التنازل عن الإبجار 12 ٠‏ أو وضع 
حارس على المحصولات لحمعها وبيعها وإبداع مها خزانة المحكة على ذمة 
الفصل فى التزاع الخاص بأحقرة المواجر لحزء من المحصولات9 . ويجوز 
أخضراً للمواجر أن يطلب تعيين حارس قضانى على المحصولات الزراعية الى 
وقع علبا الحجز التحفظى من أجل الأجرة امتأخرة . ليتولى الحارس 
معيا وبيعها وإبداع تمنها خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى دعوى الأجرة ٠‏ 
وذلك توقياً لتاف الحصولات أو اتخفاض أسعارها إذا تركت دون 


20 
١ ك2‎ 


4 استشاف محخلط 1 نوتم سنة 1411م 20 صن لات - عبد الحكم قفرا فمرة‎ )١( 
د )نب ااستقيه شو وات ةا لاحن لقبنة اقيوعه الك انر 5 807 ركه فى أرقا‎ 
بأنهإذ' أوةم دالن المؤجر حجزاً على الإجارات المستحقةلدينه قبل الم-أحرين . جاز لقاذى الأمور‎ 
اللعيدلة آذ رد ارين لا جا ا ا فقن الالتسارا انق اونا لقابو المعتيلة: روالى كا انين اقبت‎ 
المحاماة ه رام واه‎ ١4+ # أكويى منهة‎ ١ و اين د دم بالفعل كله المرضوع ار‎ 
الأزاع على من وستحق‎ : 8١5 م 5 صى‎ ١848٠ ص ؟0١ - و انار استثناق تخلط 58 أبريل سنة‎ 
. ) الأحاةها هو الموجر او دائه الحاءر تحت يد اإستاجر ويدعى الموجر أن الحجز باطل‎ 

(؟) استكئاف محتلط ١8‏ نوئير سنة 1968# ١5‏ ص -1١١‏ صمد عل راتب فقّرةة » 
ص 44 - محمد عبد اللطين ققرة 5500 سو لكن لا بحوزفرضضي احراسة علالمحصولات إذا ملكثه 
المتاج بازء دع الأحرة تتاملة وم يكن هناك خطر من تلق المحصول ( استثناف مختاط ١9‏ نوفير 
سله ه1958اام م6 ا ص ؟*5 ). 

(؟) عبد الحكيم فرا فمرة 4؟١-محمد‏ على راتبفقرة ولا+*ص47ه- محمد عبداللطيف 
فقره 507 - وقفى كذلك بردم أطيان زراعية تحت الحراسة كطلب المرجر اعدم قيام الممتأجر ين 
بدفم الإتخار ونبديد بعض النمحصولا- النحجوز علها ( مصر م تعجل 55 فبراير سنة ١96001١‏ قضية 
كم “22 سنة ١901‏ مشار إليه ى محمد على رشدى فمّرة م504 ص لاه8 هامش ٠ ) ١‏ وبحوز 
المؤجر طلب وضع العين المؤجرة تحت الحراسة . إذا عمد المستأجر إل تسخير دائنين لتوقيع الحجز 
محت يده بديون وهمية » فيقوم الحارس بتحصيل الأجرة فى مواعيدها حتى يفصل فى #ة الحجوز 
( عد الحكيم فراج فقرة 4؟ا ص 4م١٠‏ وهامش ١‏ - محمد على رشدى فمّرة 508 ص روس 
هامش ١‏ ) . ومع هذافقد قضى بأنه ليس للمؤجرق حالة تأخرااستأجرق سداد الأجرة أوقى حالة 
تركه العين الم جرة بلازراعة ٠‏ تعيين حارس قضاف . لأن الحراسة لم تشرع كطريق لتنفيذ الأحكام 
والعقود ( استثناف مصر ١١‏ أكتوبر بس و | المحاماة 14 لتم #مم ص 584 ) . وقفى 
أيضاً برفض تعيين حارس لتحصيل الإيحار والقيام بإصلاج أرضية السطم لمنم تساقط أنياء ) 
حجة أن الحراسة ليست من وسائل التنفيذ ( مضر م تعجل 19 مايو سنة ١48٠‏ قضية رقم ١0107‏ 


سنة |48٠0‏ مشار إليه فى عبد الحكيم فراج فقرة 70 اص ٠١4‏ وهامشش + ). ولكن يجرز ل 


م١‎ 


وما بحوز للمواجر طلب وضع العين الموكجرة نحت الحراسة » كذلك. 
يحوز للمستأجر أن يتقدم ببذا الطلب لوضع العين المواجرة نحت الحراسة 
وتعين حارس تكون مهمته أ#صيل اد له العقار المواجر ودفع أجرة 
البواب واشتراك اللمياه والنور والتدفئة » إذا ثبت أن المالك لا يقوم بذلك 
على الوجه الواجب #ككن المستأجر ين من الانتفاع بالعين الانتفاع المشروط 
فى عقد الإيجار7١©‏ . وقد قضى ترتيباً على ذلك . يجواز تعين حارس لقبض 
الأجرة و مخصيص جزء مها للقيام بالإإصلاحات الضرورية للععن ا موجرة 
ما يليزم به الجر ويمتنع عن القيام به0© . وقضى كذلك بتعين حارس 
على جهاز تسخين لإدارته ومحقيق انتفاع المستأجرين بالمياه الساخنة9؟2 . 
وبتعيين حارس لإعادة اماه إلى العين الموفجرة(؟2 » أو لإعادة عداد إنارة 


ح تعوين حارس على | صو[ الماخذ فيه إجراء:ت الحجز ( استثناف محتلط ٠١‏ يونيه 01911 م54 
ص 4١5‏ ) » ويحوز تعيين حارس عل الحصول بناء على طلب المننا. ل له عن الإيجخار ( استثئناف 
مختلط ١0‏ فبراير سنة 1915م وعم ص .)1١#‏ 

أما إذا لم يوجد خطر على حقرق الموجر » فلا محل الحرامة ( استئناف مختلط ١١:‏ نوفير 
منة ١9186‏ م 88 ص "5# ) . وفد قضى بأنه لا محل للحراسة إذا , بى الطلب على صورية عمد 
الإيجحار وكان المستأجر من اليسر بحالة لا يخثى معها على حقوق الموج( استئناف مختلط 4 نوفير 
سنة م49١‏ م١11‏ صض“7 ) » أو عل نحرد تأخر المستأجر فى سداد الأجرة إذا / يكنهناك خطر على حقوق 
المؤجر ( استئناف مصر "م أبريل سنة 1١84‏ المحاماة ١6‏ رتم 48 ص ٠٠١‏ - المنصورة 
الحرئية ه٠»‏ سيمتير سنة 4ه9١‏ المّاماة ه" نم ملل ص 694" ) . 

)١(‏ نقض فرنمى ؟١‏ مارس ساة ١8#‏ داللوز ١- ١5+‏ - م - أول يونيه منة 
4" دالوز الأسبوعى ١9:4‏ - ولام - عد الحكيم فراج فقّرة ه6١‏ ص ه .٠١‏ 

(؟) نقضض فرنمى 77 فبراير سنة ١4+14‏ داللوز الأسبوعى ١707-1974‏ - عبد الحكيم, 
فراج فقرة ه1١‏ ص - ٠١8‏ وقد قضى بتعيين حارس تضاف ٠‏ إذا امتنم المؤجر عن كسح 
ريات الطاسة بقور ات اليه قط لاد( مسر تسيل )+ بارس نة زه ؟ 1 نسي ولي 1 
سنة ١461١‏ مشار إليه فى محمد على رشدى فقرة م8ه٠؟‏ ص 805 هامش ١‏ ) . 

(؟) استئناف محختلط ؟ مايو سنة 1446 م لاه ص 1١69‏ - مصر مستمجل 59 ديسمير 
منة ١949‏ المحاماة ٠.‏ رتم +م؟ ص 98" - عبد الحكيم فراج فقرة |١6‏ ص و١٠‏ - محمد 
على رشدى فقرة مه؟ ص .٠ه"‏ هامش ١‏ - محمد عل راتب فقرة ٠8؟‏ - محمد عبد الطيف نمرة 
1" 

(؛ ) محمد على رشدى فقرة مه١‏ ص 0٠وج‏ هامش ١‏ - محمد عبد الطيف فقرة 5١4‏ : 
ويشير أن إلى مصر مستعجل م أبريل سنة ١‏ قضية رقم م٠‏ سصلة [86١١ا.‏ 


م 


عله المواجر دمر إرادة المستأجر من مكان إلى مكان آخر ليحر م المستأجر 
الانتفاع به 619 » وبتعيين جارس على مصعد لإدارتة والإشراف على تسييره 
ف الصعود والتزول وتمكن المستأجر ين من الانتفاع ه(5) 1 


"١‏ لمر اع مماى بالمال السّائع : أكثر مايقع التزاع ى شأن 
المال الشائع يكرن ى إدارته » واذلك عبى القن المدى عناية خاصة بتنظم 
هذه الإدارة . فنصت المادة /ا,م مدنى على أن ٠‏ تكون إدارة المال الشائع 
هن حق الشركاء مجتمعين . مالم يوجد اتفاق مخالف ذلك ». ثم نصت 

. المادة 494 مدنى على أن « ١‏ ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء بِى أعمال 
الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع . وتحسب الأغابية على أساس قيمة 
الأنصباء . فإن لم تكن نمة أغلبية فلل .حكة » بناء على طلب أحد الشركاء » 
أن تتخذ من التدابت ما تقتضيه الضرورة . وطا أن تعين عند الحاجة من يدير 
المال الشائع | ؟ - وللأغلمية أيضاً أن تختار د ؟] أن لما أن تضع 
الإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء 


حميعاً سواء أكان الحلف عاما أم كان خاصاً .  #*‏ وإذا تولى أحد الشركاء 


الإدارة دون اععراض من الباقن . عد وكيلا عنهم » . 


: محمد عبد اللطيف فقرة م5؟‎ - ١ محمد على رشدى فقّرة مه ص ودع دامش‎ )١( 
. ١و9: سيامر سلة 19144 قضية رقم ولا سةم‎ ١7 و بشيران الى مصر م تمجل‎ 


(>") مصر م ستعجل يو مارس سنة 7 5 ١8‏ المحاماة ؟ ؟" رو 8م 3د" ص 5 إسكندرية 


مستعجل ه أكتوبر سنة 146٠0‏ قضية رقم اا عه وز دميو ب لراك لتر ور 
ص ٠١4‏ ( وقد أثار إلى مصر مستعجل ١5‏ أبريل سنة 146٠‏ قضية رقم 1١١١‏ صنة .)١48.‏ 
محمد على رشدى فمّرة م0٠؟‏ ص وه؟ هامش ١‏ - وانظر ق فرنسا جواز إقامة حارس عل العين 
الموجرة لإجراء الثر ميمات الضرورية أوعلى جهاز التدفئة لإدارته لمصلحة المستأجرين : نقض 
فرنسى ١*‏ نوفبر سنة ١9158‏ جازيت دىباليه 01-1954 مم - بار يس 75 و18 يوليه 
منة ١9٠١‏ داللوز ١؟و١1- -١‏ 5م - أوبرى ورووسيان 5 فقرة 4.؛ ص #*(. 

وقد قضى بإقامة الرامى عليه المزاد إذا كان مليئاً حارساً عل العين بناء على طلب مستأجر ذه 
العين إجارته لاحقة لتسحيل تنبيه نزع الملكرة » وقد طعن فها بالصورية ( استثناف مختاط .٠م‏ 
ديمير سنة ١4٠8#‏ م ١١‏ ص مه ). وانظر أيضاً استثناف مختلط 7 توقير سنة .ودام و١‏ 
ص ه . وإذا صدر إيجار من حارس حكر ببطلان تعيينه فكان الإيحار باطلا تبعأ لذلك ٠١‏ لم يز 
الستأجر أن يطلب الحرامة من جديد بنبب النزاع فى هذا الإيجار ( امتئناف مختلط 507 مايو 
حنة 914ام 1١‏ ص 998 ). 


الى 


ويبين من هذه النصوص أن الأصل ف الإدارة أن تكون للشركاء مجتمعن 
إذا أمكن الاحماع , فإن لم ممكن فللأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . وهذه 
الأغلبية إما أن تتولى الإدارة مباشرة ؛ وإما أن تختار مديراً أو أكثر من بيبها 
أو من أجانب عنها » ولا أن تضع للمدير نظاماً يلعزم به فى إدارته للمال 
الشائع . فإذا لم تتوافر الأغلبية للإدارة المباشرة أو لتعيين مدير : وتولى أحد 
الشركاء الإدارة دون اعيراض من الياقن » عد وكيلا فى الإدارة ٠‏ ويبى 
امعاوا و ا و0 . فإذا لم تتوافر الأغلبية » ولح يتول 
الإدارة أحد الشركاء أو تولاها واعترض عليه أحد مهم . قامت الحاجة 
إلى تعين مدير للال الشائع ٠»‏ ونجوز فى هذه الحالة بناء على طلب أحد 
الشركاء أن يعمن القاضى هذا المدير من بين الشركاء أ و من غبرهم نل لنسك 
هذه هى الحراسة القضائية0١؟‏ ». بل إن المدير يكون فى هذه الحالة مديراً 
اي 
الملوضوع طبقاً لإجراءات الدعوى المعتادة2'؟ .. وإنما تقوم الحاجة للحراسة 
القضائية » كإجراء مواقت مستعجل لاس الموضوع .٠‏ إذا قام نزاع بين 


)١ ١‏ قارن عبد الحكم فراج فقرة ١١/4‏ ص ٠6‏ - وقد قضى بأنه إذا / يتفق الشركاء 
على الشيوع على إدارة الأعيان المشتركة ول ينيبوا علهم واحداً لإدارتها نيابة اسارية 0 
للمحكة أن تنيب عنهم من يقوم بإدارتها نيابة جبرية » وليست الدعوى ى الى ترفم فى هذه الحالة 
دعوى حراسة عل عين متنازع عليها » فليس من 'لضرورى توافر أركان دعوى الحراسة فيا 
( مصر استئناق ١٠6‏ توفير سنة ١9510‏ امحاماة م رتم 8 ص 5١8‏ : وقد استبق هذا الحكم 
ى عهد التقنين المانى القديم ما قضت به المادة ١/878‏ مدنى جديد من أن للمحكمة أن تعين عندا لحاجة 

من يدير المال الشائ نع ) . 

0؟) ل إذن فرض الحراسة على المال الشائع نخرد عدم اتفاق أحد الشركاء مم المدير 
على طريقة الإدارة أو الاستغلال مادام أنه ليست هناك مطاعن جدية فى تصرفات المدير » ا 
الشريك فى هذه الحالة أن يسعى إلى جلب الأغلبية ى صفه . وقد قضى بأن الحراسة على المال الشائع 
تخضم للا تخضم له دعاوى الحراسة عموماً من شررط » ومن بينها شرط النزاع وشرط الخحطرء 
إذا م يكن هناك مطعن جدى على الإدارة الحالية للمال الشائم » فلا بحوز فرض اخحراسة عليه 
عرد أن أحد الشركاء يرغب فى ذلك ولا يريد المدير الحالى ( إسكندرية متمجل ؟ نرف سنة 0و١‏ 
قضية رقم 81٠١4‏ سنة ١488‏ - عبد الحكيم فراج فقرة 9لا١‏ ص ١١4‏ اص ١5١0©‏ - محجمدعل 
رشدى فقرة 7+6 - محمد على راتب فقرة 814 ( ولكن انظر الطبعة الثالثة فقّرة ١051ا)‏ - 
وانظر استئناف محتلط 4 يناير سنة ه48١‏ م 47 ص هه - ١8‏ ديسمسر سه 9*8 م 48 
ص 5١‏ - الدلنجات ١؟‏ أبريل سنة ١8‏ المحاماة ١١‏ رتم مم ص .56١6©‏ 


(؟ه) 


م 


الشركاء على الإدارة0؟ ول يتفقوا على تعيين مدير على الوجه الذى بيناه 
ا ظ وكان محشى على المال الشائع من خطر عاجل إذا ترك دون 
مدير ريما يتمكن أحد الشركاء من استصدار حكم موضوعى بتعيين مدير 
على الوجه الذى تقدم ذ كره . قاد ظر الدعري اريرس يدان قير 
دانم » أو قبل رفعها » جوز لأى من الشركاء أن يلجأ إلى القضاء المستعجل » 
أو إلى محكمة الموضوع المنظور أمامها دعوى دين المد, بر الداكم بدعوى تبعية 
مستعجلة » ويطاب تعيين حارس قضائى ليدير المال الشائع موقت29 . وذللئه 
ا أن يم تعبين المدير الداءم من عن الشركاء أو من غير هم . وقد يكونه 
الحخارس القضالى هو نفسه الذى يعن مديراً دائماً » إلى أن ينبى الشيوع بقسمة 
المال الشائع إن كان هناك مشروع قسمة اتفاقية أو قضائية اعتزم الشركاء 
إجراءها9؟ . وقد تقوم الحاجة للحراسة الفضائية حبى لوكان للال 5 
مدير داتم عينته الأغلبية » وأساء الإدارة فرأت الأغنبية عز له ولم تتفق 
مدير آخر نحل محله » أو لم ت: ل 
الدعوى بعز له أمام القضاء لسوء إدارته أو لحيانته أو لاجحافه موق الأقلية 
أو لأى أمر آخر ستوجب عزله . فى هذه الحالة قد يكون هناك خطر عاجل 
من ترك المال الشائع دون مدير حى يعن من حل محل المدير المعزول > 


)١(‏ 5 لو انمى عقد إبحار المال الشائم ولم يتفق الشركاء بعد ذئك على طريقة استغلاله 
هذا المال ؛ فإنه بحوز ى هذه الحالة تعيين حارس مضا ( استئداف مختلط ١١‏ يناير سنة ممم و8 
م ه؛ ص ١١8‏ ) »6 أوكان هناك مصنم بملكه شركاء فى الشيوع واختلقوا على إدارنه ( استثنافه 
مختلط * مايو سنة ١95‏ م ١ه‏ ص 94؟ ) » أوكان هناك مال شائع متنازع فى ملكيته وكان 
حسن إدارته يقتضى أن تكون الإدارة فى يد واحدة (استئناف مختاط 75 أبريل سنة ١944‏ 
م اهادص )١١07/‏ . 

(؟) استئناف محتلط “ يونيه سنة 1905م ما ا ص 7656 . 

(؟ ) ويجوز كذلك تعيين كل شريك حارساً على حصته إذا أ.كن تقب بم المال الشائع قسمة 
مهايأة ( مصر مستعجل ؟؟ مايو سنة مم9١‏ المحاماة 1١‏ رقم هم ص ١9 - ١64‏ أكتوبر 
سنة ١98‏ المحاماة 1١5‏ رقم مه ص ١١6‏ - محمد على رأتب فقرة +55 ص 45١‏ - صن1؟45)- 
ولكن لايحوز تعيين كل شريك حارساً عل حصة شائعة » لأآن النزاع يبى قاما بقيام الشيوع 
( استثئناف محتلط ١4‏ ديسمبر سنة 1١9451‏ مم4 ص ه٠0‏ - محمد على راتب فقرة 7655م ن٠95)-‏ 

وقد قضى بأنَ الحكمة م: الحراسة تسقط إذا تراضى المالكان عل قسمة منفعة العقار فيما بينهما 


تامة .هايأة ( طنطا استثناق 8 مايو سنة .148 المحاماة ١١‏ رقم 44 ص ١ه)‏ 


هلم 


أو من ترك المال الشائع يديره مدير رفعت الدعوى بعز له لسبب يستوجب 
ذلك . ومنثم محوز لأى شريك أن يطلب من القضاء المستعجل » أومن محكة 
الموضوع المرفوع أمامها دعوئ عزل المدير » تعيين حارس قضالى لإدارة 
المال الشائع إلى أن يبت فى أمر عزل المدير وتعيين من بحل محله0© . 

وقد يقع التزاع فى شأن المال الشائع ؛ لا على إدارته2؟ » بل على أنصبة 





)١ (‏ وقد قضت محكةالنقضى بأن مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة18م 
وما بعدها من القانون المانى ٠‏ يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أوعقار قام بشأنه 
نزاع وكانت قد نجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ماحشى ممه خطر عاجل 
من بقاء المال تحت يد حائزه . فإن الحكم فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد ١‏ 
وما بعدها من القاثون المدنى بشان الحراسة » ويكون تعيين الحمارس - سواء كانت الحراسة اتفاقية 
أو قضائية - باتفاق ذوى الشأن حميعاً » فإذا م يتفقوا تولى القاضى تعيينه » وذلك وفقاً للادة ٠7‏ 
من ذلك القانون . وإذن فإذا فرضت الحراة على مال شائع و طبقت امحكة أحكام الحراسة فى شأن 
هذا النزاع » فإن النص عل الحكم بالحطأ فى القانون اعدم تطبيق' المادة 5 من القانون المدنى 
يكون فى غير حله ( نقض مدل 1 ديمس سه 060ه4| مجموعة أحكام النققض ؟ رتم م6 
ص ١5١+‏ ). وانظر استئناف مختلط 7 يونيه سنة 05٠019م8١ #57١‏ 5 يوليه سنة1 1917 
جازيت "١‏ رم 4 ص ها" - ١١‏ يأير سنه ١98‏ م م4 ص 8م١١‏ - "١6١‏ أبريل 
سنة 1941م ص ١!‏ - مصر مستعجل ١8‏ أكتوبر سنة ه”؟ل المحاماة ١١‏ رتم 84 
ص "١8‏ - 84 أكتوبر سنة 0 ة١‏ احاماة رتم ص ١١ه‏ - بى سويف الحزئية 
١‏ يناير سنة ١46٠‏ المحاماة +١‏ ص 550 - عبد الحكيم فراج فقرة ١8٠‏ ص 115 - محمد على 
راتب فقرة 58#" . 

وانظر فق الحراسة للتزاع على إدارة المال الشائع : محمد على رشدى فقرة 775 - استثناف 
مختلط ٠٠١‏ مارس سنة 16171.م 48 ص 811 -18 توفير سنهة 19181١‏ م 44 ص ١4‏ - ؟؟ 
ديسمير منة ١9481١‏ م 44 ص 4لا - ١١‏ يناير سنة ١948#‏ م ه4 ص ١9 - ١١8‏ أبريل 
سنة 1١911‏ م 40 ص 4#”_ - #8 مايو سنة 11١9488‏ م ه41 ص ١١8‏ ب ماأيو سنه 974و 
م لوا ص غوسم طنطا الحزئية 4؟ أبريل سنة ١996‏ الشرائع م رقم ١١‏ ص وم مصرةة 
أككتوبر سنة ١48‏ أنحاماة ١١‏ رتم هم ص 7١5‏ - الدلنجات 7١‏ أبريل سنة ١9.‏ المحاماة 
60٠‏ رتم 9ه ص 1696| . 

(؟) والمقصود هنا الإدارة العادية . وهناك إدارة تخرج عن حدود الإدارة المعتادة نصت 
علما المادة 6م مدنى با يأتى : « ١‏ - لشركا- الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائم 
أن يقرروا فى صبيل تحسين الادتفاع بهذا المال » من التغررات الأساسية و التعديل ىق الغرض 
الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة » على أن يعلنو! قراراجم إلى باق الشركاء » ولمن 
خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكة خلال شبرين من وقت الإعلان . ؟ - والمحكة عند 
الر جوع إلها » إذا وافقت عل قرار الأغلبية » أن تقرر مم هذا ما تراه مناسباً من التدابير . - 


م 
الشركاء فيه . فينازع أحد الشركاء مثلا شركاءه ويدعى أن المال الشائع ملكه 
وعكدة :1 أو ينازع الشركاء واحداً مهم ويدعون أنه ليس له نصيب ى المال 
الشائع , أويدعى أحد الشركاء أن له نصيباً أكير . أو يدعى الشركاء أن واحدا 
مهم له نصيب أصغر . فى هذه الأحوال وأمثالها إذا استحكم الحلاف بن 
الشركاء على أنصبتهم فى المال الشائع » قد يقوم خطر عاجل إذ ,تهذر توريع 
الريع بهم طبقاً لأنصبة ثابتة . فيجوز اكل ذى مصلحة . و مخاصة الشريك الذى 
يقع النزاع فه قدا الصده > أن يطلب تعيين حارس قضانى على المال 
الشائع يتولى قبض الريع » وصرف الأنصبة الى لا نزاع فبها بين الشركاء و 
وإبداع الأنصبة المتنازع فبا خزانة المحكمة إلى أن ببت فى الأزاع القانم فى 
شأن الأنصبة ويصدر حكم نبانى فى مقدار نصيب كل شرياك92"؟ , 

وقد يقع التزاع ٠‏ لافى إدارة المال الشائع ولا ف أنصبة الشركاء ٠‏ بل 
فى ديون يكون المال الشائع مثقلا مها » كأن يكون مرهوناً فى دين أومترتا 
عليه حق اختتصاص أوحق امتياز . فإذا تأخر بعض الشركاء فى الوفاء. خصصهم 
ىَّ هذه الديون ونازعوا فها » وخشى البعض الاخر من جراء هذه المنازعة 
أن تنزع ملكية امال الشائع ؛ جاز لأى مهم طلب وضع المال نحت الحراسةء 
فيقبض الحارس ريع المال ويسدد منه الديون غير المتنازع فا » ويودع 
خزانة المحكمة قيمة الديون المتنازع فها حبى يفصل فى النزاع 0 . وبجوز 





ضولا بوجه خاصض أنتأمر بإعطاءا الف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء مما قد يستحقمن التعويضات » . 
وهذه الأحكام قد تفتح الباب للحرامة القضائية » كأن يطلب أحد الشركاء وضم المال الشائع نحت 
الحراسة لأن قرارأً يمخرج عن حدود الإدارة المعتادة يوشك أن ينفذ مع أنه قد امخذ بأغلبية أقل 
“ا يوجبه القانون » أو اتخذ هذه الأغلبية ولكن قام اعتر اض عليه . 

)010 محمد على راتب فقرة 51م ص 4١6‏ - ص 4١5‏ - استئناف مختلط ١07‏ نوفر 
صنة 1409 م 55 ص 1١١‏ - 5 أبريل سنة 1988 م 44 ص 8584 . 

(؟) استئناف مختلط 4 مايو سنة ١٠191م؟١‏ ص 9+ - أول مارس سلة ١190م"‏ 
ص 5١6‏ - هم ديسمبر سنه 1911م #٠6‏ ص ١7-0١‏ قبرأير سنة 1885م ؛؛ ص مم١‏ 

6 يتأير سنة 6 ١8‏ م 44 ص ولا-مصر مستعجل 5١‏ فير اير سنة ١488‏ ال#اماة 7١‏ صضص١١١-‏ 

محمد عبد اللطيف فقّرة 55١‏ . 

وتوضم الحراسة على المال الشائعم حى لو دفم بعض الشركاء حصصمم فى الدين ٠‏ فإن الاق 
النى م يدقع لا يزال سببأ فى تمديد المقار كله بنزع الملكية إذ الرهن لا يتجزأ . ولكن إذا وفى 
بعقص الش ركاه كل الدين ٠‏ فقد زال الحطر من نزع الملكية » ولا ل إذن لطلب الحراسة ( مصر 
مستعجل ١١‏ فبراير سنة ١9.9‏ المحاماة ١؟‏ ص ٠١١‏ - محمد على راتب فمّرة 55# صم !١ه‏ ) . 


م 


أيضاً للدائنئن أنفسهم أن يطلبوا وضع المال الشائع تحت الحراسة لإيداع ريعه 
خزانة المححمة على ذمة الفصل ف النزاع » إذا كانت هناك أسباب جدية 
تدعو للخشية من تبديد الريع إذا لم يوضع المال تحت الحراسة220 , 

وإذا كان احد الشركاء مديناً واراد دائنه أن ستوق حقه من حصة المدين 
ف ريع المال الشائع : دون أن يكون هذا المال مثقلا بالدين كما فى الفرض 
السابق » جاز للدائن وضع حصة المدين فى المال الشائع تحت الحراسة إذا 
وجدت أسباب جدية تدعوه للخشية هن: تبديد ريع هذه الحصة . فإذا كان 
المال الشائع مقسوماً قسمة مهايأة وضعت حصة المدين المفرزة تحت الحراسة20, 
أما إذا لم يكن مقسوماً فإن حصته الشائعة هى الى توضع نحت الحراسة©) 
وءّل الحارس ىق هذه الحالة محل الشريك المدين فى إدارة المال الشائع وق 
قبض ريع حصته ليسدد منها الدين7"؟ , 1 

وإذا طاب أحد الشركاء قسمة المال الشائع » وطالت إجراءات القسمة 
وتنازع الشركاء فى إدارة المال طوال المدة الى تدوم فبا هذه الإجراءات » 
وكانت هناك أسباب جدية للخشية من ضياع الر يع فى هذه المدة أو من نقصه 
لسوء الإادارة » جاز لأى شريك أن يطلب وضع المال نحت الحراسة . 
فيدير الحخارس المال الشائع ويقبض ريعه ويوزعه على الشركاء إذالم تكن 
أنصبتهم متنازعاً فبا 2*0 أو يودعه خزانة امحكاة على ذمة الفصل ف النزاع 29 . 
العاجل ( محمد على راتب فمرة 58#" ص 918). 

(؟) عبد الحكيم فراج فقرة ١4١‏ ص ١١7‏ - محمد على رشدى فقرة 588 - استئناف 
محتلط 4 مايو سنة 1881م 44 ص 99 . 

(م) ولا يلزم إدخال بقية الشركاء ى دعوى الخراسة 3 بل يكى اختصام الشريك المدين 
( محمد على راتب لقرة 756 ص 554 هامش 4 ) . 

(4) قارن استثناف مختلط 5١‏ يناير سنة ١98١‏ م +4 ص د5١‏ - فإذا تعذر الاتفاق 
بين الحارس والشركاء على الإدارة » جاز فرص الحراسة على المال الشائع كله ( استئناف محتلط 
4 ياير سنة 19171١‏ م 47 ص ١4 - 18١‏ ديمبر سلة 194171 م 450 صل 58٠ ٠0١‏ يوليه 
سلة +198 م 45 ص #41 - ١8‏ نوفير سنة ه198 م 48 ص 58 - م أبريل سنة ١175‏ 
م م4 ص ه|؟ - 86١‏ يرنيه سنة 194141 م 4ه ص "(١ - #41١‏ ديسمبر سنه 191401 م60 
ص "؟ - عبد الحكيم فراج فقرة ١85‏ ص ١١8‏ - محمد على رشدى فقرة م778 - محمد علىراتب 
فمَرة 5#“ ص 9١4و‏ وفمرة 66 ). 

(ه) استئنان محتلط ٠١‏ مارس سنة 11915١‏ م +8 ص 5١6‏ . 

)١(‏ استئناف مختلط 6؟ نوفير سنة 1868 مم ص 94 -8انوقير سة 1919م 98 سه 


1 
وإذا تقرر وضع المال الشائع نحت الحراسة »؛ واختارت الأغلبية حارساً 
لم ترض عنه الأقلية » فإنه لا محتج محكم المادة 858 مدنى لإلز ام القاضى 
بتعين هذا الحارس » فإن هذه المادة لامحل لتطبيقها ى دعوى الحراسة 
كا سبق القول » » بل يجوز للقاضى أن ممتار حارساً آخر إذا استبان جدية 
المطاعن الموجهة إلى الحارس الذى اخختارته الأغلبية» . كذلك إدا عبن 
القاضى حارساً » لم جز عزله إلا الأسباب الى بغز له الكارضس دى جلها + 

فإذا لم يتوافر سبب للعزل لم يعزل ولو اتفقت أغلبية الشركاء على عزله . 





دص ١6 - ١4‏ مايوسة 1411 م +" ص #١‏ - !| أبريل سنة 14176 م0" ص امم - 
:' يناير سنة 1415م 78 ص لالاغ - 70 مارس سنة 119871١‏ م 4# صل ((” - ١١‏ يناير 
سه ١917‏ م هم ص ١١8‏ . ه يناير سنة 9876( م لاغ ص وه - أسيوط استثناقى م ديسمير 
سنة اللموعة الرسمية ١+‏ رقم ٠م‏ ض اخ - طنطا استثناق 578 مايو سنة ١97٠‏ المحاماة 
١‏ رتم 44؛ ص ١م‏ - محمد عل راتب فقرة +84 ص 41١4‏ - ص ٠‏ - محمد كامل مرسى 
فقرة باه ص 454 - ولا ل للحراسة إذا كان كل من الشركاء » فى أثناء إجراءات القسمة » 
واضعاً يده على نصيبه بطريق المهايأة » أوكان هناك اتفاق على إدارة المال الشائع » فالقسمة فى ذاتها 
ليست مبباً للحراسة » وإنما السبب هو النزاع بين الشركاء وقيام الحطر العاجل ( استئناف مختلط 
!| ديسمبر سة 14٠01‏ م 4| ص 4٠0‏ 50 يوفيه سنة 14115 م ه" صل 0795 - 0ه قبراير 
سنة 1185 م 48 ص ٠‏ - طنطا استئناق 88 مايو سنة ٠؟!‏ المحاماة ١١‏ رتم 44 صصل١م‏ - 
عبد الحكيٍ فراج فقرة ١8٠١‏ ص ١50‏ - محمد عبد اللطيف فقرة 564 ) . 

)١(‏ محمد على راتب فقرة 179 ص 6 : ويشير إلى حكم من قاضى الأمور المستعجلة 
بمحكة الإسكندرية يقضى بأن نحل تغليب رأى أصحاب النصيب الأ كرا فى العقار الشائع -- الشاغر 
من مدير يتولاه - على رأى أصحاب النصيب الأقل ٠‏ عند النزاع أمام المحكة على شخص الحارس 
المراد تعيينه على المقار » هو أن يكون الشخص الذى يرشحه أسصماب النصيب الأ كبر اليا من 
التجريم الحدى . عتالة يحق هم التحدى بنص الادة 414 مدق وتقليب شخص مرشستهم اقحرامة 
عل شخص مر شح الأقلية . أما إذا ثبت العكس » كأن كان مرشحهم محكوماً عليه منذ سنوات 
قي تعن ناد - قا هوا الخال ل تتصوص هذه الدعوى - فللقاضى بطبيعة الال ألا يعمل رأى 
الأغلبية فى هذا المقام . ذلك أن القاضى بملك شل يد المدير الممين فملا ( من أصصاب النصيب الأكبر) 
لإدارة المال الشائع وتنصيب حارس قضالٌ آخر بدلا منه إذا ثبت أمامه سوء إدارته المال الشائم » 
فيكون لهذا القاضى من باب أولى وتوقياً الضرر قبل وقوعه أن بمتنم عن تعيين حارس قضافى رشحته 
الأغلبية إذا استبان من ظروف الحال ومن صحائف ماضيه ما يرجح معه عدم الاطمثنان إلى حسن 
إدارته ( اسكندرية مستعجل ؟ فبراير سنة ١9464‏ قضية رقم 00 سلة 1464 مدنى مستعجل : 
ويلاحظ أن الحكة ل تستبعد تطبيق المادة م40 مدل فى دعاوى الحراسة » وإى ب إلى تفسير ها 
تفسير] أدى بها إلى نفس الحكم الذى كانت تصل إليه لو أنها استبمدت تطبيق هذه المادة ) . انظر 
فى هذه المألة حمد على رشدى فقرة 5١١4‏ مكرره . 


م 


أما إذا توافرسيب سبب العزل » فإنه يعزل حبى لو لم يرد العزل إلا الأقلية أُولم 
برده أحد م: ن الشرىء(0) 


- المرّاع متعلى, بالئرلأت : نصت المادة 08م مدنى على أن 
والاحاتفين الزوثة بو ديد أنصباتهم فى الإرث وانتقال أموال العركة إلهم 
تسرى فى شأنها 5 الشر بعة الإسلامية . ٠‏ - وتابع ىق تصفية المركة 
الأحكام الا تية : ١‏ .م ترد أحكام مفصلة ف المواد من 5م إل 5١5‏ مدلى 
لتصفية التركة وتسديد ديونما . فإما أن يعن مصف للتركة ٠‏ ويكون ذلك 
إما بأن يعبن المورث وصيا لتركته وإما بناء على طاب أحد ذوى الشأن من 
لوو نه أو الدائنين . وى هذه الحالة بة,م المصى . لا أعما! ل الخار س القضانى 
فحسب . بل أيضاً تجمبع أعمال التصفية . فيتسل, أموال التركة . ويتخذ 
جميع ما بجب من الاح داك المحافظة علها . ويقوم مما يلزم ٠ن‏ أعمال 
الإدارة . ويستوق ماللركة .٠ن‏ ديون قى ذمة الغه ر ٠‏ وتحصر ما على التركة 
من ديون ١‏ ويى بالديون الى لم يقم اما تزاع + أما الننيون الى رده 
فى شأنها كالسا عد لعل ارخ . ثم يسلم إلى الور رئة ما ال 
إلهم من أموال التركة بعد استيفاء الحةقوق ووفاء الديون . وبذلك تعةى 
نتحقيةاً عمليا المبدأ الأسامى الذى يقضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين . وإما 
لابيين مص التركة » وقد نصت المادة 416 مدنى ف هذ الالة عل أ 
«إذال تكن المركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة . جاز لدائى 
«التركة العادين أن ينفذوا محقوفهم أوعا أوصى به هم على عقارات التركة 
الى حصل التصرف فها ء أو الى رتبت علها حقوق عياي: لصالح الغر . 
إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون » . 

فيجب إذن أن نستعرض ». ى صدد الحراسة القضائية على الركة . 
حالتين : حالة ما إذا لم يعن مصف للبركة » وحالة ما إذا ععن مصف اها . 

( الحالة الأولى ) إذا لم يعن مصف التركة : هنا قد تقوم الحاجة للحراسة 
القضائية إذا وقع نزاع بن الورئة إما فى أنصبتهم » وإما فى إدارة التركة 
)١( 0‏ محمد عل راتب فقرة 10+ - وانظر فى إمكان فرص الحراسة القضائية على "1س 'ء 
المشتركة شيوعاً فى ملكية الطبقات : عبد الحكيم فراج فقرة (١9‏ - ففرة ١ماا‏ ص م١5١‏ - 
ص ١/٠ا١ا.‏ 


5م 


إلى أن يتلم كل وارث حصته منها » وإما فى وفاء ما على التركة من ديو + 
وإما فى وفاء دين على الوارث . 

ويقع النزاع فى أنصبة الورثة إذا ادعى واحد مهم مثلا أن له نصيبآً 
أكير فى المراث عما تقر به سائر الورئة0© » أو أنكر الورثة على واحد منهم 
أنه وارث » أو وضع بعض الورئة يدهم على التركة ومنعوا الآخرين بذلك 
من الوصول إلى حقوقهم فى الركة9© » أووضع أجنى يده على اللركة 
أو على بعض أمواها منكراً حقوق الورثة20؟ » أو تقدم موصى له بوصية 
فأنكرها الورثة أو ادعوا أنها مزورة أو طعنوا فما بالبطلانواستمروا واضعين. 
اليد على الركة دون أن ممكنوا الموصى له من حقه9؟© . فى هذه الفروض. 
وأمثالها*» . إذا كان الزاع جدياً وكان هناك خطر عاجل من ترك الحائز 





)١(‏ وقد قضئ بفرضص الحراسة إذا وقم نزاع جدى فى شأن أنصبة الورثة وترتب عل ذلكه 
تأخير فى إجراءات القسمة ( استئناف مختلط ١١‏ يونيه سنة 1١981‏ م 44 ص 58587 ) . 

)١(‏ وقد قضى بفرض الحراسة إذا وضع شخص يده على أعيان التركة باعتباره الوارش. 
الوحيد وتصرف فى كثير من أعيانها على هذا الاعتبار » بالرغم من وقوع نزاع جدى فى ثأنه 
ورائته لم يفصل فيه من الحهة القضائية الختصة ( استئناف مختلط ١‏ مارس سنة 1١9610‏ م ١8‏ 
ص ١58‏ )»وكذلك إذا ادعى بعض الورثة أحقيهم و حده, للتركة دون الآخرين ( استئناف مختلط 
١‏ ديسمير سنة 1988 م 45 صل 55-58 فبرأير سنة 1841 م 8ه ص ١١8‏ ) © أونارع 
أحد الورثة الباقين فى ملكية التركة لبعض الأعيان » أوعملعل إخفاء أعيان التركة وظهر #ظهر 
الم الك ها دون المورث ( استئناف مختلط 7١‏ يوايه سنة ١8485‏ م 44 صن 888 - مصر الكلية 
4 أكتوبر سنة ١98‏ المحاماة م١‏ رقم 55١‏ ص 0١١‏ ) ؛ أو اختلف بعض الورثة مع بعض. 
آخروم يرغب أحد فى تسا أموال التركة ( استئناف مختلط ١8‏ ديسمبرسة 189٠‏ م #ص0م) . 

(؟) وقاضى الموضوع هو الذى يحمم النزاع فيما يدخل من الأعيان ف التركة وفيما يخرج 
منها ما يتعلق به حق الغير ( استعناف محتلط ؟؟ يونيه سنة 1951 م 44 ص 88” ) . 

(؛ ) وقد قضى بفرضص الحراسة إذا وقم نزاع جدى قى سححة الوصية ( استئناف محتلط 
١‏ هايو سنة 8و١‏ م 49 ضل 3١ 8١5‏ ديسمبر سنة 1444 م لاه ص #١‏ ) »© أو طمن 
بالتزوير فى إمضاء المرصى ( محمد على رأتب فقرة 69 ص 470 هامش ١‏ ) » ولكن إذا كانيته 
الرصية ى ظاهرها صصيحة وليس هناك مطعن جدى علها لم بحر فرص الحراسة ( استدئاف محختلط 
٠١‏ غفبراير سنة 1988# مم ص ١٠١‏ ). 

( ه ) وقد قضى بفرنص الحرامة إذا ادعى شخص أنه وارث ورفم دعواء بذاك أمام الحهة 
امختصة واتضم أنه جاد فى طلبه ( استئناف مختلط ١١‏ يناير سنة 1978م 8+ ص ١٠١‏ ) » 
أو وقع نزاع عل القانون الواجب تطبيقه عل التركة ( استئناف مختلط ٠١‏ أبريل سنة 1918م 
٠‏ ص 784 ) . وقضى بأن وضم الحكومة يدها عل الّركة » طبقاً لأحكام لانئحة بيت المال » - 


م4١‎ 


بطلب وضع البركة نحت الحراسة وتعيين حارس يدير الركة مؤقتا . 
ويصرف الريع غير النازع فيه لأصحابه » وأما ما يقع فيه النزاع فيودعه 
خزانة المحكمة حدى يفصل ف النزاع أمام محكمة الموضوع 20 . . 

ويقع المزاع ى إدارة التركة إذا اختلف الورثة ى كيفية إدارنها 
واستغلالما . أو اختلفوا فيمن يوم بالإدارة والاستغلال9؟ : أو اتفقوا على 
شخص يقوم بذلك فأساء الإدارة20 أو أ هل المحافظة على أعيان ال كة أو 





> لا ممنم من إقامة حارس عليها إذا ادعى شضنص أستسقاقه التركة ونازع الحكرمة فى وضم يدها 
( مصر ١٠6‏ أغسطس سنة 407 ! المحاماة م رقم 115 ص م!؟ - عبد الحكيم فراج فقرة م١‏ 
عبد اللطيف فقرة 50 ) . وقضى بوضم الحراسة على التركة إذا استولل بعضي الورثة على أغلب 
العركة والبعض الآ خخر على الباق مها ( استئناف مختلط 5 ديسمير سنة 1985م 45 ص مه - 
١؟‏ مايو سنة ١686‏ م ١ه‏ ص 9500 - 74 فبراير سنة 14141 م #ه ص ١١4‏ - محمد عل 
رشدى فقرة م١٠1‏ ص 6007 ) . وتفرضص الحراسة عل التركة إذا اختلف عل أنصبة الورثة 
( استئناف محختلط 5١‏ فبراير سنة 1541١‏ م مه ص ٠ ) ١١8‏ أو وقم خلاف بين الموصوله يحزه 
من مجموع العركة والورثة وطلب الموصى له وضم العركة كلها تحت إدارة واحدة ( استثناف محختلط 
٠‏ ديسمبر سنة ١944‏ م لاه ص +١‏ ) . ولكن إذا كان أحد الورثة بدير التركة دون 
أن توجه إلى إدارته مطاعن جدية » فلا محل لفرض الحرامة ( استئناف مختلط ه مارس سنة 
م 15 ص )9#(١‏ . 

)١(‏ استئناف محتلط 59 نوفير سنة988١1‏ م41 ص ه سو لاحول و جود وصى أوقيم عل 
أحد الورثة من تعيين حارس قضائ ٠‏ وقد قضى بأن وجود وكالة من أحد الحصوم ف الدعرى 
لا بمنعم من تعيين حارس قضاى » لتوفر الاستعجال والحطر ٠‏ حى لو كانت إدارة الوكيل 
طيبة لعدم أحقيته فى تمثيل باق الحصوم النين للم حتق الإدارة وتحصيل الغلة وعمل ما فيه صيانة 
حمر قهم ف الركة ( مصر مستعجل 4؟ أكتوبر سنة هس ! امحاماة م١‏ رقم 1 ص ١[اه-‏ 
#مد عبد الطين فقرة 9ل/ا؟ ) . 

(؟) استئناف محتلط ١4‏ مارس سنة 1١978‏ م هم“ صص0٠18-884‏ نوفير سنة ١95١‏ م44 
ص 58-1١4‏ ديسمير سنة 18171 م 44 ص و - ١9‏ أبريل سنة 1988 م ه4 صن 84# - 
١‏ يونيه سنة 1911 م 44 ص 8-5017 ينايرسنة ١948‏ م ١ه‏ ص 7٠.‏ - عبدالحكيم فراج 
فقّرة “م١‏ - محمد على رشدى فمّرة م١٠‏ ص 0ا. - محمد عبد الطيف فقرة 575 . وقد قضى 
بالحراسة ى حالة ما إذا كان الوارث النى يدير التركة مى. السمعة » وقد صدرتث ضده أحكام 
بالتزوير ٠‏ أو افترص عن طيش وعدم تجربة بالريا الفاحش ( استئناف مختلط 5١‏ نوفير 
منة 16# م 4١5‏ ص 458 ). 

(؟) كأن امتنع عن تأجير أعيان التركة فى المزاد حين يكون ذلك واجبا حلا يظلم 
أحد من الشركاء ( ببى سويف الحزئية 7 يناير سنة ١48٠‏ المحاماة ١‏ صص 577 ) . 


م 
أخذ فى تبديدها ١‏ أو استقل أحد الورثة دون رضاء الباقين بإدارة اللركة 
واستمر فى إدارما بالرغم من اعيبر اضهم » أو وضع وارث يده على بعض 
أعيان التركة وأخذ محدث فبا تغيرات جوهرية لا يرضى عبا الباقون » 

لت 1 ” 0 1 ١‏ 
أو امتنع من يدير التركة عن إعطاء كل وارث حقه أو كل حقه من ر يعها(1؟. 
فى هذه الفروض وأمئالها 29 . إذاكان النزاع جديا وقام الخطر العاجل . 
جاز لكل ذى مصلة من الورئة أن يطلب وضع التركة أو الآعيان الى وفع 
فى شأنما التزاع نحت الحراسة » وتعيين حارس يتولى إدار”ا مؤقتاً حبى 
تفصل محكمة الموضوع فى النزاع 9©) 

ويتمع التزاع فى وفاء ما على التركة من درون إذا اختلفت الورثة فى كيفية 
أداء الديون , أوامتنعوا عن دفع الضريبة المستحمّة وأخذوا فى تبديد أموال 
التركة . أونازعوا دائبى البركة فها لم من الديون على التركة وامتنهوا عن 
وفائمها2'» . فى هذه الفروض وأمثالها*» » بمحوز لكل ذى مصلحة من 
وارث أو دائن أن يطلب وضم التركة نحت الدراسة و تعيين حارس يتولى 

. 58١5 رتم 8ه ص‎ 1١١ أكنوبر سنة ه98١ المحاماة‎ ١9 مصر مستعجل‎ )١( 

(؟١)‏ وقد قضى بفرض الحراسة القضائية إذا كان من من أموال الشركة أطيان أهملت 
وهى فق حاجة إلى عمل سريم ( استئناف مختلط ١9‏ مارس سنة 1١9184‏ م 88 ص 858 - 
عبد الحكييم فراج فقرة .)١851‏ 

(؟) محمد على راتب فقرة 059 فقرة ١9م#ه ‏ ص 8م استئناف محختلط 78 مايو 
سنة 1111 م 14 ص 68 . 

(:) استثناف مختلط 4؟ أبريل سنة م91١‏ م #٠.‏ ص وم - 58 أبريل سنة لعل 
ما" ص 56-856 نوقبر سنة 1988 م435 5-4050 ديسمبر سنة 1988 م408 
ص 548 - 0" يناير سنة 5484| م اه صس"*.لا - 9 مايو سئة 14864 م أه اص 110 - 
محمد على رشدى فمّرة 17١4‏ ص م٠70‏ وفقرة م١7‏ مكررة ثانيا . 

(0) وقد قفى بوضم الحراسة إذا قام خلاف شديد بين أصماب الشأن واستلزم الأمر 
.نظرا الأهي أموال الركة وضعها نحت إدارة موحدة ( استكئناف مختلط ” يناير سئلة ١4#‏ 
م ١ه‏ ص 7١‏ ) » ويأن قاعدة فصل ذمة الوارث عن ذمة المورث تبرر وضم أموال النركة تحت 
الحراسة وفاء للدين ( الحكم الابق ) . ولكن لا يحوز وضم التركة تحت الحراسة وفاء لديونها 
إذا كانت أموال التركة يديرها رارث ل ينسب إليه أى إهمال » ولم يحاول الدائن الحمصول عل 
دينه بالطرق اعادية التنفيذ ( استئناف مختلط 07؟ فبراير سنة 19414 م 4١‏ ص 58١‏ - 4١يناير‏ 


صنة |971١‏ م ؟4 ص ١١١‏ ). وانظر عبد الحكيم ف اج فقرة م١‏ - محمد عل رشدى فقّرةم١؟‏ 
رة ثانيا - ححيه عبد الطينف نقّرة ١م؟.‏ 


1م 


إدارة الركة واستغلاها وإيداع ريعها أو المقدار الذى يى بالديون من هذا 
الريع خزانة المحكمة » إلى أن تفصل محكمة الموضوع فى النزاع 0 . 

ويقع التزاع فى وفاء دين على الوارث إذا أراد الدائن أن ينفذ على حم 
هذا الوارث ف البركة فنازعه هذا فى الدين وامتنع عن وفائه » فإنه جوز 
للدائن فى هذا الفرض ٠‏ إذا كان هناك خطر عاجل . أن يطلب وضع حصة 
الوارث ادين نحت الحراسة على الوجه الذى قدمناه فى وضع الدائن حصة 
مدينه فى المال الشائع محتك الو ا 592 ., 

وقد طق تقنين المرافءات فى نصين تشريعيين مبدأ وضع الحراسة القضائية 
على التركة فيا بتعلق «تركات الأاجانب9؟ . فنصت الماد: 441١‏ مرافعات 
على ما يأنى : ٠‏ إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية » يجوز له أن 
يطاب من الحككة أن تأمر على وجه الاستعجال يتسليمه أموال التركة باعتباره 
مديراً مؤقتاً . ومجوز له أن «طلب تسليمه هذه الأموال بالصفة المذكورة 
بأمر يصدر من قاضى الأمور الوقتية على عر يضة إذا 1 يكن طلب تثبيته قد رفع 
إلى المحكمة » . فهنا يء.ن مننمذ الوصية . قبل تثبيته » حارساً على التركة 
ويتسام أمواهها ؛ إلى أن يصدر قرار ال#ككة بتثبيته . وتعبينه حارساً يكون بأمر 
على عريضة تقدم إلى قاضى الأمور الوقتية إذا كان طلب التثبيت نم يقدم بعد 
إلى المحكمة . أو بقرار من الكة إذا كان طاب التثبيت قد رفع إلما("© , 
ونصت المادة /451 مرافعات على ما يأنى : ١‏ بجحوز لقاضى الأمور المستعجلة 
فى أحوال الاستعجال أن يعين مديراً موؤقتاً للاركة بناء على طلب ذوى الشأن 


)١(‏ وإذا عهد إلى المارس فى تصفية التركة » جاز له أن يطمن فى اطبات الىصدرت من 
المورث إضرارا يحموق الدائنين ( استثناف مختلط ١١‏ مايو سنة 19850 م44 ص 7١5‏ ). 

(؟) انظر آنفاً فقرة 45١‏ . 

(؟) محمد على رغدى فقرة م١5‏ مكررة - محمد على راتب فمرة 569 ص 99» - 
محمد عبد الطيف فقرة بالنا؟ - فمقرة 4لا؟ . 

( 4 ) وتمّول المذكرة الإيضاحية إن هذه المادة قد نصتو عل إجراء مؤقت هو إقامة المنفة 
العين فى الوصية مدير عل التركة إلى أن يصدر قرار المحكة بخثبته . فقد يتوافر ى ظروف الحال 
من أسباب الاستعجال ما لا يحتمل التأخير إلى أن ترفم الدعرى أو حتى يفصل فيا . لذقك أجاز 
النص المنفذ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية فى الحالة الأولى » ومن الحكة المرفوع إلها الطلب 
تفى الخحالة الثانية » إقامته مديراً مؤقة' يباشر من أعمال الإدارة ما يلزم لمواجهة دبب الاستمجال 
وذاك حى يصدر القرار بتديته » . 


1 
أو النبابة ٠‏ ويبين القاذى سلطة هذا المدير)(1؟2. وقد سبقت الإشارة إلى هذين 
النصعن”" . 

( الحالة اأثانية ) إدا عدن مصف لمركة : يغلب أنيكون تعيين مصف 
للركة عقن عن واضعيا فت الكر اي903؟ بو قفار أينا" أن. لض +يقوم بم 
يقوم به الحارس الفضاق ويزيد عليه ف أنه لا يقتصر على إدارة -5 


ادار هُ موافتة 4 بل هو يصهها ويستوق مالا من الحقوق ويوق ما علها من 
من :الدديوت ويسم لكل وارث بعد ذلك حصته فى التركة0©© . 


ولكن بقع مع ذلك أن تقوم الحاجة إلى إقامة حارس قضانى » قبل تعيين 
المصى بل وبعد تعيينه . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية إن هذه المادة جاءت « مككلة للفكرة الى أشارت إليها 
المادة 5و ٠‏ فإنه إذا م يتفق ذوو الشأن على من 3.سلم إايه الأشياء بعد جردها » سلمها الكاتب 
الذق. تولك ا<.د لآميخ موقت: يعيئه: العاضئ ا يصدره على نفس محضر الحرد يفير إجراءات 
وبدون سباع مرافعة من الطرفين ٠‏ وهذا أمر ولائى لا يرى إلى مرتبة الحكم بالراسة . وهو تحفظ 
لا ممع من رفع دعوى يطاب فببا إقامة حارس قضان عل التركة إلى قافى الأمور المستعجلة »؛. 
ويفصل فيا طمَاً لقواعد هذا النوع من القضايا بصفة عامة » . 

(؟) انظر آنفاً فترة 4٠١‏ ف الطامش - 

(؟) وقد قضى فى عهد التقنين المدنى القدم بأنه إذ! كان المصى قد عينه بعضض الورثة دون 
بعفس » فإن تعيينه لا بمنع من إقامة 0252570 الورثة ( استثناف عاتلذ ١4‏ نوفير سنة 
اعاوله 4؛ ص )١]‏ . 

( 4 ) ولذاك تنهى مهمة الحارس القَضاف بتعيين مصف ابر كة . وقد قذى ىق «<ذا الصدد 
بأن سلطة تسن 1 ري اك وابعد مدى من سلطة الحارس © إذ انه يتسلم أموال التركة 
ويقوم بإدارتها وتحصر ما فيها من أعيان وما ها و علبا من ديون ٠‏ ويعلن قاع الحرد لذوى 
الفآت فإذاتقايت مناز عات مده الحرد ء -مقت وفصل فيا . فإذا تم الحرد ونصل فالمنازعات 
الى قامت بشأنه : أصبم مصى التركة على بينة من أمرها . فإما أن تكون مومرة فيو الديون 
حيعها : وإما أن تكون معسرة فيقم التركة على الدائنين كل بنسبة حقوقه . و بعد دفم الزامات 
التركة من دبون ووصايا وتكاليف أخرى » يقدم كل وارث إ٠:.)‏ شرعياً إلى المحكة ٠‏ فتعطيه 
قيئادة طرق قوق الازيف :وكين طتدان: نسينة عتد و عدق ا !ل ليون أموال التركة ب بوعل 
ذلك تنذبى مهمة الحارس عل التركة بقوة القانون بإقامة مصف اتركة فى القضاء الموذضوعى » 
إذ أن الحراسة هى إجراء وقى :لأنه يواجه حالة وقتية تتذير بتغير الفلروف :و ترول حجيته من. 
الوقت الذى تظهر فيد وةائع جديدة تغير من مركز الحصوم أو النزاع (٠.صر‏ «ستعجال 57 فبراير 
منة ١1هه١‏ الخاماة ١م‏ ص ١١8‏ ). وانظر محمد على رشدى فمّرة 4١؟مكررة‏ ثااما ص -81١١‏ 
محمد على راتب فمرة م" ص 94؟_؟ؤ. 


1:6 


أما إقامة حارس قضانى قبل : نعيين المصى » فذلك بمكن تصوره إذا 
رجعنا إلى المادة 88١‏ مدنى وى تس عزنا أن : و على المحكمة أن تتخذ 
عند الاقتضاء حميع ما نبجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ‏ 
وذلك بناءعلى طلب ذوى !|شأن أو بناء علىطلب النيابة العامة أودون طلى ما 
ولا بوجه خاص أن تأمر بو ضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية 
والأشماء » ذات القيمة » . فيمكن أن يقوم نزاع بين الورثة فى شأن أنصبهم 
أو فى إدارة التركة أو ى وفاء الديون على الوجه الذى بيناه تفصملا كر 
ويفوم خطر عاجل يستدعى تعيين حارس قضالى على اللركة إلى أن نمي 
المحكمة من تعيين المصى . ويعتير تعيين الحارس القضالى ى هذه الحالة من 
«الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على الشركة » وهى الاحتياطات البى تشير 
إلها المادة 88١‏ مدنى فها رأينا . وهذا هو نفس ماقررته المادة وب 
مبراققاتة .فا يتعلق رركات الأحانب :عل .نا قدمكاة.. 

وأآنا إقامةابجارين اقشناكن رند تعيق اللضق + فذالف مكى أرضا تصووه ]ذا 
رحا إل اناده 1/1/0 تمدن حوره تنص عل سا داق و ولقاضى أرفاء 
إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب » عزل المصبى 
واستبدال غيره به » مى وجدت أسباب تيرر ذلك ». فإذا قامت الأسباب الى 
تترر عزل المصى واستبدال غيره بهء فن الحائز أن يطول الوقت الذى يتمككن 
فيه القاضضى من تعيين مصف جديد . ويكون هناك خطر عاجل من تراه 
آموال التركة دون أحد محافظ علها . فيجوز أكل ذى مصلحة أن بطلب تعيين 
حارس قضائى يتولى المحافظة على الركة وإدارة أعيانها موقتاً حى يعين 
المصى الحديد » وقد تختار)|المحكمة نفس الحارس القضالى مصفياً جديداً . 
تلب صفئة امن بارس :قشنال سلظات: غددة إلى مصف للركة سلطات 
واسعة(2© , 

)١(‏ وإذا عين حارس قضاى التركة ؛ فإن الحراسة تمتد إلى أعيان التركة الموجودة 
فى بلد أجنبى على رأى ( عبد الحكيم فراج فقرة دم” - فقرة 84١‏ - عبد المنعم رياض فى مبادئ 
القازرن الدولى الحاص فقمّرة 576 وما بعدها ‏ مد عبد اللطيف فمّرة ١8؟‏ ). وذهيت محكة 
الاستتناف الخاطة إلى عكس ذلك » وإلى أن الحراسة لا تمتد إلى أعيان التركة الموجودة ؟ بلد 
أجنبى ( استثناف #تلط 9؟ ذوفير سنة 1198م 45 ص 0ه - 84 نوفير سنة 11988 م45 
ص 5ه - 4 يناير سنة 1199م اه ص 5-١90‏ فبراير سه ١944١‏ م *ه ص ؟١١).‏ 


نم 


النقابات : وأكير ما يقع من النزاع فى هذه الهيئات يكون ف الإدارة . فقد 
يمع حلاف سن المدير والأعضاء(١)‏ © أو بن المدير و مجلس الإدارة 4 وقد 
سىء المدير الإدارة » ومهمل مصالح الهيئة البى يدير ها . وقد محلو منصب 
المدير لوفاته أولعزله أو لاستقالته أو لغغر ذلك من الأسباب(©. وقد يفلس 


الشريك المسئول ى شركة التوصية0©. فى هذه الفروض وأمثالها؟؟ . 





)١(‏ وقد قضى بأنه إدا قام خلاف بين أعضاء نقابة وهيئة إدارتها ؛ وثبت أن الغرضر 
الدى أندئت من أجله النقابة وهو القيام على رعاية مصائح المال قد أصبح .-حدفاً الخطر » 
وأصبحت موارد النقابة معرفة للفضرر © جاز تعيين -نارس يتولى مؤتتاً القيام على رعاية تلك 
المساح وتدبير شؤون النقابة ( مصر م:مجل ٠٠١‏ مارس سنة ١44٠‏ المحاماة ٠١‏ رتم 6١4‏ 
ص ١١8‏ - عبد الحكيم فراج فقرة ٠٠١‏ ص ١88‏ - محمد على رشدى فقرة 15٠١‏ ص 788 
محمد عد اللطيف فم ة ١9‏ ص ١47”‏ ص 744 - وانظر اسثناف محتلط ١‏ ذوفير سنة ١9179‏ 
م ؟؛ ص ٠١‏ ( خلاف :ين رئيس اانادى وأءضاء مجلس الإدارة ) . 

600 اسئئناف محتلط ”# ديسمير سه 1١95٠‏ م “4*8 ص ١-505‏ يونيه سلة 4174| 
م456 ص 585 -80 يرني» سنة 1941 م وهاص ١688‏ عبد الحكيم فراج قرة 7٠٠‏ - 
محمد عل رشدى ففمرة 5٠.‏ - محمد عبد اللطيف فقرة ٠١٠١64‏ ص 44؟ . 

(؟) استئناف محتلط 5؟ مايو سنة م144 م 5٠‏ ص 0؟١‏ - محمد على رشدى فقرة 7٠.‏ 
ص 55808 - محمد عبد أللطيف فقرة 169؟ ص 94# . 

(: ) وقد قضى بأن استئثار بعضى الشركاء فى شركة محامة بإدارة الشركة و أر باحها دون 
الشركاء الآخرين يحيز لمؤلاء طلب وضم أموال الشركة نحت الحراسة القضائية » حتى تفصل 
المحكمة امختصة فى موضوع النزاع القاتم بيهم ( استئناف مختلط ١4‏ نوقبر سنة 1١9٠٠‏ م مم 
ص ٠؟‏ - محمد على راتب فقرة ١7م‏ ص 4074 هامش 5 ) - وقضى بأن قيام نزاع بين الشركاه 
على إدارة الشركة يقتضى فر الحراسة عليها حى يقضى موضوعاً ببطلان الشركة أو حلها »و لا يؤثر 
ى ذلك وقوع نزاع ى مدى حقوق الشركاء ( استئناف مختلط ١*‏ نوفير سنة ١9159‏ م 45 
ص 58 ) - وقضى بأن رفم الدعوى بفسخ الشركة أو بتصفيتها لعدم اتفاق الشركاء على الإدارة » 
أو لالفة بعضهم لشروط عقد الشركة » يحيز لأى من الشركاء أو لأى دائن من دائى الشركة وضم 
أمواها تحت الحراسة حتى يفصل فى موضوع النزاع ( نقض فرنمى ١‏ يناير سنة486١‏ داالوز 0م - 
١‏ - هه - محمد على راتب فقرة ٠٠١‏ ص 4+4 هامش 4 ) - وقضى بأنه إذا قام النزاع ىشركة 
مساهمة بين من قام بتأسيسها وله أغلبية أسهمها و بين مسام آخر ضمه إلها وعهد إليه ممباشرة الأعمال 
اللازمة لمر اجعة و جيئة وتدعيم الإدارة الفنية ورمم برامج العمل وتنظيم الإنتاج و النشاط التجارى ١‏ 
وكان من أن هذا النزاع أن يعرقل نشاط الشركة ويعرغما الحطر يتفاتم بفوات الوقت » جاز 
وضصم هذه الشركة نحت الحراسة . وإذا لم تر الحكة”ق ظروف الدعوى ما يبرر تخويل الحارمى - 


/4117 
إذا كان التزاع جدباً » قد يقوم خطر عاجل من ترك النزاع يتفائم » ويفتضى. 
الأمر إقامة حارس قضانى7١62‏ يدير الشركة أوالجمعية أوالمواسسة أو الثقابة. 

مواقتاً حنى يبت نبائياً فى النزاع القاتم . 

00 يهم أحد الأعضاء دعوى فسخ ظ فيحتدم المزاع بن المديرين 
والآءضاء » ويقوم خطر عاجل يستوجب إقامة حارس قضالى يتولى الإدارة 
مؤقتاً حى يفصل فى دعوى الفسخ والتصفية29) 

وقد يتوق أحد الشركاء المتضامنن » فلا :وافق ورئته على الاستمرار 


اختصاصات عضو مجلس الإدارة مكديع ناما تعهد إ ليه بتسلم الشركة موضوع الدعرى وإدارجا 
واستفلال مصانمها ومباشرة حميم الأعمال المتعلقة بها على الوجه الذى حمق المصلحة لما وإيداعصاق 
أرباحها خزانة المحكة على ذمة الفصل ف النراع القاام ريما ينقضى ( إسكندرية .ستعجل ١7‏ مابو 
منة ١46٠‏ التشريم والقضاء ؟ ص 5؟١‏ ) - وقضى بفرض الحراسة إذا نسب إلى مدير الشركة 
مطاعن جدية تستوجب عزله » تحيث يضحى من الحطر بماء المال نحت يده » حى تقضى محكة 
الموضوع بعزله ( نقض مدفى ه يونيه سنة ١94601‏ محموعة أحكام النقض ؟ رم 1١81‏ من58١1:‏ 
يقرل الحم إن الحراسة إجراء وقى ليس فيه معى العزل للشر يك المنتدب للإدارة باتفاق الثركاء » 
ولا محالفة لنص المادة 5١ه‏ مدىق). 

وانظر أيضاً : استثناف مختلط 7١‏ ديسمير سنة ١91810‏ م 4٠0‏ ص ١8 - ٠١١‏ يونيه 
سنة م17 14م 2+ ص 4856 - | ينأير سنه 187 م 7غ عس 7-945 ديسمير سلة 1877 
م 4# ص 5ه - 58١‏ ديسمسر سلة 1937015 م 46 ص 5م --59 نوفير سلة 1688 م 47 
ص هه - ١86‏ ياير سة 1974 م 405 ص 55“ - 4؟ ياير سنه ١9654‏ م 405 صص 1٠١‏ - 
١‏ مايو سنة ١9456‏ م مه ص 1١856‏ -58 مايو سنة م84١١‏ م ٠١‏ صل ١١8‏ (الشريك 
الذى يدير الشركة شبر إفلاسه ) . 

١ (‏ ) وقد تقضى طبيمة أعمال الشركة بإقامة :فس المدير حارساً ينضم إليه حارس" آخر 
ير اقب أعماله ( استئناف مختلط ١6‏ يناير سنة .٠م1198‏ م45 صن 54-1835 ياير سة 3848 
ملاه ص ١6١9‏ - محمد على رشدى فقرة 561١‏ ) . وتختلف مهمة الحارس باختلاف ‏ الضرورة 
الى اقتضت الحراسة » وقد تقتصر على محرد الإشراف على عمل المدير ومراقية حركة الإيرادات 
والمصروفات (استئئناف محتلط ٠١‏ يوليه سنة 1١9059‏ م45 ص 47 - محمد على رشدى 
فمَرة ١"؟‏ ). 

(؟) استئناف محتلط م ديسمير سنة ١9#.‏ جازيت 5١‏ رتم 4104 صصص 906" - 
"١‏ ديامس لة 14815 م 4# ص 1م - / مأرس سنة 19454 م 45 صن ٠0١4‏ - مصر 
مستعجل 4 ديسمبر سنة 1914٠0‏ قضية رقم م544 سنة |94٠8‏ - عبد الحكييم فراج فقّرة »٠٠‏ 
ص للم ١‏ . 


4ك 
وفاة أحد الشركاء » فيجوز للورثة أن يطلبوا وضع الشركة نحت الحراسة 
إلى أن يبت فى أمر حلها وتصفينبا”") 

وقد يدعى بعض الشركاء أن الشركة قد حلت ٠‏ وينازع بعض آخر 
فى ذلك » وينجىم عن هذا النزاع أن يقوم خطر عاجل من بقاء الحالة على 
ما هى عليه » ويستدعى الأمر إقامة حارس قضانى يتولى الإدارة مؤفتاً 
إلى أن يفصل فى النزاع 50) 

وقد يتفق الشركاء على تصفية الشركة » ثم مختلفون فى تفسير عقد |اتصفية 
المرم فها بهم » ويقوم من وراء ذلك خطر عاجل من بقاء المال نحت يد 
الإدارة الحالية ء فيقتضى الأمر إقامة حارس قضانى يتولى إدارة الشركة 
موقتاً حبى يفصل ىق هذا النزاع 29 

وقد نحل الشركة وتدخل ف دور التصفية » ومع دلك تفرض الحراسة 


)١(‏ وقد تمضى بأن فو أحد الشركاء المتضامئين فى شركة تضامن » واستمرار باى 
الشركاء فى الشركة دون موافقة ورثة الشريك المتوق ودون أن ينص قى عقد الشركة عل استمرارها 
بعد وفاة أحد الشركاء » يحير لورثئة الشريك المتوق طلب وضم أموال الشركة تحت الحرامة حى 
ثبت محكة الموضوع فى تصفيها وتعيين مصف ا ( استئنان مختلط « ديامير سنة ١97٠‏ م 8 
ص 58ه - محمد على راتب فقرة #0٠0١‏ ص 4*4 هامش ” - محمد عبد اللطيف فقرة 5١١9‏ 
ص 4#؟ ). 

)١(‏ وقد قضت محكمة الاستئناف امختلطة يفرضي الحراسة إذا استأثر أحد الشركاء بأموال 
الشركة مدعيا أنها حلت » مم منازعة الشركاء الآخرين له فى ذلك ( استئناف مختلط ١١‏ نوفعر 
سة ١988‏ م45 ص ه90 ). 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأنه مى كان يبين ما جاء فى الحكم أن المحكة أقامت قضاءها 
بالحر أمة على أموال الشركة استناداً إلى ماتجمع لنسااءمق امات محقوال #ودة مها !| لكان لقان 
من بقاء امال محت يد حائره ؛ وكان تقدير الحد فى النزاع وتثوافر الحطر الموجب للحرامة 
من ااسائل الموضوعية الى تقدرها محكمة الموضوع » مى كانت الأسباب الى جعلها قراما لقضاءا 
بهذا الإجراء الوقى تؤدى إلى النتيجة الى رتبها علها » وكان يبين مها أنها م تتناول عقد تصفية 
الشركة المير م بين الشركاء بالتأويل و التفسير - كا ذهب إليه الطاعن - !نما اقتصرت على استعراض 
وجهى نظر الطرفين لتبين مبلغ الحد فى النزاع » وكان مايدعيه الطاعن عن أن الشركة قد -لمت 
وأصبحت لا وجود لا إعمالا لأحكام المقد الآ نف الذكر مردوداً بأن شخصية الشركة تدبو 
بالقدر اللازم للتصفية وحى تنهى هذه التصنية » فإن ما ينعاء الطاعن على هذا الحكم من الملا 
ف القانون والقصور فى التسبيب يكون عل غير أساس ( نقضي مدى 7.8 اكتوير سة 57و( 
مجموعة أحكام النقض 4 رتم ١١‏ صن 8# ) . 
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علها » وتكون مهمة الحارس إثبات ما تكشف عنه أوراق الشركة وسملاتها 
من حقوق وديون وما يصل إلى علم الحارس من ذات بأى طريق ممكن ؛ حتى 
يتمكن هن حصر الحقوق المالية الى تصلح عنصراً للتصفية » ويخاصة إذا 
تبن أن عقد تصفية الشركة لم ترد به حميع الديون . ذاث أن مهمة الحارس 
هذه الحالة نختلف عن مهمة المصى ولاتتعارض معها » فلا تتناق الحراسة 
مع قيام التصفية20 , 

وقد يقوم نزاع بين أحد الشركاء وبين الشريك المتولى الإدارة 
فى شان ملكية بعض أموال الشركة ٠‏ فيدعى الشريك أنها ملكه ويدعىالمدير 
أنها ملك الشركة » ويصبح من الحطر بقاء تلك الأموال فى يد المدير » فيقام 
حارس قضالى يتسلمها إلى أن يبت فى النزاع 9 , 

أما إذا وقع نزاع بين المساهمين فى شركة مساهءة حول ملكية الأسهم . 
غإن ذلك فى ذاته لايئدى فى الأصل لإقامة حارس على أموال الشركة » 
إذ لا خطر من هذا النزاع على إدارة الشركة . وكل ما يترتب من الآثر هو 


» وقد قضت ممكة النقض بأن الحراسة إجراء تحفظى وقى تدعو إليه الضرورة‎ )١( 
فهو موقت بها ويستمد مها وجوده . وإذن فى كان الحكم قد بين مأمورية الحارس وهى تسلم‎ 
أموال الشركة وجردها » بيحضور طرق الحصوم » وكان لازم ذلك أنها تنتمبى ممجرد انتهاء العمل‎ 
» الموكول إلى الحارس »© وكانت مأمورية الحارس تختلف عن مهمة المصى ولا تتمارض معها‎ 
إذ سلطة كل مهما تغاير فى جوهرها سلطة الآ خر » فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه لم ينص‎ 
فى منطوقه على توقيت الحرامة » أو أنه أمر هذا الإجراء معقيام التصفية » لا مبرر له قانوناً‎ 
نقض مدنى 58 اكتوبر سنة 158019 مجموعة أحكام النقض 4 رتم ؟١ ص 58 ) . وانظر‎ ( 
. 4#”5 ام ص‎ ٠١ محمد على راتب فمّرة‎ 

وقد يوم المزاع - والشركة فى دور التصفية الاختيارية - بين المساههين العاديين و أحاب 
الأسهم الممتازة وحصص التأسيس » مما يستوجب فرض الحراسة ( استثناف مختلط ؟7 ديسمير 
سنة 119811 م 1١‏ ص ١١#‏ ). 

(؟) وقد قضت محكة الاتتض بأنه مى كان الحكر المطعون فيه © إذ قضى بفرضس الحراسة 
على أموال الشركة والعقارات المتنازع علبها » قد رأى أن الحطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر 
من بقاء هذه العقارات وتلك الأموال تحت يد الطاعن الأول بوصفه شريكاً مديراً للشركة ٠‏ 
هع احتدام الحصومة بينه وبين المطمون عليهم واحتال امتداد أمدها إلى أن يبت بحكر الى من محكة 
الموضوع ما يقتضى إقامة حارس » وكان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير وإنما 
اقتصر على استعراض وجهنى نظر الطرفين ليتبين مبلغ الحد فى النزاع » فإن اللعى عليه الحطأ فى 
تطبيق القانون وتأويله يكون عل غير أساس ( نقض مدفى 7 يونيه سنة ١94601١‏ مجموعة أحكام 
النقض ؟ رتم ؟١٠‏ ص 479) . 

0 


6م 

عدم تمكن الشخص الذى يدعى ملكية الأسهم من حضور الجمعية العامة 
لما يتطلب الحضور من إيداع الأسهم مركز الجمعية أو بأحد المصارف27© . 
ولكن من وضع الشركة المساهمة نحت الحراسة القضائية إذا قام نزاع 
بن أعضاء مجلس الإدارة محيث لايتمكن هذا النحلس من أداء مهمته ع 


فين حار س تكون مهيتة دعو الجمعية العامة لا نتخاب مجلس إدارة جديد: 
ويدير الحارس الشركة حبى يم انتخاب هذا احلس207) . وكذلاث يعين حارس 

لنفس المهمة إذا كان تعذر انعقاد مجلس الإدارة راجعاً إلى بطلان انتخابه 
أعضائه . أوإلى بطلان انعقاد الجمعية العامة الى قامت بانتخاب الأعضاء . 
أو إلى استقالة عدد من الأعضاء أو وفائهم وعدم انتخاب غيره » أو إلى 
قيام نزاع على ملكية عدد هن الأعضاء للأسهم الواجب تملكها لحواز الترشيح 
لعضوية مجلس الإدارة2* , 

وإذا انبت الشركة ولم تتفق أغلبية الشركاء على تعيين المصى ٠‏ فإنه 
قاضى الموضوع يتولى تعبينه » وكذلك يتولى تعين مصف للشركة الباطلة 


- ١مال مجلة التشريم و القضاء ؛ صصص‎ ١988٠ إسكندرية مستعدل "5 سبتمنر سته‎ )١0 
حدن راشد جرانة حث فى مجلة التثر دع والقضاء « ص م7١ وما بعدها -. محمد على ر‎ 
فقّرة الام ص 56ي8#ه - صيص بمو أما اذا كانت الأسهم مرهونة رهناً حيازياً » فإنه عوز‎ 
عد اردق قضائى لتسلم هذه الأسهم من الدائن المرتمن وإيداعها .ركز الشركة حدى يتمكن المساهر‎ 
231488 من حضور الحمعية العامة ثم ترد بعد ذلك إلى الدائن المرتمن ( باريس. أول يونيه سنة‎ 
محند على رشدى‎ - ١١# ه.8 - أويرى روو وإبان 5 فقرة و.؛ ص‎ -1١- ١988م سيريه‎ 
.. ) ” ص 70908 - محمد على راتب فقرة ١لا ص 47 هامش‎ ٠+٠. فقرة‎ 

(؟) ويجحوز فرضص الحراسة بناء على أحد طلب أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المماههين فى 
الشركة » فلكل من هو'لاء مصلحة فى طلب الحراسة حتى تستقيٍ 'أعمال الشركة ( حسن راشد جرانه 
فى مجلة التشريم والقضاء « ص ١4.‏ - محمد على راتب فقرة (لام ص 8؟؛ هامش ؟ ) . 

6 محمد على راتب فتمرة إلا ص مم4 - والحارس القضانى يدعو و حده الجنعية العامة 
للانعقاد جى لو كان النظام الأساسى. الشركة يستلزم لانعقاد الحمعية العامة أن يوجه:-الدعوة مجلس 
الإدارة أو عدد من الماهمين » لآن الحارس القضائى إنما عين لهذا الغرص ٠‏ ويقوم بتحقيقه 
كإجراء نحفظى وقى لا ممس النظام الآساسى ٠‏ ومى تحقق الغرضي / بجز بعد ذلك محالفة النظام 
الأساسى دعوة الجمعية المامة ( حس: راشد جرانة مجحل التشر يع و القضاء ؟ ص ١:١‏ - محمد عل 
رشدى فقرة 58١‏ - مد على راتب فق : الام ص 84 هامش ١‏ - وقارن اسكندرية ماتعجل 
١‏ سبتمس ننه ١8866‏ #لة التشر يم و القضاء +؟ ص ١١07‏ : ويقفى الحم أن الحارس لا يدعو 
الجمعية العامة للانمقاد إلا إذا طلب إليه ذلك العدد اللازم من المساهمين طبقا للنظام الأساءى ) . 
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(م 4ه مدنى)07 . والمصى ليس حارساً قضائياً » بل إن مهمته أو سع 
ا اه ل » فهو يبيع مال الشركة . ويستوى الحقوق 
وانورق الديون ٠.‏ ويقسم امو ال الشركة © الذي كانويها ( انظر امواد هم 
إلى لاله مدنى)50) ولكن لا يوجد ما بمنع . ٠‏ بالرغم من أن قاضى الموضوع 
قد عين مصفياً للشركة . من ةا فا ى الآدور المستعجلة حارساً فضائاً 
ما سر من الحطر بّاء أموال الشركة ى بده » 
حاب ار سار انار اكول ار س.إدارة أموال 
آخر محله9؟ , ئ 

وف حميع الأحوال لا تجحؤز الحراسة إلا كإجراء وقى تحفظى . تستلز مه 
ضرورة المحافظة على حمّوق الشركاء أو الأعضاء9© . ولا تجوز إذا تسن 
أذ الفراض سه زعا نهو تعديل عله الشركة أو تالتعتاه لأسا ب دون مزائدة 





)1١(‏ وثنص المادة 00ام١‏ مدلنى على أن ,ا تعين انحكلة عد اخحكر بإلفء ا سة مصماً 
لأموالها ٠‏ وتقرر مصير ماي من الأموال بعد التصعية . وهف ف نص عبه فى سه إنشاء 
المؤسسة » . 

(؟1) محمد على راتب فقرة 5075 - إسكحدرية متمحل م مابى سنة ١988‏ انحاماة .٠م‏ 
ص ١١٠١‏ . 

(؟) استئنان محتلط 6 يونيه سه 1م41 ص ومه - محمد على راشدى ثاة777- 
محمد على راتب فقرة 1/ا؟ ص .44 - هذا وقد يقوم الئزاع فى تكييف العلاقة بين الحصمين » 
هل هى شركة توصية أو عقد >لى ٠»‏ فيةيم القضاء المستعجل حارساً قضائيا حى تبت محكة المرضوع 

فى المزاع ( مصر مستعجل ٠١‏ يويه سنة ١98‏ المحاماة ١+‏ ص ٠١98‏ - محمد على رشدى 
فمرة ٠+٠.‏ ص 7686 هامش م انظر عكس ذلك وأن قاضى الامور المستمحية يتعدى اختصاصه 
إذا قضى بوضم الحراسة : استئناف محختلط 51 ديسمير سنة ١4+.‏ م +4 ص ١64‏ ). 

( 4؛ ) استئناف مختلط ١١‏ يناير منة 19+٠‏ م 45 ص 195 - وقد قضى بأنه ليس للشر يك 
المدير أن يعر ضى عل الحراسة بقوله إن تعيين الحارس القضاف يتضمن عزلا له وإن العزل لا يكون 
إلا حك من محكمة الموضوع وعبّقاً لنص المادة 15ه مدنى - ليس له أن يتحدى بذك . لأن مثل 
هذا القول مردود بأن الحراسة القضائية مى فرضت عند توافر أركانها » فإنها تفرض كاجراء 
وقى تحفظى تفتضيه الظروف العاجلة الى تحسسما القاضى من ظروف الدعوى » وبيس فيا معى 
العزل الشريك النتدب للإدارة » ولا فبها مخالفة لنص المادة 011 السالفة الذكر ( نفض مدى ه 
يونيه منة ١948617‏ بجموعة أحكام النقسش " رم م ص ه١|!||!‏ وهو الحكم السابق الإشارة 
إليه آنفأ فقرة *؟؛ ف الطامش ) . 


هم 


حميع الشركاء ؛ أو تحويل الشركة إلى شركة أخرى ؛ أو الحد من سلطة 
6 فإن هذا يكون فيه مساس بالمو ضوع وينبى ال بنصوص 
عقد الش ككة(1) . 

وإذا قضى بالحراسة على شركة كإجراء وقى محفظى » فإنه يجوز للقاضى 
إذا كان هناك ميرر لذلك » كأن كانت أعمال الشركة المالية مرتبكة » أن 

وقف التعامل ى أسهم هذه الشركة وسنداتها حى لامهبط أسعارهاء 
وذللى محافظة على مصالح ماين والدائدن . وقد نص تالمادة ١١‏ من الفانون 
دم | 5 لسنة ١93717‏ الخاض باللانحة العامة لبور صات الاأوراق المالية 
على أنه « يجوز للقضاء . عند الحكم بالحراسة على إحدى الشركات ٠»‏ أن يأمر 
على وجه الاستعجال بوقف التعامل فى الأوراق المالية المتعلقة -بذه الشركة 
حى يفصل ف أمرها ؛ إذا اقتضت الضرورة ذلك )0 , 


8 - مجمع أسباب معقولة للخشية من خطر عاجل 
من بيقّاء المال نحت يد حائزه 


1 - قناص الخطر العامل فى وعبرم لفرصي الحراسم : قدمنا 
أن الفقرة الثانية من المادة ٠7٠‏ مدلى جز "للقضاء أن بأمر بالحراسة « إذا كان 
صاح المصلحة فى منقول أو عقارقد تجمع لديه من الأسبا المعقولة ما عحْشى معه 
خطراً عاجلا من بقاء المال نحت يد حائزه » . فلا يشترط إذن فى هذا الفرض 
النالث . كا سبق القول7؟ . إلا توافر الشرط العام ىق كل حراسة قضائية » 
وهو قيام الخطر العاجل . ولذلك يدخل فى هذا الفرض جميع أحوال الحراسة 
الو لا تدخل ف الفروض الأخرى ؛ فلا يشر ط نص خاص ف القانون ولاقيام 


١988٠6 م45 ص 4 - سم درسمسر سلة‎ 1١9159 نوفير سنة‎ ٠٠ استئناف محتلط‎ )١( 
محمد عل‎ - 70١ عبد الحكيم فراج فقرة‎ ١. م45 ص‎ ١9# 4 م 4# ص لاه - 8؟ يناير سنة‎ 
رعل ذلك لا يحوز لقانمى الأمور‎ - ١64 رشدى فقرة ممع - محمد عبد اللطيف نقرة 59+ ص‎ 
النحييلة أن يحكم بتصفية الشركة أو تعيين مصف لا لآن هذا الاايسين احراء تحفطا 6 بل عو‎ 
قصل فى موضوع النزاع » وليس له كذئك أن بحم بحل الجمعيات والمؤسات,. فهدا فصل وموظذوع‎ 
.) لزاع . وقد.نظ له القانون إجراءات خاصة ( محمد عبد اللطيف فقر: ؟0؟ - فقرة «0ا؟‎ 

(؟1) محمد عبد اللطيف فمّرة 57١‏ 

(+) انظر آثفاأ فقرة 1404 . 
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زع جدى أو حق غير ثبت * بل يكنى قيام الخطر الداجل وحده لفرغص 
ماي ني أحوال الحراسة غير مذكورة على سبيل الحصر . 

تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدىفى هذا المعبى : و وأخيواً وضع 
اشرو نصاً عاما جز الحكم بالحراسة فى غير الحالتين السابقتين ا 
على هذا النص لم بعد ضرورياً أن يكون هناك نص خاص ف القانون جز 
الحراسة ى كل حالة على حدة » ولا أن يقوم بشأن المال المراد وضعه نحت 
الحراسة نزاع ٠‏ أو يكون الحق فيه غير ثابت ٠‏ بل يكلى أن يكون اشخص 
اعطق بلع اوعد ع اس اس 
نخشى معها أن مختاس هذا المال حائزة أو أن بتافه أو أن يغير فيه : انظر 


المادة وا ثانا من امشروع الفر نسى الإيطالى . وسرككء إلى م تعدير در جه 


ف 


الحطر الذي مبدد مصلحة طالي الحراسة . وها سرر خشية هذا الحطر 


1 من أسباب معقولة 2000 , 
ففِكى إذن أن يكون لطالب الحراسة مصلحة : فى منقول أوعقار . ولم 
يتطلب الثانون أن يكون له حق : ف اأنقول و العقار ٠‏ بل لم بحدد المصلحة 


فيصح أن تكون مصلحة مادية أو مصلحة أدبة ٠‏ كا يضح أن ٠‏ لكون مصلحة 
محققة أومصلحة محتملة20 . وسأًز ل بات :فل فالا قات الغيدلة + 

ولم يكن نص الفقّرة الثانية من المادة ١٠*/ا‏ مدنى صر حا فى إمكان فرض 
الخراسة على مجموع من المال . فمد ذكر المنقول والعقار ودكت عن 
مجموع المال . على عكس المادة 79 مدنى والفقرة الأوى من المادة. 7# 
مدنى فإن مجموع المال ورد صراحة فى النص الأول وورد فى النص الثانى 





)1١(‏ مموعة الأعمال التحضيرية ه ص ١074‏ - ص 0٠م؟‏ - وقد كان المشروع المهيدى 
للادة .علا مدن مخصر اسباب الخحطر العاجل فيمّول : « إذاا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار 
قد يجمع لديه من الأسباب المعقولة مايخشى معه أن يختلس الحائز هذا الكىء . أو أن يتلفه » أو أن 
يغير فيه » . وى لحنة المراجمة عدل النص ليكون حكه عاما » فأصام كافياً أن. يخثى صاحب 
المصلحة وو ١‏ عالملاين يناه الماك ع بن سا تزه وج واقةا انا ار حيو لطر فى التقنين المدنى 
الحديد ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠م‏ وانظر آنفاً فقرة ه 4٠٠‏ فى اغهامش ) - وانظر 
فى النتا؛ اج العملية الى تير تب على الفرق بين فص التقنين المدى ونص المشروع المهيدى : عبد الحكيم 
فراج فرة 0؟١‏ - فقرة ؛1؟١‏ . 

. 54١ فتحرة *»! - محمد عبد اللطيف فقرة‎ ١1١ عبدالحكيي فراج فقرة‎ )١( 


164 
عن طريق الإحالة إلى الدل الأول . ولكن أحكام القضاء مضطردة قى عهد 
التقنين المدنى القدم على جواز فرض الحراسة القضائية على مجموع من المال » 
وقد رأينا تطبيقاتٌ كثر لذلكعند الكلام فى الحراسة القضائية على التركات1(7؟ 
وعلى الشركات والجمعيات والموؤاسسات والنقابات9©. وقد أر اد التقنين المدنى 
الحديد » كما رأينا9» , أن بجارى أحكام القضاء فى التوسع ء وأن يقئن 
ما وصلت إليه هذه الأحكام من المدى البعيد فى هذا السبيل . ولح يفته » 
إمعانً فى الإفصاح عن هذا القصد » أن يذكر صراحة >موع المال ف الحراسة 
الاتفاقية » ونى الحراسة القضائية فى الفرض الذى قيده بقيام النزاع أوالحق 
غير الثابت . فليس معقولا أن يكون . فى الفرض الذى أراد فيه إطلاق 
اراب القضائية من هذه القيود » قد قصد بإغفاله عبارة « مجموع منالمال ) 
أن يعود إلى تقييد هذه الحراسة » ولاتلك فى أن هذا سهو غير مقصود . 
لذلك لامحل للتردد فى القول بإمكان فرض الحراسة القضائية على جموع 

من المال . حبى لولم يكن هناك نزاع قاتم أو حى غير ثابت0© , 
وجب اء يما هو صريح النص » أن تتجمع لدى طالب الحراسة أسباب 





. 45+ انظر آنفا فقرة‎ )١( 

. 48# انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(*) انظر آنفاً فقَرة م0١٠4‏ . 

(4) ويقول الأستاذ عبد الحكيم فراج فى هذا المعى : « لذلك تن الواجب يقضى » حى 
يتفق النص التشريعى مع ما استقرت عليه أحكام القضاء » أن تضاف عبارة «٠‏ مجموع من الال » 
إلى صدر الفمّرة الثانية من المادة 77٠‏ من القانون المدنى الحديد . ليكون حكها شاملا وعاما مثل 
حكم الفقرة الأولى من المادة ذاتها » ومثل حك المادة 754 من القانون المدنى الحديد الى تكلمت 
عن الحراسة الاتفاقية » خصوصاً وأن المشرع قصد صراحة أن يكون حك الفقرة الثانية المذكورة 
عاما وشاملا حى يتسى للقضاء أن يواجه بها حميم الأحوال الى م يقى فى شأنها نزاع أو لم بخصص 
لها نص ف القانون . فكان من مقتضى تحقيق هدف المشرع أن يضاف إلى نص الفقرة الثانية 
المذكورة عبارة « مجموع من المال ه يجحانب المنقول والمقار . أما وقد سكت المشرع عن ذلك » 
ولم يصرح عن قصده ى عدم سبواز الحراسة عليه » وجب حمل مكوته عل جوازها عل مجموع 
من المال كلا توافرت شروط النص ٠‏ تحقيقاً لسياسة المشرع فى جمل النص عاما وشاملا » 
ولق :زدد أخوال الحراسة فيه على سبيل المثال » وقياساً على ححك الفقرة .الأول من المادة ون 
من القانون المدنى الحديد والمادة 5/ام منه الى أجارت للقفاء تعيين مصف للعراكة إذا لم يعين 
المورث وصيا لتركته » ( عبد الحكير فراج فقرة ه4١‏ ص ١١5‏ ). 


هم 


معقولة للخذشية من خطر عاجل من بقاء المال نحت يد حائزه . وليس فى هذا 
إلا ترديد للشرط العام المطلوب توافره فى حمع دعاوى الحراسة كا سبق 
القول . وتقدير 'قيام الأسباب المعقولة والحطر العاجل مسألة موضوعية يرك 
تمدير ها لقاضى ا مو ضوع » وقد صرحت بذلك المذ كرة الإيضاحية للمشروع 
الهيدى إذ تقول فما رأينا : « ويترك للقاضى تقرير درجة الحطر الذى مبدد 
مصلحة طااب الحراسة . وما وبرر خشة هذا الخطر من أسباب معقوله ,200 , 

بطع الى الاأسقات الي وتوارد بعض تطبيقات عملية هذا 
الفرض العام . حيث لايشترط: قيام نزاع أو حق غير ثابت . وتبادر إلى 
القول بأن كثعراً من التطبيةات العملية الى أوردناها حيث يقوم نزاع جدى 
يمن تصورها متحققة دون أن يقوم أى نزاع . فتكون هى ذاءها تطببيقات 
عملية هذا الفرض العام الذى تحن بصدده . فقد لايقوء نزاع فى شأن الماك المبيع 
أو العين المؤجرة أو المال الشائع أو التركات أو الشرككات . ومع ذلك توضه 
هذه الأموال نحت الحراسة القَضائية مادامت هناك أسباب معقولة الخشية 
من خحطر عاحجل من بقاء المال ق بد حائزره . وى صوءع هده الملاحفة نستعر ص 
طائفة من التطبيةات العملية كون فبا مال طالب الحراسة ى يبد الغغر . 
أو يدون له حق فى مال الغير . أو 'يكون دائناً ويطلب الحراسة لضمان وفاء 
الدين . أو يكون له حقى محتمل يريد حمايته عن طريق «حراسة . 

5+ ع مال طالب قرا فى 53 المحر : كا أمئلة متعددة لحالة 
يكون فبا مال طالب الحراسة فى يد الغنر وخخشى خطرا عاجلا من بتّائه 
ق بد حائزه 3 فيطلب وضعه نحت الحراسة . من ذلك وجود العين ىق بد 
المستأجر . ووجود الععن المر هونة رهن حيازة فى يد الدائن المرمهن ٠.‏ ووجود 
للععن المنتفع مهأ بد المذتفع : 

وقد زاينا انه جوز للمو'جر أن يطلب وضع الارض المواجرة نح تالحراسة 
إدا أهمل المستأجر زراعها 5 أوتركها ور 4 وكات الضرورة تمدوى 
بسهيثها للزراعة فوراً وم يقم المستأجر بذلك22 . ومكن تصور قيام هذه الحالة 





. ١45 مجموعة الأعمال التحضير ية ه ص 886 - وانظر عبد الحكى, فرت فقرة‎ )١( 
. الأحكام والمراجم المثار إليبالى هامش هذه المقرة‎ 4١ انظر آنقاً فقرة‎ ) 5(, 
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دون أن يكون هناك المشروع فى شأن الإبجار ٠‏ فلا المواجر ينازع المستأجر 
فى حقه كستأجر . ولا المستأجر ينازع المواجر فى حقه مواجر . ومع ذلك 
عل المستأجر بالئز اماته على النحو الذى قدمناه » فيقوم خطر عاجل من بذاء 
العين المواجرة فى بد المستأجر . ومن ثم جوز للموئجر وضع العين تحثالحراسة 
ليقوم الحارس بزراعة الأرض على الوجه الواجب ٠‏ إلى أن يقدم المستأجر 
ضمانا بأنه سيقوم هو بتنفيذ النز اماته على الوجه الذى يتطلبه القانون . وكالارض 
الزراعية المبنى . فإذا أخذ المستأجر مخرب المتزل الذى استأجره . أو أساء 
استهاله . أو استعمله نى غير الغرض الذى أعد له : دون أن يقدم نزاع بين 
المذجر والمستأجر ى دىء من ذلك » فإنه بحوز مع هذا للمؤجر أن يطلب 
وضع المزل حت الحراسة . ليتبوم الحارس بإزالة ماوقع من المستأجر هن 
احالفات وسوء الاستمل . إذا كان هناك خطر عاجل بعرر فرض هذه 
5 ظ 

كذلك مجوز للمدين الراهن رهن حيازة أن يطلب وضع الثىء المرهون 

الحراسة . إذا أداره الدائن المرهن إدارة سيئة أو ارتكب إهمإلا 
جسما أو أساء استعال حقه . ونجوز وضع العمز تحت الحراسة حبى لولم 
يعم تزاع بين الدائن المرتهن والمدين الراهن فى شىء ء من ذلك » ويكى أن 
يكون هناك خطر عاجل مبهدد سلامة الشىء المرهون . وقد نصت المادة" ١٠١‏ 
مدنى فى هذا الصدد على مايأتى : ١٠‏ - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشىء 
المرهون ٠»‏ وعليه أن ببذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل ااءتاد وليس له 
أن يغير من طريقة استغلال الشىء المرهون إلا برضاء الراهن ؛ ويجب عليه 
أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله . ”؟ ‏ فإذا أساء الدائن 
استعهال هذا الحق أو أدار الشى » إدارة سيئة أوارتكب فى ذلك إهمالا جسماء 
كان للراهن الحق قى أن يطلب وه ضع الثنىء تحت الخرافة أو أن سا ذه 
مقابل دفع ما عليه . وى الحالة لأخدرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن 
لاتسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله » فلايكون للدائن إلا ما يبى من 
هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانرنى عن المدة ما بعن يوم 
الوفاء ويوم حلول الدين » . وقد سبق ذكر ذلك0© , 


. انظر آنفاً فقرة +41 ف الامش‎ )١( 
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ل 0 ء انتفاعاً غر مشروع 
أو غير متفق طبحي ا بي ا ب سر را 
هناك نزاع فى ذلك بين الطرفين . ويكى أن يثبت دوسي اموي 
ى خطر حى يجوز له أن بطالب بتقدم تأمينات ء فإن تخلف المتفع عن 
تقديمها » جاز وضع الى تحت الحرامة ء بل جاز عند الانتضاء المكم 


بانهاء حق الانتفاع . وهذا ما نصت عليه المادة 484 مدلى . وقد تقدم 
ذكرها("؟ , 

1 - لطائت الخراس: عى, فى مال الفسر : وتنتقل الآن إلى حالات 
لايطلب فها الاشخص كا فى الحالات السابقة وضع الحراسة على ماله فى بد 
الغغر ٠»‏ بل يطلب فها وضع الحراسة على مال الغغر لآن له له حقاً تعلق مبذا 
المال . ونختار أمثلة لذلك العمن الموعود بديعها وهى فى بد الواءد . والعدر 
المبيعة وهى فى يد المشئرى . والعقار المرهون ردناً رسيا وهو فى ,د ال 
الراهن . 

فأما الع ال موعود ببيعها فهى لاتز ال ف ملك الواعد . وليس للموعود 
له إلاحق شخصى يتعاق مها إلى أن يبدى رغبته فى الشراء . ذإذا خشى الموعود 
له خطراً عاجلا من بقاء العين تحت يد صاحها طول المدة التى تسبق إبداء 
رغبته ق الشراء ٠‏ كأن شرع الواعد فى اد لتصرف فها ونحخاصة إذا كانت 
منقولا حيث يسول عليه أن يتصرف فبا لحائز حسن النية فيضيع على الموعود 
له حقه » عند ذلك يستطيع الموعود له أن يطلب وضع العين نحت الحراسة 
إلى أن ؛ بنقضى الوقت الذى مجوز له فيه إبداء رغبته فى الشراء . حبى لولم 
يكن هنال نزاع قائم بى هذا الشأن بين الواعد والموعود له . ولكن بجبه 
أن يثبتالموعود له أن هناك خخطراً عاجلا محققاً من بقاء الععن تحت يد الواعد . 
إذ أن هذا الأخر لايزال هوالمالك للشىء فلا تغل يده بالحراسة إلاإذا كان 
هناك خطر عاجل ييرر ذلك . 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة 4١+‏ - وإذا خشى المالك خطراً من اتخاذ الدائن لإجراءات نزع 
الملكية فى اويا البو ا ا 110 
3 شأن الدين ( استئناف مختلط ١6‏ نوفير سنة 19411 م #60 ص 84 ). 


8م 

وقد تنتقل ملكية العين المبيعة إلى المشترى ويتسلمها » ولكن يبى حق 
> امتياز البائع متعلقا بالعين ضهاناً لوفاء الذن . وقد قدمنا أنه إذا ألبت ال بم 
البرم ارات ا درن احري اللي للانتقاص من حقامتيازه » 
أو أن بت أن المشتري م + م بسداد الديون الى تضمنهآ العين المبيعة وفقاً لشروط 
البيقة ٠‏ أو قم سدآذ ب المستحقة على الععن » وأن عدم سداد الديون 
أو الضرائب لي الملكية فيضعف ضمانه » جاز له أن يطاب وضع 
الععن تحت الحراسة37) . ومجوز له أن يتقدم -بذا الطلب حبى لولم يكن هناك 
نراع قام بينه وبين المشترى ٠‏ مادا م أن هناك خطراً عجلا مهدد الضمان الذى 

ل الرقاء ا .وهنا يكل ارد للركية. 
العقار عردو رسمياً ببتى فى يد الراهن وتبق له ملكيته . ولككن 
بتعلق بالعةار حق الدائن المرممن . وقد هدد هذا الحق خطر عاجل . فيجو 
الدا:ر المرتين أن يطلب وضع امار عت اطرانة وشو لس نكا لدراكة 
تعلق به حدّه . ولابيشرط قيام نزاع لإمكان فرض اخرامة بل كن قم 
الحطر العاجل لمعي سا مر او رو 
الراهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرنهن أن يعترض علن كل عمل أو 
تقصير كرد هن شاه إشاص ا 27 كبيراٌ وله قى حالة الاستعجال 
أن يتخذ ما يلزم من الوسائلالتحفظية وأن يرجه على الراهن عا ينفق فى ذلك ». 
وغى عن البيان أن من بسن الوسائل التحفظية الى يستطيع الدائ: لن المر بن ِ 
اتخاذها للمحافظة على سلامة العدّار المرهون أن بطلب وضعه نحت الحراسة0؟». 


-- طالب الحراسة وان برير صمانه وفاء اليين 5 ويتصل ما ' 
تقدم أن يكون اك الحراسة دائناً شخصيا فتكون حميع أموال المدين ضماناً 
لدينه . ومن هنا يتعلق حقه تملك الغير » ولك, 20 
الحال فيا قدمناه من تعلق حق الموعود له بالعين الموعود يبيعها ومن تعلق 





. +١9 انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟ ) وقد قفدت محكة الاستثنان المختلطة بأنه يحوز لمن له حق عيى ق عمّار مملولة للغغر 
أن يطلب وضم العقار تحت الحراسة » إذا خثى من استئثار امالك بالعقار ( استناف مختلط ١١‏ 
يوليه سنة " اللتري الو د ب او ا 1 
استثنان مختلط 55 فبر ايرسنة 14185 م 50 ص +141 - 0 نوفير سنه 1418م6 84 ص .)٠٠‏ 
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حق البائع بالعين البيعة ومن تعلق حت الدائن المرتهن بالعقار المرهون , 
ولكن بمجموع أموال المدين . فهل بجوز للدائن الشخصى أن بطلب وضع 
أموال مدينه نحت الحراسة لاستيفاء دينه منها ؟ 

نسشعد أو لا جواز وضع الحراسة على مجموع أموال المدين فها عدا 
حالة المدين المعسر . وليس ذلك لأنه لابجوز وضع الحراسة على مجموع من 
المال © فشمل بدأ أن دلك ء*ور ى ف المركات والشركات والجمعيات 
والموسسات والتقابات . ولكن لآن وضع الحراسة على مجموع أموال المدين 
هو عثابه حجر عليه ورفع يده عن حميع أمواله . وهذا لاوز إلا قى حالات 
خاصة حددها الانون وهى الحجر والإفلاس والإعسار . ومن ثم استئئينا 
المدين المعسر 2'؟ , 

ويبى بعد ذلك أن يطلب الدائن وضع الحراسة على مال للمدين مععن . 
لايتعلق به حدّه خاصة وإنما يتعلق به داخلا فى عموم ماله كما يتعلق بأى مال 
آخر المدين » فهل جوز ذلك ؟ إذا أريد بالحراسة التنفيذ على أموال المدين. 
قفيطب الدائن وصم مال للمدين عت الخحراسة ليقوم الخارس بإدارته 
وتصفيته وسعه وسذداد الدين من نه ٠‏ فإِنَ هذا لانجوز . ذلك أن الخراسة 
ل تشرع لتكون طريقا للتنفيذ9"؟ . وطرق التنفيذ قد نظمها قانون المرافعات 


20 نض فرنسى ٠١‏ يوليه منة 5لام١‏ داللرز وبا - ١‏ #وجس سمو ارفر سلة ممما 





داللرز ٠و‏ - --1١‏ 4ع - ليون ٠١‏ نوفير سنة ١4737‏ داللوز م#مور- ع -م( -أوبرى 
ورو وإسمان 5 فثرة ه.؛ ص *؟١‏ - بلانيرل وريبر وصاثاتييه ١١‏ فقرة ١١9457‏ اص ++ه 
هامش 9 - وانظر فيما يتعلق بالحراسة الاتفاقية آنفاً فمّرة 4.٠.‏ ف الامش - وقارن بودرى 
وقال فمقرة ١م؟١‏ . 

( ؟ ) أو لإكراء المدين على الوفاء (ممد على رشدى فقرة +++ - مد على راتب فقرة1 1م 
ص 6١م‏ - استئاقف مصر ٠١‏ أكتوبر سنه ##ه١‏ امحاماة ١4‏ دم +5 ص 46م١‏ - مصر 
مستعجل 574 مارس سنة 71و٠١‏ المحاماة /ا رقم 4 ص ؤء”*ا - 55 أبريل سنة ١971‏ المحاماة 
لا دثم ١‏ اد ص 5هح - ١١‏ يورنيه سنة ؟ +9 ! المحاماة ؟١‏ رقم ١٠٠١‏ ص 50+ - 565 فبراير 
عمئة ١994‏ الواماءٌ ١؟»‏ دم مه ص ٠5‏ - بى سويف الحزئية م فيراير سنة ١871١‏ المحاماة 
5 رثم ٠ه‏ ص ٠١1١‏ - إسكتدرية مستعجل 0 مايو صنة .م ١9+‏ الحاماة رتم 111 
ص ١٠./ا‏ ب استئنانف مختلط 55 فبراير سنة 14147 م 7١‏ ص 08ج - أول مايو سنة ١174‏ 
م56 ص 107؟ ده مايوسنة 18156 ام لام صل 6و" 878 ديسمير سنه ١9151‏ م 1٠‏ 
ص ٠١9‏ - ؟مايو سنة م1915 م .: ص "مس - 70 فبراير سنة 194158 م 4١‏ ص 588١‏ - 
٠‏ يناير سمة 08865 م 7غ عس 58-1١1‏ هوليه عنة 117 م ذخ ص "0 ) . - 


مك٠‎ 


وليست الحراسة من بينها » وما الحراسة إلا إجراء نحفظى مواقت لا مس 
أصل الموضوع . مخلاف استيفاء الدين من مال المدين فهو إجراء تنفيذى 
غير مواقت وعس أصل الموضوع . ولكن الحراسة على مال للمدين يجوز 
إذا أريد ا أن تكون إجراء تحفظا موقت ٠‏ ويكون الغرض مما امحافظة 
على هذا المال من خطر عاجل يبدده » كأن يكون المدين قد شرع فى 
التصرف فيه لهريبه . وقد قضى بأنه بحوز وضع الحراسة على مال لامدين » 
إذا ثبت أن هذا الآخير محاول امروب من الدين بالتصرف ف المال تصرفاً 
صورياً90© » أوإذا تعمد المدين تعطيل أثر إجراءات التنفيذ التى اتخذها الدائن 
بالمماطلة والتواطوئ مع الغير 29 ؛ أو إذا تخلف الراسى عليه المزاد عن أداء 
التزاماته بسب إفلاسه وظل العقّار'فى حيازة المدين المزوعة ملكيته يستولى 


- وقد قفى ,هدم حواز فرضضس الحراسة بناء على طلب أحد المدينين المتضامنين عندما يتآخر 
المديئ المنقفامن معه فى سداد نصيبه م: الدين (استئثناف محتلطا "؟ 00 سنه 19583 م 0م 
ص مهع ) ٠‏ أو بناء على طلب الدائن العادى الذى لديه سند تنفيذى ويراب فى تنفيذه بطريق 
وضع أمواله تحت الحراسة ( استثناف مختلط # أبريل سنة ١9898‏ م 4١‏ مي 84١‏ - طنطا 
استئناق م١‏ مايو سنة |4#٠‏ الحاماة |١‏ رتم 44 ص 1م ). 

ومم. ذلك فقد قى بأنه يجوز للدائن الحارى نزع أملاك مدينه أن يطلب تعينه حارساً تضائياً 
على الأعيان الى ينزع ملكيها » ليستغلها بنفسه لنفه وفاء لدينه ٠‏ على أن تنتّمى الحراسة عند سداد 
الدين ( بى سويف * ديسمير سنة ١954‏ المحاماة .م رقم 4١‏ ص 8لا ) . 

48 توفبر سنة 1918م‎ ٠١ 5٠١ استئناف محختلط م نوفير سنة 988#١1.م45 ص‎ )١( 
. م١ ص‎ ٠١ أغطس سنة م94١ م‎ ١8-581١ يرنيه سنة1 944( م 8ه ص‎ 80 - 0١ ص‎ 

(؟ ) وقد قضى بأن للحارس المقام على عمّار لحاية مصلدة الدائنين من نص فات المدين اتحاذ 
كل الإجراءات الى تكفل الوصول إلى هذه الناية » وبوجه خاص طلب بطلان عقود الإجار ا لخالفة 
القانون أو الى تواطأ فا المدين إضراراً بالدائنين ( استثناف مختلط 5 مارس سنة 7 ١9#‏ م 84 
ص 7١8‏ - محمد على رشدى فمَّرة 4+ ص ١7‏ هامش ١‏ ) . أو طلب بطلان اطبة الل عورت 
من المدين إضراراً بالدائنين ( استيناف مختلط ١١‏ مايو سنة ١9810‏ م4ة؛ ص 7١5‏ ) . وقضى بأن 
اطزانة أ قوز الا :اذااتعارتث ومائل القند الى «رمنها القانون أ ر اهالت :انا لوو نة أى لسوه 
إدارة » رهى فى الحالتين تكون الطريق الوحيد الذى يكفل حت الدائئين ويصون مساامح المدين 
( إسكندرية مستعجل ٠١‏ يناير سنة ١988‏ امحاماة ١‏ رقي 4لا ص 704 ) » فلا تجوز الحراسة 
جرد نممان استيفاء الْن إذ القانرن قد رمم طرقاً لاستيفائه ليس من بينها الحراسة ( استئنان مختلط 
٠‏ فبراير سنة +١91١م 8١‏ ص ٠05‏ ) » وإذا رفمت الدعوى البولصية أو دعوى الصورية على 
متلى المقار لم يكن ذلك كافياً لطلب الدائن وضم العقار نحت الحراسة ( استئناف مختلط 50 فبر اير 
مه 1614 م 565 ص 860-059 يونيه سه 16110 م 54 ص 411 .) . 


أكم 


على تماره ويتصرف فيه027© . ولايشرط فى حميع هذه الأحوال أن يكوذ 
هناك نزاع قاتم بين الدائن والمدين ' بل يكى قيام الحطر العاجل على النحو 
الذى بيناه لفرض الحراسة على مال المدين02) . 

والمدين المعسر كلمدين الموسر بمكن للدائن أن يطلب وضع الحراسة 
على مال له معن , بل إن حالة الملدين المعسر وه 
حالة المدين الموتمير. + ؛ فإنه أقرب إلى عبريب ماله وإلى الماطلة والتواطو' مع 
الغر . ولكن وضع مجموع ماله نح تالحراسة هو محل لحلاف ل 
السائد. فى القضاء والفقه فى مصر هو أنه لامجوز ذلك ٠‏ فإن فيه حجراً على 
حرية المدين فى إدارة أمواله والتصرف فبا والحجر لايكون إلا فو, الحالات 
الى .نض علها القانون وليس الإعسار مها » وفيه كذلك حجر على حق 
الدائن فى التنفيذ الفردى على أموال مدينه وهو حق يتلقاه من القانون مباشرة 


6 استئناف مصر لم ددسمس سنة 57وا م15 رقم 115 ص 55م - 8 أبريل 
سنة ١45‏ المحاماة ١١‏ ر فم 4 ص مور - استثئافئ محتلط 4 يوليه سه م6 م 7 
ص 584 - عبد الحكم فراج فقرة ٠٠‏ فقرة ؟4 - محمد على رشدى فقرة 5١8‏ - محمد على 
راتب فقرة 81١‏ - وقد قضى يمواز الحراسة على عفار لمصلحة الدائنين » بالرغم من أن هذا المقار 
م يم بناؤه ولا .سكن تأجيره ولا يغل ريعا » إذا كان المدين مالك العقار يحاول الإنقاص من قيمته 
مغراض] يدلك حمّوق الدائنين للخطر ( استئناف محتلط 4 مايو سنة م98#١‏ م 6ه ص م7 ب 
عدالكن راح نكر ١‏ م1111 

00 وقد قذى بأنه تصمم الحر اسةعل متجر للمدد ن ( جراج ) لضمان استيفاء‎ )١( 
المدين لا ملاك أى مال آخر ( استئناف مختلط م١ أغطس سنة مغ و١ ملددصض اه).د‎ 
وضصم الدائن الحراسة على ريع عقار المدين اعتبر مثابة دائن حاجِرٌ ودار اجات ب‎ 
مع سائر الدائنين الحاجزين وإلا كانت إجراءات التوزيم باطلة ( استئشاف محتلط 8 مارس‎ 
لم ل ل ل ل ا ا ل‎ 
الملكية و ححز العمار ؛ إذ الحراسة فى هذا الفرضص الأخر حالة خاصة نص علها القانون( استثناف‎ 
.) #١ نرفر سة م198 مم؛ ص‎ ٠١ مخلط‎ 

ويحوز للدائ: ئن المر تبن أن يتفق مع المدين على وضم العقار المرهرن رهزا رنيا تحت الما 
إذا تأخر المدين فى وفاء الدين وتكون الحراسة فى هذه الحالة حراسة اتفاقية » وإذا رسا المزاد عل 
الدائن وم يتمكن من تللم القن زات له أن للك وضودية مث الخرانة راذا و تفف إعرانات 
نزع الملكية يسيب المعار ضة ف التنبيه م بمنع ذلك من و ضصم العين نحت الحراسة ( استئناف محتلط 
م مارس سنة ١9189‏ م ١ه‏ ص وما ) . وانظر استثنان تلط +١‏ مايرسة ١٠١59‏ ماه 
عس 0107م - ١07‏ أبريل سنة 1184م 61 ص 75# - 50]يونيه له 1١841401‏ م 9ه ص 569١‏ . 
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الارل جرمانة 0 9١‏ ران ريج قار . هذا إلى أن وضع الخراسة 
على مجموع أموال المدين يتضمن ضرباً من التصفية المماعية لأموال المدين 
على غرار التصفية الماعية ل ا : فلانجوز نحت ستار الحراسة 
إدخال نظام لايصح دخوله إلابنصوص صرحة0١©‏ . ويبدو أن هذه الحجج قد 
فقدت أهميها بعد أن نظر التقنين المدلى الحديد حااة الإعسار ٠‏ ولم تكن منظمة 
فى التمدن المدى العم وإذاكان قل سد قوم نصوص التقنين المدنى | الحديك 
تنظم التصفية الجهاعية لأموال المدين المعسر على غرار التصهية الماعية لأموال 
التاجر المفلس . فإنه لاترال هناك نتائج هامة تترتب على شهر إعسارالمدين . 
وأهم هذه النتائج أن حل ما فى ذمة المدين من دبيون موجله ( مه" مدلى) 
ولا يحوز للدائن أن يأخذ حقى اختصاص على عقارات المدين ال 6 
مدق :8 بولأسرك: فق عق الدائدن ا تضرف العندية. ركون مر شاه أن 
ينتقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته ( م700 مدنى) + كا لابسرى فى حقهم 
أى وفاء بقوم به المدين ( م751 مدنى ) . ويعاقب المدين بعقوبة التبديد إذا 
رفعت عليه دعوى سبد الإسار بابد الإقوار بدائنيه » أوإذا كان 
ع راس ا بعض أمواله ليحول دون التنفيذ علها » أو 
اصطنع دبونآ صورية أومبالغاً فها ( م 5٠6‏ مدلنى ). ويتبن من ذلك أن هنال 
مصلحة جدية للدائن ىق طلب وضع الحراسة على مجموع أموال المدينالمعسر 
إذا كان هناك خطر عاجل من بقاء المال نحت يد المدين المعسر . وإذا كان 
القانون مجعل كا رأينا أى وفاء يقوم به المدين المعسر لايسرى قى حق الدائنين» 





)١(‏ استثئناف مصر م ديدمير سنة ١4*7‏ المحاماة ١‏ ركم 015 ص 57م ب مصر غ9 
مارس سنة ١587‏ المحاماة لا رقم 44٠‏ صن 858-7١١‏ أبريل سنة ١1507‏ المحاماة ا رتم611 
ص 65م - طنطا الكلية 784 مايو سنة ٠م4١‏ الماماة ١١‏ صى ١‏ - بى سويف الحزئية م فيراير 


سنة ١98١‏ المحاماة ١١‏ رقي ١ه‏ ص ٠١4١‏ - إسكندرية مستعجل ٠١‏ يناير سنة 48# ١‏ المحاماة 


رتم 4لا ص 0 المنياالكلية ٠١‏ مارس سنة +5؟١‏ المجموعة الرغية 4 كرتم ١0‏ 
ص 54١‏ - استئناف محتلط ؟١‏ يونيه سنة 1١914‏ م١8‏ ص 840 - محمد على رشدى فقرة 8715 
ص ها" دص 7١١56‏ محمد على راتب فقرة 0#ام - محمد عبد االطيف فقّرة “8٠‏ ,. 

وانظر فق إمكان وضم الحراسة على يموع أموال المدين فى حالة اتفاق المدين المعسر مع حميع 
الدائنين وى حالة اختفاء المدين المعسر ليتجنب مطالبة الدائتين : عبد الحكيم فراج تقّرة م56 4 
ففرة 598٠١‏ . 


“اقم 


وبعاقب بعتوبة التبديد المإين المعسر الذى عخى بعض أمواله ليحول دون 
التنفيذ علها ٠‏ فإن هذا معناه أن هذه أمور تحتمل وفوعها من المدين المعسر 
ولدلك حرمها ا . فلاذا إذن . إذا نجمعت لدى الدائن امياتت: جد 
نجعله مخشى من أن تقع هذه الأمور . يمنع من اتخاذ إجراء تحنظى وقائى 
فيطلب وضع أموال مدينه المعسر نحت الحراسة وبدللكة كرى وقوع هذه 
الأمور . وهذا خير من تركها تقع م يحاول تلاق نتاجها بعد ذلك . وهنا 
يصح القول بأن الوقاية خمر من العلاج . من أجل ذلك نرى أن للدائن أن 
يطلب وضع مجموع أموال مدينه المعسر نحت الحرامة إذا أليت أن هان؛ 
خطراً عاجلا من بقاء هذه الأموال نحت يد المدين ٠‏ بل نهدن كبو أبن 
طلب فرض الحراسة على أموال المدين فى أثناء نظر دعوى كدبر الاعسار 
حدى لا يسارع المدين توقعاً يصدور الحكم بشهر إعساره إلى إخفاع اقواله:.. 

والذىلا جوز هو أن تكون مهمة الخارس ل تنصفية أموال المدين وسداد ديونه» 
فإن هذه جتنمو قوف تقار لأسن الجر اميه . . وهى إجراء موقت نحفظى . 

با . وكل ما يكلف به الحارس هو امحافظة على أموال المدين من التبديد 
والضياغع . ومنعه من أن يؤثر بعض الدائتن على بعض بوفاء ديومهم » 
والدائنون بعد ذلك وشأنهم فى اتخاذ إجراءات التنفيذ الفردية الى يرون 
اتخاذها استيفاء لحقوقهم من أموال 0 


265 - لطالت ارام مق *ل بير هام '. ويصح أن يكون 
اموحرت 3 لا حدة لل طبه وم الطرية لحرا ته 2 بل يه د حق 


(1) انظر .هذا الممى عبد الحكر افراج ققرة 66# فقرة 865 وبوسه خا قثرة 
4 - فقرة 086 صن 584 ا ص 380 . وقد جاء فى حك محكمة استئناف مصر » ف ععهد 
التقنين المدفى القديم وقبل تنظيم الإعسار ؛ أن الحراسة فى ذاتها ليات مطلوبة لكين الدائن من 
ال م يا ال استغلال أملاكه ٠‏ بل هى مطلوبة كإجراء مستعجل 
الحيلولة دون تبديد المدين الريم الذى أصبح ملحقاً بالعقار المزوع ملكيته وواجباً توزيعه على 
الدائنين مم ثمن المقار . و إذا كان القانون المدفى المصرى لم ينص عل الإفلاس المدنى لماية حقوق 
الدائن » فإن من واجبللقاضى ألا يدخر ومعاً فى الأمر بكل إجراء لا بخالف أحكام القانونه 
و يكون الغر ض منه بمكين الدائن من تنفيذ الحكر الصادر لمصاحته والوصول إلى حمه من مدين 
ماطل ( استئتاف مصر ؟؟ أبريل سنة ١985‏ المحاماة ١١‏ رقم ؟ؤ ص مة١).‏ 


55 
محتمل » وهذا يكى لفرض الحراسة مبى كان هناك خطر عاجل يهدد هذا 
الحق المحتمل . 

وقد قضى فى فرنسا فى هذا المعبى بأنه مجوز للمجى عليه أن يطاب وضع 
أموال والد. امتهم ووالذته والمهم قاصر ووالده مسئول عنه مدنياً ثم والدته 
إذا مات والده ‏ نحت الحراسة وفاء لما قد يستحق له من التعويض9؟ . 

وقد ترفع دعوى الحجر » فيبادر المطلوب و اموي يب 

وهذا يلحق الضرر بورئته بالرغم من أن حقهم ف الوراثة حق احهالل . و 
نصت المادة 5 مدنى على أن ١١‏ يمع باطلا تصرف المحنون والمعتوه . 
إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. ” أما إذا صدر انبر 
قبل تسجيل قرار الحجر ». فلايكون باطلا إلا إذا كانت حالة الحنون أوالعته 
شائعة وقت التعاقد » أوكان الطرف الآخر عل بينة منها ». وتنص المادة ١١6‏ 
مدنى على أنه و١‏ إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل 
قرار الحجر » سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى الممعز 
من أحكام . ؟ - أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر . فلايكون 
باطلا أو قابلا للإبطال ٠‏ إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطئ » . و تخلص 
من ذلك أنه مخشى من تصرفات المطلوب الحجر عليه فى أثناء اتخاذ إجراءات 
الحجر » بل قبل الحاذها إذا * شعر أنه مهدد ما » ومن ثم عالج المشرع 
هذه التصرفات فجعلها فى بعض الأحوال باطلة أو قابلة للإبطال . كذلك 
يحثى أن يح المطلوب الحجر عليه أمواله أو يبددها . فإذا تجمعت لدى 
الورثة أسباب معقولة للخشية من خطر عاجل مهدد حة حمهم المحتمل ف الوراثة من 
بقاء المال تحت يد مور نهم قبل صدور قرار بالحجر عليه » فإنه لا يوجد ما بمنع 

من أن يطلبوا من قاضى الأمور المستعجلة وضع أمواله تحت الحراسة حبى 
يبت فى طلب الحجر(". 

+ أبريل سنة لم64١ داللول وات و4 2 أوبرى: زرو :وإنان.‎ ١ نانمى‎ )1١( 
ص 5ه‎ ١١44 فتمّرة‎ ١١ بيلانيول وريبير ويافقاتييه‎ - ١9# اص‎ ١١97” فمرة 49.؛) ص‎ 
. هامش 9 - أتسيكلوبيدى داللوز ؛ لفظ 569068176 فقرة 4؟‎ 

(؟) انظر فى هذا المعنى باريس م57 أكتوبر سنة 6 داللوز الأسبوعى ١9+.‏ - 
هله - وانظر فى الدفاع ع هذا الحكم ضد مأ و جه اليه من انتقادات محمد على رشدى فمرة 
لا.٠‏ -همرة 27١١‏ 


6خس 


وقد قضى ٠»‏ تطبيقا لنفس البدأ » بحواز وضع أموال الغائب نحت 
الحراسة » حبى لو لم تنقص سنة كاملة على غيابه » لضهان المحافظة على أمواله 
وحسن إدارنها واستغلاها » وحفظا لمصلحة أصعاب الشأن ممن محتمل أنتواول 
إلهم هذه الأموال بطريق المراث إذا تحققت وفاة الغائب فعلا أوح5ا27 . 


المطألتى الثالى 
أحوال الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة 


- نص فانوى : تنص المادة /#١‏ من التقنين المدنى على ما يأتى : 

« نجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية » : 

و١‏ -إذا كان الوقف شاغراً » أوقام تزاع بن نظاره » أو نزاع من 
أشخاص يدعون حق النظر عليه » أو كانت هناكدعوى مر فوعة بعزل الناظرء 
وكل هذاإذا تين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى 
الشأن من الحقوق . وتنهى الحراسة فى هده الأحوال إذا عن ناظر على 
الوقف » سواء أكان بصفة موقتة أم كان بصفة نبائية » . 

و7 -إذا كان الوقف مديئاً » . 

و إذا كان أحد المستحقين مديناً معسراً » وتكون الحراسة على 
حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة » وإلا فعلى الوقف كله . 
ويشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق 
الدائنين سبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته »(29 . 


)١(‏ مصر مستعجل 54 سبتمبر سنة ه4١‏ الحاماة 84 رقم 5١+‏ ص 4.ه - محمد 
عبد اللطيف فقرة ١4؟‏ ص 75# . 

6 تار يخ النص : ورد هذا النص ف المادة ٠١١07‏ من المشروع المهيدى عل الوجه 
الآى:« وتحوز الحراسة على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآآتية : ١‏ - إذا كان الوقف شاغرا » 
أو قام نزاع بين النظار على الوقف أو من أشخاص يدعون حق النظر » أوكانت هناك دعوى 
مرفوعة بعزل الناظر » كل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون 
لذوى الشأن من الحقوق . + - إذا كان الوقن مدينا ء أوكان أحد المستحقين معراً » وكانت 
الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة حى لا يضيع على الدائنين حقوقهم بسبب سوء إدارة 
الناظر أو سوء نيته , . وى لحنة المر اجعة أدخلت تعديلات لفظية بسيطة » وتحدد أنالحراسة - 

(هه) 


0 
ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى القددم » ولكن هذه الأحكام كان 
ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى 
السورى المادة 5817 وف التقنين المدنى الليى المادة ١“ا/ا ‏ ولامقابل 
للنص ق التقنن المدنى العراق » ولا قى تقنن الموجبات والعقود اللبنالى0؟ . 
١‏ - أموال الحراسٌ عل الزّصوال الموفوق تطيى, للقراعر العام 
ولبست مرْكورةٌ عل سبل الحصمر : وقد أفرد للحراسة على الأموال 
الموقوفة نص خاص » ليس لأأنه يراد حصر الأحوال الى تجوز فها الحراسة 





دتكوة. ل هذه الأ وال عراتة تفياك م وأصبح رقم النص 767 فى المشروع التهافى . ورافقه 
عليه بجلس النواب نحت رتم ؟01 . وى لحنة مجلس الشيوخ اعبر ض على فرض الحراسة على 
الوقف إذا كان أحد المستحقين مديناً معسرا » لأنها تضر باق المستحقين . فأجيب عل هذا 
الاعثر اض بأن الحك ليس إلا تقنينا لما جرت عليه نماكم المصرية و طنيةو مختلطة بناء على أن الحراسة 
فى هذه الحالة لا يلجأ إليها إلا اذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بابب 
موء إدارة الناظر أو سوء نيته . وكانت هناك فكرة ترى إلى قصر تطبيق هذا النص على الحالة 
الى تكون فيها حصة المستحق المعسر مفرزة بقسمة مهايأة حى لا يضار باى المستحقين » ولكن 
رؤى العدول عن هذه الفكرة » من جهة لأن العدالة تقتضى التيسبر لأحاب الحقوق فى اقتضاء 
حقوقهم » ومن الحهة الثانية لأن فى أحكام المشروع الخاصة بتنظيم الرقابة على أعمال الحراس 
ما يكفل منع الضرر عن بانى الممتحقين فى حالة وضع الرقف كله تحت الحرامة . واتبى الرأى 
اللجنة إلى قصر الفقر:ة الثانية على الحالة الى يكون فبا الوقف مديئاً » وإلى إفراد الخالة الى 
يكون فيا أحد المستحقين مدينا مسراً بفقرة ثالثة أغيفت إلى النص وقد تضمنت تفصيلا 4 يكن 
وارداً فى النص المقدم من الحكومة ٠‏ فجاء فيا أن الحراسة تقم على حصة المستحق المعسر وحده 
إن أمكن فرزها ولو بقسمة مثوقتة » وإلا فمل الوقف كله رعاية لحق الدائن ‏ وأصبم النص على 
هذا الوجه مطابقاً ] استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 7*١‏ - ووافق عليه مجلس 
الشيوخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 58١‏ - ص 856؟). 

: التقنينات المانية العربية الأخرى‎ ) ١( 

التقنين المدنى الدورى م 5417 ( موافق) . 

التقنين المدنى الليبى م 781١‏ ( مطابق ) . 

التفنين المدنى المراق : لا يشتمل على نصوص ف الحراسة . 

تقنين الموجبات والمقود البنااى : لا مقابل ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فى الحراسة 
فيمكن العمل به فق لينان . 


/أكلم 


على هذه الأموال » بل لأن قضايا الحراسة على الأموال الموقوفة قبل إلغاء 
الوقف الأآهنى بلغت من الكثرة حدا جءل ها مكاناً ماحوظاً ى نظام الحراسة . 
فرؤى أن يوضع لحا نص خاص يتناول أهم أحوالها . حتى يستقر القضاء 
فىشأنها . وايس هذا الاص إلا تطبيقاً واضحاً للقاعدة العامة المقررةق ال حراسة 
والى تقضى بأنه حيث يقوم خطرعاجل من بقاء المال تح تيد حائزه » وهو 
هنا ناظر الوقف » جاز وضع هذا المال نحت الحراسة . فالمادة ١“/ا‏ مدلى 
ليست إذن إلا مجرد تطبيق للفقرة الثانية من المادة ٠م/‏ مدنى » وقد رأينا 
أن هذا النص الآخر يقضى بفرض الحراسة « إذا كان صاحب المصلحة فى 
منتقول أوعقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما مشى معه خطراً عاجلا 
من بقاء المال نحت يد حائزه » . ول تتناول المادة /١‏ مدنى أحوال الحراسة 
على الأموال الموقوفة على سبيل الحصر . بل ذكرت أ الأحوال الى تقع 
فى العمل . وتقول المذكرة الإيضاحية لالمشروع المهيدى فى هذا المعبى : 
بلغت قضايا الحراسة على الأموال الموقوفة عدداً لاحصى . فاقتضى الأمر 
وضع نص خاص ا حى ينتظم شأنها ولايقع فى أمرها تردد . وأكر 
ما يكون طلب الحراسة على الوقف إما لحلوه من ناظر أولقيام نزاع فى شأن 
نظارته » وإما لمديونية الوقف » أو لمديونية أحد المستحقين فيه» 20 , 


010 مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص م7 - وقد حدم نص المادة 7*١‏ مدنى الحلاف 
الذى كان موجوداً فى عهد التقنين المدنى القديم فى جواز الحراسة عل الأموال الموقوفة . فكان رأى 
بذهب إلى عدم الحواز إطلا قأ » لآن فى تعيين حارس عل الوقف معى عزل الناظر وهو ما بمخرج 
من اختصاص انحا كم المدنية » وإذا كان هناك خطر من استمرار الوقف بيد الناظر فإن انحا كم 
الشرعية زدغل فى اختصاضبا أن تفين ناطر أ موقا إلى أناينين الاظر الباق 6 وقد تست "المادة نوع 
من لاححة تراتيب الحاكم الشرعية ( قانون رقم م لنة ومو( ) عل أنه ٠‏ فى حالى الحم 
بعزل ناظر وقف أوضم ناظر إليه » يحب مقت إقامة نافار أو نمم ناظر آخر إلى أن يفصل فى 
المصومة هائياً ويتقرر الناظر بالطريق الشرعى » » وكذلك نصت المادة #ه من قانون الوقف 
دتم 48 لسنة +144 على أن ٠‏ لمحكة التصرفات عند إحالة للناظر عليها أو أثناء النظر فى مرضوع 
العرل - بعد مكين الناظر من إبداء دفاعه - أن تقيِم عل الوقف ناظراً مؤقتاً يقوم بإدارته إلى أن 
يفصل فى أمر العزل ائياً » ( اننلر فى هذا الرأى : امتعناف مختلط أول ديمير منة ١49107‏ 
6م١٠‏ ص ١1-١‏ يونيه سنة 9ؤ9م1ا م ١١‏ ص 57١-588‏ يونيه سنة 1915م 58 صل م45- 
٠‏ مايو سنه 6 م 07م ض موج - 5٠.‏ بارس سه 184“6 م 7غ صن 84ا” -- ١١‏ أبريل 
منة 9988م 40 صل85١-‏ 4 يوئيه سئة 98107( م 44 صل501؟ - طنطا الكلية ؟ أكتوبر - 


5 


ح سنة ١91‏ الشرائم ١‏ رتم 541 ص ”7؟١!‏ - مصر ؟١‏ سبتمير سنة ١9014‏ الشرائع ؟ رم هه 
ص و4 - أول أغسطس سنة ١5710‏ المحاماة م رقم مه٠؟‏ ص ١هع‏ ) - وكان رأى ثان يذهب 
إلى الحواز فى حالات ممينة » ولكن اختلف ىق تحديد هذه الحالات . ففريق يرى قصرالحراسة 
القضائية على حالة النزاع فى استر داد يد الناظر أو رفنها ( استئناف عنتلط ١١‏ نوفير سنة ١919‏ 
م7 ص ؟١‏ - 8م مأيو سه 1١9168‏ م90 ص 480 - مصر 74 مايوسنة ١45107‏ المحاماة ١‏ 
رقم 44٠.‏ ص ١١لا‏ - 50 يوليه سنة ١4510‏ المحاماة .م رقم 0 ص 7١7‏ - طنطا الكلية 
4 مابو سنة ١97٠‏ الحاماة ١١‏ رتم 44 ص ١م‏ - بى سويف الحزئية ”م فيراير سنة ١471١‏ 
المحاماة ١+‏ ص ٠١4١‏ ) » أها النزاع المقصود به ماسبة الناظر أو مطالبته مما يظهر فى ذمته 
فلا يكون سبباً الحراسة » ولا يكون سباً لها و+ود دين على الوقف أو عل المستحقين ( استعناف 
مصر 77 أ كتوبر .نة ”ه9١‏ المحاماة ١١‏ ركم م7 ص .٠؟“ب*با ‏ استئزاف محتاط ١4‏ بوليه 
سنة ١8494‏ م ١١‏ ص 188 - 50 لوفير سنة 1985م 9غ ص 78 ) . وفريق أ< يرى 
أن الحراسة تحوز انزاع على إدارة الوقف ٠‏ لا لدين على الوقف أوعلى أحد المستحقين ( استئناف 
مصر 4 نوفبر سنة 148١‏ ألخاماة ١١‏ رت 0١‏ ص ه4ه - استئناف يحتلط ؟١‏ ديسمبر 
مله 1988م 45 ص 4لا - 114 يناير سنة 18874 ,م 45 ص 07م١‏ ) - وذهب رأىثالث » 
وهو الرأى الذى أخذ به التقنين المدى الحديد » إلى أن الحراسة تجوز فى حميم الأحوال الى يقوم 
ها خطر عاجل ؛ سواء قام نزاع على إدارة الوقن أو كان هناك دين عل الوقف أو أعسر أحد 
المستحقين ( محمد على رشدى فقرة ه74 - محمد على راتب فقرة 85+ ص 405و ف المامش - 
وقارن عبد الحكيم فراج فقرة ١١٠١‏ - فقرة م١١‏ - وانظر فى هذه الأراء الختلفة عبد الحكيم 
فراج فقرة ١٠6١‏ - فقرة ١58+‏ - وقد أقرت محكة النقض جواز وضم الأعيان الموقوفة تحت 
المراسة » فقضت بأنه لا يوجد فى القانون ما بمنم إقامة حارس قضائى عل الأعيان الموقوفة » 
فإن الحراسة إنما هى من الإجراءات الوقتية الى تقتضها الضرورة عند قيام الحصومة أمام اخاكر ء 
وهى لا مس حقوق المتخاصمين إلا ريما تنهى الحصومة وتقرر حقوق المتخاصمين وتصى تبعانهم 
بالحكم الصادر فها » على أن الضرر الذى قد ينج عنها لا .مس أصل الحق لأنه موقت » وتضميته 
موفور لمن تحمله ( نقضص مدلى أو يوليه سنله |١474‏ مجموعة حمر " ركم 065 ص 55له - 
وانظر فى معى الرأى الثااث . استئناف مختلط ١١‏ مارس سنة 1911١‏ م 58 ص .88 -8؟ 
فبراير صنة |5٠50‏ م #0 ص لاه” - 141 يونيه سنة 1١94155‏ م 88 ص هو - ه يناير 
سنة 1911 م وم ص 808-18 ديسمير سنة 8 م47 ص4١١‏ - فاقوس ١8‏ أكتوبر 
سنه ا45ة| امحاماة م رتم ل ص ©7568 - مصر مستعجل 7١‏ يونيه سنة ١9717‏ المحاماة 
“ارتم ١‏ 4؛ ص 4١وة).‏ [ْ 

وقد صدرات من القّضاء الوطى والختلط » فى عهد التمّنين المدى القديم أحكام عديدة 
فى جواز وضم الحراسة على الوقف : استئناف وحلى ه مايو سنة ١84٠‏ الحقوق ١١‏ ص ه 
٠‏ نوفبر سنة ١408‏ امجموعة الرسمية ٠١‏ رتم ٠٠‏ ص مه - استئناف مصر 58 توفير 
صنة ١878‏ المحاماة ١7‏ رتم ٠١‏ ص 51١٠0‏ - مصر مستمجل 9 يوليه سنة ١4#“‏ المحاماة م١‏ 
رقم م414 ص ١4 - ١4‏ مارس سنة ١988‏ المحاماة 9رتم 404+ ص اوه - ١8‏ ديامير 
سنة ١44٠‏ المحاماة 5 رتم لاه صص ١١١‏ - عصر استئناق ٠٠١‏ يونيه سنة ١481١‏ الحريدة 
القضائية 4م ص١‏ - ١4‏ فبراير سنة ١4#‏ المحاماة/ا١‏ رتم 406 صن 4.6 -80 أكتوبر س 
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ويظهر من عبارة المذكرة الإيضاحية أن الحالات المذكورة فى المادة 
7١‏ مدلى هى الحالات الغالية » فهى إذن ليست مذ كورة على سبيل الحصر . 
ولا برعا بع من ومع الأموال الموقوفة تحت الحراسة القضائية فى عبر 
الأحوال الى نصت علها هذه المادة بى نجمعت أسباب معقولة مخشى معها 
من بقاء الأموال الموقوفة نحت يد ناظر الوقف تطبيقاً لأحكام الفمرة الثانية 
من المادة /7٠‏ مدنى سالفة الذكر . فيجو ز إذن لكل ذى مصلحة أن يطلب 
وضع الأموال الموقوفة نحت الحراسة القضائية : إذا وقع نزاع فى صدة الوقف » 
أو فى نغاذه فى حق الورثة أو ى حتق الدائنين » أو فى دخول أعيان مملوكة 
ضمن الأعيان الموقوفة » أو فى أعيان الوقف كلها أو بعضها . أو فى غير 


ذلك من الأمور90© . 





ح سنه نم4١‏ المحاماة 6 رتم 4 ص هم - إسكندرية متعجل ٠١‏ ياير سنه ## ١‏ الحاماة 
م١‏ راثم إلام ص وهلا - بى سويف 5 أكتوبير سنه ١81١8‏ المحموعة الر>ية +١‏ رفم ة١٠‏ 
ص ١/4‏ - استئناف محتلط ١١‏ مارس صلة ١858‏ م ٠١‏ ص 94| - ١4‏ ديسمس سنة 8348| 
م الا ص 594 - .ع ماأيو سه .6٠19م ١١‏ اص 590 - 507 قبرأير سنة 18. ١‏ م ١4‏ 
ص ١١ - ١55‏ يونيه سنة 1968م و( ص #4 - ؟١‏ أبريل سنة ١191م‏ 58 ص مه؟ - 
4 يناير سنة م1191 م #٠8‏ صن ١58 - 1١+10‏ يونيه سلة 914[ م | ص همع - 8١‏ قبراير 
سنة 1918 م 4١‏ ص 58١‏ - 8 أبريل سنة ١559‏ م ١غ‏ ص 94١‏ 5858 ياير سنه 9٠6‏ د١‏ 
م؟4 ص ١١ - 5١8‏ يونيه سنة 1948٠‏ م45 ص لاده - 508 يويه سنة 986١م‏ 45 
ض مه- امايو سة 191١‏ م458 ص (89 - 50 مايو سنه 1411م 1 مل 94١‏ - 
9 وليه سنة 19#8ام 44 ص ومع - ١4‏ نوفير سلة ١974+‏ مام صل ١6-154‏ ياير 
سنة ١985‏ ممع ص ولا - ١4‏ فبراير سنة ١94٠.‏ م 5ه ص ١44‏ - 8 أبريل سة ١14١‏ 
م 7ه ص ١414‏ -86؟ قيرأير سنة ١944‏ م "ها ص "5 . 

)١(‏ انظر عكدى ذلك وأن المادة 7*١‏ مدنى قد أوردت أحوال الحراسة على الأموال 
الموقوفة على سبا' احص : عبد الحكيم فراج فمرة ١4‏ فمرة 84 - ومم ذلك فمد سلم 
بأزه بحوز الحراسة على امراك الموقوفة إذا قام نزاع قى سحمة الوقف بين الورثة الذين حم مهم 
الواففك ودبت المستحقين ١‏ 00 ؛ أو بين هوئلا. المستحقين وبعضى آخر إذا كان الرجوء إن 
قواعد الميراث خير] لهم » أو إذا طعن الدائنون ف الوقف بالدعوى البولصية لصدوره إضمرارا 
حقوقهم » ويبرر ذلك بأنه فى هذه الحالات ٠‏ تكون أعيان الوتف عرضة للإههال وريعها عرضة 
للضياع و التبديد ؛ ويكون الحتلر كبيراً إذا طال أمد التقاضى » لذلك نرى القضاءه بحيز الحراسة 
فى مثل هذه الحالات ححتى يقضى نهائيا فى الأزاع » ( عبد الحكيم فراج فقرة 11١‏ - ويشير إلى 
الأحكام الآتية : استئناف مختلط أول مارس سنة 1558 م هم ص7+57 - ١6١‏ نوفير سلة ١68717‏ 
م4106 ص عم ١0‏ ديدمسسر سنة 1988م 45 صصص 77) . ويدلم أيضاً يحواز وضسم الحراسة - 


الم 


ونبحث الان الهروضص الغلانة ان دصت علمها المادة اما مذلى 0 
متو دن فها الإبجاز بعل أن ئقئمدت كرا من أقدينها بإلغاء الوقف الأهلى 4 


س عل الأموال الموقوفة إذا قام نزاع بين الغير والوقن على ملكية عين من أعيانه » يدعيها “ثل 
الرقف ضمن أعيانه » ويدعها الغير ملكا له ( انظر فى هذا المعتى استثناف مختلط أول مارس 
سنة 19118 م ه8 ص 7١78‏ ) © ويقول فى تير ير ذلك . ولا محل للاعثر اض هنا على أن فى تعيين 
الحارس غلا ايد الناظر فى الإدارة » كا أذه لا مل للقول بورود أحوال الحراسة على الوقف على 
سبيل الحصر ء. لأن مل ذلك أن يكون الوقف غير متنازع فى ملكية أعيانه . أما إذا قام نزاع 
على ملكية الوقف . أمكن تطبيق النصى العام للحراسة الذى يقضى يحواز الحراسة إذا قام نزاع 
فى شان منقول أو عقار أو مجموع من المال» ( عبد الحكيم فراج فقرة ١1١‏ - قارن محمد على 
عرفة صص 070 ). 

وانظر ف المعى الذى نقول به من أن أحوال الحراسة على الأموال الموقوفة لم تذكر على سبيل 
الحصر : محمد على رشدى فقرة ه4١٠‏ ص 84# هامش * - محمد على راتب فقرة 885 ص 4580 
فى المامش . 

والخص, فى دعوى الحراسة هو ناظر الوقف » ويحوز لأى من المستحقين التدخل إذا اقتضت 
مصلحته ذلك ( استثناف محختلط 71١‏ يونيه 1981م 47 ص وم - #8 ديامسر سلة ١978#‏ 
م4 ص لاه - محمد على رشدى فقرة 844 ) - وانظرق عدم جواز أن يكون طالب الحرامة 
هو الناظر وى عدم جواز تعيينه حارسأ : محمد على رشدى فقرة 50١‏ . 

وإذا استبدلت بعض أعيان الوقف انتقلت الحراسة من العقار القديم إلى العقار الحديد بحم 
من القاضى ( استئناف محتلط 81 فبراير سنة ١944#‏ م هه ص +55 - همايو سنة ١9478‏ 


م 4ه ص ١91‏ ) - وإذا لم يحدد الحكم مهمة الحارس » كانت سلطته فى الإدارة كناظر الوقف . 
فله أن يحدث بناء ى 





الوقف إذا كانت فيه مصلحة ( نمض مدلل ١9‏ ياير سنة ١968٠‏ مجموعة 
أحكام النقض ١‏ رمم 4ه ص 44! ) . وللقاضى أن ير خص للحارس ى توزيع الحصة ا مرحدة 
على الميرات ( استئناف محختلط م أوفير سنة 191١‏ م 54 ص 80 ) » وب تسايم كل مستحق 
استحقاقه إذا لم يكن فيه نزاع » وى تنفيذ الأحكام البائية بتقرير تفقة لد 
( استئناف تلط ١1‏ ديسمس سله ١91١1‏ م 7٠6‏ ص هم 0 وفى أخذ مبلغ من ألر يم يستعين 
به على أداء مأموريته ( استثناف م#تلط ٠‏ يونيه سنة 1481 م م4 ص 448 ) - وللحارس أن 
يطعن بالصورية فى عقود الإبجار الى صدرت من الناظر أومن حارس سابق » ريأخذ الحارس الإذن 
ق اتاج ردة تيد عل ثلد.ث شدوات .من القاقنى الذى غيته ارس لا مك القاضى الفترعى ‏ ( استفناف 
مختلط هو يرنيه سنة ٠197م‏ 47 ص 4+ ) . وإقامة ناظر جديد لا يستتبع حما انهاء الحراسة © 
فد يتواطأ الناظر القديم مع المستحقين على إقامة ناظر جديد بقصد إناء الحراسة ( استئناف مختلط 
٠١‏ أبريل سنة م14 م 4 سس 7+0 ) » وقد يكون سبب الحراسة لا يدائر بإقامة فاطر جديد 
كا إذا كان السبب راجعاً إلى عدم نفاذ الوقف فى حت الدائنين » فتجب إعادة النظر كلا غير الناظر 
البحث فيما إذا جدت ظروف تقتضى رفم الحراسة أوإشراك الناظر تيدع اغارسى ( استئناف 
محتلط ٠١‏ ديسمير سنة ١947+‏ م 45 ص ام ) - انظر فق هذه المسائل : محمد على رشدى فقرة 
6٠6+‏ - ففرة 0٠66‏ - محمد على راتب فغرة ١م78‏ ص .45و اص 455 فى اطامش . 


ما/١‎ 


فأصبح حال تطيشها الان حدوداً إلى مدى بعيد ق نطاق الوقف الحرى 4 


وكانت قد بلغت ه : ن الحيرة ف الماضى حداً استدعى إفراد نص لا . 
8 -وصع الحراسة بسبب نظارة الوقتف 


5 - الخاررت التى نرم إلى شا السيب : رأينا أن المادة ١ن‏ 
مدنى تعرض ذه الحالات على الوجه الا نى : « إذاكان الوقف شاغراً . أو قام 
نزاع بين نظاره » أو نزاع بن أشخاص يدعون حق النظر عليه ٠.‏ أوكانت 
هناك دعوى ٠رفوعة‏ بعزل الناظر . وكل هذا إذا تبن أن الحراسة إجراء 
لابد منه للمحافظة على ما قد يككون لذوى الشأن من الحقوق . وتنهى الحراسة 
6 هذه الأحوال إذا عبن ناظر على الوقف ؛ سواء أكان بصفة مو'قتة أم كان 
بصفة مهائية ) . 

وخلص من هذا النص أن هناك حالات ثلاث ترجع إلى نظارة الوقف » 
وءعكن فها فرض الحراسة القضائية . 

أولا - إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بن أشخاص يدعون حق 
النظر عليه : ويشغر الوقف إذا عزل الناظر !اذى تولى النظارة سرون 
الأهلية أواستقال من النظار ة أومات ولم يكن هناك ناظر بعذه ء أو فض ى بفهم 
ناظر آخر [ إلبه قبل تعيين الناظر المضموم ء أو نم يكن هناك ناظر على الوقف 
أصلا منذ البداية . وقد يشغر الوقف ويبى شاغراً مدة ما . اقيام نزاع من 
أشخاص متعددين كل يدعى حق النظر . فى حميع الصور المتقدمة يكون الوقف 
دون ناظر يتولى إدارته : فتجوز إقامة حارس عليه يديره مؤقتاً29 . حبى 
يتم تعيين ناظر دائم أو ناظر مواقت . وعند ذلك تنهى, مهمة الخارس وعليه 
أن بسلم أعيانٍ الوقف للناظر الداكم أو المؤقت 'يتولى إدارما0" . 

انيا ‏ إذا كان على الوقف نظار متعددون » وقام نزاع بيهم فى شأن 





)١(‏ ويعطى لكل مستحق نصييه مادام غير متنازع فيه . كا يعطى لمن حكر له بنفقة من 
المتحقين نفتته ( استثئناف محتلط 55 يناير سلة 6٠18م‏ ؟4 ص 87١١‏ ). 

)1١(‏ مصر مستمعجل ١‏ د يسمار سنة 4417| المحاماة +5 رقي لاه ص ١١١‏ - ويعود 
دوجه عام الوقف إلى إدارة الناظر » إذا زالت الأسباب الى دعت إلى فرض الحراسة ( استعناف 
مختلط ه مايو سنة 19106 ملام ص هوم 80 مايو سنة 16176 ما ص 4270 ) . 


فد 
إدارته أو فى :نفيذ شرط من الشروط المدونة بحجة ااوقف أو فى غير ذلك 
من الأءور المعهود لها إذهم جمعين فقا اواقفين هذا النزاع إلى شل حركة 
الإدازة وشح عن ولك 0 | خطر عاجل . ومن ثم يةقتضى الآمر إقامة حارس 
يتولى الإدارة مؤقتاً حنى يفصل فى هذا التزاع 12 . وقد ينازع الناظر القائم 
شخص آخر بدعى حق النظر » وتخشى مدعى حق النظرمن بقاء أعيان الوقف 
تحت يد الناظر القَائم خطراً عاجلا » فيطلب تعيين حارس يتولى إدارة هذه 
الأعيان موقتاً » حبى بفصل نبائياً فيمن له حق النظر9"© , 

ثالغا ‏ إذا كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر : وعحكن 3 هذه 
الحالة تعيين ناظر مقت يقوم بإدلرة الوقف حبى يفصل م دعوى العزل 
نهائيً9؟ » إما برفضها فيعود الناظر إلى إدارة الوقف وتنهى مهمة الناظر 
المواقت ء وإما بقبوها وبعزل الناظر فيبى الناظر المواقت بعد شغر الوقف 
إلى أن يعن ناظر داثم بدلامن الناظر المعزول . واككن قد تستغرق مع ذلك 
إجراءات تعين الناظر الماقت مدة طويلة يبى ى أثنانها الوقف فى يد الناظر 
المطلوب عزله » وقد شى خطر عاجل من بقاء الوقف فى يده » فيطلب 
ذو المصلحة إقامة حارس على الوقف بتولى إدارته موقت حتى يعين ناظر 
مؤقت أو ناظر دالم2». على أنه إذا ثبت أنبقاء الوقف نحت يد الناظر المطلوب 
عزله لابنجى عنه خطر عاجل02© » أو إذا ثبت أن دعوى العزل ليست جدية 


)١(‏ مصر مستعجل 4 فيرأير سنة ١9676‏ المحاماة 1١‏ رقم رم ص 49 - 76 أكتوبر 
سنة 4م ؟ | المحاماة ٠٠‏ ص 87م . 

620 عبد الحكيم فراج فمرة 1١‏ . 

(؟) انظر م +40 من لاخة ترتيب الحا الشرعية وم #ه من قانون أحكام الوقف . 

(4) استثناف محتلط "” يونيه سنة 14801 م 44 ص 5685 - ومن أمثلة سوء الإدارة » 
ألذى يستوجب عزل الناطر مع إقامة حارس فق أثناء إجراءات العزل » ترك الناظر مباى الوقف 
تتداعى دون أن يصلحها مم وجود غلة فى يده بمكنه من ذلك » أو تأخره فى الوفاء بالأموال الأميرية 
أو بالديون المستحقة » أو إهماله زراعة الأرض مم عدم تأجير هاء أو إيجاره أعيان الوقف لأشخاص 
غير مأموئين واقتسامه الأجرة معهم » أوإهماله المطالبة محقوق الوقف » أوتلاعب فى الإيرادات 
والمصروفات ( استئناف محتلط "٠‏ مايو سنة 194٠6٠‏ م5١‏ ص لاو" ١١‏ يوليه صنة ١941١84‏ 
م.م ص ه#4 - محمد على راتب فقرة 785 ص /اهه و الطامش ) . 

( ه ) فلا يكى لإقامة حارس أن يكون الناظر قد سبق عزله من وقف آخر مخالفته لشروط 
الرقف » إذا لم يكنهناك تعارضص بين هذه امخالفة وبين الإدارة الحنة » كا إذا بنيت المخالفة م 


الم 
وقد رفعت خدمة لقضية الحراسة » فإن طلب إقامة حارس عل الوقف 
لا يكون له محل ويتعين رفضه22 . وعلى العكس من ذلك قد مخشى من بقاء 
الوقف نحت يد الناظر حبى قبل رفع الدعوى بعزله » فلايوجد ى هذه الحالة 
ما بمئع من الالتجاء إلى القضاء المستعجل لنعيين حارس على الوقف بتولى 
إدارته موقتاً حى ترفع دعوى العزل ويفصل فبا على النحو الذى تقدم 
بيانه9؟ . ١‏ 
89 ل إشات أن الجراس: أعراء بوير مم للمكافنة على ماقر 


يكوه لروى الَأ مى الحقووع» : وى جنيع الصور الى فدمناها بحب على 
طالب الحراسة أن يثبت أن هناك خطراً عاجلا من بقاء الوقف شاغراً ؛: أو 
من بقائه نحت بد الناظر الققاكم ٠أو‏ من قيام العزاع دن نظاره المتعددين ٠‏ وهذا 
هو الشرط الواجب توافره فى حميع دعاوى الحراسة على ما مسق بيانه . وقد 
نص المشرع صراحة على هذا الشرط كا رأينا فقال : « وكل هذا إذا تن 
أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من 
التقوق 00©. فإذا تبين أن الحراسة إجراء غر ضرورى » ا إذا كان الوقف 
شاغراً ولكن أعيانه أراض زراعية موؤجرة لمدد طويلة وتعيين ناظر دالم أو 
ناظر مواقت أمر وشيك » أو كان الناظر القائم يمن على الأعيان الموقوفة إلى 


- عل تأجير أعيان الوقف لأجنبى مما يتعارض مم شروط الواقف ( مصر مستعجل ١١‏ سبتمير 
سنة م١١‏ المحاماة ١١‏ ركم 5م ص ١١؟).‏ 

. 7 محمد على رشدى ففرة ه74 ص 7844 هامش‎ )١( 

(؟) انظر عكس ذلك وأنه لا بحوز تعيين حارس إلا إذا كانت دعوى العزل قد رفمت » 
بناء على أن الأحوال المنصوص عليها فى المادة 7١‏ مدنى مذكورة على سبيل الحصر : عبد الحكيم 
فراج فقرة ١54‏ . 

وانظر فى الحراسة للتزاع على الاستحقاق . ولاختلاف النظار على الإدارة ٠‏ وللتزاع عل 
ملكية أعيان الوقف : محمد على راتب فقرة مم ص مههة- ص .45 ف الطامش . 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى : ٠‏ فى الحالة الأولى يتقدم كل ذى شأن 
فى الوقف أو فى نظارته يطلب وضم الوقف تحت الحراسة إلى أن ينم تعيين ناظر له » أو يفصل ى 
الملاف بين النظار أو مدعى النظر على الوقف » أو يتبدل بالناظر المطلوب عزله فيه غيره . 
ويشترط فى طلب الحرامة أن يكون الإجراء لابد منه المحافظة على ما قد يكون للطالب من حقوق » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 8#؟ ). 


4 ام 


أن يفصل فى أمر العزاع فى شأن نظارته ٠‏ فلا محل لتعين حارس(١؟‏ . ويبى 
الوقف شاعراً إلى أن يعن له ناظر دائم أوناظر ماقت + أويبى ناظر الوقف 
قائماً إلى أن ببت ق أعرة سقمائه أو بتعيين ناظر مواقت أوناظر داهم مكانه . 

+5 - مارا صار إل وصع اراس لب نظام الوقف فهر 
إلفاى الوقم الرٌهْلى : بعد صدور التقدن المدنى الحديد . صنر المرسوم 
بقانون قم لسنة 14017 يقضبى بإلغاء نظام الوقف على غير الحسرات . 
فنصت المادة الأولى منه على أنه « لاجوز الوقف على غير الدمرات . ونصت 
المادة الثانية عا لى أن « يعر هنبا كلبوقك لايكون ٠ضرفه‏ ق الخال خائضا] 
لجهة من جهات ابر . فإذا كان الواقف قد شرط ى وقفه لجهة بر خيرات 
أو هرتاة :دا معنة المتدار أو قابلة للاعين مع صرف با الريع إلى غير 
جوانت. الى 6 اعس لوقف منتبيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء 
بنفقات تلك اللدرات أو المرتبات . ويتبع فى تقدير هذه الحصة وإفرازها 
أحكام المادة 4١‏ من القانون رقم 48 لسنة 1445 بأحكام الوقف ٠‏ إلا بالنسبة 
إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلبا هى اليمة الإنجارية حسما هى ٠قدرة‏ 
با مرسوم يعانون رفم لسنة 1437 الخاص بال صلاح الزراعى» . ونصت 
المادة الثالثة على أن « يصبح ما ينهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة 
السابقة ماكاً للواقف إن كان حباً وكان له حق الرجوع فيه . فإن لم يكن . 
آلت الملكية لادستحمين الحالين كل بقدر حصته فى الاس:حقاق . وإن كان 


)١(‏ وقد قضى بأنه إذا كانت إدارة الناظر نافعة فلا محل لاحراسة . حتى لو نازع 
المتحمّون فيبا » فلا يجوز وضع أعياذوقف تحت الهر اسة لمحر د كرون الناظار أنفق “بالغ ع لإصلاح 
أعيانه : حتى لو نازع المستحقون فى ذلك وطلبوا عزله من المحكة الخاصة ( استغناف .ه مور وتوفر 
سنة ١9*1١‏ المحاماة ١١‏ صصس ه04 ) . وقضى بوجوب توافر الظروف المالجئة ؛ لاني اع الإدارة 
من يد المتولى عل الرقف وتركيز ها فى يد خلافه ( استثئناف مصر م7 أكترير منة وم و١‏ المحاماة 
5 رقي 784 ص 7٠١‏ ) . وللقاضى بحث مستند ات الطرفين و تحقيق دفاعهم! ٠‏ والاطلاع على 
عمرد الإيجار وكشوف الحسابات ومستندات العزونات و دمر ير الحبرا ٠وأوراق‏ الدعاوى الى 
رفعها الناظر للمطالبه يحشوق الوقف وأوراق التنفيذ الخاصة ة بالا حكام ' نصادرة قبا © وذلك لمعرفة 
ما إذا كانت هناك ضرورة تقضى بالتحفظ على أعيان الوتف بإقامة حارس علا ( محمد على راتب 
فقرة 1م ص مهه ق اطامش ) . 


هام 
الوقف مرتب الطبقات . آلت الملكية لامستحقين الحاليين و'ذرية من مات 
من ذوى الاستحماقمن طبقهم كل بقدر 50 ا أصلهى + الاسعحفاق:. 
ويتبع فى تعيين تلك الخصة الأحكام الخصوص علبما فى المواد 55 ولام ومم 
ووم من الدانون رقم للسنة ١455‏ سالف الذكر » . ونصت المادة 
الحامسة(© على أن « تسرى القواعد الما-دوص علبا فى المواد السابةة على 
أموال البدل المودعة خزائن اا تيه وعلى ما يكون محتجزاً من صاق ريع 
الوقف لأغراض العارة أوالإصلاح - وتسلم هذه الأموال وكدا الأعيان الى 
كانت موقوفة إلى مستحقها بناء على طلب أى مهم 4 وكون عقنه الحد 
السابقة ونصيبه قى الاستحةاق حجة على ناظر الوقف عند مطالبته بالتسلم ‏ 
وإذا كان فى الععن حصة موقورفة للخخرات ء اشيرك ناظر الوقف مع باق 
لملاك فى تسلم العين - وإلى أن يم تسلم هذه «لأعيان ٠‏ تببى تحت يد الناظر 
لحفظها وإدارتها وتكون له صفة الخار.ن . وتسرى ى جميع الأحوال 
أحكام الشبوع الواردة فى المواد من 878 إلى 48٠‏ من القانون المدتى مع 
مراعاة أحكام الفقرة السابقة » . 

بى الوقف على الحرات . فهذا لم يلغ ٠‏ ولكن الفانون رقم 747 لسنة 
٠64‏ اشترط أن يكون النظر عليه لوزارة الأوقاف مالم يشترط الواقف 
النظر لنفسه » فإذااكانت جهة الير حمعية أوهيئة جاز لوزارة الأوقاف أن تتزل 
عن التقار ليده اللنيعنة أو المقة: . ولوززازة الأوقافت + السب عجار لنب 
أن تطلب من المحكة المختصة عزل الجمعية أو الهيثة عن النظر . وبعزل أمبما 
يعود النظر للوزارة . وتقضى المادة الأولى من نفس المانوث ( رقم حضف 
4 ) بأنه إذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع » أوكان على جهة بر خاصة 
كدار ضيافة أو لفقراء الأسرة » جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر 
إلى أحد أفراد أسرة الواقف » ولاينفذ التزول إلا بتولية الناظر الحديد . 

ويتبين من هذه النصوص أن الوقف الأهلى لم يعد جائزاً . وأن الأوقاف 
الأهلية السابقة قد اعتدرت حميعها منتهية . وقد أصبحت الأوقاف الأهلية أموالا 
مملوكة ملكاً حراً للواقف أو للمستحقين على الوجه الذى بينته النتصوص 


.196٠ وقد أضيفت فقراتها الثلاث الأخيرة بالمرسوم بقانون رقم 45؟ لسلة‎ )١( 


كلام 


سالفة الذ كر . فلم يعد إذن . بالنسبة إلى الأوقاف الأهلية وهى تمثل الخزء 
الأكر من الأعيان الموقوفة . نظار وقف . ومن ثم لا يتصور الآن قيام نزاع 
على نظارة الوقف . فليس ئمة وقف أهلى شاغر أونزاع بين نظار متعددين 
أو نزاع بين من يدعون حق النظر أوناظر وقف يطلب عزله . فزالت حميع 
هذه الأسباب الى كانت تستدعى ى بعض الظروف : قبل إلغاء الوقف 

الأهلى . تعيين حارس على الأعيان الوقوقة على النحو الذى سبق بيانه . 
ركم علك: عن إلغاء الأوقاف الأهلية موقف دام بعض الوقت . فقّد 
وأنا المادة ه من القانون رقم ١8١‏ لسنة ١955‏ بإلغاء الوقف الأهل 
تنص . ق شأن الأعيان الى كانت موقوفة وقفاً أهلأ خم أصبحت مملوكة 
ووجب تسليمها لأححاءها » على ما يأنى : «.. إل أن يم تسم هذه الأعيان . 
تبى نحت بد الناظر لحفظها وإدارنها وتكون له صفة الحارس » وتسرى ى 
حميع الأحوال أحكام الشيوع الواردة فى المواد من 858 إلى 80٠‏ من القانون 
المدلى . . » . فناظر الوقق السابق قد انقلب كم هذا النص حارساً على 
الأعيان الى كانت موقوفة . بحفظها ويديرها موقتاً إلى أن ينم تسليمها 
لأصعا-با('2. وهذا الحارس القانوى مضع لأحكام الحراسة القضائية .ويئرتب 
على ذلك أنه إذا كان غر أممن أو أساء الإدارة ة قبل أن تم إجراءات سام 
الأعيان إلى أصحا مها جاز طللب عز له واستبدال حارس قضالى به يدير الأعيان 
إلى أن نم التسله 9 . ولماكانت هذه الأعيان بعد أن اتمل الوقف الأهل قد 
أصبحت تملوكة على الشيوع لأصاسبا ؛ فإن أحكام الشيوع (م 76م 
6١‏ مدنى) تسرى علبا ؛ ومن بين هذه الأحكام ما تقضى به المادة 00" 





ولعو انيسن يه سوقت أن انتب حارس ع اليذه الفنفة ريه أن الك 
عنه صفة ناظر الوكف . وقد قضت ممكمة النمقض آنه إذا كانت الطاعنة لم تخاصم فى الدعوى بصفما 
الشخصية :كا أن صفتها كناظرة وقف قد زالت بالقانون رقم ٠‏ لسنة؟ ١56‏ الذى أضى علها صنة 
اخوابة عل الر قن ؛ وكان الحكم قد صدر علها .هذه الصفة الاخدرة . فإنه لا يتبل مب الطمن 
بصفتها الشخصية أو بصفتها ناظرة وقف ء ويكون الطمن مقبولا منها بصفها حارس على الوقن 
( نقض مدل ؟١‏ أبريل سنة ١957‏ مجموعة أحكام انض 17 رحن هتوغ ع٠‏ وأذنلر 
افيا لعف ى مدأ 54 ديسمبر سئة 1809 مجموعة أحكام انتقضض ؟ارتم ١51١‏ صصه مم -8 ياير 
سنة ١94571‏ مجموعة أحكام النشف امن .)1١‏ 


(؟١)‏ محمد عبد اللطيف فقرة +8؟ . 


/الالم 
مدنى من أن لاغلمية الشركاء ثى الشيوع أن مختار مديراً للإدارة . واكن ذلك 
لايكون . فها نرى ' إلا بعد أن يتسلم الشركاء الأعيان *ن الحارس وهو 
ناظر الوقف السابق”'؟ . على أنه إذا حدث قبل تسل الأعيان قلعن 
استيدال ا بالحارس القانونى على الوجه الذئ بيناه . فإن القاضى 
بس:أنس برأى الشركاء فى تعيين الحارس الحديد » ويخاصة إذا رشحت الأغلبية 
شخصأمعينآ ليكون حارساً ول يوجه إليه مطءن جدى من سائر الشركاء . 
أما |١‏ اوقف الرى-فهو باق كا قدمنا..؛ ولكن نظارانه كين 1 الأصل 
لوزارة الأوقاف أو 'للواقف ٠١‏ إذ اشترط ذلك إنفسه . وبحوز لوزارة 
الأوقافف أن تتزل عن النظارة للجمعية أوالهيئة الى هى جهة ابر . أو إلى أحد 
أفراد أسرة الواقف إذا كان الوقف ضئيل | القيمة أو كان على جهة بر خاصة . 
ضتصور إذن أن تقوم الخراسة القضائية على الوقف ل الجرى قى الصورالاءتة / 
(1) إذا طلبت وزارة الأوقاف . لسبب موجب للعزل » عزل الجمعية 
أو ايئة الى كاد وتا بر لكر ليا عن النطر ٠‏ وكانت الظروف تتضى إقامة 
حارس قضالى فى أثناء إجراءات العزل 1ن طلعت و زارة الأوقاف » 
لسبب موجبي للعزل » عزلٍ الناظر الذى كانت قد نزلت'له عن النظر من 0 
أفراد أسرة الواقف. » واستلدعت الظروف إقامة جارس قضانى حتى يبت 
.. فد طلب العزل”. (*"'إذا ثبت على وزارة الأوقاف نفسها ما ماتوانعين 
عزلها عن نظارة الوقيب الى ( فإنه جوز تعين حار س قضانى ى أثناء 
إخزاءات العزل إذا استدعت الظروف ذلك22 . ( 4 ) إذا كان الوقف الرى 
خضة شائعة نج نار بيك بور رو 0 : وقام خلااف 


)١( *‏ قارءن محمد>عه اللطيف فَمَروة آذ 3 ظ 
-(؟) وقد كانت الفقرة الثانية من المادة 450 من مشروع قانون الوق تتسى عل نيان .: 
« وإذاكان النظر على الوقفف لوزارة الأوقاف أو للأوقان الملكية ٠»‏ فلا يحورٌ تعيين حارس على 
هذا الوقك:ة . وقد حذف هذا النص قءلحنة المدل ,مجلس الشيوخ و سيد الفانون كلو بن .+ 
فحاز إذنهقيام الخراعه الا لوزارة الات إ( محمد على رشدى ص ١4م‏ 
هامش ,2)1١‏ ها 0 
(+ ) وقد دآينا أن هذا يتحقق إذاكان الواقن قد شرط فى وقفه بخهة بر خيرات أو مرتبات 
دائبة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باق الريم إلى غير جهات البر ؛ فيعتبر ااوقف متي 
فيما عدا حصة شائعة تضمن غلها الوفاء بنفقات تلك الحيرات أو المرتبات ( م؟ من القانون رتم١٠١‏ 
لسنة ١405‏ بإاغاء نظام الوقف الأهل ) . 


4م 


بها وين الشركاء ف الشيوع عل الإدارة © فمملك تمتضى الظروف إقامة 
حارس على العقار جيعه للمحافظة على حقوق الوقف الجمرى 2١7‏ . 


8 وضع الحراسة بسبب مديونية الوقف 


ه* - متى توضم الجراس بيس مرلوي الوقف : قد يستدين 
ناظر الوقف للصرف على : تعمير الوقف وإصلاحه وإدارته » فيصبح الوقضه 
مديناً . ولما كان لانجحوز للدائن أن ينفذ على أعيان الوقف » فلا يبى. أمامه 
إلا أن ينفلك عل غاته » فيحجز عل ا4صولاات أو نحت أبدى المستأجر ين 1 
فإذا كان ناظر الوقف بتصرفاته قد أضعف إضعافاً شديداً الوسائل البى 
يستطيع ها الدائن اقتضاء حقه » فقام خسلر عاجل يعرر فرض الحراسة على 
أعيان الوقف » جاز للدائن أن يطلب إقامة حارس على الوقف . وقد صرحت 
ذلك المادة ١*0؟‏ ملك ى فها رأينا ٠»‏ إد احارت ا القضائية على الأموال 
الموقوفة « إذا كان الوقف مدينا ٠‏ : ظ 

وعمكن إذن تصور فرض الخراسة على الوقف المدين ى الحالتتن. 
الآتيئن 29 : ظ 

أولا- إذا تعمد الناظر أن يضيع على الدائن حقه حقه » كما إذا بدد ال#صول » 
أو تواطأ مع مستأجرى أعيان الوقف الحجوز نحت أيدمهم على الأجرة فدفعهم 
إلى التفرير كذياً بعدم المديونية أو أعطاهي م#الصة بالأجمرة وجعل تار خها سابقاً 
على الحجز دكن لزان بوي ارس المصرلء حل جلك . 

ثانا إدأ أساء الناظر الإدارة » فأعمل مثلا فى زراعة أرض الوقف فلم 
ِف المحصول بالدين » أو تأخر فى ,دفع الأموال الأمسرية فحجزت الإدارة 
على المحصول ول يبق للدائن ما يستوق به حقّه0”© . 

. 518 محمد عبد الطيف فغرة‎ )١( 
. (؟)انظر محمد على راتئب فقرة ١مم ص 4هه ف المامش‎ 

(؟ ) وقد يكون ألدين على الواتف نفسه » فيقف المدين ماله إضر اراً بدائنه ويجوز 
عندئذ للدائن الطمن فى الوقف بالدعوى البواصية » وفى أثناء إجراءات الدعوى الى قد تطول يجوز 
له طلب وضم الوقف نحت الحراسة إذا كان هناك خطر عاجل من بقاء العين تحت يد الناظر » وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك ( انظر آنفاً فقرة ١م‏ - وانظر محمد على راتب فقرة ١مم‏ ص هه - 
ص 454 ى اطامش ) . 





سه 


4/م 
"89 - مسترط ألم تكدون, الخراسم ثى الوساء الوعيرم لعرم ضباع 
مفوق» الر سبع : وقد كان المشروع العمهيدى للادة ١‏ مدنتى يدمج فرض 
بنايو 2 ال وف يع تراص امايو يه جحل ل عار ة واحدة :فج الخرانة 
على الأموال الموقوفة « إذا كان الوقفالمدين ن ٠‏ أوكان أحد المستحقين معسراً » 
وكانت الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة حت لا يضيع على الدائنين 
حقوقهم بسببسوء إدارة الناظر أو سوء نيته » . فكان شرط أن تكون الحراسة 
هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حتّوق الدائئن منصياً على حاجى مديونية 
الوقف ومديوئية المستحق . ولما انفصلت الحالتان إحداهما عن الأخرى ىق 
ففر تين مستقلتن . فى الحنة مجلس الشيوخ » أغفل سهواً استبقاء الشرط فى حالة 
مديونية الوقف 2 وب بى الشرط مذكوراً ق حالة مديوئية المستحق وانصرفت 
عبارة « فى الحالين ٠»‏ إلى حالة وضم الحراسة على حصة المدين المعسر مفرزة 
ووضعها على الوقف كله<9© . 
والصحيح أن الشرط واجب فى حالة مديونية الوقف وجوبه فى حالة 
مديونية المستحق » وإذا فات ذكره صراحة فى حالة مديونية الوقف فهو 
ستخلص من القواعد العامة الممررة فى دعاوى الحراسة . فيجب أن تكون 
الجر اسة هى الوسيلة الوحيدة الحصول دائن الوقف على حقه . فإذا فاته 
الحجز تحت أيدى المستأجرين ولكن أمكن أن يستوى حقه من الحجز على 
المحصولات ٠»‏ أو بدد الناظر الحصولات ولكن أمكن الدائن أن محجز تحت 
أيدى المستأجرين فيستوق حقه » فلا محل عند ذلك لفزض الحراسة على أعيانه 
الوقف29؟ . 
/1؟8 - مارا صار إلم وضع اراب سيب مر لوس الوشف عر 


إلغاء الوقف اوهل : قدمنا أن الوق الأهلى قد ألغى ؛ ولكن الوقف الدرىه 
بى قائماً . | 


)١(‏ انظر أآنفاً فقرة 4.6 فى الطامش. 

(؟) استئناف مختلط ١١‏ توفبر سنة 191١9‏ م 5+ ص 15 50 مايو سنة ١9756‏ 
ملام ص لاه - إسكندرية مستعجل ٠١‏ ياير سنة ١488‏ المحاماة ١4‏ صى 7694 - محمد على 
واتب فقرة ؟م؟ ص 404 و الحامش . 


:ىم 

فنى الوقف الترى يبى إذن حى دائن الوقف ى طلب الحراسة على 
الأعيان الموقوفة على ما هو عليه » ويبى ما قررناه فى هذا الشأن صحيحامنطيقاً 
على الوقف اليرى . 

أما الوقف الأهلى فقد أصبح ملكا حرأ كما سبق القول . ولكن لما كان 
دائن الوقف لم يتعلق حقه إلا بغلة الوقف دون أعيانه » فقد صدر المرسوم 
بقانون رقم 47" لسنة 194017 يضيف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 18 
لسنة ؟48١‏ بإلغاء الوقى الأهل هى المادة ه مكررة » وقد جاء فى إحدى 
فقراتها ما يأتى : « وبحوز لمن كانوا دائئئن للوقف ذاته أن ينفذوا محقوقهم 
على ريع أعيانه ويتقدمون فى ذلك على داتتى الأشخاص الذين آالت إلهم 
ملكية تلك الأعيان » كا يكون لم إذا شبروا حقوقهم خلال سنة وفقاً 
لإجراءات شهر حق الإرث أن ينفذوا على ريع تلك الأعيان نحت أى يد 
كانت » . فيكون إذن لدائن الوقف » بعد أن انحل الوقف الأهلى ؛ أن ينفذ» 
لا على الأعبان الى أصبحت حرة » بل على ريع هذه الأعيان كا كان الأمر 
عند قيام الوقف الأهلى » وبذلك يبى دائن الوقف على حاله دون أن يسوء 
مركزه أو يتحدن . وله ء ى تنفيذه على الريع » حق التقدم على دائئى الشخص 
الذى ؟ لت إليه ملكية العين الموقوفة ٠‏ فإنه يجب اعتبار أن هذه الملكية قد 
؟ لت إليه مثفلة بالدين . وله أيضا حق التتبع إذا انتقلت ملكية العين إلى أجنى : 
فقد انتقلت الملكية مثقلة بالدين » ومن ثم ينفذ على الريع نحت يد من انتقلت 
إليه الملكية بشرط أن يشبر حقه خلال سنة وفقاً لإجراءات شبر حق الإرث. 
ومهذا ينقلب الحق الشخصى أدائن الوقف إلى حق عيبى »© يقع على ريع 
الععن دون ماكيتها . ولما كان حق الدائن مقصوراً على الريع » نمن الحائر أن 
يتعمد المالك تفويت الدائن حقه » أو يسبىء الإدارة » فيجوز عندئذ للدائن 
أن يطلب فرض الحراسة القضائية على العين » الى أصبحت ملكا » بِى نفس 
الحالتين ادن كان تجوز له أن بطالب 8 فرض الحراسة القضائية عندها 
كانت العن وفنا يي | 


١ل/م‏ 
8" - وصع المراسة سسددب مديونية المستحق 


1 - منى ترضع الخراسمٌ مسقب حر سم السو : وقد يكون 
المدين ليس هو الوقف ذاته » بل أحد المستحقين فى الو : والأصل أن 
دائن هذا المستحق يستطيع أن ينفذ على أموال مدينه 00 ٠‏ ويدخل فبا 
استحقاقه ى الوقف . فيجوز للدائن إذن أن حجز حت ايد ناظر الوقف على 
استحةاق مدينه لاستيفاء حمّه . وتقول المذكرة الإيضاحية 0 6 
فى هذا الصدد : «أما فى الحالة الثانية ٠‏ فالسبيل الطبيعى الحصول ا 
على <موقهم إنما هو توقيع الحجز نحت يد ناظر الوقف . إن إذا ى 
الناظر سبى' الإدارة أو سبى' الذمة ٠.‏ كانت للدائاين مصلحة فى أن يستنداما 
به غبره فى إذازة لوقف حى قيض .مخ القلة مااي ,بديو يم ى. قرب 
وقت . وكذلك إذا كان الناظر سبى' النية . خى عن الدائدين حقيقة إيراد 
الوقف أو نصيب المستحق المدين » فإن مصلحة الدائدين تقتضصهم أن ليا 
وضع الوقف نحت يد حارس أممن يقوم بوفاء ديونهم من صانى غلة 
الوقف22(70 . ولذلك أجازت المادة ١/ا‏ مدنى الحراسة القضائية على الأموال 


. 578 مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )١( 

فقد يستدين مستحق فى الوقف » سواء كان الاظر نفسه أو غيره من المستحتي: فيحجز الدا2ن 
تحت يد الناظر على استحقاق المدين ٠‏ فيتواطاً الناظر مم المستحوٌ المدين ويقرر غشاً بعدم وحود 
استحفاق نحت يده أولا يودع شيئاً ويستمر فى وفاء الاستحقاق إى المستحق ٠‏ أو يكون اخجز عدم 
الفائدة لأن الناطر الذى وقم الحجز نحت يده هو نفس المستحق المدين . ولا يستطيم الدائن من جهة 
اشرق توقيم الحجز التنفيذى على زراعة الوقف لأا غير مملوكة للمستحق المدين ٠‏ ولا ترفيع 
الحجز تحت يد مستأجرى الوقف لأن هؤلاء مدينون للوقف ٠"‏ للمستحق 'لدين ( 'نطر فى كل ذاك 
وى أحكام القضاء فى هذا الشأن محمد على راتئب فقرة 6٠م“‏ ص :هه داص وده قاهامش )- 
وقد قفرت محكة التق بأن تثحنيت غارس قضناق عل أعيان وقت: هو الوسيلة لرحيدة لشفيذ حم 
بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهراً له سوىحصته الى يستحقها فى ريم هذا ارقف . يت 
الحجز نحت يد الناظر نفسه غير مفيد » والحجز التنفيذى المباشر على غلة الوقف غير جاثرلا هو 
ولا المي تحت يما جرى أغانة:. وماداة هذه الوميلة متعلقة ن لتنعيت واهن وشينة مشيدية ٠‏ 
فهى ممتضى نص المادة م" مرافمات ( قدىم ) ما يدخل فى احتصاص قاغضى المواد متمحية . 
ولايسلبه الاختصاص الادعاء لديه بأن الاستحقاق فى الوقف قد 7ل إلى شخص غر المدين مي 
كانت هذه الأيلولة متنازعاً فى مها ( نقض مدى ديسمير سلة 9860| مجموعة جمر ١‏ رتم 
٠؟‏ ص كوو ). 


م/م 


الموقوفة « إذاكان أحد المستحقين مدينا معسراً» .(١؟‏ والمقصود بللدين المعسر 
هنا ألا يكون المستحق » غير استحقاقه ى الوقف » مال يى بالدين . فإذا 
كان له مال غير استحقاقه فى ااوقف يكى لوفاء الدين » لم يكن هناك مقتض 
لفرض الحراسة على الوقف . أما إذا لم يكن له مال غير استحقاقه فى الوقف ١‏ 
أو كان له مال ولكنه لايكى اوفاء الدين » فإن الحو!سة على الوقف تكون 
جائزة حى بتمكن الدائن من استيفاء حقه كاملا » حى لولم يكن المدين 
معسراً إذا أدخانا فى الاعتبار استحُقاقه فى ااوقف بأن كان ماله داخلا 
فيه استحقاقه فى الوقف- يكى لوفاء دبونه . فالإعسار هنا له معبى خاص » 
هو أن يكون مال المستحق الحارج عن استحقاقه فى الوقف لا يكى لوفاء 


دنه90؟ , 


)١(‏ وقد حسم هذا النص الحلاف الذى كان قائماً فى عهد التقنين المانى القدم . فكانت بعض 
الأحكام ترفض وضم الحراسة علىالوقف لمديونية أحد المستحقين فيه ( استثناف مصر 56 يوليه 
سنة ١9719‏ المحاماة .م ص 78-5١١5‏ أكتوبر سنة مم4١‏ المحاماة ١5‏ ص 77٠١‏ ) . وبعضما 
بشترط أن يكون المستحق المدين هو ناظر الوقف نفسه ء وبحب ف هذه الحالة أن يبدأ الدائن بالحجز 
تحت يد الناظر المدين » فإن لم بحد ذلك لأ إلى الحراسة ( استئناف مختلط م١‏ قبراير سنة ١9*68‏ 
م 4 ص ١١١‏ - غ8 أبريل سنة |م4؟١‏ م 5٠‏ ص ٠١5‏ »» وليس من الضرورى أن تبى 
الحراسة حى يستوق الدائن كل حقه ( استئناف عتلط ٠١‏ ديسمير سلنة ١988#‏ م45 ص 0م ). 
ولكن الرأى الغالب كان بجيز الحراسة على الوقف لمديونية أحد المستحقين » وبهذا الرأى أخذت 
محكمة النمقض وكثير من أحكام محكة الاستاناف المحتلطة ( نقض مدن ١4‏ ديمس سنهة ١٠8768‏ 
مجموعة عمر ١‏ رقم 81٠١‏ ص 448 . أول يونيه سنة ١9174‏ بجموعة حر 7 رتم 1١81‏ ص 816ه- 
استئناف #تلط ٠١‏ يونيه سنة 1907١‏ م 4*9 صل 4480 - 50 يونيه سلة ١184180م‏ 44 ص .” ل 
؟ فبراير سنة 1881م 44 صل 8-16١‏ 7؟ يونيه سنه 191707 م 44 صل 84م“7 - ٠١‏ يناير 
سنه 194874 م 45 صن م١١‏ - 4 مايو سنة 1944م 45 ص 584 - ١9‏ ديسمبر سنة [١98174‏ 
م لاه ص 57 ) . وهذا الرأى الغالب هو الذى أخذ به التقنين المانى الحديد وقننه فى نصوصه 
(انظر محمد على رشدى فممّرة 5656 - فمرة ٠ه5‏ ). 

(؟١)‏ محمد على رشدى نقرة 849 - وانظر عكسن ذلك وأن المدين المعسر هو المدين الذى 
حم بشبر إعساره : عبد الحكيم فراج فقرة ١١8‏ . 

هذا وقد ينص كتاب الوقف على حرمان المستحق من استحقاقه إذا استدان » وهذا الشرط 
ريح » وإذا استدان المستحق حرم من استحقاقه » ومن ثم لا يحوز للدائن طلب وضع الحرامة على 
الوقف » ححبى لو اتفق المستحقون على عدم التمسك بهذا الحرمان ( استئناف مختلط ١١‏ فبراير 
سنة ١988‏ م همه ص ١١‏ - 4| نوفر سله 1474م 4 ص 7١6‏ - 178 لوفبر سنة ١94174‏ 
م ا ص 0م - مصر مستعجل ١8‏ مارس سنة ١5817‏ المحاماة ١17‏ ص 4١١‏ - وانظر عكس سه 


ىم 


9غ - برط ان سكون,الحراس فى الوسمام الوهيرة لعرم صباع مفو» 
الراى : 'وتقول اماد ا““الا مدلي ىق صدد ودع الخراسة على 0 
الموقوفة إذا كان أحد المستحقين مديناً “حيرا رن ل بام وين 
وحدها إن أمكن فرزها ولو بقّسمة ملاقنة ٠‏ وإلا فعلى الوقف كله . ويشترط 
أن تكون الحراسة ؛ ى الحالين هى الوسيلة الوحمدة أعدم دياع حةوق الدائدن 
بسبب سوء إدارة الناظر أوسوء نيته » . وتقول المذاكرة الإيضاحية المشروع 
الهيدى ى هذا الصدد : ؛ وقد جرت الأحكام فى هلء الحااة و 
( الدائنون ) قد سلكو! أسبيل الطبيعى مع ناظر الوقف الحصول على ديونهم 
فلم يجد ذلك ث السبيل فتيلا . حدى تبدو.الحراسة للمحكة أنما الوسيلة ها 
لحصول الدائنين على حقوقهم . فتحكم با ,20 . 

يجب إذذ أن تكرن الخواة م اوسملة الرتعادة لعدم ضياع حقوق 
الدائنين . فلو كان للمستحق المدين مال غير استحقاقه ى الوقف يكى لوفاء 
الديت الم نجز وضع 0 وى لو كان الناظر مو الدة 
أو سى' الإدارة » وقد تقدمت الإشارة آل ذللك . ولواستطاع 7 ال حجز 
نحت يد الناظر على استحقاق مدينه . وكان ماحجز عليه كافياً لوفاء الدين : 
للا جاز هنا أيضاً العدول عن هذا الطريق الطبيعى لاقتضاء الدائن حقه إلى 
طريق استئنالى هو فرض الحراسة على الوقف . وهو طريق لابحوز الالتجاء 
إنبه إلا عند الضرورة القصوى0"؟ . 





ع ذلك وأنه بحوز انه أن يتفمّوا على عدم السك باخر مان اسكندرية8؟ ديسمم سنة 100 4# و 
المحاماة م١‏ ص ٠١807‏ ) . ولكن تحور للدائن أن ينازع فى مدلول شرط الحرمان . , له أن يثبت 
أن الناظر والمتسحق قد تواطآ على استصدار حك بالحر مان بغير حق الدرار اانه عبد عل رفدئ 
ثمرة .)1١6١‏ 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية وا ص #م؟ داص 5684؟,. 

(؟) نمض مدفى ١9‏ ديسمبر سة ١486‏ مجموعة حمر ١‏ رقم +٠١‏ ص 448 - استئناتف 
محختلط ؟ مايو سه م؟؟١‏ م .؛ ص #عم - +( قيراير سنة د19 م 40 ص 67( 
ولا يوجد ما يمنم من تعيين ناطق الوفقي ننه اويا ع1 تين المتفدق اللدين :ذا ليث أنه 
يودع هذا النصيب كاملا خزانة الحكة ( استثناف مختلط 1٠١‏ أبريل سنة 1980م 45 ص 86+)» 
إذ أن الواجب إبداعه خرانة المحتة هو نصيب الستحق المدين وحده ( استلناف مختلط 6؟ مايو 


مه 6986| م 4:4 ص 85" ) . 
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ومى قامت الضرورة لفرض الحراسة على الوقف على النحو المتقدم 
الذكر ؛ فإن الواجب أولا أن تفرز حصة المستحق المدين إذا أمكن ذلك » 
ولو كان هذا عن طريق قسمة مؤئقتة » وق هذه الحالة تفرض الحراسة على 
هذه الحصة وحدها(؟ . فإذا لم من فرر حصة المستحق . ولو عن طريق 
القسمة المؤقتة » لم يكن هناك مناص من وضع الوقف كله نحت الحراسة » 
ويتولى ال حارس إدارته بدلا من الناظر سمى النبة أو سبى' الإدارة » ويى 
المستحقين فى الوقف استحقاقهم » ويعطى استحقاق المستحق المدين لدائنه 
مقدارما بى بالدين . ويتحمل المستحق المدين وحده » دون سافر المستحقين ؛ 
مصروفات الحراسة09؟ . 

٠‏ - مازا صار إليم وضع لحرا سيب مر ود لدي بعر 
إلغاء الوق ارش : ى الرقف ار ى الذى بى قائماً لاحل لوضع الحراسة ؛ 
لأن هذا الوقف ليس فيه مستحقون » بل هو مرصد لحهة بر وهذه لاتستدين» 
والذق متعدية هو الو قلق اتبيه : ْ 

أما الوقف الأهى فكان مقتضئ إلغائه أن المستحق المدين » بعد أن أصبح 
مالكاً لحصته فى الوقف » يكون معرضاً لتنفيذ'دائنه علبها لا فى الريع فحسب 
بل فى الملكية ذانها . ولم يكن للدائن هذا الحق عندما كانت العين موقوفة . 
وبذلك انقلب حل الوقف وبالاعلى المستحق » بعد أن كان المقصود به رعايته . 
وقد استدعى ذلك صدور المرسوم بقانون رفم 47" لسنة ١5037‏ يضيف إلى 
المرسوم بقانون رقم لسنة ١467‏ الحاص, محل الوقف الأهلى مادةجديدة 
هى المادة ه مكررة » جاء فى فقراما المتعلقة فها نحن بصدده مابأتى ١:‏ لا مجوز 
اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينهى فيه الوقف ضد الأشخاص الذين تواول 
إلهم ملكية أعيانه طبقاً للمواد السابقة » وذلك عن الديون السابقة على تاريخ 
العمل مبذا المرسوم بقانون . وكذلاك نظل أحكام القانون رقم7؟7١لسنة؛‏ 144 » 





(١)-حى‏ لو م يوخذ رأى الدائن فى القسمة مادام نم يثبت أن ريع الحصة المفرزة أقل مز 
حصة المستحق المدين فى غلة الوقف ( استئناف مختلط ١6‏ نوفبر منة 198١‏ م 44 ص86 )1. 

(؟) استعناف محختلط ه؟ ماير سنة ١981‏ م 44 ص 747 58 يوليه سنة ١9*15‏ 
م 44 ص 6هم؟. 
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إل الأشخاص الذين. ا الأعيان طبقاً للمواد السابقة ' 
مى كانت الديون انحجوزة من ال ا ابا 
لوقاف غيانا لديف ٠‏ لاله [13خي سنقه خلال من وفنا لالد نات قد حق 
الإرث أن ينفذ على نصيب مدينه فى ريع تلك الأطيان وبنفس المرتبة الى 
كانت له من قبل ونحت أى يد كانت هذه الأعيان » وذلك استيفاء لدينه ف 
الحدود المعينة بالقانون رقم 5 لسنة ١49454‏ سالف الذكر . ويبى للدائن 
للمرسوم بقانون رتم لسنة 14817 مابأنى : « لوحظ أن المستحقين 
فق الأوقاف كانوا يتمتعول من قبل صدور المرسوم بعانون رثم 6م أسنة 
96 غاية القانوك + سواء بالنسة إلى أعنان الوقفة إذ كان محظوراً على 
الدائنن انحاذ إجراءات التنضيد علها 3 أو بالنسبة إلى غلة الوقف !: فل نس 
القائرن رقم 57 لسنة 1444 على عدم جواز الحجز علها أو التزول عنها 
إلا ى حدود معينة . وقد ترتب على زوال صفة وقف حرمان المستحق منحماية 
القانون نى هاتين الناحيتين . ولما كان هذا الآمر يقتضى سمرعة ة تدخل الشرع 
يدر إلا انقلب #خري أداة 00 بيت دائدهم مهم 

بمهدى اماد ا ع ديا لتتفيذ على ما ينه فيه :. 
الوقف ضد الأشخاص الذين يول إلهم ملكية أعيانه »كما نص على استمرار 
أحكام القانون رقم 177 لسئة ١444‏ الخاص بعدم جواز الحجز أو التزول 
عما بخص المستحقّن فى الأوقاف الأهلية بالنسبة إلى هولاء الأشخاص . وهذا 
كله مشروط بكون الديون سابقة على تاريخ العمل بأحكام المر سوم بقانون 
ل ا . والملقصود بكلمة الريع الواردة بالمشروع هو مه 
ا ذلك مودس لبي على م 
اولي ار الضهانات . فنص المشروع على أنه إذا كان الدائن 
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قد حول إليه استحقاق مديه قالوقف ضانا لدينه » فإن له إذا شهر حمّه خلال 
سنة وفقاً لإجراءات شهر حق الإرث أن ينفذ على نصيب مدينه فى ريع 
تلك الأعيان بنفسى المرتبة الى كانت له من قبل ونحت أى بد كانت هذه 
الأعيان وذلك استيفاء لدينه فى الحدود المعينة بالقانون رقم 1١5‏ لسنة 

5 وببى للدائنئ هذا الحق مادام مدينه على قيد الحياة » . 

ومخلص مما تقدم أنه فى ديون المستحق يجب القييز بين الديون اللاحقة 
على تاريخ العمل بقانون <ل الوقف الأهلى » والديون السابقة علىهذا القانون . 
فأصحاب الديون اللاحقة يستطيعون التنفيذ على الأعيان الى كانت موقوفة 
وأصحت ملكا ديهم دون قيد » ومن ثم لاتحتاجون فى الغالب إلى وضع 
هذه الآعبان نحت الحراسة » وإذا اختاجوا إلى ذلك ففى الحدود الى يستطيع 
فمها أى دائن وضع أموال مدينه نحت الحراسة وقد تقدم بيان ذلك2©00 ى 
أما أصحاب الديون السابقة » فقد رأينا من النصوص سالفة الذكر أمهم 
لا يستطيعون النفيل على الأعبان + ويقتصر حقهم على النفيذ على ريعها فى 
الحدود الى كان جوز فها الحجز على الريع أو التزول عنه . ومن ثم تقوم 
الحاجة إلى وضع هذه الأعيان نحت الحراسة » إذا عمد المدين إلى تبديد ريعها 
أو أساء إدارتها حيث يعرض حتق الدائن نلحطر عاجل . فيكون للدائن ى هذه 
الحالة وضع الأعيان تحت الحراسة » ويقوم الحارس بإدارتها وسداد الدين 
من ريعها » مبى كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائن 
بسبب سوء الإدارة أوسوء النبة59) ' 


البحث اناف 
دعوى الحراسة القضائية وتعيين الحارس القضائى 
١ 8‏ -الاختصاص ف دعوى الحراسة القضائية 
- الوير فى رعوى الحر اسم الفضامْ : كانت الولاية (8وأء41آناذ) 





. انظر آنفاً فقرة م؟؛‎ )١( 
(؟ ) انظر ق هذا المسى حمد عبد االطيف فقرة 7457 ويشير إلى حكم صدر من مصر مستعجل‎ 
. ١988 ديسسير صلة 7م9١ فضية ر قم لالاؤا صه‎ ١ 
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فق دعوى الحراسة القضائية7'© تتنازعها جهات قضائية 1 
اللقضاء الوطبى والةضاء الختلط والقضاء الشرعى والقضاء الإدارى . 
ألغى القضاء المختلط 22 » وأدمجحت ولابة القضاء الشرعى ق ولاية يق 
الوطى 29 . فأصبحت الولاية الآن تتنازعها جهتان قضائيتان : القضاء العام 
والقضاء الادارى . 

والقضاء العام هو الذى له الولاية نى الأصل فى دعوى الحراسة . ولكن 
هذا القضاء لا ولابة له ق إلغاء أمر: إدارى أوق وقفه أوى تأويله”21 . فإذا 
صدر أمر إدارى من جهة إدارية مختصة . لم يكن للقضاء العام ولاية ىشوقف 
تنفيذ هذا الأمر ولو عن طريق فرض الحراسة القضائية . إذ من شأن الحراسة 
أن تقف تنفيذ الأمر . والقضاء الإدارى وحده هو الذى له الولاية فى وقف 
تنفيل الأمر الإدارى وق الغائه . وتخلص من ٠‏ ذلك أن القضاء العام لابحوز له 
فرض الحراسة القضائية وتعين حارس قضائ. » إذا كان ذلك من شأنه أن 
يعطل تنفيذ أمر إدارى . فإذا أعطت الإدارة أحد الأفراد ترخيصاً بالحفر 
والتنقيب عن الاثار فاكتشف مقيرة أثرية » ثم أصدرت الإدارة أمراً 
بإلغاء الثر خيص نخالفة الشروط المدونة فيه ٠‏ فإن المضاء العام لاولاية له 
فى تعيين حارس على المقيرة إذا وقع نزاع بين الإدارة والمرخص له فى الحفر 





(١)ويسبق‏ ذلك الاختصاص الدولى فى دعوى الحراسة » وهو من مباحث القائون الدولى 
الخاص انظر اق هده المألة عبد الحكيم فراج فقرة ام - فقرة 74١‏ - محمد على ر راتب 
فقرة #15 - وئّد قضات محكة الاستئنان الحتلطة بأن الحراسة الى تقضى با المحاكم المصرية عل 
تركة لا معد إلى الممّارات الموجودة بالحارج ( استثناف محختلط 5١‏ فراير منه ١94١‏ م “هم 
ص ١١#‏ ). 

(؟) انظر فى ولاية القضاء امختلما نى دعاوى الحراسة عندما كان هذا القضاء قاماً : 
عبد الحكيم فراج الطبءة الأول فقرة 70١‏ - فقرة 591 . 

(؟) انظر فى ولاية القضاء. الشر عى ( هيئة التضر فات ) فى إقامة ناظر مقت على الوفف 
ةن كات هذا الققاء تها : عبد الحكيم فراج فقرة #وم ‏ فقرة ورج - محمد على عرفة 
ص كاه دص 2475 . 

:)2 كذلك لا ولاية له فى المقود الإدارية » فلا يحوز أن يقيم حارساً قضائيا فى صدد نزاع 
يتملق بعقد إدارى ( محمد عل راتب فغرة +١م‏ ص 18ؤم سا ص 4إمم - محمد عبد الطيضه 
فمرة 4؟. 
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انهى إلى أن استولت «ددارة على الحفائر لإتمام عملية الحفر بنفسها » وبذلك 
قضت محكمة الاستئناف المختلطة2؟ . 

ويتفرع على ذلك أن المرافق العامة الى تديرها الدولة إدارة مباشرة 
(:ع86) » كالسكك الحديدية والريد والتلغراف والتليفون » لانمجوز إقامة 
حارس قضائ علبا » لأن ذلك من شأنه تعطيل تنفيذ الأوامر الإدارية الى 
تدار مها هذه المرافق0© . 

أما إذا كان المرفق العام بدار بطريق الالعزام (ممنووءءمه») 2 ها 
إذا أديرت مرافق النور والغاز والمياه والاقل عن طريق شركات خاصة + 
فإن العلاقة بين الملّزم وعميل المرفق العام تكون علاقة مدنية » ومن ثم يجوز 
للقضاء العام إقامة حارس قضانى على هذه الشركات إذا توافرت شروط 
الحراسة » وليس فق إقامة الحراسة فى هذه الحالة ما يعطل تنفيذ الأوامر 
الإدارية » إذ أن القرارات الى تصدرها هذه الشركات لإدارة المرافق العامة 
النى تلتزمها لاتعددر أوامر إدارية » بل هى قرارات خاصة ضع خضوعاً 
كاملا لرقابة القضاء العام » وهذا القضاء الولابة ى إلغانها وق وقف تافيذها 
ولو عن طريق فرض الحراسة القضائية 7©. 

5 - عرصم قياصم الوظة: الورر/ء فى دعوى الخراسمٌ : وإذ تقرر 
أن القضاء العام هو الذى له فى الأصل الولاية فى دعوى الحراسة ولاتنعدم 
ولايته إلا إذا كان هناك أمر إدارى يكون هن شأن اخراسة وقف تافيذه » 
فإن الوظيقة الولائية (©5ناعاءه,ج 5وذاء1ل:]ناز) هذا القضاء لاتقوم قى دعو 


)١(‏ استئناف مختلط ؟ أبريل سنة ١5+‏ م؟ ص8١‏ - عبد الحكيم فراج فمرة50107- 
محمد على راتب فقرة ١+‏ ص ١4‏ هامش 7 - محمد عبد اللطيف فقرة ه99 . 

)١(‏ فإذا امتنمت مصلحة التلفوتات عن قبول اشتراك أحد الأفراد أو قطمت عنه المواصلة 
التلفونية » م يز للقضاء العام تعيين حارس قضاف لإجراء المواصلة أو لإعادتها ( عبد الحكيم فراج 
فقرة 5٠6‏ - وقارن محمد على رشدى فقرة 569 - استئناف محتلط م يوليه سنة 11١9*18‏ م 44 
ص #5١‏ ). 

(؟) عبد الحكم فراج فقرة 8585 - محمد عبد اللطيف فقرة 7٠٠.‏ - ويتفرع عل ذلك 
أن أملال الدولة الخاصة يحوز وضعها نحت الحراسة القضائية » لأنها لااتدار بأوامر إدارية بل 
بقرارات تخضم خضوعاً تاما للقضاء العام لا للقضاء الإدارى ( عبد الحكيم فراج فقرة 85+  )‏ 
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الحراسة . بل الذى يقوم هو الوظيفة القضائية (عك5ناء1ام16ممء 5وناء11ءنا() . 
ذلك أن دعوى الحراسة هى دعوى قضائية » وهى خصومة تنعقد عن طريق 
الإجراءات المعتادة للدعوى . لاعن طريق الآمر على عريضة . 

وليس ق نص المادة “٠‏ مدل ما يتعارض مع ذلك : فقد جاء ى صدر 
هذه المادة : « بجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة » . والمقصود بالقضاء هنا 
المهكة ٠‏ كا أن المقصود بعبارة 9 أن يأمر بالحراسة » هو ٠‏ أن بحكم بالحراسة ». 
ويقطع فى أن القضاء بالحراسة هو حكم قضاى لا أمر على عريضة أن النص 
صريح . سواء ق الحكم القاضى بالحراسة أو ق الحكم القاضى بانبانها » 
فى أن الذى يصدر هو حكم قضانى لا أمر على عريضة . فتنص المادة من 
مدنى على أن ٠‏ تحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من. 
الزامات وما له من حقوق وسلطة »#. وتنص الفقرة الأولى من المادة .م7 
مدنى عل أن « تنّهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن حميعاً أ ومحكم القضاء » . 
وقد كان نص التقنين المدنى القدم صرعاً أيضاً فى ذلك . إذا كانت المادة 
5٠1١‏ 0.. ن هذا التقننن تنص على أن ٠‏ للمحكة أن تعين حا رساً أو حافظ 
للأشياء المتنازع فبها أوالموضوعة نحت بد القضاء . كما بحوز أن تععن لذلك 
أحد الأخصام المترافعين 27 . 

وإلى جانب النصوص التشريعية تقوم طبيعة الحراسة القضائية شاهداً على 


1١١‏ ) وقد جاء هذا النص ف التقنين المدفى القدم حامما للخلاف الذى كان موجوداً فى الفانوذ 
الفر نمى » إذ كان هناك رأى يذهب إلى جواز تعيين الحارس القضالى بأمر على عريضة ( باريس 
٠‏ أبريل سنة 74م ١‏ داللوز 4ا-؟ ‏ ده.؟ ‏ كان ٠.‏ نوقر سلة 4وم١|‏ دلرز 4و - 
؟ -1007) ء وذهب رأى آخر إلى تعيين الحارس القضائ بأمر على عريضة فى الحالات الىلا يوجد 
فها نزاع ( ليون 5١‏ نوفير سنة مم داللوز ,م - ١‏ - مح) . ولكن الرأى الذى رجح والفقه 
والقضاء الفرنسيين هو أن يكود تعيين الحارس ادال 4 انان سنب لاناسن عل عريفة 
( جيوار فمَرة ولا١‏ - هيك فمقّرة م/ا؟ - نمض فرنسى 78 ينزاير سنة ١855‏ داللوز 15 - 
١‏ - هع - باريس ١‏ ياير سنة ١855‏ داللوز 55 - + 7م - 4 مايوسنة ١8501‏ داللوز 
7 - ؟ - وه١‏ - تانسى 6؟ فيراير سنة 5/ام١‏ داللوز #١8 - + - 04١‏ ). 

وقد قفت محكة مصر الوطنية بأن طلب تعيين الحارس القضائ وإن يكن من الأعمال التحفظية» 
ولكن القانرن نص عل أنه من اختصاص المحكة الفصل فيه ( مصر الرطية ؟ يوليه ١6١4‏ 
الاستقلال ‏ ص 50١‏ ) . وانظر استثنافق #تلط ؟؟ مارس سلة 11888 م هم ص (١#‏ س 
ديسمير صنه 1١8465‏ م ١‏ ص غ08 -- 9 | يونيه صلة ٠196م ١5‏ 999 . 
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ما تقدم . فالحراسة القضائية إجراء قضالى بطبيعته » يقتضى إعلان ال1خصوم 
لالحضور ى جاسة علنية ومناقشهم وسماع أقوال طالب الحراسة والخصم المو جه 
ضده هذا الاجراء . فلست الحراسة للّضائية إجراء تحفظاً ع 1 
التحفظى . ومهمة الحخارس القضالى لاتقتصر على مجرد القيام بأعمال تحفظية 
بل تمتد إلى أعمال الادارة وقد تجاوز ذلك إلى أتمال التصرف . والحراسة 
نزع لهال من نحت بد حائزه وتسليمه إلى ال خار س محفظه ويديره . فهىإجراء 
خطير يقتذى سماع أقوال طرئى الحصوهة فيه بعد إعلا هم الحصور ٠.‏ ويصدر 
فبه حكم مسب . ومن 5 وجب أن بع فما الاجراءات اإعتادة للدعوى ٠‏ 
لا إجراءات ار على عر بضه حيثْ لانسمة أقوا ل الخخصوم 0 تعمل جلسة 
علنية ويكتى بالعريضة الى بقدمها طالب الأآمر ااضى الأمور الوقتية . فيجب 
إذن رفع اإدعوى بطلب الحراسة القضائية وفقاً الإجراءات المقررة رفم 
الدعاوى . وذلك مالم ينص القانون صراحة على أن يكون ذلك بيامر على 
عريضة كا فعل فى المادة 44١‏ مرافعات وهى تقول : « إلى أن يصدرالقرار 
بتشيت منفذ الوصية ٠.‏ بجوز له أن يطلب 7 المحكمة أن تأمر على وجه 
الاستهجال بتسليمه أموال الركة باعتباره مديراً مؤافنآً . وجوز له أن بطلب 
تسليمه هذه الأموال بانصفة المذكورة بأمر يصدر من قاضمى الأمور الوقتية 
على عريضة . إذا لم يكن طاب تثبيته قد رفع إلى المحكة 2007 , 

ووجوب أن يكون طلب الحراسة القضائية بطريق رفء الدعوى وانعتماد 
الحصومة القضائية » لابطريق الآمر على عريظة . هو المعمول ب- نى عهد 
التقنين القدم والحديد2") . 


ع - الرختصاص النوعى - القضاء المتعول و كو ا موضوع : 
ومى تمرر اق الحراسة سة القضائية وجوب رفع دعوى بطلها . فإن المححمة 
المختصة القذف افيا نوعياً ينظ هذه الدعوى هى إحدى محكين 29 : 

أولا ‏ القضاء المستعجل : وهو يوم بوظيفة قضائية لابوظيفة ولائية. 


. 455 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
. 541 فقرة‎ - ١894 (؟) انظر فى هذا المعى عبد الحكم فراج فقرة‎ 


(؟) اسئئان محختلط ؟١؟‏ يرنيه سنة 1985 م 44 ص 6خم؟. 


44١ 


ويسمع كلا من طرق الحصومة يدلى محججه معارضاً ها حجج حجج الطرف 
الآخر . ويصدر حككاً مسباً بحوز الطعن فيه . ولما كانت الحراسة كا قدمنا 
إجراء مواقتاً مستعجلا لاعس أصل الحق . وكان القضاء المستعجل هو الذى 
مختص هذه الإجراءات المؤقتة المستعجلة الى لانمس أصل الحق . لذلك كانت 
الحكة انختصة اختصاصاً طبيعراً بنظر دعوى الحراسة هى محة المضاء 
المستعجل : رفع هذه الدعوى ق الأصل إلى قفاضى الأمور المستعدلة . 
ولايشترط فى ذلك أن تكدون هناك دعوى موضوعية مرفوعة أمام ممكمة 
الموضوع 20 . بل يصح أن ترفع دعوى الحراسة قبل رفع دعوىالموضوع . 
وق هذه الحالة لالمكن أن ترفع دعوى الحراسة إلا أمام قاضى الأمور 
المستعحاة ةل مكو رفيا أمام عمكة الموضوع قل أن ترفع أمام هله 
المحكة الدعوى الموضوعية9؟ , 

وحبى بعد رفع الدعوى الموضوعية أمام مححمة المو ضوع بجحوز رفع 
دعوى الحراسة أمام القضاء المتهجل2؟ . بل إن اختصاص القضاء المستعجل 





)١(‏ استثناف مختلط ٠١‏ نوفمر سة .وام عم ص 1١١‏ - ممايو سة ه#9٠9‏ مام 
ص وو -كرموز 8 مايو سنة ١455‏ المجموعة الرسمية 55 ص ++ - طنطا الكلية ١‏ يناير 
سنة 14185 المجموعة الرسوية 1؟ رتم 8+ ص 0ه - مصر مستعجل ١6‏ أكتوبر سنة 8م14 المحاماة 
5رتي حم ص 0١6‏ - محمد على عرفة ص ا 

(؟) ولقامى الأمور المتعجلة فى هذه الحالة أن يحكم بالمراسة مم تعيين أجل لر فم 
الدعوى الموضوعية أمام محكة الموضوع للفصل فى التزاع وإنهاء المراسة تماً لذلك ( استئناف 
مختلط ٠١‏ يونيه سئة 1١8474‏ م 45 ص .#84 - مصر مستعجل ١+‏ مايو سنة ١945‏ المحاماة ؟؟ 
رقم +ه؟ ص 7١+‏ - محمد على عرفة ص 050 - وانظر آنفاً فقرة ٠ ٠‏ ف[الطامش ) . 

(؟ ) مد حسن المثماوى ى قواعد المرافمات ١‏ فمرة 59ه ص 4.١‏ - محمد حامد 
تمهمى ف المرافمات المدنية والتجارية فقرة ١9‏ ص 4و١‏ - ص وو١‏ - عبد الحكيم فج 
ققرة م66 - محمد على رشدى فقرة 1١10/1‏ ص .80 - محمد عل راتب فقرة ه وفمرة 9١١‏ - 
استئناف مختلط ٠١‏ نوفير سنة ١48‏ المحاماة م رمم +17 ص 7+8 - بى سويف الكلية ١‏ أبريل 
عملة ١9817١‏ المحاماة ؟ رتم 5م ص ١/8‏ - فاقوس م١‏ أكتوبر سنة 15507 المحاماة م رتم 7 ١‏ 
ص 08 ؟ - مصر ١5‏ ياير سنة ١488‏ المحاماة 4 ورتم 118 ص "م ما ببى صويف جرال 
م يناير ينه 4٠‏ امحاماة ١١‏ رتم ١١١‏ ص 8م١‏ - دكرنس 50 مارس سنة 6 الحريدة 
القضائية ؟؟ ص ٠0٠‏ . السنطة ؟ ياير سنة ١488+‏ الحريدة القضائية م١‏ ص 7, - نَقضص 
فرئسى ؛ ماير سنة ١1٠٠١‏ سيريه 1١ 0١15‏ -المه. 

وهناك رأى ثانينهب إلى أن القضاء المستمجللا يكرن بختصا إذا كانت الدعرى المرضوعية - 
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حتى فى هذه الحالة يبى هو الأصل2(2© كما بقضى صريح النص » إذ تقول 
الفقرة الأخيرة من المادة 44 مرافعات وهى تتكلرعن الأمور الى مختص 
با القضاء المستعجل : « على أن هذا لاعنع هن اختصاص محكمة الموضوع 
أيضاً -بذه الأمور إذا رفعت لما بطريق التبعية » . فبكون الأصل إذن هو 
اختصاص القضاء المستعجل » وبجوز أن حل محله اختصاص محكة الموضوع 2©9. 





- أمام محكة الموضوع » بل تكلون هذهامحكة الأخيرة وحدها هى انختصة(استثنان مختلط ٠١‏ أبريل 
منة 1961م ”#( ص 8-5460 ديسمير سنة 6٠81م‏ 4# صل 8ه - ه ( ماأيى سنه ١9145‏ 
ممم ص 185 -م!| ديم نه 1985م وه مس4 - استئناف وعلى ه ديدمر سنة١1 ١9٠0‏ 
المجمرعه ريه 4 رتم | ص 4١‏ طنطا 4 أكتوير سنة 4#م١‏ الققاء ١‏ صن لالم - 
4*9 صن 4 - ميا الممح أ كتوهر 
مه ١9.5‏ الجموعة الرحية م رقي ه؛ صن 4١‏ - صنطا الحزلية ه١‏ مايو سنة ١411١‏ المجموعة 
الرحمية ١+‏ رتم 4+ ص ١:‏ - طهطأ 94؟ يوليه سنة ١85860‏ المحاماة ١‏ رهم 4مه ص وؤإم - 


رجا ١٠١‏ يوليه سنه ١4٠+:‏ ال#موعه الرحمية 1" ره 


ملوى ١+‏ سبتمبر سنة ١4+٠0‏ المحموعة القضائية 48 ص 58؟ . لحنة المراقبة القضائية رة, ه فى 4 
فعراب سنة لا8م١‏ ودام 3 5 مارس سلة ١4.01١‏ المحسوعة الرحمية * ص .589 - نقضضل 
فرتسى ١٠‏ ديسمبر: سنة ١86٠6‏ داللوز ١ -5٠‏ - وو؟ - محمد كامل مرمى فمّررة 06 
0 5غ ). 

وهناك رأى ثالث يذهب إلى عدم اختصاص القضاء الممتعجل فى ألناء قيام الدعوى الموضوعية 
الآق..هالة الاضيما ل الشديد انق 'عالة 0 وا كان القفية "الوقوصة ماعل عليه دده 
( استثناف محتلط ٠٠١‏ ديسمس سنة 1915م 59 ص 1١0‏ 8( نوفير سة ١619‏ م 85 
صن :١ح‏ .ومارس له 188.08م 9 ص ولا( - 551 نوفم سلهة 1979م خب صا ت؟ - 
4 مارس مه .٠#و١‏ م +4 ص ءلام .م أبريل سنة .٠م18#م‏ مغ صن ا - ١8‏ يونيه 
مله م19١‏ م لاوا ص :هم السيدة زينب ٠١‏ ياير سنة 8.1( - المحجموعة الر-ية 8 ص 
4 ؟؟ - عابدين 8+ ديمس سلنة 8017| الحموق'م!ا ص ٠.6١‏ - محمد على عرفة ص 0 . 

)١(‏ فلا بجحوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإحالة الدعوى إلى محكلة او ضوع إذا كان 
أصل اانزاع مطروحاً أمام هذه احكة ( استثناف مختلط ١١‏ يناير سنة ١988#‏ م ه4 ص م١١‏ - 
4| يونية سنة 1458 م /ا4؛ ص 4 م8 - محمد عبد اللطيف فقرة 0٠١‏ ) - ويحكم قاضى الأمور 
المستعجلة بحسب ظاهر المستندات دون أن بمس الموضوء ( استثناف مختلط ٠١‏ يناير سنة 1948 م 
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أ 


(؟) قارن محمد على رشدى فقرة +107 مكررة - وانظر المذكرة التفسيرية لتقنين 
المرافعات وقد ورد فيا ما يأق : « وقد حرص المشروع على النص فى هذه المادة على أن اختصاص 
قافى الأعور الممتعجلة بما عهد به لا يمنم من اختصاص محككة الموضوع أيضاً إذا مارفم [لها 
بطريق التبعية » أى أن رفم الدعوىبالموضوع إلى محكة لا بمنم اختصاص القضاء المستعجل بالمسائل سم 


4م 
انيا - مححمة الموضوع : وهذء لاتكون مختصة بطيعة ال إلا إذا 
رفعت إلا أولا الدعوى الموضوعية ؛ فيجوز عندئلك رفع دعوى الحراسة 
بطريق التبعية . فإذا رفعت دعوى الاستحقاق أمام محكمة الموضوع . جاز 
رفع دعوى الحواسةعلى العبن المطالب تملكيتها أمام نفمس الحك,ة تبعاً للدعوى 
الموضوعية . لآن قاضى الأصل هو قاضى الفرع(© . وتنظر 
محكة الموضوع كدعوى مستعجلة مجميع الإجراءات الى نتطلها الدعاوى 
الستعجلة9؟ . 


ح المستعجلة المتعلقة بها » كما أنا اختصاص القضاء المتعجل لا يلب محكمة الموضوء اختصاصها 
بالفصل فى مسألة مستعجلة ترفم إلبها بطريق يق التبع للطلب الأصل ٠١‏ وهذا فق ألر اع اللاي اف ل عه 
القانرن الحالى ( القدم ) وقضائه » . 

هذا وإذا اتفق الطرفان على تعيين حارس يوضم نحت يده المال 


ا 
- ما 


الاتفاق صديحاً ؛ ووز رقم الآمر إلى ممكة الموضوع لتعيين اين 594 جر رهم عر 
إل قافى الأفور المتمدلة الا !ذا“توافر .رك الاشبيال ( النظر آنا فقرة6+ 0غ - عد الحكيم 
فراج فقرة ٠.56‏ - نقرة م0١‏ ). 

)١(‏ مصر الوطنية م أبريل سنة م40١‏ المموعة الرسمية ٠١‏ رتم ١+‏ ص 4؟ - وعل 
ذلك يحوز مكة الاستثناف المرفوع أمامها اتناف عن حك محكة الموضوع لابتدائية أن تقضى 
بتعيين حارس إذ! دعت الضرورة لذلك ( استثناف وطى ١7‏ ياير سنة 5و١‏ الحموق ٠١‏ 
ص 9؟١‏ - هن ديسمبر سنة ١٠٠.6‏ الحقوق م١‏ ص 1-5١‏ دلمسمر سة ١9107‏ الشرائم ه 


سان هذا 


رتم و4 ص 580 - اسنئناف أسيوط +7 سبتمبر سنة ١418‏ المحاماة ٠١‏ ص  *”**‏ استئنان 
محتلط و؟ نوفير سنه 7 ” 4 ١‏ م 456 ص وه - محمد على عرفة ض 58868 - محمد كامل مر مى 
فشرة ١ه‏ ص 459). 

ولا يحوز للمحكة الكلية أن تنظر دعوىالحرامة بعد الفصل ى موضوع الدعوى ( قنا ١١‏ يناير 
سنة ١41١‏ المجموعة الر>مية ١١‏ رتم ٠ه‏ ص ١1.‏ ) . ويكون المختص ينظ دعوى الحراسة 
ف هذه الحالة هى محكة الاستثئناف كا تقدم » وكذلك قاضى الأمور المستمجلة ( طنطا جز ه 1 مايو 
سنة 1411١‏ الهموعة الرنمية ١+‏ رتم ١4‏ ص 78 ) . ولكن وقف السير فى الدعوى لبس معناه 
عدم وجود دعوى » بل معناه أنها ممطلة و لكلبا قائمة . وعللى ذلك فلو كانت القضية الموضوءية 
موقوفة أمام محكة الموضوع » فهذا لا بمنم اختصاص هذه المحكمة يدعوى الحرانة ( طهطا 5١5‏ يوليه 
سنة 1936 المحاماة ١‏ رت غ. .٠ه‏ ص وم ) . وإذا وقفت التضية أمام محكة الموضوع بسيب 
الطعن بالتز وير » فهذا لا بمنم الحكة من أن 1 مخخصة بنظر دعوى الحراسة ( استئناف مصر 
14 ديدمبر سلة ١9*8١‏ المحاماة ١7‏ رتم 5م ص 5لاة). 

(؟١)‏ استثناق محختلط ؛؟ يونيه سنة 1914 م75 سس 6م41 - ٠١‏ مأرس سله ١916‏ 
م 517 ص ه.١.١؟ ‏ ولكن قارن استئنافق مصر 5؟ يناير سة باس ١‏ المحاماة ا ! رتم 4م ص 
٠+‏ ( وقد قضضت بأن طلب الحرامة المقدم لحكة الموضوع عملا بالمادة 44١‏ من القانون - 
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ومخاص من ذلك أنه قبل رفع الدعوى الموضوعية لابكون تصاً بدعوى 
الحراسة سوى قاضى الأمور المستعجلة , وبعدرقع الذعوى الموضوعية يكون 
غتصاً بدعوى الحراسة كل من قاضى الأمور المستعجلة بطريق أصلى وحكمة 
الموضوع بطريق التبعية . فإذا رفعت الدعوى أمام إحدى الحهتان » ٠‏ امتنع 
رفعها ثانية أمام الجهة الأخرى . وهذا ما تقضى به المادة 54 ٠ن‏ تقنن 

المرافعات » وهى المادة الى سبق ذكرها ' 

8غ -ابرمتصاص نحلى : وإذا رفعت دعوى الحراسة أمام قاضى 
الأمور المستعجاة » فإن محكة القضاء المستعجل الى نمختص بنظر ٠ه‏ الدعوى 
اختصاصاً محلياً هى المحمة الى يمع فى دائرم موطن المدعى عليه أى المرفوع 
ضده دعوى ى الحراسة212 ء أواللحكة الى تقع الحراسة فى دائرما أى المحكة 
الى بقع قْ دائرتما المال المطلوب و ضع رم عليه ِ . وتندى الفقرة 





77 قانون. 00 اف ) 1 
)00 وإذا كات المدعى عليه يباشر تجحاراة أوعرقة 3 حار ره الدعوى أيها أمام المهكة 
8 الع ا 2 هدأ المكان يعتهر أيضاً موطناً له 


(م 4.1١‏ امدق ) . تنصسن المادة 57 يدق عل أن 1ه موزطن القاضر :و الججوو عليه والمفقود 
100 مل ليوب عن وؤلاء قانونا . ب دوي و دعر 
أبلة وهن فق يحكه 107 ن خاص » بالنسبة إلى الأعمال و نتصر فات الى يعتترٍ » القانون أهلا لمبا* قرعا : 


و موطن الشخص الاعتبارى هوه المكان الذى يو جد فيه مركز إدارته . و الشركات الى يكون مركزها 
فى الدارخ وها نشاط فى مصر يعتير ركو إدار ها » بالنسبة إلى العغانون الداخقى » المكان الذى 
توجد فيه الإدارة المحلية » ( م ٠/68‏ مرافمات ) . 

وإذا تعدد المدعن عليهم ٠‏ كان امام المحكة الى يمع بداثر مها مون اده م (م00]؟ 
.مراففات )1 : ظ 

وإذا لم يكن لماعي عليه بوطن ؛ فالاختصاص لمحكة الى يمع بدائرنها مكنه (م1/00 
مرافءات ).. 

(؟ ) أوالمكان الذى يراد أن جرى فيه أتمال الحفظ و الصيانة أو الإدارة موضوع الحرامة 
القضائية ( مد على راتب فمّرة +٠‏ ص 4072م ) - وقد قضى بأنه إذا رفم وارث دعواء أمام 
المحكة الكائن بدائر تا العقارات الموروثة طالاً ومهها نحت الحراسة القضائية ٠‏ فدفع الورثة 
اللا علم يناع الاتتماصض الل اناد إل أن المحكة امختصة هى تلك الواقم بدائرتها نحل 
افتناح الركة عملا بنص المادة م" مرافعات » كان 0 ف غير محله 2 7 المادة الوأجية ‏ 
اتطبيق فى هذا المقام هىالمادة ١/5‏ مرافعات الى تن على أنه فى الدعاوى المتضمنة طلب ااذه , 
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الأولى من الأادة 57 مرافعات فى هذا الصدد على ما يأى : « فى الدعاوى 
المنضمنة طلب امخاذ إجراء وقبى يكون الاختصاس للمحكة انى يقعمق 
دائرمها موطن المدعى عليه أوالحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائربا0©) . 

وإذا رفعت دعوى الحراسة بطريق التبعية لدعوى الموضوع ٠‏ فإنها ترفع 
أمام محكة ال موضوع . ولو كانت هذه الحكة غير مختصة محلا بنظرها فيا 
لو رفعت إلها مستقلة . 

ولاتتعلق هذه القواعد بالنظام العام » فجوز الاتفاق على ما عخالفها , 
كا يجوز المزول عن اهسك مها صراحة أوضما . ولا جوز للمحكة أن:قضى 
بعدم اختصاصها محلياً .ن تلقاء نفسها » بل بحب أن ,:مسك المدعى عليه بعدم 
الاختصاص قبل إبداء سائر الدفوع الشكلية وقبل التكلم فى الموضوع . وإلا 
اعتير متنا زلا عن اندفع 53 ش 


إجراء وقى يكون الاختصاص للمحكة الى يتبعها موطن المدعى عليه أو المحكة المطلوب حصولء 
الأجراء فى دائرتما . وهذا النص يسرى عل يم الدعاوى المتعلقة بالإجراءات الوقتية دون باق 
النصوص الى تنظ قواعد الأعساض لمحل . وإذا تعارضص معها فهو الواجب التطبيق دون سواه 
لا بالقاعدة الأصولية الى تقضى بأنه إذا تعارض نص خاص ونص عام طبق الحاص دون العام 
( شبين الكوم الحزئية ه مارس سنة ١4801١‏ محلة التشر يم و القضا 4 ص ١10‏ ) . وانظر »مد عل 
راتب فقرة ٠م‏ ص 5م - ص 447 ف افامش : ودشير إلى إسكندرية مستمجل ١١‏ نوفير 
سنة 1١564‏ قضية رقم 44 .4 سنة ١404‏ ( ترفم دعوى استبدال حارس معينعلى عقار بالإسكندرية 
أمام: قاضى الأمور المستعجلة بمحكة الإسكندرية واو كان المدعى عليه غير متوطن فى دائرة 
اختصاصها ) ٠»‏ وإلىإسكندرية مستعجل ١0‏ نوفر سنة ١94804‏ قضيه رقي 454 سنه ١48046‏ 
( ترفم دعوى الحراسة على محل بالإسكندرية أمام قاضى الأموو المستعجلة بمحكة الإسكندرية 
بالغ من أن المدعى عليه يقيم بالقاهرة ) . 

)١(‏ وقد حسم النص خلافاً كان قاماً فى عهد تقنين المرافمات القديم . وكان الرأى 
الراجح فى عهد هذا التقنين أن دعوى الحرامة الى ترفم تبعا لأزاع مطروح أمام محكة الموضوع 
نحختص بنظرها قاضى الأمور المستعجلة الكائن فى دائرة محكة الموضوع ٠‏ أما دعوى الحراسة الى 
ترفع مستقلة عند عدم طرح نزاع ما أمام محكة الموضوع فكانت ترفم أمام قاغى الأمور المستعجلة 
فى الحكة الكائن فى دائرتها الأعيان المطلوب وضعها نحت الحراسة إذا بنيت الحراسة على حق عيى؛ 
أو أمام قاضى الأمور المستعجلة فى الحكة الكائن فى دائرتها موطن المدعى عليه إذا بنيت على حق 
شخصى ( محمد على راتب فقرة 17 ص 47 هامش ١‏ ) . 

(١؟)‏ محمد على راتب فقرة 10# ص 48م - محمد عبد الطيف نضَرة 5١١‏ . 


5/ 
ة؟ _الإجراءات والحكم فى دعوى الحراسة 


6 - إمراءات رعوى الحراسءَ : ترفع دعوى الحراسة إذاء علو, طلب 
ا ا 0 
وإذا رفعت بطريقة تبعية الدعوى الموضوع » جا: رفعها بالاجراء الذى 
ترفع به الطلبات العارضة . ونجب أن يبن ق صحيفة الدعوى موضوعها 
وطلبات المدعى فها بالإيجاز (م١/‏ مرافعات )220 . ويكون ميعاد الحضور 
أربعاً وعشرين ساعة » ومحوز فى حالة الضرورة القصوى نشّصص هذا الميعا: 
وجعله ٠ن‏ ساعة إلى ساعة بشرط أن بحصل الإعلان للخصم نفسه ( م دا 
مرافعات) . وعلى المدعى بعد تسلمه أصل الصححيفة المعلنة أن يقدمه لقاء الكتاب 
لقيد الدعوى بجدول المححمة » فى اليوم السابق لتاريخ الحلسة الحددة لنظرها 
على الأكثر . وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الحلسة نفسه بتقدم 
الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعى . وتقيد الدعوى ف الحلسة نفسها إذا كان 
التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة ( م هلا مرافعات ) . ويجوز لرئيس 
الحلسة أن يأذن بقيد الدعوى ى يوم الحلسة نفسه . إذا وجد اذلك مقتضباً 
( م 56لا مرافءات ) : وإذا سبق د سبق دفع الر سم بأكله قبل إعلان الصحيذة »2 
وجب على قلم امحضرين تسلم الأصل لقلم الكتاب بعد إعلانه ٠‏ وعلى قلم 


الكتاب إجراء القيد من تلماء لقسر4ك (م “ا مرافعات )0 . 


)١‏ ويحب أن تعين فى صحيفة الدعوى الأموال المطلورب وضعها تحت الحراسة » وتجوز 
الإحالة ى هذا التعيين إلى عد مضموم إلى ملف الدعرى ( استئناف مختلط 76 فبراير سنة ١914‏ 
م51 ص وول - ه أبريل سنة 1915م م١‏ ص «#م#+ - م8 يونيه منة .م98( 
م45 ص وه - ١9‏ قبراير سنة # 9#( م م ص 76# - لا فبراير سنة م97١‏ م 87 
ص م4١).‏ 

(؟) ويحوز أن يكون مدعياً ى دعوى الحراسة الشريك فى شركة المحاصة يطلب وضع 
الشركة تحت الحراسة ( استئناف مختلط ١4‏ نوفير سنة ٠118م‏ 88 ص 78 ) . وكذاك جوز 
أن يكون فلاعيا كل يدهن يتقدم بادعاء الملكية ادعاء جديا بطلب وضع العين تحت الحراسة 
( استثناف مختلط أول مارس سنة 1678# م وم ص 7517 ) ل اده 
على الوقف هو الناظر دون المستحقين ( استثناف محتلط 7١‏ يونيه سنة 1871م 414 ص ؤم”م - 
17 ديسمبرسلة ١981‏ م 45 ص لاو - ١8‏ ماين سنة لم97١‏ م .٠ه‏ ص 95١50‏ ) . وكل من 
يدعى حقاً فى شىه يصم أن يكرن مدعياً فى دعوى الحراسة ( استئناف مختلط ؟7 مارس منة 
مولام 0غ ص ١١؟1).‏ 


841/ 

وتنبع بعد ذلك الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات للدعاوى 
المستعجلة » من حيث إبداع المسةندات قل الكتاب عند قيد الدعوى » وتقدىم 
المدعى عليه مستاداته فى جلسة المرافعة ل وإعطاء المحكمة الخصوم المو اع 
المناسبة 1 المستندات والرد علها ٠‏ وحالة تغيب الحصم عن الحضور , 
وما يثار أمام المحكة هن دفوع وطلات ؛ وموقف القضاء المستحجل من 
الطلبات الى فد تستدعى سماع شبود أوندب خراء او انتقال للمعايئة او توعجه 
مين حاسمة أو متممة أو الطعن بالتزوير أوالإنكار أوالمطالية ينادم «ستال 
لدى الغعر ‏ إلى غير ذلك من الإجراءات92© . 

وإذا رفعت دعوى الحراسة بطريق التبعية أمام حكجمة الموضوع . 
بو ز رفعها لآأول هرة أمام الحكمة الاستعنافرة ا من الاجر ب 
التحفظية الى بجوز تقدعها فى أية حالة تكون علها الدعوى”9 . 


445 كك الفراسة : يكون النطق محكم الحراسة » بتلاوة منطوقه 
أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه » ويكو ن النطق به علانية وإلا كان باطلا 
(م 45م 33 ) . وإذا نطق بالحكم عقب المرافعة ) وجب أن 
تودع ال ل موقعاً علها من الرئيس والقضاة مبيناً مبا 
تاريخ إيداعها » وذلك ى ظرف ثلاثة ئة أيام من يوم النطق بالحكم » وإلا كان 
الحكم باطلا . فإن كان النطق بالحكم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة ١‏ 
وجب أن توع مسودته عقب النطق به » وإلا كان الحكم باطلا كذلك . ويكون 


)١(‏ انظر فى كل ذلك محمد على راتب فقرة #ه - فقرة ه٠5‏ - محمد عبد اللطيف فقرة 
49 - كثمرهة !"ع" . 

(؟) وقد قضى فى هذا إلسدد باذه إذا كان الثابت أنه فى أثناء نظر دعوى الموضوع أمام 
محكة ثانى درجة طلب المتأنف استيدال الحارس الذى عينته المحكة الابتدائية » فاعتر ض المستأنف 
ضده بأن هذا الطلب لا يقبل أمام محكة ثانى درجة لأن قاضى التعبين هو قاضى العزل © فهذا 
الاعتراض فى غير محله » لأن احكة الى تنظر التراع الموضوعى هى 'مختصة بنظر دعوى الحراسة 
على الأموال المتنازع علها ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة الاستثنافية » وذلك على اعتبار 
0 هذا من الإجراءات التحفظية الحائز تقديمها فى أي حالة تكون عليا الدعوى . فن حق المستانف 
إدن أن يطلب استيدال الحارس كذلك أمام محكة ثانى درجة لأول مرة » وحقه هذا لا بمنعه منطلب 
عزل الحارس أو استبداله أمام القاضى المستعجل إذا توافرت شروط اختصاصه ( استثناف مصر 
ل ا 0 16 1). وانظر آنفا فقرة +44 ف اطامش . 


2) 
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المتسبب فى البطلان ملزماً بالمصاريف وبالتضمينات إن كان لها وجه ( م45** 
مرافعات) . وبحب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب الى بنيت عليه » 
وإلا كان باطلا ( م 51" مرافعات ) . وصورة الحكم الى يكون التنفيف. 
عوجها تبصم نحاكم 6 ويوقعها الكاتب بع أن يذيلها بالصبغة التترادية ء 
ولانسام إلا للخصم الذى صسشر حكم الحراسة لمصلحته 0م5618 مرافعات) , 
ويسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصاءة اكل إنسان ولولم يكن. 
له شأن فى الدعوى , وذلك بعد دفع الرسم المستحق رم ١ه"‏ مرافعات ). 

وبحب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لنفس اكوم عليه بالحراسة 
أو لوطنه الأصلى » وإلا كان باطلا (م 45١‏ مرافعات) . ومع ذلك جوز لقاذى 
الأمور المستعجلة أولحكمة الموضوع على حسب الأحوال أن تأمر بتنفيذ 
الحكم عموجب مسودته بغير إعلان 2 وق هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة 
للمحضر » وعلى المحضر أن بردها بمجرد الانهاء ٠ن‏ التنفيذ (م 454 
أصدره قاضى الأمور المستعجلة أو أصدرته محكمة الموضوع » وذلك مالم 
ينص ف الحكم على تقدم كفالة ( م116 مرافعاتثٌ)(١)‏ ْ 

وبجوز الطعن فى حكم الحراسة بالاستئناف دائماً . أيا كانت قيمة النزاع 
قاضى الأمور المستعجلة أوصدر من محكة الملوضوع (مه6وم مرافعات )0"©. 
ويستدع ذلك أنه بجحوز أن يكون الحكم الصادر فى الموضوع غير قابل 
للاستئناف » أما حكم الحر اسة الذى هو تابع الحكم ال موضوعي., فك ن قايله 
المستندات » فجعل دائاً قابلا للمراجعة من محكة أعلى2©) . ويستأنف كر 





(1) امتناف مختلط ؛؟ مارس سنة 1588 م لام ص ؟4؟ - وينقذ الحكر ضد من 
اننقلت إليه ؛ بعد صدور حك الحراسة » ملكية المال الموضوع تحت الحراسة ( استئناف مختلط 
4 مارس سنة ١191م‏ 75 ص #85 ) . 

)0 وعدم إدخال أحد الخراسن او اعة الملاك خصما فى الاستئناف لا يبحمل الاستثناقف ذير 
مقبول ( استئناف مختلط 6؟ أبريل سنة 119 م ١م‏ ص 00؟ ) . 1 

(؟) عبد الحكيم فراج فقرة ٠5م‏ . 


444 
الحراسة » إذا كان صادراً من قاضى الأمور المستعجلة » أمام امحكة الكلية . 
وحكمها فى الاستئناف يكون نبائياً » ثم هو لابقبل الطعن فيه بالنقص إذ قد 
أعيد نحرمم الطعن بالنقض فى الأحكام البائية الصادرة من المحاكم الكلية 
بالتَانون رقم 84" لسنة .©178481٠‏ أما إذا كان حك الحراسة صادراً من محكة 
الموضوع . فإن كانت هذه المحكمة هى اللكمة الحزئية » فاستئناف الحكرم يكون 
هنا أيضاً أمام المحكمة الكلية ؛ ويكون حكمها بائياً وغير قابل للنقض9©. 
وإن كانت محكمة الموضوع هى امحكمة الكلية . فاستئناف حكر الحراسة يكون 
أمام حكمة الاستئناف » ويكون حكم هذه المحك,ة قابلا للطعن فيه: بالنقض 0©. 


)1١(‏ وذذلك فيما عدا الحكم ى.قضايا وضع اليد والحكم الصادر فى مسألة اختصاص نوعى 
أو اختصاص متعلق بولاية المحكة ( م 458 مككررة مرافعات الصادر بها القانون رقم 04م 
لسنة ؟ه9١‏ ). ثم صدر قانون السلطة القضائية رق /اه لدنة وهه١ ٠‏ تنص المادة الثانية منه 
على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاك, الابتدائية فى قضايا 
استئناف أحكام الحاكر الحزئية » وذلك إذا كانت الأحكام المطمون فيها مبنية على محالعة القانون 
أو خطأ فى تطبيقه أوفى تأويله إذا كان الحكم صادراً فى مسالة احتصاص متعلق بولاية انحا كم 
الاستثناففية . فصار الحك المباقى الصادر من محكمة ابتدائية فى دءوى الحراسة لا يقبل الطعن بالنقض» 
إلا إذا كان صادراً فى ٠سألة‏ اختصاص تتماق بوظيفة الحكمة ( انظر محمد عبد اللطيف فقرة 5م56 - 
فمرة وه ). 

وانظر فى جواز الطعن بالنتتض فى الحكم الصادر فى دعوى الحراسة من محكمة ابتدائية ميئة 
استئنافية بعد صدور تقنين المرافعات الحديد وقل صدور المّانوت ركم وه للسنة مل مه١‏ 
نقض مدن 58 ديسمسر سنة ١968080‏ مجسوعة أحكام النقض ١‏ رقم 81٠6‏ ص 1١١١#”‏ ., 

(؟) إلا إذا كان صادراً فى مسألة اختصاص تتعلق بوظيفة المحكة ( انظر الهامش الابق ) . 

(؟ ) ولا بخضم لرقابة حكة التمض تقدير قيام الحطر العاجل وهو الشر ط العام فى الحراسة » 
ولا تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حتوق المتحاصمين بعضهم قبل بعض » فهذه من مسائل 
الواقم يبت فيها قامى اموضوع دون معقب عليه من محكة النقض ( تقض مدق ١5‏ ديسمير 
سنة 1١9168‏ تجموعة عمر ١‏ رقم 6٠١‏ ص 4848- أول يونيه سنه ١459‏ مجموعه جمر 6 رقم 185 
ص 565ه - !| يونيه سلة ١41437‏ #موعة حمر 4 رقم آلا ص "6١ - ١98‏ يوليه سنه [١9467‏ 
جموعة أحكام التققض 4 رقم 0٠66‏ ص مه ١0‏ - 0ع فبراير سنة ١9464‏ مجموعة أحكام النقض 
« رتم لالم ص ## وه - 7 يوليه سنه ١4808‏ مجموعه أحكام النقض ١‏ رقم :م١‏ ص لا56| - 
وانظر انفاً فقرة ؛ .4 فى اطامش ) . 

هدا وقد يصدر حكرم الحراسة من جمكمة الاستئناف إذا كانت دعوى الموضوع مستأنفة أمامها 
ززعت" الضزورة ال أن تدر حكاً يوضم المال تحت الحراسة » وفى هذه الحالة يكون الحكم 
نهائياً غير قابل للاستثئناف ولكن بحوزالطعن فيه بالنقض . 


4.٠ 

واختلف فى جواز الطعن فى حكم الحراسة بالفاس إعادة النظر » فرأى يقول 
بالحواز لإطلاق نص المادة 5١!/‏ مرافعات وهى مجمز العاس إعادة النظر 
فى الأحكام الصادرة بصفة انهائية0© » ورأى آخر وهو الراجح لاجيز 
القاس إعادة النظر لآن أسباب الالماس عمكن اعتبارها ظروفاً استجدت 
بعد صدور حك الحراسة تزيل حجية هذا الحكم ومن ثم بمكن تعديله بدعوى 
جديدة لا بطريق الماس إعادة النظر9) . وبجور اعيراض الحارج عن 
الحصومة على حكم الحراسة*, لأن نص المادة 45٠‏ مرافعات الوارد فىهذا 
الصدد عام مطلق 29 . واعتراض اللحارج عن الحصومة على حكم الحراسة 
لا يوقف تنفيذه » مالم تأمر الحكمة المرفوع إلها الاعتراض بوقفه لأسباب 
جدية ( م 454 مرافعات )(4» . وتتولى المحككة اأزى أصدرت 0 الحراسة 
تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها من أخطاء مادية حتة كتابية أو<سابية » 
وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد االحصوم من غبر 
مرافعة . وبجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية » 
ويوقعه هو ورئيس الحلسة ( م5554 مرافعات) . ويجوز للخصوم أن يطلب | 
إلى المحكة الى ا ا ماوقع فى منطوقه هن غموص 
أو إجام » ويقدم الطاب بالأوضاع المعتادة لؤفع الدعاوى ( م55" مر افعات) > 
فيجوز مثلا طلب تفسير مدى مأمورية الحار.س ومقدار الأموال والأعيان'التى 
تشملها بالخراسة . والحكم الصادر بالتفير يعتبر من كل الوجوه منمماً للحكم 
النى يفسره » ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد االخاصة 
بطر قالطعن العادية وغير العادية ( م 517 مرافعات ) . ولايجوز عند التفسر 





600 عبد الحكيم فراج فقرة +05 - ناشد حنا فى المّاس إعادة النظر ص ٠١‏ 

(؟) استئناف محتلط ه فبراير سنة ١44‏ المحاماة ه ص 785 - محمد على رشدى فقرة 
ه؟م - مد عبد اللطيك فقرة ١ه"‏ . 

(؟) عبد الحكيم فراج فقرة 5865م - محمد على راتب فقرة 4٠‏ - محمد عبد اللطيف فقرة 
69. - أحد أبو بو ألوفا ى المرافءات طبعة رابعة ص 6١م‏ - عبد المنعم الشرقاوى ى اعترا اص 
الارج عن الحصومة مجلة القانون والاقتصاد سنة ١449‏ - استئناف مختلط ١‏ ديسمير سنة ووو 
م14 ص 44 - ١1‏ نوشبر سنة 19418 م571 ص مم 556 مارس سنة 11888 مه ص و. م 
إسكندرية مستعجل ١١‏ أبريل سنة ٠‏ مجلة التشريع و القضاء ؟ ص ٠ ١‏ - عكس عذلك : 
استئناف تلط ١0‏ ديسمير سنة 1م56 ص0 940). 

(4) عبد الحكيم فراج فقرة موج - محمد عل راتب فقرة ١و‏ . 


8:١ 


إدخال أى نعديل على حكم الحراسة اللأصلى ٠‏ وإلا كان الحكر الصادر 
بالتفسير لا أثر له » ولا يعتد إلا بحكم الحراسة الأصلى(© . 


1 س عير كم الحراسة : حكم الدراسة حكر وقن #اضواء در 
من قاضى الأمور المستعجلة أو من محكمة الموضوع . ولا ينى عنه هذه الطبيعة 
الوقتية أنه يفصل بصفة قطعية » فهو إنما يفصل قطعياً فى الحراسة لمدة مو'قتة » 
ويكون فى خلاها قابلا للتعديل إذا نغرت الظروف البى افتضت إصداره9). 
فح> الحراسة إذن حكم قطم مواقت . 

وهو كحكم قطعى نحوز قوة الآمر المقضى . ومن ثم ينيد القضاء ويلزم 
طرق الحصومة » فليس للقضاء أن يعدل عن حككه وليس لطرق 11م م02 
أن يرفعا دعوى ثانية بذات الموضوع ونفس السبب للوصول إلى تعديل الحكم 
الأول مالم تتغنر الظروف2© كا سيأق . 

)1١(‏ مصر مستعجل ١١‏ «يسمبر سنة ه9١‏ الحامة ١١‏ رم 18 ص ١٠م‏ - محمد على 
راتب شمرة 95 . 

. عبد الحكيم فراج فقرة هه8‎ )١( 

(؟) وحكم الحراسة لايسرى إلا ى حق طرق الحصومة وخلفاهما ٠‏ ولايحوز السك 
ص 56٠0‏ - محمد عل راتب نمقرة دلا ) . 

(4) أاستئئناف محختلط ١9‏ يونيه سنهة م 7غ ص 4خ8 - مصر. 2.بل 78 أغسطس 
سنة و١‏ الحاماة ٠٠.‏ ص 785 - محمد عبد اللطيف فقرة م5 - وقد قضت محكة النقض 
بأنه وإن كان الأصل فى الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى 
باعتبار ها وقتية ولاتؤثر فى أصل الموضوع ». إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل 
فيه القاضى المستعجل من جديد مى كان مركز الحصوم هو والظروف الى انهت بالحكى هى بعيما 
م يطرأ عليها أى تغيير . إذ هنا يضع الحكر المستعجل طرف الحصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام 
مقتتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة إلى نفس الظروف الى أو جبته ولذات الموضوع الذى كان محل 
البحث ى الحكم الابق صدوره »© مادام أنه لم يحصل تغيير مادى أو“ قانونى فى مركز الطرفين يسوغ 
إجراء مؤقةا للحالة الطارئة الحديدة ( نقض مدفى 58 ديمير سنة ١968‏ مجموعة أحكام النقض + 
رقم 5٠٠‏ ص ١١48١‏ ) . وقضت أيضاً بأن الحكر الصادر ف المسائل المستعجلة الى يخثى عليها 
ه صفة مؤقتة وعدم المساس بالحق » » ويكون قابلا للطعن فيه بطرق الطمن الى قررها له القانون » 
إذ أن هذا الحكم عليه ماعل حميم الأحكام من شرائط المداولة والتدبيب وغير ذلك مما نص ءايه 
فى الفصل الأول من الباب العاشر من قاارن المرافمات الخاص ٠‏ بالأحكام » » كا أن نه ماها من - 


0 

وحكم الحراسة كحك, مواقت ليست له إلا حجية نسبية مؤقتة . 

فحجيته نسبية لأنما لاتلزم قاضى الموضوع . وتقول محكمة النقض ف هذا 
الصدد إن إجراء الحراسة وهو إجراء مستعجل ليس ءن شأنه أن بحسم النزاع 
بن الحصمين فى أصل الح » إذ هو تقدير وى عاجل »؛ يتحسس به القاضى 
المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون وجه الصواب قى خصوص الإاجراء 
المطلوب ٠‏ مع بقاء أصل الحق سلما بناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة 
الموضوع 7 . 

وحجيته مؤقتة لأنها لا تبى إلا ببقاء الظروف البى' بى علا الحكم . فإذا 
تغرت هذه الظروف » سواء من ناحية الواقع أومن ناحية القانئرن » ووجد 





حجية فيما يمَضى به فى الحدود المتقدمة وفقاً للادتين 4و 44+ مرافعات ( نقض مدنى وم 
ديسمير سنة ١88068‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 6 ص ١١١7‏ ). 

أما إذا اختلف السبب ؛ فلا عمل للدفم بقوة الأمر المقضى . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا 
رفضت دعوى الحراسة المرفوعة باعتبارها إجراء موقوتا بالبت ى إشكال مرفوع » وكانت 
احكة قد قضت برفضها دون أن تبحث توافر شروطها تأسياً على أنها صارت غير ذات موضوع 
بعد الفصل فى الإشكال نم رفدت دعوى حراسة أخرى استند فيها إلى نزاع فى الملكية » وكان 
يبين من ذلك أن السبب الذى بى عليه طلب الحراسة فى كل من الدعويين مختلف عن الآخر » فضلا 
عن أن المحكة لم تتعرض فى الدعرى الأولى لبحث مسوغات الحراسة لتقول فها كلمها ٠‏ فإنالحم 
المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى الحرانة الثانية لسبق الفصل فبا قد أخطأ فى تأويل 
الحكم الصادر ف الدعوى الأول خطأ ترتب عليه خطأه فى تطبيق المادة ه40 مدفى ( نقض مدى 
٠‏ ديسمبر سلنهة 67 ها مجموعة أحكام النقض ٠ه‏ رقم 4 ص 6١‏ ) . وقد قضى بأن رفض 
تعيين حارس بالأجر ئيس حجة ضد طلب تعيين نفس الحارس بغير أجر( اسنئناف مختلط 59 
نوفبر سنة ١988#‏ م 45 ص همه ) . 

وانظر مصر استئناقى ١١‏ يناير سنة ١411‏ الحقوق /ا١‏ ص ١45‏ - 5 مارس سلة ١91‏ 
الحقوق ١‏ ص ١7١4‏ - بى سويف الكلية ٠١‏ مارس سنة ١44٠‏ المحاماة ١؟‏ رتم 151 وه 
ديرب نم ٠0‏ نوفير سنة 4ه؟! المحاماة 8١‏ رتم 0١‏ ص ١١4‏ . 

)1١(‏ نقض مدى ١١‏ يناير سنة 0م44١‏ المحاماة ١‏ رتم 5م ص ٠١١‏ - وقضت محكة 
النقض أيضا بأن القضاء بإجراء أمر وقى لا يحوز قوة الثىء امحكوم به فى أصل موضوع النزاع » 
فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه وبين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع المقفى 
باخاذ ذلك الإجراء فيه ( نقض مدف 5 فبرأير سنة 8م6١‏ مجموعة ١‏ رتم ٠١+‏ ص 86م ) 
وانظر أيضاً نقض مدنى ٠٠١‏ مارس سنة ١01‏ مجموعة أحكام النقض *'رتم 4 ص 5506 - 
ه يونيه سنة ١4017‏ مجموعة أحكام اللقض ؟ رتم ١079‏ ص ١١65‏ - عبدالحكيم فراج فقرة 
+" - محمد عل راتب فقرة »لا - محمد عبد الطيف نقرة 5*4 . 


اناد 
ما يستوجب التعديل قف حكم الحراسة » زالت حججة هذا الحكم ا وأمكن 
رفع دعوى جديدة يطلب فبها ما يغاير الذى قضى به حكم الحراسة الأول20 , 
ويترتب على ذلك أنه إذا قضى بتعيين حارس قضانى حتى يقضى مائياً فى 
7 سان وول الفل فى موضوع الزاع تغير مركز أحد الطرفين نحيث 
يصح طلب رفع الهراسة » جاز رفع دعوى جديدة بذلك0© . ويترتب 
على ذلا لك أيضاً أنه إذا قضت الحكة يرفض دعوى الحراسة لأسباب معينة » 
م حصل تغير فى مركز الطرففن عكن معه رفع دعوى حراسة جديدة . 
جاز ذلك © . ولايشترط فى الوقائع الى تغغر مركز الحصوم أن تكون قد 
حدث بعد صدور حكم الحراسة . بل يكنى وجودها ولو حصلت قبلصدور 
هذا الحكم مادامت ل تطرح أمام المحكمة ويفصل فها بالقبول أو بالر ففس292؟ . 
11 نيز علو اراس : أول أثر لحكم الحراسة هو إضفاء صذة 
الحارس على من اختير لذلك » وسنرى أن هذا الآثر يقع بمجرد صدور الحكم 
دون حاجة إلى أى إجراء آخر . ثم يأنى بعد ذلك تسلم الأموال التى فرضت 
علها الحراسة للحارس . وهذا يستوجب إعلان الحكم إلى الحكوم عليه . 
إلا إذا أمرت المحكلة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان على ماقدمنا”"© . 
ويشمل التسلم الشىء الأصللى الموضوع نحت الحراسة وتوابعه ولو لم ينص 
الحكم علها » فوضع محل شركة نحت الحراسة يشمل الأدوات والبضائع 





. 98+ عبد الحكيم فراج فقرة‎ )١( 

(؟1) مصر مستعجل 8 نوفير سنة ه4#١‏ الحريدة القضائية عدد ١9؟‏ ص ١١‏ . 

(*) نقض مدق 5١‏ يناير سنة ١8059‏ مجموعة أحكام النقض 7 رقم دلا ص 488 - 
١‏ مارس سنة ١404‏ مجموعة أحكام النقض ه رقم ٠٠١‏ ص 1١5‏ - استئناف مختلط ١‏ ؟نوفير 
سنه وما م ؟ ص 78 - :| نوفير سنه 89011ام 9٠6‏ ص #74 - 1١‏ ديسمبسر سنه 1١9378‏ 
م ١هاص‏ #4 - محمد عبد اللطيف فمقرة م" . 

(4) مصر مستعجل ١9‏ نوفير سنة ١484‏ المحاماة ه١‏ ص 88 - محمد على راتب فقرة 
“لاا ص |984١‏ ج والمحكة ع وقائم الدعوى المطر و ححه ومستندات الطر فين وظروف الدعوى 
السابقة و الحالية لمعرفة ما إذا كان قد حصل تغيير فى الوقائع المادية أو فى مركز الطرفين القانوق 
يديح للمحكة المدول عن حككها الأول أو التعديل فيه ( استئناف محتلط ١١‏ مايو سنه ١9159‏ م !41 
اص 18-540 فبراير سنة 1981م "؛ ص 54١‏ ). 


(ه) انظر آنفاً فقرة 4450 . 


1 


والمنقولات الأخرى الموجودة بالمحل . ولايعتير من التوابع العقارات الموجرة 
من الغير والموضوع فا الأموال المفروض. علبها الحراسة » أو العمّارات 
لملوكة من الذر وتكون مستخدمة على سبي التسامح لمنفعة الأموال المفروض 
علها الخراسة 02© , 
وإذاكانت الأعبان الموضوعة نحت الحراسة يشغلها مستأجرون » فإنه 
الخحارس للا لا يععى نزعها من أيدى المستأجرين وإخراجهم مها ٠‏ واكن 
ا حلول الحارس محل واضع اليد السابق فى قبض الأجرة9" . 
وفك تسراضن الخارس ستعونات: ف تنفيذ حكم الحراسة » فله أن يلجا 
إلى القضاء المستعجل للفصل فى هذه الصعوبات . مثل ذلك أن مانم شخص 
فق تسلم الحارس عيناآ من الأعيان الموضوعة نحت الحراسة بدعوى أنه مستأجر 
ها » فلقاضى الأمور المستعجلة أن يبحث جدية عقد الإنجار ؛ فإذا كان جديا 





)١(‏ مصر مستعجل 507 أغسطس سنة ه98١‏ الحر مة القضائية عدد 4.٠‏ ص 4 - محمد 
على راتب فقرة “#م#” . 
ل الات ار لس ١‏ ا د ا 


نال يهن اد التي لفن عله الماك وي يا اسن رمه برس الكنقي اللي إلى قار 
ليس إلا عملا حكياً ليس له كيان مادى » فلا يحوز لاحارس تنفيذ الحكم بطرد واضم اليد على 
العقار مادام استأجر بعقد لا شبهة فى جديته لبعض الأعيان الموضوعة تحت الحراسة ٠ن‏ قبلى » بل يحق 
له فقط تحصيل الإبحار المستحق من المستأجر (نقض مدفى ٠١‏ فيراير سنة ١958‏ مجموعة أحكام 
النفض ١‏ رقم 0م ص ١07‏ ) - وانظر أيضً نقض مدفى ١5‏ أبريل سنة ١967‏ محموعة أحكام 
عضر 1006 امن 1" ٠‏ - مستجمل مصر ١١‏ نوفير سنة ١9#‏ المحاماة ه6١‏ ص ”5” - 
١(‏ سبتمير سنهة ١48٠‏ المحاماة +١‏ صص 54# - استئناف مختلمل ه أبريل سنة ١111م‏ ”5 
لا ب ا ا د 1 

كذلك لا تؤثر الحراسة فى ححق الشريك ق الانتفاع بالحصة الشائعة » فلا بختصى قاضي الأمور 
المستعجلة بطرد الشريك من العين موضوع الحراسة ( مصر مستعجل ١‏ م ديسمير سئة ١94608‏ 
المحاماة 54 رقي 4 وص ولمء. ٠‏ ) » وذلك مالم يكن و جود الشر يك العين عقبة تعرقل أ>ال 
الحارس كا لو استاثر الشرياك بااحين كلها ومنم الحارس من إدارتها واستغلاها ( انظر محمد 
عبد االطيف فقرة 6#" - وقارن إمكندرية مستعجل ٠١‏ ديسمير سنة ١4170‏ المحاماة م١‏ رقم471 
ص 6م١٠‏ - مصر مستعجل ١١‏ سبتمبر منة ١414٠0‏ المحاماة ١؟‏ رقي /ال1؟ ص 5470 ) . و لايتزرع 
الحارس العين من تحت يد الدائن المر من رهن حيلزة ( استئناف محختلط ٠١‏ يونيه سنة ١871١‏ 
م418 ص 415 ). 


٠06 


ترك الععن فى يد المستأجر واكتق الحارس بقبض الأجرة منه0'؟ . وإذا شمل 

الحراسة أعيان وقف وملك ء وصدر حكم بعد ذلك من محكةالموضوع 
بإخراج أطيان الوقف من الحراسة فى مواجهة الحارس دون الحصوم . 
وتغغر الحخارس ٠‏ فإن ننحارس الحديد أن يلجأ إلى القضاء المستعجل لمعرفة 
مدى تأثر الحكم الصادر بإخراج الوقف من الحراسة ى مواجهة الحارس 
السابق دون االحصوم ق الحكم الصادر بتعيينه حارساً . ونجب على القضاء 
المستعجل ألا يمس الحكم الموضوعى ٠‏ فيتعين عليه أن محكم بوقف ثنفيذ 
حكم الحراسة بالنسبة إلى الوقف » ولو طعن أمامه ببطلان الحكم الموضوعى 
لعدم صدوره فى مواجهة حميع الحصوم » إذ لا جوز أن يصدر حكما يتعارض 
مع حكم صادر من محككة الموضوع فى نفس الأمر المطروح أماءه9؟ . 


8 ” - تعيين الحارس المضائى 


- نص شائرنى : تنص المادة 7/7 من التقنن المدنى على ما يأنى : 

« يكون تعيين الحارس . سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضاتية . 
باتفاق ذوى الشأن حميعاً » فإذا لم يتفقوا تولى القاضى نعبينه9؟ , 

ولا مقابل لهذا النص ف التقذن المدنى القدحم . ولكن الحكم كان 
معمو للا يه (61 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقدن المدنى السورى 
المادة  59/‏ وف التقنين المدنى الليى المادة 787 ولامقابل للنص ف التقدن 


١١” حجازيت عدد غ+غ”_ رام 45 سا‎ ١9“5 مايو سه‎ ٠١ استئناف محتلط‎ )١( 

(؟) استئناف محتلط 07؟ مايو سنة ١9787‏ م ه6١‏ ص 7٠١‏ - مصر مستعجل ١5‏ ديسمر 
سنة ١98‏ المحاماة 1١١‏ رقم ١8+‏ ص 4٠١‏ - محمد عل راتب فقرة ه56 . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة م8١١٠‏ من المشروع ابمهيدى عى واححنه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة تحت رقم ١١4‏ ف المشروع 
النهائى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم +70 » ثم مجلس الشيوخ تحت رتم 7" و 
الأعمال التحضيرية ه ص 6م؟ - ص 07م؟ ). 

( 4 ) انظر فى هذا الممعنى استّثئناف مختلط 707 يناير أسنة 191717 م ه49 ص0 5م - تحمد مل 


راتب فقرة 89؟؟ ص 84خ هامش ١‏ . 


1465 
المدنى العراق ‏ ويقابل ف تقنن الموجبات والعفود اللبنانى المادة ١٠لا‏ / 
اد 
ونبحث فى هذا الصدد المسائل الآ تية : ( ١‏ ) من يعن الحارس القضانى. 
)١(‏ التكييف القانونى لصفة الحارس التضالى . وسترى أنه تثبت له صفة 
النيابة عن صاحب الحق ى الال الموضوع نحت الحر سة . (17) ما يعرئب 
على أن الحارس القضائى نائب عن صاحب الحق ف المال الموضوع حت 
الحراسة . (5) ت:نحى الجارس القضالى عن الحراسة . (ه8) طالب عرزل 
الخارس الةضانى واستبدال حارس آخر به . 
6غ د مون بعى الخار سس الفضابي : زأنا ان المادة ؟ "لا مدلى تقضى 
أكون تين الخازين التضاق ,اتفاق ذوى الشأن حميعاً . أى أن تعيين 
شخص الدارس التضائى مسألة متفصلة عن فرض الهراسة القضائية0© . 
فا حر اسة القضائة تفرض عكم من القضاء . واكع شخض الخحارس الأضان 
يتعءن بإنفاق ذوى الشأن جميعاً إذا أمكنهذا الاتفاق . ولاتتغر بذلك طبيعة 





: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 
. ) مطابق‎ ( ١48 التقنون المدنى السررى م‎ 
. ) مطابق‎ ( 78٠١ التقنين المدلى الليبى م‎ 
. التقنين المدنى العراى : لا يشتمل على نصوص فى الحراشة‎ 
يعهد فى الحراسة إلى شخص يتفق حميم‎ : 591/7٠١ تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م‎ 
. +نوى الشأن عل تعبينه من قبل القامى - وللقاضى أن يقرر تعيين حارس‎ 

( وبالرغم من غموض عبارة النص فالظاهر أن الحارس القضافى فى التقنين اللبنانى يعين باتفاق 
ذوى الشأن ٠‏ فإن / يتفقوا عينه القاضى : انظرٌ م ١488‏ مدفى فرنسى - فيكون التقنين اللبنانى 
متفقا مم التقنين المسرى ) . 

(+) :ققد قرو هد الوراعة القغدائة انا فون أن كقرن ناثة تعية.. الخاردن: .. وقد 
قفدت ممكة الندّض ف هذا المعى بأنه إذا أوقفت محكة الاستئناف دعرى الحراسة لوفاة أحد الحصومء 
تم قضى ببطلان المرافعة فيها ى مواجهة النظار الذين حلوا محل الناظر المعين حارساً » فإن حلم 
الحراسة المستأن ‏ إذا كان قد أصبح نهائياً فا هذا إلا بالنسبة إلى مبدأ الحراسة القضائية فقط » و لكنه 
غير ملزم من جهة الشخص المعين حارساً . وعدم إلزامه لا يمكن معه القول بهائيته بالنسبة إلى هذا 
التعيين » و لابأن وغسم يد الناظر عل الأطيان المننازع علها قد تغير من كونه النظر على وقف هذه الأرض 
إلى كونه الحراسة القضائية نما » ولا بأن ناظر الوتف أو نظاره مسثولون عن الحساب مسئولية 
الحراس القضائيين ( نقض ل 8١‏ يرنيه سنة ه968١‏ محصوعة حمر ١‏ رتم 689 ص 00م ). 


/.4 
الحراسة من حراسة قضائية إلى حراسة اتفاقية . فالعبرة فى كون الحراسة 
قضائية أو اتفاقية هى من فرض الحراسة فى ذاتها . فإن كان هو القاضى » كانت 
الحراسة قضائية » ولو كان الحصوم هم الذيناتفقوا على تعين شخص ال حارس 
القضائى . وإن كان هو الحصوم . كانت الحراسة اتفاقية . ولو كان القاضى 

هو الذى عنن الحارس الاتفاق0؟ , 

فإذا اتفق ذوو الشأن حميعاً على تعيين شخص يكون حارساً قضائياً : 
وجب على المحكمة تعين هذا الشخص0© . ولايكى أن تتفق الأغلبية. . 
ولوكاات أغابية الشركاء فى المال الشائع 229 . بل بحب أن يكون هناك اتفاق 
إماعى . ئ 

فإذا لم ينعد الإماع على شخص معين ليكون حارساً قضائاً ٠.‏ تولت 
المحككة بنمسها تعين هذا الحارس . وتستأنس فى ذلك برأى هن ترى 
الاسئئناس برأيه من ذوى الشأن » أغلبية كانوا أو أقلية » دون أن تكونمازءة 
ذا الرأى . وها أن.تعين أحد طرى الخصوهة حارساً قضائا ولو اعترض 





)١(‏ انظر آنفاً فقرة + »+ ف الامش . وتقول اذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا 
الصدد : , سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية » فهناك ممألتان منفصلتان : أولاهما وم 
المال تحت الحراسة ». والثانية تعيين شخص الحارس . والمسألة الأولى هى الى تسبغ على الحراسة 
صفها الاتفاقية "أو القضائية » أما مى اتفق المتنازعان على مبدأ الحراسة أو حكت المحكمة بها » فإن 
“أمر تعيين الحارس يرك فى كلا الحالين إلى المتنازعين إن أمكنهما أن يتفقا عليه ٠‏ و إلا فتقوم 
به المحكة الختصة ء ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 87؟ ) . 

60 وتبق الحراسة مع ذلك حرامة قضائية (بودرى وثال فقرة ٠ )١74١‏ كا أن الحراسة 
الاتفاقية تبق اتفاقية حى لو عينت المحكة الحارس ( انظر آنفاً فقرة 405 فى اطامش ) . 

(+) وقد قضت محكة التقض بأن حال تطبيق أحكام إدار: المال الشائم » الواردة بالمادة 
م8 وما بمدها من القانون المدنى . مختلف عن محال تطبيق أحكام الحرامة على منقول أوعقار 
هام بشأنه نزاع وكانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة مايخشى ممه خطر' 
عاجلا من بقاء المال تحت يد ححائزه . فإن الحكر فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 
9 وما بعددها من القانون المدنى بشأن الحراسة » .ويكون تعيين الحارس - سواء كانت الحراسة 
اتفاقية أو قضائية - باتفاق ذوى الدأن حميماً . فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تميينه » وذلك وفقاً 
قإادة 79 من ذلك القائؤن . وإذن فإذا فرصت الحراسة على مال شائع ٠‏ وطبقت الحكة أحكام 
الحرامة فى ثشأن هذا النزاع » فإن النعى عل المك بالحطأ فى القانون لمدم تطبيق المادة +86 من 
القانون الميشى يكون فى غير محله ( نض مدق 3 ديسمير صنة هه4١‏ مجموعة أحكام النقفض 
ورتم ه؟؟5 ص 19١5‏ -وانظر عكس ذلك محمد عبد الطيف فقرة 66 ) . 


م0 

عليه الطرف الآخر » إذا اطمأنت إل أمانته وكفابته » لاسما إذا قبل الحراسة 
دون أحر وكانت قبمة الآموال الوضوعة تحت الترابة لاتتحمل تنقيلها 
بالأآجر2"©. وإذا لم تر المحكة تعيين أحد طرق اللحصومة » عينت أجنبياً » 
قد يكون من بين الحراء المقررين بالحدول0؟ » أو أى شخص آخر تراه 
متوافراً على ادرة الخاصة الى تتطلبا إدارة الأموال الموضوعة نحت الحراسة . 





)١(‏ انظر المادة (ة)/.6* عه التفيق" المدن القدم وتنص صراحة على جواز تعيين أحد 
الحصوم المثر افعين حارساً قضائياً - وانظر استثنان وطى ٠١‏ يوثيه سنة ١8998‏ الحقوق ١4‏ 
ص 8-58 فيراير سنة ١860‏ الحموقٌ ٠+‏ ص *785 - استئئناف محتلط ٠١‏ توقير سنة ١8646‏ 
ممص و- .# ديمس مله 1908م ١١‏ ص مه - 7 نوقير سلة 1965م ١9‏ ص وه 
؟١‏ يناير سنه 18815 م 44 ص ١9 - ١١#‏ نوفير سلة 1841م 4ه ص 1١١‏ - 54 ياير 
سنه 1941428 م لاه ص 4لا - محمد على راتب فمرهة 4 ص ووم ا ص لاوم - محمد كامل 
مرسى فثمرة 9601 . 

وقد قضت محكة النقضى بأن اختيار المدعى عليه حارساً لملاءته وللاعتبارات الأخرى الى 
أوردها الحم فى صدد تبرير اختياره لا يتعارض محال مم تقدير الحكم قيام الخطر الموجب 
اللحراسة » مى كان الحم مع اختياره هذا الحصم قد حدد مأموريته وجعله مسئولا عن إدارته أمام 
الميئة الى أقامته بما يكفل حقوق حميم الحصوم ف الدعوى ححبى تنقضى الحراسة بزوال سببها » 
ومن ثم فإن النعى على الحكم التناقض فى هذا الخصوص يكون عل غير أساس ( نقض مد 7 يونيه 
سه أهم8ة! ج#موعة أحكام النقض ؟ رفم ؟ !| ص 7ه / . وقد قضى بأنه ممكن تعيين ملاك 
الأعيان حراساً كلى بقدر مايوازى نص يبه » مخلاف ماجرت عليه الأحكام من تعيين حارس أجنبى 
عن الطر فين أوتعيين أحدهما ء وطذه الطريقة مزايا » مها تمكين طالب الحراسة المحق فى دعواه 
كان تسلم .مأ يوازى نصييه ف الحال والانتفاع به والشعور بالعدالة ار يعة ٠‏ 3 عد م أذمز ع8 
ما بخص المدعى عليه من الأعيان من يده وتركه عاطلا بلا حمل ومنم تدخل أجنبى قد يذتال شيثاً 
من غلة الأطيان » ومبها اقتضاء نفقات الحراسة وكثير ماهى ( إسكندرية مستمجل 586 نوفير 
سه ١57‏ الحريدة القضاته ١٠١‏ ص )1١”‏ 8 وفضى بان المادة 48١‏ مدذلى (قديم ) مخرل 
القضاء حق تعيين. أحد الحصمين حارساً قضائياً » فليس هناك مايمنم من تعيين أحد الناظرين المتنازعين 
حارساً قضاناً على الوقف ٠‏ وليس نى ذلك معى الإفراد بالإدارة » ٠!‏ تختلف طبيعة وآ ثار كل من 
حكم القضاء المستعجل والقرار الذى تصدره الحهة الشرعية ٠‏ فالآاول مزقت بطبيعته لضرورة 
تقتضيه ٠‏ والثاى حامم يمى المزاع ( مصر الكلية 6 أكور سة هع 9( المحاماة 0١‏ رمك 
ص 8586 ) . وقضى على خلاف ما تقدم أأه لتعيين أحد الشركاء حارماً يحب أن يكون <رم الشركاء 
متفقين على تعيينه + وإلا عن حارس أجنبى ( استئناف مختلط ؟5 مارس سنة -9م68١‏ م ١ه‏ 
ص ٠١4‏ ) . وعلى كل حال لا يحوز أن يعين حارساً الوارث الذى كانت حيازته للتركة موضع 
الشكوى وسبباً فى طلب الحراسة ( استثناف مختلط ١4‏ مارس سنة ١958#‏ م ه8 ص 869١0‏ ). 

(؟) استثناف مختلط " ياير سنة 1984 م 45 ص .1١١4‏ 


4 
وتعين المحكمة من يقبل أن يكون حارسا دون أجر ٠‏ إذا كان متوافراً على 
الأمانة والكفاية المطلويئين7© . وقد تعين أكثر من حارس واحد »ء إذا 
اقتضى تنوع العمل ودقنه تعدد الحراس9© » ويتحاشى ذلك بقدر الإمكان 
لما فى تعدد الحراس من احمال وقوع الحلاف والاضطراب فى العمل0؟ . 
وسواء كان تعيين الحارس القَضَائى باتفاق 'ذوى الشأن حميعاً أو كانت 





21١0‏ استئناف محتلط ؟١‏ يناير سنة 1455 م 44 ص ١١8‏ - مصر مستمجل ١4‏ أكتوير 
منة مخ و الحاماة ؟! رتم 4 اص 516 - بحمد على راتب فقرة "١9‏ ص لاوم - وزاك 
مالم يكن من يرشح نفه للحراسة دون أجر بعيدا عن'العين بحيث لا يتمكن من إدار تا إلا بوكيل 
( استئناف محتلط 5١‏ يناير سنة ١94٠‏ م ؟4 ص 5١١‏ ) . 

)١(‏ ويحصل ذلك كثيرأ فى الحراسة على الشركات » فيمين الشريك القائم بأعمال الإدارة 
خإوسا دايا ليت بالفمل وبيج بت جناري أخر نكود حيحه لزنن بوتتار افا 1٠,‏ 
والإذن بالصر ف ( استئناف محتلط ١١‏ يناير سنة ٠191م‏ 45 ص ١45‏ - 4؟ يتاير سة 84و٠١‏ 
م45 ص ١6١‏ ) . وقد قضت محكة النقضى بأنه لا يئر تب على وفاة الحارس الأ-لى سقوط حراسة 
الحارس المنضم » بل يبى الحارس المنضم إل أن يثبته القاغى أو يمزله ( نقض مدق 8+ ديسمبر 
سنة ١96868‏ جموعة أحكام النقض ١‏ رتم 6 ص 15١١‏ ) . وانظر استئئناف مصر 54 مارس 
سنة ١8471‏ انخاماة ١4‏ ص 4 - محمد على راتب فقرة 9؟1؟ ص 8٠م‏ دص 89و . 

ولما كانت المادة مم* مدنى تقضى بتطبيق أحكام الوديعة والوكالة فيما م يرد فيه نص 1 
فإن المادة ١/0٠07‏ مدنى » الى تقضى ف الوكالة بأنه إذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص 
فى انفراده بالعمل » كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان الممل “الا يحتاج فيه إلى نبادل الر أى 
كقبض الدين أو وفائه»هى الى تسرى فى حالة تعيين أكثر من حارس وأحد ( نفض مدن 0؟ يونيه 
منة 1904 مجموعة أحكام النقض ٠١‏ رتم 6م ص .4ه - استكثنان مختلط أول ديسمبر 
سنة 14110 م 4٠‏ ص وه ) . ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا كان الحراس ثلاثة وتو أحدهم » كان 
لحار سين الباقيين أن يقوما يما قد نمس إليه الحاجة ولا يتسع له أجل الانتظار . وتكون تصرفاتهما 
صحديحة إل أن تضم امحكة الختصة بديلا عن المتوفى »و إلا شلت الحركة وفات الغررض من تعيّين الحر اس 
( استشناف مشر ٠١‏ انيل سن ١*ة‏ المحاماة ١١‏ دم م ص .ما - 4 مارس سنة 7 19 
الحاماة ١4‏ رقم * ص + - نقض مدنى ١9‏ ديسمير سنة ١466‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم 6؟١‏ 
ص 111١5‏ : لايترتب على وفاة الحارس الأصلى سقوط حراسة الحارس المنضم بل يبى إلى أن 
يثبته القاضى أو يعزله ) . وسكوت سائر الحراس دون اعتراض على تصرف أحدهم يعتبر موافقة 
مهم عل هذا التصرف ( استئناف محختلط ١7‏ نوفير سنة م1488 م 4م) ص 8؟18) . 

( ؟ ) استئناف وطى م؟ أكتوبر سنة ١414‏ الشرائع ؟ رقم 8١‏ ص 4 - وانظرق جواز 
اختيار المرأة حارساً قضائياً محمد على راتب فقرة 8١9‏ ص 08م - وانظر فى أنه يحسن عدم 
إسناد الحراسة إلى رؤساء الدول مممد عبد امليف فقرة م80 ويثشير إلى مصر مستعجل 5١‏ ديسمير 


حمنه ١9615‏ قضية ركم 4 سله أم4ة١‏ . 


1 


الحكمة هى الى عينته » فلابد من قبوله للهمته » إذ لاجير أحد على أن يكون 
حارساً2'؟ . ولكن إذا صدر قبوله بعد صدور كم الحراسة ٠‏ فإن صمة 
الحارس تثبت له من وقت صدور الحكم كنا سترى » ولاتير انتحى إلى وقت 
القبول 

آوم ‏ اللكسف القائوى لصف الخار سس الفمالى : ولست الحراسة 
القضائية بعد وكالة . لأن القضاء هو الذى يفرضها ولايفرضها اتفاق ذوى 
الشأن . ولكن الحارس يصصح عمجرد تعبينه . ومحكم القانون ٠‏ نائياً ٠‏ إذ بعطيه 
القانون سلطة فى إدارة الأموال الموضوعة نحت <راسته . والنيابة هن نيابة 
قانونية من حيث المصدر الذى محدد نطاقها . إذ القانون هو الذى يفرضها 
ويفان مذ اللناطة. فيا يوقك. تلط رانة اققياقة” ب 151 تتعلت حك 
د عفرن ساكلة الخاررس توش عل لجال بازلا قشياتة من سويت المصدر 
الذى يضى على النائب صفة النيابة . إذ القاضى هو الذى يعن الحارس 
القضانى ولو اتفق على شخصه ذوو الشأن حيعاً2؟ . وفى رأينا أن الحارس 
القضانى ينوب عن صاحب الح فى المال الموضوع بحت الحراسة92'؟. وإ ن كان 
معروفاً منذ البداية ٠‏ كما لو وضعت الحراسة على أموال المدين . كان هذا 


)١(‏ مد عل اللي الي ال ع ا ل ا فنانع 


بودرى وكال فمرة رع ا فرع واابناتن " فمرد 1٠8‏ ص -١844‏ لعش قر لسي 7 توشير 
مسة 44م داور 7-1-0843 وه ت وقد قفات عكة النقفض رأاله إذ! ءين القاضى ذاظرواةق 
عنارسا عل :قلي ارق جكازء علماابيق اله تدرو حهة أرق .وم يقبل الناطر كم الم اع وال أن 
كوا حت رودا ىول ابشا نف ١‏ لاك لتو كي امشو الاي ابجات يا بورق كده اقنى [ه: حابي صوصو اد 
الاك تسينة قبا ترسناقه التيكوني <١‏ بسسطفه نانا اند 1 ضما انا رميز اتاب هاف نه ولا عن 
حل مله ى النطارة ( نشفن مدى 5١‏ يونيه سة د9١‏ مجموعة حمر ١ارة‏ 


35 بأ 


51 قن الا )ا 
7 3 إذ عدن اخازيون المفنة عن مك ثان درحة عن قبول الحراسة . فاصا- المصلحة 
ل الخراطة تبلس اسه الفكة: قينا 116 تعد آغر ولازة بيه لاد اوداك الى بوورية ( امكنلرن: 
استثاق ٠6‏ مايو سنة م908١‏ قضية رقم ١075‏ سة كرهه١‏ ). 

(؟ ) الوسيط | فمرة 0م من ١9.6‏ وهاآمان ١‏ ح عند اكيم راج فمرة “د - وقارت 
استشاف محتلط ممايى سه و118#ام /ا؛ صنل 5981؟. 

(؟ ) بلانيول وريبير وسماثاتييه ١١‏ ففرة 0ا9١١‏ ص 48ه - استئناق عنعاس > أبريل 
سنة 17 مم5 صا لم5 .8 ديسمر سة وإاؤورام 5م صنل 5.١‏ - 8( أبريل سة و؟ؤا 
م 6« ص مؤي ل مص الخزئية المحتلظة أول قبرابر منة 554 حاريت ٠١‏ ري 6غ سن56ه - 
وؤفارن ابروثتاف حلط #اامانه لله 4 1689م 5:؛ ص 500 . 
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المدين هو الأصيل وكان الحارس القضائى ائباً عنه . وإن لم يكن معروفاً‎ 
كما لو وضعت الحراسة على مال يتنازع شخصان ملكبته » كان‎ ٠ منذ البداية‎ 
الحارس القضانى نائباً عن أى من الشخصن يظهر بعد حسم النزاع أنه هو‎ 
, المالك لمال . فيكون نائباً عن شخص غير معين ولكنه قابل للتعيين(9©‎ 
وتثبت للحارس القضالى صفته كنائب ممجرد صدور حكر الحراسة ع‎ 
شأنه فى ذلك شأن الوصى والقم وناظر الوقف والسنديك . وكل حكم يسبغ‎ 
صفة على شخص يكون نافذاً فى إسباغ هذه الصفة على الشخص عمجرد‎ 
صدوره . ولا محتاج فى ذلك إلى إعلانه للمحكوم عليه . وإنما تاج الحكم‎ 
إلى الإعلان والتكليف بالوفاء إذا ألزم الحكوم عليه بأداء أمر معين . فيعلن‎ 
احكوم عليه بالحكم وركلت بالوفاء ودياً حبى يتى التنفيذ الحعرى وما يجره‎ 
من متاعب ونفقات . أما أن نثبت للحارس صقته كنائب . فذلك ما لامحتاج‎ 
إلى أداء أمر معين محتمل التنفيذ الترى . ومن ثم تنتتى حكمة الإعلان‎ 
والتكليف بالوفاء . فإن اشتمل حكم الحراسة على أداء أمر معين . كتسلم‎ 
الأموال الموضوعة نحت الحراسة . فإنه يجب عند ذلك إعلانه للمحكوم‎ 
عليه وتكليف هذا بتسلم الأموال للحارس9 . لكن إذا اقتصر الأمر على‎ 
ثبوت صفة النيابة » كما إذا أراد الحارس مماضاة المستأجر للععن الموضوعة‎ 
تحت الحراسة بصفته حارساً » فالنيابة ثابتة ممعجرد صدور حكم الحراسة كا‎ 
قدمنا . ولاحارس أن يقاضى المستأجر عجرد صدور هذا ا حكم وفبل,‎ 
إعلانه , ولا تدفع دعواه ضد المستأجر يعدم المبول يزعم أنا مر فوءة من غير‎ 
220 


دى صمه 


)١(‏ قارن عبد الحكيم فراج فقرة 19م - محمد عبد اللطيف فقرة 5457 - مصر مستمجل 
٠‏ ديسمسر سلهة 30 ١8‏ المحاماة م١‏ رتم 41 صن 1٠١86‏ - 11 يونيه سنه 6416| المحاماة 7 ؟ 
رتم 5٠١4‏ ص 7م41 . 

)0 عبد الحكم فراج فقرة ١ه© ‏ فقرة 901 - محمد على رشدى فقرة 11/١‏ من5012 5 
محمد على راتب فقرة #9 وفتّرة 89م - محمد عبد اللطيف فقرة 590 . 

(؟ ) مصر الكلية ؟١‏ نوفير سنة ؟س9! المحاماة ١١‏ رقي ١14‏ ص 9088 - مصر مستعجل 
١١‏ لمبتمبر سنة ١44٠‏ المحاماة ١؟‏ رقم لانام+ ص ع4 - وقد قضت محكة النقض فى هذا الممى 
بأن الحارس القغضانى يستحق سلطته من الحكم الذنى يقيمه » وتثبت اه صفته بممجرد صدور الحم 
دون حاجة إلى أى إجراء آخر. وإذن فلحارس جرد صدور اهكم بإقامته أن يقاضى عن العين - 


11 
؟هع - مال رتب على أن الحارسن الفمُابى نائس عى صامب 
فى فى ا مال ا موضوع تك اخراية ؛ سترى فها بلى أن العلاقة بين 
النائب والأصيل تتكشف عن التّزامات فى جانب الحارس القضانى وعن 
حقوق له تبحها تفصيلا فى مكانها . ويبى أن نبحث هنا فى إيجاز علاقة 
الخارس القضائى بالغر الذى يتعاقد معه » وعلاقة الأصيل عهذا الغير . وق 
كلتا العلاقتتن جب تطبيق أحكام النيابة . كنا طبقناها عندما يعدل الوكيل با“.م 
الموكل22 . وقد قدمنا عند الكلام ى الوكالة أن التصرف القانونى الذى جريه 





الموضوعة تحت حراسته. ولو م يكن حك الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعرى . و إد كان القانون 
لا يوجب إعلان الأحكام إلا توسلا للتنفيذ البرى» فلا يكون إعلان حك الحراسة إلى انحكوم عليه 
واجباً إلا إذا أريد تنفيذه بتلم الأعيان مل الحراسة ( نقضص مدفى 5 أبريل سنة 1448 تجموعة 
حمر ه رم 6.04 ص ٠00‏ ) . وانظر أيضاً نقض مدنى 19 أبريل سنة ١151‏ مجموعة أحكام 
النفض ” ركم ٠‏ ص ١‏ ( وقد فضى يأنه ير تب على بجرد صدور حك فى مواجههة الناظر 
بإقامة حارس عل نضية ق الوقك أن تغل يده عن إدارة هذا التصيب دون حاجة إل أى. إجراء 
آخر) - ويقول حم محكةالنقض الأول فى الرد عل القول بأن الحراسة القضائية وديعة فلا تنفذ 
قانوناً فى عهد التقنين المدى القديم إلا بتسلم الاعيان موضوع الحراسة : إن الحراسة القضائية » 
وإن كانت تشبه الوديعة ق بعض صورها فى حالة وقوع الحراسة على منفول فقط » فإنَ هذا لا بحملها 
وديعة ىق طيفبا ولا قى كا أحكامها. + سوعة عبر 6 ض 1+ .وقشت بحكة استعداف مضر 
بأن حكر الحراسة مصدر من مصار إنشاء النيابة القضائية » مثل الوصاية و القوامة ونظارة الرقف 
و الوكالة عن الدائنين و غير ذلك . وكلها صفات تلحق بصاحها كأثر من آثار الحكم أو القر أن 
المنثىء ها » وهو أثر حكمى ليس ق طبيعته ما يتلز م الننفيذ الحبرى الذى نظ إجراءاته قانون 
المرافعات ( القديم ) فى الباب التاسع منه ٠‏ ذلك التنفيذ الذى يتضمن إكراء المدين على أداء أمر 
معين كعمل أودين . والحكة فى اشر اط سبق إعلان الحكم والتنبيه على المدين بالوفاء قبل الشروع 
فق التنفيذ الحبرى عملا بنص المادتين ١١1‏ و8848 مرافعات (قدديم ) هى مكين المطلوب التنفيذ 
ضده من الوفاء وديا ما هو مطلوب منه حتى يوق نفسه متاعب ونفمات التنفيذ الحسرى . و ليس 
فى الحكم بتنصيب الحارس ومنحه هذه الصفة - ليس فى ذلك وحده إلزام احكوم عليه بأداء أ.ر 
معين يمكن أن يى به ودياً قبل التنفيذ به عليه جبراً » ومن ثم تنتتى حكمة الإعلان والتنبيه فى هذه 
الحالة . فإن امتمل حك الحراسة على قضاء بإلزام اكوم عليه بثىء معين كالتسايم مثلا » وجب 
إعلان المحكوم عليه قبل التنفيذ بذلك . فالمعين حارساً من المحكة تثب تله هذه الصفة من يوم صدور 
المى :فيك عارساً + وتكون. الذعوئ المزقوعة له من ذى عيفة ونقتولة 6 الى أل .رستها 
إعلان حك الحراسة ( استدنان مصر 7١‏ نوفير سنة ١815‏ ال#موعة الرية 48 ص 810 ) . 
)١(‏ انظر آنما فقرة 7.٠‏ وما بعدها . 
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النائب يقوم على إرادة النائب وحدها , لا إرادة الأصيل ولاالإرادة المشتركة 
اكل من النائب والأأصيل . وتقضى أحكام النيابة كذلك بأن بنصرف أثر 
التصرف الذى بجريه النائب إلى شخص الأصيل لا إلى شخص الناب . 

وعلى ذلك يقوم التصرف الذى بجحريه الحارس الةضالى على إرادته هو . 
لاعلى إرادة الأصيل صاحب الحق فى المال الموضوع تحتالحراسة . 
ويترتب على ذلك أن تكون إرادته خالية من العيوب » وإلا كان العقد الذى 
يرمه مع الغير قابلا للإبطال . ويكون شخص الحارس القضالى هو أيضاً 
حل الاعتبار فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم -ها حما . 
كحسن النية وسوء النية وكالعلم أوا لهل بظروف معينة متصلة بالتعاقد”'2. 

وعلى ذلك أيضاً لاينصرف أثر التصرف الذى بجريه الحارس القضالى 
إلى شخصه ٠‏ بل ينصرف إلى شخص الأصيل صاحب ال حق فى المال الموضوع 
نحت الحراسة0© . ولايكون الحارس مسئولا قبل الغر إلا إذا ارتكب خطأ 
يستوجب مسئوليته » كما إذا جاوز حدود السلطة المحولة له فى الحراسة . 
وكان معذوراً فى هذا المهل29) | 

. 60١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(١؟‏ ) انظر آنفاً فقرة ا 0 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة ٠.‏ - عبد الحكيم فراج فقرة 748 - محمد على عرفة ص 40ه - 
استئناف مختلط 5 أبريل سنة 1915م 78 ص 78-580 يونيه سة 1415م 78 ص ه44 - 
ومن بتعامل مع الحارس يحب عليه أن يطلب منه إئبات صفته وسلمته ( استئناف محتلط ؟ نوفير 
منة 1416 م 58 ص؟١)‏ - وإذا ارتكب الحارس خطأ فى حدود نيابته » فإنه يلزم صاحب الماك 
نحو النير » ويرجع صاحب المال على الحارس ( استئنان مختلط م١‏ أبريل سنة 1975م 8م 
ص م74 - ١7‏ ياير منة ١9178‏ م 407 ص ؟١١‏ ) . أما إذا ارتكب خطا خارجح حفود 
نياته © فإنه يكون هو و مده المستول « كا لو باع محصول المستأجر دون وجه حي 
( استثناف مختلط أول ديسمير سنه لا" ١#‏ م 4+6 صصص 4ه - 5٠١‏ مارس صنه 554 م 4١‏ 
ص 5١؟1).‏ 

ومن جهة أخرى يكون الحارس مسئولا نحو الغير عن امال الذى فى حراسته مستولية الحارس 
عن الأشياء ( نقض فرنسى ه مارس صنة ه4١‏ داللوز ١95+‏ - م47 - باريس 58 يوليه 
منة ووم ١‏ داللوز 9.وو ‏ م- ١7‏ ). يكون كذلك مسثولا نحو الغير إذا سعر عنه صفته 
كحارس وأوهمه أنه هو المالك ( استثئناف مختلط #1 ديسمبر صنة 1١885‏ م 4ه ص -)8١‏ 
ولكنه لايكون مسثولا إذا آجر الأعيان دون أن يعم أنها أو جرت قبل ذنك (استئناف مختلط * ينابر 
سة 1901م اا ص .)١١١‏ 
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وعلى ذلك أخيراً لاينصرف أثر التصرف الذى بجريه الخارس إلى صاحبه 
الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة إذا خرج هذا التصرف عن حدود 
نيابته » كأن خحرج عن حدود أعمال الحفظ والإدارة اخولة له عموجبالقانون 
أو وجب حكم الحراسة » وتصرف مثلا بالبيع ىُّ المال الملوضوع حت 
حراسته » أو أجر الال بالمارسة وكان حكم الحراسة يلزمه بأن يؤجربامزاد » 
أو أبر م عقّداً بعد انباء الحر'سة أو بعد صدور حكم القضاء عز له2!© . وقد 
قضت محكة النقض بأنه لامجوز' الاحتجاج على المالك بعد الإبجار إذا كان 
قد صدر باطلا من لا حق له فى التأجر أو من جاوز حدود خقه بى الإدارة» 
كالحخارس القضالى الذى حرج عل قواعد التأجير الصااح | النافع للمصلحة 
المشتركة09© . وقضت محكة الاستئناف امختاطة بعدم 000 عمد الإيجار الذى 
أبرمه الحارس ادة تزيد على ثلاث سنوات اء مجاوزاً حدود نيايته بعدم 
حصواه على ترخيص من امحكة جز له تأجير أعيان الوقف آدة تزيد على 
ثلاث سنوات2؟ . على أنه إذا أقر الأصيل الأعمال البى جاوز فها الخارس 

حدود سلطته »؛ تتم.د وا امسة اة ل500 | 

5م - تمى الخارس الضابى عى الخراتمٌ : إذا جد عند الحارى 
القضائى أسباب تجغل مضيه نى الحراسة متعذراً» كأن مرض أو اضطر إلى ال فر 
أو عجز عن العمل أوقامت صعوبات أمامه من الحصوم المتنازعين فى سبيل 
0 الحراسة على الوجه الصحيح أو ضاق وقته ع.: ن القيام رأعمال احراسة 1 
جاز أن يطلب إعفاءه من مهمته ٠‏ وير فع الطلب إلى المحكمة البى عينته ولو 





)١(‏ انظر ى كل ذلك استئناف محتلط ه مارس سنة 19148 م .+ ص 54+ - 4 يوذيه 
سنه 191١‏ م 8 ص 489 - محمد على راتب 48" . 

(؟) نمض فد ٠‏ فيراير سنة ١9:44‏ مجموعه حمر ؛ رثم مة | ص اه؟ - وى الجر اسه 
الاتفاقية قفت ممحكمة النقس بأنه إذا كانت ورقة الاتفاق الى مقتضاها عين ثلاثة كاذو عا 
على أعيان وقف قد حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل وإلاكان باعلا » ثم أجر أحدهم وحده 
هذه الأرض ». فإن !' لوقف لا يتدمل نتيجة عمل هذاالحارس ولو كان لاعفا سن اأحنه 
( نقغس مدى ١4‏ مايو سنة ١91585‏ مجموعة مر (١‏ رقم 9057 صنل 4 ١٠‏ ). 

(؟) استثناف محتلط ١‏ يونيه سنة ١191م‏ *؛ ص 499 . 

( 4 ) استئناف محتلط ١8‏ نوفير سنة 1814 ملا؟ ص8! - عبد الحكم فراج فقرة5و+ ‏ 
فمرة هوف" . 
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كانت محكة ثاى درجة ٠‏ كنا يجوز أن يرفع الطلتٍ إلى القضاء المستعجل ولو ل 
يكن هذا المضاء هو الذى عينه وذاك عند الاستعجحال(20 , 

وتقدر امحكمة أسباب التنحى . فإن رأتها وجبة أعفت حارس من الحراسة 
وعينت آآخر مكانه : وإلا رفضت الننحى وألزمت الحارس بالبقاء 1 الحراسة 
الى سبق له أن قبلها9© . 

6غ طلى عرزل الحارسى القصابى واسترال أخمر سم : وقد 
توجه إلى الخارس مطاعن تستوجب عزله ٠‏ ما إذا قام الدليل على أنه ينحاة 
او ,مل حفظها ما بجعلها عر ضة للتلف أو الحلاك أو الضياع . أو بتصرف» فى 
حراسته29) . بل جوز طاب استبدال حارس تتوافر فيه الصفات ١اطلوبة‏ 
ويقبل الحراسة دون أخر بالحارس الذى سبق تعبينه بأجر ولو لم توجه إلى هذا 
الاخير أية «طاعن تستوجب عزاه . ويكون إحلال حارس بغمر أجر محل 
حارس يأجر سبراً كافيا لوازالاستبدال40) 


وترفع دعوى عزل الحارس واستبدال غيره به أمام القضاء المستعجل عند 


١91١7 سنة‎ سرام١5؟‎ - 7١١ مارس سنة ١191م *5 ص‎ ١٠ استثناف محتلط‎ )١( 
١98#مم ياير سه‎ "١ م #9 صل م - مص مستعجل‎ ١94177 نلوفير سله‎ ٠١ - 18# م4] ص‎ 
. ٠١ عدد .٠م ص‎ ١ الحريدة المَضائية‎ 

(؟) انظر فى هذه المسألة عبد الحكيم فراح فقرة 455 - محمد عل راتب فقرة 85+ - 
محمد عبد االطيف فقرة 545 - وقد قفضى بأن الحارس لا مكنه أن يتخلى عن حراسته بمجره 
إرادته ؛ولا يقبل منه التخلى إذا اتضم أن هذا يلحق ضر را بالمتحاصممي: (كفر الزيات ١‏ يناير سنة 
916 الشرائم ١‏ رتم 14" ص 47+ ). 

(؟ ) استثناف وطنى ٠١‏ يوئيه سنة 88م١‏ الحقوق ١4‏ ص +7 - أو يبعطى. فى أعمال 
إدارته أو فىتقددم الحساب أو يعرقل أعال الحير ( استئناف مختلط ٠*‏ فبراير سنة م148 م 
٠ه‏ ص ١48‏ ) - أو تزع ملكيته من بعض أمواله ويقف موقف المعسر ( مصر الكلية م نوفير 
سنة ١8+:‏ امحاماة رتم 45 ص +8* ) - أو يرمى المزاد عل أخيه وينفق مصروفات 
مغالى فيا ( استتدف محتلط ١١‏ يرنيه سنة +4.4! م ١١‏ ص 985 ) - أو مختلف الحراس 
المتعددون عل الإدارة ( استئناف مختلط ١١‏ مارس سنة ١191م‏ 5# ص .)18١5‏ 

( 4 ) استئناف مختلط 1١‏ نوفبر سنة +1888 م 5؛ ص هه - مسر مستعجل 70 فبراير 
سنة 9م9١‏ المحاماة ٠٠‏ رتم ١8‏ ص ١م؛‏ - محمد على عرقة ص ٠26‏ . 


4,1 
الاستعجال . وبجوز رفعها أيضاً أمام المحكمة الى عينت الحارس . إلا إذا 
كان الحارس قد عدن من عحكمة الى درجه فيتعن رفع الدعوى ى هذهاحالة 
أمام محكمة أول درجة» . وهنا مخلاف تنحى الحارس . فقد تقدم أنه 
و رفع طلبالتنحى إلى المدكمة الى عينت الحارس ولو كانت محكة ثان در جة 
لآن التنحى ليس خصومة تقتضى أن تنظر أمام درجتين22 . وبجوز رفع 
دعوى العزل والاستبدال من أى شخص له مصلحة فها ولو لم يكن نفس 
الشخص الذى طلب تعين الجار ير 229 ٠‏ ما محوز أن يتدخل ى الدعوى 
كخدم ثالث كل من له مصلحة فى طلب عزل الحارس : أما من ليست 
له مصلحة فليس له ااتدخل0؟©. وترفع الدعوى ى مواجهة الخصوم فى دعوى 
الحراسة2*؟ وق مواجهة الحارس المطلوب عزله . وجوزى حالة الاستعجال 
الشديد رفع طلب العزل والاسددال بعريضة تقدم إلى قاضى الأمرر 
الوقتية » ويصدر هذا أمراً على العريضة بعزل الحارس وبتعيين حارس 
آخر مكانه29 , 
وتفحص المحكمة - القضاء المستعجل 202 أوالحكمة الى عيدت الحارس - 
ظاهر المستندات » فإذا تبينت جدية المطاعن الى وجه ت إلى الحارس » قضت 
يعزله واستبدال آخر به ©8‏ أو قضضت بإقامة حارس آخر معه إذا رأت فى هذا 





(1) استئناف محتلط 15 يونيه سلة ه1486 م 40 ص 98# . 

1 #مد عل راتب فمّرة لاه ص ..4 هامش م‎ )1١( 

(؟) استئناف محتلط 5١‏ فبراير سنة 19485 م م؛ ص ١١8‏ . 

( 4 ) محمد عل راتب فقرة لاهم+ ص 4.1 هامش ١‏ ويشير إلى إسكندرية مستعجل م١‏ 
قبرأير سنة ١60+‏ قضية رتم ١094.8‏ سلنة ١958‏ . 

(0) استثاف محختلط أول مايو سنة 55 م ١4‏ ص ”/ا؟  ١١‏ مايو سلة م8١41!‏ 
م ٠‏ ص 486 - المنيا الحزئية ه مارس منة ١984١‏ المحاماة ١‏ ص مه١١‏ , 

10 بودرى وقال فقرة 817 - بلانيو لور يبير وساقاتييه ١١‏ ثمرة هاا ص 4ه 
محمد على راتب فمقرة لاه ص ١.٠و‏ . 

)1٠(‏ وقد قضى بأن قاضى الأمور المستعجلة مختص فى حالة الاستعجال بنظر دعوى إقالة 
الحارس من الحراسة » ولو كانت دعوى اءوضوع الى ترتب عليها تعيين الحارس منظورة أمام 
محكة الاستثنان ( كفر الزيات ١‏ يناير منة ١41‏ الشرائم ١‏ دم 55 ص 40 ) - وانظر 
استئناف مختلط ١1‏ مارس سنة ١9115‏ م 74 صل #م١‏ - م7 فبراير منة ١9188‏ م وم 
حس 560 - ٠١‏ نوقير سلة 1915م 789 ص 4 . 

(8) وقد قضت محكة النقض يأنه مت كان الواقع هو أن الطاعنين الثلاثة الأو لين أقاموا ‏ 


/1 8 
الإجراء ما يكى وأن فيه مصلحة لطر الحصومة . وبحوز فى هذه الحالة 
0 يتعر ض هذا الحك للانهامات المسندة 
إليه "مادام أنه 3 ينفها عنه20 . أما إذا رأت المحكة أن المطاعن غير جدية » 
أو أنها ليست هن الحطورة الكدسدمى عزل الحارس كأن نسب إليه 
أنه تأخر فى تدع كشوف الحساب أو فصل أحد العال بغر حق أو رفض 
إعطاء عابل شهادة بإخلاء الطرف عند فصله9؟ . أو أن ظاهر المستندات 
لايكى فى ترجيح إحدى وجهى النظر. على الأخرى وأ ن اله ر محتاج إلى 
فحص موضوعى كالتحمقيق لآق ندب خبير أو تو جيه العين أوتطبيق المساندات 
على الطبيعة . فإمها "0 حميع هذه الأ<وال بعدم الاختصاص لانعدام 
عنصر الاستعجال . ومن ثم يبى الحارس ٠‏ وعليه أن يؤدى حساباً لذوى 
الشأن ٠‏ وهم مقاضاته أمام يحكمة الموضوع المتصة بنظر الحساب ٠‏ وهذه 
المحكمة هى الى تقوم بالفحص الموضوعى من تحقيق وتعيين خبر وما إلى 
ذلك9؟ , 
ومجرد صدور الحكر ‏ بعزل الحار س . يفقد صفته دون <'جة لإعلانه 
دم ل مه جرد صدور الحكم بتعبينه . وحميع التصرفات 
الى بجر مها بعد صدور لمكم بعز له تعتير صادرة خارج حدود نيابته . 


- الدعوى بطلب عزل المطمون عليه من الحراسة على اليارة موضوع النزاع . تأسيساً على أنه خالف 
الحك القاضى بتعيينه إذ انفد بقبض بعض مبالغ عن إيراد السيارة واستباحها لنفه» وكانا 
المطمون فيه ٠‏ إ3-استبفد البحك فى الأوراق المقدمة من المطفوق عليه وال طبن أحد هلاه الطاعتين 
فيا بالتزوير . ٠‏ قرر أن الدعوى خلو من الدليل المنبت لها ء مم أنه باستبعاد هذه الأوراق يب 
فى الدعوى ما يؤسسبا علببا الطاعنون من أن المطعون عليه قبضي مبالغ من الشركة المستغلة لمسيا, رة وم 
يوزعها على أححاب الحق فبا ٠.‏ متدلين على ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة . وهو ما أخذ 
به الحم الابتدانى و خلا الحكر المطعون فيه من التحدث عنه » فإن هذا الحكر يكون قاصراً قصوراً 
يدتوجب نقضه » إذ هو اطرح الدليل الذى اعتمد عليه الطاعنون دون أن يبي سبب هذا الاطراح 
مم زوم هذا البياد. ( نقضص مدق لا يونيه سلة ١88001١‏ مجموعة أحكام النقفضش ؟ ر فم ١‏ 
ص 24ة). 

10 نقض مدى 84 ديمبر سنة ه960١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم 5١6‏ ص -1١5١5‏ 
استثئنان محتلط ١6‏ مايو سنة 1918م 7٠١‏ ص 150 . 

(؟) استئناف محتلط ١8‏ يناير سنة 1911 م 14 ص ١١0‏ . 

(؟) محمد على راتب فقرة اهمع ص ووم ا ص ٠٠.١‏ - محمد عد اللطين نقرة 5507- 
ففرة مم - ولايكق توجيه مطاعن فامضة غير محددة على إدارة الحارس ( اسثئناف محتلط 
18 مايو سة 1978م لاغ ص 5148 ). 


النصْزاياى 
أثار الخراس__ة 
(التزامات الحارس وحقوقه ) 


م0 - نه قائوبى ‏ سايم الرزامات الخارس وموق :تنص المادة "ا 
من لتقن الملذان عل ها يان 

وتحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من اليرْ امات 
وما له من حقوق وسلطة . وإلافتطق أحكا م الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر 
الذى لاتتعارض فيه مع الاحكام الآئية )200 . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » واككن هذه الأحكام كان 
معمولا" ب دون نص . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقدن المدنى السورى 
المادة 6و1 وى التمندن المدى الليى المادة ##ا“ا/ا ب ولامقابل للنص ق 
التقدن المدلى العراق ‏ ويقابل ى تقنن الموجبات والعقود اللبنانى المادة 
ا 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ٠١١9‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » ووافقت عليه لمنة المراجعة تحت رتم 7586 فى 
المشروع الهانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 784 » ثم بجلس الشيوخ نحت رتم م" 
( مجموعة الأ»ال التحضيرية ه ص 788 - ص 4إح؟ ). 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدلى السورى م 44" ( عطابق ) . 

التقنين المانى الليبى م 7١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراقى : لا يؤ تمل على نصوص ق ألحراسة . 

تفنين الموجبات والعقود اللبنانى م 7/7١‏ : إن حقوق الحارس وموجاته تحدد فى قرار 
الحكة القاغى بتعيينه » و إلا فهى تخضم للقواعد المختصة بالحار سالاتفاق .( وأحكام التقنين البناى 
تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 


4-3 
وعخلص من هذا النص أنه إذا كانت الحراسة اتفاقية . فإن عقّد الحراسة 
يبن سلطة الحارس وما عليه من التزامات وما له من حقوق . أما إذا كانت 
الحراسة قضائ ئية» فإن الحكم القارى بالحراسة هو الذى يبين ذلك . وقد ينص 
ل ترك لرقى أببان + اهل تشوق سايلة الحارنن » كأن ينص على حتى 
الحارس ى زراعة الأطان الموضوعة نحت الحراسة أو تأجمر ها بالمزاد 
العلى ٠‏ فلانجوز تأجير ها بالمارسة(؟ . أو فى التأجر مدة لاتزيد على سنة 
بدلا من ثلاث سنوات» أوينص الح م على عمل الحرد بشكل معين أو حضور 
أشخاص معيذين 2 أوعلى منع الحارس من يعض أعمال الإدارة الات » أو 
ع لى كم حارس آخر إليه حيث لا جوز لآ-هما الانفراد بالعمل 29) . وقد ينص 
الحكم عا ل توسع بلط الخاري ٠.‏ كأن بز له التأجير لمدة تزيد على ثلاث 
سنوات ؛ أو الاننراد بالعمل مع وجود حارس منفم . 5 أوالإعفاء منالتقدم 
بحساب سنوى والا كتفاء حساب عند انهاء الحراسة » أو القيام ببعض أعمال 
التصرف كإجراء تحسينات فى الأعيان أو بيع ما يكون معرضاً التلف أو 
ما يتكلف حفظه نفقات جسيمة29© . ويجب فى حميع الأحوال أن يلنزم 
الحكم »؛ ق سان سلطة القارمى + ,خلاوة. الإجراءات التحؤظية الموافتة دون 
8 موضوع الحق”*؟ , 
فإذا خلا الاتفاق أو الحكم من بيان سلطة الحارس وما عليه من اليز امات 
وما أه من حمّوق » فإن القانون قد تكفل ببيان ذلك . والأصل هو تطبيق 


. 108 ص‎ ١9 م‎ 1١905 ديدمبر سنه‎ ٠١ استثناف تلط‎ )١( 

(؟) محمد على راتب فقرة 45" ص 81 . 

(؟ ) كذلك يحوز للمحكة تعديل مأمورية الحارس القضاق إذا تغير ت وقائع الدعوى أو 
حصل تعديل فى مركز الخصوم القانوفى . فإذا كان حك الحراسة قد قفى بإلزام الحارس بإرداء 
صاق ريع الأموال الموضوعة تحث الحراسة خزانة المحكة لويجود نقود ق الشركة يكن لون دين 
لنك » ثم شرع البنك فى نزع ملكية الأطيان المرهونة » جاز تعديل مأمورية الحارس وال لمر خيس 
له فى وفاء ٠‏ الدين من الريع بدلا من إبداع الريع خزانة الحكة ( محمد على د راتب فمّرة مه" ) . 
وقضى بأنه يحوز مد الحراسة إلى الزراعة المحجوز عليها والقاامة على الأرض الموضوعة نح تاخحراسة » 
وذلك لممعها وبيعها ( استئناف مختلط ٠‏ فبراير منة .٠198م‏ ؟4 ص 0١0؟).‏ 

وانظر فى هذه المألة محمد على راتب فقرة مه" . 


(؛:) عبد الحكيم فراج فقرة ١لا"‏ . 


4 

أحكام الوديعة وأحدم نوكالة » مع عدم الإخلال بالأحكام الى أوردها 
وولفوصض سان اذ كرها , 

وممكن أن يستخلص من هذه النصوص ومن أحكام الوديعة والوكالة 
أن الحارس رم عا يلتزم به المودع عنده وما يلمزم به الوكيل » وهذه 
الالتزامات هى الى تحدد فى الوقت ذانه ساطته . وللحارس حقوق المودع 
عنده وحقوق الوكيل . 

ولما كانت التزامات الموداع عنده هى تسء الثثىء والمحافظة عليه ورده » 
وكانت التّزامات الوكيل تنفيذ الوكالة ( وتنفيذ الوكالة فى الحراسة هو إدارة 
الأموال ) وتقدم حساب علها ورد ما يكون للموكل عند الوكيل ١‏ فإنه مله 
من إدماج هذه الالتزامات بعضها ببعض أن الحارس» قضائياً كان أو اتفاقياً » 
يائز م نما بأنى : (1) تسم امال والمحافظة عليه . ( ؟ ) إدارة المال . (") تقدىم 
الهات: :1 ره للال50 , 

ولما كانت حقوق المودع عنده هى تقاضى الأجر واسترداد المصروفات 
والتعويض» وكانت حقوق الوكيل هى نفس حقوق ال مود ع عنده » فإنه حلص 
من ذلك أن حقوق الحارس . قضائيا كان أو اتفاقيا » هى : ( ١‏ ) تقاضى 
الأجر . (7) اسيرداد المصروفات والتعو يض 0 . 

فتبحث : (أولا) الترّامات الحارس . ( ثانيا) حقوق الحارس2© . 


)١(‏ ويقوم التضامن فيما بين الحراس المتعددين فى هذه الانيز امات » فى الحدود الى يقوم 
فيما بين الوكلاء المتعددين ( انظر آنفاً فقرة 6٠1؟‏ ) » إذ أن أحكام الوكالة تسرى على الحراسة فيما 
لا تتعارس فيه مم نص خاص . 

(؟) ونقول المذكرة الإيضاحية لامشروع المّهيدى : « تحدد الاتفاق أو الحكم القاغو 
بالحراسة العز امات الحارس وحقوقه . فإذا لم بحدد ثىء من ذلك » تسرى ى شأنه أحكام المواد . 
٠٠٠‏ إلى ٠١١4‏ . وتكل أحكام هذه المواد بأحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى يتفق. 
طبيمة الحراسة , لآن الحارس منوط به حفظ الثىء كالوديع »؛ وإدارته كالوكيل » ( يجموعة 
الأععمال التحضيرية ه ص 88؟1) . 

ويقوم التضامن فيما بين طرق الحصومة نحو الحارس كا سترى ( انظر ما يل فقرة 40/9 ) . 

(* ) والذى يطالب الحارس بالعز اماته ويطاليه الحارس محقوقه هو صاحب المنال الموضوع 
عع الكرانة :6 أو ررظين آنه اسن المال بعد حمم النزاع » ويكون ذلك عادة بمد انتهاء 
الحراسة ورجوع المال لصاحيه . 
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التزامات الحارس 


ال مجىع ارول 
تسلم المال وامحافظة عليه 


65 ع - نص فانوبى : تنص المادة 74 من التقدن المدنى على ٠١‏ بأنى : 

. يلزم الحارس ١الحافظة على الأموال المعهودة إليه حراسها‎ ٠١ 

وبادارة هذه الأموال ٠‏ والجب أن 50 كن دك عنايه انر حل المعتاد ). 

«»'- ولابجوز له ررق ماكر أوغر اكير ٠‏ أن خل محله ى أداء 
مهمته كلها أوبعضا أحد ذوى الشأن . ذون رضاء الآخريد نه . ولا مقابل 
للنص ف التقنين المدنى القدم» و لكن فلا الاحكام كان معمولا مها دون نص . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى . فى التقنن المدنى السورى 
المادة ٠٠١‏ وف التقنين المدنى اللدى المادة 4م؛ ‏ ولامقابل لننص فى التقندن 
المدنى العراق - ويقابل فى تقتين الموجبات واعقود اللبنانى المادة ١/7071‏ 
والمادة 0879© , 





)١(‏ تاريخ النص : وردهذا النص ف المادة ٠١+٠6‏ من لمشر وغ تمهيدى عل وحه 
يتفق مم ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وق لخنة المراجعة أدخات عليه تعد.لات لفطية 
طفيفة فأصيح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وصا رقمه 705 فى المشروع 
البانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رفم 56 1 5 بحلس الشيوخ حت 5 :0 ( مجموعه 
الأعمال التحضيرية ه ص و١‏ - ص ١58؟)‏ . 

( ؟ ) التقنينات المدئية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 7٠٠١‏ (مطابق ) . 

التقنين المدلى الليبى م +78 ( مصابق ) . 

التقنين المدنى العراق : لا يشتمل على نصوص نى الحراسة . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناانى م ١/707‏ : يقوم الحارس تحفط الثى. وبإدارة شكونه , 

م 756 : إذا فيطت الحرامة بعدة أشخاص . فالتضامن يوجد حم بيب طبقاً للقواعد 
المختصة بالوكالة . 
( وأحكام التقنين البنانى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 
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لان ع - الترام الحارس بساحم الال : يبدأ الحارس بتسلم المالالموضوع 
نحت الحراسة » ويتسامه من يد حائزه . وكا أن النسلم التزام فى جانب 
الخار سس » هوأيضاً حق يستطيع أن بتقاضاه عند الحاجة بطريق التافيذ الرى » 
[ذاكانت الخراسة قضائية .. وجب حكم الحراسة بعد إعلان الحكم للحائز 
و تكليفه بالتسلم0) غ١‏ 

ويقوم بجرد المال عند تسلمه : أو يراجع ممضير الحرد الذى يكون قد 
حرر من قبل2© . ويثبت فى اضر المال الذئ نص الحكم على فرض 
الخراسة عليه وتوابعه عنى النحو الذى بيناه فما تقدم2؟ . 

وقد يكون التسام حكمبا بأن يكون المال موجوداً فى يد الهارس هن قبل » 
كما إذا كان أحد الحصمن هو الدى عين اوسا وكن الى ل فى بده ٠‏ فيبى 
المال ى بده ولكن على سبيل الحراسة . 

ولماكانت الحراسة لاتنةلى ملكية المال إلى الحارس ؛ بل يبى المال ملكا 
لصاحبه أو لمن سيحكم له بالك بعد حسم التزاع . فإن تبعة هلاك المال بعد 
النسام تكون على المالك . وقد قدمنا مثل ذلك فى الوديعة0؟) 


2:4 ا الحافل على الال : ويلتزم الحارس بامحافظة 

لى المال الوك » والعزامه با محافظة عليه كالير ا م المودع عنده نالخافظة 
0 المودع ا م سذل عنانة . وقد و صع المشرع معباراً مله العنانة 
هو « عناية الرجل المعتاد » : إذ يقول ى الفقرة الأولى من المادة #4/ا مدتى 
سالفة الذكر : ٠‏ وجب أن ببذل ف كل ذلك عناية الرجل المعتاد » . وفى هذا 
مختلف الدهرزاسة عن الوديعة . فمّد قدمنا فى الوديعة أنه يجب الهييز بن ما إذا 
كانت الوديعة وي ماين المعيار , ين الشخصى والمادى ويكون ا مودع 
عنده ه1: »ا بأن ن العناية فى حفظ الء ىء ما يبذله ى حفظ ماله دون 


. ؛ه١أ انطر أنفاً فقرة‎ 1١ 
محمد على راتب فقرة .4ج - محمد عبد اللطيف‎ - ١ (؟) عد الحكيم قراج قر‎ 
. "٠٠٠١ فمره‎ 

(؟) انطر انما فقا م؛؛ . 

(0؛:) انظر آنفاً فقرة مو . 


نفد 
أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد » وبين ما إذا كانت الوديعة 
يأجر فيكون المعيار مادياً وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية ما يبذله 
الر جل المعتاد0١©.‏ أما هناك فق الحراسة فالمطلوب ٠ن‏ الحارس قى اج الإخراكب 
أى سواء كان الحاررس بأجر كما هو الغالب أوكان بغير أجر كا يع نى بعض 
الأحيان ‏ هو أن يبذل عناية الرجل المعتاد . فإذا لم يبذل هذه العناية . حى 
لو أثبت أن العناية الأقل الى بذلا فعلا هى العناية الى يبذلها ى حفظ مال نفسه . 
كان مع ذلك ٠سئولا‏ » لآنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت 
هذه العناية ترز يد عل عنايته الشخصية 0 أن مسدولمة حارس 
فى المحافظة على المال تزيد ى #موعها على مسئولية المودع عنده ٠‏ و يظهر 
ذلك فا إذا كان: الخارس غير مأجور 55 عنايته الشخصية تهل عن عناية 
الرجل المعتاد إذ يبى مع ذلك ملزماً ببذل عناية الرجل المعتاد . ويعلل ذلاك 
عادة أن الخار س قضائياً كان أواتفاقياً 1 بحلاف المود ع عنده . مفروض 
إلى حد ما على طرق النزاع بحكم ظروف المنازعة » فليس لهذين الحربة 
الكاملة ى وضع المال نحت الحراسة ولا فى اختياره » ومن ثم تشدد المشرع 
فى مسئوليته9؟ . 

وتطبيقاً لذلك يلتزم الحارس بصيانة المال الموضوع نحت حراسته . 
فإن كان أرضاً زراعية » وجب عليه أن يزرعها طبقاً للأصول المألوفة ى 
الزراعة » أو أن يوئجرها ويطالب المستأجر ببذل عناية الرجل المعتاد فى صيانه 
الأرض وزراعتها : وإن كان مببى » وجبت عليه صيانته وحفظه ءن التداعى 
والسقوط . وإن كان آلات أو بضائع أومنقولات » وجب عليه حفظها من 

. ” 5 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

0 وتقول المذكرة الإيضاحية للمثر وغ امههيدى فى هذا الصدد : « يلمز م الحارس 
بالمحافظة على الأموال وإدارتها إدارة حسنة» فيطلب منه أن يبذل فيهما عناية الر جلالمعتاد ( م؟ ٠١‏ 
فقرة أولى ) » ولا يكتى منه بالعناية الى يبذها عادة فى شؤونه الشخصية إذا كانت دون المتوسط 
كا فى الوديعة والوكالة . و ذلك لأن ظروف المتنازعين هى الى فرضته إلى حد ما عليهه »© فلم 
ملك كل مهما مله ٠‏ حريته فى وضم المال نحت الحراسة وى تعبين شخص الحارس ٠»‏ ( مجموعة 
الأحمال التحضيرية ه ص ٠84.٠‏ ) . وانظر عبد الحكيم فراج فقرة لالم" - محمد عل رشدى 
فقرة 74ا؟ - محمد على راتب فقرة +4١‏ ص .0م وهامش ١‏ ( عكس ذلك محمد على راتب 
الطبعة الثالتة فقرة 8م ) - محمد عبد اللطيف فقرة +8١‏ - وقرب استئناف محتلط 7١‏ يناير 
صلة 19441 م ذه ص للم . 
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التلف والملاك والضباع 7'؟ . ويجب عليه ألا بقتصر فى الحفظ على الاعمال 
المادية . بل يجاوز ذلك إلى اتَعْاذ الإحراءات القانونية اللازمة لامحافظة على 
المال . فيقطع التقادم ٠.‏ ويقيد الرهن وتجدد القيد ٠‏ ويوفع الحجوز 
التحفظية ٠.‏ ويرفع الدعاوى المستهجلة ودعاوى لله ويدافعم فى 
اللقضايا الى ترفع على الحراسة20©. وإذا كان حارساً على تركة بع ” 
رفع دعاوى إبطال المبات الصادرة من المورث إضراراً محقوق الدائدين7 

أو حارساً على عمارات المدين لصالح الدائن وجب عليه رفع وغارق 
الصورية فى التصرفات الى صدوك ون الدين إضراراً بالدائدن وكذلك 
الطعن فى التصرفات الى صدرت من المدين مخالفة للقانون أوعن طريق 
التواط؟ © . وإذا تصرف الحارس ف المال الموضوع حت حراسته اوق 
ربعه . اعدر ميدداً وعوقب بالمادة "4١‏ من قانون العقوبات . وإذا نزل عن 
ل مر او سوا يي 
له الحق ق الال بعد حسم النزاع 27 . 





(١)و؛ذا‏ كانت مصابة ببعض التلف . وجب عليه ملم تعاقمه و 00نلاحه ( استشاف محتلط 
184 ديسمس سلة ١198م‏ 44 صل 4ه ). 

(؟) وقد قت محكة الاستثنان امختلطة بأنه خرز للحارس على عقّارات إحراء ما بحب 
لصيانها من أى اعتداء ودفع دعاوى الخيازة ( استثناف محلط ٠‏ مارس سنة ١9453‏ م لاه 
ف كيم اج حمية عل راتكن فق لظن عر واعائس ‏ 1# )اناو انضان خكة انض او هذه 
المسألة لأن اعلمن بالنقص ليس جائزا فى حكي يصدر من محكة استثافية ح«ة جزءية ( نكسن مد 
5 ديامس سله ١9451‏ لمجموعة أحكام التعفن 1 00 ع*سا١ظ‏ صر مة١٠١‏ ( 
(؟ ) استئنان مصر ٠.‏ أبريل سنة ١41١‏ المحاماة ١‏ رة 


ره عمم - محمد عل راتب فمرة ١4م‏ 


(؛ ) استثناف مختلط ١١‏ مايو سنة 0ام196ام و4 ص 8١١‏ - عبد الحكييم فراج فقرة 
8ع - محمد على راتب فمرة ١غ"‏ صصص 1١56‏ . 

(«) استئناف محتلط ١‏ مارس مة 1978 مدع صصه +5 عد الحكي فراج فقرة 5مم- 

: 5 ت-0 

يحمد على راتب فقرة #41١‏ ص ووم - وانظر عك ذلك ا..تعناف مختلط اول ماشو سنة ”9و١‏ 
احتر امها وتنفيذها ( استثنان مختلط 5١‏ يرليه سنه 5 01ؤوااء 4+ صل ه584 - محمد عل راتب 
فشرة "4١‏ ص 59م هامش ؟ ). 

(5) استئئناف محختلط م ماير سة 19و1ا م زع صن 44؟ - ٠١‏ ابريل سنة 9و١‏ 


م6 ص #وم ان فر أير سنه 58 94(اا ام .٠؛‏ ص دإر١ا‏ - 556 مارو سلهة | و( 5-07 


كك 

واد الخارس النفقّات اللازمة للمحافظة على المال على الوجه السالف 

ا وإذالَم يوجداى ف كاه لصر فب جدروم 

مده أصماب الى نعود اللازمة جاز له الاقراض ض بغر فائدة وس 
د أن براعى القصد فى الانفاق ٠‏ قلا يةالى فه(1) 

8 عر مم وار إعيرل أعر درى انان فى خافن على الال : 

وان نالع مرة الثانية من المادة 4“ل/ا مدنى تنص على ما يأ : « ولا بجوز 


له ) للحار. ٠‏ بطريق ميا شر أو غير ماسر 4 أن حل ممله ٠‏ فى أداء رهمنه . 
كلها 1 00 ٠.‏ أحد دذوى الك ٠.‏ دول رصاع الاخرين 8 وتغوى 
المذ كرة الايضاحية للمشروع العهيدى ى صدد هذا النص : ٠‏ وعلى كل حال 


لا جوز لالحار س أن مكن 1 ذو الشان 0 دوقئط الما 0 إدار ته كله و 
بعصه 00 25 ذاك و ا ا إلنة ع,ء ن الخراسة أو إبداع 
ا 

ااي يوا لوب اماي 
مالم يرض الطرف لخر و ل عد ادل العزاع 0 
المال أو على أعمال حفظه وصيانته دون رضاء الطرف الآخر . قبل الفصل 
لموضوع التزاع. 6 خطرا عل معالع'الطرك الآ خر. .+ وهو ننس اللنطار 





ا ص 54-408 ديسمير سه 198*51١‏ م 11 ص ١١-81‏ ماير سنه /9850ا م 14 ص 515 
٠‏ ديامس منه 19145 م وها ص #١‏ - مصر متمجل #8 قراير سه |١948‏ الىزماة ٠٠.‏ 
رم ؟ ها ص ١م‏ - محمد على رشدى فقَرةً 4لاا ص 5لام - وإذا ترك الحارس الاجرة 
تفط بالتقادم » تان مولا ( استئناف محتلط ٠١‏ ديسمير سنة 196456 م وه ص #8١‏ ). 

)١(‏ استعناف تلط ١٠‏ فراير سنة 9818| م ؛؛ ص هإلا١‏ - فلا بحور له إجرا 
عبات:ى المين يقن. :ذن تن الققناء أوعو اقفن بن اذى الشان ا ودأن عتقق مسد قاف كاله 
(استثناف #تلط 4 يونيه سلة ١9605‏ م ١4‏ ص 7688 ) . وانظر ق ذلك محمد على رائب 
نهرة #4١‏ ص 56م . 

(؟41 مجموعة الأخمال التحضارية هو ص 48؟ - ولص مأخوذ من المادة 1895 من تفنين 
كويبك وتنص عل أنه م لا يحوز تأجير الشىء الموصوع نحت الحراسة » سواء بطريق مبائر 
ارقن عاش اسه طن الكر ا لامك ويف نواد فعم النص وم يقتصر عل التأجير 3 


يل شمل حيع الأعمال الى تصدر من اخارس 
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الذى أريد تفاديه بوضع المال تحت الحراسة » فلايحوز حارس أن.بأ 
عملا يتعارض مع الغرض الأساسى من الحراسة”"© . 

أما إذا كان من يكل إليه الحارس حفظ المال أو بعضه ليس أحداً من 
طرق | المزاع ٠‏ فإن نص المادة 7/1775 مدلى لارشمل هذا الهر مي ٠‏ فوجب 
ترجو إل أحكام الوديعة فى ذلك . وتنص المادة ١7”/ا‏ مدنى ى هذا الصدد 
على أله « لئس المودع عنده أن خحل غير ه له ف حفظ الودرعة دون إذن 
صريح من المودع ؛ إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضصرورة «لجئة 
عاجلة ». فلا مجوز إذن لاحارس أن ينيب عنه أجنبياً .ن غير ذوى الشأن قى 
حفظ المال إلا عوافقة ذوق الداذ عم .أو اله إذا اقهل: إلى ذاك سبب 
ضرورة ملجئة عاجلة 22 . ْ 


٠ 7 1‏ و 0 
85٠‏ - الحار سن وعره هو ذو الهلهة فى كيم امال الحمظد : 
والمحافظة على المال على الوجه الذى بسطناه فما تقدم هو العزام ف ذمة الخارس »6. 
وهو ىُّ الوقت ذاته ولانة له وسلطة . بتولاها و<دله دول المالك للمال 6 
ويترتب على ذلك أن حميع الدعاوى الى تاشأ عن أعمال الحفظ يكو نالخارس 
وحده هو ذو الصفة ى رفعها منه او رفعها عليه . و9خور رفعها من مالك 
المال ولاعليه 1 لانعدام صفته . وهذا الحكم مستعخاص من معبى الراسة 5 
إذ الحراسة غل ليد المالك فيا هو من شوؤئوما . ومن أهم هذه الشوئون حفظ 

المال . فيكون للحار س وحده دون المالك الولاية على هذا الحفظل 202 , 





. 94# عبد الحكيم فراج فقرة م8 - محمد على راتب فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فقرة بم سح © قيرأير سنه وم#و١‏ امجاماة ٠٠١‏ رقم81ا 
مخز عم وصور السازردي أن ميق باللر فقيو للحتي اذا وئقة ى القام ن تال املد 
والإدارة ( استئناف مختلط ١‏ ١يناير‏ سنة ١9117‏ م ١50 +٠‏ - محدد عبد اللطيف نقرة 884 ). 

(؟) عبد الحكم فراح فقرة 4لام - محمد على راتب فقرة ١4م‏ ص 69وم - ص ءلامم 
وفمرة ؛ه؟ - محمد كامل مرسى فمّرة ١لا‏ . 

والكة دك لامليدية: كان :و اقيعا يدها قبا الحراسة على المال حيازته إياه ٠‏ ويترتب هل 
ل ل «افاطائر قبل العامة سمس سات | بعدها ٠‏ ويستمر سريان التقادم 

لعل وذ ص ورم يده بدبب الحراسة . وقد قضت محكة النقضص فى هذا المعبى بأنه إذا ين 

البنك العقارى حارساً على أر نض المحانظة على حقوق الدائنين ٠‏ واتسلى هذه الأرضصر . وارتقعت 
يد حائزها عها . فإن ذلك لا يصمح اعتبار ٠‏ قطعاً التقادم . انر لاقمل اروز ذه سه 


يفل 


ويواكد ذلك ما قدمناه من أنه لابجوز لاحارس أن بعهد لأحد من ذوى 
الشأن فى القيام بأى عمل من أعمال حفظ المال وصاتته7©, 


الم اربالى 
إدارة المال 


: نص قالوقٍ الات 6 من التقنين المانى على ما يأنى‎ ١ 
١ لشأن حينا أ بير خرص د‎ 


ولامقابل للنص : فى التقنين المدنى القدم . واكن هذه لأحكام كان معموله 
ا دول نص . 





ع الصفة لم يكنملحوظا فيه أن ينتفع .بها البنك نفسه. بل 'يحصل علا ويستوق مب دينه ثم يرد 
ما بى مها للالك ( نقض مدق 84 فبراير سنة 1١44٠‏ مجموعة حمر 5 رتم 7+ ص ٠‏ ) . وقضت 
أيضاً بأنه إذا كان المدعى قد تمك بوصم يده المدة الطويلة المكسبة للمنك على ادر اسيم له مقتفى 
عقد عرق ثابت التاريخ قبل سنة ١8174‏ حى انتزعه من تحت بده مشتر آخرا بمتنضى عفد مسجل ء 
و دفم هذا المشيرى الآ خر بانقطاع التقادم المدعى به بوضع الأطان المتارع علما نحت الحراسة 
لدين علبا للبنك ٠‏ فأخذت محكة الاستثعناف هذا الدقم . واعتبرت الحراسة قامة للتقادم على 
أساس أنها لم تكن لحاب المشترى الأول بل كانت لمصلحة البنك ولاب البائم . ومع ذلك 
م تبين ق ححكمها سبب وحم الأطيان تحت الحراسة » ولا نوع هذه الحراسة . ولا انيد الى انز عت 
مام ري 1 ولا تاريخ انتهاء الحراسة » ولا الغرض مها , ولا 

لكيفية الى جرى علبها الحساب بين المشيرى الأول احا ماي عاد دي 
يا ماو مدة الحراسة وما استدق له هو من أقساط الّّن ءا قد يدل 
على حة ما ادعاه المشترى من أن هذه الحراسة لم تخرج العين من يده قانوثاً وأنها ذلك لا تقلم 
التقادم » فهذا قصور فى بيان الظروف الواقعية لا تستطيم معه محكة النقض أن تراقب الحكم 
فيما كيف به الحراسة » وتقف على سحة ما ارتآه فها من اعتبارها قاطمة للتقادم ( نمض مدق 
4 فبراير سنة م95١‏ مجموعة عمر 6 رقم ٠١١‏ عس 59807 ) . 

. 51+ انظر آنفأ فقرة وه؛ - عبد الحكيم فراج فقرة 04م - محمد على راتب فقره‎ )١( 

(؟) تاريخ اريخ النص : ورد هذا النص ق المادة ٠١8١‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطايق لما استر و عليه فى التقنين اذى المديد . وأفرته لحنة المراجعة تحت رتم 009 فى المشروع 
البااى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم 766 ء ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 7 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 54١‏ - ص ٠81‏ ) . 


1 


ويقابل النص ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى :فى التقنن المدلى السورى 
المادة ١١‏ - وف التقنن المدنى اللبى المادة هم ولامقابل للنص ى التمدن 
المدلى العراق - ويقابل فى تقددن الموجبات والعقود اللبنانى المواد 57/ا ‏ 
6 للك 01 | 

ويضاف إلى النص المتقدم أص المادة 5 “/ا مدنى سالف الذككر » وهو 
يقضى بأن يلنز م الحارس بإدارة الأموال المعهودة إليه حراستها ويجب أن يبذل 
فى ذلك عناية الرجل المعتاد . ولامجوز له بطريق مباشر أوغبر مباشر أن خل 
مله ى أداء مهمه كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الااآخر. ا" 

و بحاص من كل ذلك أن الخارس يلمز م بإدارة المال . وأن هذا الالتزاء 
هو ف الوفت ذاته سلطة . فللحارس سلطة واسعة ق الإدارة » وسلطة 
محدودة ثى التصرف ٠‏ وهو لايستطيع أن يتزل عن ساطته لأحد ذوى الشأن 
دون رضاء الاخرين » ويكون له وحده دون المالك الصفة فى مباشرة مابدخل 
سلطته » فهذه مسائل أربع نبحبا على التعاقب. 


١ (‏ ) التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المانى السورى م 7٠١١‏ ( مطابق) . 

التمنين المدنى اللي.ى م هم“ (مطابق ) . 

لين الماى الفراق : الاايفسل عل تميوصن فى القرانة: 

تقنين الموجبات والمقود اللبنان م 7 :يقوم الحارس نحفظ أآلشىء وبإدارة شؤونه ,م 
ويلزمه أن ينتج كل مايمكن إنتاجه منه . 

م 7١‏ : لا يحوز للحارس أن يقوم بأى عمل من أعمال التفزغ أوالانتقال . ما خلا الأعمال 
ع 0 ار م الحراسة وافقت عل أشياء قابلة التلف » 

0 : إذا عسي يجانية » فالحارس مكو هن حلا امه 0 
وفاقاً للقواعد انختصة بالوكالة . 

م 755 : إذا نيطت الحراسة بعدة أشخاص » فالتضامن يوجد حما بيهم طبقاً القواعد 
الدمة الوكالة . 

م انوع اوا | 
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5 - سلط: الخارس فى ابو ارم : تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
المهيدى : ٠‏ يحب أن يقتصر الحارس على أعمال الحفظ والإدارة » كالإيحارات 
الى لاتزيد على ثلاث سنوات وه٠صاريف‏ الصيانة .2١(,‏ فالحار س : قضمائياً 
كان أو اتفاقياً » نائب عن صاحب المال فى أعمال الإذارة » وسلطته ى هذه 
الأعمال هى سلطة الوكيل وكالة عامة2© . وقد رأينا أن المادة 7١١‏ مدنى 
تنص فى هذا الصدد على أن و ١‏ الوكالة الواردة ى ألفاظ عامة لا تخصيص 
فها حى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل » لا تخول الوكيل صفة 
إلا فى أعمال الإدارة .  '>‏ ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته 
على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ » والصيانة واستيفاء الحققوق ووفاء الديون . 
ويدخل فها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول 


1د 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ؟9؟. 

(؟) وترتيباً على ذلك يكون للحارس على مال موقوفق - كا تقرى محكمة النتقض ‏ 
من السلطة ما للناظر عليه » فهو بملك التحدث عن شؤون الوقف . إلا أن بحد الحك الذى أقامه 
من مهمته . فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم يقيده فى الإدارة ٠‏ فإيه يكون له - كناظر 
الوقف - سلطة الثر خيص بغير إذن من القاضى ى إحداث بناء فى الوقف ليكون لحهة الرقف مى 
كان فى ذلك مصلحة تعود عل الوقف أو عل المتدقين ( نقضص ١9‏ يتاير سنة ١945٠‏ #موعة 
أحكام النقض ١‏ رمم 4ه ص ١84‏ ) . وقضت أيضا بأنه مى قضى بإقامة حارس قضاف عل أعيان 
وقف © وخوله الحكم الذى أقامه إدارة هذه الأعيان . فإنه يصدم عثابة ناظر مؤقت ء ويكون 
هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف أمام القضاء . ولا بملك التسددث فى شؤون إدارة الوقف سواه 
( نقض مدف و١‏ اويل هنة أهةا مجموعة أحكام النقسش ١‏ ر قم ٠6‏ ص ١١‏ ) . وقضت 
أيف] بأن المادة الثانية من القانون 407؟ سنة ١468+‏ بشأن النظر على الأوقاف الحيرية تنص عل 
أنه إذا كان الوقف على جهة بر » كان النظر عليه يم القانون لوزارة الأوقاف .مام يشترط 
الواقف النظر انفه أو لمعين بالاءم » كا تقضى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من 
القانون المذكور بأن على من انوت نظارته أن يدلى أعيان الوقف. للوزارة خلال ستة أشهر 
من تاريخ انتهاء نظار:» » و بأن ناظر الوقف يعد حارس عليه حتى يم تسليم أعيانه . وإذن فى كان 
الطاعن لم يعين بالاسم فى كتاب الوقف ناظرأ عليه » فمّد زالت صفته كنانار للوقف » وإن بقيت 
له صفة الحراسة طالما أنه م يثبت بالأوراق قيامه بتايم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . وهذه 
الصفة تخول له حق الطعن بالنةّض فق الحكر الصادر ضد الوقف 1ق اتخاذ هذا الإجرا. ى 
ميعاد معين من دفم ضرر تنحيق بالوقف » ولكن ورثة هذا اخارس لا تنتمر إلب. صفة الحراسة 
( نقض مدفى 8؟ ديسمير سنة ١951‏ مموعة أحكام النقض ١١‏ رتم ١4١‏ ص 88م). 


0 
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وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف » وشراء ما يستلزمه الشىء 
حل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله ,200 . 

1 الإدارة الى يقوم ببا الخارس الإبجار لمدة لا تزيد 
على ثلاث سنوات92؟ . ومجوز كا قدمنا29© أن يضيق حكم الحراسة أو 
ماو أن يوسع فبا ٠‏ فلا بجيز للحارس مثلا أن بواجر 
لأكثر من سنة أو يجمز له أن يْجر لمدة تريد على ثلاث سنوات . وإذا سكت 
الحكم أو الاتفاق عن تعيين المدة » كان للحارس أن يوجر لمدة لاتزيد على 
ثلاث سئنوات » لآن الخارر س لاعلك إلا حق الإدارة . وتنص المادة 9وه 
هدتى فى هذا المعجى على أنه ١‏ لامجوز لمن لاتملك إلا حق الإدارة أن يعقد إبجاراً 
تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة . فإذا عقد 
الإبجار لمدة أطول من ذلك » انقصت المدة إلى ثلاث سنوات » كل هذا مالم 


يوجد نص يمهى بغيره ) . وخلص من هذا النص أن للحارس » حى إذا لم 
يعطه حكم الحراسة السلطة فى التأجير لمدة تزيد على ثلاث منوات » أن يوجر 
'لدة أزيد بشرط أن يحصل على إذن فى ذلك من المحكمة الى عينته عينته (1) وقل 
حرق الغراف. قن الحراسة أن يكون التأجر بطر بق الا قله دفعاً لكل 


. 84٠6 انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) وقد كانت سلطة الحارس فى التأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات محل خلاف 
فى عهد التقنين المدنى القد., » فرأى يدتوجب إذناً خاصاً فى ذلك ( استثناف مختلط 51 نوفير 
صنة 144٠‏ م م ص 88 ) © والرأى الرا عد لاه قرا قوة اث -خاسن “عبت دل براتبن 
فقرة 47؟ ص الام هامش )١‏ . وقد حدم التقنين المال الحديد هذا الحلاف وأجاز لاحارس 
التأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سلوات دون إذن خاص» وتقول المذ كرة الإيضاحية لمث وع 
الأهيدى فى هذا الصدد : « يجب أن يقتصر الحارس عل أعمال الحفظ والإدارة ؟الإيحارات انى 
لا تزيد عل ثلاث سنوات ومصاريف الصيانة ؛ (#موعة الأعمال التحضيعرية ه ص 885 ). 

(ع+) انظر آنغا فقرة مم4 . 

(:) أي قأصى الأمور المتعجلة أو محكية الموصدوخ بحسب الأحوال . وثرى جواز 
الحصول عل الإذن هنا بأمر على عريضة . وعندما كانت المحاكم الشرعية قاهمة » قضى بأنه ى حالة 
تاعس أعنان الرقك لدة تيمل للحق سات فل الخارس عل الاذن. ب الماك الفرعة 
لامن المحكمة المدنية ( المنصورة التللة ١:‏ ديامبر سنة ١981‏ جازيت 58 رةى ١١١‏ ص567١).‏ 
و الصحيح أن الحارس بحسل على الإذن من المدكة المدنية الى عينته فى حميم الأحوال » ولو كانت 
العين المؤوجرة عيناً موقوفة ( استئناف محختلط 4 يونيه سنة 14871 م ”4# ص #4 ) . 


ف 
شبة ٠‏ فإذا أجر الحارس بالمارسة وجب عليه أن يثبت أنه كان مضطراً إلى 
ذلك20 . وقد يقيده حكم الحراسة أن يكون التأجر دااً بالمزاد العلبى ٠‏ كما 

سبق القول7 . ومادام الحارس تملك سلطة التأجير ٠‏ فإنه ملك تبعا لذلك 
سلطة قبض الأجرة وإعطاء الخالصة ها » ورفع اللدعوى ضد المستأجر لطالته 
مها ولإخراجه من الععن الموأجرة ولغير ذلك من الأمور البى تستند إلى عتّد 
الإبجار©» . ولكن لامجوز للحارس أن بيرم صلحاً مع المستأجر » أو أن 
ير لاعن معد من الأجرة ؛ لآن هذه من أعمال التصرف لامن أعمال الإدارة 
فتقتضى موافقة ذوى الشأن أو إذن المحكة(2 . 
وبحوز للحارس أن يزرع الأطيان الموضوعة نحت الحراسة بنفسه إذا 
وجد أن هذه هى خير طريقة للاستعال » أو إذا لم يتقدم مستأجر يعرض 
الأجرة المناسبة . وى هذه الحالة يددخل بعض أتعمال التصرف فى سلطة الحارس 
بطريق التبعية لأعمال الإدارة ٠»‏ فيجوز له أن يشيرى البذور والسماد والموائى 


)١(‏ كأن يثبت أنه لا يوجد إلا مستأجر واحد مكن التأجير له . أو أن طريقة المار سة 
هى الطريقة الممكنة فى الحهة المنءزلة الى توجد فما الأطيان ( استثناف مختلط ٠١‏ أبريل منة ٠م8١١‏ 
م 44 ص 5١207‏ - عبد الحكيم فراج فمَرة 4م“ ص +6١‏ - محمد على راتب فمرة 41 
ص ١لام‏ هامش * ) . و إذا كن التأجير بالمارسة . كان لحارس أن مختار الشخصص الذى يؤجر 
له » بشرط أن يراعى فى اختياره المصلحة ( مصر مستعجل ١١‏ سبتمير سنة .4 ! المحاماة ١١‏ 
رمم الا؟ ص 14# ) » فإذا أجر بغبن فاحش كان مسئولا عن الضرر الذى نشأ من سوء إدارته 
( استئناف وطى ؟١‏ يناير منة 1915 الشرائع ؟ رتم ٠١5‏ صى 817١‏ ). 

(؟) انظر آنفاً فقرة 06 . 

١988 ياير سنة‎ ١78 م«٠ م (م ص‎ ١9١89 يونيه سنة‎ 7٠١ استثناف مختلط‎ )١( 
م 0ه‎ ١9485 م يوثيه سنة 1944 ام 5ه ص #م| - )| فير أير سنة‎ - ١88 ملاو ص‎ 
ص 70 - م مارس سنة 1848 م لاه ص 5م - ولا يجوز لهالك نويل الأجرة بعد وضم الحراسة‎ 
ص 6م )ء كا لا بحوز لناظر لوق أن عول‎ 5١9 م‎ 1١90١5 استثئناف محتلط ه ديمس صلة‎ ( 
ص .78 ) ء ولا أن يقبض‎ 5٠8 م‎ ١41+ ريعه بعد الحراسة ( استئناف مختلط 5 مارس سنة‎ 
.)١١* المستحق للخيرات ( استثناف مختلط ه يناير سنة 118016م + ص‎ 

(:) استثنان مختلط ١١‏ ديسمير منة ١958‏ م ؟؛ ص ٠١‏ - انظر عكس ذلك وأن 
لحارس أن يرم صلحاً مع المتأجر إذا كانت فيه مصلحة : استئئاف مختلط ٠١‏ يونيه سنة ١١19‏ 
م١«‏ ص 0٠.‏ -وانظر عبد الحكيم فراج فقرة 4م؟ ص 741 - صى 5489 . 

ولايحوز للحارس أن يبرم إيحاراً بخرج عن حدو د الإداوة الحدنة ( استئناف محتاط ه مارس 
ضة مهام #٠6‏ ص 54١؟)‏ . 


ف 
والآلات اللازمة للزراعة ٠‏ كما يجوز له أن يببع الحصول3" . 

ويدخل فى سلطة الحارس » كعمل من أعمال الإدارة » استيفاء الحقوق 
وإعطاء مخالصات بها للمدينين بإيداع المقفبوض لحساب صاحب المال . وله أن 
يفبض الحقوق قبل حلول أجلها دون امتنزال شىء منها ٠‏ ولكن لا جوز 
أن يئئجل دذعها إلا بإذن خاص . ويرفع الدعاوى ٠‏ ويتخذ الإجراءات 
اللازمة لاستيفاء الحقوق » ومن ذلك توقيع الحجوز المحتلفة2'؟ . كذلك يوق 
الحارس الديون ما ي>كون بيده من أموال أومن ريع هذه الأموال . وللحارس 
أن ستوق الحققوق ويوق الديون ممقابل . إذا كان الوفاء »قابل فيه مصلحة . 
وأن يشطب الرهن بعد استيفاء الحق » وأن يصالح على الدين إذا كان فى 
الصلح مصلحة واضحة ولا سبيل إلى اقتضاء الحق بدونه9 , 

ويدخل فى أعمال الإدارة أيضاً التأممن من الحريق ومن السرقة وغر ذلك 
من ضروب التأمين البى جرى العرف بأن تعتبر من أعمال الإدارة اليمظة » 
بل إن هذه تعر كذلك من أعمال الحفظ والصيانة » فتدخل باتين الصفتن 
فى سلطة ارين . و مدن القول بوجه عام إن حميع أعمال الإدارة المخولة 


)1١(‏ وله أن يقر ضصس من المال ما يلزم لإحازم هذه الأعمال إذا لم يقدم الحصوم له 
هذا المال ( استثناف محختلط ١07‏ فبراير سنة ١9681‏ م 44 صن ١79‏ ) . ويعتبر داخلا فى أعبال 
الإدارة شراء الحارس الفح والماد ( استئناف مختلط ١0١‏ يناير سنة +14 م لاه ص )١58‏ ؛ 
وبيم ال#صول الممتقبل لشراء البذور ( استثناف تلط 8١‏ يناير سنة ه688١‏ م لاغ ص 1١4١‏ ). 
ومع ذلك فليس الحارس +ازء] بزراعة الأرغضى بنفسه . وقد قضى بأنه ليس ملزماً بأن ينفق من ماله 
الخاص على زراعة الأرض المؤجرة والموضوعة نحت الحراسة »ع خصوصاً عم وجود الممدات 
اللازمة لإدارتها من قيل الممتأجر والضامن له » ومن عدم وجود أموال لديه للسمرف » م لضعف 
كرد الأرغس ما تر حم مءه الحارة » وكل ماهو مسئول عنه هو إدار ها بطريقة حسنة صواء 
بالتأجير أو بغيره ( شبين الكوم الكلية ٠١‏ فير اير سنة 1م8١‏ الحاماة ١‏ رقم 7١4‏ ص 457). 

(؟) وقد قضى يأن الحارس رفم الدعاوى لحفظ الحقوق والدفاع فى القضايا الى ترقم 
على هيئة اخرانة ( استئنان مسر ه مارس صئة 9١‏ الحريدة المضائية ولا ص ه٠١)‏ »© 
وله أت يطمن ق عتيرد الأيخار الصورية أو الممقوذة عدا ( استساق تلط > مارسس سنة جا 
م هعاص .)١58‏ 

)وقد دنا أن لا بحوز للحارس أن يبرم صلحاً مم المستأجر ( انظر آنفاً نفس 
الفقرة ) ٠‏ عل اعتبار أن الأجرة لها ضمانات تكفلها ونجمل الصاح لا ضرورة له ٠‏ وعم ذلك 
فقد رأينا أن هناك من يذهب إل جواز الصلح .م المستأجر إذا كانت فيه مصلحة ( انظر آننا 
نفس الفمّرة فى الطامش ) . 


1و 


الوكيل 3 عامة » والى بسطناها تفصيلا فها تقدم20 » تدخل ق صلطة 
الخارصس9؟ . 


وللحارس أن يستعين بالموظفين والعال الذين محتاج إلهم فى أعمال 
الإدارة20) 5 
وينفق الحارس لأعمال الإدارة ٠‏ كا ينفق لأعمال الحفظ » من المال 


بغر فائدة أو بفائدة » جاز له ذلك » مالم يمده أصعاب الشآن بالمال اللازم 
لز : 


وكا بحب على الحارس أن يبذل عنلية الرجل المعتاد نى المحافظة على المال . 
كذلك بحب عليه بذل نفس هذه العناية فى إدارته » ويستوى فى ذلك أن يكون 
الخارس مأجوراً أو غير مأجور . وقد بينا فا تقدم أن مسئولية الخارض اد 
من مسئولية الموداع عنده فها يتعلق بأعمال الحفظ "© . والآن نقرر أن 

. 51٠ انار آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وذلك مالم تفيد سلطته فى الإدارة على الوجه الذى سبق بيانه ( قارن محمد على عرفة 
ص 044 ) : وقد قضى بأن تعيين الحار-_ يفقد المالك السبب القانونى فى وضسه يده عل العقار 
المشعرك » وبحرمه من ححق الانتفاع والاستغلال إلا عن طريق الحارس . و مقدار صاق الر يع 
بدد تنفيذ حم ال اسة » والتأجير لشخص دون آخر هو من عمل الحارس لا بير عليه بل يراعى 
فيه مصلحة من مثلهم ( مصر مستعجل 577 يونيه سنة ١485‏ الحريدة القضائية م7١‏ ص )١5‏ . 

(*) استثاف اط مم يناير سنة 190117 م 58 ص ١17‏ - عبد الحكيم فراج فقرة وم 
ص #4# - محمد عبد اللطيف فقرة 7+4 - وله أن يستبى ناظر العزبة القديم ( استكناف 
#تلط ١١‏ مارس سنة 197٠٠١‏ م #8 ص ١95‏ ). 

(؛ ) استئناف مختلط ١٠‏ فبراير سنة ١9#*+‏ م 4غ ص ١9‏ - وقد قدمنا أنه يحوز 
الحارس مم الحصول المتقبل ليشير ى بشمنه البذور و السماد وااواثى والأدواءتالضرورية و مبيدات 
الحشرات اللازمة للزراعةٍ ( استثناف محتلط 9١‏ يناير سنة ©1988 ملاح ص ١4١‏ - عبد الحكيم 
فراج فر ة 4م ص 04# - وانظر آنفاً نفس الفقرة فى اطامّشى ) . وله بوجه عام أن يتخذ 
من الإجراءات ما بمكنه من استغلال العين » ويدخل ى ذلك الدعاوى المستعجلة والدعاوى 
الموضوعية ( مصر مستعجل ١١‏ سبتمير سنة ١١40‏ المحاماة ١؟‏ رتم 807 صن م14 - عبد الحكيم 
فراج فقرة 844 ص 849 ) . 

ولكن ليس له قبض البالغ الى قدمها المستأجر تأميناً لناظر الوقف وحجز عليها تحت يده 
( استئناف مختلط ١؟‏ يناير سنة ١917٠‏ م 45 ص ١١؟1).‏ 


. انظر آنفاً فقرة مه‎ )٠( 


84: 


مسو ليه فى أعمال ال ره أشد من مسئولية الوكيل » إذ هو مخلاف الوكيل 
مفروض نحكم ظروف المنازعة على أصعاب الشأن . ذلك أن الوكيل لا يلمزم 
ببذل عناية الرجل المعتاد إلا إذا كان مأجوراً » فإذا كان غير مأجور لم يلازم 
إلا ببذل العناية البى ذا فى أعماله الخاصة دون أن يكلفه فى ذلك أزيد من 
عناية الرجل المعتاد12؟ . أما الحارس فيجب عليه أن يبذل عناية الرجل 
المعتاد ولو زأدت على عنما بته ف أعماله الحاصة 3 ودلك سواء كان مأجو رأ أو 
غير مأجور . فإذا نزل عن هذا القدر من العناية ونجم عن ذلك ضرر يصيب 
صاحب المال ٠‏ كان لهذا أن يرجع عليه بالتعويض” . 


+" - سلئ اخارس ف اللصصسرف : رأينا أن المادة ه*/ا مدلى 
تقضى بأنه لابحوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء 
ذوى الشأن حميعاً أو ترخيص من القضاء . زالمقصود هنا أعمال التصرف »؛ 
وق ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى . « فإذا اقنضت 
الظروف القيام بأعمال تجاوز أعمال الإدارة » أو رأى الحارس فائدة من القيام 
مثل هذه الأعمال , كإجراء تحسينات فى العين أو ببع ما يكون معرضاً للتلف 


( ؟) قارن استثناف ##تلط ه ماي و سنة (# 19م +47 ص .40 -- ١5‏ نوفبر سنه ١975‏ 
م و ص !1 . ومن ثم يجوز لصاحب المال الخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمسافظة على 
حقوقه قبل الحارس ( أستئناف محتلط 5 ديسمبر سنة 19٠05‏ م 14 ص ٠ ) ١070‏ كان يرفم 
دعوى 'إثبات:شالة الأغيان: اللوضوعة مت الحرانة لتحديد ما أضابا من ضرار يسيب تقصير 
الحارس . بل ذهب رأى إلى أنه يجوز له أن يرفم دعوى على الحارس بطلب ممكينه من إجراء 
الإصلاحات الضرورية اللازمة لصيانة الأعيان إذا كان الحارس قد أهمل القيام بها » وأن يرفم 
دعوى مستعجلة فى مواجهة الحارس بطلب طرد المستأجر من العين الموجرة عند تحقق الشر ط الصر يح 
الفاسخ المترتب عل التأخر فى دفع الأجرة إذا كان التأخر من شأنه أن يحمل الأجرة تثرا كم فى ذمة 
المتأجر دون أن يتخذ الحارس أى إجراء ضده ( محمد عبد اللطيف فقرة5010 ) . 

وقد قغى بأن الحارس يكون مسئولا إذا تأخر دون مبرر فى بيم القطن » وليس له أن يحتج 
يأنه كان يأمل صعود الأسعار » ولكن له أن حتيج بموافقة ذوى المصلحة على تأخير البيع ( استئناف 
مختلط ه مارس سنة ١981١‏ م *4 ص 7585 ) . ويكون مسئولا إذا م يتخذ الاحتياطات 
اللازمة لفان يسار المستأجر ؛ ححى لو كان المدين نفسه هو الذى قدم هذا المستأجر ( استئناف 
مختلط ه مايو سنة #1؟! م 4# ص 454 ) . وإذا عين الدائن حارساً وم يودع المبالغ الى 
يقبضها خزانة امحكة ى مواعيدها ٠‏ كان مسئولا عن الفوائد الى تدفمها الحزانة عن المدة الى 
تأخر فيها ( استئناف مختلط 77 نوفير منة 1985م 40 ص #4 ) . 


4 


أو غير ذلك » وجب على الحارس أن حصل فى شأن ذلك على موافقة ذوى 
الشأن حيعاً أو على ثر خيص دن القضاء )١(»‏ 5 


ونبدا باستبعاد أعمال التصرف الى تدخل بطريق التبعية فى أعمال 
الإدارة . كشراء البذور والسهاد والموادئى والأدوات وببع الحصول . 
ذهذه ثّا قدمنا تعتر داخلة فى أعمال الإدارة ولانقتكى فى مباشرة الخارس 
ها موافمفة ذوى الشأن أو إذن المضاء . ويبى بعد ذلك أعمال التصرف الى 
لا تدخ ل بطريق التبعية ى أعمال الإدارة » وهذه لانجوز للحارس أن يباششرها 
إلا موافقة ذوى الشأن أو بإذن احكمة الى عينت الحارس ٠‏ وإلاكان التصرف 
مجاوزاً لحدود النياية ؛ ولايسرى قحق صاحب المال إلا إذا أقره .فلا بحوز 
إذن للحارس أن يبب المال الموضوع نحت حراسته . ولا أن يببعه أو يقايض 
عأيه أو برهنه أو يشارك به أوبقر ضه أويصااح عليه أو بزل عن جزء هن 
الحق7؟ . ولكن بجوز له أن يصالح ح المستأجر على الأجرة بإذن من القضاء 
أو موافقة ذوى الشأن إذا كان فى الصلح مصلحة9») ٠‏ ما مجوز له بإذن من 
القضاء أو موافقة ذوى الشأن أن يقرض المال بفائدة إذا كان هذا العمل يعود 
0 5 أو بحرى نحسينات ف الاعيان 1 أو ببيع الاتمول المعرض التلف . 
أو بيع المنقول المعرض لتقلب الأاسعار خشية أن بازل سعره . أو بيع 
المنقول الذى يكلف حفظه نفقات كبير ة40) . ونرى من هذا أن التصرف 


١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 94١‏ . 
)١(‏ استئناف محختلط ١١‏ فبراير سنة ١198م‏ 44 ص هلا( - ١7‏ يوليه سنة ١988‏ 
م 4؛ ص ولا١‏ - عبد الحكيم فراج فقرة م58 ص م8 - محمد على رثدى فقرة ه50 . 
(؟ ) وقد قدمنا أن هناك رأياً يذهب إلى جواز أن يبرم الحارس » بغير موافقة أو إِذنْ ‏ 
صلحاً مع الحستأجر إذا كانت فيه مصلحة ( انظر آئفاً فقرة 5؛ فى الطامش ) ء» كا قدمنا أن 
للحارس أن يصالح عل الدين » بغير موافقة أو إذن » إذا كان فى الصلح .صلحة و'ضحة 
ولا سبيل إلى اقتضاء الحق بدونه ( انظر آنفأ فقرة 31 ؟ . 
( 4 ) محمد كامل مرمى فقرة ١07؟‏ - وقد قضى بأن الحراسة إجراء تحفظى تدعو إايه ضرورة 
الحانظة على الأشياء المتنازع عليها حى ينتهى الْزاع القائم بشأنها » وهذا فالأصل أن سلطة الحارس الى 
تحددها امحكة فى حكم الحراسة يحب أن تقتصر على أعمال الصيانة اللارمة وأعمال الإدارة والاستغلال 
العاديين . إلا أن ظروفاً قد تطرأ تدبيح الحروج على هذا الأصل وتستلزم الإذن للحارس ف بي 
المنتولات موضوع الحراسة » كا لو يف عليها التلف أو يوط القيمة أوكانت فيمتها لا تحتمل 
ادرف عل حفظها وصيائتها ٠‏ فى هذه الحالات ومثيلاتها يحوز للقضاء بصفة استثثنائية أن رمد 


1 
الذى يواذن للحارس ى بشرته يجب ألا بمس أصل الحق » وبحب فى الوقت 
ذاته أن يكون ذا طبيعة تحفظية حى ينسجم مع مهمة الحارس7؟ . 


1 بعرم عراز إعمرل أمر زوى الثاني فى إرارمٌ الال : 

وقد قدمنا عند الكلام فى التزام الحارس بالمحافظة على المال أنه لامجوز له أن 
يكل مهذه المهمة لأحد من ذوى الشأن دون رضاء الناقن2؟2 . وما قلناه فى 
الالرام بالحفظ نقوله فى الالتزام بالادارة » فلا مجوز للحارس أن عكن 
أحد ذوى الشأن من إدارة المال كله أو بعضه . سواء أكان ذلك بطريق 
مباشر كأن يعهد إليه بتأجيره للغير . أم بطريق غير مباشر كأن يؤجره له0©. 
إلا إذاكان ذلك عوافقة الباقن . وقد بينا العلة ى ذلك ٠»‏ فنحيل إلى ما قدمناء 
فى هذا الصدد©© , 
غاقبلظة: الاين .أن يحيز له بيع المنقولات على أن يودع تمها خزانة المحكمة ( إسكندرية 
مستعجل ١4‏ ديسمير سنة #م؟( المحاماة ١4‏ رقم ١4٠‏ ص «لاسم ) . وقضى أيضاً بأن مأمورية 
الحارس القضاى تقتصر عل الإدارة دون التصرف ٠‏ اللهم إلا فى حالات استثنالية محضة أجازها 
البعض » كتخويل الحارس سلطة بيم المال الموضوع تحت الحراسة إذا كان حفظه يتكلف نفقات 
جديمة ٠»‏ وتخويله أحياناً سلطة تصفية التركات ( إسكندرية مستعجل م مايو سنة و م١‏ المحاماة 
٠‏ ص ١٠١‏ ). وانظر استثناف محتلط ١١‏ مارس سنة (87٠١‏ م 9ل ص (5-1١95‏ نوفبر 
سنة ١9177‏ م ه4 | ص 77 . 

وقضى ,أنه إذا كان يمكن حفظ المال دون تلن كحصول القطن . لم يحز للحارس بيعه 
بل يحب عليه زينه على ذمة من يثبت حقه فيه ( استثئناف مختلط ١8‏ فبراير سنة ١980١‏ جازيت 
١‏ رتم *+؛ ص 88٠‏ ). وانظر استئناف محتلط 89 ديسمير منة ١و١‏ م 44 ص 9م ب 
ولايحوز للحارس أن يستحدث بناء أو أن بغير من معام العين ( استئناف مختلط 7٠١‏ ديسمير 
سنة 191٠١‏ م ١+‏ ص "لا ). 

)1١(‏ انظر فى هذا المعى محمد على راتب فقرة ١4م‏ ص 05م - ولا ينفذ على الحارس 
من الأحكام الصادرة عل ناظر الوقف إلا مقدار ما تحت يد الحارس . وقد قضى بأن صدور 
حم عل ناظر الوقف بدفع نفقة شبرية للمستحق ٠‏ لاحمال مشغولية ذمته بمبالغ من الاستحقاق 
المتأخر له والمرفوع يشأنه دعوى حساب » لا يلزم الحارس القضالى المعين عل الوقف إلا إذا كان 
المحكوم له استحقاق تحت يده مكنه من أداء النفقة ( مصر الكلية م يناير سنة 5م و١‏ الحاماة ١١‏ 
رتم ١54‏ ص 4:١9‏ ). 

(؟) انظر آنفأ فقرة وه . 

(؟ ) مام يكن التأجير فى المزاد الملى ( محمد على رشدى فقرة +07؟ ) . 

( 4 ) انظر آنفأ فقرة 409 . 


فد 
أما إذا أناب الحارس أجنبياً من غير ذوى الشأن فى الإدارة . فإنه يجب 
الرجوع فى ذلك إلى أحكام الوكالة . وهذه تقضى كا رأينا بأن الوكيل جوز له 
أن ينيب عنه غيره فى تنفيذ الوكالة » إلا إذا منع من ذلك صراحة أو ضما , 
و يعتير أن هناك منعاً ضمنياً إذا اخشر الوكيل لاعتبار شخصى(2©. ولما كان 
الحارس مختار عادة لاعتبار شخصى فيه » لذلك يككون ممنوعاً من إنابة*غيره 
عنه فى الإدارة » سواء كان هذا الغر هن ذوى الشأن أوكان أجنبياً » وبحب 
أن يتولى الإدارة بنفسه فهذه هى مهمته ولامجوز نه أن بتخلى عنها9© . . 
8576 - الحارسى وعرم شو زرالصة: فى كع امال ابر راة 
والتهمرف الى ترهل فى سلط : وكا قدمنا فق أعمال الحفظ : يكون الخار.س 
القضائى وحده دون المالك هو ذو الصفة فى مباشرة يع أعمال الإدارة 
وأعمال التصرف الداخلة قى سلطته » فهو وحده الذى يتولاها دون المالك . 
ولابجوز للالك أن يتولاها » فقد غلت بده عنها بسبب الحراسة . وإذا قام 
بعمل مها كان العمل باطلا . ويترتب على ذلك أن حميع الدعاوى الى تنشأ 
من أعمال الإدارة والتصرف الى تدخل ق سلطة الحارس يكون الحارس 
وحده هو ذو الصففة ى رفعها منه أو فى رفعها عليه ؛ ولا بحوز رفعها 
هن المالك أو عليه لانعدام صفته9» . وقد سبق أن قررنا مثل ذلك ف. 


. ؟١؟ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) محمد عبد اللطيف فقرة +08 - محمد على عرفة ص 17ه - مصر مستعجل 56 قبر اير 
سية ١48‏ المحاماة ٠‏ رقم 0م ص ١م؛‏ ( إذا محل الحارس عن الحراسة أو وكل شونا 
إلى غيره » وجب إبعاده عن الحراسة وإقامة سواه ) - قرب استئناف محتلط ؛ فبراير سنة ١5158‏ 
م 407 ص م ١‏ - ويحوز للحارس أن يكل لمتخصص ف الزراعة أن يزرع الأرض ٠‏ ولا يكون 
ممئولا إلا عن إعساره أوعدم كفايته أو تقصيره الواضح ( استئناف مختلط “ أبريل سنة ١678‏ 
م.و ص 55965 ) . 

( ؟ ) محمد كامل مرمى فقرة 14م - عبد الحكيم فراج فقرة 5078 وما بعدها - محمد على 
رشدى فقرة إلا؟ - فقرة ؟/ا؟ - محمد على راتب ققرة 94١‏ صن "الام - صن 810 0 
ممد عبد اللطيف فقرة .٠.‏ وفقرة +.ج - استئناف محتلط ٠‏ ديسمير سنه ١91٠8‏ م 18 
ص وم - وقد قت محكة النقض بأنه مت قضى بإقامة حارس قضاف على أعيان وقف وخولة 
ال حكم الذى أقامه إدارة هذه الأعيان © فإنه يصبح بمثابة الناظر المؤقت » ويكون هو صاحب 
الصفة فى تمثيل الوقف أمام القضاء » ولا بملك التحدث فى شؤونإدارة الوقفسواه . ويعرتب - 


1 
أعمال الحفظ 200 . 

أما عر ذلك من الأعمال الى لاتدخل فى سلطة الخار س . قلست للحار در 
صفة فى مباشرتها . ويبى للالك أهليته كاملة ى مباشرة هذه الأعمال . إذ أن 
الحراسة لم تعزله عنها ولم تغل بده فها2"؟ . فيجوز امالك » أو لمن يتبين أنه 





- عل #رد صدو, س0 اثآنةساري عل ضيه ن لوقف لالد ودف دن اذا : 
هذا العو إفوة شاع الل أن اعراة اعى: (نقهى يدن 0 ارا عله 60 مجمرعة أحكام 
اللقض ؟ رق, ١١١6‏ ص 0006 وانظر تقض مدل ١6‏ أبريل سنة ١964‏ مجيرءة أحكام 
الع ا00 كسار أبنأ باه الاك وى عل الزنلن + فهوالر -ي. الى 
له الم فى 'مثيل الوقف ف الدعاوى الى برق ته وعليه ينكان الإدارية © دور الجاضر المعين علميه 
( استعناف مختلط ١١‏ أبريل سنة 19876 م م+ ص م4" ). وتفى بأنه مجرد عدور ح5 
الحراسة . يضحى الخارى هو الشخص الو حيد الذى تحق له إدارة الأءوال محل الحراسة . واعيل 
عل صيانة حقوتها تبل الغير . واتقاضى بثأنها فيما يتملق بأعمال الى اسة ( استثناف محختاط 
(١‏ مايو سنة 198#ام هع ص ولا؟ - مصر ممتعجل ١4‏ يوليه سلة ١948#‏ الحاءاة +5 
راحم ٠84‏ ص لامع ) . والظر استثناف وطى 79 ينابر سنة 14٠١‏ الحقوق هم« هن لاه ها 


اسئئناف #تلط ه ديمس نه 1881م 4 ص .] - 5 يوليه سلة 1986م 1# محل "8٠١‏ 


(حارس أتيم بناء على طالب الدائنين يطعن فى تصرفات المدين بالتواطؤ ) - عكس ذلك استئناف 
مختلط أول مايو منة 5.8و م 14 ص ”"#لا؟ . 


)1١(‏ الظىل آنفا فغرة 5ع 


(١؟)‏ عبد الحكيم فراء ثْمّرة لامع ص ++ - محمد عل راتب فقمرة 4و ص 4وهم ع 


ا هوم - محمد عد اللطيبف فمرة 6٠ج‏ ل محمد على عراقه ص 6م 8ج سس محدد كامل دبى فشره 


وءع - استئناف محتلط و مابو سنة مم9١‏ م لاه ص وم - ولا يؤثر الحم ااصادر بالحمراسه 
فى التصرفات الحدية الصادرة م: المالك قبل صدور الحك, ( عبد الحكي فراج فثَرة هم ) 

ولو كانت هذه لتهدفات هه أعمال الحفظ والادارة 1١‏ ستثناف #تلط 8١‏ مارس سنه 4587| 
مه# ص د؟ ١‏ ) ؛ماا يكن عرض 3 الأض ار محقوىق الدائين فيدرر اللم: ذبا بناريق 


الذدعوى ال أسة ) اسنئناف #خاط .-؟" ينابر سنة اه ” 8 ١‏ حا: زنت صله |" هاا ارهة “١‏ 


- 


- م 

ص 7خ" سد عماء ل فقرة عنام م م ب اسم ( . يو لا يؤزار حك الى انه كذلاكف 8 0 
دا الماك ايام اجر 5 ذ ديه تنفدو ن مها عل المال الموضوء هت ا .و يكون 
هد ا 0 ا اخجز تحت ايد أخارس ٠‏ إلا إذا وافو الخاري ل عل ن رقيم ' خم التتفيدى 


المباشر عل المنقول انوامرخ نحت حير أاسته ) ادن'ثناف عمطط ١؟‏ مارس سلنة “1م دم 


ص 05م - عد الحك. فراج فدّرة الا+ - محمد على رشدى فقّرة 50١‏ - محمد على رأ 


فهرة ود" حص 16م اص 46م - محمد عد المطيف فقرة 04 ) - وانظر نقض حنان 
١4‏ أولسر اسنة ١875‏ جموعة مر الحائية مرق ١1١ا‏ صصص ١‏ (ال راحب عل 


له مم 
تحت يد الحارس بطريق ححر ما لامدين لدى المر ٠‏ ولا جوز أن ينغذ مباشرة على احص لات ) 


الداة ئن أن ينقد 


4764 
هو المالك بعد حسم التزاع » أن يبيع المال ويرهنه وهبه وبتصرف فيه تجميع 
أنواع التصر ف » فها عدا أعمال الإدارة والتصرف الداخلة قى سلطة الحارس . 
ولو كان ذلك فى أثناء نظر التزاع وقبل حسمه . ويكون تصرف المالك 
صحعيحاً ملزماً له » ولكنه يكون بداهة موقوفاً على حسم النزاع لصاحه وظهور 
أنه هو المالك2)0 . وسرتب على ذلك أنه إذا رفعت دعوى استحمّاق علكية 
المال على الحارس ؛ وجب على الحارس أن يدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام 
صفته 050 . وإذا حكم عليه بالاستحتماق » لم يسر هذا الحكى فى حق المالك . 
وجاز له أن يعترض عليه اعتئراض الحارج عن الحصومة , كا جاز له أن 
يتجاهل الحكم ويستبى المال نحت بده بعد حسم النزاع لصالحه . وعلى مدعى 
الاستحتماق أن يعيد رفع الدعوى. من جديد على المالك دون الحا : 
يكون الحكم سارياً فى حق الآأول292؟ . 


رهن ٠.‏ ع 


)1١(‏ بودرى وقال فقرة 1١5968‏ --فكرة ١١965‏ - عد الحكم فراح فق ة 04؟ صل999 

(؟) وعلى أساس سلطة اخارس فق الإدارة وا'تصرف تقوم صفته فى الدعاوى فى ترفم 
منه أو عليه » فالحارس عل وقف مثل الوقف دون الناظر فى نطاق السلطة الى حوها له حك اخراسة. 
فوجبت معرفة مدى هذه السلطة للبت فى قيام صفته قى تمثيل الوقض فى الدعاوى الى ترقم من لوقف 
وعليه . وقد قفءت محكة النقض ف هذا المعنى بأنه لا سبيل إلى القول بقول أو بعدم قو مقاضاة 
النظار و حدهم دو نالحارس إلا على أساس ما يكون وارداً ف حكم الحراسة خاصاً مهمة الحارس . 
غاذا كات المحم ق قضصائه بعدم قبول الدعوى المرفوعة على نظار الوقف لمدم اختصاء الحر'سة 
نها قد اكت بالإشارة إلى الك الصادر بتعيين الحراس على 'وقف دون أن يبين مدى منطب . 
وهل ه, أصبحوا وحدهم بمقتضى الحم الأصل الصادر بوضع الأعيان الموقوفة تحت الحرامة 
بمثلون الوقف دون النظار فى كل شؤونه » أم أن مهمهم محصورة ف نطاق معين بحيث بو للنصار 
صدفة تمثيل جهة الوقف أصلياً » ودون أن يبين كيف أن الحصومة القاآمة من نتيجتها المساس 
بإدارة الحراسة حيث يحب توجيهها للحراس ٠»‏ فلا شك فى أن قصور الحكم عن هذا البيان يعيبه 
و نجمل النتيجة الى وصل إلها غير مستندة إلى ما يبر رها ( نقض مدنى هم أبريل سنة 4و١‏ 
جموعة جمر 4 رقم وه ص م ؛١‏ ) . وقد يكون الحارس على التركة أحد الورثة وترفع عليه 
الدعوى بصفته وارثا لاحارساً لأن المزاع لا يدخل ف نطاق حراسته » فيكون الحم يدا 
نافذاً على مال الحراسة . وقد قضت محكة النقض ف هذا المعنى بأن إقامة أحد الورثة حارساً على 
التركة لا بمنع من الحك عليه شخصياً بريع حصة وارث آخر » ثم تنفيذ هذا الح على مال الحراسة 
الذى لم يمخرج عن كونه مملوكا الجميع الورثة ( نقض مدن 7 ديسمبر سنة 1444 مجموعة حمر ؛ 
رمم +1 ص 409 ). والحارس علل عين شائعة فى أثناء إجراءات القسمة لا صفة له ى الدعارى 
للعينية ( استعناف مختلط ١0‏ فبراير سنة ١8988‏ م١٠‏ ص .)1١178‏ 

(؟ ) استثناف مختلط ١:يونيه‏ سنة1 ٠118م‏ +اصض.01-الموسكى ؟ مارسسنة 1918 - 
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المي انمالت 
تعد.م الحساب 


15 - نص قائرى : تنص المادة 780 من التقنين المدنى على ما يأنى : 

١‏ بلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة » وبجوز للقاضى إلزامه 
باتخاذ دفاتر موقم علها »ن المحكمة م . 

«؟- ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل ساة على الأكثر حساباً مما تسل.ه 
وعا أَأنمْمّه » معز زا ما يغبت ذلك من مستئندات . وإذا كان الحارس قد عينته 
لمحكّ » وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم 
كتاا ,200 , 





المحموعة الرسمية ١9‏ رتم ٠‏ ص 8ه1 طنطا « مارس سنةم ١431‏ المجموعة الرحميه ١9‏ 
ثم ٠4‏ ص ١5.‏ - وإذا أقام أحد الورثة دعوى بطلب تقرير نفقة له ى مواجهة الحارس., 
دون الدائنين أو با الورثة » فإن المك لا يمتير حجة علهم ( استئناف مختلط 58 نوفير سنة9117١‏ 
م هم ص 44 - عكس ذلك استثناف مختلط م؟ مايو سنة 1985م 48 5957 ). ولا يحور 
حار س أن يدفم الدعوى الى تقام فى مواجهته بدفوع تتصل بأصل الحق » كبطلان عقود البيع 
الصادرة عن الأموال الموضوعة تحت الحرامة أو الرهون المقررة عليها ( استئناف محتلط 58 
نوفير سنة 1915 م 50 ص 44 -88 ياير سنة 1914م 13 صى ١4.‏ - ؛ أبريلسنة148 
جازيت يوليه منة ١484‏ رتم 4.٠.‏ ص +م - 6| أبريل سنة 4م198 م اه ل 15576)- 
وانظر محمد على رشدى فمارهة ولام . 

١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ٠١+‏ من المشروع اسمهيدى على الوجه 
الآلى:م -١‏ يلتم الحارس باتخاذ دفائر حساب منظمة موقم عليها من محكة . ؟ - ويلتزم أنيقدم 
لنوى الشأن » كل سنة عل الأكثر » حاباً صميحاً ما تسلمه و ما أنفقه » معز زا مما يعبت ذلك 
دن سلتلانك ...بو إذا كان اللارمن اق عتيه. افكة 4 زيمي غلية بن قوق ذلة2 أن جردع ضور 
من هذا الحساب بقلم كتاب هذه امكة م . وأدخلت لحنة المراجعة على النص تعديلات لفظية طفيفة 
و حذفت لفظ , مصيحاً » من الفقرة الثانية ؛ وصار النص رقمه 788 ف المشروع الهانى . ووافق 
عليه مجلس النواب محت رتم مكلا . وق لمنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الأولى على الوجه 
الآفى : « يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة » و يجوز للقاضى إلزامه باتحاذ دفائر موء 
علها من الحكة و: و هذا يكرن الام الحارسس باتخاذ دفاتر حساب منظمة التزاماً ٠طلقاً‏ » أما إلزامه 
باتخاذ دفاتر موقم عليها من اهمكة فهو أمر جرازى يتك للقاضى تقديره بحسب ظروف كل حالة » 
حى لا تفرص الدفاتر المصدق عليها فى حميم الحالات إذ قد تكرن قيمة الأموال الموضوءة نت - 


44١ 
ولا مقابل هذا النص فى لتقن المدنى القديم » وكان الحكر فى هذا التقين‎ 
أن يقدم الحارس ححساباً . ولم 4 ن تقددم الحساب منظا ءن حيث دفائره‎ 

ومواعيده كما أظلم فى التقذين المدنى الحديد . 
ويقابل انص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى 
السورى المادة 7١‏ - وف التقدن المدنى الى المادة /ام7٠ ‏ ولا مقابل 

للنص ف التقنين المدنى العراق ولا فى تقذين الموجبات والعقود اللينائ0©. 


/571- الرامم الخارسن لمريم الحاب لإلتراصم الوكيل : الخارس 
نائب عن صاحب المال كما قدمنا » فهو يلنزم بتقدم الحساب للأصيل النزام 
الوكيل يتةدىم الحساب لاموكل . وقد قدمنا تى الوكالة . أن'لحساب الدى 
يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما عليه » كأن يكون لالموكل مال حت 
يد الوكيل » ومبالغ قبضها هذا الأخر كن ما باعه أو أجرة ما أجره أو وفاء 
لدين للموكل ق ذمة الغير » ممبالغ هى فوائد للمبالغ اللى استغلها الوكيل 
الحساب الموكل ظ وأعبان للموكل كانت مودعة عند الغير واسير دها الوكيل . 
وأوراق مالية اشتراها الوكيل لحساب الموكل . وكأن يكون على الموكل 
المصروفات الى أنفقها الوكيل فى إدارة الأموال . والضرائب والرسوم الى 
دفعت »© وأقساط التأمن » والسمسرة الى دفعها الوكيل لإمام صفمات 
لحساب الموكل . والن الذى اشترى به الأوراق المالية أو غر ها من 4 أشناء 
لحساب الموكل » والأجر الذى اتفق عليه مع الموكل . فيدرج الموكل كل هذا 
فى حساب واحد لابتجزأ » مكون من أصول وخصوم . والرصيد بعد 





س الحراسة قليلة » وى هذا التعديل ما يحمل النص أكثر مر نة . و أمم النص مطيقا لما استقر 57 
فى التقنين المدنى الحديد » وضار رقيه 9917 . ووافق عليه محلس الشيوح كا عله لحته ( تحمودة 
الأعمال التحضيرية ه ص همهم اص 80؟1). 

10 التقنينات المدنية الع بية 

التقنين المدنى السورى م ٠١8‏ ( مطابق ) . 

التنين المدنى الليبى م 707 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق : لا يشتمل على نصوص ب الحرامة . 

قد الموعات ومتره اشنا : لا مقابل . و'كن "عز ام الخحارس بتقديم حداب عن إدارله 


11:7 
استنزال الحصوم من الأصول هو الذى تحب الوفاء به للموكل ء كا هو الأمر فى 
الحساب اللخارى . وتفنى ذاتية هذه المبالغ وهى مدرجة فى الحساب » فلا تكون 
حقوقاً أو ديوناً مستقلة بعضها عن بعص »© ولاينتج أى مها فوائد مستقلة 3 
بل الذى ينتج الفوائد هو رصيد الحساب . ولاتقع المقاصة بين هبلغ وآخر 
لأن الحساب لايتجز أ كماسبى القول(١.‏ وماقلناه فى الوكالة يسرى على الحراسة » 

فالحارس نائب عن صاحب المال ما قدمنا . 
54 - ما بتخصهى , الحارس في تفرى الحساب : على أن المادة باميه 


مدنى » بعد أن قضت بأن يقدم الحارس و حسابا مما تسامه وما أنفقه معز زاً 
ما يثبت ذلك من مستندات2026؟ » نظمتهذا الاللزام تنظما دقيقا على الوجه 





(1) انظر ىكل ذلك ماقدمناء فى الوكالة آنفا فقرة 5١15‏ . 

() كان المشروع المّهيدى للادة م7 مدنى يلزم الحارس أن يقدم حساباً م صميحاً , » 
نحذن لفظ ,صميحاً » فى لحة المراجمة ( انظر آنفا فترة 455 ف الطامش مجموعة الأعمال 
التحضير ية ه ص 885 ) . وير جم سبب الحذف إلى عدم الحدوى من وصف الحساب بأذيكون 
سحيحا ؛ إذ الحارس ملزم بأن يقدم ما يعزز الحساب من مستندات فيقم عليه هو عبء إثيات أنه 
حساب ضيح ؛ فيك إذن أن يقال إنه ملزم بتقدمم حاب معزز بالمستندات ( قارن عبد الحكيم 
فراج فترة .وم ص وه ) .انظر ى وجوب تعريز الحساب بالمستندات الى تؤيده : استئناف 
تلط ١؟‏ أبريل سنة هوام ا ص 4ه” . 

والكارس لزع تتقدء الاب التّزاماً خاصاً مستقلا . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا عين 
حارس على وقف لإدارته وإيداع صاق ريعه خزانة المحكة لدين عل المستحقّين ق الوقف » فإن حتى 
الدائن فى #اسبة الحارس هو حق خاص به مستقل عن حق المدين المستحق» فإذا تنازل المستحق عن 
دعواه ند الحارس بتقديم الحساب » فإن هذا التنازل لا يؤثر فى حق الدائن فى مطالبة الحارس 
بتقديم الحساب والإيداع . ولا يؤثر فى ذلك نزاع المدين فى بقاء الدين ؛ ومن ثم فإذا حكت المحكمة 
بوقف دعوى الحاب كان حكها مالفا للقانون ( نقض مدى 58 أبريل سنة ١9141‏ مجموعة سجر 
6 رتم ١5١‏ ص 4١06©‏ ) . كذكك بمب على الحارس أن يعزز الحساب بالمستنداءت . وقد فضت 
محكة النقض بأنه مى كان الحم الذى أقام .ال حارس قد أازمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباً عن 
إيرادها وماصرفها مشفوعاً ما يؤيده من المسئندات ٠»‏ فإن تقدممه هذا الحاب يكون على هذا 
الوجه التزاماً تانونياً ٠‏ فضلا عن كون الار سمكلفاً قانوذا بتقدم المساب . وإذن فإذا كان الك 
تداآتاء انوا الدعزى عل اقاعدة آن كفن هناب الخارس ع عدا عن المنقدات الزيدة 0ه 
ير إترارا لا تجوز تجحزئته » وئاسيساً على هذه القاعدة قال ما يفيد أنه اعتير المساب صحيداً حى 
يقوم الدليل على عدم صحته » ممفيا الحارس بذلك ضمناً من تقديم المستندات المريدة لامبالغ الى 
صرفها ممتولة أنها ديون وفاهاء فإن اليم يكرن غير صحيم فى القانون ( نقض مد 86 مارس ع 
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الآنى 0 ألزمت الخارس أن يتسخذ دفاتر حسان منظمة ١‏ بل أجاز ت 
للقاضى أن يلزم الحارس بائخاذ دفائر حسابات موقع علا .ن المحكة إذا كانت 
اهية المال الموضوع نحت الحراسة تقتضى ذلك . (؟ ) ألزمت الحارس 
أن يقدم الحساب لذوى الشأ نكل سنة على الأكثر » ولوقبل اننهاء الحراسة20© , 
وبجوز أن يلزم الاتفاق أو حكم الحراسة الحارس أن يقدم الحساب فو السنة 
أكثر من مرة » كما جوز للحارس أن يقدم الحساب من تلقاء نفسه أكثر من 
مرة فى السنة . وعلى كل حال يحب على الحارس أن يقدم حسابا أخيراً عند 





حدسلة لم14١‏ ل حمر ه رتم 791 ص :8١‏ ) . وقضت محكة النقض أيضاً بأنه إذا حصل 
تعرض من الغير لمستاجر العقار فى انتفاعه به ٠.‏ فطلب فى مواجهة المتعرضس والمزجر تعيين 
المؤجر حارماً لإدارة الأطيان وإيداع غللها خزانة المحكة وقضى له بدلك . ثم رفم الدعرى 
على المؤجر مطالبته برد ما دفم مقد.] من الأجرة و بتعويض عا فاته بصفته مستأجراً من الرنح 
فى مدة الإيجار : وبى دعواه على أن المدعى عليه استولى على الحاصلات ول يدقم نما حصله ما 
شيئأ » فقضت المكة برفضها بناء على ما استخلصت استخلاصا سائفا من ظروف الدعوى وأوراتها 
من أن عقد الإيحار لم يبلل ولم يعطل بفعل الموجر » وعل أساس أن يد المدعى لا تعتبر أنها رفمت 
عن الأطيان المؤجرة بوضع الأطيان تحت الحراسة القضائية » وأن المدعى عليه بصفة كونه مؤجراً 
لا مسئولية عليه » بل إن مساءلته لا تكون إلا بصفته حارساً وعن طريق رفم دعوى حساب 
عليه » فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ( نقض مدنى م؟ مارس منة ١4414‏ مجموعة 
حمر 4 رقم ١١+‏ ص 805 ) . وقضت كذلك بأن الحارس مسئول عن تقديم الحساب عن إدارته 
لأعيان التركة ما فها عقار لت ملكيته بالقسمة لأحد الورثة ( نقض مدفى ١‏ مارس سنة هو!| 
#موعة أدكام النتقئض " رفم اعزر ص اكه ). 

وانظر مد على رشدى فقرة و/ا؟ - محمد على راتب فقرة عو - محمد عبد الطيفه 
فمرة "0١١٠‏ . 

)١(‏ وقد كان المشروع المّهيدى للادة 70 مدنى يلزم الحارس باحخاذ دفاتر حسابات 
منظمة موقع عليها من المحكة فى حميع الأحوال . فعمدل النص فى لنة مجلس الشيوخ وجعل الإلزام 
باتحهاذ دفاتر موقم علها من امحكة أمرا جوازياً يرك للقاضى يقدره محسب ظروف كل حالة 
( جموعة الأعمال التحضيرية ه ص ١90‏ - وانظر آنفاً فقرة 455 فى أطامش ) . 

)١(‏ وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة » فى عهد التقنين المدنى القديم و بالرنم من عدم 
وجود ذص يلزم الحار س بتقديم الحاب كل سنة على الأكثر ٠»‏ بأن على الحارس أن يقدم حاباً 
مرة على الآقل كل منة » ححى لو خلا الح الصادر بالحراسة من تكليقه بإيداع صاق الحساب 
( استئناف مختلط ا؟ مايو سنة 1194158 م #0 صى/اه 51-4 مارس سنة 19448 م ٠١‏ صخ ) . 

(؟ ) المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص "١44‏ . 


عم 


15: 


الحكمة هى الى عينته » سواء كان حارساً قضيائيا أوحارما اتفاقياً » أن يودع 
مررقي اللاي ال اي الا الو 
يذلك رقابة المحكمة على إدارة الحارس 29 . 


بحت الرابع 


رد اللمال 


59 - نص فانولى : تنص الفقرة الثانية من المادة ”لا من التقنين 
المدنى عل انبا : 


« وعلى الحارس حيئئذ ( أى عند انهاء الحراسة ) أن يبادر إلى رد الشىء 
المعهود إليه حراسته إلى من ممتاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى 06) 

ولامة'بل هذا النص فى التقندن المدنى القدم » ولكن الحكم كان معمو لا 
به دون نص لأنه تطبيق للقّواعد العامة . 

وبقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنن المدنى السورى 
المادة 7/07١4‏ - وف التقنين المدنى الليى المادة .م 7/07 ولا مقابل للنص 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيفاحية للمشروع المّهيدى : ٠‏ بحب على الحارس أن يؤزدى حسابا 
ع ادارقه المتذوى الفان . وقد حدد المشروع هذا الالتزام ونظمه حى يكون له أثر فعال فى نممان 
الردابة على إدارة الحارس » فألزم الحارس أولا باتمخاذ دفاتر منظمة موقع عليها من الحكة ( وذلك 
قبل تعديل المشروع فى لحنة الشيوخ على ما رأيناء ) ٠‏ كا هو شأن التجار فيما حب علهم اتحاذه 
بن ااقاتو + حت منع بدلك أ .يقل إمكانة التلاضب فى اللسنابائته. .ثم الرعه بآن يقدام كل سنة عل 
الأكثر حسابا صريحا » بما تسلمه و بما أنفقه » وحم عليه أن يعزز حسابه بما يزيده من فستئدات: © 
وكلمه بتقدم هذا لكل من ذوى الشأن وبإداع صورة منه بام كتاب المحكمة الى عينته إذا كان 
تهيينه حك : حى يجل على ذوى الشأن وعل المحكة باط ا ع ا 
( ي#موعة الآعمال التحضيرية ه ص 858« ). 

(؟١)‏ تاريخ النس : ورد هذا النص فق الفقرة الثانية من المادة ٠١7+‏ من المشر وام 
التهيدى على وجه يتنى مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وق الحنة المراجعة استبدلت كلمة 
« حينئذ » يعبارة « بمجرد انتهاء المراسة » . فأصبم النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدف 
الحديد .» وصار رقمه 501076 ف المشروع المانى . ووافق عليه مجلس النواب بحت رتم 0716/؟» 
م بحلس الشيوخ نحت رقم 7م ( مجموعة الأعمالمالتحضيرية ه ص 5٠9١‏ ) . 
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فى التقنين المدنى العراق - ويقايل فى تقدين الموجبات والعقود البنائى 
المادتين 54؟ل/ا و2©027/95 , 


اعبس نطبيو, امام السراصم المورع عنره صم الى ء الورع : بلعز م 
الحارس برد المال الموضوع نحت حراسته كما يلتزم المودع عنده برد الشىء 
المودع »وتسرى أححام التزام المودع عنده بالرد على العزام الحارس بالرد9؟ . 
وقد صرح بذلك تقنين الموجبات والعقود اللبنانى( م20)1/74© وهو مفهوم 
من طبيعة مهمة الحارس ٠‏ فهو وكيل أو نائب فها يتعلق بإدارة المال وبتقدم 
حساب عنه » ومودع عنده فيا يتعلق بتسلم المال ومحفظه وبرده . 

وعلى ذلك تسرى هنا الأحكام الى بسطناها تفصيلا فها يتعلق بالمزام 
المودع عنده برد الثنىء المودع : فى رد المال الموضوع نحت الحراسة عيناً(4) 
أو عقابل ٠‏ وى رد العار ». وق مكان الرد ومصروفات . وق جزاء 

الإخلال بالمزام الرد*© . 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورى : م 64 ( صطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 7/78 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراقى : لا يشتمل على نصوص ىو الحراسة . 

تفنين الموجبات والعقود اللبنال م 74 : يحب على الحارس أن يميد الشىء المحبوس 
بلا إبطاء إلى الشخص الذى يعينه له الفريقان أو القضاء - ويتر تب عليه من الموجبات فيها يختص 
برده ما يعرتب عل الوديم المأجور . 

م 755 : إذا نيطت الحراسة بمدة أشخاص » فالتضامن يوجد حما بيهم طبقاً القواعد 
التصة بالوكالة . 

( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 

(؟) محمد على عرفة صص ٠44‏ . 

(*) انظر آنفا فقرة 4598 ف الحامش . 

( ؛ ) ويكون ذلك عادة بموجب محضر الحرد النى تل الحارس به المال ( محمد علراتب 
خَعْرة هو“ ). 

)() انظر آنفاً فقرة 55 - فقرة 6 وفقرة +01 - فقرة 01م - ويستأنس أيضاً 
بما ورد فى ااتزام الوكيل برد ما فى يده من مال للموكل ( انظر آنفاً فقرة +50 ومابمدها ) . 
وبخاصة فيما يتعلق برد الأوراق والمستندات والأحكام الخاصة بالحراسة كعقود الإيجار الحاصة 
بالمستأجر ين والأحكام الصادرة ضدهم وأوراق التنفيذ وما إلى ذلك ( انظر محمد على راتب 
خمّرة ه©)” ). 
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ولكن الحارس مختلف عن المودع عنده فى الأمرين الاتبين : مى يكون 
الرد » ولمن يكون / 

١ع‏ - منى يكون. ارد ولع بمود. : يككون الرد عند انتهاء الحراسة» 
وسبرى فها بلى مى تنتهى . وقد تنبى «همة الحارس قبل انهاء الحراسة ى 
ذائها » ويكون ذلك بتنحى الحارس عن الحراسة أو بعزأه عنما أو بموته 
أو بالحجر عليه » وق حميع هه الأحوال بحل حارس آخر يل 
فيكون الرد إذن إما عند انتهاء الحراسة » وإما عند اننهاء مهمة الحارس7؟ : 

ويكون الرد »؛ فى حالة انهاء الحراسة فى ذاما » إلى من نحتاره ذوو 
الغأن فى الحراسة الاتفاقية . أو إلى من ثبت له الحق فى الشىء أو من يعينه 
القاضى فى الحراسة القضائية . أما فى حالة انباء مهمة الحارس قبل النهاء 
الحراسة فى ذالها » فيكون الرد للحارس الحديد الذى محلف الخارس 'لآوله 


قَْ مهجوءةه 00 


. 404 انظر آنفاً فقرة #ه» - فقرة‎ )١( 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ إذا اتفق ذوو الشأنه 
<يعاً على إنهاء الحرامة » أوم يتفقوا على ذلك وحك به القضاء ء »انمهت الحراسة وانهبت مامووية 
الحارس . ولكن لين هناك ما يمنع من أن يتفق ذوو ااء شأن على استمرار الحراسة وااباة عابورية 
الحارس بأن يعينوا حارساً جديدا بدلا منه » ولا ما ممنم القاضى من أن يأمر باستمرار الحراسة وعزله 
الحارس الأول وإبدال غيره به » سواء كان ذلك بناء على اتفاق الحصوم أو بناء عل طلب بعضهم 
و بعد ساع البعض الآاخر . ومى انبت مأمورية الحارس بهذا الشكل أو ذاك »وجب عليه رد 
الشثى. المعهود إنيه حر استه وفقاً للفقرة الثاذية من المادة ٠١١4‏ ( من المشروع التّهيدى ) » (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 548 - ص 69؟ ) . 

و تحب بطالنة" الخاريين بالك 4 افلة: مزعقن :الجر التق .ارس عل الغيف "الماع برها 
المستأجر بمجرد إلغاء حم الحراسة »© مالم يثبت امتناعه عن التخلى عها بعد مطالبته بذلك عن طريق. 
تنفيذ الحم القانمى بإلفاء الحراسة ( نقض مدى ١١‏ أبريل منة ه64١‏ جموعة خمر 4 دم ؟ 
ص 117ا). 

(؟) وتقول المذكرة الإيصاحية للمشروع الفهيدى فى هذا الصدد : « ومى انتبت مأمو ية 
الحارس » سواء بإقالته مها أو بانباء الحراسة ذاتها » وجب عليه أن ييادر برد الشىء المعهود. 
إليه حراسته مع حساب أخير سواء إلى من يخلفه فى الحرامة» أو إلى من يثبت حقه فى ذلك الثى, » 
أو إلى من يختاره ذوو الشأن » أومن يعينه القاضى لذلك : م 4؟ 8/٠١‏ ( من المشروع المهيدى)» 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص )١99‏ . 


44 
الفرع الثانى 


المىى ازول 
تقاضى الآجر 
؟/اع ‏ ثهى فابوبى : تنص المادة 5 من التقنن المسقى على مابأتى : 
, للحارس أن يتقاضى أجراً , مال يكن قد نزل عنه 6206 , 
ويقابل النص فى التقذن المدنى السابق المادة 9501/4917© . 
ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدنى السورى 
المادة ٠لا‏ وى التقئن المدنى الليى المادة 75 ولا مقابل للنص فى 





| 0 تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ٠١‏ هن المشروع المهيدى عل الوجه 
الآفى : , ١‏ - الحارس أن يتقاضى أجراً » مالم يكن قد تنازل عن ذلك . وله أن يسترد 
ما أنفقه من مصر وفات على حفظ المال الموجود فى حراسته وعل إدارته . ؟ - وله الحق فى حبس 
الأموال الموضوعة نحت الحراسة حتى يتوق الحقوق الى تخوله إياها هذه المادة » وذلك دون 
إخلال ما يةرره هذا القانون له من حق امتياز » . وق لحنة المراجعة لم تسنبق إلا العبارة الأولى 
من الفقرة الأولى من النص . فأصبحت مطابقة لما استقرت عليه فى التقنين المانى الحديد » وصار 
رقمها +75 ف المشروع البافى » وحذفت بقية الفقرة الأولى وكل الفقرة الانية اكتفاء بالقواعد 
العامة . ووافق مجلس النواب على النص نحت رقم 70 » ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 7١‏ (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص #٠ه” ‏ ص ٠90‏ ) . 
(؟ ) التقنين المدفنى القديم م ٠١١/458‏ : إيداع الأشياء المتنازع فها يحوز أن يكون 
مقابل . 
( ويبدو أن التقنين المدنى القددم كان لا يعطى الحارس حقاً فى الأجر إلا إذا اشترط ذلك »> 
أما فى التقنين المدنى الحديد فالحارس له حق فى الأجر إلا إذا نزل عنه . وتقول المذكرة الإيضاحية 
المشروع المّهيدى فى هذا المعنى : « فقد نصت هذه المادة على حق الحارس فى أن يتقاضى أجراً مالم 
يكن قد تنازل عن ذلك ». مخالفة هذا نص المادة ؟44 من التقنين الحالى - القدىم - الذى يقرر 
أن إيداع الأشياء المتنازع فيها يحوز أن يكون مقابل . وقد أراد المشروع بذلك أن يعتمد ما غلب 
وقوعه فى العمل وما قدرته الحاكم من أن الأصل فى الحرامة أن تكون بأجر : استثناف أهل 
٠‏ مارس سنة ١4007‏ الحاكم ١6‏ ص 4000 رتم 4 » : مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص 9#؟ داص 4١9؟).‏ 
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التقنن المدنى العراق - ويقابل قى تقنن الموجبات والعقود اللبنانى المادئن 
١؟‏ وباسبوي12) , 


1/7 - الوّصل فى الحارسس أنه يمون يأر : والأصل فى الحارس 
مخلاف الوكيل والمودّع عنده ‏ أن يكون بأجرء حى أو لم يشرط ذلك . 
فإذا سكت الحارس عن الأجر كان مأجوراً » ولايكون غير مأجور إلا إذا 
نزل صراحة أو ضمنآً عن الأجر9© . وقد رأينا عكس ذلك فى الوكيل 
والمودّع عنده » فكلاهما لايكون مأجوراً إلا إذا اشترط الأجر9©. وقد أراد 
المشرع بذلك ١‏ أن يعتمد ‏ كنا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى - 
ماغلب وقوعه قى اعمل, » وهماقررته امحاكم من أن الأصل فى الحراسة 
أن تكون بأجر:7" . 


4؟ - كسف يفير الوّصر : يقدر الأجر الاتفاق إذاكانت الحراسة 


١ (‏ ) التقدينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى م 7,٠١١‏ ( مطابق) . 

التقنين المدى اليبى م 7١‏ (مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق : لا يشتمل على نصوص ف الحراسة . 

تقئين الموجبات والمقود البنانى م "١‏ : يجوز ألا تكون الحرامة مجانية . 

م 7٠07‏ : تحب عل الفريق الذى يرد إليه الثىء أن يدفم إلى الحارس النفقات الضرورية 
والنفقات المفيدة الى أنفقها بنية حسنة ربلا إفراط » وأن ينقده الأجر المتفق عليه أو الذى عينه 
القاضى - وإذا كان الإبداع اختياريا » فقحارس أن يقر الدعوى عل حميم المودعين ليحملهم 
عل أداء النفقات وإبقاء الأجر له » مع مراعاة النسبة بين مصالحهم فى القضية . 

( وأحكام التقنين. البنانى تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين المصرى » غير أنه يبدو أن 
الحارس فى التقنين اقبنانى لا يتقامى أجرا إلا إذا اشترط ذلك » مخلاف التقنين المصرى حيث 
يتقاضى الحارس أجراً إلا إذا نزل عنه . كذاك لا تضامن فى التقنين اللبناف بين المودعين المتعددين 
فى الحراسة الاتفاقية فى التز اماهم نحوالحارس » وهم متضامنون فق التقنين المصرى ) . 

(؟) وقد ينص ف الحكي على أن تكون الحرامة بغير أجر ٠‏ فإذا لم ينص المكر على ذلك 
كانت الحراسة بأجر .و لو كان الحارس شريكاً ى.ملكية العقار الموضوع تحت الحراسة ( استكناف 
مصر ؟ مارس سنة 14887 اللحاماة ١١‏ رت ٠9١‏ صل 1١540‏ ). 

(؟ ) انظر آئفا فقرة «/اا وفقّرة 8094 . 

(4 ) مجموعة الأعمال التحضرية ه ص ©6؟؟. 


1:4 

اتفاقية210 . فإذا سكت الاتفاق عن تعيين الأجر » أو كانت الحراسة قضائية » 
تكفل القاضى بتعيين الأجر2©. ويراعى فى ذلك الحهد الذى بذله الحارس » 
وأهمية العمل الذى قام به » والننيجة الى وصل إلما فى إدارته » والمسئوليات 
الى تعر ض نا ؛ وكفايته ا خاصة ىق الإدارة ؛ وغر ذلك من العناصر الى 
تععن القاضى على تقدير الأجر المناسب للحارس292؟ . 

ويقدر الأجر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة الى عينت الحارس ‏ 
أوقاضى الأمور ا لمستعجلة7؟؟ » أورئيس المحكمة الى استوانف أمامها حكم 

)١(‏ ويبدو أن لايحوز تعديل الأجر المتفق عليه . تغليباً لأحكام الوديعة عن أحكام 
الوكالة هذه المألة . 

(؟) وقد ينص الحكم عل أن تكون الحراسة بغير أجر »2 ثم يتفق أصماب الشأن على أن 
تكون بأجر ٠‏ ويبى الأجر المتفق عليه أوالمحكوم به سارياً ححى يعدل باتفاق أو حك جديد . 
وقد قضت محكة النقض بأنه من الحائر أن يكون تقرير أجرة الحراسة القضائية باتفاق ب: أصحاب 
الشأن لا حق للمكم القاضى بى. ضن الح اسة » ححبى و كان هذا الحم قد .ص عل أن تكن بغير 
أجر ٠‏ ذلك أن للخصوم ف الأحكام الصادرة فى المواد المانية أن ينمقوا على خلاف ماقضت به . 
ويلاحظ أن أجر الحارس القضائ الذى يقرر سواء هكم أو باتفاق بين أصماب عالشأن يظل ساريا 
حى يلغى أو يعدل حكم أو باتفاق جديد . ومن بم فإذا كانت عبارة الإقرار الصادر من المستحمين 
فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادار: الوقف بوصفها 
حارسة عليه و ليس فها أىنص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل انقضا. هذه الحراسة . فإن اعتبار 
المحكة هذا الإقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة الحرامة . ذلك يكون خسا فى تطبيق قانون 
المقد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر ندلوها ( أمض مدى 54 يناير 
سنة ١9684‏ بجموعة أحكام النقض 0 رقم 55 ص 810 ). 

(؟) استئناف تلط ١١‏ ديسمسر سلة 1١91+‏ م 0م صل ١١5-55‏ ياير سنة ١45٠6‏ 
م ؟4؛ ص 9و١‏ - عد الحكيم فراج فقرة 890 - محمد عل رشدىفقرة 28١‏ - محمد عل راتب 
فقرة 49" - محمد عبد اللطيف فمّرة 58" . 

(؛ ) وقد قفت محكة النقضص بأن قاضى الأمور المستعجلة يختص بتقدير أجر الحارس 
ومصاريفه الذى أقامه فى دعوى الحراسة . ويختص تبماً بالفصل ف المعارمة ى هذا التقدير . 
واختصاصه ف ذلك غير قاتم عل القاعدة العامة ى اختصاصى قاضى الأمور المستعجلة المقررة 
بالمادة .م؟ مرافمات. ( 49 جديد ) » وإنما هو اختصاص خاص يقوم على أساس علاقة التبعية 
بين الأصل الذى هو الدعوى الى اختصى بها وبين الفرع الذي يتفرع علها من تقدير مصروفاها 
وما يلحق جا من أتعاب الحاى أو الحبير أوالحارس المعين فيها ٠‏ وذلك تطبيةا القاعدة العامة 
المقررة فى المادتين ١١‏ و17١١‏ مرافمات (؟8151 و+55 جديد ) . وإذن فلا ضرورة لاستيفاء 
شرطى الاستعجال وعدم الماس بالموضوع . ولايفغير من ذلك قيام دعوى لدى محكة الموضوع 
بطلب محاسبة الحارس عن إدارته الال موضوع الحراسة فإنه مى كان موضوع:اختصاص قاضى عه 


أ 


ل 
قاضى الأمور المستعجلة(١) ٠‏ تسب الأحوال . 


ه/اغ - من لماص بأعر الخارس : إذا كانت دعوى الموضوع لا تزال 
منظورة » رجع الحارس بأجره على طالب الحراسة”'؟ » وهذا يرجع بها على 
من نكست دعوى الموضوع إذا لم يكن هو الذى كسها . أما إذا كانت دعوى 
الموضوع قد فصل فبا » فإن الحارس يرجع بأجره على من كسب الدعوى 
أو على من حكم عليه بالمصروفات9؟ . 


ص الأمور المستعجلة مقررأ على الوجه السابق كان له كل مالقاضى الموضوع من سلطة فى التقدير . 
أما ما قد يعتر ض به من احتّال أن يثبت فى دعوى الموضوع تلك سوه إدارة الحارس فر دود بأنه 
غير منتج ؛ إذ هذا الاعتراض عام لا يتوجه إلى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة باذات » 
بل إل كل قاض مختص بتقدير » وهو حين يواجه بهذا الاعيراض يفصل فيه حسيما بعراءى له 
فى الدعوى » ولكن لا يقغى بعدم اختصاصه بنظرها ( نقض مدق ١98‏ مايو سنة 1١9148‏ مجموعة 
حمر ه رتم +45 ص 787 ) . وانظر استئناف محتلط ١‏ يناير سنة ه957١‏ م4 ص -١#1١‏ 
وقارن محمد على عرفة ص ٠٠٠‏ . 

)١(‏ محمد عبد اللطقف فقرة ١#م‏ ص ©86؟ - وقد قضت محكمة الاستثناف امختلطة 
بأنه إذا ألغت محكة الاستئناف حكاً قضى بر نض الحراسة وقامت هى باختيار الحارس © فإنه 
يتعين عندئذ على الحارس أن يلجأ إليها ( لرئيس محكة الا ستثناف) لتقدير أتعابه . ولا يحوز 
أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة » إلا إذا كان مديناً بتعيينه لحك دلك القاضى وكان دور محكة 
الاستئتاف مقصوراً على تأييد هذا الح . ولا يؤئر فى هذا النظر كون محكة الاستئناف لدى تعيينها 
الحارس قد أمرته بأن يودع حساب إدارته قلر كتاب محكة أول درجة » ملاحظة فى ذلك التيسير 
على الحصوم وكرن هذه المحكة هى الى تنظر النز اع الموضوعى ( استئناف مختلط 7١‏ يناير سنة ١8860‏ 
ماما ص .)1١1١‏ 

(؟) استثناف مختلط ٠١‏ أبريل سنة م1941 م 8٠‏ ص #458 58 فبراير منة ١٠61٠١‏ 
مام ص إلام - 80 نوفير سنة 168٠.‏ م سم ص مم - أول مايو سنة 1484 م 1م 
نش 844 - ومن اقتمر عل الموافقة على طلب الحراسة لا يعتير طالب للحرامة » فلا يرم بدفم 
الأجر ( استثناف مختلط ١8‏ أبريل سنة ١94٠‏ م اه ص 760 ) - وةضى بأنه يحوز رجوع 
الحارس بالأجر على الحصوم حميعاً إذا كانت الحراسة لمصلحهم » كا فى الحراسة عل العين فى الشيوع 
( استئناف مختلط / يونيه سنة 19605 م8١‏ ص 0+ -80 نوفير سنة ٠119م‏ 58 صصلم؟). 
ويرجم الشركاء بالمصروفات والأجر على الشريك الذى تسبب بفعله ى فرضي الحراسة ( استكناف 
مختلط ١١‏ يناير سنة 19378#ام ه4 ص ١48‏ ). 

(؟ ) استئناف مصر 7 مارس سنة #”8! الحاماة ١7‏ رقم ١(5؟‏ ص ١71٠١‏ - عبد الحكيم 
فراج فقرة +85 - محمد على راتب فقرة 49م ص .م - محمد كامل مرمى فقَرة 856 . 


الى التأنى 


1 موي الخارس ف اسمررار ا مصمر وقات و العو بيس : كانت 
الفقرة الأولى من المشروع المهيدى للادة 7/ مدنى تحرى على الوجه الآآنى : 
« للحارس أن يتقاضى أجراً . مالم يكن فد تنازل عن ذلك - وله أن يسترد 
ما أنفقه من مصروفات على حفظ المال الموجود فى حراسته وعل إدارته » . 
فحذفت ق حنة المر اجعة العبارة الأخصرة من هذا النص الخحاصة باسير داد 
المصروفات » اكتفاء بالقواعد العامة) . والقواعد العامة تقذى بأن يسترد 
الخارس ما أنفقه من مصروفات ضرورية ى حفظ المال وى إدارته . 
مسروفات اللرهيمات الضرورية ومصروفات الزراعة من نحن بذور 
وسهاد ومواش وآلات ٠‏ مبيدات للحشرات وأجور العال والمستخدمين الذين 
يستعين بم الحارس فى أداء مهمته . وكذلك يسترد ما أنفقه من مصروفات 
نافعة » تمصروفات أنفقها فى نحسين العين ». إذا حصل على موافقة ذوى 
الشأن أوإذن القاضى » كل هذا ولو كان يتقاضى أجرا2©9 . وللحارس , 
شأنه فى ذلك شأن المودع عنده والوكيل ٠‏ الرجوع بالتعويض ععايصيبه من 
ضرر يكون سببه المباشر قيامه مهمته دون أن يكون فى جانبه أئ خطأ9©؟ . 

ويسترد الخارس المضروفات ونتقاضى التعويض من هناحي: المال إذا 





. واتظر أنفا فقرة +407 فى الطامش‎ - ٠84 #موعة الأعال التحضيرية ه ص‎ )١( 

(؟) والحارس » مخلان الوكيل ٠‏ لا يتقاضى فوائد قانونية للمصروفات الى أنفقها من 
وقت صرفها ( استئنافف محتلط ه مايو سه ١947١‏ م 8# ص 4 - محمد على رشدى فقرة 
6خ ) .رائد ققى بأن العارس .ولو كان ناحورا + أن ينذغلاق المسرو نات ماقيات محمد 
الحراسة وأجرة المكاتب الى يدير فها الآعيان ومصروفات البريد والتلفون والتلغراف والنور 
وما إلى ذلك ( استثناف مختلط ه مايو سنه ١9١‏ م “49 ص ه٠:‏ - ١‏ فيرأير سنه ١87+:‏ 
م45 ص 1١٠٠١‏ ). 

(؟ ) انظر آنفا فقرة 588 وما بعدها بالنسبة إلى الوكيل » وفقرة هام - فقرة 06م 
بالنسبة إلى المودع عنده . 


46 
كان النزاع قد فصل فيهءفإن لم يكن قد فصل فيه استرده من طالب الحراسة 
أومن الحصوم الآخرين » على أن يرجعوا به على من محكم لصالحه عند حسم 

النزاع 1 

لالاع ‏ ليف سر الحارس المعسروقات و بنقاطى التعو بس : 
تقدر مصروفات الحارس والتعويض المستحى له عن طر يق دعوى مو صوعية» 
لا بأمر على عريضة©9©. وللحارس أن مخصم المصروفات والتعويض والأجر 
من ريع المال الموضوع تحت حراسته عند تقديم الحساب92؟, على النحو 
الذى يناه فيا تقده(4) , 

ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر فى حكم الحراسة » أو فى أمر على 





١(‏ ) استئناف مصر ؟ مارس سنة ١.8‏ المحاماة ١+‏ رتم 88١‏ ص .154 - عبدالحكيم 
فراج فقرة .4.0 - محمد على رشدى فقرة ؟1ه؟ وفقرة 586 - محمد على راتب فقرة 88٠‏ 
محمد عبد الطيف فقرة “٠‏ . 

(؟١)‏ محمد على عرفة ص ١وه‏ - مد عبد الطيف فقرة 7859 - وانظر عكس ذلك محمد 
على راتب فقرة +5٠.‏ ص ١و‏ وفقرة وه# - وقد قضت محكة الاستئناف الختللة بأن الحارس 
أن يستصدر أم نقدير بأتعابه . أما ما يكون قد أنفقه فى صبيل الحرامة من النفقات فلايحوز أن 
يأغذ به أمر تقدير بل يحب أن ترفم به دعوى خاصة أو يطلب الحم به بصفة فرعية ضمن 
دعوى أخرى أوى أثناء إجراءات التوزيم » وذلك لأن تقدير هذه النفقات يقتضى تصفية حساب 
الحارس ومراجعة مستندات الصرف والإيراد مدة إدارته الى غالبا ما تكون طويلة » وهذا العمل 
لا مكن أن يضطلع به القاضى الذى يطلب منه أمر التقدير . فإذا أصدر القاضى مع ذلك أمر تقدير 
فحارس جذه النفقات » فلا يجوز هذا الأمر قوة الثىه المقضى به بعدم المعار ضة فيه من الحسم 
لانه إتما صدر ممن لا صفة ولا ولاية له فى إصداره ( استئناف محتلط ١١‏ ديسمير سنة ١474‏ 
م لا ص ٠6١‏ - وانظر استئناف محختلط ه مايو سنة 198١‏ م 49 صص 48869 ). 

( ؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى : , وكذلك نصت هذه المادة عل أنه 
الحارس أن يسترد ما أنفقه من مصروفات عل حفظ المال الموجرد فى حراسته وعل إدارته . 
فإذا كان من البديهى أن الإدارة تستلزم مصروفات » أن المدير أن يخصم المصروفات من الإدارة 
أولا بأول » فإنه من الممكن أيضاً أن تتصور الالة الى يحتاج فيها الحارس .إلى المطالبة برد هذه 
المصر وفات إليه » وهى الحالة الى تنّهىفها الحراسة بعد أن يكون الحارس قد أنفق هذه المصر وقامته 
وقبل أن يحصل من الإيرادات على ما يف بسدادها » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 564 ). 
وغى عن البيان أن لحار س» فى هذه الحالة الأخيرة » أن يقدم باسر داد المصر وفات طلبامستقلا . 

(: ) انظر آنفاً فقرة 4510 - وقد قضى بأن الحارس عل عين شائعة له أن يخصم أجره 
ومصروفا نه من ريم العين » ولو كان الذى تسبب ف الحراسة '. الشركاء دؤن البعضي الآخر » 
ومن م ينسبب ف الحراسة يرجم عل من تسبب ( استئناف محتله 2١‏ يناير منة ١4875‏ جازيته 
يوليه سنة ١454‏ رقي 640 ص 0556 - محمد على راتب ” © .0؟) . 


460 


عريضة لاحق للحكم ١‏ بإبداع مبلغ من ريع المال محصوى للحارس بالامتياز 
على سائر الدائنين سعون به 6 أداء مأموريته0©. وما بقدمه الحصم للحارس 
الضصرف منه ا متازا امتماز المصروفات القضائة0؟؟ , 


الممى انمالك 
ضانات حموق الحخارس 


- مى امس ومى اررصيار : كان المشروع المهيدى للادة + 
مدلى يشتمل على فقرة ثانية تحرى على الوجه الآتى  :‏ وله ( للحارس ) 
'لحق فى حبس الأموال الموضوعة نحت الحراسة حتى يستوق الحقوق الى 
نخوله إباها هذه المادة » وذلك دون إخلال . عا يقرره هذا القانون له 
هن حق امتياز » . فحذفت هذه الفقرة فى لحنة المراجعة . اكتفاء بالقواعد 
العامة 0 . والقواعد العامة المقررة قى الحبس نقضى يأن يكون للحارس 
حبس المال الموضوع نحت حراسته حبى يسارد أجره والمصروفات والتعويض 
9 175 مللى وما بعدها)2؟©. ولايواثر ى حق الحبس أن الأجر والمصروفات 
والتعويض مبالغ غير معينة المقدار . مادامت محققة الوجود0© : 


1١915 ديسمير سنة‎ ١8-58 أكتوبر سنة 1915 م54 ص‎ "٠١ استئناف مختلط‎ )١( 
)* يونيه سنة 1681 م‎ ٠١ - ) الحارس أن يطلب تقديم مبلغ الصرف منه‎ ( ١١5 م 9؟ ص‎ 
محمد على رشدى فقّرة م5 - نحمد‎ - ١١07 م 44 ص‎ |١51١ ياير سنة‎ ٠١ - 449 ص‎ 
عبد الطيف فقّرة 69؟5".‎ 

(؟) اسئئناف محختلط ؛١‏ يرنيه سنة 1919 م 89 ص ٠هه.‏ 

(؟ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 7888 - وانظر آنفاً فقرة ؟47 ف الطامش . 

( 4 ) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى : ٠‏ وقد قررت الفقرة الثانية من هذه 
المادة ( وهى الى حذفت ق لمنة المراجعة ) الحارس الحق فى حبس الأموال الموظموعة تحث الحراسة 
إلى أن يستوق أجره وما بحوز له اسر داده من المصروفات الى ينفقها . وتعتدر هذه الفقرة تطييقاً 
القاعدة العامة الى قررتها ال1ادة 88١‏ ( من المشروع اسمّهيدى ) بشأن حت الحبس » وينطبق عليه 
ما قلناه بشأن حق الحبس ف الوديعة : انظر المذكرة عل المادتين ٠٠٠٠‏ و١١٠٠‏ من المشروع- 
فإما أن ترى وإما أن محذف ١‏ كتفاء با قاعدة العامة ( وقد حذفت فملا كا قدمنا ) ٠‏ ( مجموعة الأ ل 
التحضرية ه ص ١٠44‏ ). 

) 4 ) سد عل رخدي قت :وي اسعيية عل راكك افق :6:ولاض #ولاات يف يد افرين: 
فقرة +78 ( ويشير إلى مصر 07؟ مابو سنة ١46‏ قضية رقم 4056 سنة 01688) . - 





ع 5ه 


وللحارس حق امتياز بلمبالغ الى صرفها لصيانة المنقول الموضوع نحت 
حراسته ( م40١١‏ مدثى)(ا 

9ع - تضامى طرق القصوم : وإذا التزم الحصوم المتعددون 
نحو الحارس بالأجر أوبا/صروفات أوبالتعويض . كانوا متضامنن نوه 
فى هذا الالعزام . تطبيقاً لأحكام الوكالة حيث تقضى بتضاه, ن الموكلين 
المتعدد.: 259 » وقد قدمنا أن أحكام الوكالة تسرى على الحراسة فها لا تتعارضس 
فيه .هم نص خاص2© . ولم يكن فى التقنين المدنى القديم نص على نضاءن 


الموكلين » ومع ذلك فقد فى نتضاء من الحصوم تحو الحارس ق عهد هذا 
التقنين7!؟ . 








هه وقد قفى بأن للحارس القضائى حت الحيس بالنسبة إلى مصر وقاته وأتعاية . وله استمالة حي 
لو :وفعت ع الآاهر الصادر فى شأنها معارضة . إذ استمال هذا الحق لا يتوقف عل شرط تصفية 
الدين بصفة ائية ( استثئناف مخلط ١9‏ فبراير سنة 1985م لم؛ ص ١6+‏ ). ووز تعليق 
رفم بد الحارس على إيداع المبالغ الى يطلها خزانة المحكمة ( استثناف محتلط م ترق سنه ١978#‏ 
م46 ص ١(؟)‏ . ويحوز استبدال حارس آخر بالحار سر الأول وتكون من مهمة الحارس الآخر 
حبس المال حتى يتوق الحارس الأول أجره والمصروفات ( استناف. مختلط م ياير 
سنة ١94‏ م 5؛ ص +11) . وإذا وخلت أعيان الوققف خطأ ضبن الأءوال. ال موضوعة 
تحت الحراسة . / بجر للحارس حبسبا حى يستوق الآحر والمصروفات ( استئناف محتلط ٠١‏ 
نوفر سنة نم14 م .وعمس م( )- وانظر فى حق المبس استئناف مختلط ١8‏ أبريل سنة. ١٠4‏ 
م ها صضي 578 

)١(‏ وقد ذهب بعفس الأاحكام إلى أن أجر الحارس والمصروفات تتمتم نحق امتياز 
المصروفات القضائية ( استنناف محتلط ه نوفير سنة موم1ام 1١١‏ ص / - ١6‏ فير ابر سنةا؟وا 
مو" ص 549 - || يونيه سنه 1454| م |4 ص 9و4 - 8١6‏ مايو سنه 1941 ام ”4 
ص و.ع - 78 مايو سنة ١194م‏ «#ه صن ولا١‏ - 75 مايو سه م94( م لادص ١#”‏ ). 
وعل أى حال لا بختص قاضى الأمور المستعجلة بالبت فيما إذا كان الأجر والمصروفات تتمتع 
ححق امتياز ( استئناف مختلط ه نوفير سنة 1818 م585 ص ه) 

(؟) انظر آنفا فقرة 5907 وفمّرة +40 فى الطامش 

0( انظر فى هذا اللعى محمد على رشدى فغرة 86م ص وم ؟- محمد عبد اللطيف فغرة ٠م‏ 
محمد على عرفة ص *هه ا ص "موه - وانظر آنفاً فقرة هه : 

(؛ ) وقد قغست محكة استثئنان مصرق هذا المعى بأن الحارس القضاق يستحق أجر حراسته 
على الطر فين بطريق التضامن ٠»‏ لأنه وديم محكم من امحكمة له أجر على حراسته يلزم كل وأحد 
من المتخاصمين على الثىء المودع . وللدارس أجرته على من يطلب الإيداع نحت يده لأن الاجرة 
ترئبت له على هذا الطلب » وله الأجرة أيفاً علىمن يطلب الإيداع لا ستفادته من 


ا اسة كن يس 


انيل الت 
انتهاء المراسة 


م نهى قانونى : تنص المقرة الأولى من المادة 48 من التفندن 
المدنى على ما يأ : ١‏ 

«تسهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن حميعاً أومحى القضاء ,20 , 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم . ولكن الحكم كان معمولا به 
دون نص لاتفاقه مع القواعد العامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقندن المدنى 
السورى المادة ١/1١١4‏ وق التقذن المدنى الليى المادة ١/78‏ ولامقاين 
النص ق التقذن المدنى العراق . ولاق التقنين الموجبات والعقود اللبنانى9؟ , 


ت فى عمل عام لمصلحة كل المتخاصمين عل الواء . وتنزم ع أخارس من جح باحقيته ألو ديعه 
لاستفادته من الحراسة بحفظ حقه على أكل وجه . وتلزم من حك عليه مصاريف الحراسة لأنء 
سببها يمحوده حق من حك له بالوديعة فى الحراسة وماترتب عليها من أجر: الحارس . لأن اخارس 
القفال قريب الشبه بالحبير الذى تنندبه الحكة » لأن كليهما مكلف بأمر نيط به من قبل الحكة لمصلحة 
المتخاصمين ٠‏ فكنا خول القانون للخبير الحق فى طلب أجرةء من كلا الحصمين تحب أن مخول 
الحارس المَضالٌ هذا الحق أيضاً ٠‏ ولآن القانون المدنى خول للحارس ف المادة م44 مد ( قديم ) 
حق حبس الوديعة لاستيفاء ما هو مستحق له فلا بحوز استر داد الوديعة منه إلا بعد أن يوى مصاريفه 
بأ كلها بصرف النظر عما إذا كان قد حم لأحد الحصوم بأحقيته للوديعة كلها أو بعضها وذلك لأن كل 
الحصوم ملز مو ذله بالتضامن (اسنئناف مصر م مارس سنةم 18 ١‏ الحاماة 1١‏ رقم 781ص .)١184٠0‏ 

انظر أيضاً فى تضامن الحصوم نحو الحارس تغليباً لأحكام الوكالة على أحكام الوديعة : 
نقض فرنسى 707 أبريل سنة ١809‏ داللوز 8 - 1١‏ إلا١‏ - بأريس 5١‏ ديسمسر سنه ١959‏ 
جازيت دى باليه ٠و١ -١‏ هو( هيك ١١‏ فمّرة ه/ا؟ ‏ جيوار فقرة 68م١1-‏ بودرى 
وقال فمقرة ١٠١9#‏ - يلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١1١691‏ ص ١4ه‏ هامش " . 

0010 تار يخ النص : ورد هذا النص ق الفقرة الأولى منالمادة ٠١4+‏ من المشروع 
التهيدى عل وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة 
تحت رقم 1/77٠١‏ ف المشروع اللهافى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم 1/714 » ثم مجان 
الشيوخ نحت رقم ١7+‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 5٠48‏ - ص ؛هة؟). 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 


465 


١‏ - انرهاء مأموربز الحارس ووده الثرياء الحراسة : قد تذهى مأموربة 
الحارس دون أن تنهى الحراسة ذانهاء ويكونذلك يتنحى الحارس عن الحراسة 
لعذر 50 ؛ أوبعز له عن الحراسة لسبب ستو جب ذلك250 , أو ونه , 
أو با حجر عليه . وعند ذلك ترول صفة الحارس ولكن الحراسة تبى » فيعين 
حارس جديد نحل محل الحارس الأول9؟ . ويستوى ى هذا كله الحراسة 
القضائية والحراسة الاتفاقية . 


وقد تذهى الحراسة ذانما » فتتهى بانهانها مأمورية الحارس © وترفع 
الحر اسة عن المال 8 وححسن ه:أ َك يز ب بن الخراسة الاثقاقية واخر أسة 
المضائية . 


- الرباء الحراس:ّ ار تاق : الأصل فى الحراسة الاتفاقية أها 
تنبى يثبوت الحق لاحد طرق الحصومة » وهذا مستفاد من تعريف هذه 
الحراسة : فهى « عد يعهد الطرفان ممقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو سار 
أومجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أويكون الحق فيه غير ثابت ٠‏ فيتكفل 
هذا احص لحر داري رودم يع نه الجر مه إل ون ا (لتلضن 
فيه » (م 779 مدنى ) . ومخلص من هذا النص أن الحراسة ال"تفاقية تدوم 
بموجب الاتفاق عاها مادام الحق غير ثابت لأحد طرق الحصوه: . فإذا مائبت 
هذا الحق لأحد الطرفن . انبت الحراسة من تلكَاء نفسا . ووجب على 
الحارس أن يسلم المال إلى من ثبت له الى . 





هه التقنين المدنى اللسورىم ١/07١4‏ ( مطابق ) . 

التفنين المدنى الليبى م ١/78‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراى : لا يشتمل على نصوص ف الحراسة . 

ثقنين الموجبات والممّود اللبناى ؛ لا مقابل و لكن الانص تطبيق للقواعد العامة . 

)١(‏ انظر آنفاأ فقرة «ه؛ بالنسبة إلى الحارس القضائ ء وفقرة 40# ف الامش بالنسبة 
إن الحارس الا تفاق . 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة ؛ د؛ بالنسبة إلى الحارس القضانى . وفقرة 4١#‏ ف الطامش بالنسبة 
إلى الحارس الاتفاق - وانظر مصر الكلية 7 مايو سنة ه4١‏ المحاماة 5ارتم ١٠م‏ ص 4و١ا.‏ 

(؟) عبد الحكيم فرج فقرة 4١9‏ ص ولام - محمد عل راتب فقرة 551 صن 41١‏ 
ص .١١‏ 
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ولكن بحوز للطرفين ٠‏ قبل ثبوت الحق لأحدهما . أن بامقا على إنهاء 
الحراسة . فهما قد أقاماها باتفاقهما » ويستطيعان بداهة أن يهباها باتفاقهما 
كذلك . وغى عن البيان ألما عندما يتفقان على إنهاء الحراسة . بتفقان 
فى الوقت ذاته على الشخص الذى يسلم له ال حارس امال بعد أن اننهت الحراسة» 
ويكون هذا الشخص عادة هو أحدهما . لأنه لو كان أجنبياً ولايرزال الحق 
غير ثابت فسر ذلك بأن الحراسة الاتفاقية لاتزال مستمرة ولم يتغير إلاأشخص 
الخارس . 

مغ - الرباء الراس: الفْصَاس : أما الحراسة القضائية فتنهى بأحد 
أمورثلاثة : 

أولا - باتفاق ذوى ألشأن حميعاً على انهاتها . فإن الحراسة القضائية ‏ 
وإن فرضت كم القضاء » قد فرضت مراعاة لمصلحة الحصوم ٠‏ فإذا انفق 
الحصوم حميعاً على انهانما انتبت » ووجب على الحارس تسلم المال إلى من 
يتفق الحصوم على تسليمه إباه » دون حاجة إلى حكم بذلك . 

ثانيا ‏ بحسم النزاع الموضوعى وتبوت الحق لأحد الطرفين . فإذا كان 
هناك مثلا نزاع على ملكية مال وترتب على هذا التزاع أنوضع المال نحت 
الحراسة » فإن صدور حكم نهانى ىموضوع النزاع يبت فى أى من الطرفين 
هو المالك ينْبى الحراسة لنفاد غرضبا(!؟ . ويتعين على الحارس فق هذه الحالة 
أن يسلم المال لمن حكم له بالملكية » دون حاجة إلى حكم بذلك ٠‏ فإن الحراسة 
قد انبت من تلقاء نفسها . كذلك إذا وقع نزاع على إدارة المال الشائع فوضع 
نحت الحراسة حبى تعين المحكة مديراً دائماً له طبقا لأحكام المادة ١/874‏ 
مدنى » بقيت الحراسة إلى أن تعمن الحكمة هذا المدير » فإذا ما عينته انبت 
الحراسة من تلقاء نفسها » ووجب على الحارس أن يسلم المال للمدير الذى 
عبن (©. وإذا وضع مال شائع نحت الحراسة حبى نم قسمته ونئمت القسمة . 

)١(‏ وبحب أن يكون الح قد حسم النزاع ٠‏ فلا يكن الحكم القانى يشعلب الدعوى أو 
يأعتبار ها كأن لم تكز أو بعدم الاختصاص أو ببطلان حيفة الدصوى ز محمد على راتب فقرة 55١‏ 
ص و.و - محمد على عرفة ص 0008 ) . 


(؟) انظر آنفاً فقرة 45١‏ . 


همه 4 


ابت الحراسة تلقائياً ووجب على الحارس أن بسلم إلى كل شريك حصته 
المفرزة دون حاجة إلى حك 207 . 

النا - محكم القضاء ولو قبل حسم النزاغ الموضوعى . ويكون ذلك 
إذا تغرت الظروف اللبى استدعت فرض الحراسة » نمحيث لابعود لها مقنض . 
مثل ذلك أن يعين حارس قضائ على تركة أوعلى شركة » ثم يعن مصف 
هذه الركة أو الشركة . فتدخل مهمة الحارس فى «همة المصى ؛ ولابعود 
هناك مقتض لبقاء الحراسة . ومثل ذلك أيضاً أن يعين حارس على مال شائع 
لاختلاف الشركاء فى حصصهم » ثم يقسم المال قسمة مهايأة بالعراضى : 
فتذبى الحراسة إذ لم يبق لها ميرر بعد أن أمكن أن يضع كل شريك يده على 
على حصة مفرزة مؤقتاً حتى يبت ف النزاع الموضوعى . ومثل ذلك أن توضع 
أعيان الوقف نحت الحراسة » ثم يعين ناظر موقت لها » فتنهى الحراسة ويسلم 
الحارس الأعيان الموقوفة: إلى الحارس المواقت . ومثل ذلك أن توضع أموال 
المدين نحت الحراسة محافظة على حقوق الدائددن ‏ م يقدم المدين ضماناً يكفل 
هذه الحقوق ٠‏ فلا يعود هناك ميرر لبقاء الحراسة » ومن ثم تذنهى ويسلم 
الحارس المال للمدين9؟ . وفى هذه الأحوال وأمثالها » لا تنهى الحراسة 





)١(‏ قارن استثناف محختلط ١ب‏ يناير سنة ه8١‏ م ام ص -1١4١‏ وتنهى الحراسة بقوة 
القانرن إذا نفذ حكم مرمى المزاد » فلا بحتاج الرامى عليه المزاد إلى حم برفم الحراسة لوضع 
يده على المقار المبيع فى المزاد ( استئناف محختلط هو مايو سنة 1471١‏ م 48 صص 54 ) . وإذا 
كانت الحراسة فرضت عل عقار نزعت ملكيته لإلحاق تماره به » فاستيفاء الدائنين المقيدين لحقوتهم 
ينهى الحراسة بقوة القانون » ولا تبى اذا لحقوق الدائنين العاديين ( اسنئناف مختاط ١١‏ يتاير 
منه ١9414‏ م مها ص .5١56‏ 54 فبراير سنة ١914‏ م وه ص م5 ) وانظر بودرى 
وفال فقرة ه6٠٠‏ - بيلانيول وريير وساثاتييه ١١‏ فقرة ه9١١‏ ص و”ه ‏ - محمد عل رشدىى, 
فمقرة *94؟ - محمد على عرفة ص 4 هه . وإقامة ناظر مزقت على الوقف يزيل الحاجة إلى الحراسة 
( مصر ماتعجل 75 فيراير سنه هع9! المحاماة ٠٠١‏ رقم ١8١‏ ص 48١‏ ). 

(؟1) وقد قضى بأنه عند الفصل فى دعوى إنماء الحرامة لا تبحث من جديد أوجه النزاع 
ألى بنيت عليها الحراسة » ويبحث فقط ما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت » واستمرار حااة 
الشيوع الى فرضت من أجلها الحراسة بمنم المحكة من الحكر بانهاماء والقضاء باحهاء الحراسة لا يوئر 
ن الحقوق المرضوعية للخصوم (مصر الكنية 6؟ ماي سنة م9١‏ الحامأة 1١‏ رقم هم ص .)١94‏ 

ويقضى برفم الحراسة مى زال السبب الذى أدى إلى فرضها » ححى لو وجد سبب جديد آخر 
يستدعى إعادة فرضها إذ بحب رفم دعوى حراسة جديدة هذا السبب الحديد (مصر مستعجل ١١‏ سم 
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تلقائيا إذا لم يتفق ذوو الشأن حيعاً على انهائها » ولابد من حكم لإنهالها . 
فإذا كان الحارس معيناً من قاضى الأمور المستعجلة . جاز لكل ذى مصلحة 
أن يرفع أمامه دعوى برفع الحراسة أو بإنهانها » ويقتصر قاضى الأمور 
المستعجلة للبت فى المسألة على فحص ظاهر المستندات » دون أن جاوز ذلك 
إلى فحص موضوعى بقتضى تحقيقاً أو خمرة أو توجيه من أو نحو ذلك9© , 
وإذا كان الحارس معيناً من محكة الموضوع » جاز رفع الدعوى بإنباء الحراسة 
أمامها » وجاز أيضاً رفع الدعوى أمام القضاء اأستهجل إذا توافر شرط 
الاستعجال 7'؟ » وى كل من الفرضين تقتصر المحكمة على فحص ظاهر 

المستندات على الوجه الذى سبق بيائه20© . 


ديسمير سنة ١96٠‏ المحاماة ١م‏ ص .)١١١+‏ وانظر استثناف محتلط ١6‏ فبراير سة ١41510‏ 
م ؤع ص 9؟؟ ١١‏ يناير سنة 1888م هم ص ١٠١‏ - 88 فرأير سه ١948‏ م هه 
ص 5# - مصر مدتعجل ١4‏ مايو سنة 1١9768‏ الحاماة ٠١‏ رقم هو ص 5007 - محمد على راتب 
فثرة وبم ص و.ه - مد عبد اللطيف فقرة 849 - محمد على عرفه صص 004 . 

)١(‏ مد على راتب فقرة 59م ص 4.5 هامش ١‏ - ولا بختص القاضى المستعجل 
بالأمر بتقدم حاب ( استئناف مختلط 5 مايو سنة 1115| م ©) صل .مع ) غ2 كا لا مختسى 
بالمكي بالمصر وفات الى أنفقها الحارس فى إدارته » ولكدله أن يملق رفم الحراسة على إيداع 
المبلغ المطلرب للحارس فى متابل هذه النفقات ( استثناف محتلط ١9‏ فبراير سنة 1١555‏ م 48 
ص ٠١‏ - مممد على رشدى فقرة 58# مكررة ). ١‏ 

(؟) استثناف مختلط 58 فبراير سنة 1818# م وج ص 800 - مصر مستعجل 18 يوأيه 


سنة م878١‏ الحاماة ١‏ رق م١٠‏ ضص 4ه.ع - محمد على رشدى فقرة 78418 - محمد عبد اللطيفه 


فمرة 48“ . 1 

(+) وقد ترفم دعوى انتهاء الحراسة من الغير إذا فرضت الحراسة خطأ على أعيان ملوكة 
له لا للخصوم ؛ أو فرضت عل أعيانه بطريق التواطؤ بين الحصوم ؛وتقتصر المحكة هنا أيضاً 
عل فحص ظاهر المسثندات ( نقض مدق ٠‏ يناير سنة ١467‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم 79 
ص ++ - محمد على راتب فقرة 811 صن 41٠١‏ داص ؟1!1). 


و 


فهرس 
الما الآاول 


50 
استدراك وتصويب فى شأن عبار جاءت قى الحزء السادس من 
الوسيط وهل ممه موه هوه هوه دأ هوه ©8© هوهو هوه اومعوعه هوه و 


العقوك 
الواردة على العمل 


عمد المقاولة 


ةب 


مهيسك 


التعمريف بمقد المقارلة وخصائص هذا المقد . 0-0 
جمييز عقد المقاولة عن المقرود الأخرى . 07 
تمييز المقاولة عن الإكار ... ... ... ,., ,., .مى ممم ...ا .مم با 
تمييز المقاولة عن عقد العمل . مم 
جمييز المقاولة عن الوكالة ... ... ... ... ... م.. .مم ... ... 84 
تمييز المقاولة عن اليوم ‏ ... ...لي مي مني عله مل لني لمي و 
تمييز المقاولة عن الوديعة ... ... ...ا ...ا مم. ...مي 6ل 6.. يرو 
ممييز المقاولة عن الشركة هوف ممه وم ففة ‏ أوفم اقفر أففة ازمر لومي مسيم 


تنوع الأعمال الى تككون ممحلا للمقا 
7 كك 2 
لتنظيم التشر يعى لعقد المقاواة 1 
خطهة البحث 6مه | 


الفصل الأول - أركان المقاولة 


أله 
لفرع الأول - التراضى فى المقاولة 
و 
الث : 
الأول 077 شر وط الانعماد 
واف 
0 و القبول 
التصميم والممّاية ودفتر الشروط 
التعاقد بطر يق المايقة 1 
الإنبات 00 
دبعي 00 ا ع 
ظ 00 و نيا ومى يكون نجارياً 
لبحث الثاق ‏ شروط الصححة . 
١‏ 8 6 
لمطلب الأول - الأهلية فى المقاولة 
أهلية رب العمل ... 
أهاية اماو ل 0 
ظ 0 اال اه 
الغنلط 6 شخص المقارل 
النلط فى الحساب : ت ألم 
, 0 ب وغلطات القلم ... 207 
لفرع الثاى - امحل قف المقاولة 
اللبحث الأول العمل فى المقاواة . 
الشر وط الواجب ئ أذ ها ؛ 
1 7 0 5 ا فى الممل اه 


اكة 


... الل.. لا 


وى 


1 


اأبحثث الاق الأجر فى المقاولة ل لي ريق العو لش وما 
الأجر كركن فى عقد الأمقاولة 000-0000 


جنس الأجر . 


تقدير الآجر .عه عام مو موه ال هاوه 
الفصل الثانى - الآثار الى تترتب على المقاولة 


الفرع الأول - التزامات المقاول 
الملحث الأول - إنجاز العمل 


المطلب الأول - الواجبات الى يتضمها إنجاز العمل 0000 


طر يتة إتحاز العملى 

العناية اللازمة ى [نجاز العمل 0 0 

المييز بين فرضين فما يتعلق بتقديم مادة 50 
الفرض الأول - اتاو ل هو الذى يقدم المادة 0 
الفرض الاانى - رب العمل هو الذى يقام المادة . 

مثولية المقاول عن خطأه وعن تنطأ تابءيه 


عدم التأخغر ىق إنماز العمل ههه هوه لمعه أمع. عون اميه 0 
لدي الإخلال بالتزام إنجاز العمل .. ... . 


تطبيق القواعد العامة ا ا ا كد 
قياء المقاول بالعمل على وجه معيب أ كاف ٠.‏ دعي 
تأخير المقاول' تأخراً لا يرجى تداركه 


المبحث الثانى ‏ تسام العمل ... ... ... 
المطلب الأول وجوب تنام العمل ... ... ... . 


الل الذى يقم عليه النسا 
كيف يكون النسايم 


م 


#اس اه لهسا 


٠ © 


584 ٠. 


لا د . 6 


56 


و 
5 


اد الالو ار 
1 
© فى 


كا 


ملا 


ما 
... ام 


مم 


.. كحم 


م 


أين يكون التسليم ... 00 0000000 


قم 


يلق 


صفحة 

المطلب الثانى ‏ جزاء الاخلال احبا رصل فيد 4١‏ 
تطبيق القواعد العامة .. ... . ده 6 لير للش ...م الاب» 

تحمل ثبعة دلاله اديه قبل تسليمه . 0م امم الما الي الل ما ب# 

الاك مخطأ افا واله وق ملف ينوي قشم موود جاعة .ةا مه د كه 


الملاك طأ العمل او نوك بعانه لهك يجو ود لقاو اة ب اع ياة 
الممبحث الثابى ‏ الضمان مان و 031 ارايو وود ابي جلو لزوي واي ال 


المطلب الأول الفمان بوجه عام ... ... ... ... ... ... بيه 


ضمات المناول لأدادة لي يعدمها أإسالة فوم اع.ء ١ه‏ امم اموه حية 
متايه القارك عن لاذه الى تسيا ره القن نك الال ل بره 
ضماتث المتاو ل للعوس ف الصنعة 03 53 * ٠.66 ٠.‏ 3 


المطلب الثانى ضضاد المهندس المعهارى والمماول ع البناء ع٠‏ 
8 ظطوها العوافة وهم مم خنه سد مهد مه جد قم م العا 


طرفا الممان هما عطر فا عقّد متاو له اها 2:6ات تأبمة ...ل الال ل.ل /امؤة 
المدين بالغمان لعف لاف انهو انض الع ' لط اعفد #اطافة لو ذم م4؟ 
الدائن فالظهاف” جلدم واه يوه .ققد عنم هك فو الو ل الل لقا 


١ -‏ - سيب الضيهان ا اام لم ال ا اه مقا وني 35 ؟ 


سلب الضمأت لد مع إلى الوناء مه ه اموه # مه 0 © © © و هه هوه مه ١١‏ 
س ممبا الضمان شر جع إلى التصمم © © هه هه انهو #6« ع هو هينث مون /7 ١ ١‏ 
ا فعاه لمعف ووه لمعاف واوف قوع عع ١1»؟‏ 


8ه" جزاء الهماك ... ... م.. ... م. م من عم مم ©لآالو 
موضوع دعوى الضمان © # © © هه هل هه هون ه00 © © هاا هه ها أو © ووه ع عه 6 ١‏ 
تقادم دعرى الضمان 4 © © هوه هوه ١و«‏ © هه م .ههه هو 9ه ههه .وه ١ "١‏ 
المسثولية نحو الذير هس 0-6 © © و« # واج و ه06هم هه #0 ©©6 لهو © هوه موه ١٠‏ 


اك انتفاء الضهاك ١‏ ومو يدوه هه ونه عمء تفده قاف عمد عي ١616‏ 


دعوى الضمان تَةَوم على المسثو لي ةالعقدية فقن امن ا لس م ا ١0‏ 
كتديشس: لفان .وو وج جم و ند عدن 4 ع ب ١61‏ 
القوة الشاهر 8" ومو مده قاش مقف اهن لوقك عه لقعا يف 1 15967 

خطا ويه الخمل. موه .مده - ا ل ل اسلو 
الاتفاق عل الإعفاء من الضمان أو ا نم 9 
جواز نزول رب العمل عن المان بعد تحقق سببه ‏ ... ... ... ... :141 


43 


الفرع الثالى ‏ التزامات رب العمل . 
الممحث الأول 


58 كن المقاول من إنبجاز العمل 


© © نه #20 © © 


إنجاز العمل 
جزاء الالعزام 5-07 1 


ععهة مي 546 


١ 


١5 ٠.٠. 


الممبحث الثاق ‏ نسلم العمل 2 ... ... 7 
تسلم العمل وثتقله « © © اله هه هوه هوه هوه وه ١‏ 
شروط التسلم . ف وي .. ةغ١ا‏ 
مى يكون التسلم و زآن كر و العامة .. ١6٠‏ 
كيف يكون التسلم 3208 ©11 © هه ههه مهمه معهع. ووه 35 أه١‏ 
النتائج الى تترب ' عل اقل مب وو كعيف مود عام وه وود قا 


جزاء الالتزام بالتسلم 
المبحث الثالث دفع الآجر . 


© » 6© © © © هه 


ضرورة وجود الآجر ‏ ...مه .. 


توايع الأجر 5 0 
مقدار الأجر المنفق عليه لا جوز تعديله 


استثناءات ثلاثة جوز فبا تعديل الأجر المتفق عليه 


© ١-الاتفاق‏ على أجر بمةتضى مقايسة على أساس الوحدة : 


شروط ثلالة ... ... ... .م 


مايترتب عل توافر الشروط لشلائثة : 


الفرض الأول - المحاوزة غير جسيمة 


الفرر ض الكثانى - المحاوزة جسيمة 


999 © 58 


ام روي 589197 


© © ه © © © © ©6هم 2 © ه ١66‏ 


...ا م.. ا م.. ١66‏ 


١66 ... 


ممم الم الإاه6١ا‏ 


افعة قف ل ١501‏ 


لقو وو ا ا ١5517‏ 
ففق ققد قد ع لكا 


؟-الاتفاق على أجر إحمالى على وى مععن : 


نس قانونق 


نطاق تطبيق النص ٠‏ مه مه 6ه مه 9ه 


١ 617 


ممه ممه م.م أومة أث.. أم.. ميم ١6#‏ 


قدل 


١6 
5ك6ا‎ 
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م الله امل. ا6.. هك 
0 م.م ااا 


856 


القاعدة العامة . 
فرحاق استثدثيان : ا 
الفرض الأول - تعديل اك 
أو بناء على اتفاق ممه ... . 
الفرض الثاقف - زيادة التكاليف 1 فاحشة ا معها التوازن 
الاقتصادى بين المز امات كل من رب العمل والمقاول 


١72 ..- 
١ك‎ ٠: 


مهد 


كما 


© © م40 #0 9# اه 


8 ”- أجر المهندس المعارى.. 
تكييف العقد مع المهندس العمارى 
المفروض أن المهندس يعمل بأجر 
كيف يمدر 1 جر المهندس . 

جواز مخفيض أ جر المهندس 
المطلب الثانى ‏ طرفا الدقع وزمانه ومكانه.وضماناته 

8ه ١‏ طرفا الدفع : 
المدين بالأجر . 
الدائن بالآأجر . 
زمان الدفم 
مكان الدفع 

6ه" ضانات الدفع 
تطبيق القواعد العامة ٠.‏ 


الحق فى حبس العمل لاستيفاء الأجر . 
حمّوق الامتياز ... 
الفرع الثالث - المقاولة من الباطن 
المقاولة من الباطن - الشرط المانم 
قيام علاقات مجنوعة فى حالة المقاولة من الباطن 
-١‏ علاقة المقاول الأصلى باالمقاول من الباطن 
علاقة رب عمل مقاول 


ك1 


.. ... الإاكم؟ا 


... هذا 


فاق للف القد مل و 3 


١5 


اع امك انود 6 فنا 


ف لاون الا م وت 8010 
ا للق ل أكتكا 


قرفو اموه ثرو امن أفم. ا... للا ١#‏ 


١ ل/اءة‎ ..- 


ا ال ا ا 
ماه 8 . فاشك افتية اناوه هه * ”7 


لف 
ولف 


قة افطل امات اق يوه 971 


ملع أم.. ‏ "و" 


»٠١ .. 


"1١2 ٠ 


”1 
»1 
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الثر امات المقاول الأصل نحو المثاول من الباطن 0... ... ... .22 15" 
التزّامات المقاول من الباطن حو المقاول الأصلل ... ... 2... ... ذا" 
6 ؟ علاقة المقاول الأصلى برب العمل ... ...2.0 ... 87١‏ 
عقد المقاولة الأسل هو الذى ينظ هذه العلاقة... ... ... ... ...»© 
ال آمات رتك الس خحق المقاو ل الافصل ‏ ندم مع فد عند نف 51> 


الو'انات اللقاول: الأغيل تق نيه الفطل ممه عو عنم م الع 1 

مستولية المقّاول الأصل عن المقاول من الباطن نحو وف لير 0 وفف 

هم" علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن ... 0.. 6.٠0‏ "5 

العلاقة يين رب العمل والمقاول من الباطن علاقة غير مباشرة 0 

لا يطالب رب العمل المقاول من الباطن مباشر ة بالثز اماته ... ... غ8"”" 

لا يطالب المقاول من الباهن رب العمل مباشرة بالنز اماته ‏ ... ... +“ 
خوار معلالية د من الباط: وحماله وعمال المقَاول الأصل لرب 

العمل بالآاجر مبا اطي اوعفر لوقه هاه له اود ا وني 1087 


من يكون 5 ا ا ا ين 
ما يئر تب من النتائج على الدعوى الباشرة وحق الامتياز ... يه#»» 


الفصل الثالث - انتهاء المقاولة 


الانباء المألوف بتنفيذ المقاولة ع ا 000 لوف 
الانهاء قبل التنفيذ وفقاً للقواعد العامة ... ... 2... ... 2... بوم 
ديات [لاباء تا ان بوامقان لها جود وف و م ل مت ل 1" 


المبدث الأول محلل رب العمل من المقاولة بإرادته المنفردة ... 74٠‏ 
نص قانونى أخه كني الاق مدا وناو معي الس ل ا لي 206 
النص تطبيق للقواعد العامة ا طبيءة عقّد المقاولة ... “ غ8" 
ما يشير عل لإمكان التسلل من المقار له بإر اده منفر ده 
ما لا يشتر ط لإمكان التحلل من المقاولة بإرادة منفردة م م 21207 
كيف بقم التحلل هن المقّاو لة اسهد لد اد ا ا 2 ادف 
ما يترتب من النتائج على التحلل من المقاولة ... ... ... ... ٠ق6»‏ 
ال ممح ث الثالى - موت الم اول ... ... ...ا م.. علي الل ل راج 


موت ربب العمل ومواتث المقاول عهه م مس ه عامه .همه مهم ممعءم 65" 


برك ون ال د 


ا 


موات ار ل ا م ا عن انم العمل لصسبب 


له بد له ؤيه . © © #« اله هه عه هوه اوه 
مؤهلادت المغاو ل الشخصية حل اعتا, راق التماقد 


مؤهلات المقاول الشخصية ليست محل اعتبار فى التماقد 


ما يعر تب على انماء المقاولة مموت المقاول . 


اباب الثنى 


بعض أنواع المقاولات 


الفصل الأول - التزام المرافق العامة 


١ 8‏ -المرفى العام : ال الل كه 


المر فق الحام وخدصائصة ممه ممه 
أقام المرافق العامة 0 
النناام القانوفى لامر افق العامة . . . 


؟ طرق إدارة المرفق العام : 
العلريمَة الأولى - الإدارة المباشرة أو الريجى 
الطريءّة الثانية ‏ الإدارة عن طريق المؤمسات العامة . 
الطريمة الثالثة ‏ الإدارة بطريق الريجى غير المباشر 
الطريمّة الر ابعة - الإدارة بطريقة الاستغلال الحتلط . 
الطريقة الهامسة ‏ الإدارة بطريمّة الااتزام 


ه" ‏ عقد النََام المرفق العام : 


عناصر عمّد التزام المرفق العام .. 


حثّوق الملمز م “577 


الح الاوك 55 المر فى العام وطرق إدار نه عمد المزام الم فق العام 


صقده 

ة قلعن بكهة» 
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506 
واجات الملعز م 6 هه الس عه أعهوة و عفن وقوه ٠ه‏ /الىم»" 
التكيف القانوفى لعقد الالتزام . : ل ع اق » 
ما يتب من النتائي عل أن عقد الالتزام هو عقد إدارى ا تاق 
المح الثانى - العقد بين ملتزم المرفق العام والعميل ا ل مم بي 
مركز العميل قبل التعاقد هم الملنزم - الحق ف المرقق ... ... ... ... لالة» 
مركز العميل بعدالتعاقد مع الملئزم - الانتفاع بالمر فق ل رابطة تعاقدية مدنية +م.ه" 
-١8‏ أسعار الخدمات الى يوادمها المرفق العام : حي 
مصدر القوة الإلزآمية للأسعار هو ااسلطة الإدارية ماحة الالعزام 58ظ .م 

الأسعار الى قرر باالسلطة الإدارية ها تموة القانون ولا يحوز الاتفاق 
على ما بحالفها 5 75 بد كام 
جواز إعادة الساطة الادارية النظر ف الأسعار اده فو. ا مهو أ همه حم 
56 ؟ - استمرار المرفق العام وانتظامه ومسايرته للتطور : .م 
واجب الملمز م الجوهرى 44 مما ا 4 
مستواية الملعزم عن استمرار المرفق العام و اتعظامه ل ا 
ه “" المساواة بين العملاء لل هلم 
تقرير مبدأ المساواة كلس 


المبحث الأول - عقد النشر د 


١ 6‏ أركان عفد النشر : 0 


نا برد عل مدا التاذا نين انتار. 


8ح اعير اه .جيم يع بوفرى جعم اهف موق عد دده 
الحزاء المدفى 
الحزاء الإدارى . 7 هوهو هيه 
مي يكون العميل صفة فى التقاضى : 


الفصل الثانى ‏ أنواع أخرى ٠‏ من الثقاو لات 


صور محتلفة 


الركن الأول - التراضى 
الركن الثانى - العمل الأدى أو الفنى ( المؤاف ) ٠‏ ل بف اد لويد 
الركن الثالث - الأجر 
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0000 اللطى 
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6 ” -النزامات الموالف : 


الالتزام الأول - تسل العمل الأدنى أو الفنى الناغر 


الالتزام الثانى - الضمان 


ه ”# _اللزامات الناشر : 
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محل الوكالة ين لمق وقد اكد عاق فطق وفك افيد الام اوطي لم1 ؟ 


شرل الأو لب التسرنف ٠:‏ الا اول الك مه وف ل لووط عم 1ه 
الشر يمل الذانت الاشيريق العقتو ن فيك ا أواقارق, االفوية ا ل مد 64 
الشر مط الثالكث انع ف العاتوي مشر رح ...ا ... مم. اميم ا.. 858 
قا يرةين. ل عدن الوكات الى لم تواء_ فبا الدروواط عه 9غ 
المبحث الثانى ‏ أنواع التصرفات القانونية الى يصح أن تكون محلا . 

لاو كالة ف مقناه :مه مقا ونه حسمو لفطو وف ول متف ا 3067م 


د 
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مسئولية الوكيل عن الفش والخطا الحسيم 
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تضامن الوكلاء ى الممشولية 
نائب الوكيل . 
علاقة الموكل بنائب الوكيل 
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المطلب الثالث رد ما للموكل فى يد الوكيل 
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عدم الاتفاق على مقدار الأتعاب - قيام مجلس النقابة بالتقدير ... مم 
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الشرط الثانى - لا خطأ ى جانب الوكيل . ...ل له 
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الفرع الثالث ‏ الوديعة ق الفنادق وا.لحانات 
نطاق الوديعة فى الفنادق والحانات 
الإثبات © © © © © © © © © © ه © © 96 
المثولية ا 
الاتفان على تعديل ا امعولة 





الحراسة 


تمهيد 


تعن يك بالكراضذات أركاها' وو جوف هه ذف ١‏ ش51 0 


أحكام الحراسة هى أحكام الوديعة والوكالة ... ... 
بارخو وب 5غ 


6د © © © 


6ه هه هه 


لل فاج واه نم ع 86 

فم رتم حشوم ةن 824 17 
فأ قش اناف واف الت عار 3 
1 ااه م د الو م17 
ا ا ان موي اقركا؟ 


كاكلا 


الىما 


ل لوو ارا 


... ىلل 

خطة الحث ... ,.. ... ..ء م م 2 و 22 كأيىيا 
الفصل الأول- 0 انر 

الحراسة الاتفاقية والحراسة القضائية ٠.‏ ... ملى/ا 


'لفرع الأول قيام الحراسة الاتفاقية ... ... ... ... ... 
ْ الخراية الانفاقة اف علد رويد تمر بخصائص معيئة .. 
ور الحرامة ين عن توا شرط اللطر العاجل الواجب 


© هه © هه © © ه 


... انا 
.. كمبهوا 


٠.٠‏ .2.6.. بللإار/ا 


للاتفاق عل الحراسة صورتات ...ا ... ...الى مي لل 00 يريا 
طرفا الحرامة الاتفاقية 


الفرع الثان قيام الحراسة القضائية اا 
الشرط فى الحرائة القضائية أن يكون هناك استعجال أى خطر عاجل إ.ةن 


طبيعة الخراسة القضائيه ٠.‏ - 6600© هون ههه ووه م.ةب 
إلا الذى جور وصمه نيت 500 المضامة 2 ومو مهمه اموه ربقب 


المبحث الأول الفروض البى تحوز فها الحراسة القضائية ... 0... "٠م‏ 

الفروس المنصوص علها ى القانون ليمت مذكورة عل سبيل الحصر 0٠م‏ 
المطلب الأول أحوال الحراسة القضائية على الأموال غر 

الموقوفة يط بق وتوا انط عام قاد مقف د قاف وو ا "217 

١8‏ الات وردت فها نصوص قانونية : قم نط فاو 9 عم 

عرص المدين محل الوفاء على الدائن ووضعه نحت الحراسة م ف اي 

نزع الشىء الذى ترتب عليه حى انتفاع من المنتفم ووضمه نحت الحراسة ”١م‏ 

تخلية المقار المر هون و تعيين حارس تتخد ى مواجهته إجراءات نزع الملكية ٠لم‏ 

و ضع الدائن ا نول المثقل تحق امتياز لمصلحته نحت الحراسة 4 15م 

تعيين حارس عى المنقولات المحجورٌ علمها ... ... ... ... ... ©31كم 

وضع العقار المحجوز عليه تحت الحراسة ... ... ... ... ... 11لم 

8 قيام نزاع فى شأن المال أوعدم ثبوت الحق فيه : 06 كم 

الشر وط الواجب توافرها هذا الغر هن ال ل ال نموي © يار 

التزاع متعلق بالملكية أو بالحيازة ‏ ... ... لس. ...ا 2.. 6.. ©كلم 

ال اح متضل جنفقة البيق عمد عه 02 مود م80 ونه باع مد :5 كتير 

اللن اع متسل بيققة الأضال. بود يج هف عفد قد قفد ف وت قم 

النزاع متصل بالمال الشائع م لل يي ل مي مي و اا 


العز اع متعلق بالركات هفو عرو أفوهااوع:5 روه ثيه أ أووفة مره اام 
النز اع متعلق بالشركات أو الحمعيات أو المؤسسات أو النقابات ... 45 


م مجمع أسباب معقواة للخشية من خطر عاجل من بقاء 
المال نحت بد حائزه نمت تف اه لتق نمق خم اف 5 قار 


قيام الحطر العاجل كاف وحده لفرض الحراسة ... ... ... 2... "8م 
عضن التطيقات العسلية 8 عه ههنة نه معد عدم عفد 25 مد 266 


م4 

- ٠. ١| 

ال كاك الل النةء و يك القن .موه جود عن ماد .مد عي فق 

لطاب اغخراسة سق ق مال الغر ... ...ا ... ...ا ... ... الاقكم 

لاله اررافنة داقن بويك قذاذ حوفاء التين.. وده حسم سي عي از6 م 

لملالب الحراسة حق محتمل يريد حايتة ... ... ... ... ... 15م 

المطلل الثانى ‏ أحوال الهراسة القضائية على الآموال الموقوفة 8”6 

أحوال الحراسة على الأمو ال الموقوفة تطبيق القتواعد العامة و ليست مذ كورة 


المالات الى ترجم إلى هذا السبب ... ... ... .. الام 
إثبات أن الحراسة إجراء لا بد منه المحافضة 0 ما قد 0 لذوى 

الشأن من الحقوق ... ... ... 1 ٠.‏ للم 

ماذأ ضار ليه دقع أحراية. المسمد مب نظارة ا بعد [لغاء الويف الأهل. وحم 

8 وضع الحراسة بسبب مديونية الوقف : اد او /ا/ 

مى نو ضمع الحراسة يسبب مديونية الوقطف ‏ ... ... ... ٠.‏ الى 


كريط أن تكون اطر اسة هى الوسيلة الوحيدة لعدم صياع حقوق الدائفين بة/ام/ 
ماذأ صار إليه وضع الحراسة لسدب مديوتية الوقف بعد إلغاء الوكقف الأدلى ب /لم 
 *‏ وضع الحراسة بسبب مديونسة المستحق عو مق قم نو اكيم 
ب لومم الحراسة يسبب مديونية المستدق ‏ ... .. .. امم 


شرك أن كون الحراسة انس ا ا و لاله * ار 
ماذا صا. رأأيه وضه و اسان سي كود الح و ارك ارد عخيىم 


اللمبحث الثااى دعوى الحراسة المضائية وتعييدن الخار س القضانى كم 
١68‏ الاختصاص ى دعوى الحراسة القضائية الل مل لك“ب/ظ/ 


الولاية فى دعوى الحراسة القضائلية ... ... ... ... ... 2... ... كحم 
عدم قيام الوظيفة الولائية فى دعوى الخحراسة ... 2... ... ... ... رهم 


الاختصساص النوعى - القضاء الاستعجل, ومحكة 0 اواو وا لو فيكم 
الاختصاض الل الى بلي على لل لل للم 60 206 206 0.. قم 


48> الإجراءات والحكم ق دعوى 0 : لل ملل اقم 
إجراءأت دعوى الحراسة # ا« ها« © ههه اله « الع ههه هه ههه 6 ووو ا لوو اكأأفكلم 
علاطو اص بن جوع جيه وال جه اود جوم اياف عدعة ادن وني فيز 


حجية حكم الحرأسة ... 
النفيذ حك الحراسة .. 

8 " - تعيين الحارس القضالى : . 
من يعين الحارس القضاف ماعمةه 
التكييف القاتونى لصفه الخارس القفال 2 7 
ما يترتب على أن الحارس القضاف نائب عرز صاحب الحق فى المال الموضوع 


48١ 


يات 
٠.‏ #9 
ف لي عافد للق نون 


ة٠.ك‎ ... 


4٠ 


نحت الحراسة 58 ا و ل ا 91 
تنحى الحارس التضائى عن الحراسة . ع ا ا 01 
طلب عزل الحار س القضاقف واستدال آخر بهل اللا م.. هأاة 
الفصل الثانى ‏ آثار الخراسة 
بيان اسزامات الحارس وحقوقه . .. ماة 
الفرع الأول التّزامات الحارس طيية 
اللبحث الأول تسم المال والمحافظة عليه ٠‏ ند اكه 
التزام الحارس بتسلم المال 144 
لتر ام الحارس بالمحافظة عل المال . . لفقا 
عدم حواز إحلال ذوى لقأن ف الحماففية 0 المال . ... ©6ع»هة9 
الحارس وحده هو ذو الصفة فى حيم أعمال الحفظ . ...ا كعة 
الملحث الثانى ‏ إدارة المال /اكاية 
سلطة الحارس ف الإدارة .2ه واف هافن ها اممو ا م.م 68 
سطلة الحارس ف التصر ف 0 قا الت لاا ااه ومهة 
عدم جواز إحلال أحد ذوى الشأن فى 22 امال . بوسية 


الحارس و حده هو هو ذو الصفة قََ حبيم أعمال الادارة 0 ٠‏ آل 0 


ق سلمطته 5 شاد 

المبحث الثالث ل تقديم الحساب : ا ا 523 
المَرَام الحارس بتقديم الحساب كالتزام الوكيل . ١اغة‏ 

ما يتخصص به الحارس ق تقديم الحساب ... ... "غ8ة 

المبحث الرابع ‏ رد المال 444 
تطبيق أحكام التزام المودع عنده برد الشثىء المودع ... ... ... ... 446 


مى يكون الرد ولمن يكون 


ا ا ل 5111 


م1 


الفرع التان سصتون الشاويى الم نيه الل ار ان و اه 


المح الار لي تتاقى الك مد عه جيه حجد ا ود روه و 117 


الأفل. ف اشاس أن كوت باجو تبه سا عد مع مامد ا و 8121 


من يلزم بأجر الحارس ان لوا لاد م ا ب و 4ق" 
الابحث الثالى - اسثر داد المصروفات والتعويض ‏ ... ... ... ... ١ه6ة‏ 


حق الحارس ق أاستثر داد المصروفات والتعويضن ... ... ... ... اه6ة 
كيف يستر د الحارس المصروفات ويتقافى التحويض ... ... ... ... لاه6ة 


لحف النالةت غياناتت عقو فق الخار سن ++ فا عل الل الي مي هيه 
حزق | لض وحق الامتياز ا ل ل ل ال اه هه 
تضامن طرق الحصومة ... ... فته عنم عنم ملم القن للم رن 888 0 
. الفصل الثالث ‏ انتهاء الحراسة, 
اناد امو ريه لكا نوس :ووه اننال لخر آنه 3 لل لل لم هيه 


انماء الحراسة الاتفاقية ... 2... ...ا ... لي للم لال لل 6ل ظاهبيه 
انباء الحراسة القضائية " ... ... ...ا ... ...ا 6 200 2.0206 200 ب/#امبه 


